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 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فهذه دراسـة مختصرة في التوصيف الشـرعي للأسـهم والآثار المترتبة عليـه، وقد انتظمت فهذه دراسـة مختصرة في التوصيف الشـرعي للأسـهم والآثار المترتبة عليـه، وقد انتظمت 
الدراسة في تمهيد وفصلين، على النحو الآتي:الدراسة في تمهيد وفصلين، على النحو الآتي:

التمهيد: التمهيد: التعريف بالأسهم وخصائصها وتوصيفها القانوني، وفيه ثلاثة مباحث:التعريف بالأسهم وخصائصها وتوصيفها القانوني، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بالأسهم.التعريف بالأسهم.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: خصائص الأسهم.خصائص الأسهم.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: توصيفها القانوني.توصيفها القانوني.
الفصل الأول: التوصيف الشرعي للأسهمالفصل الأول: التوصيف الشرعي للأسهم؛ وفيه ثلاثة مباحث:؛ وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المبحث الأول: توصيفها على أنها حصة شائعة من الموجودات.توصيفها على أنها حصة شائعة من الموجودات.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: توصيفها على أنها ورقة مالية مستقلة.توصيفها على أنها ورقة مالية مستقلة.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: الرأي المختار.الرأي المختار.
الفصل الثاني: الآثار المترتبة على التوصيف الشرعيالفصل الثاني: الآثار المترتبة على التوصيف الشرعي؛ وفيه أربعة مباحث:؛ وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: المبحث الأول: الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة.الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: تداول الأسهم المشتملة على نقود وديون.تداول الأسهم المشتملة على نقود وديون.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: إجارة الأسهم وإقراضها والسلم فيها.إجارة الأسهم وإقراضها والسلم فيها.
المبحث الرابع: المبحث الرابع: زكاة الأسهم.زكاة الأسهم.

أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.
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ة؛ منها: الحـظ، وواحد النبل، والقدح  ة؛ منها: الحـظ، وواحد النبل، والقدح جمع سـهم، ويطلق على معانٍ عدَّ الأسـهم في اللغة: الأسـهم في اللغة: جمع سـهم، ويطلق على معانٍ عدَّ
الذي يقارع به أو يلعب به في الميسر، والنصيبالذي يقارع به أو يلعب به في الميسر، والنصيب(١). وهذا المعنى . وهذا المعنى -الأخير-هو المراد هنا.الأخير-هو المراد هنا.

ويعـرف السـهم فـي القانـون التجـاري بأنه: صك يمثـل حصة شـائعة في رأس مال شـركة ويعـرف السـهم فـي القانـون التجـاري بأنه: صك يمثـل حصة شـائعة في رأس مال شـركة 
المساهمةالمساهمة(٢).

وتعتبر الأسـهم أداة التمويل الأساسـية لتكوين رأس المال في شركات المساهمة؛ إذ تطرح وتعتبر الأسـهم أداة التمويل الأساسـية لتكوين رأس المال في شركات المساهمة؛ إذ تطرح 
للاكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدارللاكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدار(٣).

القاموس المحيط، مادة (س هـ م)، ص١٤٥٢١٤٥٢، المغرب، ص، المغرب، ص٢٤١٢٤١. القاموس المحيط، مادة (س هـ م)، ص   (١)
معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص٤٩٨٤٩٨. .  معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص   (٢)

إدارة الاستثمارات، ص١٧٩١٧٩، النقود والبنوك والأسواق المالية، ص، النقود والبنوك والأسواق المالية، ص٧١٧١. إدارة الاستثمارات، ص   (٣)
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للأسهم عدد من الخصائص؛ من أبرزها:للأسهم عدد من الخصائص؛ من أبرزها:
١- أنها متساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم عادية من شركة واحدة بقيم مختلفة.- أنها متساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم عادية من شركة واحدة بقيم مختلفة.

٢- القابلية للتداول، فيسـتطيع مالكها أن يعرضها في السـوق أثناء فترة التداول، وفق القيود - القابلية للتداول، فيسـتطيع مالكها أن يعرضها في السـوق أثناء فترة التداول، وفق القيود 
المنظمة لذلك.المنظمة لذلك.

٣- عدم قابلية السـهم للتجزئة في مواجهة الشـركة، فإذا تملَّك السـهمَ أشـخاصٌ متعددون - عدم قابلية السـهم للتجزئة في مواجهة الشـركة، فإذا تملَّك السـهمَ أشـخاصٌ متعددون 
وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في اسـتعمال الحقوق المختصة بالسـهم في وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في اسـتعمال الحقوق المختصة بالسـهم في 

مواجهة الشركة.مواجهة الشركة.
٤- المسـؤولية المحـدودة للمسـاهم، فلا تتجـاوز مسـؤوليته قيمة ما يملكه من أسـهم في - المسـؤولية المحـدودة للمسـاهم، فلا تتجـاوز مسـؤوليته قيمة ما يملكه من أسـهم في 

الشركة، أي أنه لا يطالب بشيء من ديون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيهاالشركة، أي أنه لا يطالب بشيء من ديون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيها(١).

إدارة الاستثمارات، ص١٨٠١٨٠، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص١٧١٧، الشركات، للخياط ، الشركات، للخياط ٩٥٩٥/٢. إدارة الاستثمارات، ص   (١)
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ينظر القانونيون إلى السـهم على أنه ورقة مالية تمثل حق ملكية؛ ولهذا يصنف ضمن أوراق ينظر القانونيون إلى السـهم على أنه ورقة مالية تمثل حق ملكية؛ ولهذا يصنف ضمن أوراق 
الملكيـة؛ إلا أن القانـون -بما يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتباريةالملكيـة؛ إلا أن القانـون -بما يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتبارية(١) - يميـز بين ملكية  يميـز بين ملكية 
السـهم، وملكيـة موجودات الشـركة المسـاهمة، فالسـهم يملك على وجه الاسـتقلال عـن ملكية السـهم، وملكيـة موجودات الشـركة المسـاهمة، فالسـهم يملك على وجه الاسـتقلال عـن ملكية 
الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، بحيث إن الحصص المقدمة للمسـاهمة في الشـركة تنتقل الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، بحيث إن الحصص المقدمة للمسـاهمة في الشـركة تنتقل 
ا في  ا في على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون كل حق عيني لهم فيها، فهم يملكون أسهمً على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون كل حق عيني لهم فيها، فهم يملكون أسهمً

الشركة، والشركة الشركة، والشركة -بشخصيتها الاعتبارية- تستقل بملكية موجوداتهابشخصيتها الاعتبارية- تستقل بملكية موجوداتها(٢).
ولقـد لاحظـتْ كثير مـن القوانين هذا الاسـتقلال ففرضـتْ ضريبة الدخـل أو الأرباح على ولقـد لاحظـتْ كثير مـن القوانين هذا الاسـتقلال ففرضـتْ ضريبة الدخـل أو الأرباح على 
الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد، فالشركة تدفع ضريبة على مجموع أرباحها الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد، فالشركة تدفع ضريبة على مجموع أرباحها 
ا عما حصل عليـه من أرباح موزعة، دون  ا عما حصل عليـه من أرباح موزعة، دون سـواء وزعتهـا أم لم توزعها، والمسـتثمر يدفع ضريبة أيضً سـواء وزعتهـا أم لم توزعها، والمسـتثمر يدفع ضريبة أيضً
ا ضريبيăا؛ لأن للشـركة أو الصندوق الاسـتثماري شـخصيةً قانونيةً وذمةً ماليةً  ا ضريبيăا؛ لأن للشـركة أو الصندوق الاسـتثماري شـخصيةً قانونيةً وذمةً ماليةً أن يعتبر ذلك ازدواجً أن يعتبر ذلك ازدواجً

ا أو مجتمعين(٣). ا للمستثمرين أفرادً ا أو مجتمعينمستقلتين عمَّ ا للمستثمرين أفرادً مستقلتين عمَّ

الشخصية الاعتبارية: كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حق اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ومستقلٌّ  الشخصية الاعتبارية: كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حق اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ومستقلٌّ    (١)
في ذمته عن المنشئين له أو المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطه. الشخصية الاعتبارية التجارية، صفي ذمته عن المنشئين له أو المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطه. الشخصية الاعتبارية التجارية، ص٢٢٢٢.
الوسـيط للسـنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥، الشـركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، ص، الشـركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، ص١١٠١١٠، أسـواق الأوراق المالية، ، أسـواق الأوراق المالية،  الوسـيط للسـنهوري    (٢)

ص٢٦٦٢٦٦، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص٣٧٣٧.
الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثماريه، ص٣٧٣٧، أسواق الأوراق المالية، ص، أسواق الأوراق المالية، ص٢٦٦٢٦٦. .  الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثماريه، ص   (٣)
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يتفـق التوصيف الشـرعي للسـهم مع النظـرة القانونية فـي أنه يمثل حق ملكية للمسـاهم في يتفـق التوصيف الشـرعي للسـهم مع النظـرة القانونية فـي أنه يمثل حق ملكية للمسـاهم في 
شركة المساهمة؛ إلا أن طبيعة هذه الملكية وحدودها ليست موضع اتفاق بين العلماء المعاصرين، شركة المساهمة؛ إلا أن طبيعة هذه الملكية وحدودها ليست موضع اتفاق بين العلماء المعاصرين، 
ويمكـن أن نلخـص أقـوال العلمـاء المعاصرين في حقيقة السـهم، وأثـر ذلك في ملكية المسـاهم ويمكـن أن نلخـص أقـوال العلمـاء المعاصرين في حقيقة السـهم، وأثـر ذلك في ملكية المسـاهم 

لموجودات الشركة المساهمة في المبحثين الآتيين.لموجودات الشركة المساهمة في المبحثين الآتيين.
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ير￯ بعض العلماء المعاصرين أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم ير￯ بعض العلماء المعاصرين أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم 
ا ملكية مباشـرة لتلك الموجودات، وتشـمل هذه الموجـودات: الأصول العينية -سـواء  ا ملكية مباشـرة لتلك الموجودات، وتشـمل هذه الموجـودات: الأصول العينية -سـواء يعـدُّ مالـكً يعـدُّ مالـكً
أكانت عقارات أم منقولات- ومنافعها، ومنافع العاملين في الشـركة، والنقود، والديون، والحقوق أكانت عقارات أم منقولات- ومنافعها، ومنافع العاملين في الشـركة، والنقود، والديون، والحقوق 

المعنوية فيها كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها.المعنوية فيها كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها.
وقـد أخـذ بهذا الرأي جمع من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي وقـد أخـذ بهذا الرأي جمع من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي 
الدولـي، ونصـه: (إن المحل المتعاقد عليه في بيع السـهم هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، الدولـي، ونصـه: (إن المحل المتعاقد عليه في بيع السـهم هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، 

وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة)وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة)(١).
نـان المعروفة فـي الفقه،  نـان المعروفة فـي الفقه، ويسـتند هـذا القول على تخريج شـركة المسـاهمة على شـركة العِ ويسـتند هـذا القول على تخريج شـركة المسـاهمة على شـركة العِ
نان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات  نان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات فالمسـاهم في شركة المساهمة كالشـريك في العِ فالمسـاهم في شركة المساهمة كالشـريك في العِ
شركة العنان فكذلك المساهم، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يبطل حق المساهم في تملك شركة العنان فكذلك المساهم، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يبطل حق المساهم في تملك 

موجوداتهاموجوداتها(٢).

قرار المجمع رقم (٦٣٦٣) في دورته السابعة. وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ) في دورته السابعة. وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ٥٣٧٥٣٧/٤. قرار المجمع رقم (   (١)
الشركات للخياط ٢١٥٢١٥/٢، شركة المساهمة في النظام السعودي، ص، شركة المساهمة في النظام السعودي، ص٣٤٧٣٤٧. الشركات للخياط    (٢)
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ويـر￯ بعض المعاصرين أن السـهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشـركة، ومالك السـهم ويـر￯ بعض المعاصرين أن السـهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشـركة، ومالك السـهم 
لا يملك تلك الموجودات، ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتباريةلا يملك تلك الموجودات، ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتبارية(١).

ومسـتند هذا القول: ومسـتند هذا القول: اعتبـار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسـهم وملكية موجودات اعتبـار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسـهم وملكية موجودات 
الشركة، كما تقدم. الشركة، كما تقدم. 

الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د. محمد القري، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ٩/٢/٥. الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د. محمد القري، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية    (١)
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يترجح للباحث التوسـط بين القولين السـابقين؛ فالسـهم ورقة مالية تمثل حصة شـائعة في يترجح للباحث التوسـط بين القولين السـابقين؛ فالسـهم ورقة مالية تمثل حصة شـائعة في 
كها وهم المساهمون،  كها وهم المساهمون، الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وهذه الشخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وهذه الشخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ
ولهـا أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون ولهـا أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون 
اها إلى المسـاهمين، وكل  اها إلى المسـاهمين، وكل والالتزامات والأضرار الواقعة على الغير في حدود ذمتها فقط، ولا يتعدَّ والالتزامات والأضرار الواقعة على الغير في حدود ذمتها فقط، ولا يتعدَّ

ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة، لا على سبيل الوكالة عن المساهمين. ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة، لا على سبيل الوكالة عن المساهمين. 
وعلى هذا: وعلى هذا: فإن مالك السهم بامتلاكه حصة في هذه الشخصية فإنه يملك موجوداتها الحسية فإن مالك السهم بامتلاكه حصة في هذه الشخصية فإنه يملك موجوداتها الحسية 
والمعنوية على سـبيل التبعية، وهذه الملكية ناقصة، فلا يملك التصرف بشيء منها، ولو زادت قيمة والمعنوية على سـبيل التبعية، وهذه الملكية ناقصة، فلا يملك التصرف بشيء منها، ولو زادت قيمة 
هـذه الموجـودات عن قيمة أسـهمه فليـس له حق المطالبة بهـا، كما أنه لا يتحمل فـي ماله الخاص هـذه الموجـودات عن قيمة أسـهمه فليـس له حق المطالبة بهـا، كما أنه لا يتحمل فـي ماله الخاص 
ا،  ا مباشـرً ا، الديون أو الأضرار التي قد تقع بسـببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكً ا مباشـرً الديون أو الأضرار التي قد تقع بسـببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكً

وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه.وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه.
ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي:ومما يؤيد هذا الرأي ما يلي:

١- أن هـذا التوصيـف يتوافق مع النظـرة القانونية- أن هـذا التوصيـف يتوافق مع النظـرة القانونية(١)، كما تقدم، ويتوافـق كذلك مع ما ذكره ، كما تقدم، ويتوافـق كذلك مع ما ذكره 
الفقهاء في نظير الشـخصية الاعتبارية للشـركة المساهمة، وهو الشخصية الاعتبارية للموقوف على الفقهاء في نظير الشـخصية الاعتبارية للشـركة المساهمة، وهو الشخصية الاعتبارية للموقوف على 
معين؛ فإن الوقف له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة عن الواقف والموقوف عليه، ومع ذلك فقد ذهب معين؛ فإن الوقف له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة عن الواقف والموقوف عليه، ومع ذلك فقد ذهب 
الحنابلـة علـى الصحيح مـن المذهب والشـافعية في أحـد القولين إلـى أن الموقوف علـى معينين الحنابلـة علـى الصحيح مـن المذهب والشـافعية في أحـد القولين إلـى أن الموقوف علـى معينين 
ينتقـل إلى ملكهـم، قال في «المغني»: (وينتقل الملك في الموقـوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر ينتقـل إلى ملكهـم، قال في «المغني»: (وينتقل الملك في الموقـوف إلى الموقوف عليهم في ظاهر 

المذهب، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم. وهذا يدل على أنهم ملكوه)المذهب، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم. وهذا يدل على أنهم ملكوه)(٢). . 
فالموقـوف عليهم يملكون الموقوف بشـخصيته الاعتبارية، ولا يملكون موجوداته بشـكل فالموقـوف عليهم يملكون الموقوف بشـخصيته الاعتبارية، ولا يملكون موجوداته بشـكل 
مباشر؛ إذ لا يحق لهم التصرف فيها، وكذلك المساهمون في الشركة المساهمة، والفرق بين الشركة مباشر؛ إذ لا يحق لهم التصرف فيها، وكذلك المساهمون في الشركة المساهمة، والفرق بين الشركة 
المسـاهمة والموقوف على معين أن المسـاهم في الشركة يستطيع بيع حصته المشاعة فيها، بخلاف المسـاهمة والموقوف على معين أن المسـاهم في الشركة يستطيع بيع حصته المشاعة فيها، بخلاف 

الوقف فإنه لا يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصدده.الوقف فإنه لا يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصدده.

انظر: الوسيط للسنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥. انظر: الوسيط للسنهوري    (١)
المغني ٣٥٠٣٥٠/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. المغني    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٣٠
٢- أن الذمة المالية لشركة المساهمة منفصلة عن المساهمين، واعتبار الشركة وكيلةً عنهم، - أن الذمة المالية لشركة المساهمة منفصلة عن المساهمين، واعتبار الشركة وكيلةً عنهم، 
م عليها، فيه تكلفٌ ظاهر؛ فإن ما على الشـركة من حقوق والتزامات  هِ يَدِ م عليها، فيه تكلفٌ ظاهر؛ فإن ما على الشـركة من حقوق والتزامات ويدهـا على الموجودات كَ هِ يَدِ ويدهـا على الموجودات كَ
لا ينتقـل إليهـم، والأضـرار التـي تقـع علـى الآخرين بسـبب هـذه الموجـودات تتحملها الشـركة لا ينتقـل إليهـم، والأضـرار التـي تقـع علـى الآخرين بسـبب هـذه الموجـودات تتحملها الشـركة 
نان  ولا يتحملها المسـاهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شـركات الأشـخاص كشـركة العِنان ولا يتحملها المسـاهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شـركات الأشـخاص كشـركة العِ
والمضاربـة وغيرهمـا؛ فإن أيَّ التزام على الشـركة يضمنه الشـركاء حتى فـي أموالهم الخاصة؛ لأن والمضاربـة وغيرهمـا؛ فإن أيَّ التزام على الشـركة يضمنه الشـركاء حتى فـي أموالهم الخاصة؛ لأن 
ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسـبب ممتلكات الشـركة يتحملونها في ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسـبب ممتلكات الشـركة يتحملونها في 

ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.
٣- أن المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمال فلا يملك اسـترداده؛ لأنه انتقل - أن المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمال فلا يملك اسـترداده؛ لأنه انتقل 
ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من  ا على بيع أسـهمه لا يعدُّ ذلك اسـتردادً ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من إلى ملك الشـركة، وكونه قادرً ا على بيع أسـهمه لا يعدُّ ذلك اسـتردادً إلى ملك الشـركة، وكونه قادرً
موجـودات الشـركة؛ إذ لـو كانت القيمـة الحقيقية (السـوقية) لموجودات الشـركة أكثر مـن القيمة موجـودات الشـركة؛ إذ لـو كانت القيمـة الحقيقية (السـوقية) لموجودات الشـركة أكثر مـن القيمة 
السوقية للأسهم فلا حقَّ له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات السوقية للأسهم فلا حقَّ له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات 
ا، وغاية ما يمكنه أن يصفي الأسـهم التي يملكها ببيعها، وفي  ăا، وغاية ما يمكنه أن يصفي الأسـهم التي يملكها ببيعها، وفي ولو كانت تلك الموجودات مالاً ناض ăولو كانت تلك الموجودات مالاً ناض
المقابـل فإن الشـريك في شـركات الأشـخاص إذا طلب تصفية نصيبـه فتلزم إجابتـه؛ وذلك ببيعها المقابـل فإن الشـريك في شـركات الأشـخاص إذا طلب تصفية نصيبـه فتلزم إجابتـه؛ وذلك ببيعها 

ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه. ا أو بقسمتها إن كانت نقودً ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه.بقيمتها في السوق إن كانت عروضً ا أو بقسمتها إن كانت نقودً بقيمتها في السوق إن كانت عروضً
وقد يقال: وقد يقال: إن المساهم ممنوعٌ من تصفية نصيبه بالشرط، وهذا لا يخرجها عن معنى شركات إن المساهم ممنوعٌ من تصفية نصيبه بالشرط، وهذا لا يخرجها عن معنى شركات 

الأشخاص. الأشخاص. 
ا له.  ăا تام ا ملكً ا له. أن هذا الشرط أخرجه عن كونه مالكً ăا تام ا ملكً والجواب: والجواب: أن هذا الشرط أخرجه عن كونه مالكً

ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في  ا كبيرً ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في - أن القيمة السـوقية للأسـهم تختلف اختلافً ا كبيرً ٤- أن القيمة السـوقية للأسـهم تختلف اختلافً
الشـركة، ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقت الذي تكون الشـركة قد الشـركة، ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقت الذي تكون الشـركة قد 
ا، وقد يحدث العكس، والسـبب في ذلك أن قيمة السـهم تتأثر بشـكل مباشر بالعرض  ا، وقد يحدث العكس، والسـبب في ذلك أن قيمة السـهم تتأثر بشـكل مباشر بالعرض حققت أرباحً حققت أرباحً

والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات. والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات. 
٥-أن القول بأن السـهم يمثل حصة شـائعة في موجودات الشركة يترتب عليه لوازم لا يقول -أن القول بأن السـهم يمثل حصة شـائعة في موجودات الشركة يترتب عليه لوازم لا يقول 
بهـا أصحـاب ذلك القول؛ كالمنع من تداول الأسـهم التي يغلب عليها النقود والديون، مثل أسـهم بهـا أصحـاب ذلك القول؛ كالمنع من تداول الأسـهم التي يغلب عليها النقود والديون، مثل أسـهم 
البنوك الإسلامية، وتعليلهم بأن النقود والديون تابعة لنشاط الشركة أو لحقوقها المعنوية غيرُ مسلَّم، البنوك الإسلامية، وتعليلهم بأن النقود والديون تابعة لنشاط الشركة أو لحقوقها المعنوية غيرُ مسلَّم، 
فالنشـاط والحقوق المعنوية ليست مقصودة في الشـراء، بدليل أن القيمة السوقية للأسهم قد تكون فالنشـاط والحقوق المعنوية ليست مقصودة في الشـراء، بدليل أن القيمة السوقية للأسهم قد تكون 

أقلَّ من قيمة الموجودات الحسية وحدها، فكيف إذا ضمَّ معها الحقوق المعنوية؟! أقلَّ من قيمة الموجودات الحسية وحدها، فكيف إذا ضمَّ معها الحقوق المعنوية؟! 
ولا يـرد مثـل ذلك على القول بأن السـهم يمثل حصة في الشـخصية الاعتباريـة؛ لأن النقود ولا يـرد مثـل ذلك على القول بأن السـهم يمثل حصة في الشـخصية الاعتباريـة؛ لأن النقود 
والديون تابعة لتلك الشـخصية، فلا تمنع من صحة البيع أيăا كانت نسـبتها فيها، عملاً بقاعدة التبعية والديون تابعة لتلك الشـخصية، فلا تمنع من صحة البيع أيăا كانت نسـبتها فيها، عملاً بقاعدة التبعية 

في الشريعة. في الشريعة. 
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وهي الشـركات التي أصل نشـاطها في أغراضٍ مباحة، كأن تكون شـركة زراعية أو صناعية وهي الشـركات التي أصل نشـاطها في أغراضٍ مباحة، كأن تكون شـركة زراعية أو صناعية 
أو تجاريـة، ولكنهـا قد تتعامـل ببعض المعاملات الماليـة المحرمة، مثل الاقتـراض من المصارف أو تجاريـة، ولكنهـا قد تتعامـل ببعض المعاملات الماليـة المحرمة، مثل الاقتـراض من المصارف 

بفائدة، أو إيداع الفائض النقدي لديها عند المصارف بفائدة.بفائدة، أو إيداع الفائض النقدي لديها عند المصارف بفائدة.
فهذه الشركات اختلف فيها العلماء المعاصرون وأورد الخلاف هنا بإيجاز:فهذه الشركات اختلف فيها العلماء المعاصرون وأورد الخلاف هنا بإيجاز:

القول الأول: القول الأول: جواز المسـاهمة في هذه الشـركات، بشـرط أن يتخلص المسـاهم من الجزء جواز المسـاهمة في هذه الشـركات، بشـرط أن يتخلص المسـاهم من الجزء 
المحرم من عوائد السهم. المحرم من عوائد السهم. 

فعلـى هـذا الرأي: فعلـى هـذا الرأي: يجب على المسـاهم أن يتحـر￯ مقدار ما دخل على عائدات أسـهمه من يجب على المسـاهم أن يتحـر￯ مقدار ما دخل على عائدات أسـهمه من 
الإيـرادات المحرمـة، وذلك من واقـع القوائم المالية للشـركة، فيتخلص منهـا بتوزيعها على أوجه الإيـرادات المحرمـة، وذلك من واقـع القوائم المالية للشـركة، فيتخلص منهـا بتوزيعها على أوجه 
رِّ ماله، ولا أن  ، دون أن ينتفع بها أي منفعة، ولا أن يحتسـبها من زكاته، ولا يعتبرها صدقة من حُ رِّ ماله، ولا أن البِرِّ ، دون أن ينتفع بها أي منفعة، ولا أن يحتسـبها من زكاته، ولا يعتبرها صدقة من حُ البِرِّ

يدفع بها ضريبة حكومية.يدفع بها ضريبة حكومية.
وممـن ذهـب إلى هذا القـول: وممـن ذهـب إلى هذا القـول: المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 

المالية الإسلامية ومعظم الهيئات الشرعية للمصارف الإسلاميةالمالية الإسلامية ومعظم الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية(١).
ويضـع أصحـاب هذا القـول عدة ضوابط للتأكد مـن أن التعامل المحرم في هذه الشـركات ويضـع أصحـاب هذا القـول عدة ضوابط للتأكد مـن أن التعامل المحرم في هذه الشـركات 

يسير ومغمور في أنشطتها المباحة.يسير ومغمور في أنشطتها المباحة.
ومن مؤيدات هذا القول: ومن مؤيدات هذا القول: 

.(٢)( ا ما لا يجوز استقلالاً : الاستدلال بقاعدة: (يجوز تبعً )أولاً ا ما لا يجوز استقلالاً : الاستدلال بقاعدة: (يجوز تبعً أولاً
ا  ا، وليست أصلاً مقصودً ا فهذه الأسـهم وإن كان فيها نسـبة يسيرة من الحرام لكنها جاءت تبعً ا، وليست أصلاً مقصودً فهذه الأسـهم وإن كان فيها نسـبة يسيرة من الحرام لكنها جاءت تبعً

بالتملك والتصرف، فيمكن اعتبار تملك سهم من هذا النوع من جزئيات هذه القاعدة. بالتملك والتصرف، فيمكن اعتبار تملك سهم من هذا النوع من جزئيات هذه القاعدة. 

المعاييـر الشـرعية، ص٥٦٨٥٦٨، قـرارات الهيئـة الشـرعية لمصرف الراجحـي ، قـرارات الهيئـة الشـرعية لمصرف الراجحـي ٢٤١٢٤١/١، الفتـاو￯ الاقتصادية، ، الفتـاو￯ الاقتصادية،  المعاييـر الشـرعية، ص   (١)
ص١٩١٩.

ري ٤٣٢٤٣٢/٢، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص، شرح القواعد الفقهية للزرقاء، ص٢٥٣٢٥٣. .  ري ، القواعد للمقَّ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٢٢٨٢٢٨، القواعد للمقَّ الأشباه والنظائر للسيوطي، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٣٤
ثانيًا: الاستدلال بقاعدة: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة). ثانيًا: الاستدلال بقاعدة: (الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر)قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر)(١). . 
ووجـه الاسـتدلال هنا: ووجـه الاسـتدلال هنا: (أن حاجة الناس تقتضي الإسـهام في هذه الشـركات الاسـتثمارية، (أن حاجة الناس تقتضي الإسـهام في هذه الشـركات الاسـتثمارية، 
لاسـتثمار مدخراتهم، فيما لا يسـتطيعون الاسـتقلال بالاسـتثمار فيه، كما أن حاجة الدولة تقتضي لاسـتثمار مدخراتهم، فيما لا يسـتطيعون الاسـتقلال بالاسـتثمار فيه، كما أن حاجة الدولة تقتضي 

توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء). توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء). 
ثالثًا: الاستدلال بالمصلحة.ثالثًا: الاستدلال بالمصلحة.

ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن في تملُّك الأسـهم من قبل أهل الخيـر والصلاح المنكرين لهذه المعاملات أن في تملُّك الأسـهم من قبل أهل الخيـر والصلاح المنكرين لهذه المعاملات 
فيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإداريةفيـه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية(٢).

ونوقش هذا الاسـتدلال: ونوقش هذا الاسـتدلال: بأن هذه المصلحة غير محققة، والمفسـدة المترتبة على المساهمة بأن هذه المصلحة غير محققة، والمفسـدة المترتبة على المساهمة 
محققة، و(المفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة)، كما هو معلوم من قواعد محققة، و(المفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة)، كما هو معلوم من قواعد 

الشرع.الشرع.
القـول الثانـي: القـول الثانـي: تحريم المسـاهمة في الشـركات التـي تتعامل ببعـض المعامـلات المحرمة تحريم المسـاهمة في الشـركات التـي تتعامل ببعـض المعامـلات المحرمة 

ا. ا.كالإقراض والاقتراض بفائدة ولو كان أصل نشاطها مباحً كالإقراض والاقتراض بفائدة ولو كان أصل نشاطها مباحً
وممـن ذهـب إلى هـذا القول: اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء بالمملكـة العربية وممـن ذهـب إلى هـذا القول: اللجنـة الدائمة للبحـوث العلميـة والإفتاء بالمملكـة العربية 

السعوديةالسعودية(٣)، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي(٤).
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

   v   u   ثن   v   u   هِ؛ كقوله تعالى: ثن هِ؛ كقوله تعالى: عموم النصوص الواردة في تحريم الربا قليلِهِ وكثيرِ : عموم النصوص الواردة في تحريم الربا قليلِهِ وكثيرِ : أولاً أولاً
لَّ  إِنَّ كُ لَّ «أَلاَ وَ إِنَّ كُ z   y   x   w   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ثمz   y   x   w   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ثم(٥). وقولــه . وقولــه : : «أَلاَ وَ

.(٦)« وعٌ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ ا الْجَ بَ نْ رِ ا مِ بً »رِ وعٌ ضُ وْ لِيَّةِ مَ اهِ ا الْجَ بَ نْ رِ ا مِ بً رِ
ة فتشمل كثيرَ الربا وقليلَه. ة فتشمل كثيرَ الربا وقليلَه.من هذه النصوص أنها عامَّ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: من هذه النصوص أنها عامَّ

   À   ثن   À   ثانيًـا: ثانيًـا: النصـوص الواردة في تحريم التعاون على الإثـم والمعصية، كقوله تعالى: النصـوص الواردة في تحريم التعاون على الإثـم والمعصية، كقوله تعالى: ثن
 . .٤٨٠٤٨٠/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (١)

الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٧١٧. .  الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٢)
فتاو￯ اللجنة ٤٠٧٤٠٧/١٣١٣. .  فتاو￯ اللجنة    (٣)

مجلة المجمع ٧١٢٧١٢/١/٧. .  مجلة المجمع    (٤)
سورة البقرة، الآية: ٢٧٨٢٧٨. سورة البقرة، الآية:    (٥)

. (٦)  أخرجه مسلم (  أخرجه مسلم (١٢١٨١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله ) من حديث جابر بن عبد الله



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٣٥التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أن النبـي : (أن النبـي) : ثم(١). وعـن جابـر . وعـن جابـر      É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Áثم      É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á

لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)(٢).
عِين لها على الإثم،  عِين لها على الإثم، أن الذي يسـاهم في الشـركات التي تتعامل بالمحرمات مُ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن الذي يسـاهم في الشـركات التي تتعامل بالمحرمات مُ

فيشمله النهي. فيشمله النهي. 
يَدِ المسـاهم، فأي عمل تقوم به فهو عملـه لا فرق بينهما،  يَدِ المسـاهم، فأي عمل تقوم به فهو عملـه لا فرق بينهما، أنَّ يـد الشـركة على المال كَ ثالثًـا: ثالثًـا: أنَّ يـد الشـركة على المال كَ
ا- في معاملات محرمة، فكذا يحرم  ا من ماله -ولو يسـيرً ا- في معاملات محرمة، فكذا يحرم فكما يحرم على الإنسـان أن يسـتثمر جزءً ا من ماله -ولو يسـيرً فكما يحرم على الإنسـان أن يسـتثمر جزءً

عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام؛ لأن المال المستثمر هو ماله بعينه.عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام؛ لأن المال المستثمر هو ماله بعينه.
ويتأيد هذا الدليل بأمرين:ويتأيد هذا الدليل بأمرين:

الأول: الأول: أن الشـركة فيهـا معنـى الوكالة، والشـريك وكيل عن صاحبه فـي التصرف، فتصرف أن الشـركة فيهـا معنـى الوكالة، والشـريك وكيل عن صاحبه فـي التصرف، فتصرف 
الوكيل يقع للموكل نفسـه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وما باعوه الوكيل يقع للموكل نفسـه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: (وما باعوه - أي أهل الذمة  أي أهل الذمة - من الخمر  من الخمر 
والخنـزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه، وثمنه حلال، لاعتقادهم حلَّه، وما باعوه والخنـزير قبل مشاركة المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه، وثمنه حلال، لاعتقادهم حلَّه، وما باعوه 
واشتروه بمال الشركة، فالعقد فيه فاسد، فإن الشريك وكيل، والعقد يقع للموكل، والمسلم لا يثبت واشتروه بمال الشركة، فالعقد فيه فاسد، فإن الشريك وكيل، والعقد يقع للموكل، والمسلم لا يثبت 

ملكه على الخمر والخنزير)ملكه على الخمر والخنزير)(٣).
والثانـي: والثانـي: أنَّ أهـل العلـم كرهوا مشـاركة اليهـودي والنصراني، ومـن لا يحترز من الشـبهة، أنَّ أهـل العلـم كرهوا مشـاركة اليهـودي والنصراني، ومـن لا يحترز من الشـبهة، 

وبعضهم حرم ذلك إذا كان على وجه يخلو بالمال، وذلك خشية أن يدخل عليه الحرام.وبعضهم حرم ذلك إذا كان على وجه يخلو بالمال، وذلك خشية أن يدخل عليه الحرام.
ا إذا كان يعلم أنه يتعاطى الحرام  ا إذا كان يعلم أنه يتعاطى الحرام فهـذا إذا لم يكن يعلم عنه أنه يسـتثمر المال فـي الحرام، فأمَّ فهـذا إذا لم يكن يعلم عنه أنه يسـتثمر المال فـي الحرام، فأمَّ

 . . فتحرم مشاركته حينئذٍ فتحرم مشاركته حينئذٍ
قال ابن قدامة: (قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني قال ابن قدامة: (قال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني، ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني 
بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا... فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة بالمال دونه، ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا... فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة 
ا وعليه الضمان؛ لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسـلم لا يثبت ملكه  ا وعليه الضمان؛ لأن عقد الوكيل يقع للموكل، والمسـلم لا يثبت ملكه أو المضاربة فإنه يقع فاسـدً أو المضاربة فإنه يقع فاسـدً
على الخمر والخنزير فأشـبه ما لو اشـتر￯ بـه ميتة أو عامل بالربا، وما خفي أمـره فلم يعلم فالأصل على الخمر والخنزير فأشـبه ما لو اشـتر￯ بـه ميتة أو عامل بالربا، وما خفي أمـره فلم يعلم فالأصل 

إباحته وحله)إباحته وحله)(٤).

سورة المائدة، الآية: ٢. سورة المائدة، الآية:    (١)
مسلم (١٥٩٨١٥٩٨).). مسلم (   (٢)

أحكام أهل الذمة ٢٧٤٢٧٤/١. .  أحكام أهل الذمة    (٣)
المغنـي المغنـي ١١٠١١٠/٧، وانظـر أقـوال أهل العلم في حكم مشـاركة اليهـودي والنصراني في أحـكام أهل الذمة ، وانظـر أقـوال أهل العلم في حكم مشـاركة اليهـودي والنصراني في أحـكام أهل الذمة   (٤)
٢٧٠٢٧٠/١، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٦/٥، بدائـع الصنائـع ، بدائـع الصنائـع ٥٠٩٥٠٩/٧، حاشـية العـدوي علـى كفاية الطالـب الرباني ، حاشـية العـدوي علـى كفاية الطالـب الرباني 

 . .١٨٥١٨٥/٢



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٣٦
الموازنة بين القولين:الموازنة بين القولين:

بالنظـر إلـى القولين السـابقين: بالنظـر إلـى القولين السـابقين: نجدُ أنَّ كلاă منهما قد اسـتند على عددٍ مـن المؤيدات لقوله، نجدُ أنَّ كلاă منهما قد اسـتند على عددٍ مـن المؤيدات لقوله، 
وأر￯ أن الفيصل في هذه المسـألة هو في التكييف الفقهي للسـهم، فالشـركة المساهمة بشخصيتها وأر￯ أن الفيصل في هذه المسـألة هو في التكييف الفقهي للسـهم، فالشـركة المساهمة بشخصيتها 
الاعتبارية مسـتقلة في ذمتها المالية عن المسـاهمين، والسـهم لا يمثل حصة مباشرة في موجودات الاعتبارية مسـتقلة في ذمتها المالية عن المسـاهمين، والسـهم لا يمثل حصة مباشرة في موجودات 
الشـركة، بل في شـخصيتها الاعتبارية؛ وملكيته لتلك الموجودات على سـبيل التبعية لملكيته لتلك الشـركة، بل في شـخصيتها الاعتبارية؛ وملكيته لتلك الموجودات على سـبيل التبعية لملكيته لتلك 

نان ونحوها.  نان ونحوها. الشخصية الاعتبارية، وهذا بلا شكٍّ أضعف من الملكية المباشرة كما في شركة العِ الشخصية الاعتبارية، وهذا بلا شكٍّ أضعف من الملكية المباشرة كما في شركة العِ
والأسـهم بهـذا التكييـف صكوك مالية قابلـة للتداول اختلـط فيها الحلال الغالـب المتمثل والأسـهم بهـذا التكييـف صكوك مالية قابلـة للتداول اختلـط فيها الحلال الغالـب المتمثل 
بالنشـاط المباح للشـركة، كالتصنيع والزراعة والتجارة، بتعامل محرم لا يعدُّ نشاطًا وهو الاقتراض بالنشـاط المباح للشـركة، كالتصنيع والزراعة والتجارة، بتعامل محرم لا يعدُّ نشاطًا وهو الاقتراض 
ا غير مقصود فإن ذلك  ا وتابعً ا غير مقصود فإن ذلك من البنوك أو الإيداع لديها بفوائد، فإذا كان هذا التعامل المحرم يسـيرً ا وتابعً من البنوك أو الإيداع لديها بفوائد، فإذا كان هذا التعامل المحرم يسـيرً
لا يقتضي حرمة السـهم كله؛ عملاً بالأصول الشـرعية في اختلاط الحلال الأكثر بالحرام الأقل، إذا لا يقتضي حرمة السـهم كله؛ عملاً بالأصول الشـرعية في اختلاط الحلال الأكثر بالحرام الأقل، إذا 
أمكن تجنيب الحرام والتخلص منه، وهنا يمكن المساهم أن يحسب الإيرادات الناتجة من التعامل أمكن تجنيب الحرام والتخلص منه، وهنا يمكن المساهم أن يحسب الإيرادات الناتجة من التعامل 

المحرم ويتخلص منها، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة. المحرم ويتخلص منها، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة. 
ولا يعنـي العفـوُ عـن اليسـير جـوازَ قليلِ الربـا كما توهمـه البعض، فالربـا محرم كلُّـه قليلُه ولا يعنـي العفـوُ عـن اليسـير جـوازَ قليلِ الربـا كما توهمـه البعض، فالربـا محرم كلُّـه قليلُه 
ه، وإنمـا المراد أن امتـزاج هذا المحرم بالحلال الغالب لا يحرم الحـلال، والإثم في التعامل  ه، وإنمـا المراد أن امتـزاج هذا المحرم بالحلال الغالب لا يحرم الحـلال، والإثم في التعامل وكثيـرُ وكثيـرُ
المحرم ولو كان قليلاً باقٍ على من باشـره من مسـؤولي الشـركة أو رضيه أو أذن به من المساهمين، المحرم ولو كان قليلاً باقٍ على من باشـره من مسـؤولي الشـركة أو رضيه أو أذن به من المساهمين، 
ا  ا وأما المسـاهم الذي لم يرض ولم يأذن بذلك فلا يظهر القول بتحريم كل السـهم عليه ما دام ملتزمً وأما المسـاهم الذي لم يرض ولم يأذن بذلك فلا يظهر القول بتحريم كل السـهم عليه ما دام ملتزمً

بالتخلص مما قد يأتيه من إيرادات محرمة منه، والله أعلم.بالتخلص مما قد يأتيه من إيرادات محرمة منه، والله أعلم.
وهذا الترجيح تجب فيه مراعاة الضوابط الآتية: وهذا الترجيح تجب فيه مراعاة الضوابط الآتية: 

١- إذا كانت حصة المسـاهم في الشـركة كبيرة بحيث يسـتطيع أن يؤثر فـي قراراتها فيجب - إذا كانت حصة المسـاهم في الشـركة كبيرة بحيث يسـتطيع أن يؤثر فـي قراراتها فيجب 
ا في مجلس إدارة الشركة  ا في مجلس إدارة الشركة عليه ألاَّ يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضوً عليه ألاَّ يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضوً
يـنٌ على المعصية  عِ لَ فهو مُ يـنٌ على المعصية أو صاحـب نفـوذ فيها فلا يحـل له أن يأذن بـأي معاملة محرمة، فـإنْ فَعَ عِ لَ فهو مُ أو صاحـب نفـوذ فيها فلا يحـل له أن يأذن بـأي معاملة محرمة، فـإنْ فَعَ

مشاركٌ في الإثم.مشاركٌ في الإثم.
٢- أن يكـون أصـل نشـاط الشـركة فـي أغـراض مباحـة كالأغـراض الزراعيـة والتجاريـة - أن يكـون أصـل نشـاط الشـركة فـي أغـراض مباحـة كالأغـراض الزراعيـة والتجاريـة 
ا، سـواء  ا إذا كان في أغراض محرمة فيحرم تملك السـهم مطلقً ا، سـواء والصناعيـة والتقنيـة ونحو ذلك، أمَّ ا إذا كان في أغراض محرمة فيحرم تملك السـهم مطلقً والصناعيـة والتقنيـة ونحو ذلك، أمَّ
 ، ، بقصد الحصول على الربح الموزع أم البيع بعد ارتفاع قيمة السـهم؛ لأن المحرم هو الغالب حينئذٍ بقصد الحصول على الربح الموزع أم البيع بعد ارتفاع قيمة السـهم؛ لأن المحرم هو الغالب حينئذٍ
كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، وشركات التأمين التجاري، وشركات بيع الخمور ونحو ذلك.كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، وشركات التأمين التجاري، وشركات بيع الخمور ونحو ذلك.
ا من نشاطها الرئيس فيحرم  ا من نشاطها الرئيس فيحرم - ألاَّ يكون التعامل المحرم نشاطًا أصيلاً للشركة، فإن كان جزءً ٣- ألاَّ يكون التعامل المحرم نشاطًا أصيلاً للشركة، فإن كان جزءً

تملك السهم ولو كانت الإيرادات المحققة من ذلك النشاط المحرم يسيرة.تملك السهم ولو كانت الإيرادات المحققة من ذلك النشاط المحرم يسيرة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٣٧التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـصَ للشـركة أن تقدمها للآخرين مـن مبيعات  خِّ ـصَ للشـركة أن تقدمها للآخرين مـن مبيعات الأعمـال التي رُ خِّ ويقصـد بالنشـاط الرئيـس: ويقصـد بالنشـاط الرئيـس: الأعمـال التي رُ
- تبيع الأطعمة الحلال وتبيع  مات، وبه تصنَّف الشركة في أسواق المال؛ فشركة مطاعم -مثلاً - تبيع الأطعمة الحلال وتبيع أو خدْ مات، وبه تصنَّف الشركة في أسواق المال؛ فشركة مطاعم -مثلاً أو خدْ
معها الخمور، فتحرم أسـهمها ولو كانت نسـبة مبيعاتها من الخمر يسيرة، بخلاف شركة صناعية مثلاً معها الخمور، فتحرم أسـهمها ولو كانت نسـبة مبيعاتها من الخمر يسيرة، بخلاف شركة صناعية مثلاً 
تـودع فائض سـيولتها لـد￯ البنك وتأخذ عليها فوائـد محرمة أو تؤجر بعـض عقاراتها لجهات ذات تـودع فائض سـيولتها لـد￯ البنك وتأخذ عليها فوائـد محرمة أو تؤجر بعـض عقاراتها لجهات ذات 
هُ أو أَذِنَ به إلا أنه لا يعدُّ نشـاطًا أصيلاً  ـرَ مِ من باشَ ا، وإثْ هُ أو أَذِنَ به إلا أنه لا يعدُّ نشـاطًا أصيلاً نشـاط محـرم، فهـذا التعامل مع حرمته شـرعً ـرَ مِ من باشَ ا، وإثْ نشـاط محـرم، فهـذا التعامل مع حرمته شـرعً

للشركة، فلا يحرم به السهم كلُّه، بل يحرم ما يقابل ذلك التعامل المحرم فقط. للشركة، فلا يحرم به السهم كلُّه، بل يحرم ما يقابل ذلك التعامل المحرم فقط. 
ومـع ذلك، فيجب بذل الوسـع لمنع هـذه التعاملات المحرمة العارضة، وإذا زادت نسـبتها ومـع ذلك، فيجب بذل الوسـع لمنع هـذه التعاملات المحرمة العارضة، وإذا زادت نسـبتها 
ةَ حدٍّ شرعيٍّ فاصل  ، وليس ثَمَّ ةَ حدٍّ شرعيٍّ فاصل في الشـركة بحيث تكون كالنشـاط الأصيل لها؛ فتحرم أسهمها حينئذٍ ، وليس ثَمَّ في الشـركة بحيث تكون كالنشـاط الأصيل لها؛ فتحرم أسهمها حينئذٍ
في ضابط اليسـير والكثير مـن هذه التعاملات العارضة، ولذا اجتهد عـدد من المعاصرين في ضبط في ضابط اليسـير والكثير مـن هذه التعاملات العارضة، ولذا اجتهد عـدد من المعاصرين في ضبط 
د في الشـرع فيرجع في  : (كلَّ ما لم يحدَّ د في الشـرع فيرجع في ذلك بالرجوع إلى العرف، عملاً بالقاعدة عند أهل العلم أنَّ : (كلَّ ما لم يحدَّ ذلك بالرجوع إلى العرف، عملاً بالقاعدة عند أهل العلم أنَّ

تحديده إلى العرف).تحديده إلى العرف).
٤- يجـب علـى المسـاهم أن يتخلص من الإيـرادات المحرمـة مهما كانت نسـبتها؛ وذلك - يجـب علـى المسـاهم أن يتخلص من الإيـرادات المحرمـة مهما كانت نسـبتها؛ وذلك 

بصرفها في أوجه البرِّ على سبيل التخلص منها، ولا يستفيد منها بأي حال. بصرفها في أوجه البرِّ على سبيل التخلص منها، ولا يستفيد منها بأي حال. 
٥- ومع كل ما تقدم فإنَّ مما لا شـك فيه أن من الورع ألاَّ يسـاهم المسـلم إلا في الشـركات - ومع كل ما تقدم فإنَّ مما لا شـك فيه أن من الورع ألاَّ يسـاهم المسـلم إلا في الشـركات 
النقية من الحرام؛ لأن الشـركة التي لا تخلو إيراداتها من يسـير الحرام تعدُّ من الأمور المشتبهة، وقد النقية من الحرام؛ لأن الشـركة التي لا تخلو إيراداتها من يسـير الحرام تعدُّ من الأمور المشتبهة، وقد 
اتٌ  ـتَبِهَ شْ ورٌ مُ ا أُمُ مَ يْنَهُ بَ ، وَ يِّنٌ امُ بَ رَ الْحَ يِّنٌ وَ لُ بَ ـلاَ اتٌ «الْحَ ـتَبِهَ شْ ورٌ مُ ا أُمُ مَ يْنَهُ بَ ، وَ يِّنٌ امُ بَ رَ الْحَ يِّنٌ وَ لُ بَ ـلاَ أمرنـا نبينا أمرنـا نبينا  باتقاء الشـبهات، فقال:  باتقاء الشـبهات، فقال: «الْحَ
»(١). ولكن من أراد أن يأخذ . ولكن من أراد أن يأخذ  ـهِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ ـتَبْرَ اتِ اسْ ـبُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ ، فَ نَ النَّاسِ ثِيـرٌ مِ ـنَّ كَ هُ لَمُ عْ »لاَ يَ ـهِ ضِ رْ عِ ينِهِ وَ أَ لِدِ ـتَبْرَ اتِ اسْ ـبُهَ نِ اتَّقَى الشُّ مَ ، فَ نَ النَّاسِ ثِيـرٌ مِ ـنَّ كَ هُ لَمُ عْ لاَ يَ
بالرخصـة ولـم يسـلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شـاء الله بشـرط أن يلتزم بالضوابط السـابقة، بالرخصـة ولـم يسـلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شـاء الله بشـرط أن يلتزم بالضوابط السـابقة، 

والله أعلم.والله أعلم.

. أخرجه البخاري (٥٢٥٢) من حديث النعمان بن بشير ) من حديث النعمان بن بشير أخرجه البخاري (   (١)
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اختلف العلماء المعاصرون في ضابط تداول أسهم الشركات التي تكون موجوداتها مشتملة اختلف العلماء المعاصرون في ضابط تداول أسهم الشركات التي تكون موجوداتها مشتملة 
على النقود والديون والأعيان والمنافع، على النقود والديون والأعيان والمنافع، ولهم عدة اتجاهات:ولهم عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: الأخذ بمبدأ الغلبةالاتجاه الأول: الأخذ بمبدأ الغلبة؛ أي أن الحكم للأغلب، فإن كانت الأعيان هي الغالبة، ؛ أي أن الحكم للأغلب، فإن كانت الأعيان هي الغالبة، 
فلـه حكـم بيع الأعيان، وإن كانـت النقود هي الغالبة فله حكم المصارفـة، وإن كانت الديون هي فلـه حكـم بيع الأعيان، وإن كانـت النقود هي الغالبة فله حكم المصارفـة، وإن كانت الديون هي 
الغالبـة فلـه حكم بيع الديون، وهذا ظاهر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي في دورته الرابعة الغالبـة فلـه حكم بيع الديون، وهذا ظاهر قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولـي في دورته الرابعة 
بشـأن سـندات القراض، ونصـه: (إذا صار مال القراض موجـودات متداولة مختلطـة من النقود بشـأن سـندات القراض، ونصـه: (إذا صار مال القراض موجـودات متداولة مختلطـة من النقود 
ا للسـعر المتراضى عليه،  ا للسـعر المتراضى عليه، والديـون والأعيـان والمنافع فإنـه يجوز تداول صكـوك المقارضة وفقً والديـون والأعيـان والمنافع فإنـه يجوز تداول صكـوك المقارضة وفقً
ا أو ديونًا فتراعى في  ا أو ديونًا فتراعى في علـى أن يكـون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع، أما إذا كان الغالب نقودً علـى أن يكـون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع، أما إذا كان الغالب نقودً
التداول الأحكام الشـرعية التي سـتبينها لائحة تفسـيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة التداول الأحكام الشـرعية التي سـتبينها لائحة تفسـيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة 

القادمة)القادمة)(١).
ويناقش هذا القول، بما يلي:ويناقش هذا القول، بما يلي:

١- أنه لم ينظر إلى الشخصية الاعتبارية للشركة وما فيها من حقوق معنوية ذات قيمة معتبرة.- أنه لم ينظر إلى الشخصية الاعتبارية للشركة وما فيها من حقوق معنوية ذات قيمة معتبرة.
٢- أنـه جعـل تملـك النقود والديـون والأعيـان من خـلال تملـك الأوراق الماليـة بمنزلة - أنـه جعـل تملـك النقود والديـون والأعيـان من خـلال تملـك الأوراق الماليـة بمنزلة 
تملكها بشـكل مباشر، وقد سبق في تكييف الأسـهم مناقشة ذلك، وأن ملكية المساهم أو المستثمر تملكها بشـكل مباشر، وقد سبق في تكييف الأسـهم مناقشة ذلك، وأن ملكية المساهم أو المستثمر 
لموجودات الشـركة أو الصندوق هي ملكية تبعية، تتبع ملكيته لجزء من الشـخصية الاعتبارية التي لموجودات الشـركة أو الصندوق هي ملكية تبعية، تتبع ملكيته لجزء من الشـخصية الاعتبارية التي 

تتملك تلك الموجودات.تتملك تلك الموجودات.
ا، اكتفاءً بمبدأ  ا، اكتفاءً بمبدأ ، وعلى هذا الاتجاه فالحكم للأعيان مطلقً لطة، وعلى هذا الاتجاه فالحكم للأعيان مطلقً لطةالاتجاه الثاني: الأخذ بمبدأ الخُ الاتجاه الثاني: الأخذ بمبدأ الخُ

الخلطة، فلا يشترط للبيع تقابض ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. الخلطة، فلا يشترط للبيع تقابض ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. 
وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية، وبعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلاميةوإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية، وبعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية(٢).

ويناقش هذا الاتجاه بما يلي:ويناقش هذا الاتجاه بما يلي:
ـنة الصحيحة وجوب  ين إذا كانا مقصودين فـي الصفقة فالذي دلَّت عليه السُّ ـنة الصحيحة وجوب بـأنَّ النقـد والدَّ ين إذا كانا مقصودين فـي الصفقة فالذي دلَّت عليه السُّ بـأنَّ النقـد والدَّ

مجلة المجمع ٢١٦٣٢١٦٣/٣/٤. .  مجلة المجمع    (١)
الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٥١٥، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص٤٨٤٨. الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٤٠
مراعاتهمـا وعـدم إهمالهمـا ولـو مـع اختلاطهمـا بالأعيـان، يـدلُّ علـى ذلـك مـا رو￯ فَضالة بن مراعاتهمـا وعـدم إهمالهمـا ولـو مـع اختلاطهمـا بالأعيـان، يـدلُّ علـى ذلـك مـا رو￯ فَضالة بن 
بيـد  قـال: أتي النبـي  قـال: أتي النبـي  يوم خيبر بقـلادة فيها ذهـب وخرز، وهي مـن المغانم  يوم خيبر بقـلادة فيها ذهـب وخرز، وهي مـن المغانم  بيـد عُ عُ
ه، ثم قال لهم رسـول الله  دَ ع وحْ ه، ثم قال لهم رسـول الله  بالذهب الذي فـي القلادة فنُزِ دَ ع وحْ تبـاع، فأمر رسـول الله تبـاع، فأمر رسـول الله  بالذهب الذي فـي القلادة فنُزِ

.(١)« نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ : : «الذَّ
ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعه، ولو جاز بيعه مع الخرز أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعه، ولو جاز بيعه مع الخرز -دون دون 
». فنبَّه بذلك إلى . فنبَّه بذلك إلى  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ مراعـاة أحـكام الصرف- لما احتاج إلى وزنه، ثم قال: مراعـاة أحـكام الصرف- لما احتاج إلى وزنه، ثم قال: «الذَّ
عْل الغلبة  عْل الغلبة ، ولأن جَ أن علـة إفراده بالبيـع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصـرفأن علـة إفراده بالبيـع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصـرف(٢)، ولأن جَ

مٌ لا دليل عليه. ا -مع أنها قد تكون الأقل- تحكُّ مٌ لا دليل عليه.للأعيان مطلقً ا -مع أنها قد تكون الأقل- تحكُّ للأعيان مطلقً
الاتجاه الثالث: الاعتبار بنشـاط الشـركةالاتجاه الثالث: الاعتبار بنشـاط الشـركة، وعلى هذا الاتجاه إذا كان غرض الشركة ونشاطها ، وعلى هذا الاتجاه إذا كان غرض الشركة ونشاطها 
التعامـل فـي الأعيـان والمنافع والحقوق فيجوز تداول أسـهمها دون مراعاة أحـكام الصرف أو بيع التعامـل فـي الأعيـان والمنافع والحقوق فيجوز تداول أسـهمها دون مراعاة أحـكام الصرف أو بيع 
الديون، أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو الفضة أو العملات الديون، أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها المعمول به هو التعامل في الذهب أو الفضة أو العملات 
فإنـه يجب لتداول أسـهمها مراعاة أحكام الصرف، وإذا كان غرض الشـركة هـو التعامل في الديون فإنـه يجب لتداول أسـهمها مراعاة أحكام الصرف، وإذا كان غرض الشـركة هـو التعامل في الديون 

(التسهيلات) فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.(التسهيلات) فإنه يجب لتداول أسهمها مراعاة أحكام الديون.
وهذا ما أخذ به المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية وهذا ما أخذ به المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسـلاميةالإسـلامية(٣)، إلا أنَّ المعيار اشـترط لجواز تداول أسـهم الشـركات التي يكون نشاطها في الأعيان ، إلا أنَّ المعيار اشـترط لجواز تداول أسـهم الشـركات التي يكون نشاطها في الأعيان 
والمنافع والحقوق ألاَّ تقلَّ القيمة السـوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسـبة والمنافع والحقوق ألاَّ تقلَّ القيمة السـوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسـبة ٣٠٣٠% من إجمالي % من إجمالي 

موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والنقد والدين.موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والنقد والدين.
ويناقـش هذا الاتجاه: ويناقـش هذا الاتجاه: بأننا إذا اعتبرنا نشـاط الشـركة هو الأصل المتبـوع، وموجوداتها تابعة بأننا إذا اعتبرنا نشـاط الشـركة هو الأصل المتبـوع، وموجوداتها تابعة 
له، فمقتضى قاعدة التبعية ألاَّ يلتفت إلى نسـبة النقد أو الدين إلى الموجودات؛ لأنها وإن تجاوزت له، فمقتضى قاعدة التبعية ألاَّ يلتفت إلى نسـبة النقد أو الدين إلى الموجودات؛ لأنها وإن تجاوزت 

٧٠٧٠% فتبقى تابعة.% فتبقى تابعة.
الاتجـاه الرابـع: الأخذ بمبدأ الشـخصية الاعتباريةالاتجـاه الرابـع: الأخذ بمبدأ الشـخصية الاعتبارية، وعلى هذا الاتجاه إذا كان للمنشـأة التي ، وعلى هذا الاتجاه إذا كان للمنشـأة التي 
تمثلهـا الأوراق الماليـة شـخصية اعتبارية، فيجوز تداولها دون مراعاة أحـكام الصرف أو بيع الدين تمثلهـا الأوراق الماليـة شـخصية اعتبارية، فيجوز تداولها دون مراعاة أحـكام الصرف أو بيع الدين 
ولـو كان الأغلـب في موجوداتها النقد أو الديـن؛ لأن هذه الموجودات تتبع الشـخصية الاعتبارية، ولـو كان الأغلـب في موجوداتها النقد أو الديـن؛ لأن هذه الموجودات تتبع الشـخصية الاعتبارية، 
والحكـم إنما هو للمتبوع والحكـم إنما هو للمتبوع -وهو الشـخصية الاعتبارية- لا للتابع وهـو الموجودات، أما إذا لم يكن وهو الشـخصية الاعتبارية- لا للتابع وهـو الموجودات، أما إذا لم يكن 

للمنشأة شخصية اعتبارية فتأخذ الورقة حكم الأغلب من الموجوداتللمنشأة شخصية اعتبارية فتأخذ الورقة حكم الأغلب من الموجودات(٤). . 

 . . أخرجه مسلم (١٥٨٨١٥٨٨) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (   (١)
ينظر: المنتقى شرح الموطأ ٢٦٧٢٦٧/٦، المغني ، المغني ٩٤٩٤/٦. .  ينظر: المنتقى شرح الموطأ    (٢)

المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة ١٩١٩/٣، ص، ص٥٧٣٥٧٣. المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة    (٣)
الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة: دراسات اقتصادية إسلامية، ١٥١٥/٢/٥. الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة: دراسات اقتصادية إسلامية،    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٤١التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرأي الذي يترجح للباحث: الرأي الذي يترجح للباحث: 

يترجـح للباحـث العمـل بـ(قاعدة التبعيـة)؛ أي أنَّ موجودات المنشـأة تعدُّ تابعة لنشـاطها، يترجـح للباحـث العمـل بـ(قاعدة التبعيـة)؛ أي أنَّ موجودات المنشـأة تعدُّ تابعة لنشـاطها، 
ويتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات شخصية اعتبارية؛ لما سبق في التوصيف، ولكن التبعية هنا ويتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات شخصية اعتبارية؛ لما سبق في التوصيف، ولكن التبعية هنا 
ليس من شـرطها وجود الشـخصية الاعتبارية، وإنما وجود النشـاط المتجدد؛ إذ إن مقصود مشتري ليس من شـرطها وجود الشـخصية الاعتبارية، وإنما وجود النشـاط المتجدد؛ إذ إن مقصود مشتري 
السـهم هو المشـاركة في نشـاط الشـركة وليس الحصول على النقد أو الدين الذي في موجوداتها، السـهم هو المشـاركة في نشـاط الشـركة وليس الحصول على النقد أو الدين الذي في موجوداتها، 
ا منها فتكون النقود والديون  ا يسيرً ا منها فتكون النقود والديون وعلى هذا فمتى بدأت الشركة في تشغيل أموال الاكتتاب ولو جزءً ا يسيرً وعلى هذا فمتى بدأت الشركة في تشغيل أموال الاكتتاب ولو جزءً
تابعة مهما كانت نسبتها إلى إجمالي الموجودات، ولا تجب مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في تابعة مهما كانت نسبتها إلى إجمالي الموجودات، ولا تجب مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في 

الديون.الديون.
ا لذلك: ا لذلك:وتطبيقً وتطبيقً

  يجوز تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصناديق حديثة التأسـيس بعد البدء بتشغيل يجوز تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصناديق حديثة التأسـيس بعد البدء بتشغيل
أموال الاكتتاب واختلاط النقود بغيرها من الأعيان والمنافع، وتشـغيل الأموال لا يراد أموال الاكتتاب واختلاط النقود بغيرها من الأعيان والمنافع، وتشـغيل الأموال لا يراد 
بـه اكتمال نشـاط الشـركة وبدء الإنتـاج، وإنمـا المراد البـدء بذلـك، كالحصول على بـه اكتمال نشـاط الشـركة وبدء الإنتـاج، وإنمـا المراد البـدء بذلـك، كالحصول على 
الرخصـة التجاريـة وإعـداد الدراسـات الفنية والماليـة، والتعاقد مع بعـض الموظفين الرخصـة التجاريـة وإعـداد الدراسـات الفنية والماليـة، والتعاقد مع بعـض الموظفين 
والتعاقـد مع المقاولين واسـتئجار المكاتب ونحو ذلك فمتـى وجد ذلك كله أو بعضه والتعاقـد مع المقاولين واسـتئجار المكاتب ونحو ذلك فمتـى وجد ذلك كله أو بعضه 
فيجـوز التداول بصرف النظر عن نسـبة النقـود والديون؛ ولذا فإن افتراض أن الشـركة فيجـوز التداول بصرف النظر عن نسـبة النقـود والديون؛ ولذا فإن افتراض أن الشـركة 
بعد التأسـيس ما هي إلا نقود محضة مجانب للواقع، فالشركة لا تحصل على الموافقة بعد التأسـيس ما هي إلا نقود محضة مجانب للواقع، فالشركة لا تحصل على الموافقة 
علـى تأسيسـها إلا بعـد أعمال متعددة تكون قد قامت بها، منها ما هو سـابق للتأسـيس علـى تأسيسـها إلا بعـد أعمال متعددة تكون قد قامت بها، منها ما هو سـابق للتأسـيس 
ومنهـا ما هو مصاحب له، فتكون النقود قـد اختلطت بالأعيان والمنافع، ويتصور كون ومنهـا ما هو مصاحب له، فتكون النقود قـد اختلطت بالأعيان والمنافع، ويتصور كون 
ا محضة في الفترة التـي تجمع فيها الأموال قبل الشـروع بأي عمل  ا محضة في الفترة التـي تجمع فيها الأموال قبل الشـروع بأي عمل الموجـودات نقـودً الموجـودات نقـودً

أو الحصول على الموافقات الرسمية.أو الحصول على الموافقات الرسمية.
ومع القول بجواز التداول لأسهم الشركات الحديثة فيجب تقييد ذلك بغلبة الظن على  ومع القول بجواز التداول لأسهم الشركات الحديثة فيجب تقييد ذلك بغلبة الظن على    
ســلامة المشــروع من الناحية الاقتصادية حتى لا يدخل في باب الغرر، فيكون مناط ســلامة المشــروع من الناحية الاقتصادية حتى لا يدخل في باب الغرر، فيكون مناط 
الحكم هو الأمن من الغرر، وليس الأمن من الربا، وهذا الأمر يحدده أهل الاختصاص الحكم هو الأمن من الغرر، وليس الأمن من الربا، وهذا الأمر يحدده أهل الاختصاص 

فة. رِ كاتِب المحاسبية المعتمدة، والهيئات الحكومية المشْ فة.كالمَ رِ كاتِب المحاسبية المعتمدة، والهيئات الحكومية المشْ كالمَ
  يجـوز تداول أسـهم الشـركات (البنوك الإسـلامية)، ولو كان الأغلب فـي موجوداتها يجـوز تداول أسـهم الشـركات (البنوك الإسـلامية)، ولو كان الأغلب فـي موجوداتها

النقـود والديون دون مراعاة أحـكام الصرف وبيع الديون؛ عمـلاً بقاعدة التبعية؛ ولأن النقـود والديون دون مراعاة أحـكام الصرف وبيع الديون؛ عمـلاً بقاعدة التبعية؛ ولأن 
النشـاط الأسـاس للبنوك الإسـلامية هـو في بيع السـلع مرابحـة وتأجيرهـا وليس في النشـاط الأسـاس للبنوك الإسـلامية هـو في بيع السـلع مرابحـة وتأجيرهـا وليس في 

المصارفة أو المتاجرة في الديون.المصارفة أو المتاجرة في الديون.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٤٢
  يجـوز تـداول الوحـدات الاسـتثمارية فـي صناديـق المرابحـة ولـو كان الأغلـب في يجـوز تـداول الوحـدات الاسـتثمارية فـي صناديـق المرابحـة ولـو كان الأغلـب في

موجوداتها الديون، وهذا ما عليه العمل في عامة البنوك الإسلامية. موجوداتها الديون، وهذا ما عليه العمل في عامة البنوك الإسلامية. 
مؤيدات إعمال قاعدة التبعية في تداول الأسهم:مؤيدات إعمال قاعدة التبعية في تداول الأسهم:

ي  الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَـهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ ي «مَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَـهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ ١- مـا رو￯ ابـن عمر - مـا رو￯ ابـن عمر  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «مَ
»(١). فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات. . فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات.  بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ هُ إِلاَّ أَنْ يَ اعَ »بَ بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ هُ إِلاَّ أَنْ يَ اعَ بَ

ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أن الحديث دلَّ على أن المبيع إذا اشتمل على نقدٍ واشتُري بنقد، ولم يكن أن الحديث دلَّ على أن المبيع إذا اشتمل على نقدٍ واشتُري بنقد، ولم يكن 
ا فلا يلتفت إليـه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف، حتى ولو  ا فلا يلتفت إليـه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف، حتى ولو النقـد المخلوط مقصودً النقـد المخلوط مقصودً
لط الذي معه، قال ابن قدامة : (الحديث دلَّ على : (الحديث دلَّ على  لط الذي معه، قال ابن قدامة كانت قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِ كانت قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِ
ا  ا جواز بيع العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع سـواء كان المال معلومً جواز بيع العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع سـواء كان المال معلومً
، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر)(٢). ، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر)أو مجهولاً أو مجهولاً
لِك، وأنَّ المال الذي بيده مآله للمشـتري، ومع ذلك جاز البيع  مْ لِك، وأنَّ المال الذي بيده مآله للمشـتري، ومع ذلك جاز البيع ومـن المعلوم أن العبـد لا يَ مْ ومـن المعلوم أن العبـد لا يَ
ـا بـدون تقابض ولا تماثـل حتى مع اتفاق النقديـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به  ـا بـدون تقابض ولا تماثـل حتى مع اتفاق النقديـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به مطلقً مطلقً

العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.
ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة -المتقدمالمتقدم- فإن الذهب الذي في القلادة مقصود  فإن الذهب الذي في القلادة مقصود 

للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد، وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.
وفي المسـألة التي بين أيدينا تعدُّ موجودات الشـركة تابعة لأصل النشـاط، فلا يلتفت إلى ما وفي المسـألة التي بين أيدينا تعدُّ موجودات الشـركة تابعة لأصل النشـاط، فلا يلتفت إلى ما 

فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبد.فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبد.
ـا  ـا - التكييـف الشـرعي والقانونـي للأسـهم، فقـد سـبق أن الصحيـح بأنهـا تمثـل حصصً ٢- التكييـف الشـرعي والقانونـي للأسـهم، فقـد سـبق أن الصحيـح بأنهـا تمثـل حصصً
كها وهم  كها وهم مشـاعة في الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وهذه الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ مشـاعة في الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وهذه الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ
المساهمون، ولها أهلية كاملة؛ أي أن ملكية المساهم أو المستثمر لموجودات الشركة أو الصندوق المساهمون، ولها أهلية كاملة؛ أي أن ملكية المساهم أو المستثمر لموجودات الشركة أو الصندوق 
تثبت على سـبيل التبعية لملكية تلك الشـخصية الاعتبارية، وهذا يؤكد صحة إعمال قاعدة: (التبعية تثبت على سـبيل التبعية لملكية تلك الشـخصية الاعتبارية، وهذا يؤكد صحة إعمال قاعدة: (التبعية 

عند التداول). عند التداول). 
٣- أن مشتري تلك الأسهم لا يقصد الحصول على النقد أو الدين الذي فيها، ولذا لا يطلب - أن مشتري تلك الأسهم لا يقصد الحصول على النقد أو الدين الذي فيها، ولذا لا يطلب 
تصفية نصيبه منها، ولا يسمح له بذلك، ولا ينتقي من الشركات ما هو أكثر نقدية أو دينًا، بل مقصوده تصفية نصيبه منها، ولا يسمح له بذلك، ولا ينتقي من الشركات ما هو أكثر نقدية أو دينًا، بل مقصوده 
المشـاركة في النشـاط لأجل الربح، فيكون الأصـل المقصود (المتبوع) هو النشـاط والموجودات المشـاركة في النشـاط لأجل الربح، فيكون الأصـل المقصود (المتبوع) هو النشـاط والموجودات 

تابعة له.تابعة له.

 . . أخرجه البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (   (١)
المغني ٢٥٨٢٥٨/٦. .  المغني    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٤٣التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤- ولأن هـذه الشـركات لا تـكاد تخلو مـن موجودات عينيـة أو معنوية منذ التأسـيس؛ من - ولأن هـذه الشـركات لا تـكاد تخلو مـن موجودات عينيـة أو معنوية منذ التأسـيس؛ من 
قيمـة الرخصـة التجاريـة، والتصاريح الرسـمية، ومصروفات ما قبل التأسـيس، والدراسـات الفنية قيمـة الرخصـة التجاريـة، والتصاريح الرسـمية، ومصروفات ما قبل التأسـيس، والدراسـات الفنية 
ا  ا وبعض الأصول المسـتأجرة ومنافع موظفين وغير ذلك، فافتراض أنها نقد محض يكاد يكون نادرً وبعض الأصول المسـتأجرة ومنافع موظفين وغير ذلك، فافتراض أنها نقد محض يكاد يكون نادرً

ا، وهذا الافتراض إنما يُتصور قبل التأسيس الرسمي. ا، وهذا الافتراض إنما يُتصور قبل التأسيس الرسمي.أو معدومً أو معدومً
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قد يُظن أن مما يترتب على توصيف الأسهم بأنها حصة مشاعة من موجودات الشركة أو أنها قد يُظن أن مما يترتب على توصيف الأسهم بأنها حصة مشاعة من موجودات الشركة أو أنها 
ورقة مالية مسـتقلة أو أنها حصة مشـاعة من الشخصية الاعتبارية اختلاف الحكم الشرعي في إجارة ورقة مالية مسـتقلة أو أنها حصة مشـاعة من الشخصية الاعتبارية اختلاف الحكم الشرعي في إجارة 
ا فيه. وهذا في نظري غير صحيح، فهذه العقود يحرم إبرامها في  ا فيه. وهذا في نظري غير صحيح، فهذه العقود يحرم إبرامها في الأسـهم أو إقراضها أو كونها مسلمً الأسـهم أو إقراضها أو كونها مسلمً

الأسهم لا لملحظ في أي من التوصيفات السابقة، وإنما لموانع أخر￯، وفيما يلي بيان ذلك:الأسهم لا لملحظ في أي من التوصيفات السابقة، وإنما لموانع أخر￯، وفيما يلي بيان ذلك:
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مما تتفق عليه الأقوال الثلاثة السـابقة في توصيف الأسـهم أن المسـاهم لا يملك التصرف مما تتفق عليه الأقوال الثلاثة السـابقة في توصيف الأسـهم أن المسـاهم لا يملك التصرف 
بموجودات شـركة المسـاهمة؛ لأن هذا الحق في سلطة الإدارة التنفيذية، وعلى هذا فإجارة الأسهم بموجودات شـركة المسـاهمة؛ لأن هذا الحق في سلطة الإدارة التنفيذية، وعلى هذا فإجارة الأسهم 
يقصد منها الحصول على التوزيعات النقدية على الأسـهم في مقابل الأجرة التي يدفعها المستأجر، يقصد منها الحصول على التوزيعات النقدية على الأسـهم في مقابل الأجرة التي يدفعها المستأجر، 

وهذا لا يصح؛ لأمور:وهذا لا يصح؛ لأمور:
الأول: الأول: اشـتمال المعاملـة علـى الغـرر؛ لأن التوزيعـات النقدية غيـر معلومة عنـد إبرام عقد اشـتمال المعاملـة علـى الغـرر؛ لأن التوزيعـات النقدية غيـر معلومة عنـد إبرام عقد 

الإجارة.الإجارة.
ا؛ لأنهـا مبادلة نقد بنقـد من غير  ا؛ لأنهـا مبادلة نقد بنقـد من غير اشـتمالها علـى الربا في حـالٍ كانت الأجـرة نقودً والثانـي: والثانـي: اشـتمالها علـى الربا في حـالٍ كانت الأجـرة نقودً

تقابض ولا تماثل.تقابض ولا تماثل.
والثالث: والثالث: أنها تؤدي إلى قطع المشـاركة في الربح، فيما بين الشـريك المؤجر والشـريك غير أنها تؤدي إلى قطع المشـاركة في الربح، فيما بين الشـريك المؤجر والشـريك غير 

المؤجر، وهذا ينافي مقتضى عقد الشركة.المؤجر، وهذا ينافي مقتضى عقد الشركة.
ولا يتعـارض ذلـك مع تجويـز بعض الفقهاء إجارة المشـاع؛ لأن مرادهم في شـركة الملك ولا يتعـارض ذلـك مع تجويـز بعض الفقهاء إجارة المشـاع؛ لأن مرادهم في شـركة الملك 

لا في شركة العقدلا في شركة العقد(١).
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القـرض: القـرض: دفـع مـال لمن ينتفع به ويـرد بدله، ويلزم في بـدل القرض أن يكـون مماثلاً للمال دفـع مـال لمن ينتفع به ويـرد بدله، ويلزم في بـدل القرض أن يكـون مماثلاً للمال 
نَا:  لْ نَا: المقرض، وهذه المماثلة متعذرة في الأسهم؛ لأن ما يمثله السهم يختلف من يوم لآخر، سواء أقُ لْ المقرض، وهذه المماثلة متعذرة في الأسهم؛ لأن ما يمثله السهم يختلف من يوم لآخر، سواء أقُ

إنه حصة مشاعة من الموجودات أم من الشخصية الاعتبارية.إنه حصة مشاعة من الموجودات أم من الشخصية الاعتبارية.

بدائع الصنائع ١٨٠١٨٠/٤، ، ١٨٨١٨٨، المغني ، المغني ١٣٧١٣٧/٦. بدائع الصنائع    (١)
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ا في الذمة، وهذا الشـرط يتعذر تحققه  ا في الذمة، وهذا الشـرط يتعذر تحققه من شـروط عقد السـلم أن يكون المسـلَم فيه موصوفً من شـروط عقد السـلم أن يكون المسـلَم فيه موصوفً
في الأسـهم؛ لأنَّ الأسـهم تختلف صفاتها بما يؤثر في قيمتها من يوم لآخر، بل قد يتولَّد عن السـهم في الأسـهم؛ لأنَّ الأسـهم تختلف صفاتها بما يؤثر في قيمتها من يوم لآخر، بل قد يتولَّد عن السـهم 
ا  ا الواحد أكثر من سهم من خلال ما يعرف بأسهم المنحة، وقد ترفع الشركة رأس مالها وتصدر أسهمً الواحد أكثر من سهم من خلال ما يعرف بأسهم المنحة، وقد ترفع الشركة رأس مالها وتصدر أسهمً
ا، ومكونات  ا، ومكونات جديدة، وهذا التحرك المسـتمر للشـركة المسـاهمة تتغير به صفات أسهمها قوة وضعفً جديدة، وهذا التحرك المسـتمر للشـركة المسـاهمة تتغير به صفات أسهمها قوة وضعفً
ا بما يؤثر بشـكل كبير على قيمتها، فلا يمكن عند إبرام عقد السـلم ضبط الصفات التي ستئول  ا بما يؤثر بشـكل كبير على قيمتها، فلا يمكن عند إبرام عقد السـلم ضبط الصفات التي ستئول وعددً وعددً

إليها تلك الأسهم عند التسليم.إليها تلك الأسهم عند التسليم.
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دَّ للاستثمار إلى  دَّ للمتاجرة وأنْ تعَ عَ دَّ للاستثمار إلى أدت الطبيعة المزدوجة للأسهم من جهة أنها قابلة لأنْ تُ دَّ للمتاجرة وأنْ تعَ عَ أدت الطبيعة المزدوجة للأسهم من جهة أنها قابلة لأنْ تُ
اختلافٍ في آراء العلماء المعاصرين فيما يجب أن تعامل به هذه الأموال في الزكاة.اختلافٍ في آراء العلماء المعاصرين فيما يجب أن تعامل به هذه الأموال في الزكاة.

ولهم في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:ولهم في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:
الاتجاه الأولالاتجاه الأول(١): تغليب جانب المتاجرة، بحيث تزكَّى زكاة عروض التجارة مهما كان نشاط  تغليب جانب المتاجرة، بحيث تزكَّى زكاة عروض التجارة مهما كان نشاط 
الشـركة، وأيăا كانت نية المسـاهم؛ لأن الأسـهم ما هي إلا أوراق مالية يقصد منها الاسترباح بارتفاع الشـركة، وأيăا كانت نية المسـاهم؛ لأن الأسـهم ما هي إلا أوراق مالية يقصد منها الاسترباح بارتفاع 

دُّ شيئًا مقارنة بالربح الناتج من ارتفاع قيمتها. ه الشركة لا يعَ عُ دُّ شيئًا مقارنة بالربح الناتج من ارتفاع قيمتها.قيمتها ثم بيعها، والربح الذي توزِّ ه الشركة لا يعَ عُ قيمتها ثم بيعها، والربح الذي توزِّ
الاتجـاه الثانـيالاتجـاه الثانـي(٢): تغليـب جانـب الاسـتثمار، بحيث تزكَّى الأسـهم بحسـب مـا تمثله من  تغليـب جانـب الاسـتثمار، بحيث تزكَّى الأسـهم بحسـب مـا تمثله من 
موجودات؛ لأن السهم ما هو إلا مستنــد لإثبات حق المساهم، فلا قيمة له في نفسه وإنما بما يمثله موجودات؛ لأن السهم ما هو إلا مستنــد لإثبات حق المساهم، فلا قيمة له في نفسه وإنما بما يمثله 

من موجودات.من موجودات.
الاتجـاه الثالـثالاتجـاه الثالـث(٣): التفرقـة بين المسـتثمر طويل الأجـل، والمضارب؛ فالمسـتثمر طويل  التفرقـة بين المسـتثمر طويل الأجـل، والمضارب؛ فالمسـتثمر طويل 
الأجل يزكِّي بحسـب ما يملكه بذلك السـهم، بينما المضارب يزكِّي أسهمه كما لو كانت عروض الأجل يزكِّي بحسـب ما يملكه بذلك السـهم، بينما المضارب يزكِّي أسهمه كما لو كانت عروض 

التجارة. التجارة. 
وهـذا الاتجاه الأخير هو مـا عليه معظم العلماء المعاصرين، وهو الذي يتماشـى مع أصول وهـذا الاتجاه الأخير هو مـا عليه معظم العلماء المعاصرين، وهو الذي يتماشـى مع أصول 
ا في مقدار ما يجب عليه من  ا في مقدار ما يجب عليه من الشـريعة وقواعدهـا في باب الزكاة؛ فإنَّ من المعلوم أن لنيـة المالك أثرً الشـريعة وقواعدهـا في باب الزكاة؛ فإنَّ من المعلوم أن لنيـة المالك أثرً

زكاة.زكاة.
وبيان ذلك: وبيان ذلك: أن الأموال أن الأموال -بالنظر إلى نية مالكها- على ثلاثة أنواع:بالنظر إلى نية مالكها- على ثلاثة أنواع:

ا. ا.- أموال يقصد منها الاقتناء (الاستعمال)، فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون نقودً ١- أموال يقصد منها الاقتناء (الاستعمال)، فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون نقودً
٢- وأموال يقصد منها الاسـتغلال (الاسـتثمار)؛ أي لأجل الحصول على غلتها أو عائدها، - وأموال يقصد منها الاسـتغلال (الاسـتثمار)؛ أي لأجل الحصول على غلتها أو عائدها، 

بحوث في الزكاة، ص١٨٣١٨٣، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ٥٢٧٥٢٧/١، أسواق الأوراق المالية، ص، أسواق الأوراق المالية، ص٣١٨٣١٨. بحوث في الزكاة، ص   (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٤/٣/٢٨٢٨، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ٥٢٧٥٢٧/١، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٧٦٧٦/١/٤. قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    (٢)

قـرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم ٣/٣/١٢٠١٢٠، الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصـرة، بيت الزكاة ، الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصـرة، بيت الزكاة  قـرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم    (٣)
الكويتي.الكويتي.
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فهـذه لا زكاة فـي أصلها وإنما تجب الـزكاة في غلتها؛ مثل الأراضي الزراعيـة والعقارات المؤجرة فهـذه لا زكاة فـي أصلها وإنما تجب الـزكاة في غلتها؛ مثل الأراضي الزراعيـة والعقارات المؤجرة 

والمصانع، ونحوها.والمصانع، ونحوها.
٣- وأمـوال يقصـد منها النمـاء- وأمـوال يقصـد منها النمـاء(١) (المتاجرة)، فتجب الـزكاة في الأصل وفـي الربح، وهي  (المتاجرة)، فتجب الـزكاة في الأصل وفـي الربح، وهي 

، والعروض نماؤها قيمي. ثْلِيٌّ ، والعروض نماؤها قيمي.السائمة وعروض التجارة، فالسائمة نماؤها مِ ثْلِيٌّ السائمة وعروض التجارة، فالسائمة نماؤها مِ
ا أو غيرها إن  ا أو غيرها إن واختلاف النية مؤثر في زكاة جميع الأموال، فمن يشـتري بيتًا أو سـيارة أو أثاثً واختلاف النية مؤثر في زكاة جميع الأموال، فمن يشـتري بيتًا أو سـيارة أو أثاثً
قصـد اسـتعمالها فلا زكاة فيها، وإن قصد الاسـتغلال فتجب الزكاة في الغلـة دون أصل المال، وإن قصـد اسـتعمالها فلا زكاة فيها، وإن قصد الاسـتغلال فتجب الزكاة في الغلـة دون أصل المال، وإن 
ا  ا قصد المتاجرة فتجب الزكاة في الأصل والربح، والأسـهم لا يتصور فيها قصد الاستعمال، فهي إمَّ قصد المتاجرة فتجب الزكاة في الأصل والربح، والأسـهم لا يتصور فيها قصد الاستعمال، فهي إمَّ

أن تكون لغرض الاستثمار أو المتاجرة.أن تكون لغرض الاستثمار أو المتاجرة.
وفيما يلي ضابط الفرق بين الاستثمار والمضاربة ومقدار الزكاة في كل منهما:وفيما يلي ضابط الفرق بين الاستثمار والمضاربة ومقدار الزكاة في كل منهما:
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يقصد بالمسـتثمر: يقصد بالمسـتثمر: من يمتلك الأسهم، لا بنية المتاجرة بها وتقليبها، وإنما بنية الاحتفاظ بها من يمتلك الأسهم، لا بنية المتاجرة بها وتقليبها، وإنما بنية الاحتفاظ بها 
لفترات طويلة والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة. لفترات طويلة والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة. 

وللعلماء المعاصرين ثلاثة أقوال في كيفية زكاة المستثمر أسهمه:وللعلماء المعاصرين ثلاثة أقوال في كيفية زكاة المستثمر أسهمه:
ت، وعلـى هذا فلا زكاة عليه في أصل السـهم،  ت، وعلـى هذا فلا زكاة عليه في أصل السـهم، يزكي الأسـهم زكاة المسـتغلاَّ القـول الأول: القـول الأول: يزكي الأسـهم زكاة المسـتغلاَّ

وإنما يزكي الربح الموزعوإنما يزكي الربح الموزع(٢). . 
ومستند هذا القول: ومستند هذا القول: أن مالك السهم لا يملك شيئًا من موجودات الشركة، ولا يملك التصرف أن مالك السهم لا يملك شيئًا من موجودات الشركة، ولا يملك التصرف 

فيها، وإنما هي ملك للشركة بشخصيتها الاعتبارية. فيها، وإنما هي ملك للشركة بشخصيتها الاعتبارية. 
القول الثاني: القول الثاني: يزكي الأسـهم بحسـب نشـاط الشـركة، فإن كانت شـركة زراعية فيزكيها زكاة يزكي الأسـهم بحسـب نشـاط الشـركة، فإن كانت شـركة زراعية فيزكيها زكاة 
يها زكاة عروض التجـارة، وإن كانت صناعية فيزكيها  يها زكاة عروض التجـارة، وإن كانت صناعية فيزكيها الخـارج مـن الأرض، وإن كانت تجاريـة فيزكِّ الخـارج مـن الأرض، وإن كانت تجاريـة فيزكِّ

ت...وهكذا(٣). ت...وهكذازكاة المستغلاَّ زكاة المستغلاَّ
ومستند هذا القول: ومستند هذا القول: أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة فتكون زكاته بحسب نشاط تلك أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة فتكون زكاته بحسب نشاط تلك 

الشركة.الشركة.

مصطلـح النمـاء عنـد الاقتصاديين يـراد به النماء فـي رأس المـال، ولهذا تقسـم الصناديق الاسـتثمارية إلى  مصطلـح النمـاء عنـد الاقتصاديين يـراد به النماء فـي رأس المـال، ولهذا تقسـم الصناديق الاسـتثمارية إلى    (١)
صناديـق نمـو، وصناديق دخـل، بينما عند الفقهاء يشـمل النماء في رأس المال (النمـاء المتصل) والنماء في صناديـق نمـو، وصناديق دخـل، بينما عند الفقهاء يشـمل النماء في رأس المال (النمـاء المتصل) والنماء في 

الدخل (المنفصل). والمراد هنا النماء في رأس المال.الدخل (المنفصل). والمراد هنا النماء في رأس المال.
د. محمد القري. أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة ١٦٦١٦٦/١. د. محمد القري. أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة    (٢)

د. وهبة الزحيلي، أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة ١٦٦١٦٦/١. د. وهبة الزحيلي، أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٤٩التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويناقـش هـذا القـول: ويناقـش هـذا القـول: بـأن الشـركة وإن كانت في نشـاط معين، ففـي الغالب أن يكـون فيها بـأن الشـركة وإن كانت في نشـاط معين، ففـي الغالب أن يكـون فيها 
موجـودات زكوية من غير ذلك النشـاط، كالنقـود والديون، بل قد تصنَّف الشـركة على أنها زراعية موجـودات زكوية من غير ذلك النشـاط، كالنقـود والديون، بل قد تصنَّف الشـركة على أنها زراعية 

وليس لديها مزارع وإنما المقصود أنها تتاجر في المنتجات الزراعية، وهكذا في بقية الأنشطة.وليس لديها مزارع وإنما المقصود أنها تتاجر في المنتجات الزراعية، وهكذا في بقية الأنشطة.
القول الثالث: القول الثالث: يزكي أسـهمه بحسـب ما يقابلها من موجودات زكوية في الشـركة، فينظر إلى يزكي أسـهمه بحسـب ما يقابلها من موجودات زكوية في الشـركة، فينظر إلى 
ما يقابل أسهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغيرها من الموجودات الزكوية في الشركة ثم ما يقابل أسهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغيرها من الموجودات الزكوية في الشركة ثم 

يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.
وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاةوهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة(١). . 

ا.  ، والأقو￯ تخريجً ا. وأر￯ أن هذا القول هو الأرجح دليلاً ، والأقو￯ تخريجً وأر￯ أن هذا القول هو الأرجح دليلاً
ولا يتعارض هذا القول مع ما سبق ترجيحه من أن السهم لا يمثل حصة شائعة في موجودات ولا يتعارض هذا القول مع ما سبق ترجيحه من أن السهم لا يمثل حصة شائعة في موجودات 

الشركة، وإنما هو حصة شائعة في شخصيتها الاعتبارية؛ لأمرين:الشركة، وإنما هو حصة شائعة في شخصيتها الاعتبارية؛ لأمرين:
الأول: الأول: أن المساهم يملك موجودات الشركة على سبيل التبعية لملكيته شخصيتها الاعتبارية، أن المساهم يملك موجودات الشركة على سبيل التبعية لملكيته شخصيتها الاعتبارية، 

فالمساهمون يملكون الشركة، وهي تملك موجوداتها، فيلزمهم زكاة تلك الموجودات.فالمساهمون يملكون الشركة، وهي تملك موجوداتها، فيلزمهم زكاة تلك الموجودات.
والثاني: والثاني: أن ملكية المسـاهم لموجودات الشركة وإن كانت ناقصة؛ لكونه لا يملك التصرف أن ملكية المسـاهم لموجودات الشركة وإن كانت ناقصة؛ لكونه لا يملك التصرف 
بها، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة عليه؛ لوجود أصل الملك، والفقهاء عندما يذكرون شرط بها، إلا أن ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة عليه؛ لوجود أصل الملك، والفقهاء عندما يذكرون شرط 
ا في تحقيق مناط هذا الشـرط فـي أنواع متعددة من  ا كبيرً ا في تحقيق مناط هذا الشـرط فـي أنواع متعددة من (تمـام الملك) فـي الزكاة يختلفون اختلافً ا كبيرً (تمـام الملك) فـي الزكاة يختلفون اختلافً
الأموال، فتجب الزكاة في الدين المرجو، والمال المرهون، عند عامة أهل العلم مع أن الملك فيهما الأموال، فتجب الزكاة في الدين المرجو، والمال المرهون، عند عامة أهل العلم مع أن الملك فيهما 
دوا المراد بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبـة واليد، ومع ذلك أوجبوا  دوا المراد بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبـة واليد، ومع ذلك أوجبوا . وعند الأحناف حـدَّ ناقـصناقـص(٢). وعند الأحناف حـدَّ

رية الموقوفة، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلق(٣). .  شْ رية الموقوفة، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلقالزكاة في الأرض العُ شْ الزكاة في الأرض العُ
والمالكيـة أوجبـوا الزكاة على الواقف في الوقـف المعين وعلى الجهـات العامة، بناءً على والمالكيـة أوجبـوا الزكاة على الواقف في الوقـف المعين وعلى الجهـات العامة، بناءً على 
أن الموقـوف يبقى على ملكيـة الواقف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقة أن الموقـوف يبقى على ملكيـة الواقف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقة 

التصرف بهالتصرف به(٤).
والشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفةوالشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفة(٥). . 
وعنـد الحنابلـة تجب الزكاة فـي الماشـية الموقوفة على معين، قـال في «الإنصاف»: (أما السـائمة وعنـد الحنابلـة تجب الزكاة فـي الماشـية الموقوفة على معين، قـال في «الإنصاف»: (أما السـائمة 

قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم ١٨٤١٨٤/١. قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم    (١)
فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. فتح القدير    (٢)

بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢. بدائع الصنائع    (٣)
حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١. حاشية الدسوقي    (٤)

المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥. المجموع شرح المهذب    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٠٥٠
الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: 
تجـب الزكاة فيهـا، وهو المذهب، نـصَّ عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيَّـان على ملك تجـب الزكاة فيهـا، وهو المذهب، نـصَّ عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيَّـان على ملك 
الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، وإن كانت الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، وإن كانت 
بـط ونحوها، لم تجب  ا علـى غير معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ بـط ونحوها، لم تجب السـائمة أو غيرهـا وقفً ا علـى غير معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ السـائمة أو غيرهـا وقفً
ا على  ا أو شـجرً ا على الـزكاة فيهـا، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه...ولو وقف أرضً ا أو شـجرً الـزكاة فيهـا، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه...ولو وقف أرضً

ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)(١). .  ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)معين وجبت الزكاة مطلقً معين وجبت الزكاة مطلقً
ا: أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إياه، مع أن للعبد ذمة مسـتقلة عن أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إياه، مع أن للعبد ذمة مسـتقلة عن  ا: ومن ذلك أيضً ومن ذلك أيضً
سـيده، قـال في «المغني»: (وقد اختلفـت الرواية عن أحمد سـيده، قـال في «المغني»: (وقد اختلفـت الرواية عن أحمد ، في زكاة مـال العبد الذي ملكه ، في زكاة مـال العبد الذي ملكه 
إياه، فروي عنه: زكاته على سيده. هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي). وفي «الإنصاف»: إياه، فروي عنه: زكاته على سيده. هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي). وفي «الإنصاف»: 
(وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته (وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته -أي مال العبد-على السيد، على كلا الروايتين فيما أي مال العبد-على السيد، على كلا الروايتين فيما 

ه، سواءٌ قلنا يملكه أو لا...قلت: وهو مذهبٌ حسن)(٢). .  ه، سواءٌ قلنا يملكه أو لا...قلت: وهو مذهبٌ حسن)إذا ملَّكَ السيدُ عبدَ إذا ملَّكَ السيدُ عبدَ
والـذي يظهـر من خـلال ما ذكره الفقهاء في هـذا الباب والـذي يظهـر من خـلال ما ذكره الفقهاء في هـذا الباب أن الضابط في الملكيـة التامة: أصل أن الضابط في الملكيـة التامة: أصل 
الملك مع التمكن من تنمية المالالملك مع التمكن من تنمية المال(٣). فمتى ملك مالاً ومُكن أو تمكن من تنميته فعليه زكاته، ولو لم . فمتى ملك مالاً ومُكن أو تمكن من تنميته فعليه زكاته، ولو لم 
تكـن يـده مطلقـة التصرف فيـه، وعلى هذا فتجب الـزكاة على المسـتثمر في موجودات الشـركات تكـن يـده مطلقـة التصرف فيـه، وعلى هذا فتجب الـزكاة على المسـتثمر في موجودات الشـركات 
المسـاهمة، والدائـن في الديون الاسـتثمارية، والراهن في المرهون النامـيالمسـاهمة، والدائـن في الديون الاسـتثمارية، والراهن في المرهون النامـي(٤)، والموقوف عليه في ، والموقوف عليه في 

الوقف النامي على معين، ونحو ذلك لتحقق صفتي أصل الملك والنماء فيها. الوقف النامي على معين، ونحو ذلك لتحقق صفتي أصل الملك والنماء فيها. 
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يقصـد بالمضـاربيقصـد بالمضـارب(٥) هنـا من يشـتري الأسـهم بقصـد المتاجرة بهـا والاسـتفادة من فروق  هنـا من يشـتري الأسـهم بقصـد المتاجرة بهـا والاسـتفادة من فروق 
الأسعار. الأسعار. 

وبمـا أن المضارب يشـتري الأسـهم بقصد المتاجـرة بها، فيكون لها حكـم عروض تجارة. وبمـا أن المضارب يشـتري الأسـهم بقصد المتاجـرة بها، فيكون لها حكـم عروض تجارة. 
م بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة أي ٢٫٥٢٫٥% من % من  م بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة أي وعلى هذا فتقوَّ وعلى هذا فتقوَّ

قيمتها.قيمتها.

الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. الإنصاف    (١)

الإنصاف ٣٠٢٣٠٢/٦. الإنصاف    (٢)
انظر: الذخيرة للقرافي ٤٠٤٠/٣. انظر: الذخيرة للقرافي    (٣)

مثل رهن الأسهم والودائع الاستثمارية. مثل رهن الأسهم والودائع الاستثمارية.   (٤)
   L   K   J   I   ثن   L   K   J   I   إطـلاق لفـظ المضاربة علـى المتاجرة، له أصلٌ في القـرآن في قول الله تعالـى: ثن إطـلاق لفـظ المضاربة علـى المتاجرة، له أصلٌ في القـرآن في قول الله تعالـى:    (٥)

P   O   N   M      ثمP   O   N   M      ثم    [المزمل:٢٠].



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٥١التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـذا مـا نصَّ عليه قـرار مجمع الفقـه، وفيـه: (وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد وهـذا مـا نصَّ عليه قـرار مجمع الفقـه، وفيـه: (وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد 
اها زكاةَ عروض التجارة، فإذا جاء حولُ زكاتِه وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)(١). .  اها زكاةَ عروض التجارة، فإذا جاء حولُ زكاتِه وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)التجارة، زكَّ التجارة، زكَّ
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يقصد بالمسـاهم المدخر: يقصد بالمسـاهم المدخر: من يشتري الأسهم لا بنيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنيَّة ادِّخارها من يشتري الأسهم لا بنيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنيَّة ادِّخارها 
لفترة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد الموزعة، ثم يبيعها عند الحاجة إلى النقد. لفترة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد الموزعة، ثم يبيعها عند الحاجة إلى النقد. 

فهذا النوع من المسـاهمين يحمل صفتي الاسـتثمار والاتِّجار: فهو من جهة لا يقصد تقليب فهذا النوع من المسـاهمين يحمل صفتي الاسـتثمار والاتِّجار: فهو من جهة لا يقصد تقليب 
المال في سـوق الأسهم، ولا يرصد نفسه لمتابعة السوق، ويتوقع حصوله على عوائد موزعة خلال المال في سـوق الأسهم، ولا يرصد نفسه لمتابعة السوق، ويتوقع حصوله على عوائد موزعة خلال 
فتـرة امتلاكه للأسـهم، ومن جهة أخر￯ هو ينوي بيع الأسـهم على الأمد الطويـل بعد أن ترتفع في فتـرة امتلاكه للأسـهم، ومن جهة أخر￯ هو ينوي بيع الأسـهم على الأمد الطويـل بعد أن ترتفع في 
ا أم أنه نـوع ثالث يختلف  ا أم مضاربً دُّ مسـتثمرً ا أم أنه نـوع ثالث يختلف السـوق، وتصـل إلى السـعر الذي يريد. فهل هـذا يعَ ا أم مضاربً دُّ مسـتثمرً السـوق، وتصـل إلى السـعر الذي يريد. فهل هـذا يعَ

عنهما؟عنهما؟
من الناحية المحاسـبية: من الناحية المحاسـبية: فإن المعايير المحاسـبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنِّف الأوراق فإن المعايير المحاسـبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنِّف الأوراق 

المالية إلى ثلاثة أنواع:المالية إلى ثلاثة أنواع:
١- أوراق مالية لغرض الاسـتثمار: - أوراق مالية لغرض الاسـتثمار: وهـي الأوراق المحتفَظ بها وفق طريقة حقوق الملكية؛ وهـي الأوراق المحتفَظ بها وفق طريقة حقوق الملكية؛ 
إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؛ إذا كانت تمثل ديونًا مثل إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق؛ إذا كانت تمثل ديونًا مثل 

السندات وصكوك المرابحة.السندات وصكوك المرابحة.
٢- أوراق مالية للاتجار: - أوراق مالية للاتجار: وهي الأوراق التي تُشتَر￯ بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي وهي الأوراق التي تُشتَر￯ بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي 

لأقل من سنة.لأقل من سنة.
٣- أوراق ماليـة متاحـة للبيع: - أوراق ماليـة متاحـة للبيع: وهي الأوراق التي لم تَسـتَوفِ شـروط التصنيف مع الأوراق وهي الأوراق التي لم تَسـتَوفِ شـروط التصنيف مع الأوراق 

لغرض الاستثمار أو للاتِّجارلغرض الاستثمار أو للاتِّجار(٢).
وأما من الناحية الشرعية: وأما من الناحية الشرعية: فيمكن أن تخرج المسألة على زكاة التاجر المحتكر (المتربص). فيمكن أن تخرج المسألة على زكاة التاجر المحتكر (المتربص). 

ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن المساهم هنا يرصد السوق ولا يقلب المال.أن المساهم هنا يرصد السوق ولا يقلب المال.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

قوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالمدير -وهو من وهو من  قوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالمدير للمالكية، حيث فرَّ القـول الأول: القـول الأول: للمالكية، حيث فرَّ
قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة، (أبحاث وأعمال الندوة ، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة، (أبحاث وأعمال الندوة  قرار المجمع رقم    (١)

.(.(١٨٤١٨٤/١
معايير المحاسـبة الصادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين، (معيار المحاسـبة عن الاستثمارات  معايير المحاسـبة الصادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين، (معيار المحاسـبة عن الاستثمارات    (٢)

المالية)، صالمالية)، ص١٥١١١٥١١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٥٢
يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر -وهو من وهو من 
يرصد السـوق وليس من شـأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسـنة واحدة مرة واحدة إذا يرصد السـوق وليس من شـأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسـنة واحدة مرة واحدة إذا 

بيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتُريت بهبيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتُريت به(١).
واحتـجَّ أصحـاب هذا القول: واحتـجَّ أصحـاب هذا القول: بعـدم وجوب الزكاة عليـه قبل بيعه بأن الأصـل في العروض بعـدم وجوب الزكاة عليـه قبل بيعه بأن الأصـل في العروض 
 . .(٢)« ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي : : «لَيْسَ عَ
وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نية البيع وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نية البيع 
فلا أثـر لهـا في إيجاب الزكاة؛ إذ لـو أثرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنية مفـردة على من كان عنده فلا أثـر لهـا في إيجاب الزكاة؛ إذ لـو أثرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنية مفـردة على من كان عنده 
ـنَة واحدة فلأنَّ المال قد  ـنَة واحدة فلأنَّ المال قد . وأما إيجاب الزكاة عليه لسَ ض للقنيـة فنو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـه(٣). وأما إيجاب الزكاة عليه لسَ ض للقنيـة فنو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـهعـرْ عـرْ
، فإنه حصل منها حول واحد نضَّ في طرفيه المال  ، فإنه حصل منها حول واحد نضَّ في طرفيه المال نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً

ولا اعتبار بما بين ذلكولا اعتبار بما بين ذلك(٤).
القـول الثاني: القـول الثاني: للأحناف والشـافعية والحنابلة، وهو أنه لا فرق بيـن المدير والمحتكر، فمتى للأحناف والشـافعية والحنابلة، وهو أنه لا فرق بيـن المدير والمحتكر، فمتى 

.(٥) َعْ ب َعْملك السلعة ومن نيته بيعها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تُ ب ملك السلعة ومن نيته بيعها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تُ
رة  قال: أمرنا رسول الله  قال: أمرنا رسول الله  أن نخرج  أن نخرج  مُ رة عموم حديث سَ مُ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: عموم حديث سَ

ه للبيع(٦). ه للبيعالصدقة مما نعدُّ الصدقة مما نعدُّ
ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:

١- أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به.- أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به.
٢- أن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها: إنها معدة للبيع.- أن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها: إنها معدة للبيع.

والذي يظهر للباحث أن جوهر المسألة هو في تحقيق مناط التكليف في زكاة العروض أهو والذي يظهر للباحث أن جوهر المسألة هو في تحقيق مناط التكليف في زكاة العروض أهو 
ةً للاتِّجار أم هـو نية البيع؟ وفرقٌ ما بين الأمرين؛ فالمتاجـرة تقتضي تقليب المال ما بين  ةً للاتِّجار أم هـو نية البيع؟ وفرقٌ ما بين الأمرين؛ فالمتاجـرة تقتضي تقليب المال ما بين كونهـا معـدَّ كونهـا معـدَّ
ـروض والنقـود ثم العروض مرة أخر￯، بخلاف نية البيع المجـردة، فهي دون المتاجرة؛ إذ ليس  ـروض والنقـود ثم العروض مرة أخر￯، بخلاف نية البيع المجـردة، فهي دون المتاجرة؛ إذ ليس العُ العُ

فيها تقليب للمال، فالمالك يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن ولا يرده مرة أخر￯ في السوق. فيها تقليب للمال، فالمالك يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن ولا يرده مرة أخر￯ في السوق. 

حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٩٦١٩٦/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٦٣٧٦٣٧/١. حاشية الدسوقي    (١)
. أخرجه البخاري (١٤٦٤١٤٦٤)، ومسلم ()، ومسلم (٩٨٢٩٨٢/٨). من حديث أبي هريرة ). من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (٢)

المنتقى للباجي ١٢٣١٢٣/٢. المنتقى للباجي    (٣)
المنتقى ١١٣١١٣/٢. المنتقى    (٤)

الكفاية على الهداية ٢٢٢٢٢٢/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٧٢٧٧/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٣٢٩٣/٣، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. .  الكفاية على الهداية    (٥)
أخرجه أبو داود (١٥٦٢١٥٦٢)، والبيهقي )، والبيهقي ١٤٦١٤٦/٤، وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن سعد عن خبيب ، وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن سعد عن خبيب  أخرجه أبو داود (   (٦)

ابن سليمان وكلاهما مجهولان. قال ابن حجر: (في إسناده جهالة)، التلخيص الحبير ابن سليمان وكلاهما مجهولان. قال ابن حجر: (في إسناده جهالة)، التلخيص الحبير ١٧٩١٧٩/٢.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٥٣التوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليهالتوصيف الشرعي للأسهم والآثار المترتبة عليه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالجمهـور جعلـوا المنـاط نيـة البيع، مـع أنهم فـي مصنفاتهم يعنونـون للبـاب بـ(عروض فالجمهـور جعلـوا المنـاط نيـة البيع، مـع أنهم فـي مصنفاتهم يعنونـون للبـاب بـ(عروض 
التجـارة)، بينمـا المالكية جعلوا المناط نية الإدارة أو تقليب المال؛ ولهذا سـموا التاجر الذي يقلب التجـارة)، بينمـا المالكية جعلوا المناط نية الإدارة أو تقليب المال؛ ولهذا سـموا التاجر الذي يقلب 
ا، كأصحاب الدكاكين، ومثلهم: المضاربون في سـوق الأسـهم، والذي ينوي البيع فقط  ا، كأصحاب الدكاكين، ومثلهم: المضاربون في سـوق الأسـهم، والذي ينوي البيع فقط المال مديرً المال مديرً

ا.  وه متربصً ا. سمّ وه متربصً سمّ
ا وأقرب إلى قواعد الشريعة.  ا وأقرب إلى قواعد الشريعة. والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطِّرادً والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطِّرادً

وممـا يؤيـد هـذه التفرقـة بين البيـع والتجـارة أن جمهـور أهل العلـم وممـا يؤيـد هـذه التفرقـة بين البيـع والتجـارة أن جمهـور أهل العلـم -بما فيهـم المذاهب بما فيهـم المذاهب 
الأربعة- على أنه إذا كان عنده عروض قنية فنو￯ بيعها فلا تنقلب عروض تجارة بالنيةالأربعة- على أنه إذا كان عنده عروض قنية فنو￯ بيعها فلا تنقلب عروض تجارة بالنية(١)، فإذا بيعت ، فإذا بيعت 

ا إلا بالتقليب. ا إلا بالتقليب.ثم اشتر￯ بثمنها عروض تجارة فهي عروض تجارة، أي لا تكون عروضً ثم اشتر￯ بثمنها عروض تجارة فهي عروض تجارة، أي لا تكون عروضً
ا لا بنية المتاجرة  ا في السوق، وملك أسهمً ا لا بنية المتاجرة فإن المسـاهم إذا لم يكن مضاربً ا في السوق، وملك أسهمً وبناءً على ذلك: وبناءً على ذلك: فإن المسـاهم إذا لم يكن مضاربً
وإنمـا غرضـه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع بالمال ولا يقلبه مرة أخر￯ في السـوق فلا تعدُّ وإنمـا غرضـه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع بالمال ولا يقلبه مرة أخر￯ في السـوق فلا تعدُّ 
الأسـهم في حقه عـروض تجارة ولو بقيت عنده لسـنوات، وعلى هذا فيزكيها زكاة المسـتثمر، فإن الأسـهم في حقه عـروض تجارة ولو بقيت عنده لسـنوات، وعلى هذا فيزكيها زكاة المسـتثمر، فإن 
ـنَة واحدة؛  ـنَة واحدة؛ كانت الشـركة تزكِّي فلا زكاة عليه، ولكن متى ما باعها فإنه يزكِّي الثمن الذي بيعت به لسَ كانت الشـركة تزكِّي فلا زكاة عليه، ولكن متى ما باعها فإنه يزكِّي الثمن الذي بيعت به لسَ

إذا كان قد مضى على شرائه لها سنَة فأكثر.إذا كان قد مضى على شرائه لها سنَة فأكثر.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٦١٠٦/٢، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. رد المحتار    (١)
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٥٧٥٧

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
ا بعد: ا بعد:أمَّ أمَّ

قت خلال  قت خلال فتعدُّ الصكوك الإسـلامية أحدَ أهمِّ أدوات التمويل والاسـتثمار الحديثة، وقد حقَّ فتعدُّ الصكوك الإسـلامية أحدَ أهمِّ أدوات التمويل والاسـتثمار الحديثة، وقد حقَّ
سات الماليَّة، على النِّطاقَين؛ الإسلامي،  ا على مستو￯ المصارف والمؤسَّ ا واسعً سات الماليَّة، على النِّطاقَين؛ الإسلامي، فترةٍ وجيزةٍ انتشـارً ا على مستو￯ المصارف والمؤسَّ ا واسعً فترةٍ وجيزةٍ انتشـارً

والدولي.والدولي.
، والأبحاث التـي تُجلي  قـةِ ، والأبحاث التـي تُجلي وهيكلـةُ الصكـوك تحتـاج إلـى المزيـد مـن الدراسـات المتعمِّ قـةِ وهيكلـةُ الصكـوك تحتـاج إلـى المزيـد مـن الدراسـات المتعمِّ
بيِّـن ضوابطَها الشـرعية؛ ولعلَّ مـن أبرز القضايا الشـرعيَّةِ التي تتعلَّـقُ بالصكوك إدارة  هـا، وتُ بيِّـن ضوابطَها الشـرعية؛ ولعلَّ مـن أبرز القضايا الشـرعيَّةِ التي تتعلَّـقُ بالصكوك إدارة أحكامَ هـا، وتُ أحكامَ

الحسابات الاحتياطية، والأحكام الشرعية المتعلِّقة بذلك.الحسابات الاحتياطية، والأحكام الشرعية المتعلِّقة بذلك.
زةِ بيانٌ لأبرز الأحكامِ والضوابط المتعلِّقة بهذه القضية، وقد بيَّنتُها  زةِ بيانٌ لأبرز الأحكامِ والضوابط المتعلِّقة بهذه القضية، وقد بيَّنتُها وفي هذه الدراسـة الموجَ وفي هذه الدراسـة الموجَ

في المسائل الآتية:في المسائل الآتية:

	�F� ����A��B C�'D��� :E	�4 ��@��)�?� *� ,�<= ��>;9כ.��
	�F� ����A��B C�'D��� :E	�4 ��@��)�?� *� ,�<= ��>;9כ.��

 ، ةِ وريَّ ائـدة عن التَّوزيعات الدَّ : المبالِغُ الزَّ د بالحسـابات الاحتياطيَّةِ في هيكل الصكوكِ ، يُقصَ ةِ وريَّ ائـدة عن التَّوزيعات الدَّ : المبالِغُ الزَّ د بالحسـابات الاحتياطيَّةِ في هيكل الصكوكِ يُقصَ
ق من استثمار أموال الصكوك. ق من استثمار أموال الصكوك.التي تتحقَّ التي تتحقَّ

ق  ق فاسـتثمارُ أموالِ الصكوك، سواءٌ أكان يُدار بالوكالة، أم بالمضاربة، أم بالمشاركة؛ قد يتحقَّ فاسـتثمارُ أموالِ الصكوك، سواءٌ أكان يُدار بالوكالة، أم بالمضاربة، أم بالمشاركة؛ قد يتحقَّ
د  لَة الصكوك، فيَعمِ مَ عةِ لحَ د منـه فـي بعض الفترات فوائضُ ماليَّةٌ تَزيد عن التوزيعات الدوريـة المتوقَّ لَة الصكوك، فيَعمِ مَ عةِ لحَ منـه فـي بعض الفترات فوائضُ ماليَّةٌ تَزيد عن التوزيعات الدوريـة المتوقَّ
ةٍ كاحتياطيَّـاتٍ لتعزيز أيِّ  ةٍ كاحتياطيَّـاتٍ لتعزيز أيِّ مديـر الصكوك إلـى احتجاز هذه الفوائـضِ ووضعِها في حسـاباتٍ خاصَّ مديـر الصكوك إلـى احتجاز هذه الفوائـضِ ووضعِها في حسـاباتٍ خاصَّ

. .نقصٍ قد يطرأُ على التوزيعات القادمةِ نقصٍ قد يطرأُ على التوزيعات القادمةِ
قُ العديدَ من الأغراض، من أبرزها: قُ العديدَ من الأغراض، من أبرزها:وهذه الاحتياطيَّات تحقِّ وهذه الاحتياطيَّات تحقِّ

١- تحقيق التوازن في التوزيعات الدورية، بحيث لا يكون هناك تفاوتٌ كبير بين التَّوزيعات - تحقيق التوازن في التوزيعات الدورية، بحيث لا يكون هناك تفاوتٌ كبير بين التَّوزيعات 
.￯من فترةٍ لأخر.￯من فترةٍ لأخر

٢- مواجهة أيِّ انخفاضٍ مستقبلي في الأرباح عن التوزيعات المتوقَّعة.- مواجهة أيِّ انخفاضٍ مستقبلي في الأرباح عن التوزيعات المتوقَّعة.
لةٍ للاستثمار. ةِ الصكوكِ من أيِّ مخاطرَ محتمَ لَ مَ لةٍ للاستثمار.- حماية رؤوس أموالِ حَ ةِ الصكوكِ من أيِّ مخاطرَ محتمَ لَ مَ ٣- حماية رؤوس أموالِ حَ
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، وهو ناتجٌ عن استثمار  ا لحملة الصكوك؛ لأنهم أربابُ الأموالِ لكً ، وهو ناتجٌ عن استثمار يعدُّ الحساب الاحتياطي مِ ا لحملة الصكوك؛ لأنهم أربابُ الأموالِ لكً يعدُّ الحساب الاحتياطي مِ
 ، فظ هذه الأموالِ ؛ إذ إنه وكيلٌ عنهم في حِ ، أموالهـم، ويد مدير الاسـتثمارِ على هذه الأموالِ يدُ أمانـةٍ فظ هذه الأموالِ ؛ إذ إنه وكيلٌ عنهم في حِ أموالهـم، ويد مدير الاسـتثمارِ على هذه الأموالِ يدُ أمانـةٍ

قُ المصلحةَ لهم. قُ المصلحةَ لهم.وإدارتِها بما يحقِّ وإدارتِها بما يحقِّ
، منها: ةُ آثارٍ دَّ ، منها:ويترتَّب على هذا التَّوصيفِ عِ ةُ آثارٍ دَّ ويترتَّب على هذا التَّوصيفِ عِ

؛  نوطًا بالمصلحة لحملة الصكوكِ فُ المديرِ في هذه الحسابات، يجب أن يكون مَ ؛ - تصرُّ نوطًا بالمصلحة لحملة الصكوكِ فُ المديرِ في هذه الحسابات، يجب أن يكون مَ ١- تصرُّ
فظِه، ومراعـاة ما هو الأصلح لهم في  فظِه، ومراعـاة ما هو الأصلح لهم في لكونـه نائبًـا عنهم فيه، فعليه أن يأخذ بأسـبابِ الحيطةِ في حِ لكونـه نائبًـا عنهم فيه، فعليه أن يأخذ بأسـبابِ الحيطةِ في حِ
 ، بِ . ولذا، نَصَّ أهلُ العلمِ على أنه لا يجوز للمضارِ ، كلِّ إجراءٍ أو قرارٍ يتَّخذه بشأن هذه الحساباتِ بِ . ولذا، نَصَّ أهلُ العلمِ على أنه لا يجوز للمضارِ كلِّ إجراءٍ أو قرارٍ يتَّخذه بشأن هذه الحساباتِ
، ولا أن  ـرَ بالمـال فيما لم يؤذَن له فيه، ولا أن يسـتدين على المـال من غير إذنٍ ، أن يغامِ ، ولا أن أو الوكيـلِ ـرَ بالمـال فيما لم يؤذَن له فيه، ولا أن يسـتدين على المـال من غير إذنٍ ، أن يغامِ أو الوكيـلِ
بطةُ  ضت الغِ بطةُ يشتري أو يبيع بما لا يتغابن به الناسُ في مثلِه، ولا أن يشتري أو يبيع لنفسه إلاَّ إذا تمحَّ ضت الغِ يشتري أو يبيع بما لا يتغابن به الناسُ في مثلِه، ولا أن يشتري أو يبيع لنفسه إلاَّ إذا تمحَّ
لَ شـيئًا من ذلك فهو  ا يؤدِّي إلى الإضرار بالمال، فإن فَعَ فً ف تصرُّ ، ولا أن يتصرَّ لَ شـيئًا من ذلك فهو لصالح ربِّ المالِ ا يؤدِّي إلى الإضرار بالمال، فإن فَعَ فً ف تصرُّ ، ولا أن يتصرَّ لصالح ربِّ المالِ

.(١) ضامنٌضامنٌ
ةِ الصكوكِ في اسـتفادتهم  لَ مَ ￯ مدير الاسـتثمارِ تحقيقَ المسـاواة والعدل بين حَ ةِ الصكوكِ في اسـتفادتهم - أن يتحرَّ لَ مَ ￯ مدير الاسـتثمارِ تحقيقَ المسـاواة والعدل بين حَ ٢- أن يتحرَّ

بِ رأسِ ماله. ها بحسَ نمِ بِ رأسِ ماله.من هذه الحسابات؛ لأنهم شركاءُ فيها، فيستحقُّ كلٌّ منهم من غُ ها بحسَ نمِ من هذه الحسابات؛ لأنهم شركاءُ فيها، فيستحقُّ كلٌّ منهم من غُ
٣- الأمـوال فـي هذه الحسـابات لا يجـوز أن يضمنهـا مديرُ الاسـتثمارِ لحملـة الصكوك؛ - الأمـوال فـي هذه الحسـابات لا يجـوز أن يضمنهـا مديرُ الاسـتثمارِ لحملـة الصكوك؛ 
.(٢) فلا خلافَ بين أهل العلمِ أنَّ اشتراط الضمانِ على المضارب أو الشريك أو الوكيل، شرطٌ باطلٌفلا خلافَ بين أهل العلمِ أنَّ اشتراط الضمانِ على المضارب أو الشريك أو الوكيل، شرطٌ باطلٌ

ة في دورته الرابعـة، وفيه: (لا يجوز  ة في دورته الرابعـة، وفيه: (لا يجوز وقـد نـصَّ على ذلك قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسـلامي بجـدَّ وقـد نـصَّ على ذلك قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسـلامي بجـدَّ
 ، ، أن تشـمل نشـرة الإصدار، أو صكـوك المقارضة علـى نصٍّ بضمان عامـل المضاربـة رأسَ المالِ أن تشـمل نشـرة الإصدار، أو صكـوك المقارضة علـى نصٍّ بضمان عامـل المضاربـة رأسَ المالِ
أو ضمان ربحٍ مقطوعٍ أو منسوبٍ إلى رأس المال، فإن وقع النصُّ على ذلك صراحةً أو ضمنًا، بطل أو ضمان ربحٍ مقطوعٍ أو منسوبٍ إلى رأس المال، فإن وقع النصُّ على ذلك صراحةً أو ضمنًا، بطل 

بُ ربحَ مضاربة المثل)(٣). ، واستحقَّ المضارِ بُ ربحَ مضاربة المثل)شرطُ الضمانِ ، واستحقَّ المضارِ شرطُ الضمانِ
ومن الأدلة على ذلك:ومن الأدلة على ذلك:

ا؛ ذلك أنَّ الفرق بين القرض والقراض  ا؛ ذلك أنَّ الفرق بين القرض والقراض - أنَّ اشـتراط ضمانِ رأسِ المال يجعل العقد قرضً ١- أنَّ اشـتراط ضمانِ رأسِ المال يجعل العقد قرضً
ا في الربح، فهو  ، فـإذا كان ربُّ المالِ شـريكً ا في الربح، فهو أنَّ المـال فـي الأول مضمونٌ وفـي الثاني غيرُ مضمونٍ ، فـإذا كان ربُّ المالِ شـريكً أنَّ المـال فـي الأول مضمونٌ وفـي الثاني غيرُ مضمونٍ

بدائع الصنائع ٩٠٩٠/٦، الخرشـي على مختصر خليل ، الخرشـي على مختصر خليل ٢٢٦٢٢٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٥١٣٥/٥، الشـرح الكبير على ، الشـرح الكبير على  بدائع الصنائع    (١)
المقنع المقنع ١٩١٩/١٤١٤.

المبسوط ٨٤٨٤/١٥١٥، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ١١٣١١٣/٩، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧. .  المبسوط    (٢)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢١٦٣٢١٦٣/٣/٤. مجلة مجمع الفقه الإسلامي    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٥٩إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوكإدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك    
ا، فيكون ربا(١). رَّ نفعً ا، فيكون رباقرضٌ جَ رَّ نفعً قرضٌ جَ

م ببطلانـه؛ وذلك لأنَّ أصـلَ القراض  م ببطلانـه؛ وذلك لأنَّ أصـلَ القراض - ولأنَّ هـذا الشـرطَ يخالـف مقتضـى العقـدِ فيُحكَ ٢- ولأنَّ هـذا الشـرطَ يخالـف مقتضـى العقـدِ فيُحكَ
والوكالة والمشـاركة، موضوعةٌ على الأمانة، فإذا شـرط فيها الضمـان فذلك خلافُ موجبِ أصلِه، والوكالة والمشـاركة، موضوعةٌ على الأمانة، فإذا شـرط فيها الضمـان فذلك خلافُ موجبِ أصلِه، 
ـبَ أصلِه، وجـب بطلانُه(٢)؛ قـال ابن قدامة: (؛ قـال ابن قدامة: (القسـم الثالث القسـم الثالث  ـهُ شـرطٌ يخالف موجِ ـبَ أصلِه، وجـب بطلانُهوالعقـدُ إذا ضامَ ـهُ شـرطٌ يخالف موجِ والعقـدُ إذا ضامَ
-أي من الشـروط الفاسـدة-: -أي من الشـروط الفاسـدة-: اشـتراطُ ما ليس من مصلحةِ العقدِ ولا مقتضاه؛ مثل أن يشـترط على اشـتراطُ ما ليس من مصلحةِ العقدِ ولا مقتضاه؛ مثل أن يشـترط على 

ا من الوضيعة)(٣). ، أو سهمً ا من الوضيعة)المضارب ضمانَ المالِ ، أو سهمً المضارب ضمانَ المالِ
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ـةُ الصكوكِ الذين  لَ مَ : أنها قابلـةٌ للتداول، مما يَعنـي أنه قد يكون حَ ـةُ الصكوكِ الذين مـن خصائـص الصكوكِ لَ مَ : أنها قابلـةٌ للتداول، مما يَعنـي أنه قد يكون حَ مـن خصائـص الصكوكِ
قُ الفائضُ في  ق الفائضُ من أموالهم، فقد يتحقَّ ع عليهـم الفائضُ غيرَ حملةِ الصكوك الذين تحقَّ قُ الفائضُ في يـوزَّ ق الفائضُ من أموالهم، فقد يتحقَّ ع عليهـم الفائضُ غيرَ حملةِ الصكوك الذين تحقَّ يـوزَّ

. .، ومعلومٌ أنه بين الفترتين يتغيَّر حملةُ الصكوكِ عام عام ٢٠١١٢٠١١، وتدعم به التوزيعات في عام ، وتدعم به التوزيعات في عام ٢٠١٣٢٠١٣، ومعلومٌ أنه بين الفترتين يتغيَّر حملةُ الصكوكِ
والأظهر: والأظهر: أنَّه لا حرجَ في ذلك، ولا يُخلُّ ذلك بمبدأ المساواةِ بين الشركاء (حملة الصكوك)؛ أنَّه لا حرجَ في ذلك، ولا يُخلُّ ذلك بمبدأ المساواةِ بين الشركاء (حملة الصكوك)؛ 

لما يلي:لما يلي:
نمه  رَ فقد باعه بغُ كَّ على آخَ ا من التخارج؛ فحاملُ الصكِّ عندما يبيع الصَّ نمه - أنَّ هذا يعدُّ نوعً رَ فقد باعه بغُ كَّ على آخَ ا من التخارج؛ فحاملُ الصكِّ عندما يبيع الصَّ ١- أنَّ هذا يعدُّ نوعً
قةِ  ، فهو قد استفاد من تلك الفوائضِ المحقَّ تداول بها الصكُّ ه، وينعكس ذلك في القيمة التي يُ رمِ قةِ وغُ ، فهو قد استفاد من تلك الفوائضِ المحقَّ تداول بها الصكُّ ه، وينعكس ذلك في القيمة التي يُ رمِ وغُ

بالارتفاع في قيمة الصكِّ عند البيع.بالارتفاع في قيمة الصكِّ عند البيع.
كميَّةً للمشـاركة، فكلُّ  دُّ تصفيةً حُ عَ ورية لموجودات الصكوكِ تُ كميَّةً للمشـاركة، فكلُّ - أنَّ إجراء المحاسـبةِ الدَّ دُّ تصفيةً حُ عَ ورية لموجودات الصكوكِ تُ ٢- أنَّ إجراء المحاسـبةِ الدَّ
ا في الشـركات  ا في الشـركات فتـرةٍ تختـصُّ بأرباحها وخسـائرها ولو لم تتمَّ التصفيـةُ الحقيقية؛ كالمعمول به تمامً فتـرةٍ تختـصُّ بأرباحها وخسـائرها ولو لم تتمَّ التصفيـةُ الحقيقية؛ كالمعمول به تمامً
المسـاهمة، وقـد نصَّ بعضُ أهلِ العلـمِ على صحة التصفية الحكمية في المضاربة، وأنَّ المحاسـبة المسـاهمة، وقـد نصَّ بعضُ أهلِ العلـمِ على صحة التصفية الحكمية في المضاربة، وأنَّ المحاسـبة 

. .فيها تقوم مقامَ التَّصفيةِ الحقيقيَّةِ فيها تقوم مقامَ التَّصفيةِ الحقيقيَّةِ
فعـن ابن سـيرين أنه قال -في المضـارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح-: (الحسـاب على رأس فعـن ابن سـيرين أنه قال -في المضـارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح-: (الحسـاب على رأس 

ا كالقبض)(٤). .  ا للمال، أو حسابً ا كالقبض)المال الأول، إلاَّ أن يكون قبل ذلك قبضً ا للمال، أو حسابً المال الأول، إلاَّ أن يكون قبل ذلك قبضً
وعن أبي قلابة أنه قال: (هما على أصلِ شركتِهما حتى يحتسبا)وعن أبي قلابة أنه قال: (هما على أصلِ شركتِهما حتى يحتسبا)(٥). . 

المنتقى شرح الموطأ ٧٢٧٢/٧. المنتقى شرح الموطأ    (١)
المعونة ١١٢٢١١٢٢/٢. المعونة    (٢)

المغني ٤١٤١/٥. المغني    (٣)
المصنف، لابن أبي شيبة (٢٧٢٢٧٢/٥). ).  المصنف، لابن أبي شيبة (   (٤)

السابق.  السابق.    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٠٦٠
ا،  ا، وفـي «المغني»: (قال الأثرم: سـمعت أبا عبد الله يسـأل عن المضارب يربـح ويضع مرارً وفـي «المغني»: (قال الأثرم: سـمعت أبا عبد الله يسـأل عن المضارب يربـح ويضع مرارً
، فما  ه إليه، فيقول: اعملْ به ثانيةً ، فما فقـال: يـردُّ الوضيعةَ على الربح، إلاَّ أن يقبض المالَ صاحبُه ثـم يردُّ ه إليه، فيقول: اعملْ به ثانيةً فقـال: يـردُّ الوضيعةَ على الربح، إلاَّ أن يقبض المالَ صاحبُه ثـم يردُّ

ربح بعد ذلك لا تُجبَر به وضيعةُ الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء. ربح بعد ذلك لا تُجبَر به وضيعةُ الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء. 
ا كالقبـض، كما قال ابن سـيرين. قيل: وكيف يكون  ـبَا حسـابً ـا ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسِ ا كالقبـض، كما قال ابن سـيرين. قيل: وكيف يكون أمَّ ـبَا حسـابً ـا ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسِ أمَّ
نِضُّ ويجيء، فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحب المال قبضه.  ا كالقبض؟ قال: يظهر المال؛ يَعني يَ نِضُّ ويجيء، فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحب المال قبضه. حسابً ا كالقبض؟ قال: يظهر المال؛ يَعني يَ حسابً
ه ويرتفع.  عرُ ؛ لأنَّ المتاع قد ينحطُّ سِ ه ويرتفع. قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلاَّ على النَّاضِّ عرُ ؛ لأنَّ المتاع قد ينحطُّ سِ قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلاَّ على النَّاضِّ
، فوضع فبقيت ألفٌ فحاسـبه  ، فوضع فبقيت ألفٌ فحاسـبه وقيل لأحمد: رجلٌ دفع إلى رجل عشـرةَ آلافِ درهمٍ مضاربةً وقيل لأحمد: رجلٌ دفع إلى رجل عشـرةَ آلافِ درهمٍ مضاربةً
صاحبُهـا، ثـم قال لـه: اذهب فاعمل بها فربح؟ قال: يقاسـمه ما فوق الألف؛ يعنـي إذا كانت الألفُ صاحبُهـا، ثـم قال لـه: اذهب فاعمل بها فربح؟ قال: يقاسـمه ما فوق الألف؛ يعنـي إذا كانت الألفُ 

ها، فهذا الحساب الذي كالقبض)(١). .  بَضَ ، إن شاء صاحبُها قَ ةً حاضرةً ها، فهذا الحساب الذي كالقبض)ناضَّ بَضَ ، إن شاء صاحبُها قَ ةً حاضرةً ناضَّ
ـريكانِ عنده -أي الإمام أحمد- من غير  ـبَ الشَّ ـريكانِ عنده -أي الإمام أحمد- من غير وقال شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّة: (وإذا تَحاسَ ـبَ الشَّ وقال شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّة: (وإذا تَحاسَ

، حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تُجبَرِ الوضيعةُ بالربح)(٢). ، كان ذلك قسمةً ، حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تُجبَرِ الوضيعةُ بالربح)إفرازٍ ، كان ذلك قسمةً إفرازٍ
وفـي «الإنصـاف»: (وعنه -أي الإمام أحمـد- رواية ثالثة: يملكها بالمحاسـبة والتَّنضيض، وفـي «الإنصـاف»: (وعنه -أي الإمام أحمـد- رواية ثالثة: يملكها بالمحاسـبة والتَّنضيض، 

والفسخ قبل القسمة والقبض. نصَّ عليها، واختارها الشيخ تقي الدين)والفسخ قبل القسمة والقبض. نصَّ عليها، واختارها الشيخ تقي الدين)(٣). . 
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ه بأصل العقد عند توافر شرطِه. ه بأصل العقد عند توافر شرطِه.يُعرف حافز الأداء بأنه: ما يُعطَى للمدير علاوةً على ما يستحقُّ يُعرف حافز الأداء بأنه: ما يُعطَى للمدير علاوةً على ما يستحقُّ
ففي كثيرٍ من إصدارات الصكوك، يشترط المصدر أنه في حالٍ وجد في الحساب الاحتياطي ففي كثيرٍ من إصدارات الصكوك، يشترط المصدر أنه في حالٍ وجد في الحساب الاحتياطي 
ةِ الصكوك فوائض مالية زائدة عن التوزيعات المتوقَّعة المذكورة في نشرة الإصدار، فله  ةِ الصكوك فوائض مالية زائدة عن التوزيعات المتوقَّعة المذكورة في نشرة الإصدار، فله في نهاية مدَّ في نهاية مدَّ

ا؟ دُّ هذا الشرطُ صحيحً عَ سنِ الأداء، فهل يُ ا لحُ ائدةِ باعتبارها حافزً ا؟أخذُ هذه المبالغِ الزَّ دُّ هذا الشرطُ صحيحً عَ سنِ الأداء، فهل يُ ا لحُ ائدةِ باعتبارها حافزً أخذُ هذه المبالغِ الزَّ
يْن: يْن:اختلف العلماء المعاصرون في هذا الشرطِ على قولَ اختلف العلماء المعاصرون في هذا الشرطِ على قولَ

.(٤)��'A��� :/��� /9
����'A��� :/��� /9
��

: ةٍ ةِ أدلَّ :ويُستدل لهذا القولِ بعدَّ ةٍ ةِ أدلَّ ويُستدل لهذا القولِ بعدَّ

المغني ١٦٩١٦٩/٧. .  المغني    (١) . .٣٥٤٣٥٤/٢٠٢٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٢)
الإنصـاف ١٢٤١٢٤/١٤١٤، وينظـر: المبدع ، وينظـر: المبدع ٣٢٣٢/٥، الفروع ، الفروع ٣٨٩٣٨٩/٤، حاشـية المقنع ، حاشـية المقنع ١٧٩١٧٩/٢، قواعد ابن رجب، ، قواعد ابن رجب،  الإنصـاف    (٣)

ص١١٢١١٢. . 
د. وهبة الزحيلي في كتابه: عائد الاسـتثمار، ص٣٠٣٠، ود. رفيق المصري في كتابه بحوث في فقه المعاملات ، ود. رفيق المصري في كتابه بحوث في فقه المعاملات  د. وهبة الزحيلي في كتابه: عائد الاسـتثمار، ص   (٤)

المالية، صالمالية، ص١٧٧١٧٧. . 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٦١إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوكإدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك    
١- أنَّ المصـدر يكـون قـد جمـع بهـذا الشـرطِ بيـن الربـح والأجـر إن كان عقـد الصكوك - أنَّ المصـدر يكـون قـد جمـع بهـذا الشـرطِ بيـن الربـح والأجـر إن كان عقـد الصكوك 
مشـاركة أو مضاربـة، أو أجر الوكالة وأجر الأداء إن كان عقـد الصكوك وكالة، بينما حملة الصكوك مشـاركة أو مضاربـة، أو أجر الوكالة وأجر الأداء إن كان عقـد الصكوك وكالة، بينما حملة الصكوك 

ون إلاَّ حصةً من الأرباح فقط، وهذا فيه ظلمٌ لهم. قُّ ون إلاَّ حصةً من الأرباح فقط، وهذا فيه ظلمٌ لهم.لا يستحِ قُّ لا يستحِ
٢- أنَّ هـذا الشـرط يـؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في جزءٍ مـن الربح بين الشـريكين (المصدر - أنَّ هـذا الشـرط يـؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في جزءٍ مـن الربح بين الشـريكين (المصدر 
وحملة الصكوك)، أو بين المضارب (المصدر) وربِّ المالِ (حملة الصكوك)؛ وقد نصَّ أهلُ العلمِ وحملة الصكوك)، أو بين المضارب (المصدر) وربِّ المالِ (حملة الصكوك)؛ وقد نصَّ أهلُ العلمِ 

على تحريم أيِّ شرطٍ يؤدِّي إلى قَطْعِ المشاركة في الربح.على تحريم أيِّ شرطٍ يؤدِّي إلى قَطْعِ المشاركة في الربح.
قـال ابـن المنـذر: (أجمـعَ كلُّ مَن نحفظُ عنه مـن أهل العلـمِ على إبطال القراض إذا شـرط قـال ابـن المنـذر: (أجمـعَ كلُّ مَن نحفظُ عنه مـن أهل العلـمِ على إبطال القراض إذا شـرط 

.(١)( هما، أو كلاهما لنفسه دراهمَ معلومةً )أحدُ هما، أو كلاهما لنفسه دراهمَ معلومةً أحدُ
وفـي «بدائـع الصنائع»: (... ومنهـا: أن يكون المشـروط لكلِّ واحدٍ منهمـا، من المضارب وفـي «بدائـع الصنائع»: (... ومنهـا: أن يكون المشـروط لكلِّ واحدٍ منهمـا، من المضارب 
ا؛ بأن شرطا أن يكون  رً ا مقدَّ ا، فإن شرط عددً ا أو ثلثًا أو ربعً ا؛ نصفً ا شائعً ا؛ بأن شرطا أن يكون ورب المال، من الربح جزءً رً ا مقدَّ ا، فإن شرط عددً ا أو ثلثًا أو ربعً ا؛ نصفً ا شائعً ورب المال، من الربح جزءً
؛ لأنَّ  ، لا يجوز، والمضاربةُ فاسـدةٌ رِ ، والباقـي للآخَ ؛ لأنَّ لأحدهمـا مائـةُ درهمٍ من الربـح أو أقلُّ أو أكثرُ ، لا يجوز، والمضاربةُ فاسـدةٌ رِ ، والباقـي للآخَ لأحدهمـا مائـةُ درهمٍ من الربـح أو أقلُّ أو أكثرُ
المضاربة نوعٌ من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرطٌ يوجب قَطْعَ الشركةِ في الربح؛ لجواز المضاربة نوعٌ من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرطٌ يوجب قَطْعَ الشركةِ في الربح؛ لجواز 
قُ الشـركة،  ، فلا تتحقَّ رِ ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخَ قُ الشـركة، ألاَّ يربح المضارب إلاَّ هذا القدرَ المذكورَ ، فلا تتحقَّ رِ ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخَ ألاَّ يربح المضارب إلاَّ هذا القدرَ المذكورَ
، وكذلك إن شـرطا أن يكون لأحدهما النصـفُ أو الثلث ومائة درهم،  فُ مضاربةً ، وكذلك إن شـرطا أن يكون لأحدهما النصـفُ أو الثلث ومائة درهم، فـلا يكـون التصرُّ فُ مضاربةً فـلا يكـون التصرُّ

؛ فإنه لا يجوز)(٢). .  ؛ فإنه لا يجوز)أو قالا: إلاَّ مائةَ درهمٍ أو قالا: إلاَّ مائةَ درهمٍ
ا. ا.- أن الفائض المتبقي (الحافز) مجهول، وشرطُ الأجرِ أن يكون معلومً ٣- أن الفائض المتبقي (الحافز) مجهول، وشرطُ الأجرِ أن يكون معلومً

٤- أن مقتضى عقد الشـركة أو المضاربة بين المصدر وحملة الصكوك، أن يشـترك الطرفان - أن مقتضى عقد الشـركة أو المضاربة بين المصدر وحملة الصكوك، أن يشـترك الطرفان 
ا. ، فيكون فاسدً رم، وهذا الشرط يخالف مقتضى العقدِ نم والغُ ا.في الغُ ، فيكون فاسدً رم، وهذا الشرط يخالف مقتضى العقدِ نم والغُ في الغُ

ا، ووجه ذلك: أن التوزيعات  ăا، ووجه ذلك: أن التوزيعات - أن هذا الشرط قد يجعل عقد المشاركة في الصكوك صوري ă٥- أن هذا الشرط قد يجعل عقد المشاركة في الصكوك صوري
ب أسعار الفائدةِ، فإذا شرط المصدرُ لنفسه ما زاد على ذلك، فلا يظهر،  ب عادةً بحسَ ب أسعار الفائدةِ، فإذا شرط المصدرُ لنفسه ما زاد على ذلك، فلا يظهر، المتوقَّعة تُحسَ ب عادةً بحسَ المتوقَّعة تُحسَ

ثم فرق كبير بين الصكوك والسندات.ثم فرق كبير بين الصكوك والسندات.
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: :ومما يُستدل به لهذا القولِ ومما يُستدل به لهذا القولِ

ا ابن حزم في مراتب الإجماع، ص٩٢٩٢. ا ابن حزم في مراتب الإجماع، ص، وممن حكى الإجماع أيضً الإجماع لابن المنذر، ص٩٨٩٨، وممن حكى الإجماع أيضً الإجماع لابن المنذر، ص   (١)
بدائع الصنائع ٨٥٨٥/٦، وينظر: تبيين الحقائق ، وينظر: تبيين الحقائق ٥٤٥٤/٥، مجمع الضمانات، ص، مجمع الضمانات، ص٣٠٤٣٠٤، الجوهرة النيرة ، الجوهرة النيرة ٢٩٢٢٩٢/١. بدائع الصنائع    (٢)
لـم أطلـع على قولٍ بخصوص هذه المسـألة، ولكن نصَّ بعضُ الباحثين على جواز مثل هذا الشـرط في عقد  لـم أطلـع على قولٍ بخصوص هذه المسـألة، ولكن نصَّ بعضُ الباحثين على جواز مثل هذا الشـرط في عقد    (٣)
المضاربـة والشـركة، منهـم: د.الضرير فـي كتابه الغـرر، صالمضاربـة والشـركة، منهـم: د.الضرير فـي كتابه الغـرر، ص٥١٩٥١٩، ود.غريـب الجمال في كتابـه المصارف ، ود.غريـب الجمال في كتابـه المصارف 

والأعمال المصرفية، صوالأعمال المصرفية، ص٣٧٩٣٧٩، والهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني التي يرأسها د. الضرير.، والهيئة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني التي يرأسها د. الضرير.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٦٢
 ، ، ؛ أنه قال: (لا بأس أن يقول: بِعْ هذا الثوبَ ا عن ابن عباس ؛ أنه قال: (لا بأس أن يقول: بِعْ هذا الثوبَ ا عن ابن عباس - ما رواه البخاري تعليقً ١- ما رواه البخاري تعليقً
 . رُ ه صحابي آخَ ا، أو يخالِفْ ăفما زاد على كذا وكذا فهو لك). وقولُ الصحابي حجةٌ إذا لم يخالف نَص . رُ ه صحابي آخَ ا، أو يخالِفْ ăفما زاد على كذا وكذا فهو لك). وقولُ الصحابي حجةٌ إذا لم يخالف نَص
هُ بكذا، فما كان من ربحٍ فلك، أو بيني وبينك، فلا بأسَ به)(١). هُ بكذا، فما كان من ربحٍ فلك، أو بيني وبينك، فلا بأسَ به)وقال ابن سيرين: (إذا قال: بِعْ وقال ابن سيرين: (إذا قال: بِعْ
هُ بكذا، فما ازددتُ فهو لك؟ فقال:  ـئل الإمامُ أحمد عن رجلٍ يُعطَى الثوبُ ويقال له: بِعْ هُ بكذا، فما ازددتُ فهو لك؟ فقال: وسُ ـئل الإمامُ أحمد عن رجلٍ يُعطَى الثوبُ ويقال له: بِعْ وسُ

.(٢) بُ ؟ لعلَّه ألاَّ يربحَ المضارِ ثلُ المضاربةِ بُلا بأس، ثم قال: وهل هذا إلاَّ مِ ؟ لعلَّه ألاَّ يربحَ المضارِ ثلُ المضاربةِ لا بأس، ثم قال: وهل هذا إلاَّ مِ
ةِ  لَ مَ ةِ - ولأنَّ هذا الشـرطَ لا يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في الربح؛ فإنَّ المدير يتقاسـم مع حَ لَ مَ ٢- ولأنَّ هذا الشـرطَ لا يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في الربح؛ فإنَّ المدير يتقاسـم مع حَ
، وليس في ذلك ما  ، فالمشـاركةُ حاصلةٌ ابتداءً ، ثم يأخذ الزائدَ ، وليس في ذلك ما الصكـوكِ الأربـاحَ إلى الحدِّ المتوقَّعِ ، فالمشـاركةُ حاصلةٌ ابتداءً ، ثم يأخذ الزائدَ الصكـوكِ الأربـاحَ إلى الحدِّ المتوقَّعِ

. نافي مقتضى العقدِ .يُ نافي مقتضى العقدِ يُ
  ـنة نبيِّه ـنة نبيِّه - أنَّ الأصـلَ فـي العقـود هو الصحة، وليس فـي كتاب الله ولا في سُ ٣- أنَّ الأصـلَ فـي العقـود هو الصحة، وليس فـي كتاب الله ولا في سُ

نة؛ نة؛ما يحرم هذا الشرط؛ وقد دلَّ على هذا الأصلِ الكتابُ والسُّ ما يحرم هذا الشرط؛ وقد دلَّ على هذا الأصلِ الكتابُ والسُّ
فمـن الكتاب قولُ الله تعالى: فمـن الكتاب قولُ الله تعالى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   
، فمتى  ، فمتى . فالله سبحانه لم يشترط في التجارة إلاَّ التَّراضيَ G   F   E   D   C   B   A      ثمG   F   E   D   C   B   A      ثم(٣). فالله سبحانه لم يشترط في التجارة إلاَّ التَّراضيَ
ين فهي صحيحة، ما لم يرد في الشـرع مـا يحرمها(٤)، وقال ، وقال  ـق الرضا فـي التجارة بيـن المتعاقِدَ ين فهي صحيحة، ما لم يرد في الشـرع مـا يحرمهاتحقَّ ـق الرضا فـي التجارة بيـن المتعاقِدَ تحقَّ
تعالى: تعالى: ثن   *   +   ,   -   .   /      ثمثن   *   +   ,   -   .   /      ثم(٥). (فكل ما لم يبيِّن اللهُ ولا رسولُه . (فكل ما لم يبيِّن اللهُ ولا رسولُه  تحريمه  تحريمه 
ل لنا ما  ل لنا ما من المطاعم والمشـارب والملابس والعقود والشروط، فلا يجوز تحريمها؛ فإنَّ الله قد فصَّ من المطاعم والمشـارب والملابس والعقود والشروط، فلا يجوز تحريمها؛ فإنَّ الله قد فصَّ
؛ وكما أنه لا يجوز إباحةُ  لاً ه مفصَّ ا، فلا بد أن يكون تحريمُ مً م علينا، فما كان من هذه الأشياءِ محرَّ ؛ وكما أنه لا يجوز إباحةُ حرَّ لاً ه مفصَّ ا، فلا بد أن يكون تحريمُ مً م علينا، فما كان من هذه الأشياءِ محرَّ حرَّ

مه)(٦). .  ا عنه ولم يحرِّ فَ مه الله، فكذلك لا يجوز تحريمُ ما عَ مه)ما حرَّ ا عنه ولم يحرِّ فَ مه الله، فكذلك لا يجوز تحريمُ ما عَ ما حرَّ
 . .(٧)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ نة قولُ النبي : : «الْمُ نة قولُ النبي ومن السُّ ومن السُّ

هم  هم ، وحكى بعضُ ةُ أهلِ العِلـم؛ أنَّ الأصل في العقود هو الصحـة والإباحة(٨)، وحكى بعضُ ةُ أهلِ العِلـم؛ أنَّ الأصل في العقود هو الصحـة والإباحةوعلـى هذا عامَّ وعلـى هذا عامَّ
الإجماعَ على ذلكالإجماعَ على ذلك(٩).

ا (كتاب الإجارة، باب أجرة السمسار) (٤٥١٤٥١/٤ مع الفتح).  مع الفتح).  الأثران أخرجهما البخاري تعليقً ا (كتاب الإجارة، باب أجرة السمسار) (  الأثران أخرجهما البخاري تعليقً  (١)
مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص٢٧٩٢٧٩. مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص   (٢)

سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:   المغني ٢٧٥٢٧٥/١٠١٠.(٣)  المغني    (٤)
سورة الأنعام، الآية: ١١٩١١٩. سورة الأنعام، الآية:   إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١.(٥)  إعلام الموقعين    (٦)

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٧)
ينظـر: البحـر المحيط ١٢١٢/٦، الأشـباه والنظائر لابن نجيـم، ص، الأشـباه والنظائر لابن نجيـم، ص٦٦٦٦، غمز عيون البصائـر ، غمز عيون البصائـر ٢٢٣٢٢٣/١، التلقين ، التلقين  ينظـر: البحـر المحيط    (٨)

للقاضي عبد الوهاب للقاضي عبد الوهاب ٣٥٩٣٥٩/٢، المحصول في علم الأصول ، المحصول في علم الأصول ٩٧٩٧/٦، شرح الكوكب المنير ، شرح الكوكب المنير ٣٢٥٣٢٥/١.
جامع العلوم والحكم، ص٢٦٨٢٦٨. جامع العلوم والحكم، ص   (٩)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٦٣إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوكإدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك    
؛ فقد أُجيب عن  لِ ةُ القولِ الأوَّ ا أدلَّ تِه، وأمَّ ة أدلَّ ؛ فقد أُجيب عن هو القول الثاني؛ لقوَّ لِ ةُ القولِ الأوَّ ا أدلَّ تِه، وأمَّ ة أدلَّ ـح للباحث: هو القول الثاني؛ لقوَّ ـح للباحث: والـذي يترجَّ والـذي يترجَّ
ا بأنه  ناقَشُ بأنَّ الحافز يكيَّف شـرعً ةِ القولِ الثاني، والاسـتدلال بـأنَّ الحافز مجهولٌ يُ ا بأنه بعضهـا في أدلَّ ناقَشُ بأنَّ الحافز يكيَّف شـرعً ةِ القولِ الثاني، والاسـتدلال بـأنَّ الحافز مجهولٌ يُ بعضهـا في أدلَّ
، وفـي الجعالـة تُغتفر جهالةُ الجعـل إذا كانت لا تمنع التَّسـليمَ على الصحيح مـن أقوال أهلِ  عـلٌ ، وفـي الجعالـة تُغتفر جهالةُ الجعـل إذا كانت لا تمنع التَّسـليمَ على الصحيح مـن أقوال أهلِ جُ عـلٌ جُ
، لَهُ  تِيلاً تَلَ قَ نْ قَ ، لَهُ «مَ تِيلاً تَلَ قَ نْ قَ تِي فله ثلثُهـا؛ لقول النبي : : «مَ ؛ نحـو أن يقول الجاعل: مَن ردَّ ضالَّ لـمِ تِي فله ثلثُهـا؛ لقول النبي العِ ؛ نحـو أن يقول الجاعل: مَن ردَّ ضالَّ لـمِ العِ

.(١)« بُهُ لَ هُ سَ لَ ، فَ يِّنَةٌ يْهِ بَ لَ »عَ بُهُ لَ هُ سَ لَ ، فَ يِّنَةٌ يْهِ بَ لَ عَ
قـال في «المغني»: (ويحتمل أن تجـوز الجعالةُ مع جهالة العوضِ إذا كانت الجهالة لا تمنع قـال في «المغني»: (ويحتمل أن تجـوز الجعالةُ مع جهالة العوضِ إذا كانت الجهالة لا تمنع 
ه، ومَن ردَّ ضالَّتي فله ثلثُها؛ فإن أحمد قال: إذا  ؛ نحو أن يقول: مَن ردَّ عبديَ الآبِقَ فله نِصفُ ه، ومَن ردَّ ضالَّتي فله ثلثُها؛ فإن أحمد قال: إذا التَّسـليمَ ؛ نحو أن يقول: مَن ردَّ عبديَ الآبِقَ فله نِصفُ التَّسـليمَ
هُ على  علاً لمن يدلُّ هُ على قـال الأمير في الغزو: من جاء بعشـرةِ رؤوسٍ فله رأس؛ جـاز. وقالوا: إذا جعل جُ علاً لمن يدلُّ قـال الأمير في الغزو: من جاء بعشـرةِ رؤوسٍ فله رأس؛ جـاز. وقالوا: إذا جعل جُ
عيِّنُها العاملُ  ؛ كجاريةٍ يُ ، جاز أن يكون مجهـولاً ارِ ، وكان الجعل مـن مال الكفَّ ، أو طريقٍ سـهلٍ عيِّنُها العاملُ قلعـةٍ ؛ كجاريةٍ يُ ، جاز أن يكون مجهـولاً ارِ ، وكان الجعل مـن مال الكفَّ ، أو طريقٍ سـهلٍ قلعـةٍ

فيخرج ههنا مثله)فيخرج ههنا مثله)(٢).
علَم  علَم وفي المسألة التي بين أيدينا، الجهالة في مقدار حافز الأداء لا تمنع التسليم؛ فإنَّ الحافز يُ وفي المسألة التي بين أيدينا، الجهالة في مقدار حافز الأداء لا تمنع التسليم؛ فإنَّ الحافز يُ

ةِ الصكوك.  ه في نهاية مدَّ ةِ الصكوك. مقدارُ ه في نهاية مدَّ مقدارُ
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رُ الصكـوكِ عند الإصـدار أنَّ له الحقَّ فـي الانتفاع بالأموال في الحسـاب  رُ الصكـوكِ عند الإصـدار أنَّ له الحقَّ فـي الانتفاع بالأموال في الحسـاب إذا اشـترط مُصـدِ إذا اشـترط مُصـدِ
يَّفُ  كَ ةِ الصكوك، فهذا الشرط يُ لَ مَ يَّفُ الاحتياطي لمصلحته، وفي المقابل يضمن هذه الأموالَ لصالح حَ كَ ةِ الصكوك، فهذا الشرط يُ لَ مَ الاحتياطي لمصلحته، وفي المقابل يضمن هذه الأموالَ لصالح حَ
؛ فالمصدر اقترض هذه الأموال وضمنها لحملـة الصكوك؛ إذ حقيقةُ القرضِ  ا على أنه قـرضٌ ؛ فالمصدر اقترض هذه الأموال وضمنها لحملـة الصكوك؛ إذ حقيقةُ القرضِ شـرعً ا على أنه قـرضٌ شـرعً

ا: دفعُ مالٍ لمن ينتفع به ويردُّ بدله. ا: دفعُ مالٍ لمن ينتفع به ويردُّ بدله.شرعً شرعً
 . . وهذا الشـرط يؤدي إلى اجتماع القرض مع عقد المشـاركة، أو المضاربة، أو الوكالة بأجرٍ وهذا الشـرط يؤدي إلى اجتماع القرض مع عقد المشـاركة، أو المضاربة، أو الوكالة بأجرٍ

 . .(٣)« يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ والأصل تحريم ذلك؛ لقول النبي والأصل تحريم ذلك؛ لقول النبي : : «لاَ يَحِ
عَ  عَ  عن أن يُجمَ ى  عن أن يُجمَ ى  مبيِّنًا فِقهَ هذا الحديث: (نَهَ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  مبيِّنًا فِقهَ هذا الحديث: (نَهَ
عٍ يجمعه  عَ بين سـلفٍ وإجارةٍ فهو جمعٌ بين سـلفٍ وبيعٍ أو مثلُه؛ وكلُّ تبرُّ مِ ـلَفٍ وبيع؛ فإذا جُ عٍ يجمعه بين سَ عَ بين سـلفٍ وإجارةٍ فهو جمعٌ بين سـلفٍ وبيعٍ أو مثلُه؛ وكلُّ تبرُّ مِ ـلَفٍ وبيع؛ فإذا جُ بين سَ
يَّة والمحاباة في المسـاقاة والمزارعة وغير ذلك: هي  رِ يَّة والمحاباة في المسـاقاة والمزارعة وغير ذلك: هي إلـى البيع والإجارة، مثل: الهبة والعارية والعَ رِ إلـى البيع والإجارة، مثل: الهبة والعارية والعَ
؛ لأنَّ ذلك التبرع إنما كان لأجل  ع بين معاوضةٍ وتبرعٍ : ألاَّ يُجمَ ماعُ معنى الحديثِ ؛ لأنَّ ذلك التبرع إنما كان لأجل مثل القرض؛ فجِ ع بين معاوضةٍ وتبرعٍ : ألاَّ يُجمَ ماعُ معنى الحديثِ مثل القرض؛ فجِ

ا من العوض)(٤). .  ا، فيصير جزءً ا مطلقً ا من العوض)المعاوضة؛ لا تبرعً ا، فيصير جزءً ا مطلقً المعاوضة؛ لا تبرعً

البخاري (٣١٤٢٣١٤٢)، ومسلم ()، ومسلم (١٧٥١١٧٥١).). البخاري (  المغني ٢١٢١/٦، وينظر: شرح المنتهى ، وينظر: شرح المنتهى ٤٧٠٤٧٠/٢.(١)  المغني    (٢)
أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١١٤٦١١).). أبو داود (   (٣)

.٥٩٥٩/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٤٦٤
وقد يقال: إنَّ النَّهي في الحديث ليس على عمومه، وإنما المنهي عنه هو الجمع بينهما بغرض وقد يقال: إنَّ النَّهي في الحديث ليس على عمومه، وإنما المنهي عنه هو الجمع بينهما بغرض 
م ذلك من كلام شـيخ الإسـلام ابن  فهَ ، وقد يُ لِ على الربا؛ بأن يحابيَه في الثَّمنِ لأجل القرضِ م ذلك من كلام شـيخ الإسـلام ابن التَّحايُ فهَ ، وقد يُ لِ على الربا؛ بأن يحابيَه في الثَّمنِ لأجل القرضِ التَّحايُ
... أو يقرن  ا غيرَ مقصودٍ ا إلى العقد الحرامِ عقدً يَل: أن يضمَّ ... أو يقرن تيميَّة، حيث يقول: (النوع الثاني من الحِ ا غيرَ مقصودٍ ا إلى العقد الحرامِ عقدً يَل: أن يضمَّ تيميَّة، حيث يقول: (النوع الثاني من الحِ
ا ويبيعه سلعةً تساوي  ه ألفً ضَ قرِ ، أو إجارةٍ، أو مساقاةٍ، أو نحو ذلك؛ مثل أن يُ ا ويبيعه سلعةً تساوي بالقرض محاباةً في بيعٍ ه ألفً ضَ قرِ ، أو إجارةٍ، أو مساقاةٍ، أو نحو ذلك؛ مثل أن يُ بالقرض محاباةً في بيعٍ
ضَ رجلاً ألفَ درهمٍ  ا تسـاوي ثلاثين بخمسةٍ ونحو ذلك... فإنَّ مَن أَقرَ يه دارً ضَ رجلاً ألفَ درهمٍ عشـرةً بمائتين، أو يُكرِ ا تسـاوي ثلاثين بخمسةٍ ونحو ذلك... فإنَّ مَن أَقرَ يه دارً عشـرةً بمائتين، أو يُكرِ
ائدِ للسلعة؛ والمشتري لم  ضَ بالإقراض إلاَّ بالثَّمن الزَّ رْ ائدِ للسلعة؛ والمشتري لم وباعه سـلعةً تسـاوي خمسـمائة بألف، لم يَ ضَ بالإقراض إلاَّ بالثَّمن الزَّ رْ وباعه سـلعةً تسـاوي خمسـمائة بألف، لم يَ
ا  ا بألـف ولا هذا قرضً ا يـرضَ ببـدل ذلـك الثمنِ الزائـدِ إلاَّ لأجل الألف التـي اقترضها؛ فلا هـذا بيعً ا بألـف ولا هذا قرضً يـرضَ ببـدل ذلـك الثمنِ الزائـدِ إلاَّ لأجل الألف التـي اقترضها؛ فلا هـذا بيعً

 . .(١)( يْنِ ا؛ بل الحقيقةُ أنه أعطاه الألفَ والسلعةَ بألفَ )محضً يْنِ ا؛ بل الحقيقةُ أنه أعطاه الألفَ والسلعةَ بألفَ محضً
»، فهو ليس على عمومه، ، فهو ليس على عمومه،  يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ لاَ شَ »«وَ يْعٍ انِ فِي بَ طَ رْ لاَ شَ ي هذا الاحتمالَ قولُه في آخر الحديث: «وَ ي هذا الاحتمالَ قولُه في آخر الحديث: ومما يقوِّ ومما يقوِّ
ر ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم(٢). .  ينة، كما حرَّ ر ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلموإنما المراد ما كان حيلةً للوقوع في الربا كمسألة العِ ينة، كما حرَّ وإنما المراد ما كان حيلةً للوقوع في الربا كمسألة العِ

قُّ للمصدر مقابل الإدارة  قُّ للمصدر مقابل الإدارة وعلـى هذا، فـإذا انتفت المحاباة؛ بأن كان الأجرُ أو الربح المسـتحَ وعلـى هذا، فـإذا انتفت المحاباة؛ بأن كان الأجرُ أو الربح المسـتحَ
تِه من الربح لأجل هذا الشرط، فتكون  تِه من الربح لأجل هذا الشرط، فتكون بمقدار أجرِ المثلِ أو ربح المثل، ولم يُنقص من أجره أو حصَّ بمقدار أجرِ المثلِ أو ربح المثل، ولم يُنقص من أجره أو حصَّ

. ةُ النَّهيِ منتفيةً حينئذٍ .علَّ ةُ النَّهيِ منتفيةً حينئذٍ علَّ
ق بين  ق بين في أصل المسألة -أي اجتماع القرض مع المعاوضة- أن يفرَّ والأظهر -والله أعلم-: والأظهر -والله أعلم-: في أصل المسألة -أي اجتماع القرض مع المعاوضة- أن يفرَّ

حالتين: حالتين: 
، أو عقد المعاوضة مشروطًا في  ، أو عقد المعاوضة مشروطًا في أن يكون القرض مشروطًا في عقد المعاوضةِ الحال الأولى: الحال الأولى: أن يكون القرض مشروطًا في عقد المعاوضةِ
ني سيارتَك  بيعَ ك بشـرط أن تَ ضُ ني، أو أُقرِ ضَ ني سيارتَك القرض؛ كأن يقول: أَبِيعُك سـيارتي بكذا بشـرط أن تُقرِ بيعَ ك بشـرط أن تَ ضُ ني، أو أُقرِ ضَ القرض؛ كأن يقول: أَبِيعُك سـيارتي بكذا بشـرط أن تُقرِ

بكذا. فهذا محرم؛ للحديث، ولأنَّه حيلةٌ على الربا.بكذا. فهذا محرم؛ للحديث، ولأنَّه حيلةٌ على الربا.
ا؛ فالأظهرُ في هذه  ا؛ فالأظهرُ في هذه أن يجتمع العقدانِ على وجهٍ غيرِ مقصـودٍ، وإنما جاء اتفاقً الحـال الثانية: الحـال الثانية: أن يجتمع العقدانِ على وجهٍ غيرِ مقصـودٍ، وإنما جاء اتفاقً
رُ  رُ «الظَّهْ ؛ لقوله : : «الظَّهْ ؛ لقوله الحالِ هو الجواز إذا كان القرضُ حسنًا وعقدُ المعاوضة بسعر المثلِ الحالِ هو الجواز إذا كان القرضُ حسنًا وعقدُ المعاوضة بسعر المثلِ
بُ  ـرَ يَشْ كَبُ وَ رْ ي يَ لَى الَّذِ عَ ونًا، وَ هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ بُ بِنَفَ ـرَ رِّ يُشْ لَبَنُ الدَّ ونًا، وَ هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ كَبُ بِنَفَ رْ بُ يُ ـرَ يَشْ كَبُ وَ رْ ي يَ لَى الَّذِ عَ ونًا، وَ هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ بُ بِنَفَ ـرَ رِّ يُشْ لَبَنُ الدَّ ونًا، وَ هُ رْ انَ مَ ا كَ تِهِ إِذَ قَ كَبُ بِنَفَ رْ يُ

.(٣)« ةُ قَ »النَّفَ ةُ قَ النَّفَ
، وانتفاع المرتهن بالعين المرهونة  ، وانتفاع المرتهن بالعين المرهونة أنَّ الدين المرهونَ بـه قد يكون دينَ قرضٍ ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنَّ الدين المرهونَ بـه قد يكون دينَ قرضٍ

. ةِ قَ رِ النَّفَ دْ هما إذا كان الانتفاعُ بقَ .مقابل الإنفاق عليها معاوضة، فجاز اجتماعُ ةِ قَ رِ النَّفَ دْ هما إذا كان الانتفاعُ بقَ مقابل الإنفاق عليها معاوضة، فجاز اجتماعُ

مجموع الفتاو￯ ٥٨٥٨/٢٩٢٩- - ٦٢٦٢، وينظر: كلام الشـاطبي في الموافقات ، وينظر: كلام الشـاطبي في الموافقات ٢٠٠٢٠٠/٣، والخطابي في معالم السنن ، والخطابي في معالم السنن    ￯مجموع الفتاو  (١)
١٤٤١٤٤/٥، تحفة الأحوذي ، تحفة الأحوذي ٤٣١٤٣١/٤، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٠٢٢٠٢/٥. . 

القواعد النورانية، ص١٤٢١٤٢، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٧٦١٧٦١/٦، المدخل الفقهي العام ، المدخل الفقهي العام ٤٧٩٤٧٩/١. .  القواعد النورانية، ص   (٢)
أخرجه البخاري (٢٥١٢٢٥١٢).). أخرجه البخاري (   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٦٥إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوكإدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك    
؛ أي  مةِ دون النَّهيَ في سـياق الشـروطِ المحرَّ ؛ أي ؛ فهم يُورِ مةِ دون النَّهيَ في سـياق الشـروطِ المحرَّ وظاهرُ كلام أهل العلم يدل على ذلكوظاهرُ كلام أهل العلم يدل على ذلك؛ فهم يُورِ
، قال ابن قدامة : (ولو : (ولو باعه بشـرط باعه بشـرط  دِ الاجتماعِ ، لا لمجـرَّ رِ همـا مشـروطًا مع الآخَ ، قال ابن قدامة يكـون أحدُ دِ الاجتماعِ ، لا لمجـرَّ رِ همـا مشـروطًا مع الآخَ يكـون أحدُ
مٌ والبيعُ باطل. وهـذا مذهب مالك  مٌ والبيعُ باطل. وهـذا مذهب مالك ذلـك عليه، فهو محـرَّ ه أو بقرضه، أو شـرط المشـتري شـرط المشـتري ذلـك عليه، فهو محـرَّ ه أو بقرضه، أو أن يُسـلِفَ أن يُسـلِفَ
ا في عقدٍ فاسدٍ كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط  ا في عقدٍ فاسدٍ كبيعتين في بيعة، ولأنه إذا اشترط عقدً ا... ولأنه اشترط اشترط عقدً ا... ولأنه والشافعي ولا أعلم فيه خلافً والشافعي ولا أعلم فيه خلافً
مٌ  ا محرَّ ا له، وذلك ربً ا عن القرض وربحً مٌ القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضً ا محرَّ ا له، وذلك ربً ا عن القرض وربحً القرض زاد في الثمن لأجله، فتصير الزيادة في الثمن عوضً

ح به)(١). ح به)ففسد، كما لو صرَّ ففسد، كما لو صرَّ
عليَّةِ على  رِ التكلفـةِ الفِ ـدْ ، أخذُ الرسـومِ الإداريـة التي تكون بقَ عليَّةِ على وممـا يدخـل في هـذه الحالِ رِ التكلفـةِ الفِ ـدْ ، أخذُ الرسـومِ الإداريـة التي تكون بقَ وممـا يدخـل في هـذه الحالِ

ا وإنما لتغطية تكاليفِ عمليَّةِ الإقراض. ، فعقدُ الإجارةِ هنا ليس مقصودً ا وإنما لتغطية تكاليفِ عمليَّةِ الإقراض.القروض البنكيَّةِ ، فعقدُ الإجارةِ هنا ليس مقصودً القروض البنكيَّةِ
ه للاحتياطي،  ه للاحتياطي، وبخصوص المسـألة التي بيـن أيدينا قد يقال: إنَّ اشـتراط المصدرِ اسـتخدامَ وبخصوص المسـألة التي بيـن أيدينا قد يقال: إنَّ اشـتراط المصدرِ اسـتخدامَ

يْن: ، فيحرم؛ لأمرَ يْن:مقصودٌ لغرض الانتفاعِ ، فيحرم؛ لأمرَ مقصودٌ لغرض الانتفاعِ
لَفِ والبيع. لَفِ والبيع.- الحديث السابق في النَّهي عن الجمع بين السَّ ١- الحديث السابق في النَّهي عن الجمع بين السَّ

ين، وهـم حملة الصكوك؛ وذلك  ضِ قرِ ا للمُ عً ـدِّ ذريعـة أن يكون ذلك القرضُ يجـرُّ نَفْ ين، وهـم حملة الصكوك؛ وذلك - لسَ ضِ قرِ ا للمُ عً ـدِّ ذريعـة أن يكون ذلك القرضُ يجـرُّ نَفْ ٢- لسَ
رَ  صدِ ه بهذه الأرصـدة، ومن المتوقَّع أنَّ المُ تِه من الربح مقابلَ انتفاعِ صَّ رَ بتخفيـض أُجرةِ المديـرِ أو حِ صدِ ه بهذه الأرصـدة، ومن المتوقَّع أنَّ المُ تِه من الربح مقابلَ انتفاعِ صَّ بتخفيـض أُجرةِ المديـرِ أو حِ

ه بهذه الأرصدةِ من عدمه. تَه من الأجر أو الربح، يراعي في ذلك مد￯ انتفاعِ صَّ ر حِ ه بهذه الأرصدةِ من عدمه.عندما يقدِّ تَه من الأجر أو الربح، يراعي في ذلك مد￯ انتفاعِ صَّ ر حِ عندما يقدِّ
ومـن جانـب آخر: ومـن جانـب آخر: قد يقال: إنَّ اقتراض المصدرِ لهذه الأمـوالِ من مصلحة حملة الصكوك؛ قد يقال: إنَّ اقتراض المصدرِ لهذه الأمـوالِ من مصلحة حملة الصكوك؛ 
، فيقترضها لصالحه، ويضمنها لهم. رضةً للنَّقص أو التَّلَفِ ، فيقترضها لصالحه، ويضمنها لهم.فبدلاً من أن تبقى لفترةٍ طويلة، وتكون عُ رضةً للنَّقص أو التَّلَفِ فبدلاً من أن تبقى لفترةٍ طويلة، وتكون عُ
ـة، وأر￯ أن يوضع الاحتياطي في حسـابٍ  ـبهةٍ قويَّ ـة، وأر￯ أن يوضع الاحتياطي في حسـابٍ والمسـألة -فـي نظـري- لا تخلو من شُ ـبهةٍ قويَّ والمسـألة -فـي نظـري- لا تخلو من شُ
قنا  قنا جـارٍ في أحد البنوك الإسـلامية لصالح حملة الصكـوك، ولا ينتفع به المصدر، وبذا نكون قد حقَّ جـارٍ في أحد البنوك الإسـلامية لصالح حملة الصكـوك، ولا ينتفع به المصدر، وبذا نكون قد حقَّ
بهةِ اجتماعِ القرض  نا من شُ لِمْ ، والبنك الإسلامي يضمنها لهم، وسَ ظِها لحملة الصكوكِ فْ بهةِ اجتماعِ القرض مصلحةَ حِ نا من شُ لِمْ ، والبنك الإسلامي يضمنها لهم، وسَ ظِها لحملة الصكوكِ فْ مصلحةَ حِ

والمعاوضة.والمعاوضة.
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مٌ بذلك،  لزِ ـرفٌ مُ مٌ بذلك، والمقصـود ألاَّ يكـون هناك التزامٌ منصوص عليه في نشـرة الإصدار، أو عُ لزِ ـرفٌ مُ والمقصـود ألاَّ يكـون هناك التزامٌ منصوص عليه في نشـرة الإصدار، أو عُ
. .وإنما قام المصدر بهذا الإجراءِ عند ظهورِ العجزِ وإنما قام المصدر بهذا الإجراءِ عند ظهورِ العجزِ

وهذا التبرع له حالتان:وهذا التبرع له حالتان:

المغني ١٦٢١٦٢/٤. المغني    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٦٦٦
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وذلك بأن يتبرع المصدر بعد إبرام عقدِ الاستثمار بتغطية العجز؛ فذهب بعضُ فقهاء المالكية وذلك بأن يتبرع المصدر بعد إبرام عقدِ الاستثمار بتغطية العجز؛ فذهب بعضُ فقهاء المالكية 
ع العامل بالضمان، ففي صحة ذلك القراضِ  ا لو تطوَّ ع العامل بالضمان، ففي صحة ذلك القراضِ إلى جوازه. قال في «حاشـية الدسـوقي»: (وأمَّ ا لو تطوَّ إلى جوازه. قال في «حاشـية الدسـوقي»: (وأمَّ

 . .(١)( ها خلافٌ )وعدمِ ها خلافٌ وعدمِ
عُ  كتري بضمان ما بيـده إذا كان هذا التطوُّ ع الوديعُ والمُ عُ وقاسـوا جـواز ذلك على ما إذا تطـوَّ كتري بضمان ما بيـده إذا كان هذا التطوُّ ع الوديعُ والمُ وقاسـوا جـواز ذلك على ما إذا تطـوَّ

بعد تمام العقدبعد تمام العقد(٢).
ا برغبته  مً ع بالضمان بعد العقد؛ لأنه يكون متَّهَ ا برغبته وجمهور المالكيَّةِ على التحريم حتى ولو تطوَّ مً ع بالضمان بعد العقد؛ لأنه يكون متَّهَ وجمهور المالكيَّةِ على التحريم حتى ولو تطوَّ

في استدراج ربِّ المالِ وإبقاءِ رأسِ المال بيدهفي استدراج ربِّ المالِ وإبقاءِ رأسِ المال بيده(٣). . 
م هـو أن يكون الضمـانُ مشـروطًا في عقد  م هـو أن يكون الضمـانُ مشـروطًا في عقد الجـواز؛ لأنَّ المحـرَّ والأقـرب -واللـه أعلـم-: والأقـرب -واللـه أعلـم-: الجـواز؛ لأنَّ المحـرَّ

ا بعد العقد فلا يظهر المنع. ا إذا كان تطوعً ا بعد العقد فلا يظهر المنع.الاستثمار، أمَّ ا إذا كان تطوعً الاستثمار، أمَّ
.�bD�� /�@ �* �?�(��@�� 4�	@ 'Q�
�� =�9
P :�(������ /�A��.�bD�� /�@ �* �?�(��@�� 4�	@ 'Q�
�� =�9
P :�(������ /�A��

ا منه بعد العقد؛ أي بغير التزام سابق.  ا منه بعد العقد؛ أي بغير التزام سابق. والمراد أن يكون ذلك تطوعً والمراد أن يكون ذلك تطوعً
فالأظهر -والله أعلم-: فالأظهر -والله أعلم-: هو جوازُ ذلك؛ إذ لا يترتب عليه محظورٌ شـرعي. فإن كان التمويل هو جوازُ ذلك؛ إذ لا يترتب عليه محظورٌ شـرعي. فإن كان التمويل 
ائه، واجتماعُ القرضِ والمعاوضةِ هنا  ا، فيجب أن يكون بغير فائدةٍ يحصل عليها المديرُ من جرَّ ائه، واجتماعُ القرضِ والمعاوضةِ هنا قرضً ا، فيجب أن يكون بغير فائدةٍ يحصل عليها المديرُ من جرَّ قرضً

؛ لما سبق. جَ فيه؛ لأنه من غير شرطٍ رَ ؛ لما سبق.لا حَ جَ فيه؛ لأنه من غير شرطٍ رَ لا حَ
وإن كان التمويل بالمرابحة أو بالتورق ونحوه، فيجب أن يراعى فيه مصلحة حملة الصكوك، وإن كان التمويل بالمرابحة أو بالتورق ونحوه، فيجب أن يراعى فيه مصلحة حملة الصكوك، 
فـلا يجـوز اتخاذُ قـرارِ التَّمويل إلاَّ إذا تمحضـت المصلحة لهم، فلا يجوز أن تكـون تكلفةُ التمويلِ فـلا يجـوز اتخاذُ قـرارِ التَّمويل إلاَّ إذا تمحضـت المصلحة لهم، فلا يجوز أن تكـون تكلفةُ التمويلِ 

ائدةِ في السوق. ائدةِ في السوق.أعلى من التكلفةِ السَّ أعلى من التكلفةِ السَّ
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: :وهذا الالتزام له ثلاثُ حالاتٍ وهذا الالتزام له ثلاثُ حالاتٍ
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ففي حال نقصِ حسابِ الاحتياطي عن التوزيعات الدورية المتوقَّعة، يقوم المصدر بإقراض ففي حال نقصِ حسابِ الاحتياطي عن التوزيعات الدورية المتوقَّعة، يقوم المصدر بإقراض 
حقة، والغالـب أن يتم ذلك في  حقة، والغالـب أن يتم ذلك في الحسـابِ بمقـدار العجز، ثم يسـترد ذلك القرض مـن الفوائض اللاَّ الحسـابِ بمقـدار العجز، ثم يسـترد ذلك القرض مـن الفوائض اللاَّ

. قِ فوائضَ .الفترات الأُولى للصكوك قبل تحقُّ قِ فوائضَ الفترات الأُولى للصكوك قبل تحقُّ

حاشية الدسوقي ٥٢٠٥٢٠/٣، حاشية العدوي ، حاشية العدوي ٢٠٦٢٠٦/٦. .  حاشية الدسوقي    (١)
  ،   ، (٣)   شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦.(٢) 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧٦٧إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوكإدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك    
ـق فوائضُ في المسـتقبل، فيخصم مقدار  ضَ المديرُ حسـابَ الاحتياطي ولم يتحقَّ ـق فوائضُ في المسـتقبل، فيخصم مقدار فـإذا أَقـرَ ضَ المديرُ حسـابَ الاحتياطي ولم يتحقَّ فـإذا أَقـرَ
القـرض مـن قيمة الأصولِ عند شـراء المصدرِ لها من حملة الصكوك، فـإذا كان مقدار القرض مثلاً القـرض مـن قيمة الأصولِ عند شـراء المصدرِ لها من حملة الصكوك، فـإذا كان مقدار القرض مثلاً 
٢٠٢٠ مليونًا، وكانت قيمة الأصول عند الإطفاء  مليونًا، وكانت قيمة الأصول عند الإطفاء ١٠٠١٠٠ مليون، فإنَّ المصدر يشتري هذه الأصول بـ  مليون، فإنَّ المصدر يشتري هذه الأصول بـ ٨٠٨٠ 

مليونًا فقط.مليونًا فقط.
كمِ اقتراضِ المصدرِ للأموال في الحسـاب  كمِ اقتراضِ المصدرِ للأموال في الحسـاب وهـذا الالتزام يجري عليه الكلامُ السـابق في حُ وهـذا الالتزام يجري عليه الكلامُ السـابق في حُ
الاحتياطي؛ فإنَّ هذه المعاملةَ جمعت بين القرض مع المضاربة أو الشركة أو الوكالة، إلاَّ أنَّ المصدر الاحتياطي؛ فإنَّ هذه المعاملةَ جمعت بين القرض مع المضاربة أو الشركة أو الوكالة، إلاَّ أنَّ المصدر 

. ض، بينما في المسألة السابقة هو المقترض، والحكم فيهما -فيما يظهر- واحدٌ قرِ .هنا هو المُ ض، بينما في المسألة السابقة هو المقترض، والحكم فيهما -فيما يظهر- واحدٌ قرِ هنا هو المُ
ه: (لا يجوز  ه: (لا يجوز وفـي البيـان الصادرِ من المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة، مـا نصُّ وفـي البيـان الصادرِ من المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة، مـا نصُّ
م إلى حملة  ا أم وكيلاً بالاسـتثمار، أن يلتزم بأن يقـدِّ ا أم شـريكً م إلى حملة لمديـر الصكوك، سـواءٌ أكان مضاربً ا أم وكيلاً بالاسـتثمار، أن يلتزم بأن يقـدِّ ا أم شـريكً لمديـر الصكوك، سـواءٌ أكان مضاربً
علي عن الربـح المتوقَّع، ويجوز أن يكون احتياطيăا لتغطية حالة  بحِ الفِ صِ الرِّ ا عند نَقْ علي عن الربـح المتوقَّع، ويجوز أن يكون احتياطيăا لتغطية حالة الصكـوك قرضً بحِ الفِ صِ الرِّ ا عند نَقْ الصكـوك قرضً
ا عليه في نشـرة الاكتتاب؛ ولا مانعَ من توزيع  رِ الإمكان، بشـرط أن يكون ذلك منصوصً دْ ا عليه في نشـرة الاكتتاب؛ ولا مانعَ من توزيع النَّقص بقَ رِ الإمكان، بشـرط أن يكون ذلك منصوصً دْ النَّقص بقَ

الربحِ المتوقَّع تحت الحساب).الربحِ المتوقَّع تحت الحساب).
ةُ التحريـم اجتماعُ القرض  لَّ ةُ التحريـم اجتماعُ القرض ويجـدر التنبيـهُ هنا إلى أنه على القـول بتحريم هذا الالتـزام، فعِ لَّ ويجـدر التنبيـهُ هنا إلى أنه على القـول بتحريم هذا الالتـزام، فعِ
؛ مـن أنَّ العلة كون هذا الالتزامِ يؤدي إلـى ضمان الربح لحملة  ه البعضُ مَ ؛ مـن أنَّ العلة كون هذا الالتزامِ يؤدي إلـى ضمان الربح لحملة والمعاوضـة، لا كمـا توهَّ ه البعضُ مَ والمعاوضـة، لا كمـا توهَّ
، فيحق للمدير الرجـوع على حملة الصكوك  دٌّ ، فيحق للمدير الرجـوع على حملة الصكوك الصكـوك من قِبل المصـدر؛ إذ إنَّ القرض هنا مسـترَ دٌّ الصكـوك من قِبل المصـدر؛ إذ إنَّ القرض هنا مسـترَ
، فإن لـم تَفِ فمـن رؤوس أموالهم،  حقةِ ، فإن لـم تَفِ فمـن رؤوس أموالهم، بمثـل مـا أقرضه، وله أن يسـتقطع ذلـك من أرباحهـم اللاَّ حقةِ بمثـل مـا أقرضه، وله أن يسـتقطع ذلـك من أرباحهـم اللاَّ
، بـل الاحتمال قائم  ـقِ الربح لحملة الصكـوك واردٌ حتى مع وجود هذا الالتزامِ ، بـل الاحتمال قائم فاحتمـالُ عـدمِ تحقُّ ـقِ الربح لحملة الصكـوك واردٌ حتى مع وجود هذا الالتزامِ فاحتمـالُ عـدمِ تحقُّ

م من المصدر. ق أرباحٌ في المستقبل بمقدار القرضِ المقدَّ م من المصدر.بحصول الخسارة فيما إذا لم تتحقَّ ق أرباحٌ في المستقبل بمقدار القرضِ المقدَّ بحصول الخسارة فيما إذا لم تتحقَّ
. p�

َّ̂ T'�	� R'�K 
T

q��l
B �bD�� ��1h�B ��<
�� m����� :�(������ /�A��. p�
َّ̂ T'�	� R'�K 

T
q��l
B �bD�� ��1h�B ��<
�� m����� :�(������ /�A��

ا، وإنما  ـد المصـدر بالتغطية، ولا يكـون له حقُّ الرجوعِ على حسـاب الفائضِ لاحقً ا، وإنما أي يتعهَّ ـد المصـدر بالتغطية، ولا يكـون له حقُّ الرجوعِ على حسـاب الفائضِ لاحقً أي يتعهَّ
رُ له منه بمقتضى الإدارةِ فقط. رُ له منه بمقتضى الإدارةِ فقط.يستحق منه ما يتقرَّ يستحق منه ما يتقرَّ

عَ لحملة  ؛ لأنَّ حقيقة هذا الالتزامِ ضمانُ المصدر الربحَ المتوقَّ مٌ عَ لحملة ولا شكَّ أنَّ هذا الشرطَ محرَّ ؛ لأنَّ حقيقة هذا الالتزامِ ضمانُ المصدر الربحَ المتوقَّ مٌ ولا شكَّ أنَّ هذا الشرطَ محرَّ
ي  ، فلا يجوز أن يضمن إلاَّ في حال التعدِّ ي الصكوك، وهو لا يجوز؛ إذ إنَّ يد المصدر (المدير) يدُ أمانةٍ ، فلا يجوز أن يضمن إلاَّ في حال التعدِّ الصكوك، وهو لا يجوز؛ إذ إنَّ يد المصدر (المدير) يدُ أمانةٍ
ا على تسليمه؟ ا ولا مقدورً ا على تسليمه؟أو التفريط؛ كما أنَّ الربح عند التعاقد معدوم، فكيف يضمن شيئًا معدومً ا ولا مقدورً أو التفريط؛ كما أنَّ الربح عند التعاقد معدوم، فكيف يضمن شيئًا معدومً
ءَ إثباتِ عدمِ التَّعـدي والتفريط على  ـبْ ءَ إثباتِ عدمِ التَّعـدي والتفريط على ولا مانـعَ مـن أن ينصَّ في نشـرة الإصدار على أنَّ عِ ـبْ ولا مانـعَ مـن أن ينصَّ في نشـرة الإصدار على أنَّ عِ
المصدر؛ والمسوغ لذلك ما في هذا الشرطِ من المصلحة وصيانةِ أموالِ الناس، وسدُّ ذريعةِ الفسادِ، المصدر؛ والمسوغ لذلك ما في هذا الشرطِ من المصلحة وصيانةِ أموالِ الناس، وسدُّ ذريعةِ الفسادِ، 

وإهمال الأموال للعِلم بعدم الضمان. وإهمال الأموال للعِلم بعدم الضمان. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٨٦٨
وقـد أخـذ بهذا الرأي -أي جواز نقل عبء إثبات عدم التعدي والتفريط إلى الأمين- مؤتمرُ وقـد أخـذ بهذا الرأي -أي جواز نقل عبء إثبات عدم التعدي والتفريط إلى الأمين- مؤتمرُ 

المصارفِ الإسلامية المنعقد بالكويت عام المصارفِ الإسلامية المنعقد بالكويت عام ٢٠٠٩٢٠٠٩. . 
دةٌ مما ذكـره الفقهـاء المتقدمون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكيَّة-  دةٌ مما ذكـره الفقهـاء المتقدمون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكيَّة- ولهـذه المسـألة نظائرُ متعـدِّ ولهـذه المسـألة نظائرُ متعـدِّ

بتضمين يد الأمانة؛ لوجود التهمة أو للمصلحة العامة، ومن ذلك:بتضمين يد الأمانة؛ لوجود التهمة أو للمصلحة العامة، ومن ذلك:
١- مـا ذهب إليه فقهاء المالكية من تضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، صيانةً لأموال الناس - مـا ذهب إليه فقهاء المالكية من تضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، صيانةً لأموال الناس 

من الضياعمن الضياع(١). . 
٢- تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمام مالك وغيره - تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمام مالك وغيره 
؛ كالراعي المشترك والسمسار، وخالَفَ في  ةِ عدمُ تضمينِ الأجير المشترك من غير الصنَّاعِ ؛ كالراعي المشترك والسمسار، وخالَفَ في من الأئمَّ ةِ عدمُ تضمينِ الأجير المشترك من غير الصنَّاعِ من الأئمَّ

، وقالوا بتضمينهم للتهمة(٢). .  ، وقالوا بتضمينهم للتهمةذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّةِ ذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّةِ
ه، ولكن ذهب الفقيه المالكي  ه، ولكن ذهب الفقيه المالكي - تضميـن المـودَع للتهمة، فالأصلُ في المودع عدمُ تضمينِـ ٣- تضميـن المـودَع للتهمة، فالأصلُ في المودع عدمُ تضمينِـ
ةِ  عَ ه من ثياب الناسِ المودَ ه أو ضياعُ عى هلاكُ امِ ما يُدَّ ةِ ابنُ حبيبٍ الأندلسي إلى تضمين صاحب الحمَّ عَ ه من ثياب الناسِ المودَ ه أو ضياعُ عى هلاكُ امِ ما يُدَّ ابنُ حبيبٍ الأندلسي إلى تضمين صاحب الحمَّ

لديه؛ لجريان العادة بخيانتهلديه؛ لجريان العادة بخيانته(٣).
٤- مطالبة من يدعي خلاف الظاهر بالبينة ولو كان الأصل يشـهد له- مطالبة من يدعي خلاف الظاهر بالبينة ولو كان الأصل يشـهد له(٤)، كما لو ادعت المرأة ، كما لو ادعت المرأة 
علـى زوجهـا الحاضر أنه لا ينفق عليها، فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاق، والظاهرُ المسـتفاد من قرائن علـى زوجهـا الحاضر أنه لا ينفق عليها، فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاق، والظاهرُ المسـتفاد من قرائن 
الحـال يقضي بأنه ينفق عليها؛ فذهب فقهـاء المالكيَّةِ إلى تغليب الظاهر، فتُطالَب المرأةُ بالبيِّنة على الحـال يقضي بأنه ينفق عليها؛ فذهب فقهـاء المالكيَّةِ إلى تغليب الظاهر، فتُطالَب المرأةُ بالبيِّنة على 

 . عي خلافَ الظاهرِ ؛ لأنها تدَّ . عدم الإنفاقِ عي خلافَ الظاهرِ ؛ لأنها تدَّ عدم الإنفاقِ
ين على القـول بتضمين يدِ الأمانةِ في المسـائل  مِ غات التـي حملت الفقهـاءَ المتقدِّ ين على القـول بتضمين يدِ الأمانةِ في المسـائل فالمسـوِّ مِ غات التـي حملت الفقهـاءَ المتقدِّ فالمسـوِّ
قةً فـي إدارة الاسـتثمارات؛ فوقوعُ  ي أو التفريـط؛ متحقِّ ـمِ البيِّنةُ على عـدم التَّعدِّ قُ قةً فـي إدارة الاسـتثمارات؛ فوقوعُ السـابقة، مـا لـم تَ ي أو التفريـط؛ متحقِّ ـمِ البيِّنةُ على عـدم التَّعدِّ قُ السـابقة، مـا لـم تَ
ا عن أعيُنِ حملـة الصكوك، ولما في  ةُ التهمـة في حق المدير؛ لكونه يُديـر المالَ بعيدً ظِنَّـ ا عن أعيُنِ حملـة الصكوك، ولما في الخسـارةِ مَ ةُ التهمـة في حق المدير؛ لكونه يُديـر المالَ بعيدً ظِنَّـ الخسـارةِ مَ

. لِ الضمانِ ةِ بحفظ أموال الناس من الإهمال بداعي عدم تحمُّ .ذلك من المصلحة العامَّ لِ الضمانِ ةِ بحفظ أموال الناس من الإهمال بداعي عدم تحمُّ ذلك من المصلحة العامَّ
؛ إذ المقصودُ  ؛ إذ المقصودُ وتحميلُ المديرِ عِبءَ الإثبات، لا يَعني تحميلَه مسؤوليَّةَ الضمان، فبينهما فرقٌ وتحميلُ المديرِ عِبءَ الإثبات، لا يَعني تحميلَه مسؤوليَّةَ الضمان، فبينهما فرقٌ
يهِ أو تفريطه فلا ضمانَ عليه،  يهِ أو تفريطه فلا ضمانَ عليه، مـن مطالبتـه بالإثبات أنه إن أتى بالبيِّنة أو بقرائنَ مقبولةٍ على عـدم تعدِّ مـن مطالبتـه بالإثبات أنه إن أتى بالبيِّنة أو بقرائنَ مقبولةٍ على عـدم تعدِّ
وإن لم يأتِ بذلك فعليه الضمان؛ لقيام التهمة، بينما تحميله مسؤوليةَ الضمانِ يَعني مطالبتَه بالضمان وإن لم يأتِ بذلك فعليه الضمان؛ لقيام التهمة، بينما تحميله مسؤوليةَ الضمانِ يَعني مطالبتَه بالضمان 

ا بغير تقصيرٍ منه. عَ قَ ، ولو أثبت أن التَّلَف أو الخسارة وَ ا بغير تقصيرٍ منه.على كل الأحوالِ عَ قَ ، ولو أثبت أن التَّلَف أو الخسارة وَ على كل الأحوالِ

بداية المجتهد ٢٧٨٢٧٨/٢، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٨٢٢٨٢/٢. بداية المجتهد    (١)
كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص١١٣١١٣. كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص   (٢)

السابق، ص٩٦٩٦. السابق، ص   (٣)
الفروق ٧٥٧٥/٤، ، ١١٢١١٢. الفروق    (٤)
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ومن صور ذلك:ومن صور ذلك:
الصـورة الأولى: الصـورة الأولى: أن يلتزم المصدر بإقراض حسـاب الاحتياطي في حال وجود العجز، على أن يلتزم المصدر بإقراض حسـاب الاحتياطي في حال وجود العجز، على 
حقة إذا كانت تكفي للقرض، فإذا لم يتوافر في الحساب الاحتياطي  ه من الفوائض اللاَّ حقة إذا كانت تكفي للقرض، فإذا لم يتوافر في الحساب الاحتياطي أنَّ له استردادَ ه من الفوائض اللاَّ أنَّ له استردادَ
ـا مبالـغُ تكفي للقرض، فلا حقَّ للمصدر في اسـترداده، وإن كان هناك ما يكفي لبعض القرضِ  ـا مبالـغُ تكفي للقرض، فلا حقَّ للمصدر في اسـترداده، وإن كان هناك ما يكفي لبعض القرضِ لاحقً لاحقً

فيسترد منه بقدر ذلك.فيسترد منه بقدر ذلك.
فقـد يقـال: إنَّ هـذا من الإبـراء المعلَّق على شـرط، وهو جائزٌ بنـاءً على ما ذهـب إليه فقهاء فقـد يقـال: إنَّ هـذا من الإبـراء المعلَّق على شـرط، وهو جائزٌ بنـاءً على ما ذهـب إليه فقهاء 
المالكيةالمالكية(١)، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد(٢) اختارها شيخ الإسلام ابن تيميَّة اختارها شيخ الإسلام ابن تيميَّة(٣)، وابن القيم، وابن القيم(٤)، واستدلوا بما ثبت ، واستدلوا بما ثبت 
 ، ـر صاحبِ رسـول الله صلى الله عليه وسـلَّم أنه قال لغريمه: إن وجدت قضاءً فاقْضِ ، عن أبي اليَسَ ـر صاحبِ رسـول الله صلى الله عليه وسـلَّم أنه قال لغريمه: إن وجدت قضاءً فاقْضِ عن أبي اليَسَ

.(٥) لٍّ لٍّوإلاَّ فأنت في حِ وإلاَّ فأنت في حِ
وقـد يقال -وهـو الأظهر- بتحريم هـذا الشـرط؛ لأنَّ حقيقته الالتزام بضمـان أي نقص في وقـد يقال -وهـو الأظهر- بتحريم هـذا الشـرط؛ لأنَّ حقيقته الالتزام بضمـان أي نقص في 
التوزيعات، ولا حقَّ للمصدر في الرجوع على الحساب إلاَّ إذا توافر فيه ما يكفي، فالأصلُ هو عدم التوزيعات، ولا حقَّ للمصدر في الرجوع على الحساب إلاَّ إذا توافر فيه ما يكفي، فالأصلُ هو عدم 

. لٌ .الاستردادِ، ووقوع الاستردادِ محتمَ لٌ الاستردادِ، ووقوع الاستردادِ محتمَ
ولا يصـح تخريجُ هذه المسـألةِ على الإبراء المعلَّقِ على شـرط؛ لأنَّ هـذا الإبراء ليس إبراء ولا يصـح تخريجُ هذه المسـألةِ على الإبراء المعلَّقِ على شـرط؛ لأنَّ هـذا الإبراء ليس إبراء 
ا، وإنمـا هو مرتبط بعقـد معاوضة؛ ولأنه يترتـب على الالتزام بالإبراء محظور شـرعي، وهو  ا، وإنمـا هو مرتبط بعقـد معاوضة؛ ولأنه يترتـب على الالتزام بالإبراء محظور شـرعي، وهو مجـردً مجـردً

ضمان الربح، وقد سبقت الأدلَّة على تحريمه.ضمان الربح، وقد سبقت الأدلَّة على تحريمه.
، بحيث تُزاد قيمة الأصولِ  ، بحيث تُزاد قيمة الأصولِ أن يكون الاسـتردادُ محاسـبيăا؛ أي بصورةٍ شـكليَّةٍ الصورة الثانية: الصورة الثانية: أن يكون الاسـتردادُ محاسـبيăا؛ أي بصورةٍ شـكليَّةٍ

ا للقرض. ا للقرض.عند الإطفاء بمقدار القرضِ ثم يخصم منها ذلك المبلغ باعتباره استردادً عند الإطفاء بمقدار القرضِ ثم يخصم منها ذلك المبلغ باعتباره استردادً
فعلـى سـبيل المثـال: فعلـى سـبيل المثـال: لو كان القـرض لو كان القـرض ٢٠٢٠ مليونًا وقيمـةُ الأصول عند الإطفـاء  مليونًا وقيمـةُ الأصول عند الإطفـاء ١٠٠١٠٠ مليون،  مليون، 
فتُجعـل القيمة فتُجعـل القيمة ١٢٠١٢٠ مليونًا محاسـبيăا فقـط، ثم تُخصم تلك القيمة، فيشـتري المصدر تلك الأصول  مليونًا محاسـبيăا فقـط، ثم تُخصم تلك القيمة، فيشـتري المصدر تلك الأصول 
مه. ةً بالقرض الذي قدَّ صمت من قيمة الشراء مقاصَّ مه. مليونًا خُ ةً بالقرض الذي قدَّ صمت من قيمة الشراء مقاصَّ بقيمة بقيمة ١٠٠١٠٠ مليون، على اعتبار أن الـ مليون، على اعتبار أن الـ٢٠٢٠ مليونًا خُ

تحرير الكلام في مسـائل الالتزام (ضمن كتاب فتح العلي المالك ٣٢٢٣٢٢/١)، حاشـية الدسوقي )، حاشـية الدسوقي ٩٩٩٩/٤، منح ، منح  تحرير الكلام في مسـائل الالتزام (ضمن كتاب فتح العلي المالك    (١)
الجليل الجليل ١٧٨١٧٨/٨. . 

الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧. .  الإنصاف    (٢)
الفروع ١٩٣١٩٣/٤. .  الفروع    (٣)

إعلام الموقعين ٣٠٠٣٠٠/٣. .  إعلام الموقعين    (٤)
مسلم (٣٠٠٦٣٠٠٦). ).  مسلم (   (٥)
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مَّ  ، وقد تَ ةٌ ها صوريَّ مَّ والتَّحايل في هذه المعاملةِ ظاهرٌ لا يَخفى، وزيادةُ قيمةِ الشـراء ثم خصمُ ، وقد تَ ةٌ ها صوريَّ والتَّحايل في هذه المعاملةِ ظاهرٌ لا يَخفى، وزيادةُ قيمةِ الشـراء ثم خصمُ
، وحقيقة هذه المعاملةِ أنَّ مصدر الصكوك ضمن لحملة الصكوك  ، وحقيقة هذه المعاملةِ أنَّ مصدر الصكوك ضمن لحملة الصكوك الاتِّفاقُ عليها قبل نُشـوء القرضِ الاتِّفاقُ عليها قبل نُشـوء القرضِ

عةَ المذكورة في نشرة الإصدار. عةَ المذكورة في نشرة الإصدار.الأرباحَ المتوقَّ الأرباحَ المتوقَّ
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الأصـلُ أن يكون الاقتطاعُ لصالح الاحتياطي مـن الأموال العائدةِ لأرباب الأموالِ فقط؛ أي الأصـلُ أن يكون الاقتطاعُ لصالح الاحتياطي مـن الأموال العائدةِ لأرباب الأموالِ فقط؛ أي 
مـن رؤوس أموالهـم أو أرباحهم، دون الأموالِ العائدةِ للمدير، فإن كان يُدير الصكوكَ بالمشـاركة، مـن رؤوس أموالهـم أو أرباحهم، دون الأموالِ العائدةِ للمدير، فإن كان يُدير الصكوكَ بالمشـاركة، 
تِه من الربـح التي تقابل العمل؛ لأنَّ الغـرض من الاحتياطي  ن رأس المـال دون حصَّ ه مِ تِـ صَّ ـن حِ تِه من الربـح التي تقابل العمل؛ لأنَّ الغـرض من الاحتياطي فمِ ن رأس المـال دون حصَّ ه مِ تِـ صَّ ـن حِ فمِ

، وهي مسؤوليَّة أرباب الأموال.  ، وهي مسؤوليَّة أرباب الأموال. الحمايةُ الحمايةُ
وعلـى هـذا فالأصـل أن يكـون الاقتطـاع لصالـح الاحتياطـي بعد اقتطـاع الأجـر أو الربح وعلـى هـذا فالأصـل أن يكـون الاقتطـاع لصالـح الاحتياطـي بعد اقتطـاع الأجـر أو الربح 

ص للمدير مقابلَ عملِه؛ كيلا يشارك المدير في تكوين هذه الاحتياطيات. ص للمدير مقابلَ عملِه؛ كيلا يشارك المدير في تكوين هذه الاحتياطيات.المخصَّ المخصَّ
تُه من الأجـر أو الربح بعد خصم الاحتياطيات، أي كان  صَّ ـب حِ يَ المدير بأن تحتسَ ضِ تُه من الأجـر أو الربح بعد خصم الاحتياطيات، أي كان فـإن رَ صَّ ـب حِ يَ المدير بأن تحتسَ ضِ فـإن رَ
يَّة لوعاء  لِّ يَّة لوعاء هناك اتفاق بين المدير وحملة الصكوك على أن يكون اقتطاع الاحتياطيَّات من الأرباح الكُ لِّ هناك اتفاق بين المدير وحملة الصكوك على أن يكون اقتطاع الاحتياطيَّات من الأرباح الكُ

الاستثمار، فهل يصح ذلك؟الاستثمار، فهل يصح ذلك؟
قـد يقـال بالمنع من ذلك؛ لئلاَّ يشـارك المدير في الضمان. وقد يقـال بالتفرقة بين ما إذا كان قـد يقـال بالمنع من ذلك؛ لئلاَّ يشـارك المدير في الضمان. وقد يقـال بالتفرقة بين ما إذا كان 
هم دون المدير، ولا  رون وحدَ لَه المسـتثمِ هم دون المدير، ولا الغرض من الاحتياطي وقايةَ رأسِ المال، فيجب أن يتحمَّ رون وحدَ لَه المسـتثمِ الغرض من الاحتياطي وقايةَ رأسِ المال، فيجب أن يتحمَّ
لِّي للصندوق؛ لأنه يؤدِّي إلى مشـاركة المديرِ في الضمان، وهو ممنوع،  بح الكُ ه من الرِّ لِّي للصندوق؛ لأنه يؤدِّي إلى مشـاركة المديرِ في الضمان، وهو ممنوع، يصح اقتطاعُ بح الكُ ه من الرِّ يصح اقتطاعُ
ـا إذا كان الغـرضُ منه تحقيقَ الحماية من أيِّ انخفاضٍ مسـتقبليٍّ في الأرباح، فلا مانعَ من ذلك؛  ـا إذا كان الغـرضُ منه تحقيقَ الحماية من أيِّ انخفاضٍ مسـتقبليٍّ في الأرباح، فلا مانعَ من ذلك؛ وأمَّ وأمَّ
ما، وهذا ما أخذت به  وهُ يَا بتوزيعه أو بالاحتفاظ به فالحقُّ لا يَعدُ ضِ ما، وهذا ما أخذت به لأنَّ الربح مشـتركٌ بينهما؛ فإن رَ وهُ يَا بتوزيعه أو بالاحتفاظ به فالحقُّ لا يَعدُ ضِ لأنَّ الربح مشـتركٌ بينهما؛ فإن رَ

الحلقةُ العِلميَّة الثانية للبركةالحلقةُ العِلميَّة الثانية للبركة(١). . 
ا من أن يكون الاقتطاع للاحتياطي من الربح  ا من أن يكون الاقتطاع للاحتياطي من الربح أنه لا يوجد ما يمنع شرعً والذي يظهر للباحث: والذي يظهر للباحث: أنه لا يوجد ما يمنع شرعً
دُّ ذلك مشاركةً  عَ دُّ ذلك مشاركةً الكلي لوعاء الاسـتثمار، سـواءٌ أكان لغرض حماية رأسِ المال، أو له وللربح، ولا يُ عَ الكلي لوعاء الاسـتثمار، سـواءٌ أكان لغرض حماية رأسِ المال، أو له وللربح، ولا يُ
؛ لأنَّ الضمان التزامٌ  ؛ لأنَّ الضمان التزامٌ منه في الضمان؛ لأنَّ تكوينَ الاحتياطيَّاتِ ليس ضمانًا، ولا هو في معنى الضمانِ منه في الضمان؛ لأنَّ تكوينَ الاحتياطيَّاتِ ليس ضمانًا، ولا هو في معنى الضمانِ

بالتَّعويض. بالتَّعويض. 
؛ فقد  لِ ا الأموالُ الاحتياطيَّة فهي حمايةٌ للاسـتثمار، لا علاقةَ لها بقيمة التعويضِ المحتمَ ؛ فقد وأمَّ لِ ا الأموالُ الاحتياطيَّة فهي حمايةٌ للاسـتثمار، لا علاقةَ لها بقيمة التعويضِ المحتمَ وأمَّ
، وقد لا تكفي؛ ولهذا فإنَّ التَّكييف الشرعي الصحيحَ للاحتياطيات،  بْرِ النَّقصِ في رأس المالِ ، وقد لا تكفي؛ ولهذا فإنَّ التَّكييف الشرعي الصحيحَ للاحتياطيات، تكفي لجَ بْرِ النَّقصِ في رأس المالِ تكفي لجَ
لَها  لة على الاستثمار وليست ضمانًا له، والأصلُ في هذه المصروفات أن يتحمَّ لَها أنها مصروفاتٌ محمَّ لة على الاستثمار وليست ضمانًا له، والأصلُ في هذه المصروفات أن يتحمَّ أنها مصروفاتٌ محمَّ

الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٥٦١٥٦. الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٧١إدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوكإدارة الحساب الاحتياطي (الفائض) في هيكل الصكوك    
ع  ع ربُّ المـال؛ لكونهـا لحماية ماله، ولكن يجوز في عقد المضاربةِ أو الوكالة في الاسـتثمار، أن يتبرَّ ربُّ المـال؛ لكونهـا لحماية ماله، ولكن يجوز في عقد المضاربةِ أو الوكالة في الاسـتثمار، أن يتبرَّ

لِ بعضِ المصروفات عن ربِّ المال. لِ بعضِ المصروفات عن ربِّ المال.العامل بتحمُّ العامل بتحمُّ
بح، مـع أنَّ الزكاة  بح، مـع أنَّ الزكاة ونظيـرُ ذلـك، اشـتراطُ ربِّ المـالِ علـى العامـل زكاةَ رأسِ المالِ مـن الرِّ ونظيـرُ ذلـك، اشـتراطُ ربِّ المـالِ علـى العامـل زكاةَ رأسِ المالِ مـن الرِّ
، بينما ينتفع ربُّ  بُ على شـيءٍ بـح، فلا يحصل المضارِ ه، وقد تُحيط بالرِّ لُهـا ربُّ المـالِ وحدَ ، بينما ينتفع ربُّ يتحمَّ بُ على شـيءٍ بـح، فلا يحصل المضارِ ه، وقد تُحيط بالرِّ لُهـا ربُّ المـالِ وحدَ يتحمَّ

عِ الزكاة.  فْ عِ الزكاة. المال بدَ فْ المال بدَ
ه من  ه من قال شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّة: (ويصحُّ أن يشـترط ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المال، أو بعضَ قال شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّة: (ويصحُّ أن يشـترط ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المال، أو بعضَ
عِه في المسـاقاة إذا لم  لِه؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختص بنَفْ مَ عِه في المسـاقاة إذا لم الربـح.. فيختـصُّ ربُّ المالِ بعَ لِه؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختص بنَفْ مَ الربـح.. فيختـصُّ ربُّ المالِ بعَ

ثمر الشجر)(١)؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العامل.؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العامل. ثمر الشجر)يُ يُ
ومن الأهمية بمكان، التَّفرقةُ بين التَّعويضات والمصروفات، فالالتزامُ بالتعويض عن نقصانِ ومن الأهمية بمكان، التَّفرقةُ بين التَّعويضات والمصروفات، فالالتزامُ بالتعويض عن نقصانِ 
لِ بعض  ـا الالتزامُ بتحمُّ ر، وأمَّ رَ ، ولا يجوز؛ لما فيه من الغَ ه- نـوعُ ضمانٍ لِ بعض رأسِ المـالِ -كلِّـه أو بعضِ ـا الالتزامُ بتحمُّ ر، وأمَّ رَ ، ولا يجوز؛ لما فيه من الغَ ه- نـوعُ ضمانٍ رأسِ المـالِ -كلِّـه أو بعضِ
ا  ؛ لكونه يسـيرً رٌ رٍ فهو مغتفَ رَ ، وما فيه من غَ ، فلا محظورَ فيه؛ لأنَّ المصروفات منضبطةٌ ا المصروفاتِ ؛ لكونه يسـيرً رٌ رٍ فهو مغتفَ رَ ، وما فيه من غَ ، فلا محظورَ فيه؛ لأنَّ المصروفات منضبطةٌ المصروفاتِ

ا. ا.تابعً تابعً
هـة لحمايـة  هـة لحمايـة رأسِ المـال وتلـك الموجَّ ـا التفرقـةُ بيـن الاحتياطيَّـاتِ الموجَّ هـة لحمايـة وأمَّ هـة لحمايـة رأسِ المـال وتلـك الموجَّ ـا التفرقـةُ بيـن الاحتياطيَّـاتِ الموجَّ وأمَّ
؛ لأنَّ الاحتياطـي لحماية الربح هو في الأصـل وقايةٌ لرأس  ؛ لأنَّ الاحتياطـي لحماية الربح هو في الأصـل وقايةٌ لرأس الانخفـاضِ فـي الربح، فهي محلُّ نظـرٍ الانخفـاضِ فـي الربح، فهي محلُّ نظـرٍ

ر حمايةُ الربحِ دون رأسِ المال؛ لأنَّ الربحَ فرعٌ عنه، فحمايةُ الربحِ حمايةٌ له. ر حمايةُ الربحِ دون رأسِ المال؛ لأنَّ الربحَ فرعٌ عنه، فحمايةُ الربحِ حمايةٌ له.المال؛ إذ لا تُتصوَّ المال؛ إذ لا تُتصوَّ
والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأخبار العلمية، ص١٤٦١٤٦. الأخبار العلمية، ص   (١)
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الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

، تتعلَّق بمسألة (استثمار أموال الاكتتاب)(استثمار أموال الاكتتاب)، تجنبتُ فيها ذِكرَ المقدمات ، تجنبتُ فيها ذِكرَ المقدمات  رةٌ ، تتعلَّق بمسألة فهذه دراسةٌ مختصَ رةٌ فهذه دراسةٌ مختصَ
والاستطرادَ فيما ليس له صلةٌ مباشرةٌ بالموضوع؛ فأقول وبالله التوفيق: والاستطرادَ فيما ليس له صلةٌ مباشرةٌ بالموضوع؛ فأقول وبالله التوفيق: 
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دُّ  رُ دُ الشـركات المسـاهمةُ إلى اسـتثمار جميعِ الأموالِ المكتَتَب بها فترةَ الاكتتاب، ثم تَ دُّ تَعمِ رُ دُ الشـركات المسـاهمةُ إلى اسـتثمار جميعِ الأموالِ المكتَتَب بها فترةَ الاكتتاب، ثم تَ تَعمِ
علـى المسـاهمين المبالغَ الفائضةَ بعـد التخصيص بدون أنْ تُعيد إليهم أربـاحَ هذه الأموالِ عن فترة علـى المسـاهمين المبالغَ الفائضةَ بعـد التخصيص بدون أنْ تُعيد إليهم أربـاحَ هذه الأموالِ عن فترة 

الاكتتاب. الاكتتاب. 
ين  مِ ين هل يجوز للشركة أن تستأثر بتلك الأرباح؟ وهل يلزمها أن تستأذن من المساهِ مِ والسؤال: والسؤال: هل يجوز للشركة أن تستأثر بتلك الأرباح؟ وهل يلزمها أن تستأذن من المساهِ

دِ الشركة على تلك الأموال؟ دِ الشركة على تلك الأموال؟في ذلك؟ وما طبيعةُ يَ في ذلك؟ وما طبيعةُ يَ
وللإجابة عن هذا السؤال: وللإجابة عن هذا السؤال: لا بد من بيان التكييف الفقهي لهذه الأموال.لا بد من بيان التكييف الفقهي لهذه الأموال.

ص   -وهو نسبة المال التي تحتفظ بها الشركة- هو رأس  ، أنَّ المالَ المخصَّ ص   -وهو نسبة المال التي تحتفظ بها الشركة- هو رأس وغنيٌّ عن القولِ ، أنَّ المالَ المخصَّ وغنيٌّ عن القولِ
نانًا، وهذا ما عليه جمهورُ الباحثين  ميت هذه الشركة مضاربةً أو عِ نانًا، وهذا ما عليه جمهورُ الباحثين مال الشـريك في الشركة، سواءٌ سُ ميت هذه الشركة مضاربةً أو عِ مال الشـريك في الشركة، سواءٌ سُ

في الشركات المساهمة.في الشركات المساهمة.
يْن: عَ بين مالَ مَ يْن:إذن العقدُ جَ عَ بين مالَ مَ إذن العقدُ جَ

الأول: الأول: مال المشاركة (وهو المال المحتفَظ به بعد التخصيص).مال المشاركة (وهو المال المحتفَظ به بعد التخصيص).
والثاني: والثاني: المال الفائض.المال الفائض.

تنبيه:تنبيه:
عةِ للاكتتـاب، فإنَّها قد تكون قد شـرعت في  دِ قيامِ الشـركة باسـتثمار الأمـوال المودَ عةِ للاكتتـاب، فإنَّها قد تكون قد شـرعت في بمجـرَّ دِ قيامِ الشـركة باسـتثمار الأمـوال المودَ بمجـرَّ
الاستثمار، وإن لم يكن هذا الاستثمارُ من صميم عملِها، وعلى هذا فلسنا بحاجةٍ إلى دراسة ما ذكره الاستثمار، وإن لم يكن هذا الاستثمارُ من صميم عملِها، وعلى هذا فلسنا بحاجةٍ إلى دراسة ما ذكره 
بحَ مالِ المضاربةِ إذا ظهر منه شيءٌ قبل الشروع في العمل؛ لأنَّ هذه الأرباحَ  بحَ مالِ المضاربةِ إذا ظهر منه شيءٌ قبل الشروع في العمل؛ لأنَّ هذه الأرباحَ الفقهاءُ فيمن يستحقُّ رِ الفقهاءُ فيمن يستحقُّ رِ

إنَّما ظهرت بعد الشروع.إنَّما ظهرت بعد الشروع.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٧٦٧٦
يْن: يْن:وفيما أر￯، أنَّ التكييف الفقهيَّ لا يَخرج عن أحد وجهَ وفيما أر￯، أنَّ التكييف الفقهيَّ لا يَخرج عن أحد وجهَ
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فالمال الأول (المخصص) هو رأس مال المسـاهم في الشركة، والمال الثاني (الفائض) هو فالمال الأول (المخصص) هو رأس مال المسـاهم في الشركة، والمال الثاني (الفائض) هو 
م، والمقترض هو الشركة  قرِض هو المساهِ ، والمُ ه المسـاهم في نهاية فترة التخصيصِ م، والمقترض هو الشركة قرضٌ يسـتردُّ قرِض هو المساهِ ، والمُ ه المسـاهم في نهاية فترة التخصيصِ قرضٌ يسـتردُّ

ه. تِها المساهمُ نفسُ ملَ ها الاعتباري، والتي يدخل في جُ ه.بشخصِ تِها المساهمُ نفسُ ملَ ها الاعتباري، والتي يدخل في جُ بشخصِ
، وبعضه قرضٌ  بـةٌ ـه مضارَ ، علـى أنَّ بعضَ ، وبعضه قرضٌ وقـد نَـصَّ الفقهـاء علـى جـواز أن يدفع إليه مـالاً بـةٌ ـه مضارَ ، علـى أنَّ بعضَ وقـد نَـصَّ الفقهـاء علـى جـواز أن يدفع إليه مـالاً

أو وديعة.أو وديعة.
عَ إلى رجلٍ ألفَ  فَ ـا القرضُ والمضاربة؛ ففي «بدائع الصنائع»: (وعلـى هذا يخرج ما إذا دَ عَ إلى رجلٍ ألفَ أمَّ فَ ـا القرضُ والمضاربة؛ ففي «بدائع الصنائع»: (وعلـى هذا يخرج ما إذا دَ أمَّ
ها مضاربـة، أنَّ ذلك جائز... فإذا جاز القرضُ والمضاربة،  ها عليك قرضٌ ونصفُ ، فقال: نِصفُ ها مضاربـة، أنَّ ذلك جائز... فإذا جاز القرضُ والمضاربة، درهـمٍ ها عليك قرضٌ ونصفُ ، فقال: نِصفُ درهـمٍ
رُ بينه وبين  هُ وهو القرض، ووضيعتُه عليه، والنصفُ الآخَ لَكَ بحٌ مَ ؛ لأنَّه رِ بِ رُ بينه وبين كان نصفُ الربحِ للمضارِ هُ وهو القرض، ووضيعتُه عليه، والنصفُ الآخَ لَكَ بحٌ مَ ؛ لأنَّه رِ بِ كان نصفُ الربحِ للمضارِ

طاه)(١). .  رَ طاه)ربِّ المال على ما شَ رَ ربِّ المال على ما شَ
ا؛ قال  ، وذلك جائز أيضً ، فهو مضاربةٌ ووديعةٌ ضنا أنَّ الشركة لا تستثمر مالَ الاكتتابِ ا؛ قال ولو فَرَ ، وذلك جائز أيضً ، فهو مضاربةٌ ووديعةٌ ضنا أنَّ الشركة لا تستثمر مالَ الاكتتابِ ولو فَرَ
ها مضاربةٌ بالنِّصف،  ، ونصفَ دِ المضاربِ ها وديعةٌ في يَ ها إليه على أنَّ نِصفَ فَعَ ها مضاربةٌ بالنِّصف، في «المبسوط»: (ولو دَ ، ونصفَ دِ المضاربِ ها وديعةٌ في يَ ها إليه على أنَّ نِصفَ فَعَ في «المبسوط»: (ولو دَ
بِ كالوديعة)(٢). .  دِ المضارِ مي؛ لأنَّه لا منافاةَ بينهما، فمالُ المضاربةِ أمانةٌ في يَ بِ كالوديعة)فذلك جائزٌ على ما سُ دِ المضارِ مي؛ لأنَّه لا منافاةَ بينهما، فمالُ المضاربةِ أمانةٌ في يَ فذلك جائزٌ على ما سُ
ه  بحَ فيه مشـروطٌ للعامل وحدَ ، أنَّ الرِّ ه والذي يحمل على القول بأنَّ المال الفائضَ هو قرضٌ بحَ فيه مشـروطٌ للعامل وحدَ ، أنَّ الرِّ والذي يحمل على القول بأنَّ المال الفائضَ هو قرضٌ
(الشـركة)، وقـد اتَّفـق الفقهاء علـى أنَّ ربَّ المال إذا أعطـى العاملَ المالَ على أن يكـون الربحُ كلُّه (الشـركة)، وقـد اتَّفـق الفقهاء علـى أنَّ ربَّ المال إذا أعطـى العاملَ المالَ على أن يكـون الربحُ كلُّه 
دُ ضمانٍ  اض، إلاَّ أنَّهـم اختلفوا في يد العامل فـي هذه الحال؛ هل هـي يَ دُ ضمانٍ للعامـل، فهـو قرضٌ لا قِـرَ اض، إلاَّ أنَّهـم اختلفوا في يد العامل فـي هذه الحال؛ هل هـي يَ للعامـل، فهـو قرضٌ لا قِـرَ

أو أمانة؟أو أمانة؟
فذهب الأحنافُ والشافعيَّةُ والحنابلة إلى أنَّه إذا شرط الربح كلَّه للمضارب، فهو قرض، وإذا فذهب الأحنافُ والشافعيَّةُ والحنابلة إلى أنَّه إذا شرط الربح كلَّه للمضارب، فهو قرض، وإذا 

.(٤)()(٣) ، فهو إبضاعٌ بِّ المالِ ، فهو إبضاعٌشرط الربح كلَّه لرَ بِّ المالِ شرط الربح كلَّه لرَ
ون أنه في كلتا الحالتين -أي سواءٌ شرط الربح لرب المال، أو للعامل- فإنَّ  ؛ فيَرَ ا المالكيَّةُ ون أنه في كلتا الحالتين -أي سواءٌ شرط الربح لرب المال، أو للعامل- فإنَّ أمَّ ؛ فيَرَ ا المالكيَّةُ أمَّ
، فـإنَّ العامل يكون  بِّ المالِ ها، فإذا كان الربح مشـروطًا لرَ ، وتَجري عليـه أحكامُ ، فـإنَّ العامل يكون العقـد يكون هبـةً بِّ المالِ ها، فإذا كان الربح مشـروطًا لرَ ، وتَجري عليـه أحكامُ العقـد يكون هبـةً

بدائع الصنائع ٨٣٨٣/٦. بدائع الصنائع    (١)
المبسوط ١٣٨١٣٨/٢٢٢٢. المبسوط    (٢)

ا، والربح كله لرب المال. رُ به متبرعً الإبضاع: دفع المال لمن يتَّجِ ا، والربح كله لرب المال.  رُ به متبرعً الإبضاع: دفع المال لمن يتَّجِ  (٣)
بدائـع الصنائـع ٨٦٨٦/٦، المغنـي ، المغنـي ١٤٢١٤٢/٧، ويشـترط الشـافعية والحنابلـة ألاَّ يكـون العقد بلفـظ المضاربة، ، ويشـترط الشـافعية والحنابلـة ألاَّ يكـون العقد بلفـظ المضاربة،  بدائـع الصنائـع    (٤)

. .أو القراض، وإلاَّ لم يصحَّ أو القراض، وإلاَّ لم يصحَّ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٧٧٧استثمار أموال الاكتتاباستثمار أموال الاكتتاب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا بما قـد يكون له من  بَّ المالِ يكـون متبرعً ـا بالعمـل مجانًـا، وإذا كان الربـح للعامـل، فـإنَّ رَ ا بما قـد يكون له من متبرعً بَّ المالِ يكـون متبرعً ـا بالعمـل مجانًـا، وإذا كان الربـح للعامـل، فـإنَّ رَ متبرعً

الربحالربح(١).
، لكن تظهر ثمرةُ الخلافِ في الحال الثانية، فيما إذا كان  ، لكن تظهر ثمرةُ الخلافِ في الحال الثانية، فيما إذا كان والقـولانِ في حقيقة الأمر متقاربـانِ والقـولانِ في حقيقة الأمر متقاربـانِ
لين- مضمونٌ على كل الأحوال؛ لأنَّه  مضمونٌ على كل الأحوال؛ لأنَّه  لينعلى رأي الأوَّ ه العاملُ -على رأي الأوَّ بَضَ ه العاملُ الربـحُ كلُّه للعامل، فالمال الذي قَ بَضَ الربـحُ كلُّه للعامل، فالمال الذي قَ
يَا  مِّ يَا قرض، وعند المالكية: غيرُ مضمونٍ على العـامل، إذا كان بلفظِ المضاربةِ أو القراض، فإن لم يُسَ مِّ قرض، وعند المالكية: غيرُ مضمونٍ على العـامل، إذا كان بلفظِ المضاربةِ أو القراض، فإن لم يُسَ

، فهو مضمون.  ا أو مضاربةً اضً ، فهو مضمون. قِرَ ا أو مضاربةً اضً قِرَ
ا، على أنَّ الربح للعامل كلَّه؟ قال: سـألت  اضً ا، على أنَّ الربح للعامل كلَّه؟ قال: سـألت (أرأيـتَ إنْ أعطيتُه مالاً قِرَ اضً قـال في «المدونة»: قـال في «المدونة»: (أرأيـتَ إنْ أعطيتُه مالاً قِرَ
ا عن الرجـل يُعطِي الرجلَ المالَ يعملُ به على أنَّ الربح للعامـل، ولا ضمانَ على العامل، قال  ا عن الرجـل يُعطِي الرجلَ المالَ يعملُ به على أنَّ الربح للعامـل، ولا ضمانَ على العامل، قال مالـكً مالـكً

مالك: قد أحسن، ولا بأسَ به)مالك: قد أحسن، ولا بأسَ به)(٢).
كمَ القـرضِ من  ، وحُ كـمَ المضاربـة من حيـث إسـقاطُ الضمـانِ كمَ القـرضِ من فهـذه الصـورةُ جمعـت حُ ، وحُ كـمَ المضاربـة من حيـث إسـقاطُ الضمـانِ فهـذه الصـورةُ جمعـت حُ

ه. بحِ ذِ المالِ بجميع رِ ه.حيث اختصاصُ أَخْ بحِ ذِ المالِ بجميع رِ حيث اختصاصُ أَخْ
كمَ  ه، فيأخذ العقـدُ حُ كمَ هـو القـول الأول، وهو أنَّه إذا شـرط الربـحَ للعامل وحـدَ ه، فيأخذ العقـدُ حُ اجـح: هـو القـول الأول، وهو أنَّه إذا شـرط الربـحَ للعامل وحـدَ اجـح: والرَّ والرَّ
ا بلفـظ المضاربةِ أو القراض،  حَ ه، فهو إبضاع، سـواءٌ صرَّ ا بلفـظ المضاربةِ أو القراض، القـرض، بينما إذا شـرط لربِّ المالِ وحدَ حَ ه، فهو إبضاع، سـواءٌ صرَّ القـرض، بينما إذا شـرط لربِّ المالِ وحدَ
اه بلفظ  دَ قَ بَانِيها)، فهمـا وإن عَ برةَ في العقـود بمعانيها لا بألفاظها ومَ ـا؛ وذلك لأنَّ (العِ حَ اه بلفظ أم لـم يصرِّ دَ قَ بَانِيها)، فهمـا وإن عَ برةَ في العقـود بمعانيها لا بألفاظها ومَ ـا؛ وذلك لأنَّ (العِ حَ أم لـم يصرِّ

اها في واقع الأمر.  دَ صِ قْ ، فلم يَ اها في واقع الأمر. المضاربةِ دَ صِ قْ ، فلم يَ المضاربةِ
قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (وهـذه القاعدةُ الجامعـة التي ذكرناها؛ مـن أنَّ (العقودَ تصحُّ قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (وهـذه القاعدةُ الجامعـة التي ذكرناها؛ مـن أنَّ (العقودَ تصحُّ 
بـكلِّ مـا دلَّ علـى مقصودهـا مـن قـولٍ أو فِعـل)، هـي التـي تـدل عليهـا أصـول الشـريعة، وهـي بـكلِّ مـا دلَّ علـى مقصودهـا مـن قـولٍ أو فِعـل)، هـي التـي تـدل عليهـا أصـول الشـريعة، وهـي 

نة والإجماع. لُ على ذلك من الكتاب والسُّ لِّ دَ نة والإجماع.. ثم راح يُ لُ على ذلك من الكتاب والسُّ لِّ دَ التي تعرفها القلوب..)التي تعرفها القلوب..)(٣). ثم راح يُ
بـةِ المجهولِ والمعدوم، وهو قولٌ  ، يتماشـى مع أصولهم في جواز هِ بـةِ المجهولِ والمعدوم، وهو قولٌ وما ذهب إليه المالكيَّةُ ، يتماشـى مع أصولهم في جواز هِ وما ذهب إليه المالكيَّةُ
، لـولا أنَّ المضـارب -في حال اشـتراط الربح لهفي حال اشـتراط الربح له- لا يمكنـه الانتفاعُ بالنقود إلاَّ باسـتهلاك  لا يمكنـه الانتفاعُ بالنقود إلاَّ باسـتهلاك  ـهٌ ، لـولا أنَّ المضـارب متوجِّ ـهٌ متوجِّ

كمَ القرض.  تِه، وتأخذ حُ نًا مضمونًا في ذِمَّ يْ كمَ القرض. عينِها، فتبقى دَ تِه، وتأخذ حُ نًا مضمونًا في ذِمَّ يْ عينِها، فتبقى دَ
 ، ، قـال فـي «تحفة الفقهاء»: (إنَّ كلَّ مـا لا يمكن الانتفاعُ به إلاَّ باسـتهلاكه، فهو قرضٌ حقيقةً قـال فـي «تحفة الفقهاء»: (إنَّ كلَّ مـا لا يمكن الانتفاعُ به إلاَّ باسـتهلاكه، فهو قرضٌ حقيقةً
راهمِ والدنانير أنها تكون  راهمِ والدنانير أنها تكون . وفي «البدائع»: (وعلى هذا تخرج إعارة الدَّ ا)(٤). وفي «البدائع»: (وعلى هذا تخرج إعارة الدَّ ى عاريةً مجازً ا)ولكن يُسمَّ ى عاريةً مجازً ولكن يُسمَّ

قرضـًا لا إعارة)قرضـًا لا إعارة)(٥).

بداية المجتهد ٢٨٧٢٨٧/٢. بداية المجتهد   المدونة ٦٣٢٦٣٢/٣.(١)  المدونة    (٢)
 . .١٣١٣/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو تحفة الفقهاء ١٧٧١٧٧/٣. . (٣)  تحفة الفقهاء    (٤)

بدائع الصنائع ٢١٥٢١٥/٦. بدائع الصنائع    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٧٨٧٨
: دُ على هذا التخريجِ إشكالٌ رِ :ويَ دُ على هذا التخريجِ إشكالٌ رِ ويَ

عَ بين القرض (السـلف) والمضاربة، وقد جاء النَّهـيُ عن ذلك، في قوله  مَ عَ بين القرض (السـلف) والمضاربة، وقد جاء النَّهـيُ عن ذلك، في قوله وهـو أنَّ العقـد جَ مَ وهـو أنَّ العقـد جَ
يْن  يْن ؛ ولهذا نصَّ الفقهاءُ على تحريم اشـتراطِ أحـدِ العاقدَ »(١)؛ ولهذا نصَّ الفقهاءُ على تحريم اشـتراطِ أحـدِ العاقدَ يْـعٌ بَ ـلَفٌ وَ ـلُّ سَ »«لاَ يَحِ يْـعٌ بَ ـلَفٌ وَ ـلُّ سَ : : «لاَ يَحِ

ا مع عقد المضاربة.  ا مع عقد المضاربة. قرضً قرضً
 ، ، قال في «المغني»: (القسـم الثالث من الشـروط الفاسدة: اشتراطُ ما ليس من مصلحة العقدِ قال في «المغني»: (القسـم الثالث من الشـروط الفاسدة: اشتراطُ ما ليس من مصلحة العقدِ
ا، أو شرط المضارب  ، أو قرضً رَ ا، أو شرط المضارب ولا مقتضاه؛ مثل: أن يشترط على المضارب المضاربةَ له في مالٍ آخَ ، أو قرضً رَ ولا مقتضاه؛ مثل: أن يشترط على المضارب المضاربةَ له في مالٍ آخَ

على ربِّ المال شيئًا من ذلك)على ربِّ المال شيئًا من ذلك)(٢). . 
ـلَف،  ، ولا سَ ، ولا عملٌ ، ولا كِراءٌ ـلَف، : (ولا يكـون مع القراضِ بيـعٌ ، ولا سَ ، ولا عملٌ ، ولا كِراءٌ وقـال الإمـام مالك وقـال الإمـام مالك : (ولا يكـون مع القراضِ بيـعٌ
هما صاحبَه على غير شرطٍ على وجه  ينَ أحدُ عِ هما لنفسه دون صاحبِه، إلاَّ أنْ يُ فَقٌ يشترطُه أحدُ رْ هما صاحبَه على غير شرطٍ على وجه ولا مِ ينَ أحدُ عِ هما لنفسه دون صاحبِه، إلاَّ أنْ يُ فَقٌ يشترطُه أحدُ رْ ولا مِ

المعروف، إذا صحَّ ذلك منهما)المعروف، إذا صحَّ ذلك منهما)(٣).
والـذي يظهر: والـذي يظهر: أنَّه لا محظورَ في ذلـك؛ لأنَّ المنهيَّ عنه في الحديث، هو ما كان تحايلاً على أنَّه لا محظورَ في ذلـك؛ لأنَّ المنهيَّ عنه في الحديث، هو ما كان تحايلاً على 
الربا؛ بأن يُحابِيَه في الثمن لأجل القرض، ويبين هذا المعنى شـيخ الإسـلام ابن تيمية فيقول: (النوع الربا؛ بأن يُحابِيَه في الثمن لأجل القرض، ويبين هذا المعنى شـيخ الإسـلام ابن تيمية فيقول: (النوع 
... أو يقرن بالقرض محاباة في بيع،  ا غيرَ مقصودٍ ا إلى العقد الحـرامِ عقدً مَّ ... أو يقرن بالقرض محاباة في بيع، الثانـي من الحيل: أنْ يَضُ ا غيرَ مقصودٍ ا إلى العقد الحـرامِ عقدً مَّ الثانـي من الحيل: أنْ يَضُ
يِه  لعةً تساوي عشرة بمئتين، أو يُكرِ ه سِ بِيعَ ا ويَ ه ألفً ضَ قرِ يِه أو إجارة، أو مسـاقاة، أو نحو ذلك؛ مثل: أن يُ لعةً تساوي عشرة بمئتين، أو يُكرِ ه سِ بِيعَ ا ويَ ه ألفً ضَ قرِ أو إجارة، أو مسـاقاة، أو نحو ذلك؛ مثل: أن يُ
عٍ يجمعه إلى البيـع والإجارة؛ مثـل: الهبة،  ، ونحـو ذلـك... وكلُّ تبـرُّ ا تسـاوي ثلاثيـن بخمسـةٍ عٍ يجمعه إلى البيـع والإجارة؛ مثـل: الهبة، دارً ، ونحـو ذلـك... وكلُّ تبـرُّ ا تسـاوي ثلاثيـن بخمسـةٍ دارً
ماعُ معنى الحديث:  ، والمحاباة في المسـاقاة والمزارعة، وغير ذلك، هي مثـلُ القرض، فجِ ـةِ يَّ رِ عَ ماعُ معنى الحديث: والْ ، والمحاباة في المسـاقاة والمزارعة، وغير ذلك، هي مثـلُ القرض، فجِ ـةِ يَّ رِ عَ والْ
ا، فيصير  ـا مطلقً ل المعاوضةِ لا تبرعً ؛ لأنَّ ذلك التبرعَ إنمـا كان لأَجْ ا، فيصير ألاَّ يجمـع بيـن معاوضةٍ وتبـرعٍ ـا مطلقً ل المعاوضةِ لا تبرعً ؛ لأنَّ ذلك التبرعَ إنمـا كان لأَجْ ألاَّ يجمـع بيـن معاوضةٍ وتبـرعٍ

ا من العوض)(٤). .  ا من العوض)جزءً جزءً
ومما يؤيِّد أنَّ الحديث ليس على عمومه، ما يلي: ومما يؤيِّد أنَّ الحديث ليس على عمومه، ما يلي: 

». ليس على عمومه، وإنما المراد ما كان . ليس على عمومه، وإنما المراد ما كان  يْعٌ بَ ـلَفٌ وَ لُّ سَ »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ ـلَفٌ وَ لُّ سَ أ- أنَّ قولـه في آخر الحديث: أ- أنَّ قولـه في آخر الحديث: «لاَ يَحِ
ر ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم(٥). .  ينة، كما حرَّ با كمسألة العِ يلةً للوقوع في الرِّ ر ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلمحِ ينة، كما حرَّ با كمسألة العِ يلةً للوقوع في الرِّ حِ

، ففيه معنى  رِ نفقتِه، إذا كان يحتاج إلى نفقةٍ دْ ، ففيه معنى ب- أنَّ الشارع أباح انتفاعَ الراهنِ بالمرهون بقَ رِ نفقتِه، إذا كان يحتاج إلى نفقةٍ دْ ب- أنَّ الشارع أباح انتفاعَ الراهنِ بالمرهون بقَ

أخرجه أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١١٤٦١١).). أخرجه أبو داود (   (١)
المغني ١٧٩١٧٩/٧. .  المغني    (٢)

الموطأ ٨٨٨٨/٧. .  الموطأ    (٣)
   .   .٥٨٥٨/٢٩٢٩-٦٢٦٢ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)

القواعد النورانية، ص١٤٢١٤٢، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٧٦١٧٦١/٦.   .    القواعد النورانية، ص   (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٩٧٩استثمار أموال الاكتتاباستثمار أموال الاكتتاب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . .(١) المعاوضة، مع أنَّ المرهون به قد يكون دينَ قرضٍالمعاوضة، مع أنَّ المرهون به قد يكون دينَ قرضٍ

، والذي  ، صحَّ العقدُ لَفِ والمضاربةِ بهةُ الحيلةِ من اجتماع السَّ ، والذي فإذا انتفت شُ ، صحَّ العقدُ لَفِ والمضاربةِ بهةُ الحيلةِ من اجتماع السَّ وبناءً على ذلك: وبناءً على ذلك: فإذا انتفت شُ
بهةَ من المعاملة التي معنا أمران: بعد هذه الشُّ بهةَ من المعاملة التي معنا أمران:يُ بعد هذه الشُّ يُ

الأول: الأول: أنَّ الشركة أنَّ الشركة -وهي المقترض هناوهي المقترض هنا- هي التي تشترط هذا الشرط، وليس المقرض.  هي التي تشترط هذا الشرط، وليس المقرض. 
ا للشركة؛ إذ لو لم يكن  ا للشركة؛ إذ لو لم يكن أنَّ التَّخصيصَ المؤدِّي إلى وجود عقدِ القرض، ليس مقصودً والثاني: والثاني: أنَّ التَّخصيصَ المؤدِّي إلى وجود عقدِ القرض، ليس مقصودً

ئَ إلى التَّخصيص. ا لُجِ مَ ئَ إلى التَّخصيص.هناك أموالٌ فائضة، لَ ا لُجِ مَ هناك أموالٌ فائضة، لَ
ا  ذِ جزءٍ من المال قرضً ا وعلى هذا، فإذا أَذِنَ ربُّ المالِ (المسـتثمر) للمضارب (الشركة) بأَخْ ذِ جزءٍ من المال قرضً وعلى هذا، فإذا أَذِنَ ربُّ المالِ (المسـتثمر) للمضارب (الشركة) بأَخْ
ه، وما كان من  بِ وحدَ ، فما كان من ربحٍ في جزء القرض، فهو للمضارِ ، فهذا جائزٌ ه، وما كان من والباقـي مضاربـةً بِ وحدَ ، فما كان من ربحٍ في جزء القرض، فهو للمضارِ ، فهذا جائزٌ والباقـي مضاربـةً

ربحٍ في جزء المضاربة، فهو لهما حسبما اتَّفقا عليه. ربحٍ في جزء المضاربة، فهو لهما حسبما اتَّفقا عليه. 
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سين، ويتَّضح ذلك  ص المؤسِّ صَ ص المكتَتِبِين في رأس المال، وحِ صَ سين، ويتَّضح ذلك والتفاوت يكون بين حِ ص المؤسِّ صَ ص المكتَتِبِين في رأس المال، وحِ صَ والتفاوت يكون بين حِ
بالمثال الآتي:بالمثال الآتي:

ين، وأحد  سـين سـهمَ ، فامتَلَكَ أحدُ المؤسِّ ين، وأحد ) ريـالاً سـين سـهمَ ، فامتَلَكَ أحدُ المؤسِّ لِنفـرضْ أنَّ القيمة الاسـمية للسـهم (لِنفـرضْ أنَّ القيمة الاسـمية للسـهم (٥٠٥٠) ريـالاً
المكتتبيـن سـهمين، ثم اسـتثمرت هـذه الأموال خلال فتـرة الاكتتـاب، ونتج عائد بمقـدار المكتتبيـن سـهمين، ثم اسـتثمرت هـذه الأموال خلال فتـرة الاكتتـاب، ونتج عائد بمقـدار ١٠١٠% ، % ، 
فلو لم يكـن هناك تخصيـصٌ لَكان رأسُ مالِ كلٍّ منهما في الشـركة في نهاية فتـرة الاكتتاب: (فلو لم يكـن هناك تخصيـصٌ لَكان رأسُ مالِ كلٍّ منهما في الشـركة في نهاية فتـرة الاكتتاب: (١١٠١١٠ 
ضْ أنه تَم التخصيصُ بنسـبة ٥٠٥٠ %، فهذا  %، فهذا  ضْ أنه تَم التخصيصُ بنسـبة  ريالاً للسـهم الواحد، ولكن لِنفـرِ )، بما يسـاوي ٥٥٥٥ ريالاً للسـهم الواحد، ولكن لِنفـرِ )، بما يسـاوي ريـالاً ريـالاً
ـس مـن رأس مال  صةَ المؤسِّ سـين؛ أي أنَّ حِ هـم دون المؤسِّ ـس مـن رأس مال التخصيـصُ سـيلحق المكتتبيـن وحدَ صةَ المؤسِّ سـين؛ أي أنَّ حِ هـم دون المؤسِّ التخصيـصُ سـيلحق المكتتبيـن وحدَ
الشركة في نهاية فترةِ الاكتتاب لم تتغير (الشركة في نهاية فترةِ الاكتتاب لم تتغير (٥٥٥٥ ريالاً للسهم الواحد)، بينما حصة المكتتب زادت ( ريالاً للسهم الواحد)، بينما حصة المكتتب زادت (٥٥٥٥ 
ق من قيمة  بـحَ المتحقِّ ـس بما يعادل الرِّ مَ بزيادةٍ عن المؤسِّ )؛ أي أنَّ المكتتب سـاهَ ق من قيمة  ريـالاً بـحَ المتحقِّ ـس بما يعادل الرِّ مَ بزيادةٍ عن المؤسِّ )؛ أي أنَّ المكتتب سـاهَ + + ٥ =  = ٦٠٦٠ ريـالاً

. سِ تُه من الربح متساويةٌ مع المؤسِّ صَّ .السهمِ المعادةِ إليه، ومع ذلك فحِ سِ تُه من الربح متساويةٌ مع المؤسِّ صَّ السهمِ المعادةِ إليه، ومع ذلك فحِ
ق لهما الفقهاء: نا إلى الحديث عن مسألتَيْن تطرَّ ق لهما الفقهاء:وهذا يقودُ نا إلى الحديث عن مسألتَيْن تطرَّ وهذا يقودُ

بح. صِ الشركاء من الرِّ صَ بح.حكم اختلافِ حِ صِ الشركاء من الرِّ صَ الأولى: الأولى: حكم اختلافِ حِ
ه). قدارَ ه).حكم هبةِ المجهول؛ (لأنَّ المكتتب يتنازل عن ذلك الربحِ وهو يجهل مِ قدارَ والثانية: والثانية: حكم هبةِ المجهول؛ (لأنَّ المكتتب يتنازل عن ذلك الربحِ وهو يجهل مِ

ينظر: المغني ٥٠٩٥٠٩/٦، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٨١٨/٢، ، ١٨١٨/٤. .  ينظر: المغني    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٠٨٠
ة، والظاهريَّة(٣)  (٢)، والظاهريَّ (١)، والشـافعيَّةُ، والشـافعيَّةُ ؛ حيث ذهب المالكيَّةُ ؛ حيث ذهب المالكيَّةُفهي محلُّ خلافٍ ا المسـألة الأولى: فهي محلُّ خلافٍ ا المسـألة الأولى: أمَّ أمَّ

يْن لا على ما اتَّفقا عليه.  رِ المالَ دْ ، يجب أن تكون على قَ نَانِ بحِ في العِ يْن لا على ما اتَّفقا عليه. إلى أنَّ قِسمةَ الرِّ رِ المالَ دْ ، يجب أن تكون على قَ نَانِ بحِ في العِ إلى أنَّ قِسمةَ الرِّ
تُهم في ذلك:  جَّ تُهم في ذلك: وحُ جَّ وحُ

  .ه رِ دْ ه. أنَّ الربح تبعٌ للمال وثمرةٌ له، فلا بد أن يكون على قَ رِ دْ أنَّ الربح تبعٌ للمال وثمرةٌ له، فلا بد أن يكون على قَ
  َّن؛ لأن بْـحِ ما لـم يُضمَ ن؛ لأنَّ ولأنَّ التفاضـل فـي الربـح مع التسـاوي في المال يـؤدِّي إلى رِ بْـحِ ما لـم يُضمَ ولأنَّ التفاضـل فـي الربـح مع التسـاوي في المال يـؤدِّي إلى رِ

 . ها بلا ضمانٍ . صاحب الزيادة سيستحقُّ ها بلا ضمانٍ صاحب الزيادة سيستحقُّ
ـب الشـرط؛ فيجوز  نانِ بحسَ ـب الشـرط؛ فيجوز  إلـى أنَّ قِسـمةَ الربـحِ فـي العِ نانِ بحسَ (٤) والحنابلـة والحنابلـة(٥) إلـى أنَّ قِسـمةَ الربـحِ فـي العِ وذهـب الحنفيَّـةُوذهـب الحنفيَّـةُ
لاَ فيه  لِهما في المـال، وأن يتفاضَ يْن، ويجوز أن يتسـاويا مـع تفاضُ رِ المالَ ـدْ لاَ فيه أن يجعـلا الربـح على قَ لِهما في المـال، وأن يتفاضَ يْن، ويجوز أن يتسـاويا مـع تفاضُ رِ المالَ ـدْ أن يجعـلا الربـح على قَ

ما في المال.  يهِ ما في المال. مع تساوِ يهِ مع تساوِ
 ، همـا أحذقَ وأكثـرَ عملاً ـةٌ إلـى التفاضـل؛ لأنَّه قد يكـون أحدُ ، أنَّ الحاجـة ماسَّ همـا أحذقَ وأكثـرَ عملاً ـةٌ إلـى التفاضـل؛ لأنَّه قد يكـون أحدُ تُهـم: أنَّ الحاجـة ماسَّ جَّ تُهـم: وحُ جَّ وحُ

فلا يرضى بالمساواةفلا يرضى بالمساواة(٦). . 
ةٌ من الربح، وقد يكون في اشتراط  ةٌ من الربح، وقد يكون في اشتراط ؛ لأنَّ لكلٍّ من المال والعمل حصَّ وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح؛ لأنَّ لكلٍّ من المال والعمل حصَّ

رَ بالتجارة.  ةٍ لأحدهما مصلحةٌ للشركة؛ لكونه أَبصَ رَ بالتجارة. زيادةِ حصَّ ةٍ لأحدهما مصلحةٌ للشركة؛ لكونه أَبصَ زيادةِ حصَّ
ا استدلالُ الفريق الأولِ بأنَّ الربح تبعٌ للمال؛ فقد أجيب عنه: بأنَّ الربح قد يستحق بالمال بأنَّ الربح قد يستحق بالمال  ا استدلالُ الفريق الأولِ بأنَّ الربح تبعٌ للمال؛ فقد أجيب عنه: وأمَّ وأمَّ
؛  لاَ في الربح مع وجود العملِ منهما كالمضاربين لرجلٍ واحدٍ ؛ وقد يُسـتحق بالعمل، فجاز أن يتفاضَ لاَ في الربح مع وجود العملِ منهما كالمضاربين لرجلٍ واحدٍ وقد يُسـتحق بالعمل، فجاز أن يتفاضَ
رَ بالتجارة، أو أقو￯ على العمل، فجاز له أن يشترطَ زيادةً في الربح  هما قد يكون أبصَ رَ بالتجارة، أو أقو￯ على العمل، فجاز له أن يشترطَ زيادةً في الربح وذلك لأنَّ أحدَ هما قد يكون أبصَ وذلك لأنَّ أحدَ

في مقابلة عملِه، كما يشترط الربح في مقابل عمل المضاربفي مقابلة عملِه، كما يشترط الربح في مقابل عمل المضارب(٧). . 
، ولا ضمانَ عليه في  ، ولا ضمانَ عليه في واسـتدلالهم الثاني منقوضٌ بالمضاربة؛ فإنَّ المضارب يسـتحق الربحَ واسـتدلالهم الثاني منقوضٌ بالمضاربة؛ فإنَّ المضارب يسـتحق الربحَ

بحَ كما يُستَحق بالمال، يُستحق بالعمل ويُستحق بالضمان(٨). .  بحَ كما يُستَحق بالمال، يُستحق بالعمل ويُستحق بالضمانحال الخسارة، ولأنَّ الرِّ حال الخسارة، ولأنَّ الرِّ
هم، بل  صِ صَ هم، بل وبهـذا يتبيَّـن أنَّ قِسـمةَ الربح بين المسـاهمين، لا يلـزم أن تكون بنفس نسـبةِ حِ صِ صَ وبهـذا يتبيَّـن أنَّ قِسـمةَ الربح بين المسـاهمين، لا يلـزم أن تكون بنفس نسـبةِ حِ

قون عليها. قون عليها.بالنسبة التي يتَّفِ بالنسبة التي يتَّفِ
كـمِ هبةِ المجهول  ا؛ فقـد اختلف الفقهاءُ في حُ كـمِ هبةِ المجهول فهي محلُّ خلافٍ أيضً ا؛ فقـد اختلف الفقهاءُ في حُ ـا المسـألة الثانيـة: فهي محلُّ خلافٍ أيضً ـا المسـألة الثانيـة: وأمَّ وأمَّ

والتنازل عنه، ولهم في ذلك قولان: والتنازل عنه، ولهم في ذلك قولان: 

المدونة ٦٠٨٦٠٨/٣. .  المدونة   تحفة المحتاج ٢٩٢٢٩٢/٥. . (١)  تحفة المحتاج    (٢)
المحلى ١٢٥١٢٥/٨. .  المحلى   المبسوط ١٥٦١٥٦/١١١١. . (٣)  المبسوط    (٤)
المغني ١٣٨١٣٨/٧. .  المغني   المغني ١٣٨١٣٨/٧. . (٥)  المغني    (٦)
المغني ١٣٨١٣٨/٧. .  المغني   بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦. . (٧)  بدائع الصنائع    (٨)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٨١استثمار أموال الاكتتاباستثمار أموال الاكتتاب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القول الأول: القول الأول: المنع، وهو مذهب الجمهورالمنع، وهو مذهب الجمهور(١). . 

نْ  عَ اةِ، وَ صَ يْعِ الْحَ نْ بَ ى عَ نْ  أنه (نَهَ عَ اةِ، وَ صَ يْعِ الْحَ نْ بَ ى عَ استدلوا: استدلوا: بما رو￯ أبو هريرة بما رو￯ أبو هريرة  عن النبي  عن النبي  أنه (نَهَ
 . .(٢)( رِ رَ غَ يْعِ الْ )بَ رِ رَ غَ يْعِ الْ بَ

نْعِ الغررِ في المبايعات، فيلحق بها عقودُ التبرعات  نْعِ الغررِ في المبايعات، فيلحق بها عقودُ التبرعات أنَّ الحديث نصٌّ في مَ ووجـه الدلالة منه: ووجـه الدلالة منه: أنَّ الحديث نصٌّ في مَ
دِ الشريعة(٣). .  فظُ المالِ الذي هو أحدُ مقاصِ دِ الشريعةومنها الهبة؛ لاتفاقها في المعنى، وهو حِ فظُ المالِ الذي هو أحدُ مقاصِ ومنها الهبة؛ لاتفاقها في المعنى، وهو حِ

بـةٌ لتنمية  نِعَ فـي المعاوضات؛ لأنَّ هـذه التصرفاتِ موجِ ر مُ ـرَ بـةٌ لتنمية بأنَّ الغَ نِعَ فـي المعاوضات؛ لأنَّ هـذه التصرفاتِ موجِ ر مُ ـرَ ولكـن نوقـش قولهم: ولكـن نوقـش قولهم: بأنَّ الغَ
الأمـوال، ومـا يقصد به تحصيلُها، فمنع الشـارع الغررَ فيها؛ حفظًا لحـقِّ المتعاقدين، أما التبرعات؛ الأمـوال، ومـا يقصد به تحصيلُها، فمنع الشـارع الغررَ فيها؛ حفظًا لحـقِّ المتعاقدين، أما التبرعات؛ 
ـنَ إليه بها، لا ضرر عليـه؛ لأنَّه لم يبذل  ، بل إن فاتت على مَن أحسَ ـد بها تنميـةُ المالِ ـنَ إليه بها، لا ضرر عليـه؛ لأنَّه لم يبذل فإنهـا (لا يُقصَ ، بل إن فاتت على مَن أحسَ ـد بها تنميـةُ المالِ فإنهـا (لا يُقصَ
شيئًا، بخلاف القسم الأول شيئًا، بخلاف القسم الأول -عقود المعاوضاتعقود المعاوضات- إذا فات بالغرر والجهالات، ضاع المالُ المبذولُ  إذا فات بالغرر والجهالات، ضاع المالُ المبذولُ 
ـرفُ فلا ضررَ فيه، فاقتضت  ا الإحسـانُ الصِّ نْعَ الجهالةِ فيه، أمَّ ةُ الشـرعِ مَ كمَ ـرفُ فلا ضررَ فيه، فاقتضت في مقابلته، فاقتضت حِ ا الإحسـانُ الصِّ نْعَ الجهالةِ فيه، أمَّ ةُ الشـرعِ مَ كمَ في مقابلته، فاقتضت حِ

، بالمعلوم والمجهول)(٤). .  كمةُ الشرع وحثُّه على الإحسان التوسعةَ فيه بكلِّ طريقٍ ، بالمعلوم والمجهول)حِ كمةُ الشرع وحثُّه على الإحسان التوسعةَ فيه بكلِّ طريقٍ حِ
يِّم(٧). .  يِّم وابنِ القَ القول الثاني: القول الثاني: الجواز؛ وهذا مذهب المالكيةالجواز؛ وهذا مذهب المالكية(٥)، واختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيميَّة، واختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيميَّة(٦) وابنِ القَ

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
ها بيده، وسـأل  فَعَ ها مـن الغنائم ثم رَ ذَ ، التـي أَخَ رِ ـعَ بَّةِ الشَّ ها بيده، وسـأل حديـث صاحب كُ فَعَ ها مـن الغنائم ثم رَ ذَ ، التـي أَخَ رِ ـعَ بَّةِ الشَّ الدليـل الأول: الدليـل الأول: حديـث صاحب كُ
طَّلِبِ  بْدِ الْمُ لِبَنِي عَ انَ لِي وَ ا كَ ا مَ طَّلِبِ «أَمَّ بْدِ الْمُ لِبَنِي عَ انَ لِي وَ ا كَ ا مَ اها، فقال له النبي : : «أَمَّ بَه إيَّ هَ اها، فقال له النبي  أنْ يَ بَه إيَّ هَ رسولَ الله رسولَ الله  أنْ يَ

 . .(٨)« وَ لَكَ هُ »فَ وَ لَكَ هُ فَ
  ِّووجـه الدلالـة منـه: ووجـه الدلالـة منـه: أنَّ الحديث أفـاد جوازَ هبـةِ المجهول؛ لأنَّ نصيـبَ النبيِّ أنَّ الحديث أفـاد جوازَ هبـةِ المجهول؛ لأنَّ نصيـبَ النبي

 . .(٩) بَّةِ مجهولٌ بَّةِ مجهولٌونصيب بني عبد المطلب من الكُ ونصيب بني عبد المطلب من الكُ
ا إليه في  مَ يْنِ اختَصَ لَ جُ ا إليه في  قال لِرَ مَ يْنِ اختَصَ لَ جُ ةَ ، أنَّ النبي ، أنَّ النبي  قال لِرَ لَمَ تْ أُمُّ سَ وَ ةَ ما رَ لَمَ تْ أُمُّ سَ وَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: ما رَ

.(١٠١٠)« الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ »«اقْ الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ : «اقْ تْ سَ رَ : مواريثَ دَ تْ سَ رَ مواريثَ دَ
ووجـه الدلالة منه: ووجـه الدلالة منه: أنَّ الحديث دلَّ على جواز البـراءةِ من الحقوق المجهولة، ومنها: الإبراء أنَّ الحديث دلَّ على جواز البـراءةِ من الحقوق المجهولة، ومنها: الإبراء 

من الدين. من الدين. 

العناية ٣٩٣٩/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٠٣٢٠٣/٤، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٣٤٣٤/١٧١٧. .  العناية    (١)
مسلم (١٥١٣١٥١٣).). مسلم (  انظر: الشرح الكبير على المقنع ٤٣٤٣/١٧١٧. . (٢)  انظر: الشرح الكبير على المقنع    (٣)

الفروق للقرافي ١٥١١٥١/١. .  الفروق للقرافي   فتح العلي المالك ٣٣٣٣٣٣/٢. . (٤)  فتح العلي المالك    (٥)
 . .٢٧٠٢٧٠/٣١٣١ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو إعلام الموقعين ٨/٢. . (٦)  إعلام الموقعين    (٧)

أبو داود (٢٦٩٤٢٦٩٤)، والنسائي ()، والنسائي (٣٦٨٨٣٦٨٨). ).  أبو داود (  إعلام الموقعين ٨/٢. . (٨)  إعلام الموقعين    (٩)
(١٠١٠)  أبو داود (  أبو داود (٣٥٨٣٣٥٨٣). ). 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٢٨٢
)، وقد جـاءت النصوص بالمنع من الغرر في  )، وقد جـاءت النصوص بالمنع من الغرر في أنَّ (الأصلَ في العقود الصحةُ الدليـل الثالـث: الدليـل الثالـث: أنَّ (الأصلَ في العقود الصحةُ
ا التبرعـاتُ -ومنها الإبراء-  هما، أمَّ ين أو أحدِ ا التبرعـاتُ -ومنها الإبراء- المعاوضـات؛ لما فـي إباحته من الإضـرار بالمتعاقِدَ هما، أمَّ ين أو أحدِ المعاوضـات؛ لما فـي إباحته من الإضـرار بالمتعاقِدَ
 ، ى على الأصلِ ، فلا دليلَ على تحريمِ الغررِ فيها، ولا يمكن إلحاقُها بالمعاوضات؛ لاختلافهما، فتَبْقَ ى على الأصلِ فلا دليلَ على تحريمِ الغررِ فيها، ولا يمكن إلحاقُها بالمعاوضات؛ لاختلافهما، فتَبْقَ

وهو الإباحة. وهو الإباحة. 
لمُ به في الحال كما  ر العِ لمُ به في الحال كما هو جوازُ هبةِ المجهول، لا سـيَّما إذا تعـذَّ ر العِ والراجـح -والله أعلم-: والراجـح -والله أعلم-: هو جوازُ هبةِ المجهول، لا سـيَّما إذا تعـذَّ

في مسألتنا.في مسألتنا.
ين،  رِ صُ بعضِ الشـركاءِ أكثرَ من الآخَ صَ ين، يتبيَّن القولُ بجواز أن تكون حِ رِ صُ بعضِ الشـركاءِ أكثرَ من الآخَ صَ وبناءً على ما سـبق: وبناءً على ما سـبق: يتبيَّن القولُ بجواز أن تكون حِ

والله أعلم.والله أعلم.
: يْن إشكالانِ يْن السابقَ دُ على التخريجَ رِ :وقد يَ يْن إشكالانِ يْن السابقَ دُ على التخريجَ رِ وقد يَ

ضَ  رْ ربما لـم يَ لِـمَ لَ ، ولو عَ ضَ أنَّ المسـاهم لا يعلـم بـأن البنـك يسـتثمر مالَ الاكتتـابِ رْ ربما لـم يَ لِـمَ لَ ، ولو عَ الأول: الأول: أنَّ المسـاهم لا يعلـم بـأن البنـك يسـتثمر مالَ الاكتتـابِ
ةَ المكتتبِين  ا هنا؛ لأنَّ عامَّ رفي قد لا يكون ظاهرً ةَ المكتتبِين بالتنازل عن نَصيبِه من الربح، لا سيَّما وأنَّ الإذن العُ ا هنا؛ لأنَّ عامَّ رفي قد لا يكون ظاهرً بالتنازل عن نَصيبِه من الربح، لا سيَّما وأنَّ الإذن العُ

ا. كون هذا الأمرَ تمامً ا.لا يُدرِ كون هذا الأمرَ تمامً لا يُدرِ
، أقتـرح أن ينصَّ في لائحـة الاكتتابِ على تفويض المسـاهمِ  ، أقتـرح أن ينصَّ في لائحـة الاكتتابِ على تفويض المسـاهمِ وللخـروج مـن هذا الإشـكالِ وللخـروج مـن هذا الإشـكالِ
بحٍ  فْقَ أحكامِ الشـريعة والأنظمة، وأنَّ أيَّ رِ ـا بالتصرف في المال المكتتَبِ به وَ ا مطلقً بحٍ للبنـك تفويضً فْقَ أحكامِ الشـريعة والأنظمة، وأنَّ أيَّ رِ ـا بالتصرف في المال المكتتَبِ به وَ ا مطلقً للبنـك تفويضً

. قُ خلالَ فترةِ الاكتتاب، فسيُعاد إلى أصول الشركةِ .يتحقَّ قُ خلالَ فترةِ الاكتتاب، فسيُعاد إلى أصول الشركةِ يتحقَّ
د نصيبُ  يْن؛ ففي التخريجِ الأول لم يتحدَّ د نصيبُ وجود الجهالة في العقد على كلا التخريجَ يْن؛ ففي التخريجِ الأول لم يتحدَّ والثاني: والثاني: وجود الجهالة في العقد على كلا التخريجَ

القرض من المضاربة عند الاكتتاب، وفي التخريج الثاني يتنازل المكتَتِبُ عن مالٍ مجهول.القرض من المضاربة عند الاكتتاب، وفي التخريج الثاني يتنازل المكتَتِبُ عن مالٍ مجهول.
ا فإنَّ الجهالة في العقد إذا  ا فإنَّ الجهالة في العقد إذا وقد سـبق الجوابُ عن الجهالة في الهبة (التخريـج الثاني)، وأيضً وقد سـبق الجوابُ عن الجهالة في الهبة (التخريـج الثاني)، وأيضً
، كما نصَّ على  ةِ العقدِ ، كما نصَّ على كانت تئول إلى العِلم على وجهٍ لا يؤدي إلى المنازعة، فهي لا تمنع من صحَّ ةِ العقدِ كانت تئول إلى العِلم على وجهٍ لا يؤدي إلى المنازعة، فهي لا تمنع من صحَّ

، وغيرها(١). .  ، وبما ينقطع به السعرُ قْمِ لمِ في مسألة: البيع بالرَّ ، وغيرهاذلك أهلُ العِ ، وبما ينقطع به السعرُ قْمِ لمِ في مسألة: البيع بالرَّ ذلك أهلُ العِ
وبما سبق: وبما سبق: لا يظهرُ لي ما يمنع من احتفاظ الشركةِ بأرباح أموالِ الاكتتابِ بناءً على التخريجين لا يظهرُ لي ما يمنع من احتفاظ الشركةِ بأرباح أموالِ الاكتتابِ بناءً على التخريجين 

رٌ عند أهل العلم، والله أعلم. )، كما هو مقرَّ يْن، ولأنَّ (الأصل في الشروط والعقود الصحةُ رٌ عند أهل العلم، والله أعلم.السابقَ )، كما هو مقرَّ يْن، ولأنَّ (الأصل في الشروط والعقود الصحةُ السابقَ

الشرح الممتع ٥٦١٥٦١/٣. الشرح الممتع    (١)
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 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فـإن مـن أبـرز المسـتجدات الماليـة في العصـر الحاضـر توريق الأصـول الاسـتثمارية بما فـإن مـن أبـرز المسـتجدات الماليـة في العصـر الحاضـر توريق الأصـول الاسـتثمارية بما 
تشـمله من أصول عينية ونقـود وديون، وذلك بتحويلها إلى أوراق ماليـة على هيئة صكوك يتملكها تشـمله من أصول عينية ونقـود وديون، وذلك بتحويلها إلى أوراق ماليـة على هيئة صكوك يتملكها 

المستثمرون بدلاً من ملكيتهم المباشرة للأصول التي تمثلها تلك الأوراق.المستثمرون بدلاً من ملكيتهم المباشرة للأصول التي تمثلها تلك الأوراق.
ويعدُّ هذا الاسـتثمار ويعدُّ هذا الاسـتثمار -أي الاسـتثمار من خلال تملـك الأوراق المالية- أكثـر جاذبية لكثير أي الاسـتثمار من خلال تملـك الأوراق المالية- أكثـر جاذبية لكثير 
من المسـتثمرين من التملك المباشـر لتلك الأصول؛ وذلك لمزايا متعـددة في الأوراق المالية، من من المسـتثمرين من التملك المباشـر لتلك الأصول؛ وذلك لمزايا متعـددة في الأوراق المالية، من 

أبرزها:أبرزها:
١- كونهـا قابلـة للتـداول فـي أسـواق المـال، مما يسـهل علـى المسـتثمر حركـة الدخول - كونهـا قابلـة للتـداول فـي أسـواق المـال، مما يسـهل علـى المسـتثمر حركـة الدخول 

أو الخروج من المشروع الاستثماري.أو الخروج من المشروع الاستثماري.
أةٌ إلـى قيم صغيرة، ممـا يتيح المجال أمام صغار المسـتثمرين للمشـاركة في  ـزَّ جَ أةٌ إلـى قيم صغيرة، ممـا يتيح المجال أمام صغار المسـتثمرين للمشـاركة في - أنهـا مُ ـزَّ جَ ٢- أنهـا مُ

المشروعات الضخمة.المشروعات الضخمة.
٣- أن مسـؤولية المسـتثمر محـدودة بمقـدار رأس مالـه الذي اكتتب أو اشـتر￯ بـه الورقة - أن مسـؤولية المسـتثمر محـدودة بمقـدار رأس مالـه الذي اكتتب أو اشـتر￯ بـه الورقة 
الماليـة، فـلا يطالب في مالـه الخاص بالديون والالتزامات التي على المشـروع الاسـتثماري الذي الماليـة، فـلا يطالب في مالـه الخاص بالديون والالتزامات التي على المشـروع الاسـتثماري الذي 

تمثله تلك الأوراق.تمثله تلك الأوراق.
ومع ما في هذه الأوراق المالية من مزايا، إلا أنها لا تخلو من سلبيات متعددة، لعلَّ من أبرزها ومع ما في هذه الأوراق المالية من مزايا، إلا أنها لا تخلو من سلبيات متعددة، لعلَّ من أبرزها 
أن سـهولة البيع والشـراء في الأسـواق المالية فتح المجال للمضاربة المحمولة على تلك الأوراق، أن سـهولة البيع والشـراء في الأسـواق المالية فتح المجال للمضاربة المحمولة على تلك الأوراق، 
والتلاعب في أسـعارها بقصد جني الأرباح السـريعة، ونشوء الكثير من الممارسات المشتملة على والتلاعب في أسـعارها بقصد جني الأرباح السـريعة، ونشوء الكثير من الممارسات المشتملة على 

التغرير بالمتعاملين في تلك الأسواق.التغرير بالمتعاملين في تلك الأسواق.
ومـن الضـروري عنـد بيـان الحكم الشـرعي لتـداول تلـك الأوراق النظـرُ فيمـا تمثله تلك ومـن الضـروري عنـد بيـان الحكم الشـرعي لتـداول تلـك الأوراق النظـرُ فيمـا تمثله تلك 
الأوراق مـن أصـول عينيـة أو نقـود أو ديون؛ ليأخـذ التداول حكم مـا تمثله تلـك الأوراق، فيلحق الأوراق مـن أصـول عينيـة أو نقـود أو ديون؛ ليأخـذ التداول حكم مـا تمثله تلـك الأوراق، فيلحق 
النظيـر بنظيـره، ويرد الفرع إلـى أصله، مع الأخذ بالاعتبار خصائص تلـك الأوراق وما تتميز به عن النظيـر بنظيـره، ويرد الفرع إلـى أصله، مع الأخذ بالاعتبار خصائص تلـك الأوراق وما تتميز به عن 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٦٨٦
الاستثمار المباشر؛ فالشريك الذي يملك حصة مشاعة في شركة تجارية يختلف من حيث الحقوق الاستثمار المباشر؛ فالشريك الذي يملك حصة مشاعة في شركة تجارية يختلف من حيث الحقوق 

ا في شركة تجارية مساهمة. ا في شركة تجارية مساهمة.والمسؤوليات ونفاذ التصرف عن المستثمر الذي يملك أسهمً والمسؤوليات ونفاذ التصرف عن المستثمر الذي يملك أسهمً
وتتناول هذه الدراسة أثر الغلبة في موجودات تلك الأوراق على الأحكام الشرعية المتعلقة وتتناول هذه الدراسة أثر الغلبة في موجودات تلك الأوراق على الأحكام الشرعية المتعلقة 

بها.بها.



٨٧٨٧
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لَب، وتطلق على معانٍ عدة؛ منها: التفوق والانتصار، ومنه قول الله  لَب، وتطلق على معانٍ عدة؛ منها: التفوق والانتصار، ومنه قول الله مصدر غَ الغلبة في اللغة: الغلبة في اللغة: مصدر غَ
تعالـى: تعالـى: ثن   Z   Y   X   W   V   U   T   ]   \      ثمثن   Z   Y   X   W   V   U   T   ]   \      ثم، وتطلـق الغلبـة علـى كثـرة ، وتطلـق الغلبـة علـى كثـرة 

الشيء، ومنه: غلبة الاستعمالالشيء، ومنه: غلبة الاستعمال(١).
والمراد بالغلبة هنا: والمراد بالغلبة هنا: جعل حكم الكلِّ للغالب من الأمرين.جعل حكم الكلِّ للغالب من الأمرين.

ا  ا ورد فـي النصوص الشـرعية اعتبار الكثرة والقلة في عدد من المسـائل، أورد فيما يلي بعضً ورد فـي النصوص الشـرعية اعتبار الكثرة والقلة في عدد من المسـائل، أورد فيما يلي بعضً
منها:منها:
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فقد ثبت في السنة تحريم لبس الحرير على الرجال؛ ومن ذلك حديث ابن عمر فقد ثبت في السنة تحريم لبس الحرير على الرجال؛ ومن ذلك حديث ابن عمر  عن  عن 
ةِ »  .  .   رَ خِ هُ فِي الآْ بَسْ لْ يَا لَمْ يَ نْ هُ فِي الدُّ نْ لَبِسَ هُ مَ إِنَّ ، فَ يرَ رِ وا الْحَ بَسُ لْ ةِ »   «لاَ تَ رَ خِ هُ فِي الآْ بَسْ لْ يَا لَمْ يَ نْ هُ فِي الدُّ نْ لَبِسَ هُ مَ إِنَّ ، فَ يرَ رِ وا الْحَ بَسُ لْ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال :  النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال :   «لاَ تَ

متفق عليهمتفق عليه(٢).
ـهُ فِي  بَسَ لْ لَنْ يَ يَا فَ نْ ي الدُّ يرَ فِـ رِ ـنْ لَبِسَ الحَ ـهُ فِي «مَ بَسَ لْ لَنْ يَ يَا فَ نْ ي الدُّ يرَ فِـ رِ ـنْ لَبِسَ الحَ وعـن أنـس  وعـن أنـس     أن النبي    أن النبي  قال :   قال :  «مَ

»  .  متفق عليه  .  متفق عليه(٣). ةِ رَ »الآخِ ةِ رَ الآخِ
بُ  هَ لَّ الذَّ بُ «أُحِ هَ لَّ الذَّ وعن أبي موسـى  الأشـعري وعن أبي موسـى  الأشـعري ،   أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال :  ،   أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال :  «أُحِ

حه (٤).  .   حه .  رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحَّ ا».  رواه أحمد والنسائي والترمذي وصحَّ هَ ورِ كُ لَى ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي، وَ نْ أُمَّ ِنَاثِ مِ يرُ لِلإْ رِ الْحَ ا»وَ هَ ورِ كُ لَى ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي، وَ نْ أُمَّ ِنَاثِ مِ يرُ لِلإْ رِ الْحَ وَ
وقـد ذهـب جمع من أهل العلم إلى أن المحـرم منه ما كان مجموع الحريـر فيه هو الغالب، وقـد ذهـب جمع من أهل العلم إلى أن المحـرم منه ما كان مجموع الحريـر فيه هو الغالب، 
لما جاء عن عبد اللَّه بن سـعد عن أبيه سـعد قال :   ( رأيت رجلاً ببخار￯ على بغلة بيضاء عليه عمامة لما جاء عن عبد اللَّه بن سـعد عن أبيه سـعد قال :   ( رأيت رجلاً ببخار￯ على بغلة بيضاء عليه عمامة 
خز سـوداء فقال :  كسـانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسـلم )    رواه أبو داودخز سـوداء فقال :  كسـانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسـلم )    رواه أبو داود(٥)، والخز: مخلوط ، والخز: مخلوط 

ينظر: لسان العرب، مادة (غ ل ب). ينظر: لسان العرب، مادة (غ ل ب).   (١)
البخاري (٥٨٣٣٥٨٣٣)، ومسلم ()، ومسلم (٢٠٦٩٢٠٦٩).). البخاري (   (٢)
البخاري (٥٨٣٢٥٨٣٢)، ومسلم ()، ومسلم (٢٠٧٤٢٠٧٤).). البخاري (   (٣)

أحمد (١٩٥٠٣١٩٥٠٣)، والنسائي ()، والنسائي (٥١٤٨٥١٤٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٧٢٠١٧٢٠).). أحمد (   (٤)
سنن أبي داود (٤٠٣٨٤٠٣٨).). سنن أبي داود (   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٨٨٨
من الحرير وغيره. قال في «منتقى الأخبار»:  وقد صحَّ لبسه من الحرير وغيره. قال في «منتقى الأخبار»:  وقد صحَّ لبسه -أي الخز- عن غير واحد من الصحابة أي الخز- عن غير واحد من الصحابة 
 .  وعـن ابـن عباس  .  وعـن ابـن عباس  قال :   ( إنما نهى رسـول اللَّه -صلى اللَّه عليه وآله وسـلم- عن  قال :   ( إنما نهى رسـول اللَّه -صلى اللَّه عليه وآله وسـلم- عن 
ا )  .  رواه أحمد وأبو داود(١) .   .   لَم فلا نر￯ به بأسً ￯ والعَ دَ ا )  .  رواه أحمد وأبو داودالثوب المصمت من قز، قال ابن عباس :  أما السَّ لَم فلا نر￯ به بأسً ￯ والعَ دَ الثوب المصمت من قز، قال ابن عباس :  أما السَّ
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فالمـاء الطهور إذا خالطته نجاسـة ولم تغير لونه أو طعمـه أو رائحته فهو باقٍ على طهوريته؛ فالمـاء الطهور إذا خالطته نجاسـة ولم تغير لونه أو طعمـه أو رائحته فهو باقٍ على طهوريته؛ 
ا بالأكثر، يدل على ذلك ما جاء عن أبي سـعيد الخدري : أن النبي : أن النبي  سـئل  سـئل  ا بالأكثر، يدل على ذلك ما جاء عن أبي سـعيد الخدري اعتبارً اعتبارً
اءَ  اءَ «إِنَّ الْمَ عـن بئر بُضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال عـن بئر بُضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال : : «إِنَّ الْمَ

 . .(٢)« ءٌ يْ هُ شَ سُ نَجِّ ورٌ لاَ يُ »طَهُ ءٌ يْ هُ شَ سُ نَجِّ ورٌ لاَ يُ طَهُ
ه بعضهم كالشـافعية والحنابلة  ه بعضهم كالشـافعية والحنابلة عدا المالكية- بالمـاء الكثير، وحدَّ وخـص ذلك الجمهـور وخـص ذلك الجمهـور -عدا المالكية- بالمـاء الكثير، وحدَّ
بالقلتين، وبعضهم كالحنفية بما إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر. والمقصود أن مجرد بالقلتين، وبعضهم كالحنفية بما إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر. والمقصود أن مجرد 
مخالطة النجاسة للماء الطهور الكثير لا تنقله عن أصل الطهورية، مما يدل على اعتبار الشارع للقلة مخالطة النجاسة للماء الطهور الكثير لا تنقله عن أصل الطهورية، مما يدل على اعتبار الشارع للقلة 

والكثرة.والكثرة.
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لَّة والكثرة في الوصية بالثلث، في قوله لسعد بن أبي وقاص  ا للقِ ăلَّة والكثرة في الوصية بالثلث، في قوله لسعد بن أبي وقاص  جعل حد ا للقِ ăجعل حد  فالنبي فالنبي
 لما اسـتأذنه في الوصية في أن يوصي بماله فلم يأذن له، ثم اسـتأذنه في أن يوصي بالنصف  لما اسـتأذنه في الوصية في أن يوصي بماله فلم يأذن له، ثم اسـتأذنه في أن يوصي بالنصف 
»(٣). فدلَّ هـذا الحديث على أن . فدلَّ هـذا الحديث على أن  ثِيرٌ الثُّلُثُ كَ »«الثُّلُـثُ وَ ثِيرٌ الثُّلُثُ كَ فلـم يأذن، ثم اسـتأذنه بالثلث فـأذن له، وقال: فلـم يأذن، ثم اسـتأذنه بالثلث فـأذن له، وقال: «الثُّلُـثُ وَ

الشارع الحكيم يفرق بين القليل والكثير في الوصية، وأن الحد الفاصل بينهما هو الثلث.الشارع الحكيم يفرق بين القليل والكثير في الوصية، وأن الحد الفاصل بينهما هو الثلث.
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فإذا شكَّ الإنسان في صلاته فيشرع له أن يبني على غلبة الظن فيأخذ به؛ لما رو￯ ابن مسعود فإذا شكَّ الإنسان في صلاته فيشرع له أن يبني على غلبة الظن فيأخذ به؛ لما رو￯ ابن مسعود 
مَّ  ، ثُ يْهِ لَ يُتِمَّ عَ لْ ابَ فَ ـوَ رَّ الصَّ يَتَحَ لْ ، فَ تِهِ لاَ ي صَ مْ فِـ كُ دُ ـكَّ أَحَ ا شَ مَّ «إِذَ ، ثُ يْهِ لَ يُتِمَّ عَ لْ ابَ فَ ـوَ رَّ الصَّ يَتَحَ لْ ، فَ تِهِ لاَ ي صَ مْ فِـ كُ دُ ـكَّ أَحَ ا شَ  أن النبـي  أن النبـي  قال:  قال: «إِذَ

» متفق عليه متفق عليه(٤). .  يْنِ تَ دَ جْ دْ سَ جُ مَّ لِيَسْ ، ثُ لِّمْ »لِيُسَ يْنِ تَ دَ جْ دْ سَ جُ مَّ لِيَسْ ، ثُ لِّمْ لِيُسَ
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فيـر￯ جمهور أهل العلم أنه يكفي في الذبيحة قطـع ثلاثة من أربعة وهي الحلقوم والمريء فيـر￯ جمهور أهل العلم أنه يكفي في الذبيحة قطـع ثلاثة من أربعة وهي الحلقوم والمريء 

أحمد (١٨٧٩١٨٧٩)، وأبو داود ()، وأبو داود (٤٠٥٥٤٠٥٥).). أحمد (   (١)
أخرجه أحمد (١١٨١٥١١٨١٥)، وأبو داود ()، وأبو داود (٦٧٦٧)، والترمذي ()، والترمذي (٦٦٦٦). ).  أخرجه أحمد (   (٢)

البخاري (١٢٩٥١٢٩٥)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٢٨١٦٢٨).). البخاري (   (٣)
. أخرجه البخاري (٤٠١٤٠١)، ومسلم ()، ومسلم (٥٧٢٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود ) من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٨٩معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
والودجين، قال في «رد المحتار»: (لأنَّ للأكثر حكم الكل)والودجين، قال في «رد المحتار»: (لأنَّ للأكثر حكم الكل)(١).

ويمكن أن يستنبط من النصوص السابقة ما يلي:ويمكن أن يستنبط من النصوص السابقة ما يلي:
١- أن اختـلاط موجـب الحل والتحريم في مكان واحـد بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن - أن اختـلاط موجـب الحل والتحريم في مكان واحـد بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن 

ا، بل المعتبر هو الأغلب منهما. ا أو الإباحة مطلقً ا، بل المعتبر هو الأغلب منهما.الآخر لا يقتضي التحريم مطلقً ا أو الإباحة مطلقً الآخر لا يقتضي التحريم مطلقً
٢- إذا أمكن فصل موجب التحريم عن موجب الحل فهو المتعين، ولذا يحرم في الوصية ما - إذا أمكن فصل موجب التحريم عن موجب الحل فهو المتعين، ولذا يحرم في الوصية ما 
زاد عـن الثلث ولا تبطل الوصية كلهـا، أي أنها نافذة في الثلث فما دون؛ وذلك لإمكان فصل القدر زاد عـن الثلث ولا تبطل الوصية كلهـا، أي أنها نافذة في الثلث فما دون؛ وذلك لإمكان فصل القدر 
الموجـب للتحريـم وهو ما زاد عن الثلث، بينما في اختلاط النجاسـة بالماء الطهور يحكم بنجاسـة الموجـب للتحريـم وهو ما زاد عن الثلث، بينما في اختلاط النجاسـة بالماء الطهور يحكم بنجاسـة 

الماء كله إذا غلبت النجاسة بأن ظهر طعمها أو لونها أو ريحها.الماء كله إذا غلبت النجاسة بأن ظهر طعمها أو لونها أو ريحها.
٣- ليس بالضرورة أن يكون الحد الفاصل بين القلة والكثرة هو النصف، ففي الوصية اعتبر - ليس بالضرورة أن يكون الحد الفاصل بين القلة والكثرة هو النصف، ففي الوصية اعتبر 
الثلث، وفي ورود النجاسـة المعتبر هو ظهور أثر النجاسـة على الماء ولو لم تصلْ حدَّ الثلث، بينما الثلث، وفي ورود النجاسـة المعتبر هو ظهور أثر النجاسـة على الماء ولو لم تصلْ حدَّ الثلث، بينما 
في لبس الرجال للحرير اعتبر النصف؛ ولعلَّ التشـديد في أمر الوصية وورود النجاسـة؛ لأنَّ الوصية في لبس الرجال للحرير اعتبر النصف؛ ولعلَّ التشـديد في أمر الوصية وورود النجاسـة؛ لأنَّ الوصية 
د فيه؛ لأن  د فيه؛ لأن يتعلق بها حق الغير وهم الورثة، فضيَّق الشـارع فيها مراعاةً لهم، وفي ورود النجاسـة شـدَّ يتعلق بها حق الغير وهم الورثة، فضيَّق الشـارع فيها مراعاةً لهم، وفي ورود النجاسـة شـدَّ
النجاسة عين محرمة بذاتها فاختلاطها بغيرها موجب للتحريم متى ظهر أثرها، بخلاف الحرير فإنه النجاسة عين محرمة بذاتها فاختلاطها بغيرها موجب للتحريم متى ظهر أثرها، بخلاف الحرير فإنه 
ـه من الخيلاء، فإذا لم يكن هو  ـه من الخيلاء، فإذا لم يكن هو عين طاهرة مباحة، وحرمت على الرجال لما قد يورثه في نفس لابِسِ عين طاهرة مباحة، وحرمت على الرجال لما قد يورثه في نفس لابِسِ

الغالب الغالب -أي الأكثر- زال هذا المعنى.أي الأكثر- زال هذا المعنى.
ا في ضابط الغلبة في الأوراق المالية: ا في ضابط الغلبة في الأوراق المالية:- يمكن أن يجعل ما سبق معيارً ٤- يمكن أن يجعل ما سبق معيارً

  -فـإذا كان الاختـلاط بيـن أصل مباح وأصـل محرم فـإذا كان الاختـلاط بيـن أصل مباح وأصـل محرم -كاسـتثمارات أو قـروض ربوية- كاسـتثمارات أو قـروض ربوية
ا  ا ولو لم يبلغ النصف، قياسً ا فينبغي أن يضيق في ذلك؛ بأن يكون موجب التحريم مؤثرً ا ولو لم يبلغ النصف، قياسً فينبغي أن يضيق في ذلك؛ بأن يكون موجب التحريم مؤثرً

على الوصية وورود النجاسة على الماء الطهور.على الوصية وورود النجاسة على الماء الطهور.
  وأمـا إذا كان الاختـلاط بيـن أصليـن مباحيـن إلا أن أحدهما تحكمه قيـود دون الآخر وأمـا إذا كان الاختـلاط بيـن أصليـن مباحيـن إلا أن أحدهما تحكمه قيـود دون الآخر

ا على لبس الحرير. ا على لبس الحرير.فينبغي أن يكون ضابط الغلبة هو تجاوز النصف، قياسً فينبغي أن يكون ضابط الغلبة هو تجاوز النصف، قياسً

رد المحتار ٢٩٤٢٩٤/٦. رد المحتار    (١)
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تنقسم الأوراق المالية من حيث حقيقتها الشرعية إلى قسمين:تنقسم الأوراق المالية من حيث حقيقتها الشرعية إلى قسمين:
.�(��9Q�� ����% :/���.�(��9Q�� ����% :/���

وهـي أوراق تمثـل دينًا لحامل الورقة علـى المصدر؛ ومن أمثلتها: السـندات، ولن نتعرض وهـي أوراق تمثـل دينًا لحامل الورقة علـى المصدر؛ ومن أمثلتها: السـندات، ولن نتعرض 
فـي هذه الدراسـة لهذا النوع من الأوراق لاتفـاق المجامع الفقهية على تحريمـه، ومن ذلك ما جاء فـي هذه الدراسـة لهذا النوع من الأوراق لاتفـاق المجامع الفقهية على تحريمـه، ومن ذلك ما جاء 
ه: (السـند شـهادة يلتـزم المصدر  ه: (السـند شـهادة يلتـزم المصدر  ما نصُّ فـي قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم فـي قـرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم ٦/١١١١/٦٢٦٢ ما نصُّ
بموجبهـا أنْ يدفع لحاملِها القيمة الاسـمية عند الاسـتحقاق، مع دفع فائدةٍ متفقٍ عليها منسـوبة إلى بموجبهـا أنْ يدفع لحاملِها القيمة الاسـمية عند الاسـتحقاق، مع دفع فائدةٍ متفقٍ عليها منسـوبة إلى 
ا  ا مقطوعً ا القيمة الاسـمية للسـند، أو ترتيب نفع مشـروط، سـواءٌ أكان جوائـزَ توزع بالقرعـة أم مبلغً ا مقطوعً القيمة الاسـمية للسـند، أو ترتيب نفع مشـروط، سـواءٌ أكان جوائـزَ توزع بالقرعـة أم مبلغً
ا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع  ر المجلس: إن السندات التي تمثل التزامً ا. فقد قرَّ ا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع أم خصمً ر المجلس: إن السندات التي تمثل التزامً ا. فقد قرَّ أم خصمً
ا، من حيث الإصدار أو الشـراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواءٌ أكانت  ا، من حيث الإصدار أو الشـراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواءٌ أكانت مشـروط محرمةٌ شـرعً مشـروط محرمةٌ شـرعً
ا استثمارية  رة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسـميتها شـهادات أو صكوكً دِ صْ ا استثمارية الجهة المُ رة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسـميتها شـهادات أو صكوكً دِ صْ الجهة المُ

ا).  ا أو عمولة أو عائدً ا أو ريعً ا). أو ادِّخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحً ا أو عمولة أو عائدً ا أو ريعً أو ادِّخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحً
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وهي تمثل حصة مشاعة لحامل الورقة في ملكية أصل أو أصول متنوعة. وهي تمثل حصة مشاعة لحامل الورقة في ملكية أصل أو أصول متنوعة. 
ويشمل هذا النوع ثلاثة أنواع من الأوراق المالية؛ هي:ويشمل هذا النوع ثلاثة أنواع من الأوراق المالية؛ هي:

١- الأسهم. - الأسهم. 
٢- الوحدات الاستثمارية.- الوحدات الاستثمارية.

٣- الصكوك.- الصكوك.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٩٢٩٢
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الأسـهم في اللغة: الأسـهم في اللغة: جمع سـهم، ويطلق على معانٍ عدة؛ منها: الحـظ، وواحد النبْل، والقدح جمع سـهم، ويطلق على معانٍ عدة؛ منها: الحـظ، وواحد النبْل، والقدح 
ع به أو يُلعَب به في الميسر، والنصيب(١). وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا.. وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. قارَ ع به أو يُلعَب به في الميسر، والنصيبالذي يُ قارَ الذي يُ

ويعـرف السـهم فـي القانـون التجاري بأنـه: ويعـرف السـهم فـي القانـون التجاري بأنـه: صك يمثـل حصة شـائعة في رأس مال شـركة صك يمثـل حصة شـائعة في رأس مال شـركة 
المساهمةالمساهمة(٢).

وتعتبر الأسـهم أداة التمويل الأساسـية لتكوين رأس المال في شركات المساهمة؛ إذ تطرح وتعتبر الأسـهم أداة التمويل الأساسـية لتكوين رأس المال في شركات المساهمة؛ إذ تطرح 
للاكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدارللاكتتاب العام ضمن مهلة محددة يعلن عنها مع الإصدار(٣).

وللأسهم عدد من الخصائص؛ من أبرزها:وللأسهم عدد من الخصائص؛ من أبرزها:
١- أنها متساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم عادية من شركة واحدة بقيم مختلفة.- أنها متساوية القيمة، فلا يجوز إصدار أسهم عادية من شركة واحدة بقيم مختلفة.

٢- القابلية للتداول، فيسـتطيع مالكها أن يعرضها في السـوق أثناء فترة التداول، وفق القيود - القابلية للتداول، فيسـتطيع مالكها أن يعرضها في السـوق أثناء فترة التداول، وفق القيود 
المنظمة لذلك.المنظمة لذلك.

٣- عدم قابلية السـهم للتجزئة في مواجهة الشـركة، فإذا تملك السـهمَ أشـخاصٌ متعددون - عدم قابلية السـهم للتجزئة في مواجهة الشـركة، فإذا تملك السـهمَ أشـخاصٌ متعددون 
وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في اسـتعمال الحقوق المختصة بالسـهم في وجب عليهم أن يختاروا أحدهم فيوكلوه لينوب عنهم في اسـتعمال الحقوق المختصة بالسـهم في 

مواجهة الشركة.مواجهة الشركة.
٤- المسـؤولية المحـدودة للمسـاهم، فلا تتجـاوز مسـؤوليته قيمة ما يملكه من أسـهم في - المسـؤولية المحـدودة للمسـاهم، فلا تتجـاوز مسـؤوليته قيمة ما يملكه من أسـهم في 

الشركة، أي أنه لا يطالب بشيء من ديون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيهاالشركة، أي أنه لا يطالب بشيء من ديون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيها(٤).
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ينظر القانونيون إلى السـهم على أنه ورقة مالية تمثل حق ملكية؛ ولهذا يصنف ضمن أوراق ينظر القانونيون إلى السـهم على أنه ورقة مالية تمثل حق ملكية؛ ولهذا يصنف ضمن أوراق 

القاموس المحيط، مادة: (س هـ م)، ص  ١٤٥٢١٤٥٢، المغرب،  ص، المغرب،  ص٢٤١٢٤١. القاموس المحيط، مادة: (س هـ م)، ص     (١)
معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص٤٩٨٤٩٨. .  معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص   (٢)

إدارة الاستثمارات،  ص١٧٩١٧٩،، النقود والبنوك والأسواق المالية،  ص،، النقود والبنوك والأسواق المالية،  ص٧١٧١. إدارة الاستثمارات،  ص   (٣)
إدارة الاسـتثمارات،  ص١٨٠١٨٠، أساسـيات الاسـتثمار فـي الأوراق الماليـة،  ص، أساسـيات الاسـتثمار فـي الأوراق الماليـة،  ص١٧١٧، الشـركات، للخيـاط  ، الشـركات، للخيـاط   إدارة الاسـتثمارات،  ص   (٤)

.٩٥٩٥/٢



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٣٩٣معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
الملكيـة؛ إلا أن القانـون -بما يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتباريةالملكيـة؛ إلا أن القانـون -بما يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتبارية(١) - يميـز بين ملكية  يميـز بين ملكية 
السـهم، وملكيـة موجودات الشـركة المسـاهمة، فالسـهم يملك على وجه الاسـتقلال عـن ملكية السـهم، وملكيـة موجودات الشـركة المسـاهمة، فالسـهم يملك على وجه الاسـتقلال عـن ملكية 
الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، بحيث إن الحصص المقدمة للمسـاهمة في الشـركة تنتقل الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، بحيث إن الحصص المقدمة للمسـاهمة في الشـركة تنتقل 
ا في  ا في على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون كلَّ حقٍّ عينيٍّ لهم فيها، فهم يملكون أسهمً على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون كلَّ حقٍّ عينيٍّ لهم فيها، فهم يملكون أسهمً

الشركة، والشركة الشركة، والشركة -بشخصيتها الاعتبارية- تستقل بملكية موجوداتهابشخصيتها الاعتبارية- تستقل بملكية موجوداتها(٢).
ولقـد لاحظـتْ كثيرٌ مـن القوانين هذا الاسـتقلال ففرضـتْ ضريبة الدخـل أو الأرباح على ولقـد لاحظـتْ كثيرٌ مـن القوانين هذا الاسـتقلال ففرضـتْ ضريبة الدخـل أو الأرباح على 
الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد، فالشركة تدفع ضريبة على مجموع أرباحها الشركات بشكل منفصل عن ضريبة الدخل على الأفراد، فالشركة تدفع ضريبة على مجموع أرباحها 
ا عما حصل عليـه من أرباح موزعة، دون  ا عما حصل عليـه من أرباح موزعة، دون سـواء وزعتهـا أم لم توزعها، والمسـتثمر يدفع ضريبة أيضً سـواء وزعتهـا أم لم توزعها، والمسـتثمر يدفع ضريبة أيضً
ا ضريبيăا؛ لأن للشـركة أو الصندوق الاسـتثماري شـخصيةً قانونيةً وذمةً ماليةً  ا ضريبيăا؛ لأن للشـركة أو الصندوق الاسـتثماري شـخصيةً قانونيةً وذمةً ماليةً أن يعتبر ذلك ازدواجً أن يعتبر ذلك ازدواجً

ا أو مجتمعين(٣). ا أو مجتمعينمستقلتين عما للمستثمرين أفرادً مستقلتين عما للمستثمرين أفرادً
:�!��� �G'H�� C��;���:�!��� �G'H�� C��;���

يتفق التكييف الشرعي للسهم مع النظرة القانونية في أنه يمثل حق ملكية للمساهم في شركة يتفق التكييف الشرعي للسهم مع النظرة القانونية في أنه يمثل حق ملكية للمساهم في شركة 
المساهمة؛ إلا أنَّ طبيعة هذه الملكية وحدودها ليست موضع اتفاق بين العلماء المعاصرين.المساهمة؛ إلا أنَّ طبيعة هذه الملكية وحدودها ليست موضع اتفاق بين العلماء المعاصرين.

ويمكن أن نلخص أقوال العلماء المعاصرين في حقيقة السهم، وأثر ذلك في ملكية المساهم ويمكن أن نلخص أقوال العلماء المعاصرين في حقيقة السهم، وأثر ذلك في ملكية المساهم 
لموجودات الشركة المساهمة في ثلاثة أقوال:لموجودات الشركة المساهمة في ثلاثة أقوال:

ا ملكية  ا ملكية أن السـهم حصة شـائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يعدُّ مالكً القول الأول: القول الأول: أن السـهم حصة شـائعة في موجودات الشركة، ومالك السهم يعدُّ مالكً
مباشـرة لتلك الموجودات، وتشـمل هذه الموجـودات: الأصول العينية -سـواء أكانت عقارات أم مباشـرة لتلك الموجودات، وتشـمل هذه الموجـودات: الأصول العينية -سـواء أكانت عقارات أم 
منقـولات- ومنافعهـا، ومنافع العامليـن في الشـركة، والنقود، والديـون، والحقـوق المعنوية فيها منقـولات- ومنافعهـا، ومنافع العامليـن في الشـركة، والنقود، والديـون، والحقـوق المعنوية فيها 

كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها.كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها.
وقـد أخـذ بهذا الرأي جمع من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي وقـد أخـذ بهذا الرأي جمع من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي 
الدولـي، ونصـه: (إنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السـهم هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، الدولـي، ونصـه: (إنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السـهم هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، 

وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة)وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة)(٤).

ل الواجبات، ومستقلٌّ  الشخصية الاعتبارية: كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حق اكتساب الحقوق وتحمُّ ل الواجبات، ومستقلٌّ   الشخصية الاعتبارية: كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حق اكتساب الحقوق وتحمُّ  (١)
في ذمته عن المنشئين له أو المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطه. الشخصية الاعتبارية التجارية،  صفي ذمته عن المنشئين له أو المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطه. الشخصية الاعتبارية التجارية،  ص٢٢٢٢.
الوسـيط، للسـنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥، الشـركات التجارية د. أبو زيد رضوان،  ص، الشـركات التجارية د. أبو زيد رضوان،  ص١١٠١١٠، أسـواق الأوراق المالية،  ، أسـواق الأوراق المالية،   الوسـيط، للسـنهوري    (٢)

ص٢٦٦٢٦٦، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية،  ص، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية،  ص٣٧٣٧.
الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص٣٧٣٧، أسواق الأوراق المالية، ص، أسواق الأوراق المالية، ص٢٦٦٢٦٦. .  الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص   (٣)

قرار المجمع رقم (٦٣٦٣) في دورته السابعة. وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ) في دورته السابعة. وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام ٥٣٧٥٣٧/٤. قرار المجمع رقم (   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٩٤٩٤
نـان المعروفة فـي الفقه،  نـان المعروفة فـي الفقه، ويسـتند هـذا القول على تخريج شـركة المسـاهمة على شـركة العِ ويسـتند هـذا القول على تخريج شـركة المسـاهمة على شـركة العِ
فالمسـاهم في شركة المساهمة كالشـريك في العنان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات فالمسـاهم في شركة المساهمة كالشـريك في العنان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات 
شركة العنان فكذلك المساهم، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يبطل حق المساهم في تملك شركة العنان فكذلك المساهم، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يبطل حق المساهم في تملك 

موجوداتهاموجوداتها(١).
القول الثاني: القول الثاني: أن السـهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك أن السـهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك السهم لا يملك تلك 

الموجودات، ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتباريةالموجودات، ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتبارية(٢).
ومسـتند هذا القول: ومسـتند هذا القول: اعتبـار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسـهم وملكية موجودات اعتبـار النظرة القانونية التي تميز بين ملكية الأسـهم وملكية موجودات 

الشركة، كما تقدم. الشركة، كما تقدم. 
القول الثالث: القول الثالث: أن السهم ورقة مالية تمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة، وهذه أن السهم ورقة مالية تمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة، وهذه 
كها وهم المسـاهمون، ولها أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام  كها وهم المسـاهمون، ولها أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ
والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون والالتزامات والأضرار الواقعة على والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون والالتزامات والأضرار الواقعة على 
اها إلى المسـاهمين. وكل ما يثبـت لها أو عليها فهو بالأصالة،  اها إلى المسـاهمين. وكل ما يثبـت لها أو عليها فهو بالأصالة، الغيـر في حدود ذمتها فقط، ولا يتعدَّ الغيـر في حدود ذمتها فقط، ولا يتعدَّ

لا على سبيل الوكالة عن المساهمين. لا على سبيل الوكالة عن المساهمين. 
وعلى هذا: وعلى هذا: فإن مالك السهم بامتلاكه حصة في هذه الشخصية فإنه يملك موجوداتها العينية فإن مالك السهم بامتلاكه حصة في هذه الشخصية فإنه يملك موجوداتها العينية 
والمعنويـة علـى سـبيل التبعية، لا بالأصالـة، فلا يملك التصرف بشـيء منها، ولـو زادت قيمة هذه والمعنويـة علـى سـبيل التبعية، لا بالأصالـة، فلا يملك التصرف بشـيء منها، ولـو زادت قيمة هذه 
الموجـودات عن قيمة أسـهمه فليس له حق المطالبة بهـا، كما أنه لا يتحمل في ماله الخاص الديون الموجـودات عن قيمة أسـهمه فليس له حق المطالبة بهـا، كما أنه لا يتحمل في ماله الخاص الديون 
ا، وليست  ا مباشرً ا، وليست أو الأضرار التي قد تقع بسببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكً ا مباشرً أو الأضرار التي قد تقع بسببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكً

يد الشركة عليها بالوكالة عنه.يد الشركة عليها بالوكالة عنه.
وهذا القول -فيما يظهر للباحث- أرجح الأقوال؛ لما يلي:وهذا القول -فيما يظهر للباحث- أرجح الأقوال؛ لما يلي:

١- أن هذا التكييف يتوافق مع النظرة القانونية- أن هذا التكييف يتوافق مع النظرة القانونية(٣) كما تقدم، ويتوافق كذلك مع ما ذكره الفقهاء  كما تقدم، ويتوافق كذلك مع ما ذكره الفقهاء 
في نظير الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة وهو الشخصية الاعتبارية للموقوف على معين؛ فإن في نظير الشخصية الاعتبارية للشركة المساهمة وهو الشخصية الاعتبارية للموقوف على معين؛ فإن 
الوقف له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة عـن الواقف والموقوف عليه، ومع ذلـك فقد ذهب الحنابلة الوقف له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة عـن الواقف والموقوف عليه، ومع ذلـك فقد ذهب الحنابلة 
علـى الصحيـح من المذهب والشـافعية في أحـد القولين إلـى أن الموقوف على معينيـن ينتقل إلى علـى الصحيـح من المذهب والشـافعية في أحـد القولين إلـى أن الموقوف على معينيـن ينتقل إلى 
ملكهـم، قـال في «المغني»: (وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم؛ في ظاهر المذهب، ملكهـم، قـال في «المغني»: (وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم؛ في ظاهر المذهب، 

وه)(٤). .  لَكُ وه)قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم. وهذا يدلُّ على أنهم مَ لَكُ قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم. وهذا يدلُّ على أنهم مَ

الشركات للخياط ٢١٥٢١٥/٢، شركة المساهمة في النظام السعودي،  ص، شركة المساهمة في النظام السعودي،  ص٣٤٧٣٤٧. الشركات للخياط    (١)
الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د. محمد القري - مجلة دراسات اقتصادية إسلامية الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د. محمد القري - مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ٩/٢/٥.  (٢)

انظر: الوسيط للسنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥. انظر: الوسيط للسنهوري    (٣)
المغني ٣٥٠٣٥٠/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. المغني    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٥٩٥معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
فالموقـوف عليهم يملكون الموقوف بشـخصيته الاعتبارية، ولا يملكون موجوداته بشـكل فالموقـوف عليهم يملكون الموقوف بشـخصيته الاعتبارية، ولا يملكون موجوداته بشـكل 
مباشر؛ إذ لا يحق لهم التصرف فيها، وكذلك المساهمون في الشركة المساهمة. والفرق بين الشركة مباشر؛ إذ لا يحق لهم التصرف فيها، وكذلك المساهمون في الشركة المساهمة. والفرق بين الشركة 
المسـاهمة والموقوف على معين أن المسـاهم في الشركة يستطيع بيع حصته المشاعة فيها، بخلاف المسـاهمة والموقوف على معين أن المسـاهم في الشركة يستطيع بيع حصته المشاعة فيها، بخلاف 

الوقف فإنه لا يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصدده.الوقف فإنه لا يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصدده.
٢- أن الذمـة الماليـة لشـركة المسـاهمة منفصلـة عـن المسـاهمين، واعتبار الشـركة وكيلة - أن الذمـة الماليـة لشـركة المسـاهمة منفصلـة عـن المسـاهمين، واعتبار الشـركة وكيلة 
؛ فإن ما على الشـركة من حقوق  ـمْ عليها -فيه تكلـفٌ ظاهرٌ هِ يَدِ ؛ فإن ما على الشـركة من حقوق عنهـم، ويدهـا علـى الموجودات كَ ـمْ عليها -فيه تكلـفٌ ظاهرٌ هِ يَدِ عنهـم، ويدهـا علـى الموجودات كَ
والتزامـات لا ينتقـل إليهـم، والأضـرار التي تقع علـى الآخرين بسـبب هذه الموجـودات تتحملها والتزامـات لا ينتقـل إليهـم، والأضـرار التي تقع علـى الآخرين بسـبب هذه الموجـودات تتحملها 
الشـركة ولا يتحملها المسـاهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شـركات الأشخاص كشركة الشـركة ولا يتحملها المسـاهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شـركات الأشخاص كشركة 
نان والمضاربة وغيرهما؛ فإنَّ أيَّ التزام على الشـركة يضمنه الشـركاء حتى في أموالهم الخاصة؛  العِنان والمضاربة وغيرهما؛ فإنَّ أيَّ التزام على الشـركة يضمنه الشـركاء حتى في أموالهم الخاصة؛ العِ
لأنَّ ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسـبب ممتلكات الشركة يتحملونها لأنَّ ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسـبب ممتلكات الشركة يتحملونها 

في ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.في ذممهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.
٣- أنَّ المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمال فلا يملك اسـترداده؛ لأنه انتقل - أنَّ المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمال فلا يملك اسـترداده؛ لأنه انتقل 
ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من  ا على بيع أسـهمه لا يعدُّ ذلك اسـتردادً ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من إلى ملك الشـركة. وكونه قادرً ا على بيع أسـهمه لا يعدُّ ذلك اسـتردادً إلى ملك الشـركة. وكونه قادرً
موجـودات الشـركة؛ إذ لـو كانت القيمـة الحقيقية (السـوقية) لموجودات الشـركة أكثر مـن القيمة موجـودات الشـركة؛ إذ لـو كانت القيمـة الحقيقية (السـوقية) لموجودات الشـركة أكثر مـن القيمة 
السوقية للأسهم فلا حقَّ له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات السوقية للأسهم فلا حقَّ له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات 
ا. وغاية ما يمكنه أن يصفي الأسـهم التي يملكها ببيعها، وفي  ăا. وغاية ما يمكنه أن يصفي الأسـهم التي يملكها ببيعها، وفي ولو كانت تلك الموجودات مالاً ناض ăولو كانت تلك الموجودات مالاً ناض
المقابـل فإنَّ الشـريك في شـركات الأشـخاص إذا طلب تصفية نصيبـه فتلزم إجابتـه، وذلك ببيعها المقابـل فإنَّ الشـريك في شـركات الأشـخاص إذا طلب تصفية نصيبـه فتلزم إجابتـه، وذلك ببيعها 

ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه. ا أو بقسمتها إن كانت نقودً ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه.بقيمتها في السوق إن كانت عروضً ا أو بقسمتها إن كانت نقودً بقيمتها في السوق إن كانت عروضً
وقد يقال: وقد يقال: إنَّ المساهم ممنوع من تصفية نصيبه بالشرط، وهذا لا يخرجها عن معنى شركات إنَّ المساهم ممنوع من تصفية نصيبه بالشرط، وهذا لا يخرجها عن معنى شركات 

الأشخاص. الأشخاص. 
ا له.  ăا تام ا ملكً ا له. أن هذا الشرط أخرجه عن كونه مالكً ăا تام ا ملكً والجواب: والجواب: أن هذا الشرط أخرجه عن كونه مالكً

ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في  ا كبيرً ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في - أن القيمة السـوقية للأسـهم تختلف اختلافً ا كبيرً ٤- أن القيمة السـوقية للأسـهم تختلف اختلافً
الشـركة، ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقت الذي تكون الشـركة قد الشـركة، ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقت الذي تكون الشـركة قد 

ا، وقد يحدث العكس.  ا، وقد يحدث العكس. حققت أرباحً حققت أرباحً
والسـبب في ذلك: والسـبب في ذلك: أن قيمة السـهم تتأثر بشـكل مباشـر بالعرض والطلب، ولا تعكس قيمة أن قيمة السـهم تتأثر بشـكل مباشـر بالعرض والطلب، ولا تعكس قيمة 

الموجودات. الموجودات. 
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الوحدة الاسـتثمارية: الوحدة الاسـتثمارية: حصة مشـاعة في صندوق اسـتثماري. حصة مشـاعة في صندوق اسـتثماري. والصندوق الاستثماري: والصندوق الاستثماري: وعاء وعاء 
تنشـئه مؤسسـة ماليـة متخصصة فـي إدارة الاسـتثمارات؛ لغـرض جمع الأمـوال واسـتثمارها في تنشـئه مؤسسـة ماليـة متخصصة فـي إدارة الاسـتثمارات؛ لغـرض جمع الأمـوال واسـتثمارها في 

مجالات متعددةمجالات متعددة(١).
وتتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات متعددة:وتتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات متعددة:

١- فمن حيث نشاطُها، تنقسم إلى أنواع متعددة؛ من أشهرها:- فمن حيث نشاطُها، تنقسم إلى أنواع متعددة؛ من أشهرها:
صناديـق المرابحـة: صناديـق المرابحـة: وفيها تسـتثمر أموال الصندوق في شـراء سـلع ثم بيعها وفيها تسـتثمر أموال الصندوق في شـراء سـلع ثم بيعها  أ- أ- 

بالأجل.بالأجل.
صناديق الأوراق المالية: صناديق الأوراق المالية: ويكون الاستثمار في المتاجرة في الأوراق المالية، ويكون الاستثمار في المتاجرة في الأوراق المالية،  ب- ب- 

كالأسهم والصكوك وغيرها.كالأسهم والصكوك وغيرها.
الصناديـق العقاريـة: الصناديـق العقاريـة: وهـي تسـتثمر فـي شـراء عقـارات وتطويرها ثـم بيعها وهـي تسـتثمر فـي شـراء عقـارات وتطويرها ثـم بيعها  ج- ج- 

أو تأجيرهاأو تأجيرها(٢).
٢- ومن حيث القابلية للزيادة، تنقسم إلى:- ومن حيث القابلية للزيادة، تنقسم إلى:

دٍ  دُ ا لدخول مسـتثمرين جُ دٍ وفيها يكـون المجال مفتوحً دُ ا لدخول مسـتثمرين جُ الصناديـق المفتوحة: الصناديـق المفتوحة: وفيها يكـون المجال مفتوحً أ- أ- 
وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَن فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَن فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.

والصناديق المغلقة: والصناديق المغلقة: وهي صناديق محددة رأس المال، فلا يزاد فيه، ومحددة وهي صناديق محددة رأس المال، فلا يزاد فيه، ومحددة  ب- ب- 
بأجل معين يتمُّ تصفية الصندوق فيهبأجل معين يتمُّ تصفية الصندوق فيه(٣).

٣- ومن حيث الغرض الاستثماري، تنقسم إلى:- ومن حيث الغرض الاستثماري، تنقسم إلى:
صناديـق النمـو: صناديـق النمـو: ويكون الغـرض منها تحقيق مكاسـب رأسـمالية من خلال ويكون الغـرض منها تحقيق مكاسـب رأسـمالية من خلال  أ- أ- 

المضاربة في الأدوات الاستثمارية.المضاربة في الأدوات الاستثمارية.

إدارة الاستثمارات،  ص٧٧٧٧، الإدارة العلمية للمصارف التجارية،  ص، الإدارة العلمية للمصارف التجارية،  ص٢٤٤٢٤٤. إدارة الاستثمارات،  ص   (١)
أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال،  ص١٠١١٠١، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية،  ص، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية،  ص١١١١. أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال،  ص   (٢)

إدارة الاستثمارات،  ص٨١٨١، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة،  ص، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة،  ص٨٤٨٤. إدارة الاستثمارات،  ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٩٧معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
وصناديق الدخل، والهدف منها الحصول على عائد دوري مسـتقر نسـبيăا من  وصناديق الدخل، والهدف منها الحصول على عائد دوري مسـتقر نسـبيăا من ب-  ب- 

خلال الاستثمار الطويل في أصول ذات عوائد مقبولة.خلال الاستثمار الطويل في أصول ذات عوائد مقبولة.
(الاسـتثمار  السـابقين  النوعيـن  بيـن  تجمـع  وهـي  المتوازنـة،  الصناديـق  (الاسـتثمار ج-  السـابقين  النوعيـن  بيـن  تجمـع  وهـي  المتوازنـة،  الصناديـق  ج- 

والمضاربة)والمضاربة)(١).
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لا يختلـف التكييـف القانونـي للوحـدات الاسـتثمارية عـن الأسـهم، فالقانـون يميـز بيـن لا يختلـف التكييـف القانونـي للوحـدات الاسـتثمارية عـن الأسـهم، فالقانـون يميـز بيـن 
ملكية الوحدة الاسـتثمارية، وملكيـة موجودات الصندوق الاسـتثماري؛ فالوحدة تملَّك على وجه ملكية الوحدة الاسـتثمارية، وملكيـة موجودات الصندوق الاسـتثماري؛ فالوحدة تملَّك على وجه 
الاسـتقلال عـن ملكية الأصول والأعيان التي يملكها الصنـدوق؛ أي أن موجودات الصندوق ملك الاسـتقلال عـن ملكية الأصول والأعيان التي يملكها الصنـدوق؛ أي أن موجودات الصندوق ملك 
له بكيانه القانوني، وحق المستثمرين في الأرباح وفي مبالغ التصفية عند إنهاء الصندوق فقط، ومن له بكيانه القانوني، وحق المستثمرين في الأرباح وفي مبالغ التصفية عند إنهاء الصندوق فقط، ومن 

الناحية الشرعية: فيجري الخلاف المتقدم في تكييف الأسهم على الوحدات الاستثمارية. الناحية الشرعية: فيجري الخلاف المتقدم في تكييف الأسهم على الوحدات الاستثمارية. 
ا مشـاعة فـي الصندوق  ا مشـاعة فـي الصندوق وبنـاءً علـى ما سـبق ترجيحـه فتعدُّ الوحـدات الاسـتثمارية حصصً وبنـاءً علـى ما سـبق ترجيحـه فتعدُّ الوحـدات الاسـتثمارية حصصً
كه وهم المستثمرون،  كه وهم المستثمرون، الاستثماري، والصندوق بما له من شخصية حكمية له ذمة مالية مستقلة عن ملاَّ الاستثماري، والصندوق بما له من شخصية حكمية له ذمة مالية مستقلة عن ملاَّ
ولهـذه الذمـة أهليـة كاملة، فهـي قابلة للإلـزام والالتـزام والتملـك وإجـراء العقـود والتصرفات، ولهـذه الذمـة أهليـة كاملة، فهـي قابلة للإلـزام والالتـزام والتملـك وإجـراء العقـود والتصرفات، 
اها إلى  اها إلى وتحمـل الديـون والالتزامـات والأضرار الواقعة علـى الغير في حدود ذمتها فقـط، ولا يتعدَّ وتحمـل الديـون والالتزامـات والأضرار الواقعة علـى الغير في حدود ذمتها فقـط، ولا يتعدَّ
المسـتثمرين. وكل ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة لا على سـبيل الوكالة عن المستثمرين؛ أي أن المسـتثمرين. وكل ما يثبت لها أو عليها فهو بالأصالة لا على سـبيل الوكالة عن المستثمرين؛ أي أن 
ا لملكيتهم للوحدة الاسـتثمارية في الشـخصية  ا لملكيتهم للوحدة الاسـتثمارية في الشـخصية ملكية المسـتثمرين لموجودات الصندوق تثبت تبعً ملكية المسـتثمرين لموجودات الصندوق تثبت تبعً

الاعتبارية للصندوق.الاعتبارية للصندوق.
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يتفـق السـهم مع الوحدة الاسـتثمارية فـي أن كلاă منهما يمثل حصة مشـاعة فـي ملكية كيان يتفـق السـهم مع الوحدة الاسـتثمارية فـي أن كلاă منهما يمثل حصة مشـاعة فـي ملكية كيان 
قانوني -شـركة أو صندوق- ذي نشـاط اسـتثماري، وفي الغالب لا تخلو مكونات ذلك الكيان من قانوني -شـركة أو صندوق- ذي نشـاط اسـتثماري، وفي الغالب لا تخلو مكونات ذلك الكيان من 
أعيـان -أو منافـع- ونقـود -أو ديون- ونسـبة كل نوع من هـذه المكونات تتفاوت مـن حين لآخر أعيـان -أو منافـع- ونقـود -أو ديون- ونسـبة كل نوع من هـذه المكونات تتفاوت مـن حين لآخر 

بحسب نشاط ذلك الكيان.بحسب نشاط ذلك الكيان.
التوصيف  عند  الاعتبار  بعين  بها  الأخذ  يجب  متعددة  جوانب  في  بينهما  الاختلاف  التوصيف ويظهر  عند  الاعتبار  بعين  بها  الأخذ  يجب  متعددة  جوانب  في  بينهما  الاختلاف  ويظهر 

الفقهي لكل منهما: الفقهي لكل منهما: 
الأول: الأول: أن الصنـدوق الاسـتثماري ليـس لـه قيمـة معنويـة (قيمة الشـهرة) بخلاف الشـركة أن الصنـدوق الاسـتثماري ليـس لـه قيمـة معنويـة (قيمة الشـهرة) بخلاف الشـركة 

م بأكثر من القيمة الفعلية لموجوداتها الحسية بسبب قيمتها المعنوية. م بأكثر من القيمة الفعلية لموجوداتها الحسية بسبب قيمتها المعنوية.المساهمة، فقد تقوَّ المساهمة، فقد تقوَّ

صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين،  ص٣٩٣٩. صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين،  ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٩٨٩٨
ـا علـى قيمـة الوحدة  ـا علـى قيمـة الوحدة أن قيمـة موجـودات الصنـدوق الاسـتثماري تنعكـس تمامً والثانـي: والثانـي: أن قيمـة موجـودات الصنـدوق الاسـتثماري تنعكـس تمامً
م بحسـب القيمـة الفعلية لموجودات الصندوق، بخلاف الأسـهم  م بحسـب القيمـة الفعلية لموجودات الصندوق، بخلاف الأسـهم الاسـتثمارية؛ أي أن الوحـدة تقوَّ الاسـتثمارية؛ أي أن الوحـدة تقوَّ
فإن قيمتها السـوقية تختلف عن القيمة الفعلية لموجودات الشـركة المسـاهمة، وليس بالضرورة أن فإن قيمتها السـوقية تختلف عن القيمة الفعلية لموجودات الشـركة المسـاهمة، وليس بالضرورة أن 
 ￯كقو ￯ا أو هبوطًا؛ لكون القيمة السوقية للأسهم تتأثر بمؤثرات أخر ا أو هبوطًا؛ لكون القيمة السوقية للأسهم تتأثر بمؤثرات أخر￯ كقو￯ توازيها في اتجاه قيمتها صعودً توازيها في اتجاه قيمتها صعودً

العرض والطلب في السوق والقيمة المعنوية للشركة وسمعتها في السوق وغير ذلك. العرض والطلب في السوق والقيمة المعنوية للشركة وسمعتها في السوق وغير ذلك. 
وبـه يتبين أن الارتباط بين الوحدات الاسـتثمارية وموجودات الصندوق الاسـتثماري أوثق وبـه يتبين أن الارتباط بين الوحدات الاسـتثمارية وموجودات الصندوق الاسـتثماري أوثق 

من الارتباط بين الأسهم وموجودات الشركة المساهمة.من الارتباط بين الأسهم وموجودات الشركة المساهمة.
والثالث: والثالث: أن مالك السهم مشارك في إدارة الشركة المساهمة من خلال أحقيته في التصويت أن مالك السهم مشارك في إدارة الشركة المساهمة من خلال أحقيته في التصويت 
في الجمعية العمومية للشـركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بخلاف مالك الوحدة الاسـتثمارية في الجمعية العمومية للشـركة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بخلاف مالك الوحدة الاسـتثمارية 

فلا حق له في التصويت ولا في انتخاب مدير الصندوق.فلا حق له في التصويت ولا في انتخاب مدير الصندوق.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٩٩٩معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
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اك(١). كَ كٍّ وصكوك وصِ اكجمع صك، بمعنى الكتاب، ويجمع على: أَصُ كَ كٍّ وصكوك وصِ الصكوك في اللغة: الصكوك في اللغة: جمع صك، بمعنى الكتاب، ويجمع على: أَصُ
ا شائعة في ملكية  ا شائعة في ملكية أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصً والصكوك في الاصطلاح المالي: والصكوك في الاصطلاح المالي: أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصً

أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاصأعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص(٢).
والصكوك من حيث الجملة على نوعين:والصكوك من حيث الجملة على نوعين:
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وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع؛ ومن أمثلتها:وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع؛ ومن أمثلتها:
أ- صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة، بتعيين أ- صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة، بتعيين 

مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها. مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها. 
ا باسـتئجارها، ويسـتحق حملة  ا باسـتئجارها، ويسـتحق حملة ب- صكـوك الإجـارة، وهي تمثل أصولاً مؤجرة أو موعودً ب- صكـوك الإجـارة، وهي تمثل أصولاً مؤجرة أو موعودً
الصكـوك الأجرة عن فترة التأجير، ثم تطفأ قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالث، الصكـوك الأجرة عن فترة التأجير، ثم تطفأ قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالث، 

والغالب أن يكون ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. والغالب أن يكون ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. 
ج- صكوك المنافع، وهي كسابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو منافع أعيان قائمة ج- صكوك المنافع، وهي كسابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو منافع أعيان قائمة 

أو موصوفة في الذمة.أو موصوفة في الذمة.
د- صكـوك الخدمـات، وهي تمثل خدمات موصوفـة في الذمة أو من جهـة معينة، كخدمة د- صكـوك الخدمـات، وهي تمثل خدمات موصوفـة في الذمة أو من جهـة معينة، كخدمة 
التعليـم مـن إحد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهـة (الأجيرة) أجرتها من حصيلـة الاكتتاب في التعليـم مـن إحد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهـة (الأجيرة) أجرتها من حصيلـة الاكتتاب في 

الصكوك، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.الصكوك، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
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ومن أمثلتها:ومن أمثلتها:
أ- صكوك المرابحة، وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحة.أ- صكوك المرابحة، وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحة.

القاموس المحيط، مادة (ص ك ك)، ص١٢٢٢١٢٢٢، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٢٤٢٢٤٢. القاموس المحيط، مادة (ص ك ك)، ص   (١)
المعاييـر الشـرعية - هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،  المعاييـر الشـرعية - هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،    (٢)

ص٤٦٧٤٦٧.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٠١٠٠
ـلم، وتكون لتمويل رأس مال السـلم، وتصبح السـلع المسلم فيها مملوكة  ـلم، وتكون لتمويل رأس مال السـلم، وتصبح السـلع المسلم فيها مملوكة ب- صكوك السَّ ب- صكوك السَّ

لحملة الصكوك.لحملة الصكوك.
ا  ا ج- صكوك الاسـتصناع، وتكون لتمويل تصنيع سـلع، وتصبح السـلع المسـتصنع بها ملكً ج- صكوك الاسـتصناع، وتكون لتمويل تصنيع سـلع، وتصبح السـلع المسـتصنع بها ملكً

لحملة الصكوكلحملة الصكوك(١).

المعاييـر الشـرعية - هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،  المعاييـر الشـرعية - هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،    (١)
ص٤٦٩٤٦٩.
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مـن المعلـوم أن وجـود النقـد أو الديـن لا يمنع من إصـدار الورقـة المالية ابتـداءً إذا كانت مـن المعلـوم أن وجـود النقـد أو الديـن لا يمنع من إصـدار الورقـة المالية ابتـداءً إذا كانت 
الورقة مستوفية للضوابط الشرعية الأخر￯؛ لأنَّ إصدار الأسهم والوحدات الاستثمارية في حقيقته الورقة مستوفية للضوابط الشرعية الأخر￯؛ لأنَّ إصدار الأسهم والوحدات الاستثمارية في حقيقته 
تأسـيسٌ للشـركة المساهمة أو زيادة في رأس مالها أو تأسيس للصندوق الاستثماري، ومن المعلوم تأسـيسٌ للشـركة المساهمة أو زيادة في رأس مالها أو تأسيس للصندوق الاستثماري، ومن المعلوم 
أن الأصـل في التأسـيس أن يكون بالنقد لا بالعروض، كما هو مقـرر عند الفقهاء، بل ذهب بعضهم أن الأصـل في التأسـيس أن يكون بالنقد لا بالعروض، كما هو مقـرر عند الفقهاء، بل ذهب بعضهم 
ا، والصكوك كذلك لا إشكال في وجود النقد أو الدين  ا، والصكوك كذلك لا إشكال في وجود النقد أو الدين إلى المنع من جعل رأس مال الشركة عروضً إلى المنع من جعل رأس مال الشركة عروضً
ا يقصد منها تملك أصول فحكمها كالأسـهم والوحدات  ا يقصد منها تملك أصول فحكمها كالأسـهم والوحدات فيهـا عند الإصدار؛ لأنها إن كانت صكوكً فيهـا عند الإصدار؛ لأنها إن كانت صكوكً
ا تئول إلى مديونية، فإصدارها في حقيقته إنشاء لذلك الدين إما بعقد  ا تئول إلى مديونية، فإصدارها في حقيقته إنشاء لذلك الدين إما بعقد الاستثمارية، وإن كانت صكوكً الاستثمارية، وإن كانت صكوكً

مرابحة أو استصناع أو سلم أو غيرها من العقود المشروعة.مرابحة أو استصناع أو سلم أو غيرها من العقود المشروعة.
ومحل الإشـكال: ومحل الإشـكال: إنما هو في تداول الأسـهم أو الصكوك أو الوحدات المشـتملة على النقد إنما هو في تداول الأسـهم أو الصكوك أو الوحدات المشـتملة على النقد 

أو الدين. أو الدين. 
ولا يخلو تداول هذه الأوراق من ثلاث حالات:ولا يخلو تداول هذه الأوراق من ثلاث حالات:
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والمراد ألاَّ يكون من موجودات الشـركة أو الصندوق أو المشـروع الاستثماري الذي تمثله والمراد ألاَّ يكون من موجودات الشـركة أو الصندوق أو المشـروع الاستثماري الذي تمثله 

الورقة المالية نقد ولا دين.الورقة المالية نقد ولا دين.
ا أو أكثر من أنواع الأصول الثلاثة الآتية:  ا أو أكثر من أنواع الأصول الثلاثة الآتية: ويشمل ذلك واحدً ويشمل ذلك واحدً

١- الأعيان: - الأعيان: 
وهي ما يعبَّر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ (الأصول الحقيقية)، وتشمل: وهي ما يعبَّر عنها بلغة المحاسبة الحديثة بـ (الأصول الحقيقية)، وتشمل: 

الأصول غير المتداولة (عروض القنية)، وهي إما أن تكون: الأصول غير المتداولة (عروض القنية)، وهي إما أن تكون:  أ- أ- 
عقارات: عقارات: كالأراضي والمباني والضيعات ونحو ذلك. كالأراضي والمباني والضيعات ونحو ذلك. - - 
ة للاسـتخدام، والأجهزة والأثـاث ونحو ذلك من - -  دَّ ة للاسـتخدام، والأجهزة والأثـاث ونحو ذلك من كالسـيارات المعَ دَّ منقولات: منقولات: كالسـيارات المعَ

عروض القنية. عروض القنية. 
ة للبيع، سواء  دَّ ة للبيع، سواء وهي العروض المعَ دَّ الأصول المتداولة غير المالية (عروض التجارة): الأصول المتداولة غير المالية (عروض التجارة): وهي العروض المعَ ب- ب- 

كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية أو طبية أو غير ذلك. كانت منتجات زراعية أو صناعية أو تجارية أو طبية أو غير ذلك. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٢١٠٢
ولا خلاف بين أهل العلم على جواز بيع الموجودات العينية سواء أكانت من عروض القنية ولا خلاف بين أهل العلم على جواز بيع الموجودات العينية سواء أكانت من عروض القنية 
أم من عروض التجارة، وسـواء بيعت مفرزة أم حصة مشـاعة منها، وبيع الأوراق المالية المشـتملة أم من عروض التجارة، وسـواء بيعت مفرزة أم حصة مشـاعة منها، وبيع الأوراق المالية المشـتملة 

على هذه الأعيان، يعد من بيع المشاع وهو جائز باتفاق الفقهاء.على هذه الأعيان، يعد من بيع المشاع وهو جائز باتفاق الفقهاء.
٢- المنافع:- المنافع:

ويقصـد بها: ويقصـد بها: الفوائد العرضية التي تسـتفاد من الأعيان بطريق اسـتعمالها؛ كسـكنى المنازل الفوائد العرضية التي تسـتفاد من الأعيان بطريق اسـتعمالها؛ كسـكنى المنازل 
وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العاملوركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل(١). . 

ـا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما  ăـا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما ما لا يمكن الإشـارة إليه حس ăوعرفها ابن عرفة: وعرفها ابن عرفة: ما لا يمكن الإشـارة إليه حس
أضيف إليهأضيف إليه(٢). . 

فالمنافع تكتسـب من الأعيان بواسـطة اسـتعمالها، وهي الهدف من ملكيـة الأعيان وغايتها فالمنافع تكتسـب من الأعيان بواسـطة اسـتعمالها، وهي الهدف من ملكيـة الأعيان وغايتها 
فـي الحقيقـة، فليس تملك الأعيان إلا لأجل الحصول على منافعهـا، غير أن ملك المنفعة قد يكون فـي الحقيقـة، فليس تملك الأعيان إلا لأجل الحصول على منافعهـا، غير أن ملك المنفعة قد يكون 
مسـتقلاă ومنفصـلاً عن ملك مصادرها مـن الأعيان فيملك منفعة العين مـن لا يملك العين، وعندئذٍ مسـتقلاă ومنفصـلاً عن ملك مصادرها مـن الأعيان فيملك منفعة العين مـن لا يملك العين، وعندئذٍ 
ا فقدْ ملك عينها ومنفعتها، ومن اسـتأجر  ا فقدْ ملك عينها ومنفعتها، ومن اسـتأجر : فمن ملـك دارً يكـون له ملـك المنفعة دون ملك العينيكـون له ملـك المنفعة دون ملك العين(٣): فمن ملـك دارً
ا للسـكنى ملَك منفعة سـكناها، ومن اسـتأجر عاملاً لعمل معين ملك عمله الذي حدد في عقد  ا للسـكنى ملَك منفعة سـكناها، ومن اسـتأجر عاملاً لعمل معين ملك عمله الذي حدد في عقد دارً دارً
الإجـارة. فالمنفعة تارة يكون محلها عينًا من الأعيان كالسـكن بالنسـبة للدور، وتـارة يكون محلها الإجـارة. فالمنفعة تارة يكون محلها عينًا من الأعيان كالسـكن بالنسـبة للدور، وتـارة يكون محلها 

الذمم كالأعمال بالنسبة للعمالالذمم كالأعمال بالنسبة للعمال(٤). . 
ا متعددة، كما لو استأجرت  ا متعددة، كما لو استأجرت وتداول الأوراق المالية التي يكون من موجوداتها منافع يأخذ صورً وتداول الأوراق المالية التي يكون من موجوداتها منافع يأخذ صورً
الشـركة أصولاً ثابتة أو منقـولات أو تملكت حق الانتفاع بعقار أو بأصـل من الأصول، وكذا منافع الشـركة أصولاً ثابتة أو منقـولات أو تملكت حق الانتفاع بعقار أو بأصـل من الأصول، وكذا منافع 

الموظفين والعاملين الذين تعاقدت معهم الشركة. الموظفين والعاملين الذين تعاقدت معهم الشركة. 
ولا خـلاف بيـن الفقهـاء على جواز المعاوضة علـى المنافع من حيث الأصـلولا خـلاف بيـن الفقهـاء على جواز المعاوضة علـى المنافع من حيث الأصـل(٥)، ويعدُّ بيع ، ويعدُّ بيع 

المساهم أو المستثمر للورقة المالية المشتملة على منافع تنازلاً عن تلك المنفعة بعوض. المساهم أو المستثمر للورقة المالية المشتملة على منافع تنازلاً عن تلك المنفعة بعوض. 

معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص٣٣٠٣٣٠. .  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص   (١)
ا من الأعيان كالثوب  ăا دون إضافة): ما يمكن الإشارة إليه حس ăا من الأعيان كالثوب . وخرج بقوله: (حس ăا دون إضافة): ما يمكن الإشارة إليه حس ăالحدود لابن عرفة، صالحدود لابن عرفة، ص٥٥٦٥٥٦. وخرج بقوله: (حس  (٢)

ا دون إضافة، بخلاف ركوب الدابة ولبس الثوب.  ăا دون إضافة، بخلاف ركوب الدابة ولبس الثوب. والدابة، فإنهما ليسا بمنفعة لإمكان الإشارة إليهما حس ăوالدابة، فإنهما ليسا بمنفعة لإمكان الإشارة إليهما حس
وبقوله: (يمكن استيفاؤه) أخرج العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما.  وبقوله: (يمكن استيفاؤه) أخرج العلم والقدرة لأنهما لا يمكن استيفاؤهما.    

ا؛ لأنه يصدق عليه.  وبقوله: (غير جزء مما أضيف إليه): أخرج به نفس نصف الدار مشاعً ا؛ لأنه يصدق عليه.   وبقوله: (غير جزء مما أضيف إليه): أخرج به نفس نصف الدار مشاعً  
الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف، ص١٨٠١٨٠. .  الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف، ص   (٣)
الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف، ص١٨١١٨١. .  الملكية في الشريعة الإسلامية، لعلي الخفيف، ص   (٤)

ا لزفر والجمهور- أن المنفعة لا تعتبر مالاً حقيقة، وإن كان يصح الاعتياض  ير￯ أبو حنيفة وصاحباه -خلافً ا لزفر والجمهور- أن المنفعة لا تعتبر مالاً حقيقة، وإن كان يصح الاعتياض   ير￯ أبو حنيفة وصاحباه -خلافً  (٥)
 = =عنهـا، وكونهـا ثمنًا أو مثمنًا، وترتب على هذا الخلاف مسـائل متعددة لا علاقة لها فيما نحن بصدده مثل: عنهـا، وكونهـا ثمنًا أو مثمنًا، وترتب على هذا الخلاف مسـائل متعددة لا علاقة لها فيما نحن بصدده مثل: 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣١٠٣معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
٣- الحقوق المعنوية:- الحقوق المعنوية:

وتشـمل هذه الحقوق: وتشـمل هذه الحقوق: الاسـم التجـاري، والرخصة التجارية، وعقـد الترخيص، والتصريح الاسـم التجـاري، والرخصة التجارية، وعقـد الترخيص، والتصريح 
بالاكتتاب والتداول، والدراسـات السابقة لنشأتها، وكلفة المخاطرة، وكفاءة الإدارة وجودتها وغير بالاكتتاب والتداول، والدراسـات السابقة لنشأتها، وكلفة المخاطرة، وكفاءة الإدارة وجودتها وغير 
ا لمن منع ذلك، وقد أجاز جمهور  ا؛ ويجوز بيعها، خلافً ا لمن منع ذلك، وقد أجاز جمهور ذلك، وهذه الحقوق ذات قيمة معتبرة شرعً ا؛ ويجوز بيعها، خلافً ذلك، وهذه الحقوق ذات قيمة معتبرة شرعً
الفقهاء نظائر لذلك في أنواع متعددة من الحقوق المجردة؛ مثل بيع حق المرور، وحق العلو، وحق الفقهاء نظائر لذلك في أنواع متعددة من الحقوق المجردة؛ مثل بيع حق المرور، وحق العلو، وحق 

التسييل، وحق الشرب، وحق وضع الخشب على الجدار، وحق فتح الباب، ونحو ذلكالتسييل، وحق الشرب، وحق وضع الخشب على الجدار، وحق فتح الباب، ونحو ذلك(١).
ودلَّت الشـريعة على جواز المعاوضة ببذل المال للتنازل عن حقٍّ من الحقوق، كالمصالحة ودلَّت الشـريعة على جواز المعاوضة ببذل المال للتنازل عن حقٍّ من الحقوق، كالمصالحة 
علـى العفـو عن القصاص، والخلع، والصلح بعوض للتنازل عن حق الشـفعة، وبيع العربون، وغير علـى العفـو عن القصاص، والخلع، والصلح بعوض للتنازل عن حق الشـفعة، وبيع العربون، وغير 

ا. ا مجردً ăا.ذلك من المعاوضات التي يكون محل العقد فيها حق ا مجردً ăذلك من المعاوضات التي يكون محل العقد فيها حق
وبما سـبق يتبيـن جواز تـداول الأوراق المالية من أسـهم أو صكوك أو وحدات اسـتثمارية وبما سـبق يتبيـن جواز تـداول الأوراق المالية من أسـهم أو صكوك أو وحدات اسـتثمارية 
إذا لـم يكـن في موجوداتها نقـد أو دين، إذا لـم يكـن في موجوداتها نقـد أو دين، ومن أمثلتها: ومن أمثلتها: صكوك الإجارة، وبعض الأسـهم والصناديق صكوك الإجارة، وبعض الأسـهم والصناديق 

العقارية.العقارية.
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وهذه الحال يندر تصورها، بل تكاد تكون مسـتحيلة في الأسـهم والوحدات الاسـتثمارية؛ وهذه الحال يندر تصورها، بل تكاد تكون مسـتحيلة في الأسـهم والوحدات الاسـتثمارية؛ 
ا من الأعيان  ا من الأعيان إذ لا تخلو موجوداتها -سواء عند التأسيس أو بعد البدء في النشاط- من شيء ولو يسيرً إذ لا تخلو موجوداتها -سواء عند التأسيس أو بعد البدء في النشاط- من شيء ولو يسيرً
وكـذا المنافـع والحقوق المعنوية كالتراخيص ودراسـة الجـدو￯ وأعمال ما قبل التأسـيس ومنافع وكـذا المنافـع والحقوق المعنوية كالتراخيص ودراسـة الجـدو￯ وأعمال ما قبل التأسـيس ومنافع 

الموظفين ونحو ذلك.الموظفين ونحو ذلك.
ويمكن تصور هذه الحال في الصكوك في صورتين:ويمكن تصور هذه الحال في الصكوك في صورتين:

الأولى: الأولى: في المراحل الأولى لإصدار الصكوك وعند تصفيتها قد تكون جميع موجوداتها من في المراحل الأولى لإصدار الصكوك وعند تصفيتها قد تكون جميع موجوداتها من 
النقود، ويشترط في هذه الحال مراعاة ضوابط الصرف عند تداولها؛ ومن ذلك:النقود، ويشترط في هذه الحال مراعاة ضوابط الصرف عند تداولها؛ ومن ذلك:

 ￯التماثـل إذا بِيـع الصـك بعملة مـن جنس العملـة التي صدر بهـا، فإن بِيـعَ بعملة أخر - ￯١- التماثـل إذا بِيـع الصـك بعملة مـن جنس العملـة التي صدر بهـا، فإن بِيـعَ بعملة أخر
فلا يشترط.فلا يشترط.

٢- والتقابض في الحال.- والتقابض في الحال.

ضمان منافع المغصوب، وإجارة المشاع، وانتقاض الإجارة بموت أحد العاقدين، مع أنه ورد في بعض كتب  ضمان منافع المغصوب، وإجارة المشاع، وانتقاض الإجارة بموت أحد العاقدين، مع أنه ورد في بعض كتب =   =
الأحنـاف ما يشـعر بأن المنفعة مال عندهم، ومـن ذلك قول البابرتي: (الأعيان والمنافـع أموال فجاز أن تقع الأحنـاف ما يشـعر بأن المنفعة مال عندهم، ومـن ذلك قول البابرتي: (الأعيان والمنافـع أموال فجاز أن تقع 

أجرة)، العناية أجرة)، العناية ٧/٨. . 
انظر: حاشية الدسوقي ١٤١٤/٣، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٧٢٣٧٢/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٤٠١٤٠/٢. .  انظر: حاشية الدسوقي    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٤١٠٤
والثانيـة: والثانيـة: فـي الصكـوك التي تئول إلـى مديونيـة، كصكوك المرابحة والسـلم والاسـتصناع فـي الصكـوك التي تئول إلـى مديونيـة، كصكوك المرابحة والسـلم والاسـتصناع 
ا وشـراءً بالنقود؛ لأنـه من بيع الدين بالنقد، وهو لا يجوز باتفاق  ا وشـراءً بالنقود؛ لأنـه من بيع الدين بالنقد، وهو لا يجوز باتفاق ونحوهـا، فهذه لا يجوز تداولها بيعً ونحوهـا، فهذه لا يجوز تداولها بيعً

الفقهاء؛ لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة.الفقهاء؛ لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة.
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وقـد تكون الغلبة للنقـود والديون أو للأعيان والمنافع، وقد اختلف العلماء المعاصرون في وقـد تكون الغلبة للنقـود والديون أو للأعيان والمنافع، وقد اختلف العلماء المعاصرون في 
حكم تداول الأوراق المالية في هذه الحال؛ ولهم عدة اتجاهات:حكم تداول الأوراق المالية في هذه الحال؛ ولهم عدة اتجاهات:
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أي أن الحكـم للأغلـب، فإن كانـت الأعيان هي الغالبـة، فله حكم بيع الأعيـان، وإن كانت أي أن الحكـم للأغلـب، فإن كانـت الأعيان هي الغالبـة، فله حكم بيع الأعيـان، وإن كانت 
النقـود هـي الغالبة فله حكـم المصارفة، وإن كانت الديون هـي الغالبة فله حكم بيـع الديون، وهذا النقـود هـي الغالبة فله حكـم المصارفة، وإن كانت الديون هـي الغالبة فله حكم بيـع الديون، وهذا 
ظاهر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة بشأن سندات القراض، ونصه: (إذا صار ظاهر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة بشأن سندات القراض، ونصه: (إذا صار 
مـال القـراض موجودات متداولة مختلطة مـن النقود والديون والأعيان والمنافـع فإنه يجوز تداول مـال القـراض موجودات متداولة مختلطة مـن النقود والديون والأعيان والمنافـع فإنه يجوز تداول 
ا للسـعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع،  ا للسـعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع، صكوك المقارضة وفقً صكوك المقارضة وفقً
ا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشـرعية التي سـتبينها لائحة تفسـيرية  ا أو ديونًا فتراعى في التداول الأحكام الشـرعية التي سـتبينها لائحة تفسـيرية أما إذا كان الغالب نقودً أما إذا كان الغالب نقودً

توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة)توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة)(١).
ويناقش هذا القول بما يلي:ويناقش هذا القول بما يلي:

١- أنه لم ينظر إلى الشخصية الاعتبارية للشركة وما فيها من حقوق معنوية ذات قيمة معتبرة.- أنه لم ينظر إلى الشخصية الاعتبارية للشركة وما فيها من حقوق معنوية ذات قيمة معتبرة.
٢- أنـه جعـل تملـك النقود والديـون والأعيـان من خـلال تملـك الأوراق الماليـة بمنزلة - أنـه جعـل تملـك النقود والديـون والأعيـان من خـلال تملـك الأوراق الماليـة بمنزلة 
تملكها بشـكل مباشر، وقد سبق في تكييف الأسـهم مناقشة ذلك، وأن ملكية المساهم أو المستثمر تملكها بشـكل مباشر، وقد سبق في تكييف الأسـهم مناقشة ذلك، وأن ملكية المساهم أو المستثمر 
لموجودات الشـركة أو الصندوق هي ملكية تبعية، تتبع ملكيته لجزء من الشـخصية الاعتبارية التي لموجودات الشـركة أو الصندوق هي ملكية تبعية، تتبع ملكيته لجزء من الشـخصية الاعتبارية التي 

تتملك تلك الموجودات.تتملك تلك الموجودات.
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ا، اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا يشـترط للبيع تقابض  ا، اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا يشـترط للبيع تقابض وعلـى هذا الاتجاه فالحكم للأعيـان مطلقً وعلـى هذا الاتجاه فالحكم للأعيـان مطلقً
ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. 

وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية، وبعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلاميةوإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية، وبعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية(٢).

مجلة المجمع ٢١٦٣٢١٦٣/٣/٤. .  مجلة المجمع    (١)
الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٥١٥، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص٤٨٤٨. .  الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٥١٠٥معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
ويناقش هذا الاتجاه بما يلي:ويناقش هذا الاتجاه بما يلي:

بـأن النقـد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة، فالذي دلَّت عليه السـنَّة الصحيحة وجوب بـأن النقـد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة، فالذي دلَّت عليه السـنَّة الصحيحة وجوب 
مراعاتهما وعدم إهمالهما ولو مع اختلاطهما بالأعيان. مراعاتهما وعدم إهمالهما ولو مع اختلاطهما بالأعيان. 

يدل على ذلك: ما رو￯ فَضالة بن عبيد يدل على ذلك: ما رو￯ فَضالة بن عبيد  قال: أتي النبي  قال: أتي النبي  يوم خيبر بقلادة  يوم خيبر بقلادة 
ز، وهي من المغانم تباع، فأمر رسـول الله  بالذهـب الذي في القلادة  بالذهـب الذي في القلادة  رَ ز، وهي من المغانم تباع، فأمر رسـول الله فيهـا ذهـب وخَ رَ فيهـا ذهـب وخَ

.(١)« نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله : : «الذَّ
ز وإفراد الذهب ليمكن بيعه، ولو جاز بيعه مع الخرز -دون دون  رَ ز وإفراد الذهب ليمكن بيعه، ولو جاز بيعه مع الخرز أنه أمر بنزع الخَ رَ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنه أمر بنزع الخَ
» فنبه بذلك إلى  فنبه بذلك إلى  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ ـبِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ ـبِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ مراعـاة أحـكام الصرف- لما احتاج إلى وزنه، ثم قال: مراعـاة أحـكام الصرف- لما احتاج إلى وزنه، ثم قال: «الذَّ

أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصرفأن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصرف(٢).
مٌ لا دليل عليه. ا مع أنها قد تكون الأقل تحكُّ مٌ لا دليل عليه.ولأن جعل الغلبة للأعيان مطلقً ا مع أنها قد تكون الأقل تحكُّ ولأن جعل الغلبة للأعيان مطلقً

.����(l�G�� ��<�H�� %�l
B U6�� :������ I�bP��.����(l�G�� ��<�H�� %�l
B U6�� :������ I�bP��

وعلـى هذا الاتجاه: وعلـى هذا الاتجاه: إذا كان للمنشـأة التـي تمثلها الأوراق المالية شـخصية اعتبارية، فيجوز إذا كان للمنشـأة التـي تمثلها الأوراق المالية شـخصية اعتبارية، فيجوز 
تداولها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين ولو كان الأغلب في موجوداتها النقد أو الدين؛ لأن تداولها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين ولو كان الأغلب في موجوداتها النقد أو الدين؛ لأن 
هذه الموجودات تتبع الشـخصية الاعتبارية، والحكم إنما هو للمتبوع هذه الموجودات تتبع الشـخصية الاعتبارية، والحكم إنما هو للمتبوع -وهو الشخصية الاعتبارية- وهو الشخصية الاعتبارية- 
لا للتابع وهو الموجودات، أما إذا لم يكن للمنشأة شخصية اعتبارية فتأخذ الورقة حكم الأغلب من لا للتابع وهو الموجودات، أما إذا لم يكن للمنشأة شخصية اعتبارية فتأخذ الورقة حكم الأغلب من 

الموجوداتالموجودات(٣).
ويناقش هذا القول:ويناقش هذا القول:

١- بـأن ربـط الحكم بالشـخصية الاعتباريـة ليس عليه دليـل، وهو مصطلـح قانوني وليس - بـأن ربـط الحكم بالشـخصية الاعتباريـة ليس عليه دليـل، وهو مصطلـح قانوني وليس 
ا شرعيăا منضبطًا، بل لم تعرف الشخصية الاعتبارية وتستقر أحكامها إلا في العصور المتأخرة. ا شرعيăا منضبطًا، بل لم تعرف الشخصية الاعتبارية وتستقر أحكامها إلا في العصور المتأخرة.وصفً وصفً
٢- وبأن مفهوم الشـخصية الاعتبارية عند القانونيين أنفسـهم غير متفق عليه، فهل المراد بها - وبأن مفهوم الشـخصية الاعتبارية عند القانونيين أنفسـهم غير متفق عليه، فهل المراد بها 
المسـؤولية المحدودة أم التسـجيل التجاري أم كون المنشأة ذات كيان معترف به في القانون؟ وهل المسـؤولية المحدودة أم التسـجيل التجاري أم كون المنشأة ذات كيان معترف به في القانون؟ وهل 

للصناديق الاستثمارية شخصية اعتبارية أم لا؟ إلى غير ذلك من مواطن الاختلاف.للصناديق الاستثمارية شخصية اعتبارية أم لا؟ إلى غير ذلك من مواطن الاختلاف.
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وعلـى هذا الاتجـاه: وعلـى هذا الاتجـاه: يجوز تـداول الأوراق المالية ولـو كان الأغلب فـي موجوداتها العينية يجوز تـداول الأوراق المالية ولـو كان الأغلب فـي موجوداتها العينية 
 . . أخرجه مسلم (١٥٨٨١٥٨٨) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (   (١)
ينظر: المنتقى شرح الموطأ ٢٦٧٢٦٧/٦، المغني ، المغني ٩٤٩٤/٦. .  ينظر: المنتقى شرح الموطأ    (٢)

الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، ١٥١٥/٢/٥. الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٦١٠٦
النقـود أو الديـون، دون مراعاة أحـكام الصرف أو بيع الدين، وذلك بافتـراض أنه عند ضم الحقوق النقـود أو الديـون، دون مراعاة أحـكام الصرف أو بيع الدين، وذلك بافتـراض أنه عند ضم الحقوق 
المعنويـة إلى موجودات المنشـأة فسـتكون النقـود والديون هي الأقـل، ومن المعلـوم أن الحقوق المعنويـة إلى موجودات المنشـأة فسـتكون النقـود والديون هي الأقـل، ومن المعلـوم أن الحقوق 
المعنوية المكتسبة للشركة بغير معاوضة لا تظهر ضمن المركز المالي للشركة ولا تدخل ضمن بنود المعنوية المكتسبة للشركة بغير معاوضة لا تظهر ضمن المركز المالي للشركة ولا تدخل ضمن بنود 

الميزانية وإنما تظهر عند تقييم الشركة لبيعها لشركة أخر￯ ويطلق عليها محاسبيăا (قيمة الشهرة). الميزانية وإنما تظهر عند تقييم الشركة لبيعها لشركة أخر￯ ويطلق عليها محاسبيăا (قيمة الشهرة). 
، ٦٠٦٠% منها نقود، ولكن % منها نقود، ولكن  ، قد تكون قيمة الموجودات العينية لشركةٍ ما مئةً فعلى سـبيل المثال: فعلى سـبيل المثال: قد تكون قيمة الموجودات العينية لشركةٍ ما مئةً
لهـذه الشـركة اسـم تجاري قـوي، أو أن رخصتهـا التجارية محتكـرة لعدد محدود، فلـو بيعت هذه لهـذه الشـركة اسـم تجاري قـوي، أو أن رخصتهـا التجارية محتكـرة لعدد محدود، فلـو بيعت هذه 
الشركة برمتها فيقوم الاسم التجاري أو الرخصة بمئة، أي أن قيمتها الفعلية مئتان، وبهذا تكون نسبة الشركة برمتها فيقوم الاسم التجاري أو الرخصة بمئة، أي أن قيمتها الفعلية مئتان، وبهذا تكون نسبة 

النقود إلى إجمالي ما تملكه الشركة من موجودات عينية وحقوق معنوية النقود إلى إجمالي ما تملكه الشركة من موجودات عينية وحقوق معنوية ٣٠٣٠% وليس % وليس ٦٠٦٠%.%.
ويناقش هذا القول:ويناقش هذا القول:

ـا معنوية تزيد من قيمتهـا محلُّ نظر، فهـذا القول يفترض  ـا معنوية تزيد من قيمتهـا محلُّ نظر، فهـذا القول يفترض بـأن افتـراض أن لكل شـركة حقوقً بـأن افتـراض أن لكل شـركة حقوقً
أن الورقـة الماليـة تباع بأكثر من القيمة الفعليـة لما يقابلها من الموجودات العينية في الشـركة، وأن أن الورقـة الماليـة تباع بأكثر من القيمة الفعليـة لما يقابلها من الموجودات العينية في الشـركة، وأن 
القـدر الزائـد من القيمة السـوقية التـي تتداول بهـا الورقة يقابل الحقـوق المعنوية في الشـركة التي القـدر الزائـد من القيمة السـوقية التـي تتداول بهـا الورقة يقابل الحقـوق المعنوية في الشـركة التي 
لم يتمَّ تقويمها، وهذا الافتراض غير مسلَّم، فإننا نجد من الشركات ما تتداول أسهمها بقيمة أقل من لم يتمَّ تقويمها، وهذا الافتراض غير مسلَّم، فإننا نجد من الشركات ما تتداول أسهمها بقيمة أقل من 
القيمة الفعلية لموجوداتها العينية، وهذا كثير في الأسواق المالية، فقد يكون مجموع القيمة السوقية القيمة الفعلية لموجوداتها العينية، وهذا كثير في الأسواق المالية، فقد يكون مجموع القيمة السوقية 
ا وربع، وهنا إذا  - بينما القيمة الفعليـة لموجوداتها العينية تعادل مليـارً ا وربع، وهنا إذا لأسـهم الشـركة مليار -مثـلاً - بينما القيمة الفعليـة لموجوداتها العينية تعادل مليـارً لأسـهم الشـركة مليار -مثـلاً
كانـت النقـود أو الديون هـي الأغلب بالنظر إلـى الموجـودات العينية فهي الأغلـب بضم الحقوق كانـت النقـود أو الديون هـي الأغلب بالنظر إلـى الموجـودات العينية فهي الأغلـب بضم الحقوق 

المعنوية إليها لا محالة.المعنوية إليها لا محالة.
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وعلى هذا الاتجاه: وعلى هذا الاتجاه: إذا كان غرض الشـركة ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق إذا كان غرض الشـركة ونشـاطها التعامل في الأعيان والمنافع والحقوق 
فيجوز تداول أسهمها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون، أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها فيجوز تداول أسهمها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الديون، أما إذا كان غرض الشركة ونشاطها 
المعمـول بـه هو التعامل في الذهب أو الفضة أو العملات فإنه يجب لتداول أسـهمها مراعاة أحكام المعمـول بـه هو التعامل في الذهب أو الفضة أو العملات فإنه يجب لتداول أسـهمها مراعاة أحكام 
الصرف، وإذا كان غرض الشـركة هو التعامل في الديون (التسـهيلات) فإنه يجب لتداول أسـهمها الصرف، وإذا كان غرض الشـركة هو التعامل في الديون (التسـهيلات) فإنه يجب لتداول أسـهمها 

مراعاة أحكام الديون.مراعاة أحكام الديون.
وهذا ما أخذ به المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية وهذا ما أخذ به المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسـلاميةالإسـلامية(١)، إلا أن المعيار اشـترط لجواز تداول أسـهم الشـركات التي يكون نشاطها في الأعيان ، إلا أن المعيار اشـترط لجواز تداول أسـهم الشـركات التي يكون نشاطها في الأعيان 
والمنافع والحقوق ألا تقلَّ القيمة السـوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسـبة والمنافع والحقوق ألا تقلَّ القيمة السـوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسـبة ٣٠٣٠% من إجمالي % من إجمالي 

موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والنقد والدين.موجودات الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والنقد والدين.

المعايير الشرعية، الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة ١٩١٩/٣، ص، ص٥٧٣٥٧٣. المعايير الشرعية، الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧١٠٧معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
ويناقش هذا الاتجاه:ويناقش هذا الاتجاه:

بأننـا إذا اعتبرنا نشـاط الشـركة هو الأصـل المتبـوع، وموجوداتها تابعة لـه، فمقتضى قاعدة بأننـا إذا اعتبرنا نشـاط الشـركة هو الأصـل المتبـوع، وموجوداتها تابعة لـه، فمقتضى قاعدة 
التبعية ألاَّ يلتفت إلى نسبة النقد أو الدين إلى الموجودات؛ لأنها وإن تجاوزت التبعية ألاَّ يلتفت إلى نسبة النقد أو الدين إلى الموجودات؛ لأنها وإن تجاوزت ٧٠٧٠% فتبقى تابعة.% فتبقى تابعة.
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الذي يترجح للباحث أنه يفرق بين نوعين من الأوراق المالية:الذي يترجح للباحث أنه يفرق بين نوعين من الأوراق المالية:
ا مشاعة في مشروع ذي نشاط متحرك، أي يتم تقليب  ا مشاعة في مشروع ذي نشاط متحرك، أي يتم تقليب أوراق مالية تمثل حصصً النوع الأول: النوع الأول: أوراق مالية تمثل حصصً

موجوداته، من نقد إلى أعيان أو منافع ثم نقد أو دين وهكذا، ويشمل هذا النوع ما يلي:موجوداته، من نقد إلى أعيان أو منافع ثم نقد أو دين وهكذا، ويشمل هذا النوع ما يلي:
١- - الأسهم: الأسهم: في الشركات المساهمة.في الشركات المساهمة.

٢- - الوحدات الاستثمارية: الوحدات الاستثمارية: في الصناديق الاستثمارية.في الصناديق الاستثمارية.
٣- - صكوك المشاركة أو المضاربة: صكوك المشاركة أو المضاربة: حيث توضع متحصلات الصكوك في وعاء استثماري.حيث توضع متحصلات الصكوك في وعاء استثماري.

٤- - حصص المشاركة: حصص المشاركة: في الودائع الاستثمارية.في الودائع الاستثمارية.
ففـي هذا النوع مـن الأوراق يعمـل بـ(قاعدة التبعيـة)، أي أن موجودات المنشـأة تعد تابعة ففـي هذا النوع مـن الأوراق يعمـل بـ(قاعدة التبعيـة)، أي أن موجودات المنشـأة تعد تابعة 
لنشـاطها، ويتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات شـخصية اعتبارية؛ لما سـبق في التكييف، ولكن لنشـاطها، ويتأكد ذلك في حال كون المنشـأة ذات شـخصية اعتبارية؛ لما سـبق في التكييف، ولكن 
التبعية هنا ليس من شـرطها وجود الشخصية الاعتبارية وإنما وجود النشاط المتجدد؛ إذ إن مقصود التبعية هنا ليس من شـرطها وجود الشخصية الاعتبارية وإنما وجود النشاط المتجدد؛ إذ إن مقصود 
مشـتري السهم أو الوحدة هو المشاركة في نشاط الشركة أو الصندوق أو الوعاء الاستثماري وليس مشـتري السهم أو الوحدة هو المشاركة في نشاط الشركة أو الصندوق أو الوعاء الاستثماري وليس 
الحصول على النقد أو الدين الذي في موجوداتها، وعلى هذا فمتى بدأت الشـركة أو الصندوق في الحصول على النقد أو الدين الذي في موجوداتها، وعلى هذا فمتى بدأت الشـركة أو الصندوق في 
ا منها فتكون النقـود والديون تابعة مهما كانت نسـبتها إلى  ا يسـيرً ا منها فتكون النقـود والديون تابعة مهما كانت نسـبتها إلى تشـغيل أمـوال الاكتتاب ولو جزءً ا يسـيرً تشـغيل أمـوال الاكتتاب ولو جزءً

إجمالي الموجودات، ولا تجب مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون.إجمالي الموجودات، ولا تجب مراعاة أحكام الصرف أو التصرف في الديون.
ا لذلك: ا لذلك:وتطبيقً وتطبيقً

  يجوز تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصناديق حديثة التأسـيس بعد البدء بتشغيل يجوز تداول أسـهم الشـركات ووحدات الصناديق حديثة التأسـيس بعد البدء بتشغيل
أموال الاكتتاب واختلاط النقود بغيرها من الأعيان والمنافع، وتشـغيل الأموال لا يراد أموال الاكتتاب واختلاط النقود بغيرها من الأعيان والمنافع، وتشـغيل الأموال لا يراد 
بـه اكتمال نشـاط الشـركة وبدء الإنتـاج، وإنمـا المراد البـدء بذلـك، كالحصول على بـه اكتمال نشـاط الشـركة وبدء الإنتـاج، وإنمـا المراد البـدء بذلـك، كالحصول على 
الرخصـة التجاريـة وإعـداد الدراسـات الفنية والماليـة، والتعاقد مع بعـض الموظفين الرخصـة التجاريـة وإعـداد الدراسـات الفنية والماليـة، والتعاقد مع بعـض الموظفين 
والتعاقد مع المقاولين واسـتئجار المكاتب ونحو ذلك، فمتى وجد ذلك كله أو بعضه والتعاقد مع المقاولين واسـتئجار المكاتب ونحو ذلك، فمتى وجد ذلك كله أو بعضه 
فيجـوز التداول بصرف النظر عن نسـبة النقـود والديون؛ ولذا فإن افتراض أن الشـركة فيجـوز التداول بصرف النظر عن نسـبة النقـود والديون؛ ولذا فإن افتراض أن الشـركة 
بعد التأسـيس ما هي إلا نقود محضة مجانب للواقع، فالشركة لا تحصل على الموافقة بعد التأسـيس ما هي إلا نقود محضة مجانب للواقع، فالشركة لا تحصل على الموافقة 
علـى تأسيسـها إلا بعـد أعمال متعـددة تكون قد قامت بها منها ما هو سـابق للتأسـيس علـى تأسيسـها إلا بعـد أعمال متعـددة تكون قد قامت بها منها ما هو سـابق للتأسـيس 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٨١٠٨
ومنهـا ما هو مصاحب له، فتكون النقود قـد اختلطت بالأعيان والمنافع، ويتصور كون ومنهـا ما هو مصاحب له، فتكون النقود قـد اختلطت بالأعيان والمنافع، ويتصور كون 
ا محضة في الفترة التـي تجمع فيها الأموال قبل الشـروع بأي عمل  ا محضة في الفترة التـي تجمع فيها الأموال قبل الشـروع بأي عمل الموجـودات نقـودً الموجـودات نقـودً

أو الحصول على الموافقات الرسمية.أو الحصول على الموافقات الرسمية.
ومع القول بجواز التداول لأسهم الشركات الحديثة فيجب تقييد ذلك بغلبة الظن على  ومع القول بجواز التداول لأسهم الشركات الحديثة فيجب تقييد ذلك بغلبة الظن على    
ســلامة المشــروع من الناحية الاقتصادية حتى لا يدخل في باب الغرر، فيكون مناط ســلامة المشــروع من الناحية الاقتصادية حتى لا يدخل في باب الغرر، فيكون مناط 
الحكم هو الأمن من الغرر، وليس الأمن من الربا، وهذا الأمر يحدده أهل الاختصاص الحكم هو الأمن من الغرر، وليس الأمن من الربا، وهذا الأمر يحدده أهل الاختصاص 

كالمكاتب المحاسبية المعتمدة، والهيئات الحكومية المشرفةكالمكاتب المحاسبية المعتمدة، والهيئات الحكومية المشرفة
  يجوز تداول أسهم البنوك الإسلامية ولو كان الأغلب في موجوداتها النقود والديون دون يجوز تداول أسهم البنوك الإسلامية ولو كان الأغلب في موجوداتها النقود والديون دون

مراعاة أحكام الصرف وبيع الديون؛ عملاً بقاعدة التبعية؛ ولأن النشـاط الأسـاس للبنوك مراعاة أحكام الصرف وبيع الديون؛ عملاً بقاعدة التبعية؛ ولأن النشـاط الأسـاس للبنوك 
الإسلامية هو في بيع السلع مرابحة وتأجيرها وليس في المصارفة أو المتاجرة في الديون.الإسلامية هو في بيع السلع مرابحة وتأجيرها وليس في المصارفة أو المتاجرة في الديون.

  يجـوز تـداول الوحـدات الاسـتثمارية فـي صناديـق المرابحـة ولـو كان الأغلـب في يجـوز تـداول الوحـدات الاسـتثمارية فـي صناديـق المرابحـة ولـو كان الأغلـب في
موجوداتها الديون، وهذا ما عليه العمل في عامة البنوك الإسلامية.موجوداتها الديون، وهذا ما عليه العمل في عامة البنوك الإسلامية.

  يجـوز تقويـم موجـودات ودائـع المضاربـة في البنـوك الإسـلامية والسـماح للمودع يجـوز تقويـم موجـودات ودائـع المضاربـة في البنـوك الإسـلامية والسـماح للمودع
بالتخـارج وبيع حصته منها على البنك (المضارب) أو على طرف ثالث، ومن المعلوم بالتخـارج وبيع حصته منها على البنك (المضارب) أو على طرف ثالث، ومن المعلوم 
أن الأغلب في موجودات تلك الودائع هو المحفظة التمويلية وتمثل البيوع الآجلة من أن الأغلب في موجودات تلك الودائع هو المحفظة التمويلية وتمثل البيوع الآجلة من 
مرابحـات وعقود الاسـتصناع وغيرها الجـزء الأكبر منهـا، أي أن الأغلب هو الديون. مرابحـات وعقود الاسـتصناع وغيرها الجـزء الأكبر منهـا، أي أن الأغلب هو الديون. 

وهذا ما عليه العمل في عدد من البنوك الإسلامية.وهذا ما عليه العمل في عدد من البنوك الإسلامية.
النـوع الثانـي: النـوع الثانـي: أوراق مالية تمثل حصة مشـاعة فـي أصل من الأصول وليس في منشـأة ذات أوراق مالية تمثل حصة مشـاعة فـي أصل من الأصول وليس في منشـأة ذات 

نشاط متجدد، أي لا يتم تقليب الموجودات، ويشمل هذا النوع:نشاط متجدد، أي لا يتم تقليب الموجودات، ويشمل هذا النوع:
١- - الصكـوك غير صكوك المشـاركة والمضاربـة: الصكـوك غير صكوك المشـاركة والمضاربـة: ففيها قد يكون الأصل مـن الأعيان كما في ففيها قد يكون الأصل مـن الأعيان كما في 
صكـوك الإجـارة، وقد يكـون من المنافـع كما في صكـوك الانتفاع، وقـد يكون من الحقـوق كما في صكـوك الإجـارة، وقد يكـون من المنافـع كما في صكـوك الانتفاع، وقـد يكون من الحقـوق كما في 
صكوك الحقوق المعنوية، وقد يكون من الديون كما في صكوك المرابحة والسلم والاستصناع وإجارة صكوك الحقوق المعنوية، وقد يكون من الديون كما في صكوك المرابحة والسلم والاستصناع وإجارة 
الموصـوف في الذمة، وقد يشـتمل الصـك على أكثر من أصل فقد يضم أعيانًـا مؤجرة وديون مرابحة، الموصـوف في الذمة، وقد يشـتمل الصـك على أكثر من أصل فقد يضم أعيانًـا مؤجرة وديون مرابحة، 
وهكذا، ففي جميع هذه الصور التصكيك إنما هو لأصل محدد وليس حصة مشاعة في نشاط متجدد.وهكذا، ففي جميع هذه الصور التصكيك إنما هو لأصل محدد وليس حصة مشاعة في نشاط متجدد.

٢- محافـظ التمويـل: - محافـظ التمويـل: كأن يكـون لـد￯ شـركة تمويل محفظـة تمويل بالمرابحـة، أي ديون كأن يكـون لـد￯ شـركة تمويل محفظـة تمويل بالمرابحـة، أي ديون 
مرابحة في ذمم الآخرين، أو محفظة تمويل بالإجارة؛ أي لديها أصول مؤجرة على الآخرين.مرابحة في ذمم الآخرين، أو محفظة تمويل بالإجارة؛ أي لديها أصول مؤجرة على الآخرين.

ففـي هذا النوع من الصكـوك والمحافظ يعمل بـ(قاعدة الأغلبية) فيأخذ الصك أو المحفظة ففـي هذا النوع من الصكـوك والمحافظ يعمل بـ(قاعدة الأغلبية) فيأخذ الصك أو المحفظة 
حكـم الأغلـب من الأعيان أو المنافـع أو الحقوق أو النقود أو الديون، فـإذا كانت الأعيان والمنافع حكـم الأغلـب من الأعيان أو المنافـع أو الحقوق أو النقود أو الديون، فـإذا كانت الأعيان والمنافع 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩١٠٩معيار الغلبة في تداول الأوراق الماليةمعيار الغلبة في تداول الأوراق المالية    
والحقوق هي الغالبة؛ أي تزيد على والحقوق هي الغالبة؛ أي تزيد على ٥٠٥٠% من إجمالي الموجودات، فيجوز بيعها دون مراعاة أحكام % من إجمالي الموجودات، فيجوز بيعها دون مراعاة أحكام 
الصـرف أو التصـرف في الديـن، وإن كانت النقـود هي الغالبـة فيأخذ حكم المصارفـة، وإن كانت الصـرف أو التصـرف في الديـن، وإن كانت النقـود هي الغالبـة فيأخذ حكم المصارفـة، وإن كانت 
الديـون هـي الغالبة فيأخذ حكم بيع الديـون؛ عملاً بقاعدة: (للأكثر حكم الـكل)، ولا يصح إعمال الديـون هـي الغالبة فيأخذ حكم بيع الديـون؛ عملاً بقاعدة: (للأكثر حكم الـكل)، ولا يصح إعمال 

ا. ةَ نشاط يمكن أن يكون متبوعً ا.قاعدة التبعية هنا؛ إذ ليس ثَمَّ ةَ نشاط يمكن أن يكون متبوعً قاعدة التبعية هنا؛ إذ ليس ثَمَّ
مؤيدات إعمال قاعدة التبعية في النوع الأول:مؤيدات إعمال قاعدة التبعية في النوع الأول:

ي  الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَـهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ ي «مَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَـهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ ١- مـا رو￯ ابـن عمر - مـا رو￯ ابـن عمر  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «مَ
»(١). فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات. . فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات.  بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ هُ إِلاَّ أَنْ يَ اعَ »بَ بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ هُ إِلاَّ أَنْ يَ اعَ بَ

ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أن الحديث دلَّ على أن المبيع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتري بنقد، ولم يكن أن الحديث دلَّ على أن المبيع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتري بنقد، ولم يكن 
ا فلا يلتفت إليه بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف، حتى ولو كانت  ا فلا يلتفت إليه بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف، حتى ولو كانت النقد المخلوط مقصودً النقد المخلوط مقصودً
لط الذي معه، قال ابن قدامة : (الحديث دلَّ على جواز بيع : (الحديث دلَّ على جواز بيع  لط الذي معه، قال ابن قدامة قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِ قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِ
 ، ا أو مجهولاً ، العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع، سواء كان المال معلومً ا أو مجهولاً العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع، سواء كان المال معلومً

من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر)من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر)(٢).
ومـن المعلـوم أن العبد لا يملك وأن المال الذي بيده مآله للمشـتري، ومـع ذلك جاز البيع ومـن المعلـوم أن العبد لا يملك وأن المال الذي بيده مآله للمشـتري، ومـع ذلك جاز البيع 
ـا بـدون تقابض ولا تماثل حتى مع اتفـاق النقدين -المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به  ـا بـدون تقابض ولا تماثل حتى مع اتفـاق النقدين -المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به مطلقً مطلقً

العبد- وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.العبد- وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.
ولا يشـكل علـى هـذا الحديث حديـث القـلادة ولا يشـكل علـى هـذا الحديث حديـث القـلادة -المتقدم المتقدم - فـإن الذهب الذي فـي القلادة  فـإن الذهب الذي فـي القلادة 

مقصود للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد. وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.مقصود للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد. وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.
وفـي المسـألة التي بيـن أيدينا تعـدُّ موجودات الشـركة أو الصنـدوق تابعة لأصل النشـاط، وفـي المسـألة التي بيـن أيدينا تعـدُّ موجودات الشـركة أو الصنـدوق تابعة لأصل النشـاط، 

فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبد.فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبد.
٢- التكييف الشـرعي والقانوني للأسـهم والوحدات الاسـتثمارية، فقد سـبق أن الصحيح - التكييف الشـرعي والقانوني للأسـهم والوحدات الاسـتثمارية، فقد سـبق أن الصحيح 
ـا مشـاعة في الشـخصية الاعتباريـة للشـركة أو الصنـدوق الاسـتثماري. وهذه  ـا مشـاعة في الشـخصية الاعتباريـة للشـركة أو الصنـدوق الاسـتثماري. وهذه بأنهـا تمثـل حصصً بأنهـا تمثـل حصصً
كها وهم المسـاهمون أو المستثمرون، ولها أهلية كاملة أي  كها وهم المسـاهمون أو المستثمرون، ولها أهلية كاملة أي الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلة عن ملاَّ
أن ملكية المسـاهم أو المسـتثمر لموجودات الشـركة أو الصندوق تثبت على سـبيل التبعية لملكية أن ملكية المسـاهم أو المسـتثمر لموجودات الشـركة أو الصندوق تثبت على سـبيل التبعية لملكية 

تلك الشخصية الاعتبارية، وهذا يؤكد صحة إعمال قاعدة التبعية عند التداول. تلك الشخصية الاعتبارية، وهذا يؤكد صحة إعمال قاعدة التبعية عند التداول. 
٣- أن مشـتري تلك الأوراق المالية لا يقصد الحصول على النقد أو الدين الذي فيها، ولذا - أن مشـتري تلك الأوراق المالية لا يقصد الحصول على النقد أو الدين الذي فيها، ولذا 
لا يطلب تصفية نصيبه منها، ولا يسـمح له بذلك، ولا ينتقي من الشـركات ما هو أكثر نقدية أو دينًا، لا يطلب تصفية نصيبه منها، ولا يسـمح له بذلك، ولا ينتقي من الشـركات ما هو أكثر نقدية أو دينًا، 

 . . أخرجه البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (   (١)
المغني ٢٥٨٢٥٨/٦. .  المغني    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١١٠١١٠
بـل مقصوده المشـاركة في النشـاط لأجل الربـح، فيكون الأصـل المقصود (المتبوع) هو النشـاط بـل مقصوده المشـاركة في النشـاط لأجل الربـح، فيكون الأصـل المقصود (المتبوع) هو النشـاط 

والموجودات تابعة له.والموجودات تابعة له.
٤- ولأن هذه المنشآت من شركات مساهمة وصناديق استثمارية لا تكاد تخلو من موجودات - ولأن هذه المنشآت من شركات مساهمة وصناديق استثمارية لا تكاد تخلو من موجودات 
عينية أو معنوية منذ التأسيس، من قيمة الرخصة التجارية، والتصاريح الرسمية، ومصروفات ما قبل عينية أو معنوية منذ التأسيس، من قيمة الرخصة التجارية، والتصاريح الرسمية، ومصروفات ما قبل 
التأسـيس، والدراسات الفنية وبعض الأصول المستأجرة ومنافع موظفين وغير ذلك، فافتراض أنها التأسـيس، والدراسات الفنية وبعض الأصول المستأجرة ومنافع موظفين وغير ذلك، فافتراض أنها 

ا، وهذا الافتراض إنما يتصور قبل التأسيس الرسمي. ا أو معدومً ا، وهذا الافتراض إنما يتصور قبل التأسيس الرسمي.نقد محض يكاد يكون نادرً ا أو معدومً نقد محض يكاد يكون نادرً
مؤيدات إعمال قاعدة الأغلبية في النوع الثاني:مؤيدات إعمال قاعدة الأغلبية في النوع الثاني:

١- أن هـذا النـوع ليـس فيه أصل مقصـود وتابع غير مقصـود، فهو ورقة تشـتمل على أصل - أن هـذا النـوع ليـس فيه أصل مقصـود وتابع غير مقصـود، فهو ورقة تشـتمل على أصل 
أو أكثر وكل منها مقصود لمشتري الورقة، فهو يشتري الورقة ليشارك في حصة من الأصل المؤجر، أو أكثر وكل منها مقصود لمشتري الورقة، فهو يشتري الورقة ليشارك في حصة من الأصل المؤجر، 

ا فإما أن يقال: ا فإما أن يقال:أو الدين المؤجل، أو غيرهما من الأصول، فإذا كان كل منها مقصودً أو الدين المؤجل، أو غيرهما من الأصول، فإذا كان كل منها مقصودً
ا غير وارد. يجب أن يراعى الأقل منها، وهذا قطعً ا غير وارد.أ-  يجب أن يراعى الأقل منها، وهذا قطعً أ- 

أو يقال: يجب أن تقسـم الورقة ويأخـذ كل نصيب حكمه، وهذا متعذر؛ لأن  أو يقال: يجب أن تقسـم الورقة ويأخـذ كل نصيب حكمه، وهذا متعذر؛ لأن ب-  ب- 
الورقة لا يمكن تقسـيمها بحسـب الأصول التي تمثلها، فهي كلٌّ لا ينقسـم، الورقة لا يمكن تقسـيمها بحسـب الأصول التي تمثلها، فهي كلٌّ لا ينقسـم، 
ولا يرد على هذا حديث القلادة السابق؛ فإن القلادة يمكن فصل الذهب فيها ولا يرد على هذا حديث القلادة السابق؛ فإن القلادة يمكن فصل الذهب فيها 

عن الخرز، ولذا قال: (لا تباع حتى تفصل). عن الخرز، ولذا قال: (لا تباع حتى تفصل). 
ونظيـر هـذه المسـألة -أي التخفيـف فيمـا لا يمكـن فصلـه- قـول المالكية أي التخفيـف فيمـا لا يمكـن فصلـه- قـول المالكية  ونظيـر هـذه المسـألة    
بجواز بيع المحلى بحلية مباحة إذا بيع بنقد بشـرط أن تكون الحلية مسـمرة، بجواز بيع المحلى بحلية مباحة إذا بيع بنقد بشـرط أن تكون الحلية مسـمرة، 
أي لا يمكـن فصلهـا، مع أن الأصـل عندهم تحريم بيع الربوي بجنسـه ومع أي لا يمكـن فصلهـا، مع أن الأصـل عندهم تحريم بيع الربوي بجنسـه ومع 

أحدهما من غير جنسهأحدهما من غير جنسه(١).
أو يقال: يراعى حكم الأكثر، وهذا هو المتعيَّن. أو يقال: يراعى حكم الأكثر، وهذا هو المتعيَّن.ج-  ج- 

٢- أن الأخذ بالأغلب معمول به في الشريعة في بعض المواضع، كما سبق بيانه في المبحث - أن الأخذ بالأغلب معمول به في الشريعة في بعض المواضع، كما سبق بيانه في المبحث 
الأول.الأول.

هذا ما تيسـر كتابته في هذه المسـألة -والله أعلم- وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى هذا ما تيسـر كتابته في هذه المسـألة -والله أعلم- وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين.آله وصحبه أجمعين.

يشـترط المالكية لجواز بيع المحلى إذا بيع بنقد من غير جنسـه ثلاثة شـروط: أن تكون الحلية مباحة كتحلية  يشـترط المالكية لجواز بيع المحلى إذا بيع بنقد من غير جنسـه ثلاثة شـروط: أن تكون الحلية مباحة كتحلية    (١)
السيف، وأن تكون مسمرة وأن يباع معجلاً من الجانبين، فإن بيع بجنسه فيشترط إضافة إلى ما تقدم أن تكون السيف، وأن تكون مسمرة وأن يباع معجلاً من الجانبين، فإن بيع بجنسه فيشترط إضافة إلى ما تقدم أن تكون 

الحلية بقدر الثلث فأقل. حاشية الدسوقي الحلية بقدر الثلث فأقل. حاشية الدسوقي ٤٠٤٠/٣
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١١٣١١٣

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

ة، وحكم  مَّ كمِ إصـدار الصكـوكِ وتداولها في إجـارة الموصوف فـي الذِّ ة، وحكم فهـذا بحـثٌ في حُ مَّ كمِ إصـدار الصكـوكِ وتداولها في إجـارة الموصوف فـي الذِّ فهـذا بحـثٌ في حُ
إصدارِ صكوك إجارة مع وعدٍ بالتَّمليك على مَن اشتريت منه.إصدارِ صكوك إجارة مع وعدٍ بالتَّمليك على مَن اشتريت منه.

وقد قسمته إلى أربعة مباحث:وقد قسمته إلى أربعة مباحث:
ة وأنواعها.  مَّ ة وأنواعها. التعريف بصكوك الإجارة الموصوفة في الذِّ مَّ المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بصكوك الإجارة الموصوفة في الذِّ

ة وتخريجها الفقهي. مَّ ة وتخريجها الفقهي.حكم إصدار صكوك في إجارة الموصوف في الذِّ مَّ المبحث الثاني: المبحث الثاني: حكم إصدار صكوك في إجارة الموصوف في الذِّ
ة. مَّ ة.الأحكام المتعلِّقة بصكوك الإجارة الموصوفةِ في الذِّ مَّ المبحث الثالث: المبحث الثالث: الأحكام المتعلِّقة بصكوك الإجارة الموصوفةِ في الذِّ

المبحث الرابع: المبحث الرابع: حكم إصدار صكوك إجارة مع وعدٍ بالتمليك على مَن اشتُريت منه.حكم إصدار صكوك إجارة مع وعدٍ بالتمليك على مَن اشتُريت منه.
نا لما يُرضيه من القول والعمل. قَ ، ويوفِّ لَلَ نا لما يُرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يُجنِّبَنا الزَّ قَ ، ويوفِّ لَلَ أسأل الله أن يُجنِّبَنا الزَّ
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كاك(١). وك وصِ كُ كٌّ وصُ ع على: أَصُ كاكجمع صك؛ بمعنى الكتاب، ويُجمَ وك وصِ كُ كٌّ وصُ ع على: أَصُ الصكوك في اللغة: الصكوك في اللغة: جمع صك؛ بمعنى الكتاب، ويُجمَ
لكيَّةِ  ا شائعةً في مِ صً صَ ، تمثِّل حِ لكيَّةِ أوراقٌ ماليَّة متساويةُ القيمةِ ا شائعةً في مِ صً صَ ، تمثِّل حِ والصكوك في الاصطلاح المالي: والصكوك في الاصطلاح المالي: أوراقٌ ماليَّة متساويةُ القيمةِ

، أو في موجودات مشروعٍ معيَّن، أو نشاط استثماري خاص(٢). دماتٍ ، أو خِ ، أو منافعَ ، أو في موجودات مشروعٍ معيَّن، أو نشاط استثماري خاصأعيانٍ دماتٍ ، أو خِ ، أو منافعَ أعيانٍ
ةً معلومـة، من عيـنٍ معيَّنة  ، مـدَّ ةً معلومـة، من عيـنٍ معيَّنة (عقـدٌ علـى منفعـةٍ مباحةٍ معلومـةٍ ، مـدَّ وتُعـرف الإجـارة بأنهـا: وتُعـرف الإجـارة بأنهـا: (عقـدٌ علـى منفعـةٍ مباحةٍ معلومـةٍ

ة، أو عمل معلوم بعوض معلوم)(٣). مَّ ة، أو عمل معلوم بعوض معلوم)أو موصوفة في الذِّ مَّ أو موصوفة في الذِّ
- تنقسم إلى قسمين: - تنقسم إلى قسمين:ومن هذا التعريف يتبيَّن أنَّ الإجارة -من حيث محلُّ العقدِ ومن هذا التعريف يتبيَّن أنَّ الإجارة -من حيث محلُّ العقدِ

. ، والدوابِّ ورِ .الإجارة الواردة على منافع الأعيان؛ كإجارة الدُّ ، والدوابِّ ورِ الأول: الأول: الإجارة الواردة على منافع الأعيان؛ كإجارة الدُّ
والثاني: والثاني: الإجارة الواردة على منافعِ الأشخاص؛ كالخياطة، والكتابة، ونحوها.الإجارة الواردة على منافعِ الأشخاص؛ كالخياطة، والكتابة، ونحوها.

ة؛  مَّ ، أو موصوفة في الذِّ تُكَ هذه الدارَ رْ ؛ كآجَ رة معيَّنةً ة؛ قد تكون فيه العينُ المؤجَّ مَّ ، أو موصوفة في الذِّ تُكَ هذه الدارَ رْ ؛ كآجَ رة معيَّنةً فالقسمُ الأول فالقسمُ الأول قد تكون فيه العينُ المؤجَّ
 . . كآجرتك سيارةً بهذه الصفاتِ كآجرتك سيارةً بهذه الصفاتِ

، وبالنظر إلى  ، وبالنظر إلى ؛ فبالنظر إلـى المنفعة (العمل) فهـي لا تكون إلاَّ موصوفـةً ـا القسـم الثانيالقسـم الثاني؛ فبالنظر إلـى المنفعة (العمل) فهـي لا تكون إلاَّ موصوفـةً ـا وأمَّ وأمَّ
؛ ولذا ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى  ؛ ولذا ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى الشـخص (الأجيـر) أو محلِّ العمل، فقد يكون معيَّنًا أو غيرَ معيَّـنٍ الشـخص (الأجيـر) أو محلِّ العمل، فقد يكون معيَّنًا أو غيرَ معيَّـنٍ

. .تقسيم الإجارةِ إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى أنَّ إجارة الأعمال لا تكون إلاَّ موصوفةً تقسيم الإجارةِ إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى أنَّ إجارة الأعمال لا تكون إلاَّ موصوفةً
 ، ، إجارةُ عينٍ معيَّنة؛ فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطُّلِ نفعِها ابتداءً قال ابن مفلح: (قال ابن مفلح: (الإجارة أقسام: الإجارة أقسام: إجارةُ عينٍ معيَّنة؛ فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطُّلِ نفعِها ابتداءً
لِفَت  بت أو تَ صِ ـلَم، ومتى غُ ة؛ فيُشـترط صفاتُ سَ مَّ ـا فيمـا بقي، وإجارة عين موصوفة في الذِّ لِفَت أو دوامً بت أو تَ صِ ـلَم، ومتى غُ ة؛ فيُشـترط صفاتُ سَ مَّ ـا فيمـا بقي، وإجارة عين موصوفة في الذِّ أو دوامً

القاموس المحيط، ص١٢٢٢١٢٢٢، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٢٤٢٢٤٢، مادة (ص ك ك).، مادة (ص ك ك). القاموس المحيط، ص   (١)
المعاييـر الشـرعية: هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،  المعاييـر الشـرعية: هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،    (٢)

ص٤٦٧٤٦٧.
نظر تعريفات الإجارة في المذاهب الأخر￯ في المبسوط ، وهو تعريف الحنابلة، ويُنظر تعريفات الإجارة في المذاهب الأخر￯ في المبسوط  الروض المربع ٢٩٣٢٩٣/٥، وهو تعريف الحنابلة، ويُ الروض المربع    (٣)

٧٤٧٤/١٥١٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٩٠٣٩٠/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٠٣٤٠٣/٢.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١١٦١١٦
ة، وعقد  ةِ إن كانت إلى مدَّ ـخ بمضيِّ المدَّ ، وتُفسَ ي الفسـخُ كتَرِ رَ فللمُ ها، فإنْ تعذَّ قه بدلُ زِ ة، وعقد أو تعيَّبت، لَ ةِ إن كانت إلى مدَّ ـخ بمضيِّ المدَّ ، وتُفسَ ي الفسـخُ كتَرِ رَ فللمُ قه بدلُها، فإنْ تعذَّ زِ أو تعيَّبت، لَ

ة، في شيءٍ معيَّن أو موصوف كخياطة، ويُشترط ضبطُه بما لا يختلف)(١). مَّ ة، في شيءٍ معيَّن أو موصوف كخياطة، ويُشترط ضبطُه بما لا يختلف)على منفعةٍ في الذِّ مَّ على منفعةٍ في الذِّ
ة، منها(٢): هٍ عدَّ ة عن إجارة المعيَّن من أوجُ مَّ ة، منهاوتختلف إجارة الموصوف في الذِّ هٍ عدَّ ة عن إجارة المعيَّن من أوجُ مَّ وتختلف إجارة الموصوف في الذِّ

رة، على  ر للعين المؤجَّ رة، على - فـي عقـد إجارة الموصوف، يجوز إبرامُ العقدِ قبل تملُّـكِ المؤجِّ ر للعين المؤجَّ ١- فـي عقـد إجارة الموصوف، يجوز إبرامُ العقدِ قبل تملُّـكِ المؤجِّ
، بخلاف إجارةِ المعيَّن. ، بخلاف إجارةِ المعيَّن.الصحيح من أقوال أهلِ العلمِ الصحيح من أقوال أهلِ العلمِ

؛ بل تُستبدل بمثلها، بخلاف  رة في إجارة الموصوفِ ؛ بل تُستبدل بمثلها، بخلاف - لا ينفسخ العقدُ بهلاك العينِ المؤجَّ رة في إجارة الموصوفِ ٢- لا ينفسخ العقدُ بهلاك العينِ المؤجَّ
إجارةِ المعيَّن.إجارةِ المعيَّن.

٣- لا يثبت خيارُ العيبِ في إجارة الموصوف، ولكن تُستبدل المنفعةُ بمثلها، بينما في إجارة - لا يثبت خيارُ العيبِ في إجارة الموصوف، ولكن تُستبدل المنفعةُ بمثلها، بينما في إجارة 
. ر الخيارُ بين الفسخ والإمضاء عند وجود العيبِ .المعيَّن يثبت للمستأجِ ر الخيارُ بين الفسخ والإمضاء عند وجود العيبِ المعيَّن يثبت للمستأجِ

ـة بأنهـا: (وثائق متسـاوية  مَّ ـة بأنهـا: (وثائق متسـاوية وممـا سـبق يمكـن تعريـفُ صكـوكِ إجـارة الموصوفِ فـي الذِّ مَّ وممـا سـبق يمكـن تعريـفُ صكـوكِ إجـارة الموصوفِ فـي الذِّ
ة، أو منافع،  مَّ ـرةٍ موصوفة في الذِّ لكيَّةِ أعيانٍ مؤجَّ ا شـائعةً في مِ صً صَ ة، أو منافع، القيمـة، قابلة للتداول، وتمثِّل حِ مَّ ـرةٍ موصوفة في الذِّ لكيَّةِ أعيانٍ مؤجَّ ا شـائعةً في مِ صً صَ القيمـة، قابلة للتداول، وتمثِّل حِ

أو خدمات)أو خدمات)(٣).
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ة، يتبيَّن أنها على ثلاثة أنواع: مَّ ة، يتبيَّن أنها على ثلاثة أنواع:من التعريف السابق لصكوك إجارة الموصوف في الذِّ مَّ من التعريف السابق لصكوك إجارة الموصوف في الذِّ
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ا  ـرةً أو موعودً ـة، تكون مؤجَّ مَّ ا شـائعةً فـي ملكية أعيـانٍ موصوفةٍ في الذِّ صً صَ ا وهـي تمثِّل حِ ـرةً أو موعودً ـة، تكون مؤجَّ مَّ ا شـائعةً فـي ملكية أعيـانٍ موصوفةٍ في الذِّ صً صَ وهـي تمثِّل حِ
ـرون لموجودات تلك الصكوك؛ وقـد تكون الإجارةُ هنا  ـةُ الصكوكِ هم المؤجِّ لَ مَ ـرون لموجودات تلك الصكوك؛ وقـد تكون الإجارةُ هنا باسـتئجارها؛ فحَ ـةُ الصكوكِ هم المؤجِّ لَ مَ باسـتئجارها؛ فحَ

، أو منتهيةً بالتمليك. ، أو منتهيةً بالتمليك.تشغيليَّةً تشغيليَّةً
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ة، تكون مستأجرة لصالح  مَّ لكيَّة منافع أعيان موصوفةٍ في الذِّ ا شـائعةً في مِ صً صَ ة، تكون مستأجرة لصالح وهي تمثِّل حِ مَّ لكيَّة منافع أعيان موصوفةٍ في الذِّ ا شـائعةً في مِ صً صَ وهي تمثِّل حِ
ر شـركةُ طيرانٍ  ؛ كأن تؤجِّ رون لتلـك المنافـعِ ر شـركةُ طيرانٍ حملـة الصكـوك؛ أي أنَّ حملـة الصكوك هنا مسـتأجِ ؛ كأن تؤجِّ رون لتلـك المنافـعِ حملـة الصكـوك؛ أي أنَّ حملـة الصكوك هنا مسـتأجِ
، وأصول الصكوكِ  ، وأصول الصكوكِ طائـراتٍ موصوفـةً لحملة الصكوك؛ فقيمـةُ الإصدار يمثِّل أُجرةَ تلك الطائـراتِ طائـراتٍ موصوفـةً لحملة الصكوك؛ فقيمـةُ الإصدار يمثِّل أُجرةَ تلك الطائـراتِ

هي تلك المنافعُ الموصوفة.هي تلك المنافعُ الموصوفة.

الفروع ٤٤٠٤٤٠/٤. الفروع    (١)
ينظر: بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤، المغني ، المغني ٣٠٥٣٠٥/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥١٤٥١٤/٤. ينظر: بدائع الصنائع    (٢)

ينظر: صكوك الإجارة، ص٥٩٥٩، صكوك الإجارة خصائصها وضوابطها، ص، صكوك الإجارة خصائصها وضوابطها، ص١. ينظر: صكوك الإجارة، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٧١١٧أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
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لكيَّـة منافع (خدمـات) موصوفة فـي الذمة لجهـةٍ معيَّنة،  ا شـائعةً فـي مِ صصً لكيَّـة منافع (خدمـات) موصوفة فـي الذمة لجهـةٍ معيَّنة، وهـي تمثِّـل حِ ا شـائعةً فـي مِ صصً وهـي تمثِّـل حِ
ة؛ فهذه الصكوك مـن قَبيل إجارةِ الأعمـال وليس الأعيـان، والجهة المتعهدة  مَّ ة؛ فهذه الصكوك مـن قَبيل إجارةِ الأعمـال وليس الأعيـان، والجهة المتعهدة أو موصوفـةٍ فـي الذِّ مَّ أو موصوفـةٍ فـي الذِّ
ـة، ومن ذلك صكـوكُ الخدماتِ  مَّ ـة، ومن ذلك صكـوكُ الخدماتِ بالمنفعـة (الأجيـر) قـد تكون معيَّنـةً وقد تكون موصوفـةً في الذِّ مَّ بالمنفعـة (الأجيـر) قـد تكون معيَّنـةً وقد تكون موصوفـةً في الذِّ
ذة -كجامعةٍ أو مستشـفًى بعينه- أم لم  دَتِ الجهـةُ المنفِّ دِّ ذة -كجامعةٍ أو مستشـفًى بعينه- أم لم التعليميَّـة، أو الطبيـة الموصوفة؛ سـواءٌ حُ دَتِ الجهـةُ المنفِّ دِّ التعليميَّـة، أو الطبيـة الموصوفة؛ سـواءٌ حُ
ة؛ لكون المنفعةِ كذلك، بصرف النظر عن تعيين الجهةِ  مَّ دُّ هذه الإجارةُ موصوفةً في الذِّ عَ د؛ إذ تُ ة؛ لكون المنفعةِ كذلك، بصرف النظر عن تعيين الجهةِ تُحدَّ مَّ دُّ هذه الإجارةُ موصوفةً في الذِّ عَ د؛ إذ تُ تُحدَّ

ذة من عدمه. ذة من عدمه.المنفِّ المنفِّ
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وفيه ثلاثة مطالب:وفيه ثلاثة مطالب:
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اتَّفـق أهـلُ العلم على جـواز عقدِ الإجارة من حيـث الجملةاتَّفـق أهـلُ العلم على جـواز عقدِ الإجارة من حيـث الجملة(١)؛ والأصلُ فـي ذلك قول الله ؛ والأصلُ فـي ذلك قول الله 
تعالـى -فـي اسـتئجار الظِّئـر-: تعالـى -فـي اسـتئجار الظِّئـر-: ثن   6   7   8   9   :      ثمثن   6   7   8   9   :      ثم(٢). وقولـه -في قصة موسـى-: . وقولـه -في قصة موسـى-: 
ثن ¯   °   ±   ²   ³      ثمثن ¯   °   ±   ²   ³      ثم(٣). ومن السنة أحاديثُ كثيرة، منها ما ثبت عن عائشة . ومن السنة أحاديثُ كثيرة، منها ما ثبت عن عائشة  (أن  (أن 

يتًا)(٤). رِّ يلِ خِ يتًا) وأبا بكرٍ استأجرا رجلاً من بني الدِّ رِّ يلِ خِ النبي النبي  وأبا بكرٍ استأجرا رجلاً من بني الدِّ
ة، ونِسـبةُ  مَّ ة، ونِسـبةُ ويـر￯ عامة أهـل العلم -كما سـبق- أنَّ الإجارة تصـحُّ معيَّنـةً وموصوفةً في الذِّ مَّ ويـر￯ عامة أهـل العلم -كما سـبق- أنَّ الإجارة تصـحُّ معيَّنـةً وموصوفةً في الذِّ
ة إلى فقهاء الحنفية، غيرُ دقيقة، بل المنصوصُ عليه في  مَّ ة إلى فقهاء الحنفية، غيرُ دقيقة، بل المنصوصُ عليه في القولِ بعدم جواز إجارةِ الموصوف في الذِّ مَّ القولِ بعدم جواز إجارةِ الموصوف في الذِّ
يْنِه، يبطل، وإن كان بغير  ر، فإن كان شيئًا بعَ ا هلاكُ المستأجِ يْنِه، يبطل، وإن كان بغير مصنَّفاتهم الجواز؛ قال السمرقندي: (فأمَّ ر، فإن كان شيئًا بعَ ا هلاكُ المستأجِ مصنَّفاتهم الجواز؛ قال السمرقندي: (فأمَّ
ـلِّمَ إليه الدوابُّ فهلكت،  ـلِّمَ إليه الدوابُّ فهلكت، عينـه؛ بـأن وقعت الإجارةُ على دوابَّ بغيـر عينِها للحمل أو الركوب، وسُ عينـه؛ بـأن وقعت الإجارةُ على دوابَّ بغيـر عينِها للحمل أو الركوب، وسُ
فعلـى المؤاجـر أن يأتيَ بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفسـخ؛ لأنه لم يعجـز عن وفاء ما التزمه فعلـى المؤاجـر أن يأتيَ بغيرها ليحمل المتاع، وليس له أن يفسـخ؛ لأنه لم يعجـز عن وفاء ما التزمه 

ه إلى موضع كذا)(٥). ه إلى موضع كذا)بالعقد، وهو حملُ متاعِ بالعقد، وهو حملُ متاعِ
وقـال الكاسـاني: (وإن كانـت الإجارة علـى دوابَّ بغير أعيانها، فسـلَّم إليـه دوابَّ فقبضها وقـال الكاسـاني: (وإن كانـت الإجارة علـى دوابَّ بغير أعيانها، فسـلَّم إليـه دوابَّ فقبضها 
؛ لأنَّ  ر أن يأتيَه بغير ذلك؛ لأنه هلك مـا لم يقع عليه العقدُ ، وعلـى المؤاجِ ؛ لأنَّ فماتـت، لا تبطـل الإجارةُ ر أن يأتيَه بغير ذلك؛ لأنه هلك مـا لم يقع عليه العقدُ ، وعلـى المؤاجِ فماتـت، لا تبطـل الإجارةُ

ة)(٦). مَّ ة)الدابة إذا لم تكن معيَّنةً فالعقدُ يقع على منافعَ في الذِّ مَّ الدابة إذا لم تكن معيَّنةً فالعقدُ يقع على منافعَ في الذِّ

البحر الرائق ٣٣٣٣/٨، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢٨٢٨/٧، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٠٠١٠٠/١٥١٥، المغني ، المغني ٣٠٥٣٠٥/٥. البحر الرائق    (١)
سورة الطلاق، الآية: ٥. سورة الطلاق، الآية:    (٢)

سورة القصص، الآية: ٢٧٢٧. سورة القصص، الآية:    (٣)
البخاري (٢١٤٤٢١٤٤).). البخاري (   (٤)

تحفة الفقهاء ٣٦١٣٦١/٢. تحفة الفقهاء    (٥)
بدائع الصنائع ٢٢٣٢٢٣/٤. بدائع الصنائع    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٠١٢٠
، إلاَّ أنَّهم يُجيزون عقدَ الإجارةِ -الذي هو  ، إلاَّ أنَّهم يُجيزون عقدَ الإجارةِ -الذي هو والحنفيَّة وإن كانوا يرون أن المنافع ليست أموالاً والحنفيَّة وإن كانوا يرون أن المنافع ليست أموالاً

- استحسانًا(١). - استحسانًاعقدٌ على منافعَ عقدٌ على منافعَ
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ة من أعيانٍ  مَّ ة من أعيانٍ التصكيك للأعيان والمنافع الموصوفة، يعني: تقسيم الأصول الموصوفة في الذِّ مَّ التصكيك للأعيان والمنافع الموصوفة، يعني: تقسيم الأصول الموصوفة في الذِّ
ةً مشـاعةً في العين أو المنفعة  صٍ متسـاوية تمثِّلُ كلٌّ منها حصَّ صَ ةً مشـاعةً في العين أو المنفعة مؤجرة أو منافع أو خدمات، إلى حِ صٍ متسـاوية تمثِّلُ كلٌّ منها حصَّ صَ مؤجرة أو منافع أو خدمات، إلى حِ

أو الخدمة بغرض بيعِها للمستثمرين.أو الخدمة بغرض بيعِها للمستثمرين.
رمة؛ فإذا  ـلاă وحُ ها حِ كمَ ، فهو يأخذ حُ رمة؛ فإذا وحيـث إنَّ التصكيـك يعكس ما يمثِّلُه من موجـوداتٍ ـلاă وحُ ها حِ كمَ ، فهو يأخذ حُ وحيـث إنَّ التصكيـك يعكس ما يمثِّلُه من موجـوداتٍ
مةً كالأعيان  ا، وإذا كانت محرَّ ها مباحٌ أيضً ، فتصكيكُ مةً كالأعيان كانـت تلك الأعيان والمنافع والخدمات مباحةً ا، وإذا كانت محرَّ ها مباحٌ أيضً ، فتصكيكُ كانـت تلك الأعيان والمنافع والخدمات مباحةً
ها؛ إذ  ا، فهذه يحرم تصكيكُ م شـرعً مـة، أو المنافع والخدمات فيما هو محرَّ ها؛ إذ المؤجـرة لأغراضٍ محرَّ ا، فهذه يحرم تصكيكُ م شـرعً مـة، أو المنافع والخدمات فيما هو محرَّ المؤجـرة لأغراضٍ محرَّ

كمَ الأصلِ الذي يمثِّلُه. كمَ الأصلِ الذي يمثِّلُه.الصك يأخذ حُ الصك يأخذ حُ
وبالنظـر إلى الأنواع الثلاثةِ السـابقة لصكـوك الإجارة، فإنه يمكن تكييـفُ عمليةِ التصكيك وبالنظـر إلى الأنواع الثلاثةِ السـابقة لصكـوك الإجارة، فإنه يمكن تكييـفُ عمليةِ التصكيك 

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
؛ فالبائع هـو المصدر،  ـرة علـى أنه بيـعٌ لتلك الأعيـانِ ؛ فالبائع هـو المصدر، - يُكيَّـف تصكيـكُ الأعيـانِ المؤجَّ ـرة علـى أنه بيـعٌ لتلك الأعيـانِ ١- يُكيَّـف تصكيـكُ الأعيـانِ المؤجَّ
والمشتري هم حملة الصكوك، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء؛ وقد نصَّ أهلُ العلم على جواز والمشتري هم حملة الصكوك، وحصيلة الاكتتاب هي ثمن الشراء؛ وقد نصَّ أهلُ العلم على جواز 
ر في اسـتيفاء منفعتِه من  رةِ من غير المسـتأجر، بشـرط ألاَّ يؤثر على حق المسـتأجِ ر في اسـتيفاء منفعتِه من بيعِ العين المؤجَّ رةِ من غير المسـتأجر، بشـرط ألاَّ يؤثر على حق المسـتأجِ بيعِ العين المؤجَّ

العين، ولا تنفسخ به الإجارةالعين، ولا تنفسخ به الإجارة(٢).
ر  ة؛ فالمؤجِّ مَّ ر - وتصكيـك المنافع الموصوفة يُكيَّف على أنه من إجـارة الموصوفِ في الذِّ ة؛ فالمؤجِّ مَّ ٢- وتصكيـك المنافع الموصوفة يُكيَّف على أنه من إجـارة الموصوفِ في الذِّ
رون،  رون، هو مصدر الصكوك، وهو المالك للأعيان الموصوفة، والمكتتبون في الصكوك هم المسـتأجِ هو مصدر الصكوك، وهو المالك للأعيان الموصوفة، والمكتتبون في الصكوك هم المسـتأجِ
وحصيلـة الاكتتـاب هي الأجـرة، أي أنَّ حملة الصكوك يملكون منافع تلـك الأعيان الموصوفة في وحصيلـة الاكتتـاب هي الأجـرة، أي أنَّ حملة الصكوك يملكون منافع تلـك الأعيان الموصوفة في 
ة من  مَّ ها، ويشـترط في هذه الصكوك ما يشـترط فـي إجارة الموصوف فـي الذِّ رمِ هـا وغُ نمِ ـة بغُ مَّ ة من الذِّ مَّ ها، ويشـترط في هذه الصكوك ما يشـترط فـي إجارة الموصوف فـي الذِّ رمِ هـا وغُ نمِ ـة بغُ مَّ الذِّ
ر،  رَ ا مجليًا يدفع الجهالة والغَ رة مما تنضبط بالوصف، وأن توصف وصفً ر، حيـث كونُ الأعيانِ المؤجَّ رَ ا مجليًا يدفع الجهالة والغَ رة مما تنضبط بالوصف، وأن توصف وصفً حيـث كونُ الأعيانِ المؤجَّ

وغيرها من الشروط.وغيرها من الشروط.
ـا تصكيـكُ الخدمـات؛ فيُكيَّـف على أنـه من الإجـارة على الأعمـال، فالمصدر هو  ـا تصكيـكُ الخدمـات؛ فيُكيَّـف على أنـه من الإجـارة على الأعمـال، فالمصدر هو - وأمَّ ٣- وأمَّ
رون، وحصيلة الاكتتاب  د بتقديم الخدمةِ الموصوفة- والمكتتبون هم المسـتأجِ رون، وحصيلة الاكتتاب الأجير -أي المتعهِّ د بتقديم الخدمةِ الموصوفة- والمكتتبون هم المسـتأجِ الأجير -أي المتعهِّ

هي الأجرة. هي الأجرة. 

بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤. بدائع الصنائع    (١)
نهاية المحتاج ٨٠٨٠/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٣١٣١/٤. نهاية المحتاج    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢١١٢١أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
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ـلَم في المنافـع في أنَّ  يِ الاسـتصناع والسَّ ـة مع عقدَ مَّ ـلَم في المنافـع في أنَّ يتَّفـق عقـدُ إجارة الموصـوفِ في الذِّ يِ الاسـتصناع والسَّ ـة مع عقدَ مَّ يتَّفـق عقـدُ إجارة الموصـوفِ في الذِّ
ة.  مَّ ة. المعقود عليه في كلٍّ منها موصوفٌ في الذِّ مَّ المعقود عليه في كلٍّ منها موصوفٌ في الذِّ

ويختلف عقد إجارة الموصوف في الذمة عن عقد الاستصناع من أوجه:ويختلف عقد إجارة الموصوف في الذمة عن عقد الاستصناع من أوجه:
 ، ، سواءٌ أكانت منفعةَ عينٍ أو منفعةَ عملٍ ، أنَّ المعقودَ عليه في الإجارة منفعةٌ موصوفةٌ ، سواءٌ أكانت منفعةَ عينٍ أو منفعةَ عملٍ الأول: الأول: أنَّ المعقودَ عليه في الإجارة منفعةٌ موصوفةٌ

بينما المعقود عليه في الاستصناع العينُ المستصنعة.بينما المعقود عليه في الاستصناع العينُ المستصنعة.
والثانـي: والثانـي: فـي الإجـارة لا يتملَّكُ مشـتري المنفعة (المسـتأجر) العين، بينما في الاسـتصناع فـي الإجـارة لا يتملَّكُ مشـتري المنفعة (المسـتأجر) العين، بينما في الاسـتصناع 

يتملَّك المشتري (المستصنع) العينَ المستصنَعة.يتملَّك المشتري (المستصنع) العينَ المستصنَعة.
ر والعملُ من الأجير،  ر والعملُ من الأجير، فـي الإجارة الموصوفة على عملٍ تكون العين من المسـتأجِ والثالـث: والثالـث: فـي الإجارة الموصوفة على عملٍ تكون العين من المسـتأجِ

بينما في الاستصناع تكون العين والعمل من الصانع.بينما في الاستصناع تكون العين والعمل من الصانع.
والرابع: والرابع: الإجارة الموصوفة ترد على منفعة الآدمي وغيره، بينما الاستصناع يرد على الأشياء الإجارة الموصوفة ترد على منفعة الآدمي وغيره، بينما الاستصناع يرد على الأشياء 

التي تدخلها الصنعة فقط.التي تدخلها الصنعة فقط.
لَم من أوجه: لَم من أوجه:ويختلف عقد الإجارة الموصوفة عن السَّ ويختلف عقد الإجارة الموصوفة عن السَّ

ـلَم قد يكون  ـلَم قد يكون أنَّ المعقـود عليـه في الإجارة هـو المنفعة فقط دون العين، بينما في السَّ الأول: الأول: أنَّ المعقـود عليـه في الإجارة هـو المنفعة فقط دون العين، بينما في السَّ
لَم في المنافع. يْنًا موصوفة، أو منفعة موصوفة، وهو السَّ لَم في المنافع.المعقودُ عليه عَ يْنًا موصوفة، أو منفعة موصوفة، وهو السَّ المعقودُ عليه عَ

؛ لقوله  ـلَم أن يكون تسـليمُ العين أو المنفعـة الموصوفتَيْـن مؤجلاً ؛ لقوله الأصـلُ في السَّ ـلَم أن يكون تسـليمُ العين أو المنفعـة الموصوفتَيْـن مؤجلاً والثانـي: والثانـي: الأصـلُ في السَّ
 ، لَم الحالِّ كمِ السَّ ، ؛ ولذا اختلف أهلُ العلم في حُ لَم الحالِّ كمِ السَّ »(١)؛ ولذا اختلف أهلُ العلم في حُ لُومٍ عْ لٍ مَ »«إِلَى أَجَ لُومٍ عْ لٍ مَ  -في السلم-:  -في السلم-: «إِلَى أَجَ
نجزةً وقد تكـون مضافةً إلى زمنٍ في المسـتقبل، والغالـبُ فيها أن تكون  نجزةً وقد تكـون مضافةً إلى زمنٍ في المسـتقبل، والغالـبُ فيها أن تكون بينمـا الإجـارةُ قد تكـون مُ بينمـا الإجـارةُ قد تكـون مُ

. .منجزةً منجزةً
لَم  لَم ولما سبق من الفروق، فلا يصحُّ إلحاقُ الإجارةِ الموصوفة بعقد الاستصناع ولا بعقد السَّ ولما سبق من الفروق، فلا يصحُّ إلحاقُ الإجارةِ الموصوفة بعقد الاستصناع ولا بعقد السَّ

في المنافع، بل هي عقدٌ قائمٌ بذاته يختلف في طبيعته وخصائصه وأحكامه عن كلٍّ منهما.في المنافع، بل هي عقدٌ قائمٌ بذاته يختلف في طبيعته وخصائصه وأحكامه عن كلٍّ منهما.

. أخرجه البخاري (٢٢٤٠٢٢٤٠)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٠٤١٦٠٤) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (١)
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يتَّجـه بعـضُ الباحثيـن إلى تخريـج صكوكِ الإجـارة الموصوفة علـى أنها صكـوك مديونيَّة يتَّجـه بعـضُ الباحثيـن إلى تخريـج صكوكِ الإجـارة الموصوفة علـى أنها صكـوك مديونيَّة 
ا على ذلك  نَوْ كمُ الديون، وبَ ، باعتبار أنَّ الأعيان أو المنافع التي تمثِّلُها لها حُ لكيَّةٍ ا على ذلك وليسـت صكوكَ مِ نَوْ كمُ الديون، وبَ ، باعتبار أنَّ الأعيان أو المنافع التي تمثِّلُها لها حُ لكيَّةٍ وليسـت صكوكَ مِ
رة  رة عـدمَ جواز تأجيـل الأجرة التي تمثِّـل العائدَ لحملة الصكوك، سـواءٌ في صكوك الأعيـانِ المؤجَّ عـدمَ جواز تأجيـل الأجرة التي تمثِّـل العائدَ لحملة الصكوك، سـواءٌ في صكوك الأعيـانِ المؤجَّ
؛  عِ الاكتتاب الذي يمثِّلُ الأُجرةَ في صكوك المنافعِ فْ ؛ أو صكوك المنافع، وكذلك عدمُ جواز تأجيلِ دَ عِ الاكتتاب الذي يمثِّلُ الأُجرةَ في صكوك المنافعِ فْ أو صكوك المنافع، وكذلك عدمُ جواز تأجيلِ دَ

لأنَّ ذلك كلَّه من بيع الدينِ بالدين.لأنَّ ذلك كلَّه من بيع الدينِ بالدين.
ة؛ وللفقهاء فيها  مَّ كم تأجيلِ الأُجرة في إجارة الموصوف في الذِّ ة؛ وللفقهاء فيها وهذه المسـألة مبنيَّة على حُ مَّ كم تأجيلِ الأُجرة في إجارة الموصوف في الذِّ وهذه المسـألة مبنيَّة على حُ

ثلاثة أقوال: ثلاثة أقوال: 
القول الأول: القول الأول: وجوبُ تسليمِ الأُجرة في مجلس العقد، وهو قول الشافعيَّةوجوبُ تسليمِ الأُجرة في مجلس العقد، وهو قول الشافعيَّة(١). . 

لَم في المنافع، فيشترط فيها ما يشترط في السلم.  لَم في المنافع، فيشترط فيها ما يشترط في السلم. أنها سَ تهم: أنها سَ جَّ تهم: وحُ جَّ وحُ
 ، لَم في المنافع؛ وقد سبق بيانُ تلك الفروقِ ، بأنَّ الإجارة الموصوفة تختلف عن السَّ لَم في المنافع؛ وقد سبق بيانُ تلك الفروقِ ويناقش: ويناقش: بأنَّ الإجارة الموصوفة تختلف عن السَّ
؛ فالإجارة  لَم من كلِّ وجهٍ ـها عليه، وعلى فرض التَّسـليم فلا يلزم أن تأخذ أحكامَ السَّ ؛ فالإجارة فلا يصحُّ قياسُ لَم من كلِّ وجهٍ ـها عليه، وعلى فرض التَّسـليم فلا يلزم أن تأخذ أحكامَ السَّ فلا يصحُّ قياسُ
وإن كانت بيعَ منفعةٍ إلاَّ أنها ليسـت كالبيع من كل وجه؛ قال ابن القيم: (وإن قدر دخول الإجارة في وإن كانت بيعَ منفعةٍ إلاَّ أنها ليسـت كالبيع من كل وجه؛ قال ابن القيم: (وإن قدر دخول الإجارة في 

ه)(٢). ها غيرُ أحكامِ ه)لفظ البيع العام، وهو بيعُ المنافع، فحقيقتُها غيرُ حقيقةِ البيع، وأحكامُ ها غيرُ أحكامِ لفظ البيع العام، وهو بيعُ المنافع، فحقيقتُها غيرُ حقيقةِ البيع، وأحكامُ
ر في استيفاء المنفعة. وهو قول  ر في استيفاء المنفعة. وهو قول وجوب تعجيلِ الأُجرةِ إلاَّ إذا شـرع المسـتأجِ والقول الثاني: والقول الثاني: وجوب تعجيلِ الأُجرةِ إلاَّ إذا شـرع المسـتأجِ

المالكيَّةالمالكيَّة(٣).

مغني المحتاج ٤٣٠٤٣٠/٢. مغني المحتاج   إعلام الموقعين ١٥٩١٥٩/١.(١)  إعلام الموقعين    (٢)
حاشية الدسوقي ١٩٦١٩٦/٣. حاشية الدسوقي    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٤١٢٤
ر الاستيفاء يجعله من الكالئ بالكالئ. ر الاستيفاء يجعله من الكالئ بالكالئ.أنَّ تأجيل الأُجرة مع تأخُّ تهم: أنَّ تأجيل الأُجرة مع تأخُّ جَّ تهم: وحُ جَّ وحُ

ويناقـش: ويناقـش: بـأنَّ الحديث الوارد في النَّهي عنه لا يثبت؛ قـال ابن تيميَّة: (بيع الدين بالدين ليس بـأنَّ الحديث الوارد في النَّهي عنه لا يثبت؛ قـال ابن تيميَّة: (بيع الدين بالدين ليس 
فيه نَصٌّ عامٌّ ولا إجماع)فيه نَصٌّ عامٌّ ولا إجماع)(١). . 

ه لا كلِّهـا؛ فقد وقع في كثيرٍ من  رِ وَ ه لا كلِّهـا؛ فقد وقع في كثيرٍ من والإجمـاع المحكي في المسـألة، إنما يصحُّ في بعض صُ رِ وَ والإجمـاع المحكي في المسـألة، إنما يصحُّ في بعض صُ
ـكُ  ا إذا لم يثبت -أي الحديث- فالإجماع لا يمكن التمسُّ ؛ ولذا قال ابن السـبكي: (أمَّ ه خلافٌ رِ وَ ـكُ صُ ا إذا لم يثبت -أي الحديث- فالإجماع لا يمكن التمسُّ ؛ ولذا قال ابن السـبكي: (أمَّ ه خلافٌ رِ وَ صُ
ع  ، فإنه يئول هذا إلى تفسـير بيع الدين بالدين المجمَ ةِ ع بـه مع وجود الخلافِ في هذه الصورةِ الخاصَّ ، فإنه يئول هذا إلى تفسـير بيع الدين بالدين المجمَ ةِ بـه مع وجود الخلافِ في هذه الصورةِ الخاصَّ

.(٢)( رَ نْعِه... أن يكون للرجل على الرجل دينٌ فيجعله عليه في دينٍ آخَ )على مَ رَ نْعِه... أن يكون للرجل على الرجل دينٌ فيجعله عليه في دينٍ آخَ على مَ
لَف، فيُشترط تسليمُ الأُجرة  لَم أو السَّ لَف، فيُشترط تسليمُ الأُجرة التفرقة بين ما إذا أُجري العقدُ بلفظ السَّ لَم أو السَّ والقول الثالث: والقول الثالث: التفرقة بين ما إذا أُجري العقدُ بلفظ السَّ

قدت بغير هذين اللَّفظَين، فلا يشترط؛ وهو قول الحنابلة(٣). ا إذا عُ قدت بغير هذين اللَّفظَين، فلا يشترط؛ وهو قول الحنابلةفي مجلس العقد، وأمَّ ا إذا عُ في مجلس العقد، وأمَّ
لَم في المنافع، فيشترط فيه ما يشترط  كم السَّ لَف له حُ لَم أو السَّ لَم في المنافع، فيشترط فيه ما يشترط أنَّ العقد بلفظ السَّ كم السَّ لَف له حُ لَم أو السَّ تُهم: أنَّ العقد بلفظ السَّ جَّ تُهم: وحُ جَّ وحُ

في السلم.في السلم.
بـرةُ في العقودِ  ؛ فلا يؤثـر اختلافُ الألفاظ، والعِ بـرةُ في العقودِ بـأنَّ المعنى فـي الصورتين واحدٌ ؛ فلا يؤثـر اختلافُ الألفاظ، والعِ ويناقـش: ويناقـش: بـأنَّ المعنى فـي الصورتين واحدٌ

بالمقاصد لا بالألفاظ.بالمقاصد لا بالألفاظ.
ولم أقف على قول الحنفيَّة في المسألة.ولم أقف على قول الحنفيَّة في المسألة.

والأظهر: والأظهر: هو جوازُ تأجيلِ الأجرة في إجارة الموصوف؛ لما يلي:هو جوازُ تأجيلِ الأجرة في إجارة الموصوف؛ لما يلي:
ه؛ ولذا  رِ وَ ه؛ ولذا أنه لم يثبت في تحريم ابتداء الدين بالدين نصٌّ ولا إجماع يشمل جميعَ صُ رِ وَ الأول: الأول: أنه لم يثبت في تحريم ابتداء الدين بالدين نصٌّ ولا إجماع يشمل جميعَ صُ

ز منه ما تدعو إليه الحاجة؛ كالاستصناع، والتوريد، والمقاولة ونحوها. ز منه ما تدعو إليه الحاجة؛ كالاستصناع، والتوريد، والمقاولة ونحوها.جوَّ جوَّ
ث شـيئًا فشـيئًا،  لة بطبيعتها؛ لكونها تَحدُ ث شـيئًا فشـيئًا، أنَّ المنافع تختلف عن الأعيان، فهي مؤجَّ لة بطبيعتها؛ لكونها تَحدُ والثاني: والثاني: أنَّ المنافع تختلف عن الأعيان، فهي مؤجَّ
ها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيانِ لا يلزم مثلُه في المنافع؛ لاختلافهما. قال الزيلعي:  ها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيانِ لا يلزم مثلُه في المنافع؛ لاختلافهما. قال الزيلعي: فلا يصح قياسُ فلا يصح قياسُ
ها في الحـال، فتكون مضافةً ضرورة؛  ، والمنافعُ لا يُتصور وجودُ ن تمليكَ المنافـعِ ها في الحـال، فتكون مضافةً ضرورة؛ (الإجـارة تتضمَّ ، والمنافعُ لا يُتصور وجودُ ن تمليكَ المنافـعِ (الإجـارة تتضمَّ

ب وجودِ المنفعةِ وحدوثها)(٤). ب وجودِ المنفعةِ وحدوثها)ولهذا قلنا: تنعقد ساعةً فساعةً على حسَ ولهذا قلنا: تنعقد ساعةً فساعةً على حسَ
والثالـث: والثالـث: القيـاس على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جـواز إجارةِ المعيَّن المضافة إلى القيـاس على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جـواز إجارةِ المعيَّن المضافة إلى 
ين، مع اتِّفاقهم على منعِ  ين، مع اتِّفاقهم على منعِ ؛ أي مع تأجيل البدلَ زمنٍ مسـتقبل من غير شـرط تسـليم الأجرة في الحالزمنٍ مسـتقبل من غير شـرط تسـليم الأجرة في الحال(٥)؛ أي مع تأجيل البدلَ

.٥١٢٥١٢/٢٠٢٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (١)

تكملة المجموع ١٠٧١٠٧/١٠١٠. تكملة المجموع    (٢)
شرح المنتهى ٢٩٢٩/٤. شرح المنتهى    (٣)

تبيين الحقائق ٥٦٥٦/١٥١٥. تبيين الحقائق    (٤)
المبسوط ٢٠٢٠/١٦١٦، الإنصاف ، الإنصاف ٤٢٤٢/٦. المبسوط    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٥١٢٥أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
ها دفعةً  ر قبضُ لةَ التسـليم؛ سـواءٌ عجل الثمـن أم لا؛ وذلك لأنَّ المنفعة يتعـذَّ ها دفعةً بيـعِ العيـن المعيَّنة مؤجَّ ر قبضُ لةَ التسـليم؛ سـواءٌ عجل الثمـن أم لا؛ وذلك لأنَّ المنفعة يتعـذَّ بيـعِ العيـن المعيَّنة مؤجَّ
تِها ما لا يُتسامح في بيع الأعيان، والله أعلم. تسامَح في تأجيل استيفائها أو استيفاء أُجرَ تِها ما لا يُتسامح في بيع الأعيان، والله أعلم.واحدة؛ ولذا يُ تسامَح في تأجيل استيفائها أو استيفاء أُجرَ واحدة؛ ولذا يُ
ة دفـعُ العوائدِ لحملة  مَّ ة دفـعُ العوائدِ لحملة فيجـوز في صكوك الإجـارةِ الموصوفة فـي الذِّ مَّ وبنـاءً على ما سـبق: وبنـاءً على ما سـبق: فيجـوز في صكوك الإجـارةِ الموصوفة فـي الذِّ
، ويؤجرونها  ةُ الصكوكِ لَ مَ رة التي يملكها حَ ، ويؤجرونها الصكوك على دفعات، سواءٌ في صكوك الأعيان المؤجَّ ةُ الصكوكِ لَ مَ رة التي يملكها حَ الصكوك على دفعات، سواءٌ في صكوك الأعيان المؤجَّ
على الغير، أو في صكوك المنافع والخدمات الموصوفة التي يستأجرها حملة الصكوك ثم يؤجرونها على الغير، أو في صكوك المنافع والخدمات الموصوفة التي يستأجرها حملة الصكوك ثم يؤجرونها 
مـن الباطـن للغير، وكذا يجـوز أن يكون الاكتتابُ فـي الصكوك -وهو يمثِّل الأُجـرةَ المدفوعة من مـن الباطـن للغير، وكذا يجـوز أن يكون الاكتتابُ فـي الصكوك -وهو يمثِّل الأُجـرةَ المدفوعة من 

حملة الصكوكِ للمصدر- على دفعات.حملة الصكوكِ للمصدر- على دفعات.
.�*9S9
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ة له أربع حالات: مَّ ة له أربع حالات:تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذِّ مَّ تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذِّ
ها في هذه الحال جائزٌ  رة، فتداولُ ها في هذه الحال جائزٌ أن تكون أصول الصكوك أعيانًا مكتملة مؤجَّ رة، فتداولُ الحال الأولى: الحال الأولى: أن تكون أصول الصكوك أعيانًا مكتملة مؤجَّ
رةُ وليس  ف أو التصرف في الديون؛ لأنَّ المعقود عليـه هو الأعيان المؤجَّ رْ رةُ وليس دون مراعـاةِ أحـكام الصَّ ف أو التصرف في الديون؛ لأنَّ المعقود عليـه هو الأعيان المؤجَّ رْ دون مراعـاةِ أحـكام الصَّ

الدفعات الإيجارية.الدفعات الإيجارية.
ها للغير، فقد يقال  ها للغير، فقد يقال أن تكون أصول الصكوك منافعَ أو خدماتٍ قد تـمَّ تأجيرُ والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: أن تكون أصول الصكوك منافعَ أو خدماتٍ قد تـمَّ تأجيرُ
، وهذا مـا أخذ بـه المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعـة(١)؛ لأن ؛ لأن  ، وهذا مـا أخذ بـه المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعـةبتحريـم تداولهـا حينئـذٍ بتحريـم تداولهـا حينئـذٍ
ة مقابل تلك المنافع، والأُجرةُ لها حكمُ الدين، فتجب  ة مقابل تلك المنافع، والأُجرةُ لها حكمُ الدين، فتجب الصكوك تمثِّل الدفعات الإيجارية المسـتحقَّ الصكوك تمثِّل الدفعات الإيجارية المسـتحقَّ

ر.  ها المستأجِ لَكَ ا المنفعة فقد مَ ر. مراعاة أحكامِ التصرف في الديون عند التداول، وأمَّ ها المستأجِ لَكَ ا المنفعة فقد مَ مراعاة أحكامِ التصرف في الديون عند التداول، وأمَّ
كمَ الدين؛ لأنَّ الأجرة  رةً للغير، ولا تأخـذ حُ كمَ الدين؛ لأنَّ الأجرة بجـواز التداولِ حتى وإن كانت مؤجَّ رةً للغير، ولا تأخـذ حُ وقـد يقال وقـد يقال بجـواز التداولِ حتى وإن كانت مؤجَّ
ة للمستأجر الثاني  قَّ ؛ أي أنَّ المنفعة المستحَ ا، فهي لا تُستحق إلاَّ بعد استيفاء المنفعةِ ة للمستأجر الثاني ليست دينًا مطلقً قَّ ؛ أي أنَّ المنفعة المستحَ ا، فهي لا تُستحق إلاَّ بعد استيفاء المنفعةِ ليست دينًا مطلقً
كِّ عندما يبيع الصكَّ فقد  لُ الصَّ ر الأول، وفي مقابلها اسـتحقَّ الأجرة، فحامِ كِّ عندما يبيع الصكَّ فقد مضمونةٌ على المسـتأجِ لُ الصَّ ر الأول، وفي مقابلها اسـتحقَّ الأجرة، فحامِ مضمونةٌ على المسـتأجِ
لاً بالمنفعة المضمونة التي بها يسـتحق الأجرة، فهو قد ربح فيما يضمن، بخلاف من يبيع  لاً بالمنفعة المضمونة التي بها يسـتحق الأجرة، فهو قد ربح فيما يضمن، بخلاف من يبيع باعه محمَّ باعه محمَّ
ا؛ فإنه يربح فيما لا يضمن، ولذا لو انفسـخ عقدُ الإجارة لأيِّ سـببٍ فتسـقط الأجرة وتبقى  ا؛ فإنه يربح فيما لا يضمن، ولذا لو انفسـخ عقدُ الإجارة لأيِّ سـببٍ فتسـقط الأجرة وتبقى دينًا مطلقً دينًا مطلقً

تلك المنافع هي ما تمثِّلُه تلك الصكوكُ من موجودات.تلك المنافع هي ما تمثِّلُه تلك الصكوكُ من موجودات.
والأظهـرُ هـو القول الأول؛ لأنَّ الأُجرة وإن لم تكن كالدين المضمون، إلاَّ أنَّ مبادلتها بنقودٍ والأظهـرُ هـو القول الأول؛ لأنَّ الأُجرة وإن لم تكن كالدين المضمون، إلاَّ أنَّ مبادلتها بنقودٍ 

ةٍ يشتمل على ربا الفضل والنَّسيئة، فتحرم لذلك. ةٍ يشتمل على ربا الفضل والنَّسيئة، فتحرم لذلك.حالَّ حالَّ
ها وهي تحت الإنشـاء  ها وهي تحت الإنشـاء أن تكون أصول الصكـوك أعيانًا موصوفة يتم تأجيرُ والحـال الثالثـة: والحـال الثالثـة: أن تكون أصول الصكـوك أعيانًا موصوفة يتم تأجيرُ

ر للغير، فيُنظر: ر للغير، فيُنظر:أو قيد التصنيع أو التوريد، أو تكون الأصول منافعَ أو خدمات موصوفة ولم تؤجَّ أو قيد التصنيع أو التوريد، أو تكون الأصول منافعَ أو خدمات موصوفة ولم تؤجَّ

المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، ص٤٨١٤٨١. المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٦١٢٦
، أو المنافع، تتبع لأصلٍ معيَّن؛ مثل أن تكون مبانيَ موصوفةً يتم  ، أو المنافع، تتبع لأصلٍ معيَّن؛ مثل أن تكون مبانيَ موصوفةً يتم - فـإن كانـت هذه الأعيانُ ١- فـإن كانـت هذه الأعيانُ
إنشـاؤها علـى أرضٍ معيَّنـة، أو خدمات تعليمية أو طِبِّيـة أو اتصالات أو رحلات طيران من شـركةٍ إنشـاؤها علـى أرضٍ معيَّنـة، أو خدمات تعليمية أو طِبِّيـة أو اتصالات أو رحلات طيران من شـركةٍ 
، فيجـوز تـداولُ الصكوك حينئـذٍ دون مراعاة أحكام الصـرف أو التصرف فـي الديون؛ عملاً  ، فيجـوز تـداولُ الصكوك حينئـذٍ دون مراعاة أحكام الصـرف أو التصرف فـي الديون؛ عملاً معيَّنـةٍ معيَّنـةٍ
دة بالخدمة يرفع عـن هذه الأصول أن تكون  ؛ إذ إنَّ تعيين الأرض أو الشـركة المتعهِّ دة بالخدمة يرفع عـن هذه الأصول أن تكون بقاعـدة التبعيَّـةِ ؛ إذ إنَّ تعيين الأرض أو الشـركة المتعهِّ بقاعـدة التبعيَّـةِ

دينًا.دينًا.
ات قيـد التوريـد أو التصنيع،  عِدَّ ، أو مُ ـا إن كانـت لا تتبـع لأصـلٍ معيَّـن؛ كسـياراتٍ ات قيـد التوريـد أو التصنيع، - وأمَّ عِدَّ ، أو مُ ـا إن كانـت لا تتبـع لأصـلٍ معيَّـن؛ كسـياراتٍ ٢- وأمَّ
كمَ بيعِ المسـلَم فيه قبل قبضه،  كمَ بيعِ المسـلَم فيه قبل قبضه، أو خدمـات غير مقيَّدة بجهـةٍ بعينها، فتداول الصكوك حينئذٍ يأخذ حُ أو خدمـات غير مقيَّدة بجهـةٍ بعينها، فتداول الصكوك حينئذٍ يأخذ حُ
هُ إِلَى  فْ رِ ـلاَ تَصْ ءٍ فَ ـيْ تَ فِي شَ ـلَفْ ا أَسْ هُ إِلَى «إِذَ فْ رِ ـلاَ تَصْ ءٍ فَ ـيْ تَ فِي شَ ـلَفْ ا أَسْ كي الإجماع فيـه؛ لحديث: «إِذَ كي الإجماع فيـه؛ لحديث: ، وحُ والجمهـور علـى المنـعوالجمهـور علـى المنـع(١)، وحُ
»(٢)، وير￯ المالكية الجواز، وير￯ المالكية الجواز(٣)، وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية إذا باعه بمثل الثمنِ أو دونه ، وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية إذا باعه بمثل الثمنِ أو دونه  هِ يْرِ »غَ هِ يْرِ غَ

لا أكثر؛ لئلا يربح فيما لم يضمن. لا أكثر؛ لئلا يربح فيما لم يضمن. 
دَّ علـى مَن حكى الإجماع وقال: (مذهب مالك: أنه يجوز بيعه من غير المستسـلف، كما  دَّ علـى مَن حكى الإجماع وقال: (مذهب مالك: أنه يجوز بيعه من غير المستسـلف، كما ورَ ورَ
ا إحد￯ الروايتيـن عن أحمد... وهذا  ا إحد￯ الروايتيـن عن أحمد... وهذا يجـوز عنده بيع سـائر الديون من غير مَن هـو عليه، وهذا أيضً يجـوز عنده بيع سـائر الديون من غير مَن هـو عليه، وهذا أيضً

، وهو قياسُ أصولِ أحمد)(٤). .  ، وهو قياسُ أصولِ أحمد)القول أصحُّ القول أصحُّ
ه، وعلـى هذا فيجوز تداولُ  ا الحديث المروي فلا يصح إسـنادُ ه، وعلـى هذا فيجوز تداولُ ، وأمَّ ا الحديث المروي فلا يصح إسـنادُ وهـذا القـول هو الأظهروهـذا القـول هو الأظهر، وأمَّ
الصكـوك إذا كان الثمـن الذي تتداول به أقلَّ مـن قيمة تلك الأعيان والمنافـع الموصوفة، وهذا هو الصكـوك إذا كان الثمـن الذي تتداول به أقلَّ مـن قيمة تلك الأعيان والمنافـع الموصوفة، وهذا هو 

لة. ؛ إذ يكون عادةً أقلَّ من قيمة الأعيان والمنافع المؤجَّ لة.الأغلب إذ كان التداول بالسعر الحالِّ ؛ إذ يكون عادةً أقلَّ من قيمة الأعيان والمنافع المؤجَّ الأغلب إذ كان التداول بالسعر الحالِّ
الحـال الرابعـة: الحـال الرابعـة: أن تكون أصـول الصكوك مختلطةً مـن أعيان ومنافع ومعهـا نقود أو ديون؛ أن تكون أصـول الصكوك مختلطةً مـن أعيان ومنافع ومعهـا نقود أو ديون؛ 
توقَّع فيها وجود النقدية، أو قد تسـتثمر بعض  توقَّع فيها وجود النقدية، أو قد تسـتثمر بعض كالفتـرات الأولـى أو الأخيرة من عمر الصكوك التي يُ كالفتـرات الأولـى أو الأخيرة من عمر الصكوك التي يُ

أموال الصكوك في مرابحات، ونحو ذلك.أموال الصكوك في مرابحات، ونحو ذلك.
كم هذه الحال، أشـيرُ إلى أبرز الاتجاهات المعاصرة في ضابط ما يجوز تداولُه  كم هذه الحال، أشـيرُ إلى أبرز الاتجاهات المعاصرة في ضابط ما يجوز تداولُه وقبل بيان حُ وقبل بيان حُ

 : : من الصكوك التي تكون موجوداتها مختلطةً من الصكوك التي تكون موجوداتها مختلطةً
الاتجـاه الأول: الاتجـاه الأول: اعتبار الشـخصية الاعتبارية، فإذا كان لمحفظة الصكوك شـخصيَّةٌ اعتبارية، اعتبار الشـخصية الاعتبارية، فإذا كان لمحفظة الصكوك شـخصيَّةٌ اعتبارية، 
 ، ها دون مراعاةِ أحكامِ الصرفِ ، فتكون موجوداتها تابعةً للشـخصية الاعتبارية، وعلى هذا فيجوز بيعُ ها دون مراعاةِ أحكامِ الصرفِ فتكون موجوداتها تابعةً للشـخصية الاعتبارية، وعلى هذا فيجوز بيعُ
ا إذا لم يكن لها شـخصيَّةٌ اعتبارية، فتأخذ  ا إذا لم يكن لها شـخصيَّةٌ اعتبارية، فتأخذ أو بيع الدين بصرف النظر عن الأغلب من موجوداتها؛ أمَّ أو بيع الدين بصرف النظر عن الأغلب من موجوداتها؛ أمَّ

رد المحتار ٣٠٦٣٠٦/٧، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٢٣٥٢٣٥/٥، المغني ، المغني ٢٠١٢٠١/٤. رد المحتار    (١)
ابن ماجه (٢٢٨٣٢٢٨٣). ).  ابن ماجه (   (٢)

شرح الخرشي ٢٢٧٢٢٧/٥. شرح الخرشي    (٣)
.٥٠٦٥٠٦/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧١٢٧أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
كمَ الأغلبِ من الموجودات(١). كمَ الأغلبِ من الموجوداتحُ حُ

بْطَ الحكم بالشخصية الاعتبارية ليس عليه دليل، وهو مصطلح قانوني وليس  بْطَ الحكم بالشخصية الاعتبارية ليس عليه دليل، وهو مصطلح قانوني وليس بأنَّ رَ ويناقش: ويناقش: بأنَّ رَ
رة. ها إلاَّ في العصور المتأخِّ ا شرعيăا منضبطًا، بل لم تُعرف الشخصية الاعتبارية وتستقر أحكامُ رة.وصفً ها إلاَّ في العصور المتأخِّ ا شرعيăا منضبطًا، بل لم تُعرف الشخصية الاعتبارية وتستقر أحكامُ وصفً
الاتجـاه الثانـي: الاتجـاه الثانـي: الأخذ بمبـدأ الخلطة؛ أي أنَّ موجـودات الصكوك إذا اشـتملت على أعيان الأخذ بمبـدأ الخلطة؛ أي أنَّ موجـودات الصكوك إذا اشـتملت على أعيان 
ا؛ اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا تجب مراعاة أحكام الصرف وبيع  ا؛ اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا تجب مراعاة أحكام الصرف وبيع ونقـود وديـون، فالحكم للأعيان مطلقً ونقـود وديـون، فالحكم للأعيان مطلقً

الدين، ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة؛ وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانيةالدين، ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة؛ وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية(٢).
ويناقش: ويناقش: بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة، فالذي دلَّت عليه السـنة الصحيحة بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة، فالذي دلَّت عليه السـنة الصحيحة 
الةُ بن  و￯ فَضَ الةُ بن وجـوبُ مراعاتهما وعدم إهمالهما ولـو مع اختلاطهما بالأعيان؛ يدل على ذلك: ما رَ و￯ فَضَ وجـوبُ مراعاتهما وعدم إهمالهما ولـو مع اختلاطهما بالأعيان؛ يدل على ذلك: ما رَ
بيـد  قـال: أتي النبـي  قـال: أتي النبـي  يوم خيبـر بقلادة فيها ذهـب وخرز، وهي مـن المغانم  يوم خيبـر بقلادة فيها ذهـب وخرز، وهي مـن المغانم  بيـد عُ عُ
ه، ثم قال لهم رسـول الله  عَ وحدَ ه، ثم قال لهم رسـول الله  بالذهب الـذي في القلادة فنُزِ عَ وحدَ رَ رسـول الله  بالذهب الـذي في القلادة فنُزِ بـاع، فأمَ رَ رسـول الله تُ بـاع، فأمَ تُ

.(٣)« نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ : : «الذَّ
ه، ولو جاز بيعه مع الخرز -دون  ع الخرزِ وإفراد الذهب ليمكن بيعُ ه، ولو جاز بيعه مع الخرز -دون أنه أمر بنَزْ ع الخرزِ وإفراد الذهب ليمكن بيعُ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنه أمر بنَزْ
». فنبَّه بذلك إلى . فنبَّه بذلك إلى  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ ا احتاج إلى وزنه، ثم قال: «الذَّ مَ ا احتاج إلى وزنه، ثم قال: مراعـاة أحـكام الصرف- لَ مَ مراعـاة أحـكام الصرف- لَ

ق فيه الوزن بالوزن؛ أي وجوب مراعاة الصرف(٤). لَّة إفرادِه بالبيع أن يتحقَّ ق فيه الوزن بالوزن؛ أي وجوب مراعاة الصرفأنَّ عِ لَّة إفرادِه بالبيع أن يتحقَّ أنَّ عِ
الاتجـاه الثالث: الأخذ بمبـدأ الغلبة؛ أي أنَّ الحكم للأغلب، فإن كانـت الأعيان هي الغالبة الاتجـاه الثالث: الأخذ بمبـدأ الغلبة؛ أي أنَّ الحكم للأغلب، فإن كانـت الأعيان هي الغالبة 
فيجوز البيعُ دون مراعاةِ أحكام الصرف وبيع الدين، وإلاَّ فلا، وهذا ما أخذ به مجمعُ الفقهِ الإسلامي فيجوز البيعُ دون مراعاةِ أحكام الصرف وبيع الدين، وإلاَّ فلا، وهذا ما أخذ به مجمعُ الفقهِ الإسلامي 

الدوليالدولي(٥).
الاتجـاه الرابع: الاتجـاه الرابع: الاعتبار بالكثرة، فإذا كانت الأعيان تزيد على الاعتبار بالكثرة، فإذا كانت الأعيان تزيد على ٣٠٣٠% من موجودات المحفظة % من موجودات المحفظة 
أو الصكـوك مقارنـة بالموجـودات الأخر￯ من نقود أو ديـون، فيجوز تداولهـا، وإن كانت أقلَّ من أو الصكـوك مقارنـة بالموجـودات الأخر￯ من نقود أو ديـون، فيجوز تداولهـا، وإن كانت أقلَّ من 
ذلـك فتجـب مراعاةُ أحكامِ الصـرفِ وبيع الدين عند البيع. وهذا ما أخذ به المجلس الشـرعي لهيئة ذلـك فتجـب مراعاةُ أحكامِ الصـرفِ وبيع الدين عند البيع. وهذا ما أخذ به المجلس الشـرعي لهيئة 

سات المالية الإسلامية(٦). سات المالية الإسلاميةالمحاسبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
ق بين نوعين من الصكوك:  ق بين نوعين من الصكوك: أن يفرِّ ح للباحث، أن يفرِّ ح للباحث، والذي يترجَّ والذي يترجَّ

الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، ١٥١٥/٢/٥. الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،    (١)
الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٥١٥، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص٤٨٤٨. .  الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٢)

 . . أخرجه مسلم (١٥٨٨١٥٨٨) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (   (٣)
ينظر: المنتقى شرح الموطا ٢٦٧٢٦٧/٦، المغني ، المغني ٩٤٩٤/٦. .  ينظر: المنتقى شرح الموطا    (٤)

مجلة المجمع، الدورة الرابعة ٢١٦٣٢١٦٣/٣. .  مجلة المجمع، الدورة الرابعة    (٥)
المعايير الشرعية: معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات) ١٩١٩/٣، ، ٥٧٣٥٧٣. المعايير الشرعية: معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٨١٢٨
النـوع الأول: النـوع الأول: صكـوك إجـارة يتم فيها تقليبُ المـال بتملُّكِ أعيان أو منافع ثـم تأجيرها، وما صكـوك إجـارة يتم فيها تقليبُ المـال بتملُّكِ أعيان أو منافع ثـم تأجيرها، وما 
عة، فهـذه يجوز تداولها بعد البدء في النشـاط،  عة، فهـذه يجوز تداولها بعد البدء في النشـاط، يتحصـل من سـيولة يقلب في أوعية اسـتثمارية متنوِّ يتحصـل من سـيولة يقلب في أوعية اسـتثمارية متنوِّ
بصرف النظر عن نسبة الأعيان أو المنافع إلى النقود والديون؛ إعمالاً لقاعدة التبعية؛ لأنَّ موجودات بصرف النظر عن نسبة الأعيان أو المنافع إلى النقود والديون؛ إعمالاً لقاعدة التبعية؛ لأنَّ موجودات 
 ￯الصكـوكِ تابعةٌ للنشـاط الذي هو في تملُّكِ الأعيان والمنافع وتأجيرهـا، والأصلُ في ذلك ما رو ￯الصكـوكِ تابعةٌ للنشـاط الذي هو في تملُّكِ الأعيان والمنافع وتأجيرهـا، والأصلُ في ذلك ما رو
هُ  طَ ـتَرِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَشْ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ هُ «مَ طَ ـتَرِ ؛ إِلاَّ أَنْ يَشْ هُ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ ابـن عمـر ابـن عمـر  أنَّ النبي  أنَّ النبي  قال:  قال: «مَ

»(١). فهذا الحديث أصلٌ في قاعدة التبعيَّة في المعاملات. . فهذا الحديث أصلٌ في قاعدة التبعيَّة في المعاملات.  بْتَاعُ »الْمُ بْتَاعُ الْمُ
ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ المبيع إذا اشتمل على نقدٍ واشتُري بنقد، ولم يكن أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ المبيع إذا اشتمل على نقدٍ واشتُري بنقد، ولم يكن 
كـمُ الصرف، حتى  لتفـت إليه؛ بمعنى أنه لا يجـري على الصفقة حُ ا، فلا يُ كـمُ الصرف، حتى النقـد المخلـوط مقصـودً لتفـت إليه؛ بمعنى أنه لا يجـري على الصفقة حُ ا، فلا يُ النقـد المخلـوط مقصـودً

لط الذي معه.  لط الذي معه. ولو كانت قيمةُ النقدِ المخلوطِ أكثرَ من قيمة الخِ ولو كانت قيمةُ النقدِ المخلوطِ أكثرَ من قيمة الخِ
قال ابن قدامة قال ابن قدامة : (الحديث دلَّ على جواز بيع العبدِ بمالِه، إذا كان قصد المشتري للعبد : (الحديث دلَّ على جواز بيع العبدِ بمالِه، إذا كان قصد المشتري للعبد 
، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان  ا أو مجهولاً ، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان لا للمال... فيجوز البيع، سواءٌ كان المال معلومً ا أو مجهولاً لا للمال... فيجوز البيع، سواءٌ كان المال معلومً

.(٢)( )أو دينًا، وسواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو أقلَّ أو أكثرَ أو دينًا، وسواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو أقلَّ أو أكثرَ
ومـن المعلـوم: ومـن المعلـوم: أنَّ العبد لا يملك، وأن المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومع ذلك جاز البيعُ أنَّ العبد لا يملك، وأن المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومع ذلك جاز البيعُ 
يـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به  دَ ـا بـدون تقابُضٍ ولا تماثـل حتى مع اتفاق النَّقْ يـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به مطلقً دَ ـا بـدون تقابُضٍ ولا تماثـل حتى مع اتفاق النَّقْ مطلقً

العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبدِ أكثرَ من قيمة العبدِ نفسه.العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبدِ أكثرَ من قيمة العبدِ نفسه.
م- فإنَّ الذهب الذي في القلادة مقصودٌ  م- فإنَّ الذهب الذي في القلادة مقصودٌ ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة -المتقدِّ ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة -المتقدِّ

للمشتري، بخلاف المال الذي مع العبد؛ وهذا أحسنُ ما قيل في الجمع بين الحديثين.للمشتري، بخلاف المال الذي مع العبد؛ وهذا أحسنُ ما قيل في الجمع بين الحديثين.
والنـوع الثاني: والنـوع الثاني: صكوك ليس فيهـا تقليبٌ للمال وإنما تمثِّل موجوداتُهـا في فترةٍ من الفترات صكوك ليس فيهـا تقليبٌ للمال وإنما تمثِّل موجوداتُهـا في فترةٍ من الفترات 
ها إذا كانت نسبةُ الأعيان والمنافع فيها تبلغ  ها إذا كانت نسبةُ الأعيان والمنافع فيها تبلغ أعيانًا أو منافعَ موصوفة، لا يتم تقليبها، فهذه يجوز تداولُ أعيانًا أو منافعَ موصوفة، لا يتم تقليبها، فهذه يجوز تداولُ

ةِ والكثرة. لَّ ا بمبدأ القِ ؛ أخذً ةِ والكثرة.الثلثَ لَّ ا بمبدأ القِ ؛ أخذً الثلثَ
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فـي بعـض تطبيقات صكوك الإجـارة، تكون أصـول الصكـوك أعيانًا موصوفـةً كمباني يتم فـي بعـض تطبيقات صكوك الإجـارة، تكون أصـول الصكـوك أعيانًا موصوفـةً كمباني يتم 
ها على مراحل، ومن ثَم تأجيرها على المصدر، وقد  ات يتم توريدُ ها على مراحل، ومن ثَم تأجيرها على المصدر، وقد إنشاؤها بأموال الصكوك، أو معدَّ ات يتم توريدُ إنشاؤها بأموال الصكوك، أو معدَّ
ح؛ أي قبل اكتمال المشروعِ أو التوريد، وما يدفعه المصدر  ح؛ أي قبل اكتمال المشروعِ أو التوريد، وما يدفعه المصدر يتَّفق على أن تبدأ الإجارة من تاريخ الطَّرْ يتَّفق على أن تبدأ الإجارة من تاريخ الطَّرْ
ر  ن المستأجِ ر الذي هو المسـتأجر من دفعاتٍ يكون تحت الحسـاب، ولا تستحق الأُجرة إلاَّ بعد تمكُّ ن المستأجِ الذي هو المسـتأجر من دفعاتٍ يكون تحت الحسـاب، ولا تستحق الأُجرة إلاَّ بعد تمكُّ

من الانتفاع؛ أي بعد اكتمال الإنشاء أو التصنيع. من الانتفاع؛ أي بعد اكتمال الإنشاء أو التصنيع. 

البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣). ).  البخاري (   (١)
المغني ٢٥٨٢٥٨/٦. .  المغني    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٩١٢٩أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
فهذه الصكوك ير￯ البعضُ تحريمها؛ لأمرين:فهذه الصكوك ير￯ البعضُ تحريمها؛ لأمرين:

لات  ـذَ الأُجـرة فـي هـذه المرحلة يُشـبِه أن يكـون أُجـرةً على النقـود (متحصِّ لات أنَّ أَخْ ـذَ الأُجـرة فـي هـذه المرحلة يُشـبِه أن يكـون أُجـرةً على النقـود (متحصِّ الأول: الأول: أنَّ أَخْ
الاكتتاب) وليس أجرة مقابل الانتفاع بالأعيان.الاكتتاب) وليس أجرة مقابل الانتفاع بالأعيان.

كـمَ إجـارة المعيَّن  كـمَ إجـارة المعيَّن أنَّ الأعيـان الموصوفـة إذا كانـت علـى أرضٍ معيَّنـة فتأخـذ حُ والثانـي: والثانـي: أنَّ الأعيـان الموصوفـة إذا كانـت علـى أرضٍ معيَّنـة فتأخـذ حُ
»(١)؛ والمعيَّن ؛ والمعيَّن  ـلاَ نٍ فَ ـلاَ نِي فُ طِ بَ ائِـ رِ حَ ـنْ تَمْ ا مِ »«أَمَّ ـلاَ نٍ فَ ـلاَ نِي فُ طِ بَ ائِـ رِ حَ ـنْ تَمْ ا مِ لا الموصـوف؛ لقولـه لا الموصـوف؛ لقولـه  في السـلم:  في السـلم: «أَمَّ

لا تجوز إجارتُه قبل تملُّكِه.لا تجوز إجارتُه قبل تملُّكِه.
يُّن  يُّن جواز إجـارةِ الأعيان الموصوفة ولو كانت قيد الإنشـاء علـى أرضٍ معيَّنة؛ فتَعَ والأظهـر: والأظهـر: جواز إجـارةِ الأعيان الموصوفة ولو كانت قيد الإنشـاء علـى أرضٍ معيَّنة؛ فتَعَ

عَ العقدُ عليها بأوصافها لا بأعيانها.  قَ عَ العقدُ عليها بأوصافها لا بأعيانها. الأرضِ لا يلزم منه تعينُ ما عليها من المباني؛ لأنَّ المباني وَ قَ الأرضِ لا يلزم منه تعينُ ما عليها من المباني؛ لأنَّ المباني وَ
مَ مثلُ ذلك في عقـود المقاولات، ومن المعلوم أن  لَزِ كمَ المعيَّنات، لَ مَ مثلُ ذلك في عقـود المقاولات، ومن المعلوم أن بأنها تأخذ حُ لَزِ كمَ المعيَّنات، لَ ولـو قيـل ولـو قيـل بأنها تأخذ حُ
؛ ولذا يصحُّ عقدُ المقاولة  ة مع أنَّ محلَّ التنفيذ معيَّنٌ مَّ ؛ ولذا يصحُّ عقدُ المقاولة المعقود عليه في عقد المقاولة موصوفٌ في الذِّ ة مع أنَّ محلَّ التنفيذ معيَّنٌ مَّ المعقود عليه في عقد المقاولة موصوفٌ في الذِّ

كمِ الموصوفِ لا المعيَّن. كمِ الموصوفِ لا المعيَّن.مع أنَّ المواد غير مملوكة للمقاول عند التعاقد، وما ذاك إلاَّ لأنها في حُ مع أنَّ المواد غير مملوكة للمقاول عند التعاقد، وما ذاك إلاَّ لأنها في حُ
سـلَّم؛ إذ الإجارةُ  ا بتأجير النقودِ غيرُ مُ ـبَهً ـا الحديث المروي فلا يثبت، والقول بأنَّ فيه شَ سـلَّم؛ إذ الإجارةُ وأمَّ ا بتأجير النقودِ غيرُ مُ ـبَهً ـا الحديث المروي فلا يثبت، والقول بأنَّ فيه شَ وأمَّ

على الأعيان لا النقود.على الأعيان لا النقود.
كمَ الموصوفات ولو كانت على أرضٍ معيَّنة، فإنه يجوز  ر أنَّ هذه الأصولَ تأخـذ حُ كمَ الموصوفات ولو كانت على أرضٍ معيَّنة، فإنه يجوز وإذا تقـرَّ ر أنَّ هذه الأصولَ تأخـذ حُ وإذا تقـرَّ
هـا ولـو قبل اكتمالها أو تملُّكِها؛ بناءً على ما ذهب إليـه أهلُ العلمِ من جواز إجارةِ الموصوف  هـا ولـو قبل اكتمالها أو تملُّكِها؛ بناءً على ما ذهب إليـه أهلُ العلمِ من جواز إجارةِ الموصوف تأجيرُ تأجيرُ

 . .(٢) ا على البيع الموصوفِ ا على البيع الموصوفِقبل تملُّكِه؛ قياسً قبل تملُّكِه؛ قياسً
وشرط جواز الإجارة:وشرط جواز الإجارة:

ة، وأن تطبق عليها أحكامُ إجارة الموصوف. مَّ ة، وأن تطبق عليها أحكامُ إجارة الموصوف.أن تكون الأعيانُ موصوفةً في الذِّ مَّ الأول: الأول: أن تكون الأعيانُ موصوفةً في الذِّ
والثاني: والثاني: أن تكون دفعات الإجارة قبل اكتمال المشـروع تحت الحسـاب، فإذا انفسـخ العقد أن تكون دفعات الإجارة قبل اكتمال المشـروع تحت الحسـاب، فإذا انفسـخ العقد 
قبـل اكتمـال المشـروع وتمكن المسـتأجر مـن الانتفاع فتـرد العوائد التـي أخذها حملـة الصكوك قبـل اكتمـال المشـروع وتمكن المسـتأجر مـن الانتفاع فتـرد العوائد التـي أخذها حملـة الصكوك 

للمستأجر (المصدر). للمستأجر (المصدر). 
وتغير حملة الصكوك بسبب التداول، لا يمنع من ثبوت حقِّ المستأجر في استرجاع الدفعات وتغير حملة الصكوك بسبب التداول، لا يمنع من ثبوت حقِّ المستأجر في استرجاع الدفعات 
المدفوعة قبل التمكن من الاسـتيفاء من حملة الصكوك الموجودِين حين انفسـاخ العقد، حتى وإن المدفوعة قبل التمكن من الاسـتيفاء من حملة الصكوك الموجودِين حين انفسـاخ العقد، حتى وإن 
جِ بين  هم من حملة صكوك سـابقين؛ عملاً بمبدأ التخارُ عة قد أخذها غيرُ جِ بين كانت تلك الدفعاتُ الموزَّ هم من حملة صكوك سـابقين؛ عملاً بمبدأ التخارُ عة قد أخذها غيرُ كانت تلك الدفعاتُ الموزَّ

رمه. ه وغُ نمِ لاً بغُ ي الصكِّ يشتريه محمَّ شترِ رمه.الشركاء، حيث إنَّ مُ ه وغُ نمِ لاً بغُ ي الصكِّ يشتريه محمَّ شترِ الشركاء، حيث إنَّ مُ

ابن ماجه (٢٢٨١٢٢٨١).). ابن ماجه (   (١)
فتح العزيز ٢٢٦٢٢٦/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٨٨١٨٨/٤، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٥٨١٥٨/٥. فتح العزيز    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٠١٣٠
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ب نوع الضرر  رة في الصكوك بحسَ رة والمنافع المستأجَ ب نوع الضرر تتنوع المسؤولية عن الأعيان المؤجَّ رة في الصكوك بحسَ رة والمنافع المستأجَ تتنوع المسؤولية عن الأعيان المؤجَّ
ر أو تفريطِه، أنه من  ي المسـتأجِ رٍ بسـبب تعدِّ رَ ر أو تفريطِه، أنه من الذي يلحق بها؛ ولا خلافَ على أنَّ ما يحدث من ضَ ي المسـتأجِ رٍ بسـبب تعدِّ رَ الذي يلحق بها؛ ولا خلافَ على أنَّ ما يحدث من ضَ

ر. ل مسؤوليَّتَه تجاه المؤجِّ ر.ضمانه، فيتحمَّ ل مسؤوليَّتَه تجاه المؤجِّ ضمانه، فيتحمَّ
ب الأنواع الآتية: ب الأنواع الآتية:وفيما عدا ذلك تكون المسؤولية بحسَ وفيما عدا ذلك تكون المسؤولية بحسَ
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رف؛ ويشمل هذا النوع: ب العُ رف؛ ويشمل هذا النوع:وهي الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتِها بحسَ ب العُ وهي الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتِها بحسَ
١- الصيانة الناشـئة بسبب الاستعمال المعتاد، فالأصلُ أنَّ المسؤوليَّة عن هذه الصيانة على - الصيانة الناشـئة بسبب الاستعمال المعتاد، فالأصلُ أنَّ المسؤوليَّة عن هذه الصيانة على 
ي  كرِ ي المسـتأجر؛ لأنها بسـبب اسـتعماله، كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامة: (وعلى المُ كرِ المسـتأجر؛ لأنها بسـبب اسـتعماله، كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامة: (وعلى المُ
ن به من الانتفاع؛ كتسـليم مفاتيح الدار والحمام؛ لأنَّ عليه التمكين من الانتفاع... وما كان  ن به من الانتفاع؛ كتسـليم مفاتيح الدار والحمام؛ لأنَّ عليه التمكين من الانتفاع... وما كان ما يتمكَّ ما يتمكَّ

لاستيفاء المنافع؛ كالحبل والدلو والبكرة، فعلى المكتري)لاستيفاء المنافع؛ كالحبل والدلو والبكرة، فعلى المكتري)(١).
دة تتمُّ في آجالٍ معلومة يتم فيها تغيير بعض  ة، وهي أعمـال محدَّ دة تتمُّ في آجالٍ معلومة يتم فيها تغيير بعض - الصيانـة الوقائيَّة الدوريَّ ة، وهي أعمـال محدَّ ٢- الصيانـة الوقائيَّة الدوريَّ
الأجـزاء، وضبـط وتجديـد البعـضِ الآخر، فهـذه الصيانـة الوقائيـة وإن كان الأصل فيهـا أنها على الأجـزاء، وضبـط وتجديـد البعـضِ الآخر، فهـذه الصيانـة الوقائيـة وإن كان الأصل فيهـا أنها على 

ر؛ إلاَّ أنَّه يجوز تحميلُها على المستأجر بالشرط؛ لأنها عملٌ منضبط، والغرر فيه يسير(٢). .  ر؛ إلاَّ أنَّه يجوز تحميلُها على المستأجر بالشرط؛ لأنها عملٌ منضبط، والغرر فيه يسيرالمؤجِّ المؤجِّ
والقاعدة في هذا النوع من الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها تشـمل كلَّ ما يمكن ضبطُه والقاعدة في هذا النوع من الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها تشـمل كلَّ ما يمكن ضبطُه 
دَ عملٍ أم كانت عملاً ومواد،  دَ عملٍ أم كانت عملاً ومواد، بالوصف، أو المقدار، أو العُرف في العقد؛ سـواء أكانت الصيانة مجرَّ بالوصف، أو المقدار، أو العُرف في العقد؛ سـواء أكانت الصيانة مجرَّ
ر، فإن لم يكن هناك شرطٌ فيرجع إلى  ر أو المستأجِ ر، فإن لم يكن هناك شرطٌ فيرجع إلى فهذه الصيانة يجوز تحميلُها بالشرط على المؤجِّ ر أو المستأجِ فهذه الصيانة يجوز تحميلُها بالشرط على المؤجِّ
رفٌ فالأصلُ أنَّ الصيانة الناشـئة عن الاسـتعمال على المستأجر، والصيانة  مَّ عُ رف، فإن لم يكن ثَ رفٌ فالأصلُ أنَّ الصيانة الناشـئة عن الاسـتعمال على المستأجر، والصيانة العُ مَّ عُ رف، فإن لم يكن ثَ العُ

الوقائية على المؤجر. الوقائية على المؤجر. 
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رف؛ وتشمل نوعين من الصيانة: ب العُ رف؛ وتشمل نوعين من الصيانة:الصيانة التي يتوقَّف عليها بقاءُ أصلِ العين بحسَ ب العُ وهي: وهي: الصيانة التي يتوقَّف عليها بقاءُ أصلِ العين بحسَ
١- صيانـة الأعطـال الطارئة؛ وهي مـا ينبغي عملُه لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّة أساسـية - صيانـة الأعطـال الطارئة؛ وهي مـا ينبغي عملُه لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّة أساسـية 

رة أثناء سريان عقدِ الإجارة.  رة أثناء سريان عقدِ الإجارة. على الأعيان المؤجَّ على الأعيان المؤجَّ
رة لخللٍ  رة لخللٍ - صيانة العيوب المصنعية والهندسـية، وهي العيوب التي تظهر في العين المؤجَّ ٢- صيانة العيوب المصنعية والهندسـية، وهي العيوب التي تظهر في العين المؤجَّ

في التصنيع، أو في البناء، ونحو ذلك. في التصنيع، أو في البناء، ونحو ذلك. 

المغني ٢٦٥٢٦٥/٥، الفروع ، الفروع ٤٤٩٤٤٩/٤. المغني    (١)
المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، المدونة ، المدونة ٥١٥٥١٥/٣، مجلة مجمع الفقه ، مجلة مجمع الفقه ١٦٧١٦٧/٢/١١١١. المبسوط    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١١٣١أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
ولا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ الأصل في هذا النوع -أي الصيانة الأساسية- أنه واجبٌ على ولا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ الأصل في هذا النوع -أي الصيانة الأساسية- أنه واجبٌ على 
يه أو تفريطِه،  ر؛ لأنه مما يلزم لأصلِ الانتفاعِ لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجر إلاَّ في حال تعدِّ يه أو تفريطِه، المؤجِّ ر؛ لأنه مما يلزم لأصلِ الانتفاعِ لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجر إلاَّ في حال تعدِّ المؤجِّ

فإن شرط في العقد أن يغرم المستأجر هذه الأعمال فهو شرط باطل عند جمهور أهل العلمفإن شرط في العقد أن يغرم المستأجر هذه الأعمال فهو شرط باطل عند جمهور أهل العلم(١). . 
ونَ  ـلِمُ سْ ونَ «الْمُ ـلِمُ سْ وعن الإمام أحمد رواية: أنَّ هذا الشـرط صحيحوعن الإمام أحمد رواية: أنَّ هذا الشـرط صحيح(٢)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي : : «الْمُ

 . .(٣)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ »عَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ عَ
لِ الأُجرة ما  عْ ـا، إذ يؤدِّي إلـى جَ ا فاحشً رً رَ لِ الأُجرة ما ؛ لأنَّ في هذا الشـرطِ غَ عْ ـا، إذ يؤدِّي إلـى جَ ا فاحشً رً رَ والقـول الأول هو الأرجحوالقـول الأول هو الأرجح؛ لأنَّ في هذا الشـرطِ غَ
ةِ  ـمي في العقـد مع نفقاتِ الصيانة المجهولـة، فيؤدي إلى جهالة الأُجرةِ، والعلم بها شـرطٌ لصحَّ ةِ سُ ـمي في العقـد مع نفقاتِ الصيانة المجهولـة، فيؤدي إلى جهالة الأُجرةِ، والعلم بها شـرطٌ لصحَّ سُ
الإجـارة، فضـلاً عـن أنَّ هذا الشـرطَ إذا كان في صكوك إجـارةٍ تمويليَّة، فإنه يقوي القـولَ بأنَّ عقد الإجـارة، فضـلاً عـن أنَّ هذا الشـرطَ إذا كان في صكوك إجـارةٍ تمويليَّة، فإنه يقوي القـولَ بأنَّ عقد 

. ، وأنَّ حقيقتَه بيعُ تقسيطٍ يٌّ ورِ .الإيجار صُ ، وأنَّ حقيقتَه بيعُ تقسيطٍ يٌّ ورِ الإيجار صُ
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ر؛ كالكوارث  ل المسـؤولية عن تلف العيـن كليăا أو جزئيăـا بغير فِعلِ المسـتأجِ ر؛ كالكوارث ويشـمل تحمُّ ل المسـؤولية عن تلف العيـن كليăا أو جزئيăـا بغير فِعلِ المسـتأجِ ويشـمل تحمُّ
الطبيعية، والسرقة، والحريق، ونحو ذلك.الطبيعية، والسرقة، والحريق، ونحو ذلك.

ر  دَ المستأجِ ر، وأن يَ ، أنه على المؤجِّ ر ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ الأصل في هذا الضمانِ دَ المستأجِ ر، وأن يَ ، أنه على المؤجِّ ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ الأصل في هذا الضمانِ
ا، فهو شرطٌ باطل  ي أو التفريط، فإن شرط عليه الضمان مطلقً ا، فهو شرطٌ باطل يدُ أمانة، فلا يضمن إلاَّ في حال التعدِّ ي أو التفريط، فإن شرط عليه الضمان مطلقً يدُ أمانة، فلا يضمن إلاَّ في حال التعدِّ
ر على خطر، فقد تسلم العين فيغنم النقص في الأجرة  ر، والمستأجِ رَ ة الفقهاء؛ لما فيه من الغَ ر على خطر، فقد تسلم العين فيغنم النقص في الأجرة عند عامَّ ر، والمستأجِ رَ ة الفقهاء؛ لما فيه من الغَ عند عامَّ
 ￯وعن الإمام أحمـد رواية أخر ، ￯هـا فيغرم(٤)، وعن الإمام أحمـد رواية أخر ا كليăا بجائحةٍ أو غيرِ هـا فيغرمبسـبب ضمانـه، وقد تهلِك هـلاكً ا كليăا بجائحةٍ أو غيرِ بسـبب ضمانـه، وقد تهلِك هـلاكً

بجواز هذا الشرطِ كالمسألة السابقةبجواز هذا الشرطِ كالمسألة السابقة(٥). . 
والقول الأول هو الأرجحوالقول الأول هو الأرجح؛ لما سبق.؛ لما سبق.
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م؛ لما فيه من  ر الصيانةَ الأساسـية، وضمان التلف، محرَّ م؛ لما فيه من أنَّ تحميل المسـتأجِ ر الصيانةَ الأساسـية، وضمان التلف، محرَّ تبين مما سـبق: تبين مما سـبق: أنَّ تحميل المسـتأجِ
يه أو تفريطه،  رِ الفاحش، ولما فيه من الإضرار بالمسـتأجر، وأنه لا يتحمـل منها إلاَّ ما كان بتعدِّ ـرَ يه أو تفريطه، الغَ رِ الفاحش، ولما فيه من الإضرار بالمسـتأجر، وأنه لا يتحمـل منها إلاَّ ما كان بتعدِّ ـرَ الغَ
ي  ين- أو وكيلهـم إثباتُ تعدِّ رِ ر علـى حملة الصكوك -بصفتهـم مؤجِّ ي إلاَّ أنَّـه فـي الصكوك قد يتعذَّ ين- أو وكيلهـم إثباتُ تعدِّ رِ ر علـى حملة الصكوك -بصفتهـم مؤجِّ إلاَّ أنَّـه فـي الصكوك قد يتعذَّ

المبسوط١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٢٧١٢٧/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٦٢٦/٢. المبسوط   (١)
الشرح الكبير على المقنع ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٣)
المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٤٤٤٤٤/٣، المغني ، المغني ٣١٢٣١٢/٥. المبسوط    (٤)

الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير مع الإنصاف    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٢١٣٢
ر ينفرد  ـرة؛ لكـون المسـتأجِ ر أو تفريطـه عنـد اسـتعماله -أي المسـتأجر- للعيـن المؤجَّ ر ينفرد المسـتأجِ ـرة؛ لكـون المسـتأجِ ر أو تفريطـه عنـد اسـتعماله -أي المسـتأجر- للعيـن المؤجَّ المسـتأجِ
ـوءِ اسـتعمال- فمن  ر، وأي تلف يقع على العين -ولو كان لسُ ا عن نظر المؤجِّ ـوءِ اسـتعمال- فمن باسـتعمال العين بعيدً ر، وأي تلف يقع على العين -ولو كان لسُ ا عن نظر المؤجِّ باسـتعمال العين بعيدً
يه أو تفريطِه، لما جبلت عليه النفسُ الإنسـانية من إنكار ما عليها. ودفع  عـي عدمَ تعدِّ يه أو تفريطِه، لما جبلت عليه النفسُ الإنسـانية من إنكار ما عليها. ودفع الطبيعـي أن يدَّ عـي عدمَ تعدِّ الطبيعـي أن يدَّ

.(١)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ر؛ فـ«لاَ ضَ ر؛ فـالضرر عن المستأجر ينبغي ألاَّ يكونَ بتحميله على المؤجِّ الضرر عن المستأجر ينبغي ألاَّ يكونَ بتحميله على المؤجِّ
ومن الوسـائل المطروحة في هذه المسـألة لتقليل مخاطر المؤجر: ومن الوسـائل المطروحة في هذه المسـألة لتقليل مخاطر المؤجر: تحميلُ المسـتأجرِ عِبءَ تحميلُ المسـتأجرِ عِبءَ 
 ، ن عقدُ الإجارة في الصكوك شـرطًا بـأنَّ أيَّ ضررٍ ي والتفريـط؛ وذلك بأن يتضمَّ ، إثبـاتِ عـدم التعدِّ ن عقدُ الإجارة في الصكوك شـرطًا بـأنَّ أيَّ ضررٍ ي والتفريـط؛ وذلك بأن يتضمَّ إثبـاتِ عـدم التعدِّ
يه  ثبـت عدمَ تعدِّ ر، ما لم يُ لَه المسـتأجِ ـرة؛ فالأصلُ أن يتحمَّ طـل يقـع في العين المؤجَّ يه أو تلـف، أو عُ ثبـت عدمَ تعدِّ ر، ما لم يُ لَه المسـتأجِ ـرة؛ فالأصلُ أن يتحمَّ طـل يقـع في العين المؤجَّ أو تلـف، أو عُ
ر  رَ ، كأن يثبت وقوع كوارثَ كونيَّة، أو شـهادة أهل الخبرة بأنَّ الضَّ ه في وقوع ذلـك الضررِ ر أو تفريطِـ رَ ، كأن يثبت وقوع كوارثَ كونيَّة، أو شـهادة أهل الخبرة بأنَّ الضَّ ه في وقوع ذلـك الضررِ أو تفريطِـ
لَـلٍ مصنعـي، أو عيب هندسـي، أو شـهادة الجهات الأمنيـة بأنَّ الحريق لم يكـن بتفريط من  لَـلٍ مصنعـي، أو عيب هندسـي، أو شـهادة الجهات الأمنيـة بأنَّ الحريق لم يكـن بتفريط من كان لخَ كان لخَ

المستأجر، ونحو ذلك من القرائن.المستأجر، ونحو ذلك من القرائن.
، ما فيه من المصلحة وصيانة أموال الناس، وسد ذريعة الفساد  غ لجواز هذا الشـرطِ ، ما فيه من المصلحة وصيانة أموال الناس، وسد ذريعة الفساد والمسـوِّ غ لجواز هذا الشـرطِ والمسـوِّ

وإهمال الأموال للعلم بعدم الضمان. وإهمال الأموال للعلم بعدم الضمان. 
مون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكية-  دة مما ذكـره الفقهـاء المتقدِّ مون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكية- ولهـذه المسـألة نظائرُ متعـدِّ دة مما ذكـره الفقهـاء المتقدِّ ولهـذه المسـألة نظائرُ متعـدِّ

بتضمين يد الأمانة لوجود التهمة، أو للمصلحة العامة، ومن ذلك:بتضمين يد الأمانة لوجود التهمة، أو للمصلحة العامة، ومن ذلك:
١- ما ذهب إليه فقهاءُ المالكيَّةِ من تضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، وصيانةً لأموال الناس - ما ذهب إليه فقهاءُ المالكيَّةِ من تضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، وصيانةً لأموال الناس 

من الضياعمن الضياع(٢). . 
ه  ه - تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمام مالك وغيرِ ٢- تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمام مالك وغيرِ
ة عدمُ تضمينِ الأجيرِ المشترك من غير الصنَّاع، كالراعي المشترك والسمسار، وخالف في  ة عدمُ تضمينِ الأجيرِ المشترك من غير الصنَّاع، كالراعي المشترك والسمسار، وخالف في من الأئمَّ من الأئمَّ

، وقالوا بتضمينهم للتهمة(٣). .  ، وقالوا بتضمينهم للتهمةذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّةِ ذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّةِ
٣- تضميـن المـودَع للتهمة، فالأصل في المودع عدمُ تضمينـه، ولكن ذهب الفقيه المالكي - تضميـن المـودَع للتهمة، فالأصل في المودع عدمُ تضمينـه، ولكن ذهب الفقيه المالكي 
عةِ  ه من ثياب الناسِ المودَ ه أو ضياعُ عى هلاكُ ام ما يُدَّ عةِ ابنُ حبيبٍ الأندلسي إلى تضمين صاحبِ الحمَّ ه من ثياب الناسِ المودَ ه أو ضياعُ عى هلاكُ ام ما يُدَّ ابنُ حبيبٍ الأندلسي إلى تضمين صاحبِ الحمَّ

لديه؛ لجريان العادةِ بخيانتهلديه؛ لجريان العادةِ بخيانته(٤).
عي خلافَ الظاهرِ بالبيِّنةِ ولو كان الأصل يشـهد له(٥)، كما لو ادَّعت المرأة ، كما لو ادَّعت المرأة  عي خلافَ الظاهرِ بالبيِّنةِ ولو كان الأصل يشـهد له- مطالبة مَن يدَّ ٤- مطالبة مَن يدَّ
، والظاهرُ المسـتفاد من قرائن  ق عليها، فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاقِ نفِ ، والظاهرُ المسـتفاد من قرائن علـى زوجهـا الحاضرِ أنه لا يُ ق عليها، فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاقِ نفِ علـى زوجهـا الحاضرِ أنه لا يُ

من حديث شريف أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٣٤١٢٣٤١).). من حديث شريف أخرجه ابن ماجه في سننه (   (١)

بداية المجتهد ٢٧٨٢٧٨/٢، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٨٢٢٨٢/٢. بداية المجتهد    (٢)
كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص١١٣١١٣. كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص   (٣)

كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص٩٦٩٦. كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص   (٤)
الفروق ٧٥٧٥/٤، ، ١١٢١١٢. الفروق    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٣١٣٣أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
ق عليها؛ فذهب فقهـاء المالكية إلى تغليب الظاهر، فتُطالَبُ المرأةُ بالبيِّنة على  نفِ ق عليها؛ فذهب فقهـاء المالكية إلى تغليب الظاهر، فتُطالَبُ المرأةُ بالبيِّنة على الحـال يقضي بأنه يُ نفِ الحـال يقضي بأنه يُ

عي خلافَ الظاهر.  عي خلافَ الظاهر. عدم الإنفاق؛ لأنها تدَّ عدم الإنفاق؛ لأنها تدَّ
ين على القـول بتضمين يدِ الأمانةِ في المسـائل  مِ غات التـي حملت الفقهـاءُ المتقدِّ ين على القـول بتضمين يدِ الأمانةِ في المسـائل فالمسـوِّ مِ غات التـي حملت الفقهـاءُ المتقدِّ فالمسـوِّ
قةٌ فـي صكوك الإجارة؛ فوقوعُ الضررِ  ي أو التفريط؛ متحقِّ قةٌ فـي صكوك الإجارة؛ فوقوعُ الضررِ السـابقة، ما لـم تقم البينة على عدم التعدِّ ي أو التفريط؛ متحقِّ السـابقة، ما لـم تقم البينة على عدم التعدِّ
ةِ  رة، ولما فـي ذلك من المصلحة العامَّ ظِنَّةُ التهمة في حق المسـتأجر؛ لكونه يسـتقلُّ بالعين المؤجَّ ةِ مَ رة، ولما فـي ذلك من المصلحة العامَّ ظِنَّةُ التهمة في حق المسـتأجر؛ لكونه يسـتقلُّ بالعين المؤجَّ مَ

لِ الضمان. لِ الضمان.بحفظ أموال الناس من الإهمال بداعي عدمِ تحمُّ بحفظ أموال الناس من الإهمال بداعي عدمِ تحمُّ
وقـد أخذ بهـذا الرأي -أي جواز نقـل عبء إثبات عـدم التعدي والتفريط إلى المسـتأجر- وقـد أخذ بهـذا الرأي -أي جواز نقـل عبء إثبات عـدم التعدي والتفريط إلى المسـتأجر- 

مؤتمر المصارف الإسلامية المنعقد بالكويت عام مؤتمر المصارف الإسلامية المنعقد بالكويت عام ٢٠٠٩٢٠٠٩. . 
، لا يَعني تحميلَه مسـؤولية الضمان،  ءَ الإثبـاتِ بْ ر عِ علَـم أنَّ تحميل المسـتأجِ ، لا يَعني تحميلَه مسـؤولية الضمان، وينبغـي أن يُ ءَ الإثبـاتِ بْ ر عِ علَـم أنَّ تحميل المسـتأجِ وينبغـي أن يُ
يه  يه فبينهمـا فـرق؛ إذ المقصود من مطالبته بالإثبـات أنه إن أتى بالبيِّنة أو بقرائـنَ مقبولةٍ على عدم تعدِّ فبينهمـا فـرق؛ إذ المقصود من مطالبته بالإثبـات أنه إن أتى بالبيِّنة أو بقرائـنَ مقبولةٍ على عدم تعدِّ
، بينما تحميلُه مسـؤولية  ؛ لقيام التُّهمةِ ، بينما تحميلُه مسـؤولية أو تفريطـه، فـلا ضمان عليه، وإن لم يأتِ بالبيِّنةِ فعليه الضمانُ ؛ لقيام التُّهمةِ أو تفريطـه، فـلا ضمان عليه، وإن لم يأتِ بالبيِّنةِ فعليه الضمانُ

الضمانِ تَعني مطالبتَه بالضمان على كل الأحوال، ولو أثبت أنَّ الضرر وقع بغير تقصيرٍ منه.الضمانِ تَعني مطالبتَه بالضمان على كل الأحوال، ولو أثبت أنَّ الضرر وقع بغير تقصيرٍ منه.
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التأمين على أصول صكوك الإجارة جائزٌ بشرطين:التأمين على أصول صكوك الإجارة جائزٌ بشرطين:
الأول: الأول: أن يكون تأمينًا تعاونيăا.أن يكون تأمينًا تعاونيăا.

؛ لأنه المالك لتلـك الأصول، فيكون ضمانها  رُ ل مسـؤوليةَ التأمينِ المؤجِّ ؛ لأنه المالك لتلـك الأصول، فيكون ضمانها أن يتحمَّ رُ ل مسـؤوليةَ التأمينِ المؤجِّ والثانـي: والثانـي: أن يتحمَّ
ر، ولكن لا مانعَ من أن تضمن الدفعات  ر، ولكن لا مانعَ من أن تضمن الدفعات عليه؛ إذ الضمان يتبع الملك، ولا يجوز جعلُها على المستأجِ عليه؛ إذ الضمان يتبع الملك، ولا يجوز جعلُها على المستأجِ
رُ لشركة التأمين، ولا مانعَ كذلك  رُ لشركة التأمين، ولا مانعَ كذلك الإيجارية على المسـتأجر تكلفة أقساط التأمين التي يدفعها المؤجِّ الإيجارية على المسـتأجر تكلفة أقساط التأمين التي يدفعها المؤجِّ
ل  ر هو من يتحمَّ ل من أن يوكل المؤجرُ المسـتأجرَ في التعاقد مع شـركة التأمين، على أن يكون المؤجِّ ر هو من يتحمَّ من أن يوكل المؤجرُ المسـتأجرَ في التعاقد مع شـركة التأمين، على أن يكون المؤجِّ
رُ الهلاك، ولا يجوز  ل المؤجِّ رُ الهلاك، ولا يجوز مسـؤوليَّة التأمين، بحيث لو قصرت شـركة التأمين في التعويض يتحمَّ ل المؤجِّ مسـؤوليَّة التأمين، بحيث لو قصرت شـركة التأمين في التعويض يتحمَّ
لُه  لُه أن ينـصَّ فـي العقد على خلاف ذلك؛ وإذا تغيَّرت قيمةُ أقسـاط التأمين خلال فتـرة التأجير، يتحمَّ أن ينـصَّ فـي العقد على خلاف ذلك؛ وإذا تغيَّرت قيمةُ أقسـاط التأمين خلال فتـرة التأجير، يتحمَّ

ر بدون موافقته. ر، وليس له أن يزيد الأُجرةَ على المستأجِ ر بدون موافقته.المؤجِّ ر، وليس له أن يزيد الأُجرةَ على المستأجِ المؤجِّ
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ةِ  ، ولا تتغيَّـر بمضيِّ المدَّ دةً مـن بداية العقدِ ةِ الأصـل فـي عقد الإجارةِ أن تكـون الأُجرة محدَّ ، ولا تتغيَّـر بمضيِّ المدَّ دةً مـن بداية العقدِ الأصـل فـي عقد الإجارةِ أن تكـون الأُجرة محدَّ
، بحيث  ل قد يتَّفق على جعل الأُجرةِ متغيِّرةً ، إلاَّ أنه في عقود الإيجار طويلةٌ الأَجَ ، بحيث وحتى انتهاء العقدِ ل قد يتَّفق على جعل الأُجرةِ متغيِّرةً ، إلاَّ أنه في عقود الإيجار طويلةٌ الأَجَ وحتى انتهاء العقدِ
ـر قياسـي للتأجير العقاري، فتتغيـر الأُجرةُ بتغير  ـر معلومٍ متغيِّر، كما لو كان هناك مؤشِّ ـر قياسـي للتأجير العقاري، فتتغيـر الأُجرةُ بتغير تُربَـط بمؤشِّ ـر معلومٍ متغيِّر، كما لو كان هناك مؤشِّ تُربَـط بمؤشِّ

المؤشر. المؤشر. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٤١٣٤
وفـي صكوك الإجارة التمويلية، حيث يكون الغرض هو التمويل وليس الإجارة التشـغيليَّة، وفـي صكوك الإجارة التمويلية، حيث يكون الغرض هو التمويل وليس الإجارة التشـغيليَّة، 
ـرات التمويل؛ كمؤشـر التمويـل بالدولار  ـرات التمويل؛ كمؤشـر التمويـل بالدولار فـإنَّ الأُجـرة المتغيِّـرة تكون فـي الغالـب مربوطةً بمؤشِّ فـإنَّ الأُجـرة المتغيِّـرة تكون فـي الغالـب مربوطةً بمؤشِّ

.(.(SIBORSIBOR) ومؤشر التمويل بالريال ()، ومؤشر التمويل بالريال ،(LIBORLIBOR)
كمُ الإجارةِ بأُجرةِ متغيِّر على ما ذكره أهل العلم في مسألة استئجار الأجير بطعامه  ج حُ كمُ الإجارةِ بأُجرةِ متغيِّر على ما ذكره أهل العلم في مسألة استئجار الأجير بطعامه ويتخرَّ ج حُ ويتخرَّ

، ولأهل العلم فيه قولان: ، ولأهل العلم فيه قولان:وكسوته؛ إذ الأجرةُ فيه متغيِّرةٌ وكسوته؛ إذ الأجرةُ فيه متغيِّرةٌ
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وهو قول الحنفيَّةِ باستثناء استئجار الظِّئر -أي المرضع- بطعامها وكسوتها، وقول الشافعية، وهو قول الحنفيَّةِ باستثناء استئجار الظِّئر -أي المرضع- بطعامها وكسوتها، وقول الشافعية، 
ورواية عن الإمام أحمدورواية عن الإمام أحمد(١).

ن شروط صحةِ الإجارة العلمُ بالأُجرةِ، وهي مجهولة هنا(٢). ن شروط صحةِ الإجارة العلمُ بالأُجرةِ، وهي مجهولة هناأنَّ مِ جة هذا القول: أنَّ مِ جة هذا القول: وحُ وحُ
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وهو قول المالكيَّة، ورواية عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلةوهو قول المالكيَّة، ورواية عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة(٣).
: بأنَّ الله أباح اسـتئجارَ الظِّئرِ بطعامها وكسـوتها بقوله: بأنَّ الله أباح اسـتئجارَ الظِّئرِ بطعامها وكسـوتها بقوله: ثن   §   ثن   §    : اسـتدلَّ أصحابُ هـذا القولِ اسـتدلَّ أصحابُ هـذا القولِ
جرة وإن لم تكن معلومةً عند  ه؛ ولأنَّ الأُ جرة وإن لم تكن معلومةً عند ، فيقاس عليه غيرُ ه؛ ولأنَّ الأُ ¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٤)، فيقاس عليه غيرُ

ع إليه عند التنازع(٥). ا يُرجَ رفً ع إليه عند التنازعالعقد، إلاَّ أنَّ لها عُ ا يُرجَ رفً العقد، إلاَّ أنَّ لها عُ
تِه، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة  ة أدلَّ تِه، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة ؛ لقوَّ ة أدلَّ وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح؛ لقوَّ
سـات المالية؛ ففي معيار الإجارة:  سـات المالية الإسـلامية، وأكثر الهيئات الشـرعية للمؤسَّ سـات المالية؛ ففي معيار الإجارة: للمؤسَّ سـات المالية الإسـلامية، وأكثر الهيئات الشـرعية للمؤسَّ للمؤسَّ
فَيـن.. وفي حالة  ـب أيِّ طريقة معلومـة للطَّرَ فَيـن.. وفي حالة (يجـوز أن تكـون الأجـرة بمبلغٍ ثابـتٍ أو متغير، بحسَ ـب أيِّ طريقة معلومـة للطَّرَ (يجـوز أن تكـون الأجـرة بمبلغٍ ثابـتٍ أو متغير، بحسَ
، ويجـوز في الفترات  دةً بمبلغٍ معلومٍ ، ويجـوز في الفترات الأجـرة المتغيرة يجـب أن تكون الأُجـرةُ للفترة الأُولَى محـدَّ دةً بمبلغٍ معلومٍ الأجـرة المتغيرة يجـب أن تكون الأُجـرةُ للفترة الأُولَى محـدَّ

.(٦)( رٍ منضبطٍ )التالية اعتمادُ مؤشِّ رٍ منضبطٍ التالية اعتمادُ مؤشِّ
رٍ  ب مؤشِّ ا بناءً على تغيُّر الأُجرةِ بحسَ رٍ وعلى هذا، يجوز أن يكون عائدُ صكوكِ الإجارة متغيرً ب مؤشِّ ا بناءً على تغيُّر الأُجرةِ بحسَ وعلى هذا، يجوز أن يكون عائدُ صكوكِ الإجارة متغيرً

بدائـع الصنائـع ١٩٣١٩٣/٤، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٢٧١٢٧/٥، مجمع الأنهر ، مجمع الأنهر ٣٨٦٣٨٦/٢، أسـنى المطالـب ، أسـنى المطالـب ٤٠٤٤٠٤/٢، نهاية ، نهاية  بدائـع الصنائـع    (١)
المحتاج المحتاج ٢٦٧٢٦٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤.

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧٢٧٧/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)
التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، ، ٥٦٨٥٦٨، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ١٣١٣/٧، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص٢٢١٢٢١، ،  التاج والإكليل    (٣)

الفروع الفروع ٤٢٢٤٢٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٥١٥٥١/٣. . 
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (٤)

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١٧/٢. الشرح الكبير على المقنع    (٥)
المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢٤٨٢٤٨. المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص   (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٥١٣٥أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
ا أم تمويليăا، أم غير ذلك بالضوابط الآتية: ăا عقاري رً ا أم تمويليăا، أم غير ذلك بالضوابط الآتية:معلوم؛ سواءٌ أكان مؤشِّ ăا عقاري رً معلوم؛ سواءٌ أكان مؤشِّ

دة بمبلغٍ معلومٍ عند العقد. دة بمبلغٍ معلومٍ عند العقد.أن تكون أُجرة الفترةِ الأُولى محدَّ الأول: الأول: أن تكون أُجرة الفترةِ الأُولى محدَّ
ا. ر منضبطًا، بحيث لا يكون تفاوته -زيادة أو نقصانًا- كبيرً ا.أن يكون المؤشِّ ر منضبطًا، بحيث لا يكون تفاوته -زيادة أو نقصانًا- كبيرً والثاني: والثاني: أن يكون المؤشِّ

ل  ، مثل معدَّ رٍ خفيٍّ ا للعاقدين، فلا يصحُّ اعتمادُ مؤشِّ ا معلومً ل أن يكون المؤشر ظاهرً ، مثل معدَّ رٍ خفيٍّ ا للعاقدين، فلا يصحُّ اعتمادُ مؤشِّ ا معلومً والثالث: والثالث: أن يكون المؤشر ظاهرً
ل ونحو ذلك. ل عوائد الودائع لد￯ البنك المموِّ ل ونحو ذلك.عوائدِ استثمارات المصدر، أو معدَّ ل عوائد الودائع لد￯ البنك المموِّ عوائدِ استثمارات المصدر، أو معدَّ
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هذا النوع من الصكوك له صورتان:هذا النوع من الصكوك له صورتان:
الصورة الأولى: الصورة الأولى: صكوك ملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه.صكوك ملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه.
رة على غير مَن اشتُريت منه مع وعدٍ بالتَّمليك  لكيَّة الأعيانِ المؤجَّ رة على غير مَن اشتُريت منه مع وعدٍ بالتَّمليك صكوك مِ لكيَّة الأعيانِ المؤجَّ والصورة الثانية: والصورة الثانية: صكوك مِ

على مَن اشتُريت منه.على مَن اشتُريت منه.
وفيما يلي بيان حكم هاتين الصورتين:وفيما يلي بيان حكم هاتين الصورتين:
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في هذا النوع تُسـتخدم حصيلةُ الاكتتابِ في الصكوك في شـراء أصـلٍ مملوك للمصدر، ثم في هذا النوع تُسـتخدم حصيلةُ الاكتتابِ في الصكوك في شـراء أصـلٍ مملوك للمصدر، ثم 
يؤجـر الأصل على المصدر إجارةً منتهيةً بالتمليـك، والغالب أن يكون مجموع الدفعات الإيجارية يؤجـر الأصل على المصدر إجارةً منتهيةً بالتمليـك، والغالب أن يكون مجموع الدفعات الإيجارية 
، وتُعرف هـذه المعاملة بـ (إجـارة العين لمن باعها  ، وتُعرف هـذه المعاملة بـ (إجـارة العين لمن باعها أكثـرَ مـن الثمن النقدي الذي اشـتُريت بـه العينُ أكثـرَ مـن الثمن النقدي الذي اشـتُريت بـه العينُ

إجارةً تمويلية).إجارةً تمويلية).
وللعلماء المعاصرين في هذه المعاملة اتجاهان:وللعلماء المعاصرين في هذه المعاملة اتجاهان:
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ل، ثم شـراؤها من المشـتري بأقلَّ من  ل، ثم شـراؤها من المشـتري بأقلَّ من بيع سـلعةٍ إلى أجَ يُقصد بالعينة في اصطلاح الفقهاء: يُقصد بالعينة في اصطلاح الفقهاء: بيع سـلعةٍ إلى أجَ
ا(٢). اثمنها نقدً ثمنها نقدً

يعرف الإيجار المنتهي بالتمليك -التمويلي- بأنه: عقد يقوم فيه المؤجر -الممول- بإيجار أصل رأسـمالي على يعرف الإيجار المنتهي بالتمليك -التمويلي- بأنه: عقد يقوم فيه المؤجر -الممول- بإيجار أصل رأسـمالي على   (١)
ةِ الإجـارة مقابل دفعات إيجارية دوريـة، مع احتفاظ  ر منفعةَ الأصـل طيلةَ مدَّ ةِ الإجـارة مقابل دفعات إيجارية دوريـة، مع احتفاظ المسـتأجر بحيـث يتملَّك المسـتأجِ ر منفعةَ الأصـل طيلةَ مدَّ المسـتأجر بحيـث يتملَّك المسـتأجِ
المؤجـر بملكيـة الأصل وحتى نهاية العقد، ويقترن العقد بوعد من المؤجر بتمليك الأصل للمسـتأجر بعد انتهاء المؤجـر بملكيـة الأصل وحتى نهاية العقد، ويقترن العقد بوعد من المؤجر بتمليك الأصل للمسـتأجر بعد انتهاء 
عقد الإجارة. وتمليك الأصل في نهاية عقد الإجارة التمويلية قد يكون بوعدٍ بالبيع، أو بوعد بالهبة، أو بهبة معلَّقة عقد الإجارة. وتمليك الأصل في نهاية عقد الإجارة التمويلية قد يكون بوعدٍ بالبيع، أو بوعد بالهبة، أو بهبة معلَّقة 

على سداد الدفعات الإيجارية. ينظر: المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، صعلى سداد الدفعات الإيجارية. ينظر: المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢٧٠٢٧٠.
فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٤٤٠٤/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٣٢٢٣٢٢/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. فتح القدير    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٨١٣٨
ل على مَن اشـتُريت منه بثمنٍ أعلى؛ قال  ا، ثم يبيعها بالأَجَ ل على مَن اشـتُريت منه بثمنٍ أعلى؛ قال أن يشـتري سـلعةً نقدً ا، ثم يبيعها بالأَجَ وعكسـها: وعكسـها: أن يشـتري سـلعةً نقدً
تِه  ، وفي الصورتين قد تُرتَّب في ذِمَّ ، وهو عكسها صورةً ينة سـواءً تِه : (هو كمسـألة العِ ، وفي الصورتين قد تُرتَّب في ذِمَّ ، وهو عكسها صورةً ينة سـواءً ابن القيم ابن القيم : (هو كمسـألة العِ
تُه، وفي الصورة  ا، لكن في إحد￯ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذِمَّ لة بأقلَّ منها نقدً تُه، وفي الصورة دراهمُ مؤجَّ ا، لكن في إحد￯ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذِمَّ لة بأقلَّ منها نقدً دراهمُ مؤجَّ

تُه، فلا فرقَ بينهما)(١). .  تُه، فلا فرقَ بينهما)الأخر￯: المشتري هو الذي اشتغلت ذِمَّ الأخر￯: المشتري هو الذي اشتغلت ذِمَّ
ولا خـلافَ بيـن أهل العلمِ على أنـه إذا كان العقد الثاني مشـروطًا في العقـد الأول فيحرم؛ ولا خـلافَ بيـن أهل العلمِ على أنـه إذا كان العقد الثاني مشـروطًا في العقـد الأول فيحرم؛ 
ا بكذا، على أن  ا إذا قال: أشتري منك هذا الثوبَ نقدً ينة أو عكسـها؛ قال ابن رشد: (وأمَّ ا بكذا، على أن سـواءٌ في العِ ا إذا قال: أشتري منك هذا الثوبَ نقدً ينة أو عكسـها؛ قال ابن رشد: (وأمَّ سـواءٌ في العِ

، فهو عندهم لا يجوز بإجماع)(٢). لٍ ، فهو عندهم لا يجوز بإجماع)تبيعه منِّي إلى أَجَ لٍ تبيعه منِّي إلى أَجَ
رف من غير شرط، فقد اختلفوا على قولين: ا إذا كان ذلك عن مواطأة أو عُ رف من غير شرط، فقد اختلفوا على قولين:وأمَّ ا إذا كان ذلك عن مواطأة أو عُ وأمَّ

القول الأول: الجوازالقول الأول: الجواز؛ وهذا مذهب الشافعية؛ وهذا مذهب الشافعية(٣)، والظاهرية، والظاهرية(٤). . 
ينةِ في عموم ما  ينةِ في عموم ما ، فيدخل بيـعُ العِ واسـتدلوا واسـتدلوا بعمـوم قول الله تعالـى: بعمـوم قول الله تعالـى: ثن   7   8   9      ثمثن   7   8   9      ثم(٥)، فيدخل بيـعُ العِ
دري  دري ، وبما رو￯ أبو هريرة وأبو سـعيدٍ الخُ ـنة(٦)، وبما رو￯ أبو هريرة وأبو سـعيدٍ الخُ ـنةأحلَّه الله، ولم يأتِ تفصيلُ تحريمه في كتابٍ ولا سُ أحلَّه الله، ولم يأتِ تفصيلُ تحريمه في كتابٍ ولا سُ
رِ  لُّ تَمْ رِ «أَكُ لُّ تَمْ ، فقـال له: «أَكُ نِيبٍ ، فجاءه بتمرٍ جَ ، فقـال له:  اسـتعمل رجـلاً على خيبرَ نِيبٍ ، فجاءه بتمرٍ جَ ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  اسـتعمل رجـلاً على خيبرَ
يْن، والصاعين بالثلاثة،  اعَ اعَ من هـذا بالصَّ نأخذ الصَّ يْن، والصاعين بالثلاثة،  قال: لا واللهِ يا رسـولَ الله، إنَّا لَ اعَ اعَ من هـذا بالصَّ نأخذ الصَّ ا؟» قال: لا واللهِ يا رسـولَ الله، إنَّا لَ ذَ كَ يْبَـرَ هَ ا؟»خَ ذَ كَ يْبَـرَ هَ خَ

نِيبًا»(٧). .  مِ جَ اهِ رَ تَعْ بِالدَّ مَّ ابْ ، ثُ مِ اهِ رَ عَ بِالدَّ مْ ، بِعِ الْجَ عَلْ فْ نِيبًا»«لاَ تَ مِ جَ اهِ رَ تَعْ بِالدَّ مَّ ابْ ، ثُ مِ اهِ رَ عَ بِالدَّ مْ ، بِعِ الْجَ عَلْ فْ فقال: فقال: «لاَ تَ
ق بين أن يشـتري من المشـتري،  ق بين أن يشـتري من المشـتري، ، فلم يفرِّ نِيبًا»، فلم يفرِّ ـتَرِ جَ مَّ اشْ عَ ثُ مْ نِيبًا»ووجه الدلالة في قوله: «بِعِ الْجَ ـتَرِ جَ مَّ اشْ عَ ثُ مْ ووجه الدلالة في قوله: «بِعِ الْجَ

أو من غيرهأو من غيره(٨). . 
مل  ، والمطلق لا يشمل، ولكن يشيع، فإذا عُ مل  مطلَقٌ ، والمطلق لا يشمل، ولكن يشيع، فإذا عُ نِيبًا» مطلَقٌ مِ جَ اهِ رَ تَرِ بِالدَّ مَّ اشْ نِيبًا»«ثُ مِ جَ اهِ رَ تَرِ بِالدَّ مَّ اشْ نوقش نوقش بأنَّ قوله: بأنَّ قوله: «ثُ
به في صورةٍ سـقط الاحتجاجُ به فيما عداها، ولا يصحُّ الاسـتدلالُ به على جواز الشـراءِ ممن باعه به في صورةٍ سـقط الاحتجاجُ به فيما عداها، ولا يصحُّ الاسـتدلالُ به على جواز الشـراءِ ممن باعه 

يْنِها)(٩)؛ أي فيجب حملُه على صورة البيعِ الصحيح؛ أي فيجب حملُه على صورة البيعِ الصحيح(١٠١٠). .  يْنِها)تلك السلعةَ بعَ تلك السلعةَ بعَ

تهذيب السـنن ١٠٧١٠٧/٥، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٢٦٣٢٦٣/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٨٨٨٨/٣، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٤٧٤٧/٢، كشاف ، كشاف  تهذيب السـنن    (١)
القناع القناع ١٨٦١٨٦/٣.

بداية المجتهد ١٨٣١٨٣/٢، وينظر: تكملة المجموع ، وينظر: تكملة المجموع ١٥٧١٥٧/١٠١٠، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. بداية المجتهد    (٢)
أسنى المطالب ٤١٤١/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٧٧٤٧٧/٣، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٦٨٦٨/٣. .  أسنى المطالب    (٣)

المحلى ٤٧٤٧/٩. .  المحلى   سورة البقرة، الآية: ٢٧٥٢٧٥.(٤)  سورة البقرة، الآية:    (٥)
الحاوي الكبير ٣٥١٣٥١/٦، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. .  الحاوي الكبير    (٦)

البخاري (٢٢٠١٢٢٠١)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٩٣١٥٩٣). ).  البخاري (   (٧)
الحاوي الكبير ٣٥٣٣٥٣/٦، المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي ٢١٢١/١١١١، فتح الباري ، فتح الباري ٤٠١٤٠١/٤. الحاوي الكبير    (٨)

فتح الباري ٤٠١٤٠١/٤. .  فتح الباري    (٩)
إعلام الموقعين ١٧٤١٧٤/٣- - ١٧٧١٧٧، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٩٩٩٩/٢- - ١٠٠١٠٠. .  إعلام الموقعين    (١٠١٠)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٩١٣٩أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
والقـول الثانـي: التحريـموالقـول الثانـي: التحريـم؛ وإلى هذا ذهـب جمهور العلمـاء مـن الحنفيَّـة؛ وإلى هذا ذهـب جمهور العلمـاء مـن الحنفيَّـة(١)، والمالكيَّة، والمالكيَّة(٢)، ، 

والحنابلةوالحنابلة(٣). . 
 ، ةِ ينَـ تُـمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ ، «إِذَ ةِ ينَـ تُـمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ واسـتدلوا واسـتدلوا بمـا رو￯ ابـن عمـر بمـا رو￯ ابـن عمـر ؛ أنَّ النبـي ؛ أنَّ النبـي  قـال:  قـال: «إِذَ
وا  عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ ـلَّطَ اللَّ ، سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَـابَ الْبَقَ ـمْ أَذْ تُ ذْ أَخَ وا وَ عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ ـلَّطَ اللَّ ، سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَـابَ الْبَقَ ـمْ أَذْ تُ ذْ أَخَ وَ
 . .(٥) مٍ ينة سببٌ للإذلال، ولا يكون ذلك إلاَّ لأمرٍ محرَّ مٍ. فدلَّ الحديث على أنَّ التبايع بالعِ ينة سببٌ للإذلال، ولا يكون ذلك إلاَّ لأمرٍ محرَّ م»(٤). فدلَّ الحديث على أنَّ التبايع بالعِ م»إِلَى دِينِكُ إِلَى دِينِكُ
ا على السلعة بقصد تملُّكِها، ولا  دَ عقِ يْن لم يَ ينة حيلةٌ ظاهرة على الربا؛ فإنَّ المتعاقدَ ا على السلعة بقصد تملُّكِها، ولا ولأنَّ العِ دَ عقِ يْن لم يَ ينة حيلةٌ ظاهرة على الربا؛ فإنَّ المتعاقدَ ولأنَّ العِ

، وإنما الغرض: مئة بمئة وعشرين(٦). .  ، وإنما الغرض: مئة بمئة وعشرينغرضَ لهما فيها بحالٍ غرضَ لهما فيها بحالٍ
ينةِ إذا كان ثمة عادةٌ أو مواطأة على إعادة بيعِ السـلعة للبائع الأول،  ينةِ إذا كان ثمة عادةٌ أو مواطأة على إعادة بيعِ السـلعة للبائع الأول، تحريم بيعِ العِ والراجـح: والراجـح: تحريم بيعِ العِ
ل ثـم يبيعها في  ا مـن غير مواطأة فالأظهرُ الجواز؛ كأن يشـتري سـلعةً بالأَجَ ـا إذا وقـع ذلـك اتفاقً ل ثـم يبيعها في أمَّ ا مـن غير مواطأة فالأظهرُ الجواز؛ كأن يشـتري سـلعةً بالأَجَ ـا إذا وقـع ذلـك اتفاقً أمَّ
ثل هذا في مسألة  ا، ويكون البائعُ الأول من بين المساومين، وقد ذهب الإمام أحمد إلى مِ ثل هذا في مسألة المزاد نقدً ا، ويكون البائعُ الأول من بين المساومين، وقد ذهب الإمام أحمد إلى مِ المزاد نقدً
زْ أن يشتريَ بالدراهم منه ذهبًا، إلى أن يمضي  زْ أن يشتريَ بالدراهم منه ذهبًا، إلى أن يمضي مشابهة، فقال: (لو باع من رجلٍ دنانيرَ بدراهم، لم يَجُ مشابهة، فقال: (لو باع من رجلٍ دنانيرَ بدراهم، لم يَجُ
ويبتـاع بالـورق من غيره ذهبًا، فلا يسـتقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانيرَ فيشـتري منه ويبتـاع بالـورق من غيره ذهبًا، فلا يسـتقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانيرَ فيشـتري منه 

ذهبًا)ذهبًا)(٧). . 
وبنـاءً على ما سـبق: وبنـاءً على ما سـبق: فقد ذهب أصحـاب هذا الاتجاهِ مـن المعاصرين إلـى تخريج صكوك فقد ذهب أصحـاب هذا الاتجاهِ مـن المعاصرين إلـى تخريج صكوك 
 ￯ينـة؛ إذ ير ـرة إجـارةً منتهيـة بالتمليك علـى من اشـتُريت منه على أنهـا صكوك عِ ينـة؛ إذ ير￯ الأعيـان المؤجَّ ـرة إجـارةً منتهيـة بالتمليك علـى من اشـتُريت منه على أنهـا صكوك عِ الأعيـان المؤجَّ
لكيَّةُ تلك الأعيـانِ إلى المالـك الأول (المصدر)  لكيَّةُ تلك الأعيـانِ إلى المالـك الأول (المصدر) أصحـاب هـذا الاتجـاهِ أنه لا فـرقَ بين أن تعـود مِ أصحـاب هـذا الاتجـاهِ أنه لا فـرقَ بين أن تعـود مِ
بالبيـع أو بالإجارة المنتهيـة بالتمليك، فنتيجة كلا العقدين واحدة، والوعـد بالتمليك كالمواطأة بل بالبيـع أو بالإجارة المنتهيـة بالتمليك، فنتيجة كلا العقدين واحدة، والوعـد بالتمليك كالمواطأة بل 

ينةِ يرون تحريم العقد الثاني ولو بلا مواطأة.  ينةِ يرون تحريم العقد الثاني ولو بلا مواطأة. هو أقو￯، بل إنَّ جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العِ هو أقو￯، بل إنَّ جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العِ
جاء في «تبيين الحقائق»جاء في «تبيين الحقائق»(٨) -في معرض حديثه عن العينة-: (ولو اشـتراه من لا تجوز شـهادتُه  -في معرض حديثه عن العينة-: (ولو اشـتراه من لا تجوز شـهادتُه 
ه بألف  ه بألف له؛ كولده ووالده، وعبده ومكاتبه، فهو بمنزلة شراءِ البائع بنفسه... وكذا لو وكَّل رجلاً ببيع عبدِ له؛ كولده ووالده، وعبده ومكاتبه، فهو بمنزلة شراءِ البائع بنفسه... وكذا لو وكَّل رجلاً ببيع عبدِ

فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، العناية ، العناية ٣٢٣٣٢٣/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٥٦٢٥٦/٦. .  فتح القدير    (١)
المقدمات الممهدات ٣٩٣٩/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٦٤٠٦/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ٤١٤١/٢. .  المقدمات الممهدات    (٢)

المغني ٢٦١٢٦١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٩٢١٩٢/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. .  المغني    (٣)
أبو داود (٣٤٦٢٣٤٦٢).). أبو داود (   (٤)

نيل الأوطار ٢٩٩٢٩٩/٦. .  نيل الأوطار    (٥)
تهذيب السنن ١٠١١٠١/٥. تهذيب السنن    (٦)

ا، وبدونه  ا، وبدونه . والمذهب: أنه في حال التواطؤ يفسـد العقدان جميعً إعـلام الموقعيـن ١٨٠١٨٠/٣، الفروع ، الفروع ١٦٧١٦٧/٤. والمذهب: أنه في حال التواطؤ يفسـد العقدان جميعً إعـلام الموقعيـن    (٧)
يفسد العقد الثاني فقط. الفروع يفسد العقد الثاني فقط. الفروع ١٧٠١٧٠/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. . 

تبيين الحقائق ٥٤٥٤/٤. وينظر: بدائع الصنائع . وينظر: بدائع الصنائع ١٩٩١٩٩/٥. تبيين الحقائق    (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٤٠١٤٠
، لم يجز...  ه قبل نقد الثمنِ ، لم يجز... درهمٍ فباعه ثم أراد الوكيلُ أن يشتريَ العبدَ بأقلَّ مما باع لنفسه أو لغيره بأمرِ ه قبل نقد الثمنِ درهمٍ فباعه ثم أراد الوكيلُ أن يشتريَ العبدَ بأقلَّ مما باع لنفسه أو لغيره بأمرِ
يه بأقلَّ مما اشتر￯ به المورث، لم يجز لقيام الوارث مقامَ المورث).  شتَرِ ن وارثِ مُ يه بأقلَّ مما اشتر￯ به المورث، لم يجز لقيام الوارث مقامَ المورث). وكذا لو اشتر￯ مِ شتَرِ ن وارثِ مُ وكذا لو اشتر￯ مِ
ق إليها التهمة -ومنها العينة-:  ق إليها التهمة -ومنها العينة-:  في شروط بيوعِ الآجالِ التي تتطرَّ وفي «حاشـية الدسوقي»وفي «حاشـية الدسوقي»(١) في شروط بيوعِ الآجالِ التي تتطرَّ
، أو مَن تنزل  ، وأن يكون البائع ثانيًـا هو المشـتري أولاً ، أو مَن تنزل (وأن يكـون المشـتر￯ ثانيًا هـو المبيـع أولاً ، وأن يكون البائع ثانيًـا هو المشـتري أولاً (وأن يكـون المشـتر￯ ثانيًا هـو المبيـع أولاً
لِم  لِم منزلته، والبائع أولاً هو المشتري ثانيًا أو من تنزل منزلته، والمنزل منزلة كلِّ واحدٍ وكيله، سواءٌ عَ منزلته، والبائع أولاً هو المشتري ثانيًا أو من تنزل منزلته، والمنزل منزلة كلِّ واحدٍ وكيله، سواءٌ عَ

لَه). هِ رِ أو شرائه، أو جَ لَه).الوكيلُ ببيع الآخَ هِ رِ أو شرائه، أو جَ الوكيلُ ببيع الآخَ
لٍ أو بثمنٍ حالٍّ لم يقبضه،  ؛ أي بثمنٍ مؤجَّ ـيئةٍ لٍ أو بثمنٍ حالٍّ لم يقبضه، : (ومن باع سـلعةً بنَسِ ؛ أي بثمنٍ مؤجَّ ـيئةٍ وفي «كشـاف القناع»وفي «كشـاف القناع»(٢): (ومن باع سـلعةً بنَسِ
ا  ăمَ عليـه -أي: على بائعها- شـراؤها ولم يصحَّ منه شـراؤها نص رُ ، وحَ ا صـحَّ الشـراء؛ حيث لا مانـعَ ăمَ عليـه -أي: على بائعها- شـراؤها ولم يصحَّ منه شـراؤها نص رُ ، وحَ صـحَّ الشـراء؛ حيث لا مانـعَ
ـيئة، ولو بعد حل  - أو نَسِ ـيئة، ولو بعد حل بنفسـه، أو بوكيلـه بنقـدٍ من جنس الأول أقـلَّ مما باعها به بنقـدٍ -أي حالٍّ - أو نَسِ بنفسـه، أو بوكيلـه بنقـدٍ من جنس الأول أقـلَّ مما باعها به بنقـدٍ -أي حالٍّ

؛ أي: العقدان). لِه... وإن قصد بالعقد الأول العقدَ الثاني بَطَلاَ ؛ أي: العقدان).أجَ لِه... وإن قصد بالعقد الأول العقدَ الثاني بَطَلاَ أجَ
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ينة أو عكسـها،  ينة أو عكسـها، وير￯ أصحاب هذا الاتجاهِ أنه لا يصحُّ تخريجُ هذه الصكوكِ على مسـألة العِ وير￯ أصحاب هذا الاتجاهِ أنه لا يصحُّ تخريجُ هذه الصكوكِ على مسـألة العِ
ة أوجه: ة أوجه:فهي تختلف عنهما من عدَّ فهي تختلف عنهما من عدَّ

ل، بينما في هذه الصكـوك إجارة مع الوعد  ينة بيـعٌ آجِ ل، بينما في هذه الصكـوك إجارة مع الوعد أنَّ العقـد الثانـي في عكس العِ ينة بيـعٌ آجِ الأول: الأول: أنَّ العقـد الثانـي في عكس العِ
بالتمليك، والإجارة تختلف في خصائصها وأحكامها عن البيع.بالتمليك، والإجارة تختلف في خصائصها وأحكامها عن البيع.

ينة وعكسها، لا تبقى العين في ضمان المشتري إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة ما  ينة وعكسها، لا تبقى العين في ضمان المشتري إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة ما في العِ والثاني: والثاني: في العِ
لتفـت إلى قيمتها ولا صفاتها؛ لأنَّ مقصوده النقود،  لتفـت إلى قيمتها ولا صفاتها؛ لأنَّ مقصوده النقود، بيـن العقدين وهي لا تتجاوز لحظات؛ ولذا لا يُ بيـن العقدين وهي لا تتجاوز لحظات؛ ولذا لا يُ
ـةِ الصكوك وضمانهم لفتـرةٍ طويلة قد تمتد  لَ مَ لك حَ ـةِ الصكوك وضمانهم لفتـرةٍ طويلة قد تمتد بينمـا فـي صكوك الإجارة تبقـى الأصول في مِ لَ مَ لك حَ بينمـا فـي صكوك الإجارة تبقـى الأصول في مِ
هـا للمصدر، فالمخاطرُ على حملة الصكوك في هـذه المعاملة أعظمُ بكثيرٍ من  هـا للمصدر، فالمخاطرُ على حملة الصكوك في هـذه المعاملة أعظمُ بكثيرٍ من لسـنواتٍ قبل إرجاعِ لسـنواتٍ قبل إرجاعِ
؛ لقوله  بحَ ، وبها اسـتحقوا الرِّ ينة وعكسـها، وهذه المخاطر حقيقيَّةٌ ؛ لقوله مخاطر المشـتري في مسـألة العِ بحَ ، وبها اسـتحقوا الرِّ ينة وعكسـها، وهذه المخاطر حقيقيَّةٌ مخاطر المشـتري في مسـألة العِ

.(٣)« انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ : : «الْخَ
؛ ففي حال  ـدةً لةٌ وليسـت مؤكَّ ؛ ففي حال أنَّ عـودة الأصـولِ إلى المصدر في الصكوك محتمَ ـدةً لةٌ وليسـت مؤكَّ والثالـث: والثالـث: أنَّ عـودة الأصـولِ إلى المصدر في الصكوك محتمَ
ه في سـداد دفعات الإجارة أو إخلاله بالالتزامات في عقد الإجارة أو هلاك  ه في سـداد دفعات الإجارة أو إخلاله بالالتزامات في عقد الإجارة أو هلاك إفلاس المصدر أو تعثُّرِ إفلاس المصدر أو تعثُّرِ

حاشية الدسوقي ٧٧٧٧/٣. وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي . وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٩٥٩٥/٥. حاشية الدسوقي    (١)
كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. وينظر: المغني . وينظر: المغني ٢٦٣٢٦٣/٦. كشاف القناع    (٢)

أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣).). أبو داود (   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤١١٤١أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
ينة؛ فإنَّ السـلعة ترجع للبائع  ، بخلاف عكـس العِ ينة؛ فإنَّ السـلعة ترجع للبائع الأصـول، يفقـد الحقَّ في اسـتعادة تلك الأصـولِ ، بخلاف عكـس العِ الأصـول، يفقـد الحقَّ في اسـتعادة تلك الأصـولِ

الأول قبل وفاءِ الدين الذي عليه، فلو تعثَّر أو أفلس، فلا يؤثر ذلك على تملُّكِه لها.الأول قبل وفاءِ الدين الذي عليه، فلو تعثَّر أو أفلس، فلا يؤثر ذلك على تملُّكِه لها.
:|�"'���:|�"'���

رة إجـارةً منتهيـةً بالتَّمليك على من  رة إجـارةً منتهيـةً بالتَّمليك على من يتَّضـح من العرض السـابق، أنَّ صكـوكَ الأعيانِ المؤجَّ يتَّضـح من العرض السـابق، أنَّ صكـوكَ الأعيانِ المؤجَّ
ينة، وتختلف عنه من أوجه أخر￯؛ ولذا فإنَّ إلحاقَها  ه عكسَ العِ ينة، وتختلف عنه من أوجه أخر￯؛ ولذا فإنَّ إلحاقَها اشـتريت منه، تُشبِه من بعض الأوجُ ه عكسَ العِ اشـتريت منه، تُشبِه من بعض الأوجُ

سلَّم. سلَّم.به من كل وجهٍ أو استبعاد ذلك من كل وجهٍ غيرُ مُ به من كل وجهٍ أو استبعاد ذلك من كل وجهٍ غيرُ مُ
ـوقية عند التمليك، أو بما يتَّفق عليه  حقُ بالقيمة السُّ ـوقية عند التمليك، أو بما يتَّفق عليه أنه إذا كان التمليك اللاَّ حقُ بالقيمة السُّ والـذي يترجـح: والـذي يترجـح: أنه إذا كان التمليك اللاَّ
ا، فيُنظر: دة سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ينة أو عكسها، وأمَّ ، وليست من العِ ا، فيُنظر:العاقدانِ عند التمليك، فتصحُّ دة سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ينة أو عكسها، وأمَّ ، وليست من العِ العاقدانِ عند التمليك، فتصحُّ

؛ لأنها حيلة على التمويل الربوي. ؛ لأنها حيلة على التمويل الربوي.- فإن كانت العين بحالها لا تتغيَّر فلا تصحُّ ١- فإن كانت العين بحالها لا تتغيَّر فلا تصحُّ
رة،  ةٍ يغلب على الظَّـنِّ أن تتغيَّر فيها صفة الأعيـان المؤجَّ ـا إن كان التَّمليـكُ بعد مـدَّ رة، - وأمَّ ةٍ يغلب على الظَّـنِّ أن تتغيَّر فيها صفة الأعيـان المؤجَّ ـا إن كان التَّمليـكُ بعد مـدَّ ٢- وأمَّ
ينةِ على أنه إذا  ؛ فقد نصَّ أهلُ العلم فـي بيع العِ ، فتصحُّ ينةِ على أنه إذا أو قيمتهـا بيـن عقد الإجارة وموعـدِ التَّمليكِ ؛ فقد نصَّ أهلُ العلم فـي بيع العِ ، فتصحُّ أو قيمتهـا بيـن عقد الإجارة وموعـدِ التَّمليكِ

ينة.  ينة. تغيَّرت صفةُ العين أو قيمتُها، فليس من العِ تغيَّرت صفةُ العين أو قيمتُها، فليس من العِ
، ثم اشتراه البائعُ بأقلَّ من الثمن الأول؛  ، ثم اشتراه البائعُ بأقلَّ من الثمن الأول؛ قال في «المبسوط»: (وكذلك لو دخل في المبيع عيبٌ قال في «المبسوط»: (وكذلك لو دخل في المبيع عيبٌ
ن، ولكن يجعل  قُ فيه ربحُ ما لم يُضمَ لكه، فلا يتحقَّ دْ إليه على الهيئة التي خرج عن مِ عُ لك لم يَ ن، ولكن يجعل لأنَّ المِ قُ فيه ربحُ ما لم يُضمَ لكه، فلا يتحقَّ دْ إليه على الهيئة التي خرج عن مِ عُ لك لم يَ لأنَّ المِ

رِ ذلك أو دونَه)(١). دْ رِ ذلك أو دونَه)النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري؛ سواءٌ كان النُّقصانُ بقَ دْ النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري؛ سواءٌ كان النُّقصانُ بقَ
ا) حالَ  ا (كثيرً مـة تغيُّرً بِيعة المقوَّ ا) حالَ وفـي «الشـرح الكبير» للدردير: ((كتغيرها)؛ أي السـلعة المَ ا (كثيرً مـة تغيُّرً بِيعة المقوَّ وفـي «الشـرح الكبير» للدردير: ((كتغيرها)؛ أي السـلعة المَ

رُ كلُّها)(٢). وَ زال، فتجوز الصُّ ، أو نقصٍ كهُ نٍ مَ رُ كلُّها)شرائها بزيادة؛ كسِ وَ زال، فتجوز الصُّ ، أو نقصٍ كهُ نٍ مَ شرائها بزيادة؛ كسِ
ـيَ  ا فهزل أو نَسِ ـيَ وفـي «شـرح المنتهـى»: ((إلاَّ إن تغيَّرت صفتُه)؛ أي المبيع، مثل إن كان عبدً ا فهزل أو نَسِ وفـي «شـرح المنتهـى»: ((إلاَّ إن تغيَّرت صفتُه)؛ أي المبيع، مثل إن كان عبدً

 . .(٣)( ، ويصحُّ لِ ه بدون الثمنِ الأوَّ ي ونحوه، فيجوز بيعُ مِ ، أو عَ )صنعةً ، ويصحُّ لِ ه بدون الثمنِ الأوَّ ي ونحوه، فيجوز بيعُ مِ ، أو عَ صنعةً
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رةٍ  لة الاكتتاب في شـراء أصولٍ مملوكةٍ للمصدر، ومؤجَّ رةٍ وفي هذه الصكوكِ تُسـتخدم محصِّ لة الاكتتاب في شـراء أصولٍ مملوكةٍ للمصدر، ومؤجَّ وفي هذه الصكوكِ تُسـتخدم محصِّ
ةِ الصكوك؛ بإعادة بيعِها على المصدر في زمنٍ لاحق، وعائدُ حملةِ الصكوكِ  لَ مَ ةِ الصكوك؛ بإعادة بيعِها على المصدر في زمنٍ لاحق، وعائدُ حملةِ الصكوكِ للغير مع وعدٍ من حَ لَ مَ للغير مع وعدٍ من حَ

. لة من مستأجري تلك الأصولِ .هو الأُجرة المحصَّ لة من مستأجري تلك الأصولِ هو الأُجرة المحصَّ

المبسوط ١٢٣١٢٣/١٣١٣. المبسوط    (١)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٨٢٨٢/٣. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)

شرح منتهى الإرادات ٢٥٢٥/٢، وينظر: كشاف القناع ، وينظر: كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. شرح منتهى الإرادات    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٤٢١٤٢
وهذه الصورة لها حالتان:وهذه الصورة لها حالتان:

تَّفَق عليه في حينه: وقية أو بما يُ تَّفَق عليه في حينه:الحال الأولى: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة السُّ وقية أو بما يُ الحال الأولى: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة السُّ
ينة وعكسها يكون  ينة ولا عكسها؛ لأنَّ العِ دُّ من العِ عَ ، ولا تُ ينة وعكسها يكون فهذه الصكوكُ بهذه الصورةِ جائزةٌ ينة ولا عكسها؛ لأنَّ العِ دُّ من العِ عَ ، ولا تُ فهذه الصكوكُ بهذه الصورةِ جائزةٌ
الثمـن فـي العقد الثاني فيهمـا مرتبطًا زيادةً أو نقصانًا بالثمن في العقـد الأول، ومن هنا اعتبرتا حيلةً الثمـن فـي العقد الثاني فيهمـا مرتبطًا زيادةً أو نقصانًا بالثمن في العقـد الأول، ومن هنا اعتبرتا حيلةً 
ـب سـعر السـوق، فليس من  ا إذا كان العقد الثاني بحسَ ، أمَّ لة مضمونةٌ ـب سـعر السـوق، فليس من على الربا؛ لأنَّ الزيادة المؤجَّ ا إذا كان العقد الثاني بحسَ ، أمَّ لة مضمونةٌ على الربا؛ لأنَّ الزيادة المؤجَّ
ةٍ تتغيَّر معها صفةُ  ـيِّ مدَّ ضِ ينـة؛ لأنَّ السـعر قد يَزيد أو يَنقص، شـريطةَ أن يكون العقدُ الثاني بعد مُ ةٍ تتغيَّر معها صفةُ العِ ـيِّ مدَّ ضِ ينـة؛ لأنَّ السـعر قد يَزيد أو يَنقص، شـريطةَ أن يكون العقدُ الثاني بعد مُ العِ

بيعة. بيعة.العين المَ العين المَ
د: د:والحال الثانية: أن يكون الوعد بالبيع بثمنٍ محدَّ والحال الثانية: أن يكون الوعد بالبيع بثمنٍ محدَّ

دُ على وجهين: رِ دُ على وجهين:فهذه الحال تَ رِ فهذه الحال تَ
الوجه الأول: الوجه الأول: أن يكون الوعد بالبيع (إطفاء الصكوك) بمثل الثمن الأول (القيمة الاسمية):أن يكون الوعد بالبيع (إطفاء الصكوك) بمثل الثمن الأول (القيمة الاسمية):

فهذه الصكوك تخرج على بيع الوفاء. وبيعُ الوفاء في اصطلاح الفقهاء: البيع بشرط أنَّ البائع فهذه الصكوك تخرج على بيع الوفاء. وبيعُ الوفاء في اصطلاح الفقهاء: البيع بشرط أنَّ البائع 
دَّ الثمن يرد المشتري المبيعَ إليه(١). دَّ الثمن يرد المشتري المبيعَ إليهمتى رَ متى رَ

: بيع الثُّنيا، والشافعية: بيع  يه المالكيَّةُ : بيع الثُّنيا، والشافعية: بيع وهذه التَّسـمية هي المشـتهرة عند فقهاء الحنفيَّة، ويُسمِّ يه المالكيَّةُ وهذه التَّسـمية هي المشـتهرة عند فقهاء الحنفيَّة، ويُسمِّ
ة، والحنابلة: بيع الأمانة(٢). .  هدَ ة، والحنابلة: بيع الأمانةالعُ هدَ العُ

وقد اختلف فيه أهل العلم:وقد اختلف فيه أهل العلم:
لِّ  ه من حِ يْعَ الوفاءِ جائزٌ مفيدٌ لبعض أحكامِ ري الحنفيَّة والشافعيَّة إلى أنَّ بَ لِّ فذهب بعضُ متأخِّ ه من حِ يْعَ الوفاءِ جائزٌ مفيدٌ لبعض أحكامِ ري الحنفيَّة والشافعيَّة إلى أنَّ بَ فذهب بعضُ متأخِّ

ه.  ه. الانتفاعِ به؛ إلاَّ أنَّ المشتريَ لا يملك بيعَ الانتفاعِ به؛ إلاَّ أنَّ المشتريَ لا يملك بيعَ
ا  ا من الربا، فيكون صحيحً فُوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً ا أنَّ الناس تعارَ ا من الربا، فيكون صحيحً فُوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً تُهـم: أنَّ الناس تعارَ جَّ تُهـم: وحُ جَّ وحُ

ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتعامل(٣). ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتعاملوإن كان مخالفً وإن كان مخالفً
و الحنفيةِ والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراط البائعِ  مُ و الحنفيةِ والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراط البائعِ وذهب المالكيَّةُ والحنابلة ومتقدِّ مُ وذهب المالكيَّةُ والحنابلة ومتقدِّ
راد  ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمن إلى المشـتري، شـرطٌ يخالف مقتضى العقد، ولأنَّ البيع بهذا الشرطِ لا يُ راد أَخْ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمن إلى المشـتري، شـرطٌ يخالف مقتضى العقد، ولأنَّ البيع بهذا الشرطِ لا يُ أَخْ
، ومنفعة المبيع  لٍ م، وهو إعطاء المال إلى أَجَ ، وإنما يقصد منه الربا المحـرَّ ، ومنفعة المبيع منـه انتقالُ الملكِ حقيقةً لٍ م، وهو إعطاء المال إلى أَجَ ، وإنما يقصد منه الربا المحـرَّ منـه انتقالُ الملكِ حقيقةً

هي الربح، فهو في حقيقته قرضٌ بعوضهي الربح، فهو في حقيقته قرضٌ بعوض(٤).

تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، البحر الرائق ، البحر الرائق ٨/٦. تبيين الحقائق    (١)
رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (٢)

البحر الرائق ٨/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥. البحر الرائق    (٣)
رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٣١٤٣أحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمةأحكام إصدار وتداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة    
ـا، والعين رهنٌ بيد المشـتري  ـا، والعين رهنٌ بيد المشـتري هـول القـول الثانـي؛ لأنَّ حقيقتَه قـرضٌ وليس بيعً والراجـح: والراجـح: هـول القـول الثانـي؛ لأنَّ حقيقتَه قـرضٌ وليس بيعً
ا، فيحرم لذلك؛ إذ العبرةُ في  رَّ نفعً ا جَ ها ولا الانتفاعَ بها، ولو شـرط الانتفاعَ صار قرضً ا، فيحرم لذلك؛ إذ العبرةُ في فلا يملك بيعَ رَّ نفعً ا جَ ها ولا الانتفاعَ بها، ولو شـرط الانتفاعَ صار قرضً فلا يملك بيعَ

العقود بمعانيها وحقائقها لا بألفاظهاالعقود بمعانيها وحقائقها لا بألفاظها(١).
ا.  مً دُّ هذا النوع من الصكوك محرَّ عَ ا. يُ مً دُّ هذا النوع من الصكوك محرَّ عَ وبناءً على ذلك: وبناءً على ذلك: يُ

ا  ا بين هذه الصكوكِ وبيع الوفاء، من جهة أنَّ هذه الصكوك تجمع بيعً ا بـأنَّ ثمة فرقً ا بين هذه الصكوكِ وبيع الوفاء، من جهة أنَّ هذه الصكوك تجمع بيعً وقـد يقال: وقـد يقال: بـأنَّ ثمة فرقً
ا وشـرطًا، إلاَّ أنَّ الـذي يظهر أنَّ هذا الفرق غيرُ  فٍ واحد، بينما بيع الوفاء يجمع بيعً ا وشـرطًا، إلاَّ أنَّ الـذي يظهر أنَّ هذا الفرق غيرُ مـع وعـد من طرَ فٍ واحد، بينما بيع الوفاء يجمع بيعً مـع وعـد من طرَ

مؤثر؛ لأمرين:مؤثر؛ لأمرين:
دَّ الثمنَ لم يردَّ المشتري إليه  رُ دَّ الثمنَ لم يردَّ المشتري إليه في بيع الوفاء لا يلزم البائع بردِّ الثمن، فغايتُه أنه إذا لم يَ رُ الأول: الأول: في بيع الوفاء لا يلزم البائع بردِّ الثمن، فغايتُه أنه إذا لم يَ

فٍ واحد. ن طَرَ فٍ واحد.العين، فالإلزامُ فيه مِ ن طَرَ العين، فالإلزامُ فيه مِ
ة الشرط من  ا على شـرط -كما في هذه المسـألة- يكتسب قوَّ قً ة الشرط من أنَّ الوعد إذا كان معلَّ ا على شـرط -كما في هذه المسـألة- يكتسب قوَّ قً والثاني: والثاني: أنَّ الوعد إذا كان معلَّ
حيث الإلزامُ والتعهد؛ وقد نصَّ فقهاء الحنفية على ذلك، كما في القاعدة الفقهية: «المواعيد بصورة حيث الإلزامُ والتعهد؛ وقد نصَّ فقهاء الحنفية على ذلك، كما في القاعدة الفقهية: «المواعيد بصورة 
التعاليـق تكون لازمة»التعاليـق تكون لازمة»(٢). ويقول الشـيخ مصطفـى الزرقا . ويقول الشـيخ مصطفـى الزرقا : (فقهاء الحنفيـة لحظوا أنَّ الوعد : (فقهاء الحنفيـة لحظوا أنَّ الوعد 
دِ، ويكتسـي ثـوب الالتزام والتعهد،  ا على شـرط، فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرَّ قً دِ، ويكتسـي ثـوب الالتزام والتعهد، إذا صـدر معلَّ ا على شـرط، فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرَّ قً إذا صـدر معلَّ

ا لصاحبه)(٣). ا لصاحبه)فيصبح حينئذٍ ملزمً فيصبح حينئذٍ ملزمً
د. د.الوجه الثاني: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائدٍ محدَّ الوجه الثاني: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائدٍ محدَّ

ب على أساس سنوي. ب على أساس سنوي.% تُحسَ كأن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائد كأن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائد ٥% تُحسَ
ينة التي سـبق بيانُها، وهي: أن يبيع  ينة التي سـبق بيانُها، وهي: أن يبيع فهذه الصكوك بهذه الصورةِ تُخرج على مسـألة عكس العِ فهذه الصكوك بهذه الصورةِ تُخرج على مسـألة عكس العِ

 . يئةً . سلعةً بنقدٍ ثم يشتريها بأكثرَ منه نِسِ يئةً سلعةً بنقدٍ ثم يشتريها بأكثرَ منه نِسِ
ينةِ وعكسها؛  ينةِ وعكسها؛ وقد سبق ذكر الخلاف وترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع العِ وقد سبق ذكر الخلاف وترجيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم بيع العِ

لأنها حيلةٌ على الربا.لأنها حيلةٌ على الربا.
هم في ذلك  هم في ذلك ، ولعلَّ مسـتندَ (٤)، ولعلَّ مسـتندَ وقـد ذهبت بعـضُ الهيئات الشـرعية إلى جواز هذه الصكـوكِوقـد ذهبت بعـضُ الهيئات الشـرعية إلى جواز هذه الصكـوكِ
فٍ واحد -وهو المشـتري (حملة الصكـوك)- أي أنَّ تنفيذ الوعد بالبيع  م من طرَ لزِ فٍ واحد -وهو المشـتري (حملة الصكـوك)- أي أنَّ تنفيذ الوعد بالبيع أنَّ الوعـد هنـا مُ م من طرَ لزِ أنَّ الوعـد هنـا مُ
مرهون بطلب الموعود وهو البائع (المصدر)، فلو رأ￯ في تاريخ التنفيذِ أنَّ القيمة السوقية للأصول مرهون بطلب الموعود وهو البائع (المصدر)، فلو رأ￯ في تاريخ التنفيذِ أنَّ القيمة السوقية للأصول 

لٌ وليس حتميăا.  رة أقلُّ من القيمة الموعودِ بها فلن ينفذ، مما يَعني أنَّ البيع الثاني محتمَ لٌ وليس حتميăا. المؤجَّ رة أقلُّ من القيمة الموعودِ بها فلن ينفذ، مما يَعني أنَّ البيع الثاني محتمَ المؤجَّ

ينظر: تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. ينظر: تبيين الحقائق    (١)
درر الحكام ٧٧٧٧/١. درر الحكام    (٢)

المدخل الفقهي العام ١٠٣٢١٠٣٢/٢. المدخل الفقهي العام    (٣)
معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص١٦١٦. معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص   (٤)
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، فإنَّ هذه المعاملـة تخرج على  فٍ واحـدٍ ـا من طَرَ ، فإنَّ هذه المعاملـة تخرج على أنـه حتى مـع كونِ الوعدِ ملزمً فٍ واحـدٍ ـا من طَرَ والراجـح: والراجـح: أنـه حتى مـع كونِ الوعدِ ملزمً
مة بالإجماع في حال وجود شـرط في العقد الأولِ بالدخول  ينة محرَّ ينة؛ فقد سـبق أنَّ العِ مة بالإجماع في حال وجود شـرط في العقد الأولِ بالدخول عكس العِ ينة محرَّ ينة؛ فقد سـبق أنَّ العِ عكس العِ
ـرف، فهذا هو محلُّ الخـلاف، والجمهور على  ـا إذا كان ذلك عن مواطأة أو عُ ـرف، فهذا هو محلُّ الخـلاف، والجمهور على فـي العقـد الثاني، أمَّ ـا إذا كان ذلك عن مواطأة أو عُ فـي العقـد الثاني، أمَّ

التحريم، وهو الراجح، ووجود الوعد دليلُ المواطأة.التحريم، وهو الراجح، ووجود الوعد دليلُ المواطأة.
والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



١٤٥١٤٥
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ة بأنها: وثائقُ متسـاويةُ القيمـةِ قابلةٌ للتداول،  مَّ ة بأنها: وثائقُ متسـاويةُ القيمـةِ قابلةٌ للتداول، - تُعـرف صكـوك إجارة الموصوف في الذِّ مَّ ١- تُعـرف صكـوك إجارة الموصوف في الذِّ
ة، أو منافع، أو خدمات. مَّ رة موصوفة في الذِّ لكيَّة أعيانٍ مؤجَّ ا شائعة في مِ صً صَ ة، أو منافع، أو خدمات.وتمثِّل حِ مَّ رة موصوفة في الذِّ لكيَّة أعيانٍ مؤجَّ ا شائعة في مِ صً صَ وتمثِّل حِ

ة من أعيـان أو منافع أو خدمات، إذا كانت  مَّ ة من أعيـان أو منافع أو خدمات، إذا كانت - يجـوز تصكيكُ الأصـول الموصوفةِ في الذِّ مَّ ٢- يجـوز تصكيكُ الأصـول الموصوفةِ في الذِّ
تلك الأصولُ تُستخدم في أغراضٍ مباحة.تلك الأصولُ تُستخدم في أغراضٍ مباحة.

لَم في  لٌّ بذاته، يختلف عن الاسـتصناع والسَّ لَم في - عقد إجارة الموصوف في الذمة عقدٌ مسـتقِ لٌّ بذاته، يختلف عن الاسـتصناع والسَّ ٣- عقد إجارة الموصوف في الذمة عقدٌ مسـتقِ
هما. هما.المنافع، فلا يصحُّ أن تجري عليه جميعُ أحكامِ المنافع، فلا يصحُّ أن تجري عليه جميعُ أحكامِ

ـدُّ ذلك من ابتداء  عَ ة، ولا يُ مَّ ـدُّ ذلك من ابتداء - يجـوز تأجيلُ الأُجـرةِ في صكوك إجارة الموصـوف في الذِّ عَ ة، ولا يُ مَّ ٤- يجـوز تأجيلُ الأُجـرةِ في صكوك إجارة الموصـوف في الذِّ
ين بالدين. ين بالدين.الدَّ الدَّ

ة له حالات: مَّ ة له حالات:- تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذِّ مَّ ٥- تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذِّ
ها  لـةً مملوكة لحملة الصكـوك، فيجوز تداولُ ها إذا كانت الصكـوك تمثِّلُ أعيانًا مكتمِ لـةً مملوكة لحملة الصكـوك، فيجوز تداولُ الأولـى: الأولـى: إذا كانت الصكـوك تمثِّلُ أعيانًا مكتمِ

دون مراعاةِ أحكام الصرف، أو التصرف في الديون.دون مراعاةِ أحكام الصرف، أو التصرف في الديون.
والثانيـة: والثانيـة: إذا كانت تمثِّل أعيانًا قيد الإنشـاء أو التصنيـع أو التوريد، أو تمثِّل منافعَ أو خدمات إذا كانت تمثِّل أعيانًا قيد الإنشـاء أو التصنيـع أو التوريد، أو تمثِّل منافعَ أو خدمات 
ر للغير؛ فإن كانت تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات تابعةً لأصلٍ معيَّن؛ كمباني  ر للغير؛ فإن كانت تلك الأعيان أو المنافع أو الخدمات تابعةً لأصلٍ معيَّن؛ كمباني موصوفة ولم تؤجَّ موصوفة ولم تؤجَّ
ها حينئذٍ دون مراعاة أحكامِ  ها حينئذٍ دون مراعاة أحكامِ موصوفـة تُقام على أرضٍ معيَّنة، أو خدمات شـركةٍ معيَّنة، فيجـوز تداولُ موصوفـة تُقام على أرضٍ معيَّنة، أو خدمات شـركةٍ معيَّنة، فيجـوز تداولُ
اتٍ قيدَ التوريدِ أو التصنيع،  ا إن لم تكن تابعةً لأصلٍ معيَّن كمعدَّ اتٍ قيدَ التوريدِ أو التصنيع، الصرفِ أو التصرف في الديون، وأمَّ ا إن لم تكن تابعةً لأصلٍ معيَّن كمعدَّ الصرفِ أو التصرف في الديون، وأمَّ
باع  ه، وهو جائزٌ بشرط أن يُ كمَ بيعِ المسلَمِ فيه قبل قبضِ باع أو خدمات غير مقيَّدة بجهةٍ بعينها، فتأخذ حُ ه، وهو جائزٌ بشرط أن يُ كمَ بيعِ المسلَمِ فيه قبل قبضِ أو خدمات غير مقيَّدة بجهةٍ بعينها، فتأخذ حُ

؛ لئلا يربح فيما لم يضمن. ، أو أقلَّ ، أو المنفعة الموصوفةِ ؛ لئلا يربح فيما لم يضمن.الصكُّ بمثل ثمنِ العينِ ، أو أقلَّ ، أو المنفعة الموصوفةِ الصكُّ بمثل ثمنِ العينِ
ها. ها، فلا يجوز تداولُ ها.إذا كانت تمثِّل منافعَ أو خدمات قد تم تأجيرُ ها، فلا يجوز تداولُ والثالثة: والثالثة: إذا كانت تمثِّل منافعَ أو خدمات قد تم تأجيرُ

والرابعـة: والرابعـة: إذا كانت موجودات الصكوك مختلطةً ما بيـن أعيان ومنافع ونقود وديون، فإن إذا كانت موجودات الصكوك مختلطةً ما بيـن أعيان ومنافع ونقود وديون، فإن 
ها  ، فيجـوز تداولُ ها كانـت موجودات الصكـوك يتمُّ تقليبُها في نشـاطٍ تتغيَّر معـه تلك الموجوداتُ ، فيجـوز تداولُ كانـت موجودات الصكـوك يتمُّ تقليبُها في نشـاطٍ تتغيَّر معـه تلك الموجوداتُ
ا إن كانت  ، وأمَّ فِ أو التصرف فـي الديون؛ عملاً بقاعدة التبعيَّـةِ رْ ا إن كانت حينئـذٍ دون مراعـاةِ أحكامِ الصَّ ، وأمَّ فِ أو التصرف فـي الديون؛ عملاً بقاعدة التبعيَّـةِ رْ حينئـذٍ دون مراعـاةِ أحكامِ الصَّ
ها  ها تلك الموجوداتُ ثابتةً ولا يتم تقليب النقود والديون في شـراء الأعيان والمنافع، فيجوز تداولُ تلك الموجوداتُ ثابتةً ولا يتم تقليب النقود والديون في شـراء الأعيان والمنافع، فيجوز تداولُ
ةِ  لَّ ، أو أكثر من تلك الموجـودات؛ عملاً بقاعدة القِ ةِ شـريطةَ أن تبلغ نسـبةُ الأعيانِ والمنافع الثلثَ لَّ ، أو أكثر من تلك الموجـودات؛ عملاً بقاعدة القِ شـريطةَ أن تبلغ نسـبةُ الأعيانِ والمنافع الثلثَ

والكثرة.والكثرة.
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٦- يجـوز تأجيـر الأعيـان الموصوفة وهي تحت الإنشـاء على أرض معينة بشـرط أن تطبق - يجـوز تأجيـر الأعيـان الموصوفة وهي تحت الإنشـاء على أرض معينة بشـرط أن تطبق 
عليها أحكام إجارة الموصوفة، وأن تكون الأجرة المدفوعة قبل اكتمال المشروع وتمكن المستأجر عليها أحكام إجارة الموصوفة، وأن تكون الأجرة المدفوعة قبل اكتمال المشروع وتمكن المستأجر 

من الانتفاع تحت الحساب.من الانتفاع تحت الحساب.
رة، ولا يجوز  رُ الصيانةَ الأساسية، وضمان هلاك الأصولِ المؤجَّ ل المؤجِّ رة، ولا يجوز - يجب أن يتحمَّ رُ الصيانةَ الأساسية، وضمان هلاك الأصولِ المؤجَّ ل المؤجِّ ٧- يجب أن يتحمَّ
ر، ويجوز تحميلُها على  لُها المستأجِ ا الصيانة التشغيلية فيتحمَّ ر بالشرط، وأمَّ ر، ويجوز تحميلُها على تحميلُها على المستأجِ لُها المستأجِ ا الصيانة التشغيلية فيتحمَّ ر بالشرط، وأمَّ تحميلُها على المستأجِ

ر بالشرط. ر بالشرط.المؤجِّ المؤجِّ
ي، أو التفريط فيما  لِ عـبءِ إثبات عدمِ التعـدِّ ـن عقد الإجارة شـرطًا بنَقْ ي، أو التفريط فيما - يجـوز أن يتضمَّ لِ عـبءِ إثبات عدمِ التعـدِّ ـن عقد الإجارة شـرطًا بنَقْ ٨- يجـوز أن يتضمَّ

ر. رة إلى المستأجِ ر.يلحق الأصولَ المؤجَّ رة إلى المستأجِ يلحق الأصولَ المؤجَّ
لَه  ا تعاونيăـا، وأن يتحمَّ رةِ، بشـرط أن يكـون تأمينًـ لَه - يجـوز التأميـن علـى الأصـول المؤجَّ ا تعاونيăـا، وأن يتحمَّ رةِ، بشـرط أن يكـون تأمينًـ ٩- يجـوز التأميـن علـى الأصـول المؤجَّ

ر، وله أن يضمن دفعات الإجارة عند تقديرها في ابتداء العقد تكلفة التأمين. ر، وله أن يضمن دفعات الإجارة عند تقديرها في ابتداء العقد تكلفة التأمين.المؤجِّ المؤجِّ
ة، ويجب على  مَّ رةِ إجارةً موصوفة في الذِّ ة، ويجب على - لا ينفسخ عقد الإجارة بهلاك الأصول المؤجَّ مَّ رةِ إجارةً موصوفة في الذِّ ١٠١٠- لا ينفسخ عقد الإجارة بهلاك الأصول المؤجَّ

. ر إيجادُ البديل، فينفسخ العقدُ حينئذٍ ر توفيرُ بديلٍ مماثلٍ لها، ما لم يتعذَّ .المؤجِّ ر إيجادُ البديل، فينفسخ العقدُ حينئذٍ ر توفيرُ بديلٍ مماثلٍ لها، ما لم يتعذَّ المؤجِّ
رة إجارةً منتهيةً بالتمليك على من اشتُريت منه  رة إجارةً منتهيةً بالتمليك على من اشتُريت منه - يجوز إصدار صكوك بملكيَّةِ أعيانٍ مؤجَّ ١١١١- يجوز إصدار صكوك بملكيَّةِ أعيانٍ مؤجَّ
إذا كان التمليـك بالقيمـة السـوقية لتلك الأعيان، أو بما يتفق عليه في حينـه، أو إذا كان التَّمليك بعد إذا كان التمليـك بالقيمـة السـوقية لتلك الأعيان، أو بما يتفق عليه في حينـه، أو إذا كان التَّمليك بعد 

، أو قيمتها في المدة ما بين عقد الإجارة وموعد التمليك. ةٍ تتغيَّر فيها صفةُ العينِ يِّ مدَّ ضِ ، أو قيمتها في المدة ما بين عقد الإجارة وموعد التمليك.مُ ةٍ تتغيَّر فيها صفةُ العينِ يِّ مدَّ ضِ مُ
رة على غير مَن اشـتُريت منـه، مع وعـدٍ بالبيع (إطفاء  رة على غير مَن اشـتُريت منـه، مع وعـدٍ بالبيع (إطفاء - صكـوك ملكيـة الأعيـان المؤجَّ ١٢١٢- صكـوك ملكيـة الأعيـان المؤجَّ

: :الصكوك) على مَن اشتُريت منه، لها ثلاثُ حالاتٍ الصكوك) على مَن اشتُريت منه، لها ثلاثُ حالاتٍ
وقية، أو بما يتَّفق عليه في حينه، فهذه جائزة. وقية، أو بما يتَّفق عليه في حينه، فهذه جائزة.أن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة السُّ الأولى: الأولى: أن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة السُّ

والثانية: والثانية: أن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة الاسمية، فهذه تخرج على بيع الوفاء.أن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة الاسمية، فهذه تخرج على بيع الوفاء.
دٍ، فهذه تخرج على مسـألة  دٍ، فهذه تخرج على مسـألة أن يكـون الوعـد بالبيـع بالقيمة الاسـمية، وعائدٍ محـدَّ والثالثـة: والثالثـة: أن يكـون الوعـد بالبيـع بالقيمة الاسـمية، وعائدٍ محـدَّ

ينة). ينة).(عكس العِ (عكس العِ
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١٤٩١٤٩

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله 
أما بعد:أما بعد:

ها بأحكام الشـريعة الغراء في تعاملاتها،  ها بأحكام الشـريعة الغراء في تعاملاتها، فإنَّ ما يميز المصارفَ الإسـلامية عـن غيرها التزامُ فإنَّ ما يميز المصارفَ الإسـلامية عـن غيرها التزامُ
تلك الأحكام التي شرعها العليم الخبير لعباده؛ ليتحقق بها مقصود الشارع من استخلاف الناس في تلك الأحكام التي شرعها العليم الخبير لعباده؛ ليتحقق بها مقصود الشارع من استخلاف الناس في 
ة لله سـبحانه، فكل أحكامه سـبحانه في طيَّاتها مقاصد  ة لله سـبحانه، فكل أحكامه سـبحانه في طيَّاتها مقاصد الأرض علـى وجـهٍ تتحقق فيه العبودية الحقَّ الأرض علـى وجـهٍ تتحقق فيه العبودية الحقَّ
يتحقق بها مصالح العباد، بل لا مصلحة في الوجود إلا ودلَّت عليها تلك الشـريعة الغراء؛ وفي هذا يتحقق بها مصالح العباد، بل لا مصلحة في الوجود إلا ودلَّت عليها تلك الشـريعة الغراء؛ وفي هذا 
، بل إنَّ الله قد أتمَّ  ، بل إنَّ الله قد أتمَّ : (إن الشريعة لا يمكن أن تُهمل مصلحةً قطُّ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (إن الشريعة لا يمكن أن تُهمل مصلحةً قطُّ
لنا الدين، ورسـول الله لنا الدين، ورسـول الله  قد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا  قد تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا 

دْ به، فهو لا يخلو من أحد أمرين: رِ ، وإن كان الشرع لم يَ دْ به، فهو لا يخلو من أحد أمرين:هالك، لكن ما اعتقده العقلُ مصلحةً رِ ، وإن كان الشرع لم يَ هالك، لكن ما اعتقده العقلُ مصلحةً
أ- أنَّ الشرع قد دلَّ عليه من حيث لم يعرض هذا النوع.أ- أنَّ الشرع قد دلَّ عليه من حيث لم يعرض هذا النوع.

؛ لأن المصلحة هـي المنفعة  ؛ لأن المصلحة هـي المنفعة ب- أنـه ليـس بمصلحة فـي واقع الأمـر وإنِ اعتقـده مصلحـةً ب- أنـه ليـس بمصلحة فـي واقع الأمـر وإنِ اعتقـده مصلحـةً
ا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة  ا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة الحاصلة والغالبة، وكثيرً الحاصلة والغالبة، وكثيرً

   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ثن   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   بالمضرة، كما قال تعالى عن الخمر والميسر: بالمضرة، كما قال تعالى عن الخمر والميسر: ثن
Ã   Â      ثمÃ   Â      ثم(١)).اهـ).اهـ(٢).

 ومـن أبـرز المجالات التـي تتجلى فيها المقاصد الشـرعية بمـا يحقق النفع للعبـاد ويقيهم  ومـن أبـرز المجالات التـي تتجلى فيها المقاصد الشـرعية بمـا يحقق النفع للعبـاد ويقيهم 
الأزمات المالية المقاصدُ الشرعيةُ المتعلقة بالوساطة المالية.الأزمات المالية المقاصدُ الشرعيةُ المتعلقة بالوساطة المالية.

والوساطة المالية تعني: التوسط بين طرفين في التعامل المالي.والوساطة المالية تعني: التوسط بين طرفين في التعامل المالي.
ـون (أرباب  ودِعُ دُّ وسـيطًا ماليăـا في التعامـل بين طرفين همـا: المُ عَ ـون (أرباب والمصـارف التجاريـة تُ ودِعُ دُّ وسـيطًا ماليăـا في التعامـل بين طرفين همـا: المُ عَ والمصـارف التجاريـة تُ

الأموال)، والمتمولون (جهات توظيف الأموال).الأموال)، والمتمولون (جهات توظيف الأموال).
ولا يختلـف المصرف الإسـلامي في هـذا الجانب عن المصـرف التقليـدي، فكلاهما يعدُّ ولا يختلـف المصرف الإسـلامي في هـذا الجانب عن المصـرف التقليـدي، فكلاهما يعدُّ 

سورة البقرة، الآية: (٢١٩٢١٩).). سورة البقرة، الآية: (   (١)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٤٤٣٤٤/١١١١. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٥٠١٥٠
وسيطًا ماليăا، إلا أن الوساطة في المصرف التقليدي تتم من خلال عقد القرض، فهو يقترض الأموال وسيطًا ماليăا، إلا أن الوساطة في المصرف التقليدي تتم من خلال عقد القرض، فهو يقترض الأموال 
ـمَّ يقرضها للمتمولين من  مـن المودعين مـن خلال الودائع الجاريـة أو الادخارية أو الآجلة، ومن ثَـمَّ يقرضها للمتمولين من مـن المودعين مـن خلال الودائع الجاريـة أو الادخارية أو الآجلة، ومن ثَ
قِ الفوائد المقبوضة عن المدفوعة، بينما المصرف  رْ قِ الفوائد المقبوضة عن المدفوعة، بينما المصرف أفراد أو شـركات أو دول بفوائد، ويسـتفيد من فَ رْ أفراد أو شـركات أو دول بفوائد، ويسـتفيد من فَ
الإسـلامي يتقبـل الودائـع مـن المودعيـن من خـلال عقـود المضاربـة أو المشـاركة أو الوكالة في الإسـلامي يتقبـل الودائـع مـن المودعيـن من خـلال عقـود المضاربـة أو المشـاركة أو الوكالة في 
الاستثمار، ثم يمولها لجهات التوظيف (المتمولين) من خلال عقود التمويل الإسلامي؛ كالمرابحة الاستثمار، ثم يمولها لجهات التوظيف (المتمولين) من خلال عقود التمويل الإسلامي؛ كالمرابحة 

والإجارة والمشاركة والاستصناع وغيرها.والإجارة والمشاركة والاستصناع وغيرها.
وفي البنوك الاسـتثمارية يقوم البنك الاسـتثماري بدور الوسـيط، إلا أن وسـاطته المالية من وفي البنوك الاسـتثمارية يقوم البنك الاسـتثماري بدور الوسـيط، إلا أن وسـاطته المالية من 
نوع آخر، فهي وسـاطة في الاسـتثمار غالبًا لا في التمويل، فهو يدير الأموال للمستثمرين من خلال نوع آخر، فهي وسـاطة في الاسـتثمار غالبًا لا في التمويل، فهو يدير الأموال للمستثمرين من خلال 
محافـظ وصناديق اسـتثمارية بحصة من أرباحها أو أجر معلوم؛ ولـذا فإنَّ هذه الأموال لا تدخل في محافـظ وصناديق اسـتثمارية بحصة من أرباحها أو أجر معلوم؛ ولـذا فإنَّ هذه الأموال لا تدخل في 

ا للمصرف التجاري. ا للمصرف التجاري.ضمانه ولا تدرج ضمن مركزه المالي، خلافً ضمانه ولا تدرج ضمن مركزه المالي، خلافً
ومـن الأهمية بمكان حين تمارس المصارف الإسـلامية -سـواء التجارية أو الاسـتثمارية- ومـن الأهمية بمكان حين تمارس المصارف الإسـلامية -سـواء التجارية أو الاسـتثمارية- 
ا من  ، مراعاةُ المقاصد الشرعية في هذا الجانب، وقد جمعتُ في هذه الدراسة عددً اطِيَّ سَ ها الوَ ا من دورَ ، مراعاةُ المقاصد الشرعية في هذا الجانب، وقد جمعتُ في هذه الدراسة عددً اطِيَّ سَ ها الوَ دورَ

تلك المقاصد الشرعية وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية.تلك المقاصد الشرعية وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية.
أسأل الله أن يجنبنا الزلل، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنبنا الزلل، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.
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من المعلوم أنَّ أيَّ استثمار لا يخلو من مخاطرة مهما كان نوع ذلك الاستثمار، ومهما كانت من المعلوم أنَّ أيَّ استثمار لا يخلو من مخاطرة مهما كان نوع ذلك الاستثمار، ومهما كانت 
الوسـائل المتخذة لحمايته، وتتفاوت درجات المخاطرة في الاسـتثمار بحسـب نـوع العقد وأجله الوسـائل المتخذة لحمايته، وتتفاوت درجات المخاطرة في الاسـتثمار بحسـب نـوع العقد وأجله 
ة سـنن إلهية تحكم هذه  ة سـنن إلهية تحكم هذه وموضوعـه ومكانه وزمانـه وأطرافه وغير ذلك من المؤثرات فيه، ولكن ثَمَّ وموضوعـه ومكانه وزمانـه وأطرافه وغير ذلك من المؤثرات فيه، ولكن ثَمَّ

المؤثرات، وهي في الغالب لا تتغير:المؤثرات، وهي في الغالب لا تتغير:
ة، والمخاطرة في عقود المشـاركة  ة، والمخاطرة في عقود المشـاركة فالمخاطرة في المداينات أعلى منها في المبادلات الحالَّ فالمخاطرة في المداينات أعلى منها في المبادلات الحالَّ
أعلى منها في عقود المداينة، والمخاطرة في التعامل مع الأفراد أعلى منها في التعامل مع الشركات أعلى منها في عقود المداينة، والمخاطرة في التعامل مع الأفراد أعلى منها في التعامل مع الشركات 

والتجار.والتجار.
والعلاقـة بين الربح والمخاطرة علاقة طردية، فمن يرغـب في الربح الوفير فعليه أن يتحمل والعلاقـة بين الربح والمخاطرة علاقة طردية، فمن يرغـب في الربح الوفير فعليه أن يتحمل 

ا أكبر من المخاطر، ومن لا يتحمل المخاطرة فليرضَ بالربح اليسير. ا أكبر من المخاطر، ومن لا يتحمل المخاطرة فليرضَ بالربح اليسير.قدرً قدرً
وأهل الفقه في نظرتهم إلى عنصر المخاطرة في الاستثمار طرفان ووسط:وأهل الفقه في نظرتهم إلى عنصر المخاطرة في الاستثمار طرفان ووسط:

فمنهم من يربط الربح المشـروع بالمخاطرة، وأن ما يميز الاسـتثمار الإسـلامي عن التعامل فمنهم من يربط الربح المشـروع بالمخاطرة، وأن ما يميز الاسـتثمار الإسـلامي عن التعامل 
الربوي اشـتماله على عنصر المخاطرة، فإذا خلا الاسـتثمار من هذا العنصر فهو نماء غير مشـروع. الربوي اشـتماله على عنصر المخاطرة، فإذا خلا الاسـتثمار من هذا العنصر فهو نماء غير مشـروع. 
ا بالمخاطرة فهو نوع قمار وغرر. ى إلى الطرف الآخر وأن الاستثمار إذا كان محفوفً ا بالمخاطرة فهو نوع قمار وغرر.ومنهم من ينحَّ ى إلى الطرف الآخر وأن الاستثمار إذا كان محفوفً ومنهم من ينحَّ
والمتأمل في النصوص الشرعية يُدرك أن ليس كل المخاطر ممنوعة، وليس كلها مشروعة.والمتأمل في النصوص الشرعية يُدرك أن ليس كل المخاطر ممنوعة، وليس كلها مشروعة.
 ولشيخ الإسلام ابن تيمية  ولشيخ الإسلام ابن تيمية  كلامٌ نفيسٌ في ضابط ما يحل من المخاطرة وما يحرم، كلامٌ نفيسٌ في ضابط ما يحل من المخاطرة وما يحرم،

يقول يقول : (الخطر خطران؛ خطر التجارة: وهو أن يشـتري السـلعة يقصد أن يبيعها بربح : (الخطر خطران؛ خطر التجارة: وهو أن يشـتري السـلعة يقصد أن يبيعها بربح 
ويتـوكل علـى اللـه في ذلك، فهـذا لا بد منه للتجـار، وإن كان قد يخسـر أحيانًا، فالتجـارة لا تكون ويتـوكل علـى اللـه في ذلك، فهـذا لا بد منه للتجـار، وإن كان قد يخسـر أحيانًا، فالتجـارة لا تكون 
إلا كذلـك، والخطـر الثاني: الميسـر الـذي يتضمن أكل مال النـاس بالباطل، فهذا الـذي حرمه الله إلا كذلـك، والخطـر الثاني: الميسـر الـذي يتضمن أكل مال النـاس بالباطل، فهذا الـذي حرمه الله 

ورسوله)ورسوله)(١).

تفسير آيات أشكلت ٧٠٠٧٠٠/٢. تفسير آيات أشكلت    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٥٢١٥٢
فبيَّن فبيَّن  أن المخاطرة على نوعين: أن المخاطرة على نوعين:
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وهي تلك المخاطرة التي تكون ناشئة عن تملك السلعة، وتحمل المالك التبعة والمسؤولية وهي تلك المخاطرة التي تكون ناشئة عن تملك السلعة، وتحمل المالك التبعة والمسؤولية 
الناشئة عن تلفها أو نقصان قيمتها، فهذه مخاطرة مباحة، بل لا تنفك عنها أي مبادلة تجارية.الناشئة عن تلفها أو نقصان قيمتها، فهذه مخاطرة مباحة، بل لا تنفك عنها أي مبادلة تجارية.

وهـذه المخاطرة هـي المقصودة في النصوص الشـرعية التي تربط ما بيـن الربح والضمان، وهـذه المخاطرة هـي المقصودة في النصوص الشـرعية التي تربط ما بيـن الربح والضمان، 
فتملك السـلعة ينشـأ عنه ضمانها، وهذا الضمان ينشـأ عنه مخاطرة، وبه يُسـتحق الربح، فإذا تجرد فتملك السـلعة ينشـأ عنه ضمانها، وهذا الضمان ينشـأ عنه مخاطرة، وبه يُسـتحق الربح، فإذا تجرد 
من)(١)، وقوله: ، وقوله:  من) عن ربح ما لم يُضْ الأمـر عـن هذا الضمان فلا ربح، ومن ذلك: (نهيه الأمـر عـن هذا الضمان فلا ربح، ومن ذلك: (نهيه  عن ربح ما لم يُضْ
»(٢)، ومـن القواعـد الشـرعية المسـتنبطة مـن هـذه النصوص قاعـدة: «الخراج ، ومـن القواعـد الشـرعية المسـتنبطة مـن هـذه النصوص قاعـدة: «الخراج  ـانِ مَ اجُ بِالضَّ ـرَ »«الْخَ ـانِ مَ اجُ بِالضَّ ـرَ «الْخَ

بالضمان». بالضمان». 
فالضمـان الوارد فـي هذه النصوص هـو ضمان المسـؤولية التابع للملكية وقبض السـلعة؛ فالضمـان الوارد فـي هذه النصوص هـو ضمان المسـؤولية التابع للملكية وقبض السـلعة؛ 
ولهذا جاء في الأحاديث الأخر￯ النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، وعن بيع ما لم يقبض، كما في ولهذا جاء في الأحاديث الأخر￯ النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك، وعن بيع ما لم يقبض، كما في 
»(٣)، وفي رواية: ، وفي رواية:  كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بِعْ مَ »«لاَ تَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بِعْ مَ حديث حكيم بن حزام حديث حكيم بن حزام  أن النبي  أن النبي  قال له:  قال له: «لاَ تَ
»(٤)، فهذه النصوص تبين نوع الضمان الذي يُستحق ، فهذه النصوص تبين نوع الضمان الذي يُستحق  هُ بِضَ قْ تَّى تَ هُ حَ بِعْ لاَ تَ يْئًا فَ تَعْتَ شَ ا ابْ ي، إِذَ ا ابْنَ أَخِ »«يَ هُ بِضَ قْ تَّى تَ هُ حَ بِعْ لاَ تَ يْئًا فَ تَعْتَ شَ ا ابْ ي، إِذَ ا ابْنَ أَخِ «يَ

ا بل هو ناشئ عن تملك. ا بل هو ناشئ عن تملك.به الربح، وأنه ليس ضمانًا مجردً به الربح، وأنه ليس ضمانًا مجردً
والناظر في هذه النصوص يدرك عظمة هذه الشريعة؛ فإن هذه النصوص جاءت بلفظ الضمان والناظر في هذه النصوص يدرك عظمة هذه الشريعة؛ فإن هذه النصوص جاءت بلفظ الضمان 

أخرجـه أبو داود،كتاب البيوع والإجـارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنـده، برقم (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي، )، والترمذي،  أخرجـه أبو داود،كتاب البيوع والإجـارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنـده، برقم (   (١)
كتـاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (كتـاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسـائي، كتـاب البيوع، باب بيع ما ليس عند )، والنسـائي، كتـاب البيوع، باب بيع ما ليس عند 
البائـع، برقـم (البائـع، برقـم (٦٤٣١٦٤٣١)، وابـن ماجـه، كتاب التجارات، بـاب: النهي عن بيـع ما ليس عندك وعـن ربح ما لم )، وابـن ماجـه، كتاب التجارات، بـاب: النهي عن بيـع ما ليس عندك وعـن ربح ما لم 

من، برقم (٢١٨٨٢١٨٨)، من حديث عبد الله بن عمرو )، من حديث عبد الله بن عمرو ، وهو حديث صحيح.، وهو حديث صحيح. من، برقم (يُضْ يُضْ
ا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، برقم (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي )، والترمذي  أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب: فيمن اشتر￯ عبدً ا فاستعمله ثم وجد به عيبًا، برقم (  أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب: فيمن اشتر￯ عبدً  (٢)
في كتاب البيوع، باب: فيمن يشتري العبد فيشغله ثم يجد به عيبًا، برقم (في كتاب البيوع، باب: فيمن يشتري العبد فيشغله ثم يجد به عيبًا، برقم (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي في كتاب البيوع، )، والنسائي في كتاب البيوع، 
بـاب: الخراج بالضمـان، برقم (بـاب: الخراج بالضمـان، برقم (٤٤٩٠٤٤٩٠)، )، ٢٢٣٢٢٣/٧، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الخراج بالضمان، ، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب: الخراج بالضمان، 

برقم (برقم (٢٢٤٣٢٢٤٣)، من حديث عائشة )، من حديث عائشة  وهو حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل  وهو حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل ١٥٨١٥٨/٥.
أخرجـه أبـو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليـس عنده، برقم (٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمذي، )، والترمذي،  أخرجـه أبـو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليـس عنده، برقم (   (٣)
كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، برقم (١٢٣٢١٢٣٢)، والنسـائي، كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند )، والنسـائي، كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند 
البائع، برقم (البائع، برقم (٤٦١٣٤٦١٣)، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، )، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، 

برقم (برقم (٢١٨٧٢١٨٧). وهو حديث صحيح.). وهو حديث صحيح.
أخـرج هـذه الرواية الإمام أحمد ٤٠٢٤٠٢/٣، وابن حبان في صحيحـه ، وابن حبان في صحيحـه ٣٥٨٣٥٨/١١١١، والدارقطني ، والدارقطني ٨/٣، والبيهقي ، والبيهقي  أخـرج هـذه الرواية الإمام أحمد    (٤)

.( حه ابن حبان، وقال عنه البيهقي: (إسناده حسنٌ متصلٌ ).، والحديث صحَّ حه ابن حبان، وقال عنه البيهقي: (إسناده حسنٌ متصلٌ ٣١٣٣١٣/٥، والحديث صحَّ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٣١٥٣الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
دون المخاطرة، مع أن الضمان نوع مخاطرة؛ وذلك لأن المخاطرة ليسـت مقصودة للشـارع، وكلما دون المخاطرة، مع أن الضمان نوع مخاطرة؛ وذلك لأن المخاطرة ليسـت مقصودة للشـارع، وكلما 
أمكن تجنبها فهو أفضل، بخلاف تحمل تبعة العين وضمانها؛ فإن ذلك ضروري للمبادلات المنتجة.أمكن تجنبها فهو أفضل، بخلاف تحمل تبعة العين وضمانها؛ فإن ذلك ضروري للمبادلات المنتجة.
وارتبـاط الربـح بهـذا النوع من الضمـان؛ أي ضمان الملك مطرد، فلا ربـح لمن لم يضمن، وارتبـاط الربـح بهـذا النوع من الضمـان؛ أي ضمان الملك مطرد، فلا ربـح لمن لم يضمن، 

ولا يستحق النماء من لم يتحمل هذه المخاطرة.ولا يستحق النماء من لم يتحمل هذه المخاطرة.
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وهـي المخاطـرة التي يكون منشـؤها الجهالة والغـرر؛ إما في المعقود عليـه، أو في الأجل، وهـي المخاطـرة التي يكون منشـؤها الجهالة والغـرر؛ إما في المعقود عليـه، أو في الأجل، 
أو الصيغة، أو غيرها مما هو مقصود في العقد، فهذا النوع من المخاطر الأصل فيه التحريم؛ لما فيه أو الصيغة، أو غيرها مما هو مقصود في العقد، فهذا النوع من المخاطر الأصل فيه التحريم؛ لما فيه 
من المقامرة والغرر. فإن كانت المخاطرة في مسابقةٍ أو مغالبةٍ فهي من القمار، وإن كانت في مبادلةٍ من المقامرة والغرر. فإن كانت المخاطرة في مسابقةٍ أو مغالبةٍ فهي من القمار، وإن كانت في مبادلةٍ 

تجاريةٍ فهي من الغرر.تجاريةٍ فهي من الغرر.
ويسـتثنى من تحريم هذا النوع من المخاطر الحالات التي يغتفر فيها الغرر في العقود، وهي ويسـتثنى من تحريم هذا النوع من المخاطر الحالات التي يغتفر فيها الغرر في العقود، وهي 

ثلاث:ثلاث:
الأولـى: الأولـى: المخاطر التي لا يمكن التحرز منها، وتدعو إليها الحاجة، وهي تلك المخاطر التي المخاطر التي لا يمكن التحرز منها، وتدعو إليها الحاجة، وهي تلك المخاطر التي 

تكون ملازمة لبعض المعاملات التي يحتاج إليها عموم الناس.تكون ملازمة لبعض المعاملات التي يحتاج إليها عموم الناس.
ا؛ كالجهل  ا؛ كالجهل المخاطر اليسـيرة، وهي تلك التي يكون احتمال الخسـارة فيها منخفضً والثانيـة: والثانيـة: المخاطر اليسـيرة، وهي تلك التي يكون احتمال الخسـارة فيها منخفضً

ببعض الأجزاء الدقيقة في السلعة.ببعض الأجزاء الدقيقة في السلعة.
والثالثة: والثالثة: المخاطر التي لا تكون مقصودةً في العقد، وهي تلك التي تكون تابعة لنشاطٍ حقيقيٍّ المخاطر التي لا تكون مقصودةً في العقد، وهي تلك التي تكون تابعة لنشاطٍ حقيقيٍّ 

، كالجهل بموجودات بعض الأصول المالية. ، كالجهل بموجودات بعض الأصول المالية.معلومٍ معلومٍ
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وأشـهر هـذه المشـتقات: الخيـارات (وأشـهر هـذه المشـتقات: الخيـارات (OptionsOptions)، والمسـتقبليات ()، والمسـتقبليات (FuturesFutures)، والمبادلات )، والمبادلات 
.(SwapsSwaps)

والمشـتقات تهدف من حيث الأصـلُ إلى تبادل المخاطر الماليـة، بحيث تنتقل إلى الطرف والمشـتقات تهدف من حيث الأصـلُ إلى تبادل المخاطر الماليـة، بحيث تنتقل إلى الطرف 
الأكثـر خبرة بهـا، بينما الطرف الآخر يتفرغ للعملية الإنتاجية، فالشـركة المصنعـة التي تتخوف من الأكثـر خبرة بهـا، بينما الطرف الآخر يتفرغ للعملية الإنتاجية، فالشـركة المصنعـة التي تتخوف من 
تقلبـات أسـعار المواد التي تنوي تصنيعها بما قد يمنعهـا من زيادة كمية الإنتاج يمكنها التخلص من تقلبـات أسـعار المواد التي تنوي تصنيعها بما قد يمنعهـا من زيادة كمية الإنتاج يمكنها التخلص من 
مَّ تتمكن من رفع  مَّ تتمكن من رفع هذه المخاطر من خلال العقود المسـتقبلية، بنقل هذه المخاطر إلى غيرها، ومن ثَ هذه المخاطر من خلال العقود المسـتقبلية، بنقل هذه المخاطر إلى غيرها، ومن ثَ
ا أن المشتقات التقليدية أصبحت  ا أن المشتقات التقليدية أصبحت مسـتو￯ الإنتاج، لكن الناظر في واقع الأسـواق المالية يدرك تمامً مسـتو￯ الإنتاج، لكن الناظر في واقع الأسـواق المالية يدرك تمامً
أحـد أهم أدوات المجازفـة (أحـد أهم أدوات المجازفـة (speculationspeculation)؛ إذ تحولت إلى مبادلات بغرض المقامرة على فروقات )؛ إذ تحولت إلى مبادلات بغرض المقامرة على فروقات 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٥٤١٥٤
الأسـعار ولا يقصد منها نقل ملكية الأصل محل الاشـتقاق؛ إذ إن ما يربو على الأسـعار ولا يقصد منها نقل ملكية الأصل محل الاشـتقاق؛ إذ إن ما يربو على ٩٠٩٠% من هذه العقود % من هذه العقود 

يتم تسويتها قبل حلول أجل التسليميتم تسويتها قبل حلول أجل التسليم(١).
ولا شـكَّ أن دخول المؤسسـة المالية الإسـلامية في هذا النوع من العقود يعدُّ من المخاطر ولا شـكَّ أن دخول المؤسسـة المالية الإسـلامية في هذا النوع من العقود يعدُّ من المخاطر 

ا. ا.المحرمة شرعً المحرمة شرعً
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وذلـك لتقليل مخاطر تقلبات أسـعار الصرف في المسـتقبل، فيدخـل المتصارفان في وعد وذلـك لتقليل مخاطر تقلبات أسـعار الصرف في المسـتقبل، فيدخـل المتصارفان في وعد 
ملـزم مـن طرف واحد أو مواعـدة ملزمة من طرفين، بإجراء المصارفة في المسـتقبل بسـعر محدد، ملـزم مـن طرف واحد أو مواعـدة ملزمة من طرفين، بإجراء المصارفة في المسـتقبل بسـعر محدد، 
ا أم مواعـدة، وجواز الوعد من طرف واحد  ا أم مواعـدة، وجواز الوعد من طرف واحد فهـذه المعاملة على الأظهر لا تجوز، سـواءٌ أكانت وعدً فهـذه المعاملة على الأظهر لا تجوز، سـواءٌ أكانت وعدً
في عقود المرابحة لا يلزم منه الجواز في الصرف؛ لتشـديد الشـارع في مسـألة المصارفة، والتأكيد في عقود المرابحة لا يلزم منه الجواز في الصرف؛ لتشـديد الشـارع في مسـألة المصارفة، والتأكيد 

، فالالتفاف على هذا الحكم بالوعود يناقض مقصود الشارع. ا بيدٍ ، فالالتفاف على هذا الحكم بالوعود يناقض مقصود الشارع.على أن تكون يدً ا بيدٍ على أن تكون يدً
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فمن الوسائل التي تتخذها بعض المصارف إصدار وعودٍ متبادلةٍ بينها وبين العميل بالمصارفة فمن الوسائل التي تتخذها بعض المصارف إصدار وعودٍ متبادلةٍ بينها وبين العميل بالمصارفة 
علـى سـعر معين، بحيث يصدر وعدٌ ملزمٌ مـن البنك بمصارفة العميل في تاريخٍ محددٍ بسـعر محددٍ، علـى سـعر معين، بحيث يصدر وعدٌ ملزمٌ مـن البنك بمصارفة العميل في تاريخٍ محددٍ بسـعر محددٍ، 
ولكنـه معلق على شـرطٍ بأن يكون سـعر الصرف الجاري في السـوق أقلَّ من ذلـك الثمن الذي التزم ولكنـه معلق على شـرطٍ بأن يكون سـعر الصرف الجاري في السـوق أقلَّ من ذلـك الثمن الذي التزم 
ا بالصرف للبنك عند حلول الأجل بنفس الثمن  ا ملزمً ا بالصرف للبنك عند حلول الأجل بنفس الثمن البنك بالشراء به، وفي المقابل يقدم العميل وعدً ا ملزمً البنك بالشراء به، وفي المقابل يقدم العميل وعدً

المتفق عليه، ولكن بشرط أن يكون سعر الصرف الجاري في السوق أعلى من ذلك الثمن المحدد.المتفق عليه، ولكن بشرط أن يكون سعر الصرف الجاري في السوق أعلى من ذلك الثمن المحدد.
والمحصلة النهائية لهذه الطريقة أن المصارفة في التاريخ المحدد ستتم بسعر التنفيذ المحدد والمحصلة النهائية لهذه الطريقة أن المصارفة في التاريخ المحدد ستتم بسعر التنفيذ المحدد 
في الوعود؛ لأن السـعر الجاري في السـوق وقت التنفيذ إن كان يزيد على السـعر المحدد فسـيلزم في الوعود؛ لأن السـعر الجاري في السـوق وقت التنفيذ إن كان يزيد على السـعر المحدد فسـيلزم 
ا له فيستوي  ا له فيستوي البنكُ العميلَ بتنفيذ وعده، وإن كان أقل فسـيلزمه العميل بتنفيذ وعده، وإن كان مسـاويً البنكُ العميلَ بتنفيذ وعده، وإن كان أقل فسـيلزمه العميل بتنفيذ وعده، وإن كان مسـاويً
الأمر للطرفين؛ إذ لا فرق بين أن يبيعها العميل على البنك، أو في السـوق، أو أن يشـتريها البنك من الأمر للطرفين؛ إذ لا فرق بين أن يبيعها العميل على البنك، أو في السـوق، أو أن يشـتريها البنك من 

العميل أو من السوق.العميل أو من السوق.
فهذه الوعود لا تجوز؛ لأن الوعدين وإن اختلفا في شرط لزومهما إلا أنَّ هذا الاختلاف غير فهذه الوعود لا تجوز؛ لأن الوعدين وإن اختلفا في شرط لزومهما إلا أنَّ هذا الاختلاف غير 
مؤثـر؛ لأن النتيجـة الحتمية لهذه الوعود أن يتم التنفيذ بسـعر الصرف المتفق عليه، سـواء زاد سـعر مؤثـر؛ لأن النتيجـة الحتمية لهذه الوعود أن يتم التنفيذ بسـعر الصرف المتفق عليه، سـواء زاد سـعر 

الصرف الجاري أم نقص عن ذلك السعر.الصرف الجاري أم نقص عن ذلك السعر.

ينظر: التحوط في التمويل الإسلامي، ص٣٤٣٤. ينظر: التحوط في التمويل الإسلامي، ص   (١)
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مـن المقاصـد الشـرعية حماية المـال وحفظه، وليس ضمانـه، وفرقٌ بين هذيـن الأمرين، مـن المقاصـد الشـرعية حماية المـال وحفظه، وليس ضمانـه، وفرقٌ بين هذيـن الأمرين، 
د بعـض البنوك إلى وسـائل ظاهرها الحمايـة وحقيقتها  ا مـا يقـع الخلط بينهمـا؛ حيث تعمِ د بعـض البنوك إلى وسـائل ظاهرها الحمايـة وحقيقتها وكثيـرً ا مـا يقـع الخلط بينهمـا؛ حيث تعمِ وكثيـرً
الضمان، وفي المقابل قد يمنع البعض وسـائل هي من قبيل الحماية ظنăا منه أنها من الضمان، فما الضمان، وفي المقابل قد يمنع البعض وسـائل هي من قبيل الحماية ظنăا منه أنها من الضمان، فما 

الفرق بينهما؟الفرق بينهما؟
فحماية المال تعني: فحماية المال تعني: وقايته من النقص، إلا أن الغالب في تعبير الفقهاء استخدام لفظ: (سلامة وقايته من النقص، إلا أن الغالب في تعبير الفقهاء استخدام لفظ: (سلامة 
رأس المال) أو (وقاية رأس المال) بدلاً من لفظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربة: لا ربح إلا بعد رأس المال) أو (وقاية رأس المال) بدلاً من لفظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربة: لا ربح إلا بعد 
سلامة رأس المال، وقالوا: الربح وقاية لرأس المال، ومعنى ذلك: أن الربح لا يتحقق في المضاربة سلامة رأس المال، وقالوا: الربح وقاية لرأس المال، ومعنى ذلك: أن الربح لا يتحقق في المضاربة 

ولا يحكم بظهوره حتى يُستوفى رأس المال؛ لأنه الأصل الذي يبنى عليه الربحولا يحكم بظهوره حتى يُستوفى رأس المال؛ لأنه الأصل الذي يبنى عليه الربح(١).
وأمـا الضمـان: وأمـا الضمـان: فهو بمعنى الالتزام، يقال: ضمن الرجل ضمانًا: كفله، أو التزم أن يؤدي عنه، فهو بمعنى الالتزام، يقال: ضمن الرجل ضمانًا: كفله، أو التزم أن يؤدي عنه، 

وضمنته الشيء فتضمنه: غرمته فالتزمهوضمنته الشيء فتضمنه: غرمته فالتزمه(٢)، ويعني: شغل الذمة بما يجب الوفاء به، ويعني: شغل الذمة بما يجب الوفاء به(٣).
وبـه يتضح الفرق بينهما: وبـه يتضح الفرق بينهما: فالحماية بذل عنايـة وأما الضمان فهو التزام بغاية، فالحماية يقصد فالحماية بذل عنايـة وأما الضمان فهو التزام بغاية، فالحماية يقصد 
منهـا بذل الأسـباب لوقايـة رأس المال من النقصان، ثـم قد تتحقق تلك الغاية -وهي سـلامة رأس منهـا بذل الأسـباب لوقايـة رأس المال من النقصان، ثـم قد تتحقق تلك الغاية -وهي سـلامة رأس 
المـال- وقـد لا تتحقق، وأما الضمان فالمقصود منه الالتـزام بالنتيجة، وهي تحمل أي نقص يكون المـال- وقـد لا تتحقق، وأما الضمان فالمقصود منه الالتـزام بالنتيجة، وهي تحمل أي نقص يكون 

في رأس المال، سواء أكان النقص بسبب قصور في الأخذ بالأسباب أم لم يكن لقصور فيها.في رأس المال، سواء أكان النقص بسبب قصور في الأخذ بالأسباب أم لم يكن لقصور فيها.
هذا من حيث الحقيقة، وأما من حيث الحكم الشرعي فبيانه كالآتي:هذا من حيث الحقيقة، وأما من حيث الحكم الشرعي فبيانه كالآتي:

انظـر: المبسـوط ١٠٢١٠٢/٢٢٢٢، رد المحتـار ، رد المحتـار ٤٤٧٤٤٧/٨، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ٢١٦٢١٦/٦، القوانيـن الفقهية، ص، القوانيـن الفقهية، ص٢١١٢١١، ،  انظـر: المبسـوط    (١)
روضـة الطالبيـن روضـة الطالبيـن ١٣٦١٣٦/٥، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٢٣٦٢٣٦/٥، المغنـي ، المغنـي ١٦٥١٦٥/٧، شـرح المنتهـى ، شـرح المنتهـى ٣٣٣٣٣٣/٢، المحلى ، المحلى 

.٢٤٨٢٤٨/٨
الصحاح، مادة (ض م ن) ١٥٥١٥٥/٦، القاموس المحيط، مادة (ض م ن)، ص ، القاموس المحيط، مادة (ض م ن)، ص ١٥٦٤١٥٦٤. الصحاح، مادة (ض م ن)    (٢)

انظـر: غمـز عيـون البصائـر شـرح الأشـباه والنظائـر ٢١١٢١١/٢ نهايـة المحتـاج  نهايـة المحتـاج ٢٨٨٢٨٨/٤، الضمان فـي الفقه ، الضمان فـي الفقه  انظـر: غمـز عيـون البصائـر شـرح الأشـباه والنظائـر    (٣)
الإسلامي، لعلي الخفيف الإسلامي، لعلي الخفيف ٥/١.
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الأصـل الشـرعي فـي عقد الاسـتثمار، سـواءٌ أكان عقد مضاربـة أم وكالة بأجر، أن خسـارة الأصـل الشـرعي فـي عقد الاسـتثمار، سـواءٌ أكان عقد مضاربـة أم وكالة بأجر، أن خسـارة 
ه، وأما العامل فخسـارته تقع في عمله بدون أجر،  ه، وأما العامل فخسـارته تقع في عمله بدون أجر، النقـص في رأس المال يتحملهـا ربُّ المال وحدَ النقـص في رأس المال يتحملهـا ربُّ المال وحدَ
فربُّ المال يقدم المال وفي حال الخسـارة يخسـر المال، والعامل يقدم العمل وفي حال الخسـارة فربُّ المال يقدم المال وفي حال الخسـارة يخسـر المال، والعامل يقدم العمل وفي حال الخسـارة 

يخسر قيمة هذا العمل.يخسر قيمة هذا العمل.
ا أم وكيلاً  ا أم وكيلاً ولا خـلاف بيـن الفقهاء أن يد العامل على رأس المال يد أمانة، سـواء أكان مضاربً ولا خـلاف بيـن الفقهاء أن يد العامل على رأس المال يد أمانة، سـواء أكان مضاربً
يه أو تفريطـه؛ ذلك أن العامل  يه أو تفريطـه؛ ذلك أن العامل بأجـر، فلا يضمن خسـارة المال أو نقصانـه أو هلاكه إلا في حال تعدِّ بأجـر، فلا يضمن خسـارة المال أو نقصانـه أو هلاكه إلا في حال تعدِّ
نائب عن رب المال في اليد والتصرف، وذلك يسـتوجب أن يكون هلاك المال أو خسـارته في يده نائب عن رب المال في اليد والتصرف، وذلك يسـتوجب أن يكون هلاك المال أو خسـارته في يده 
كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنه قبضه بإذنه، ولأن الأصل براءة ذمة العامل من الضمان، ومن كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنه قبضه بإذنه، ولأن الأصل براءة ذمة العامل من الضمان، ومن 

كان كذلك فلا يسوغ تضمينه إلا بأمر من الشارعكان كذلك فلا يسوغ تضمينه إلا بأمر من الشارع(١).
ا أو كفيلاً يضمن له ما يضيع من ماله، أو يتلف  ا أو كفيلاً يضمن له ما يضيع من ماله، أو يتلف ويجـوز لرب المال أن يطلب من العامل رهنًـ ويجـوز لرب المال أن يطلب من العامل رهنًـ

بسبب تعدي العامل أو تقصيرهبسبب تعدي العامل أو تقصيره(٢).
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حمايـة المال -كما سـبق- تعني وقايته من الخسـارة أو النقص أو التلـف، فهي بهذا المعنى حمايـة المال -كما سـبق- تعني وقايته من الخسـارة أو النقص أو التلـف، فهي بهذا المعنى 
ا، سواء من قِبَل رب المال أو العامل، وهذه الحماية تدخل ضمن مقصد (حفظ المال)،  ا، سواء من قِبَل رب المال أو العامل، وهذه الحماية تدخل ضمن مقصد (حفظ المال)، مطلوبة شرعً مطلوبة شرعً

وهو أحد المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها. وهو أحد المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة برعايتها وحفظها. 
ةً لنوع من المخاطر باتخاذ الأسباب  ضَ رْ ةً لنوع من المخاطر باتخاذ الأسباب ولهذا، جاء الأمر من الشارع في العقود التي تكون عُ ضَ رْ ولهذا، جاء الأمر من الشارع في العقود التي تكون عُ
- حيث يكون الاسـتثمار عرضة للمخاطر  - حيث يكون الاسـتثمار عرضة للمخاطر التـي يتجنـب فيها تلك المخاطر، ففي البيع الآجل -مثلاً التـي يتجنـب فيها تلك المخاطر، ففي البيع الآجل -مثلاً
الائتمانيـة، أمر اللـه تعالى بكتابته، وتوثيقه، والإشـهاد عليه، وأخذ الرهون، فقال سـبحانه وتعالى: الائتمانيـة، أمر اللـه تعالى بكتابته، وتوثيقه، والإشـهاد عليه، وأخذ الرهون، فقال سـبحانه وتعالى: 

   º    ¹ º   ثن       ¹ ثن    وقـال:  وقـال: ،  ثم،        *    )    (    '    &    %    $    #    " ثمثن !          *    )    (    '    &    %    $    #    " ثن !   
« ثم« ثم(٣)، وقال: ، وقال: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٤). . 

وممـا جـاء في هذا الباب، مـا رو￯ ابن عباس وممـا جـاء في هذا الباب، مـا رو￯ ابن عباس  أن العبـاس كان إذا دفع مالاً مضاربة  أن العبـاس كان إذا دفع مالاً مضاربة 
، فإن فعل  ا، ولا يشـتري به ذات كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً ، فإن فعل اشـترط على صاحبه ألاَّ يسـلك به بحرً ا، ولا يشـتري به ذات كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً اشـترط على صاحبه ألاَّ يسـلك به بحرً

البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، ميارة على العاصمية ، ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢، المغني ، المغني ٧٦٧٦/٧. .  البحر الرائق    (١)
الكفاية ٣١٣٣١٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥، الفروع ، الفروع ٢٤٠٢٤٠/٤. الكفاية    (٢)

سورة البقرة، الآية: (٢٨٢٢٨٢).). سورة البقرة، الآية: (   (٣)

سورة البقرة، الآية: (٢٨٣٢٨٣).). سورة البقرة، الآية: (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٧١٥٧الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
ذلك ذلك ضمن، فبلغ شـرطه النبي ضمن، فبلغ شـرطه النبي  فأجازه فأجازه(١). فما شـرطه العباس . فما شـرطه العباس  نوعٌ من التحوط  نوعٌ من التحوط 

عن المخاطر الاقتصادية.عن المخاطر الاقتصادية.
وتتأكد حماية المال في حق العامل؛ لأنه أمين، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرفه في المال وتتأكد حماية المال في حق العامل؛ لأنه أمين، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرفه في المال 
منوطًـا بالمصلحـة لرب المال؛ لكونـه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسـباب الحيطة في تنميـة المال وفق ما منوطًـا بالمصلحـة لرب المال؛ لكونـه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسـباب الحيطة في تنميـة المال وفق ما 
ا أم وكيلاً بأجر. ا أم شريكً ا أم وكيلاً بأجر.جر￯ به العرف، وبما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، سواء أكان مضاربً ا أم شريكً جر￯ به العرف، وبما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، سواء أكان مضاربً
وبناء على ذلك،وبناء على ذلك، نصَّ أهل العلم على أنه لا يجوز للمضارب أو الوكيل أن يغامر بالمال فيما  نصَّ أهل العلم على أنه لا يجوز للمضارب أو الوكيل أن يغامر بالمال فيما 
لم يؤذن له فيه، ولا أن يستدين على المال من غير إذن، ولا أن يشتري أو يبيع بما لا يتغابن به الناس لم يؤذن له فيه، ولا أن يستدين على المال من غير إذن، ولا أن يشتري أو يبيع بما لا يتغابن به الناس 
فـي مثله، ولا أن يشـتري أو يبيع لنفسـه إلا إذا تمحضت الغبطة لصالـح رب المال، ولا أن يتصرف فـي مثله، ولا أن يشـتري أو يبيع لنفسـه إلا إذا تمحضت الغبطة لصالـح رب المال، ولا أن يتصرف 

ا يؤدي إلى الإضرار بالمال، فإن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن(٢). ا يؤدي إلى الإضرار بالمال، فإن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامنتصرفً تصرفً
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فالتحوط (فالتحوط (hedginghedging) يعني: تبادل مخاطر الاسـتثمار بين طرفين، ويتم ذلك من خلال جملة ) يعني: تبادل مخاطر الاسـتثمار بين طرفين، ويتم ذلك من خلال جملة 
 ،( ،(derivativesderivatives) مـن العقود المسـماة بعقـود التحوط، وهـي تعتمد في الأسـاس علـى المشـتقات) مـن العقود المسـماة بعقـود التحوط، وهـي تعتمد في الأسـاس علـى المشـتقات
كالخيارات (كالخيارات (OptionsOptions)، والمستقبليات ()، والمستقبليات (FuturesFutures)، والمبادلات ()، والمبادلات (SwapsSwaps). وهذه المعاملات مبناها . وهذه المعاملات مبناها 
علـى المقامـرة على فروقات الأسـعار، ولا يقصد منها نقل ملكية الأصل محل الاشـتقاق؛ إذ إن ما علـى المقامـرة على فروقات الأسـعار، ولا يقصد منها نقل ملكية الأصل محل الاشـتقاق؛ إذ إن ما 

يربو على يربو على ٩٠٩٠% من هذه العقود تتم تسويتها قبل حلول أجل التسليم.% من هذه العقود تتم تسويتها قبل حلول أجل التسليم.
والحمايـة يتحقـق فيها مقصود الشـارع من حفظ المـال دون الوقوع في المفاسـد المرتبطة والحمايـة يتحقـق فيها مقصود الشـارع من حفظ المـال دون الوقوع في المفاسـد المرتبطة 

بعقود التحوط، وذلك من أوجه متعددة:بعقود التحوط، وذلك من أوجه متعددة:
الأول: الأول: أن الحماية تكون من خلال إبرام عقودٍ على سلع حقيقية، بينما التحوط يكون بتبادل أن الحماية تكون من خلال إبرام عقودٍ على سلع حقيقية، بينما التحوط يكون بتبادل 

المخاطر دون وجود بيوع حقيقية.المخاطر دون وجود بيوع حقيقية.
والثاني: والثاني: الغرض من الحماية الحفاظ على سـلامة الاستثمار، بينما التحوط لغرض المقامرة الغرض من الحماية الحفاظ على سـلامة الاستثمار، بينما التحوط لغرض المقامرة 

على تقلبات الأسعار في المستقبل؛ ولذا فإنَّ معظم هذه العقود تتم تسويتها قبل موعد التسليم.على تقلبات الأسعار في المستقبل؛ ولذا فإنَّ معظم هذه العقود تتم تسويتها قبل موعد التسليم.
والثالـث: والثالـث: لا تصـح الحمايـة بعقود يكـون فيهـا العوضان مؤجليـن؛ لما في ذلك مـن الغرر لا تصـح الحمايـة بعقود يكـون فيهـا العوضان مؤجليـن؛ لما في ذلك مـن الغرر 

الفاحش، بينما هذا هو الأكثر في عقود التحوط.الفاحش، بينما هذا هو الأكثر في عقود التحوط.

أخرجه الطبراني في الأوسط ص ١٧٥١٧٥، والدارقطني ، والدارقطني ٨٧٨٧/٣، والبيهقي ، والبيهقي ١١١١١١/٦، من طريق أبي الجارود عن ، من طريق أبي الجارود عن  أخرجه الطبراني في الأوسط ص    (١)
حبيب بن يسار عن ابن عباس حبيب بن يسار عن ابن عباس . وأبو الجارود قال فيه الدارقطني وغيره: (ضعيف). انظر: التلخيص . وأبو الجارود قال فيه الدارقطني وغيره: (ضعيف). انظر: التلخيص 

الحبير الحبير ٨٥٨٥/٣، التعليق المغني على الدارقطني ، التعليق المغني على الدارقطني ٨٧٨٧/٣.
بدائع الصنائع ٣٥٣٥/٨، الخرشـي على مختصر خليل ، الخرشـي على مختصر خليل ٢٢٦٢٢٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٥١٣٥/٥، الشـرح الكبير على ، الشـرح الكبير على  بدائع الصنائع    (٢)

المقنع المقنع ١٩١٩/١٤١٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٥٨١٥٨
والرابع: والرابع: لا تصح الحماية بالبيوع المعلقة على المسـتقبل؛ لما فيها من الغرر الفاحش، بينما لا تصح الحماية بالبيوع المعلقة على المسـتقبل؛ لما فيها من الغرر الفاحش، بينما 

عقود التحوط قد تكون كذلك.عقود التحوط قد تكون كذلك.
وخلاصة القول: وخلاصة القول: أن الحماية المشروعة في الاستثمارت هي ما تحقق فيها الضوابط الآتية:أن الحماية المشروعة في الاستثمارت هي ما تحقق فيها الضوابط الآتية:

١- أن تكـون الحمايـة لأغـراض المحافظة على سـلامة المال وليس لأجـل المقامرة على - أن تكـون الحمايـة لأغـراض المحافظة على سـلامة المال وليس لأجـل المقامرة على 
.(.(speculationspeculation) فروقات الأسعار) فروقات الأسعار

٢- أن تكـون الحمايـة من خلال إبرام عقود على سـلع حقيقية بحيث يتحمل العاقد مخاطر - أن تكـون الحمايـة من خلال إبرام عقود على سـلع حقيقية بحيث يتحمل العاقد مخاطر 
ملكية السلعة وينتقل إليه ضمانها ولو لفترة قصيرة، فلا يصح أن يتم الاتفاق على تسوية الالتزامات ملكية السلعة وينتقل إليه ضمانها ولو لفترة قصيرة، فلا يصح أن يتم الاتفاق على تسوية الالتزامات 

الدائنة والمدينة بين الطرفين من دون عقود حقيقية.الدائنة والمدينة بين الطرفين من دون عقود حقيقية.
٣- لا تجـوز أدوات الحمايـة التـي تكون مبنية على عقود مسـتقبلية، ويجوز إذا كانت بوعد - لا تجـوز أدوات الحمايـة التـي تكون مبنية على عقود مسـتقبلية، ويجوز إذا كانت بوعد 

من طرف واحد.من طرف واحد.
٤- لا تجـوز أدوات الحمايـة التـي يكون الغرض منهـا تضمين مدير الاسـتثمار إن لم يتعدَّ - لا تجـوز أدوات الحمايـة التـي يكون الغرض منهـا تضمين مدير الاسـتثمار إن لم يتعدَّ 

أو يقصر؛ لأنَّ ذلك يفرغ عقد الاستثمار من مضمونه، ويحوله إلى عقد قرض.أو يقصر؛ لأنَّ ذلك يفرغ عقد الاستثمار من مضمونه، ويحوله إلى عقد قرض.
٥- ألاَّ تكـون الحمايـة بعقد محرم، وأصول المعاملات المحرمة ترجع في الغالب إلى أحد - ألاَّ تكـون الحمايـة بعقد محرم، وأصول المعاملات المحرمة ترجع في الغالب إلى أحد 
أمريـن: إمـا الربا، وإما الغـرر. والأول محرم؛ لما فيه من الظلم، والثاني محـرم؛ لما فيه من الجهل، أمريـن: إمـا الربا، وإما الغـرر. والأول محرم؛ لما فيه من الظلم، والثاني محـرم؛ لما فيه من الجهل، 

وكلاهما من أكل المال بالباطل.وكلاهما من أكل المال بالباطل.
٦- فـي الحمايـة المشـتركة بيـن أطـرف يجـب أن تكـون الحمايـة بالتسـاوي علـى جميع - فـي الحمايـة المشـتركة بيـن أطـرف يجـب أن تكـون الحمايـة بالتسـاوي علـى جميع 
المشـتركين فـي الصندوق أو المحفظة الاسـتثمارية، كل بحسـب رأس ماله، فلا يصـح أن يتحمل المشـتركين فـي الصندوق أو المحفظة الاسـتثمارية، كل بحسـب رأس ماله، فلا يصـح أن يتحمل 
بعـض المسـتثمرين من المخاطـر أكثر من البعض الآخر، أو أن يعفى بعضهـم من تحمل المخاطر؛ بعـض المسـتثمرين من المخاطـر أكثر من البعض الآخر، أو أن يعفى بعضهـم من تحمل المخاطر؛ 

لأنهم شركاء فيما بينهم. لأنهم شركاء فيما بينهم. 
ومـن القواعـد المتفـق عليهـا بيـن أهل العلـم في بـاب الشـركات أن: (الوضيعـة على قدر ومـن القواعـد المتفـق عليهـا بيـن أهل العلـم في بـاب الشـركات أن: (الوضيعـة على قدر 
المـال)المـال)(١)؛ وعلى هذا فالأسـهم الممتازة التـي تعطي حماية لرؤوس أمـوال حامليها أكثر من حملة ؛ وعلى هذا فالأسـهم الممتازة التـي تعطي حماية لرؤوس أمـوال حامليها أكثر من حملة 

الأسهم العادية لا تصح؛ لاختلال شرط التساوي في الضمان فيما بين الشركاء.الأسهم العادية لا تصح؛ لاختلال شرط التساوي في الضمان فيما بين الشركاء.
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١- اشـتراط ضمان العائد المتوقع على مدير الصندوق أو المحفظة أو الصكوك، باعتبار أن - اشـتراط ضمان العائد المتوقع على مدير الصندوق أو المحفظة أو الصكوك، باعتبار أن 
، وفي الحقيقة فإنَّ هذا الشـرط يعدُّ من اشـتراط ضمان  ، وفي الحقيقة فإنَّ هذا الشـرط يعدُّ من اشـتراط ضمان تقصيره في تحقيق هذا العائد يعدُّ نوعَ تفريطٍ تقصيره في تحقيق هذا العائد يعدُّ نوعَ تفريطٍ
الربـح علـى العامل، ولا خلاف بين الفقهاء على تحريم شـرط ضمان الربح علـى العامل؛ لأنَّ هذا الربـح علـى العامل، ولا خلاف بين الفقهاء على تحريم شـرط ضمان الربح علـى العامل؛ لأنَّ هذا 

بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٣٥٤٣٥٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩١٢٩١/٥، المغني ، المغني ٢٢٢٢/٥. بدائع الصنائع    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٩١٥٩الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
غ عقد القراض من مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق بين القرض والقراض أن  رّ غ عقد القراض من مضمونه ويحوله إلى قرض؛ ذلك أن الفرق بين القرض والقراض أن الشرط يفَ رّ الشرط يفَ
ا في الربح فهو قرضٌ  ا في الربح فهو قرضٌ المـال فـي الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب المال شـريكً المـال فـي الأول مضمونٌ وفي الثاني غير مضمون، فإذا كان رب المال شـريكً

ا فيكون ربا(١). ا فيكون رباجرَّ نفعً جرَّ نفعً
٢- الوعد الملزم من المدير بشراء سلعة من رب المال بسعر التكلفة وربح يعادل قيمة العائد - الوعد الملزم من المدير بشراء سلعة من رب المال بسعر التكلفة وربح يعادل قيمة العائد 
المتوقـع عنـد التصفية؛ وذلك لتغطية أي خسـارة قد تقع؛ فـإن حقيقة هذا الوعـد وتركيبته يراد منها المتوقـع عنـد التصفية؛ وذلك لتغطية أي خسـارة قد تقع؛ فـإن حقيقة هذا الوعـد وتركيبته يراد منها 

ا، وأدخلت السلعة حيلة. ا، وأدخلت السلعة حيلة.ضمان الربح لرب المال، وإن سمي ذلك وعدً ضمان الربح لرب المال، وإن سمي ذلك وعدً
٣- التزام المدير بشراء الوحدات الاستثمارية أو أصول الصكوك ونحوها بقيمتها الاسمية، - التزام المدير بشراء الوحدات الاستثمارية أو أصول الصكوك ونحوها بقيمتها الاسمية، 
فحقيقة هذا الالتزام أنه ضمان لرأس المال، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الالتزام بصيغة التعهد فحقيقة هذا الالتزام أنه ضمان لرأس المال، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الالتزام بصيغة التعهد 

أو بالوعد الملزم.أو بالوعد الملزم.

المنتقى شرح الموطا ٧٢٧٢/٧. المنتقى شرح الموطا    (١)
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الناظـر فـي كثير من أحـكام المعاملات يلحـظ تخفيف الشـارع فيما يحتاج إليـه الناس من الناظـر فـي كثير من أحـكام المعاملات يلحـظ تخفيف الشـارع فيما يحتاج إليـه الناس من 
المعاملات، والتشديد فيما لا حاجة إليه؛ ومن ذلك:المعاملات، والتشديد فيما لا حاجة إليه؛ ومن ذلك:

١- بيـع الغـرر،- بيـع الغـرر، فالمتأمل في النصوص الشـرعية يدرك عظمة التشـريع الـذي جاءت به هذه  فالمتأمل في النصوص الشـرعية يدرك عظمة التشـريع الـذي جاءت به هذه 
الشـريعة فـي هذا البـاب؛ إذ حرمت عقـود المجازفات التي لا جـدو￯ منها، وإنما هـي نوع مقامرة الشـريعة فـي هذا البـاب؛ إذ حرمت عقـود المجازفات التي لا جـدو￯ منها، وإنما هـي نوع مقامرة 
بَلة، وأباحت ما يحتاج إليه الناس،  بَـل الحَ بَلة، وأباحت ما يحتاج إليه الناس، مبنية على الحظ؛ كبيع الحصاة والملامسـة والمنابذة وحَ بَـل الحَ مبنية على الحظ؛ كبيع الحصاة والملامسـة والمنابذة وحَ
لَم  لَم لا سـيما العقود التي ينشـأ عنها التزامات في المستقبل أو لا تظهر نتائجها إلا في المستقبل؛ كالسَّ لا سـيما العقود التي ينشـأ عنها التزامات في المستقبل أو لا تظهر نتائجها إلا في المستقبل؛ كالسَّ
واسـتئجار الأجيـر بنفقته وكسـوته، والاسـتصناع ونحوها، مع ما قد ينشـأ عن هـذه العقود من غرر واسـتئجار الأجيـر بنفقته وكسـوته، والاسـتصناع ونحوها، مع ما قد ينشـأ عن هـذه العقود من غرر 

أو تغابن، فقد تتغير الأسعار في المستقبل لغير صالح أحد الطرفين.أو تغابن، فقد تتغير الأسعار في المستقبل لغير صالح أحد الطرفين.
وهـذا ما حـدا ببعض الفقهاء إلـى القول بأن عقود السـلم والمضاربة على خـلاف القياس، وهـذا ما حـدا ببعض الفقهاء إلـى القول بأن عقود السـلم والمضاربة على خـلاف القياس، 
فقالوا: إن السلم بيع ما لا يملك وهو مجهول العاقبة فقد يوجد وقد لا يوجد، وقد يرتفع سعره عند فقالوا: إن السلم بيع ما لا يملك وهو مجهول العاقبة فقد يوجد وقد لا يوجد، وقد يرتفع سعره عند 
التسليم فيتضرر المسلم إليه، والمضاربة قالوا: ربح العامل فيها مجهول. وفي هذا يقول الكاساني: التسليم فيتضرر المسلم إليه، والمضاربة قالوا: ربح العامل فيها مجهول. وفي هذا يقول الكاساني: 
(إن القيـاس فـي عقد المضاربة أنه لا يجوز؛ لأنه اسـتئجار بأجر مجهول، بـل بأجر معدوم، ولعمل (إن القيـاس فـي عقد المضاربة أنه لا يجوز؛ لأنه اسـتئجار بأجر مجهول، بـل بأجر معدوم، ولعمل 

مجهول، لكنا تركنا القيـاس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع)مجهول، لكنا تركنا القيـاس بالكتاب العزيز والسنة والإجماع)(١). . 
والصحيـح والصحيـح أن هذه العقود على وفق القيـاس، وإلحاقها بعقود المجازفة التي لا نفع منها من أن هذه العقود على وفق القيـاس، وإلحاقها بعقود المجازفة التي لا نفع منها من 
ا على الناس من ضرر الغرر أو الغبن الذي قد يترتب  ا على الناس من ضرر الغرر أو الغبن الذي قد يترتب أفسد القياس، فإن تحريم هذه العقود أشدُّ ضررً أفسد القياس، فإن تحريم هذه العقود أشدُّ ضررً
عليها، وفي هذا يقول شيخ الإسلام: (ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة عليها، وفي هذا يقول شيخ الإسلام: (ومفسدة الغرر أقل من الربا؛ فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة 

ا).  ا من ضررِ كونِه غررً ا). إليه منه، فإن تحريمه أشدُّ ضررً ا من ضررِ كونِه غررً إليه منه، فإن تحريمه أشدُّ ضررً
ويقول ابن القيم: (ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدم أرجحهما، ويقول ابن القيم: (ومن أصول الشريعة أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدم أرجحهما، 

بدائـع الصنائـع ٤/٨، وينظر: البحـر الرائق ، وينظر: البحـر الرائق ٢٦٤٢٦٤/٧، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٨٥٢٨٥/٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٥١٨٥١٨/٣، ،  بدائـع الصنائـع    (١)
القوانين الفقهية، ص القوانين الفقهية، ص ٢١١٢١١، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤/١٢١٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢٠٢٢٠/٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٦٢١٦٢
والغـرر إنمـا نُهـي عنه؛ لما فيه من الضرر بهمـا أو بأحدهما، وفي المنع مما يحتاجـون إليه من البيع والغـرر إنمـا نُهـي عنه؛ لما فيه من الضرر بهمـا أو بأحدهما، وفي المنع مما يحتاجـون إليه من البيع 
ضرر أعظم من المخاطرة، فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعــة ضـد ذلك، وهـو ضرر أعظم من المخاطرة، فلا يزيل أدنى الضررين بأعلاهما، بل قاعدة الشريعــة ضـد ذلك، وهـو 

دفـع أعلـى الضرريـن باحتمـال أدناهما)دفـع أعلـى الضرريـن باحتمـال أدناهما)(١). . 
ا على الناس  ا على الناس ثـم إن الشـريعة لـم تقتصر على هـذا الحد، فعندمـا أباحت هـذه العقود تيسـيرً ثـم إن الشـريعة لـم تقتصر على هـذا الحد، فعندمـا أباحت هـذه العقود تيسـيرً
عالجـت حـالات التغابـن الخارج عـن المعتاد الذي قـد يطرأ على هـذه العقود؛ بـأن أمرت بوضع عالجـت حـالات التغابـن الخارج عـن المعتاد الذي قـد يطرأ على هـذه العقود؛ بـأن أمرت بوضع 
الجوائـح، ووضع الجوائح لا يختص ببيـع الثمار كما ذهب إليه جمعٌ من المحققين من أهل العلم، الجوائـح، ووضع الجوائح لا يختص ببيـع الثمار كما ذهب إليه جمعٌ من المحققين من أهل العلم، 

ا عن المعتاد. ا خارجً ăا عام ا عن المعتاد.بل يشمل غيرها مما يلحق بالمتعاملين ضررً ا خارجً ăا عام بل يشمل غيرها مما يلحق بالمتعاملين ضررً
برة  برة - جـواز بيـع العرايا مع ما فيها مـن ربا الفضل؛ للحاجة، وفي المقابـل: تحريم بيع الصُّ ٢- جـواز بيـع العرايا مع ما فيها مـن ربا الفضل؛ للحاجة، وفي المقابـل: تحريم بيع الصُّ
يْلَ كلا العوضين. يْلَ كلا العوضين.من الطعام بالكيل المسمى منه؛ لعدم الحاجة إلى ذلك؛ إذ إن بمقدور العاقدين كَ من الطعام بالكيل المسمى منه؛ لعدم الحاجة إلى ذلك؛ إذ إن بمقدور العاقدين كَ

ين فيمـا تقتضيه الحاجـة من العقـود؛ كالاسـتصناع، والتوريد  يـن بالدَّ ين فيمـا تقتضيه الحاجـة من العقـود؛ كالاسـتصناع، والتوريد - جـواز ابتـداء الدَّ يـن بالدَّ ٣- جـواز ابتـداء الدَّ
كي الاتفاق على تحريمـه، بخلاف بيع الديون  كي الاتفاق على تحريمـه، بخلاف بيع الديون ونحوهـا، ولا يعـدُّ ذلك من الكالـئ بالكالئ الذي حُ ونحوهـا، ولا يعـدُّ ذلك من الكالـئ بالكالئ الذي حُ

ا، ولا تنتج فائدة. ا، ولا تنتج فائدة.المستقرة بديون أخر￯، فهي مجازفة على الديون لا تحقق نفعً المستقرة بديون أخر￯، فهي مجازفة على الديون لا تحقق نفعً
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فيجوز شـراء المصرف لعملـة أخر￯ من الأسـواق الدولية مع تأخر التسـوية الفعلية ليومي فيجوز شـراء المصرف لعملـة أخر￯ من الأسـواق الدولية مع تأخر التسـوية الفعلية ليومي 
عمـل، إذا كان البيـع حـالاă (عمـل، إذا كان البيـع حـالاă (spotspot)، ويعد القيد المصرفي هنـا في قوة القبض الفعلـي للنقود؛ لتعذر )، ويعد القيد المصرفي هنـا في قوة القبض الفعلـي للنقود؛ لتعذر 
التسلم الفعلي الفوري؛ ولأن الحاجة تدعو لمثل هذه المعاملة لتغطية التزامات المصرف بالعملات التسلم الفعلي الفوري؛ ولأن الحاجة تدعو لمثل هذه المعاملة لتغطية التزامات المصرف بالعملات 
الأخر￯، وهذا ما أخذ به المعيار الشرعي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الأخر￯، وهذا ما أخذ به المعيار الشرعي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

الإسلامية.الإسلامية.
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 فالواجب عدم الاكتفاء فيها بالقيد المصرفي، بل لا بد من التسـليم والتسـلم الفعلي للنقود؛  فالواجب عدم الاكتفاء فيها بالقيد المصرفي، بل لا بد من التسـليم والتسـلم الفعلي للنقود؛ 
لعدم الحاجة لذلك، ولما في المتاجرة بالنقود من الآثار الاقتصادية السيئة.لعدم الحاجة لذلك، ولما في المتاجرة بالنقود من الآثار الاقتصادية السيئة.
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وقـد حظيـت هـذه المعاملة بإقبـال متزايد في الآونـة الأخيرة، ومع الأسـف توجهت بعض وقـد حظيـت هـذه المعاملة بإقبـال متزايد في الآونـة الأخيرة، ومع الأسـف توجهت بعض 
المؤسسات المصنَّفة على أنها إسلامية لفتح نوافذ لهذا النوع من التعامل.المؤسسات المصنَّفة على أنها إسلامية لفتح نوافذ لهذا النوع من التعامل.

إعلام الموقعين ٧/٢. .  إعلام الموقعين    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٣١٦٣الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
ا بينما يسـدد الباقي  ا بينما يسـدد الباقي شـراء العملات بسـداد جزء من قيمتهـا نقدً ويقصـد بالشـراء بالهامش: ويقصـد بالشـراء بالهامش: شـراء العملات بسـداد جزء من قيمتهـا نقدً
بقرض بضمان العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للبنك ضمانًا بقرض بضمان العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للبنك ضمانًا 

لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع البنك. لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع البنك. 
ا بالهامش ووضع تأمينًا بمقدار عشـرة آلاف دولار،  ا بالهامش ووضع تأمينًا بمقدار عشـرة آلاف دولار، لنفرض أن عميلاً فتح حسـابً مثال ذلك: مثال ذلك: لنفرض أن عميلاً فتح حسـابً
وفـي المقابـل يتيح البنك للعميل أن يتاجر بما يعادل مئة ضعف الهامش؛ أي بمليون دولار يقرضها وفـي المقابـل يتيح البنك للعميل أن يتاجر بما يعادل مئة ضعف الهامش؛ أي بمليون دولار يقرضها 
له برصدها في حسـابه ليضارب بها، فيشـتري العميل بهذا الرصيد من العملات الأخر￯ -كاليورو له برصدها في حسـابه ليضارب بها، فيشـتري العميل بهذا الرصيد من العملات الأخر￯ -كاليورو 
- ثـم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باعـه وهكذا، فيربح العميل من الارتفـاع في قيمة العملة  - ثـم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باعـه وهكذا، فيربح العميل من الارتفـاع في قيمة العملة مثـلاً مثـلاً

المشتراة. المشتراة. 
ا فعليـة، فلا يتمكن العميل من سـحبها، وإنما  ا فعليـة، فلا يتمكن العميل من سـحبها، وإنما والبنـك فـي واقع الأمر لا يسـلِّم العميل نقودً والبنـك فـي واقع الأمر لا يسـلِّم العميل نقودً
يقيِّد في رصيده مبلغ القرض ليتمكن من المتاجرة به في العملات فقط، بل قد لا يكون البنك نفسه يقيِّد في رصيده مبلغ القرض ليتمكن من المتاجرة به في العملات فقط، بل قد لا يكون البنك نفسه 
، وهذا هـو الغالب؛ إذ قد يقيد لعملائه مليـار دولار في الوقت الذي ليس  ، وهذا هـو الغالب؛ إذ قد يقيد لعملائه مليـار دولار في الوقت الذي ليس يملـك هـذا الرصيد أصلاً يملـك هـذا الرصيد أصلاً
عنده سـو￯ مئة مليون؛ لعلمه بأن عنده سـو￯ مئة مليون؛ لعلمه بأن ٩٩٩٩% من هؤلاء العملاء سـيصفُّون حسـاباتهم في اليوم نفسه؛ أي % من هؤلاء العملاء سـيصفُّون حسـاباتهم في اليوم نفسه؛ أي 
سيسـددون القـرض، فهم قد باعوا واشـتروا بالتزام البنـك بالدفع وليس بالدفـع الفعلي، وهو سيسـددون القـرض، فهم قد باعوا واشـتروا بالتزام البنـك بالدفع وليس بالدفـع الفعلي، وهو –أي أي 
الالتـزام- يعـدُّ كافيًا في نظر المتعاملين فـي البورصة؛ ولهذا فإن البنك لا يحتسـب فوائد على هذه الالتـزام- يعـدُّ كافيًا في نظر المتعاملين فـي البورصة؛ ولهذا فإن البنك لا يحتسـب فوائد على هذه 

المبالغ إلا عند التبييت؛ أي إذا مضى اليوم ولم يسدد العميل المبلغ المرصود له.المبالغ إلا عند التبييت؛ أي إذا مضى اليوم ولم يسدد العميل المبلغ المرصود له.
وفي الشـراء بالهامش تكون العملة المشتراة مرهونة لد￯ البنك لسداد القرض؛ ولذا تسجل وفي الشـراء بالهامش تكون العملة المشتراة مرهونة لد￯ البنك لسداد القرض؛ ولذا تسجل 
باسـمه وليس باسـم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشـراء، كما أن الهامش الذي باسـمه وليس باسـم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشـراء، كما أن الهامش الذي 
ا للعميل  ا للعميل يضعـه العميـل يعدُّ هامـش أمانٍ للبنك، فلـو انخفضت قيمة العملة المشـتراة فيوجه إنـذارً يضعـه العميـل يعدُّ هامـش أمانٍ للبنك، فلـو انخفضت قيمة العملة المشـتراة فيوجه إنـذارً
ببيعها، فإذا قارب انخفاض العملة مقابل الدولار نسـبة الهامش إلى القرض؛ أي ببيعها، فإذا قارب انخفاض العملة مقابل الدولار نسـبة الهامش إلى القرض؛ أي ١% كما في المثال % كما في المثال 
لة باسمه لاسترداد قيمة القرض؛ أي أن البنك قد  لة باسمه لاسترداد قيمة القرض؛ أي أن البنك قد السـابق، فيحق للبنك بيع تلك العملة؛ لأنها مسـجَّ السـابق، فيحق للبنك بيع تلك العملة؛ لأنها مسـجَّ
ضمن عدم الخسـارة؛ لأنه متى شـعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سـلامة رأس ماله في القرض، ضمن عدم الخسـارة؛ لأنه متى شـعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سـلامة رأس ماله في القرض، 

فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأس ماله. فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأس ماله. 
وفائدة البنك المقرض من هذه العملية من عمولات البيع والشـراء؛ إذ يشـترط على العملاء وفائدة البنك المقرض من هذه العملية من عمولات البيع والشـراء؛ إذ يشـترط على العملاء 
أن يكون البيع والشـراء عن طريقه، ليربح من العمولات، كما أنه يبيع العملة بسـعر، ويشتريها بسعر أن يكون البيع والشـراء عن طريقه، ليربح من العمولات، كما أنه يبيع العملة بسـعر، ويشتريها بسعر 
أقل، فيسـتفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء، بالإضافة إلى أنه يشترط فوائد على المبالغ التي أقل، فيسـتفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء، بالإضافة إلى أنه يشترط فوائد على المبالغ التي 

يتم تبييتها ولم تسدد خلال اليوم.يتم تبييتها ولم تسدد خلال اليوم.
فهذه المعاملة محرمة؛ لاشتمالها على عدد من المحاذير؛ ومنها:فهذه المعاملة محرمة؛ لاشتمالها على عدد من المحاذير؛ ومنها:

، فالعميل لا يملك حقيقة المبلغ المرصود له. ، فالعميل لا يملك حقيقة المبلغ المرصود له.- أن العقد صوريٌّ ١- أن العقد صوريٌّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٦٤١٦٤
ا في مبادلة العملات؛ فالمضـارب يبيع العملة التي  ا في مبادلة العملات؛ فالمضـارب يبيع العملة التي - عـدم تحقـق التقابض الواجب شـرعً ٢- عـدم تحقـق التقابض الواجب شـرعً

ا، مع أن التسوية النهائية للصفقة لا تتم إلا بعد مرور يومي عمل. ا، مع أن التسوية النهائية للصفقة لا تتم إلا بعد مرور يومي عمل.اشتراها فورً اشتراها فورً
٣- ولأنـه قـرض جرَّ منفعة، ووجه ذلـك أن البنك يقرض العميل ويشـترط أن يكون تداول - ولأنـه قـرض جرَّ منفعة، ووجه ذلـك أن البنك يقرض العميل ويشـترط أن يكون تداول 
ا  –وهو وهو  ا  وهو القرض- وبيعً ا –وهو القرض- وبيعً ا العملات عن طريقه؛ ليستفيد من عمولات التداول، فجمع العقد سلفً العملات عن طريقه؛ ليستفيد من عمولات التداول، فجمع العقد سلفً
السمسرة بأجر- وقد نهى السمسرة بأجر- وقد نهى  عن سلف وبيع، كما أن البنك يستفيد من فروق الأسعار بين  عن سلف وبيع، كما أن البنك يستفيد من فروق الأسعار بين 

البيع والشراء.البيع والشراء.
٤- ولأنـه قرض بفائدة، فالبنك يشـترط على العميل أنه إذا باتـت النقود لأكثر من ليلة، ولم - ولأنـه قرض بفائدة، فالبنك يشـترط على العميل أنه إذا باتـت النقود لأكثر من ليلة، ولم 

يرد العميل القرض؛ أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة.يرد العميل القرض؛ أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة.
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المتأمـل فـي النصوص الشـرعية يلحـظ توجيه الشـارع للتجار والوسـطاء نحو الاسـتثمار المتأمـل فـي النصوص الشـرعية يلحـظ توجيه الشـارع للتجار والوسـطاء نحو الاسـتثمار 
وتجنب المضاربة، ومما يبين هذا المقصد:وتجنب المضاربة، ومما يبين هذا المقصد:

١- تشـديد الشـارع في مسـألة القبض في السـلع قبل البيع؛ ومن أهم مقاصد ذلك الحدُّ - تشـديد الشـارع في مسـألة القبض في السـلع قبل البيع؛ ومن أهم مقاصد ذلك الحدُّ 
مـن المضاربـات المحمومة عليهـا؛ فعن حكيم بن حـزام مـن المضاربـات المحمومة عليهـا؛ فعن حكيم بن حـزام  قال: قلت: يا رسـول الله إني  قال: قلت: يا رسـول الله إني 
هُ  بِعْ لاَ تَ ـيْئًا فَ يْتَ شَ ـتَرَ ا اشْ ي، إِذَ ا ابْنَ أَخِ هُ «يَ بِعْ لاَ تَ ـيْئًا فَ يْتَ شَ ـتَرَ ا اشْ ي، إِذَ ا ابْنَ أَخِ ـا، فما يحـل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: «يَ ـا، فما يحـل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: أشـتري بيوعً أشـتري بيوعً

 . .(١)« هُ بِضَ قْ تَّى تَ »حَ هُ بِضَ قْ تَّى تَ حَ
 ،« فِيَهُ تَوْ سْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ »، «مَ فِيَهُ تَوْ سْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ  وعن ابن عمر  وعن ابن عمر  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «مَ

 . .(٢)« هُ بِضَ قْ تَّى يَ »«حَ هُ بِضَ قْ تَّى يَ وفي رواية: وفي رواية: «حَ
 ، ،(٣)« تَالَهُ كْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ »«مَ تَالَهُ كْ تَّى يَ هُ حَ بِعْ لاَ يَ ا فَ امً عَ تَاعَ طَ نِ ابْ وعن ابن عباس وعن ابن عباس  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: «مَ

 . .(٤)« هُ بِضَ قْ تَّى يَ »«حَ هُ بِضَ قْ تَّى يَ وفي رواية: وفي رواية: «حَ
وعن زيد بن ثابت وعن زيد بن ثابت : (أن رسول الله : (أن رسول الله  نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى  نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 

يحوزها التجار إلى رحالهم)يحوزها التجار إلى رحالهم)(٥).

أخرجـه أحمـد (٤٠٢٤٠٢/٣)، وابـن حبان فـي صحيحه (الإحسـان )، وابـن حبان فـي صحيحه (الإحسـان ٣٥٨٣٥٨/١١١١). وقال ابن القيم: (وهذا إسـناد ). وقال ابن القيم: (وهذا إسـناد  أخرجـه أحمـد (   (١)
على شـرطهما، سـو￯ عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان، واحتجَّ به النسائي). تهذيب السنن على شـرطهما، سـو￯ عبد الله بن عصمة، وقد وثَّقه ابن حبان، واحتجَّ به النسائي). تهذيب السنن ١٣١١٣١/٥، ، 

وحسنه النووي في المجموع وحسنه النووي في المجموع ٢٧١٢٧١/٩. . 
أخرجـه البخـاري، كتاب البيـوع، باب: مـا يذكر في بيع الطعـام والحكـرة، برقم (٢١٣٣٢١٣٣)، ومسـلم، كتاب )، ومسـلم، كتاب  أخرجـه البخـاري، كتاب البيـوع، باب: مـا يذكر في بيع الطعـام والحكـرة، برقم (   (٢)

البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (١٥٢٦١٥٢٦). ). 
أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل قبضه، برقم (١٥٢٥١٥٢٥).). أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل قبضه، برقم (   (٣)

أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، برقم (٢١٣٥٢١٣٥)، ومسلم، )، ومسلم،  أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، برقم (   (٤)
كتاب البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، برقم (كتاب البيوع، باب: بطلان المبيع قبل القبض، برقم (١٥٢٥١٥٢٥). ). 

أخرجه أحمد (١٩١١٩١/٥)، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم ()، وأبو داود، كتاب البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى، برقم (٣٤٩٩٣٤٩٩).). أخرجه أحمد (   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٦٦١٦٦
وعـن ابـن عمر وعـن ابـن عمر  قال: ( لقـد رأيت الناس في عهد رسـول الله  قال: ( لقـد رأيت الناس في عهد رسـول الله  يبتاعون  يبتاعون 

ا –يعني الطعاميعني الطعام– يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم) يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم)(١). .  ا جزافً جزافً
وعـن جابـر وعـن جابـر  قـال: (نهى رسـول اللـه  قـال: (نهى رسـول اللـه  عن بيـع الطعام حتـى يجري فيه  عن بيـع الطعام حتـى يجري فيه 

الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري)الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري)(٢).
م التي ذكرها أهل العلم في هذا النهي، فإنَّ الناظر فيها لا يسـاوره شـكٌّ إلى  كَ ا كانت الحِ ăم التي ذكرها أهل العلم في هذا النهي، فإنَّ الناظر فيها لا يسـاوره شـكٌّ إلى وأي كَ ا كانت الحِ ăوأي
أن من مقاصد الشريعة تهدئة المضاربة في الأسواق، بالتشديد في القبض؛ لمنع التداولات السريعة أن من مقاصد الشريعة تهدئة المضاربة في الأسواق، بالتشديد في القبض؛ لمنع التداولات السريعة 

في السلع.في السلع.
ة للاتِّجار كاملة، بينما  ة للاتِّجار كاملة، بينما - وفي الزكاة: نجد أن الشارع أوجب الزكاة في قيمة العروض المعدَّ ٢- وفي الزكاة: نجد أن الشارع أوجب الزكاة في قيمة العروض المعدَّ
ت التي يحتفظ بها لأمد طويل للحصول على غلَّتها، لا تجب الزكاة في الأصل وإنما في  ت التي يحتفظ بها لأمد طويل للحصول على غلَّتها، لا تجب الزكاة في الأصل وإنما في المسـتغلاَّ المسـتغلاَّ

الغلة، مما يعطي دلالة بأن الشارع يوجه التجار إلى هذا النوع من الاستثمار.الغلة، مما يعطي دلالة بأن الشارع يوجه التجار إلى هذا النوع من الاستثمار.
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ة  ة في عمل شـركات الوسـاطة والاستثمار التابعة للمؤسسـات المالية الإسلامية نلحظ أن ثَمَّ في عمل شـركات الوسـاطة والاستثمار التابعة للمؤسسـات المالية الإسلامية نلحظ أن ثَمَّ
اتجاهين:اتجاهين:

الأول: الأول: الوساطة في المتاجرة في الأسواق الثانوية للأوراق المالية، وهذا هو الأكثر في عمل الوساطة في المتاجرة في الأسواق الثانوية للأوراق المالية، وهذا هو الأكثر في عمل 
ا إلا أني أر￯ عدم التوسع فيه؛ لأمور: ا إلا أني أر￯ عدم التوسع فيه؛ لأمور:هذه الشركات، وهذا النشاط وإن كان في الأصل مباحً هذه الشركات، وهذا النشاط وإن كان في الأصل مباحً

١- ليس فيه إضافة إنتاجية تنموية للاقتصاد، بل هو مجرد تقليب للأوراق المالية.- ليس فيه إضافة إنتاجية تنموية للاقتصاد، بل هو مجرد تقليب للأوراق المالية.
ش والتدليس والتغرير  ش والتدليس والتغرير - كثرة الممارسـات غير المشـروعة في هذه الأسـواق؛ كبيوع النجْ ٢- كثرة الممارسـات غير المشـروعة في هذه الأسـواق؛ كبيوع النجْ

بالمتعاملين.بالمتعاملين.
يَم هذه الأوراق المالية بما لا يتناسـب مع ما تمثله من  يَم هذه الأوراق المالية بما لا يتناسـب مع ما تمثله من - يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لقِ ٣- يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة لقِ

موجودات في الشركات المصدرة لها.موجودات في الشركات المصدرة لها.
والثانـي: والثانـي: الوسـاطة من خلال المشـاركة الإنتاجية في تأسـيس شـركات ذات جدو￯ ربحية الوسـاطة من خلال المشـاركة الإنتاجية في تأسـيس شـركات ذات جدو￯ ربحية 

واقتصادية. واقتصادية. 
ولعلَّ من أفضل هذه المجالات تأسـيس صناديق اسـتثمار للمشـاركة فيما يعرف بشـركات ولعلَّ من أفضل هذه المجالات تأسـيس صناديق اسـتثمار للمشـاركة فيما يعرف بشـركات 
رأس المـال المخاطـر (رأس المـال المخاطـر (Ventur CapitalVentur Capital)، وهـذا النوع مـن الصناديق ظهر فـي الولايات المتحدة )، وهـذا النوع مـن الصناديق ظهر فـي الولايات المتحدة 
الأمريكية في الخمسـينيات لتقديم الدعم المالي للمشـروعات الناشـئة، لا سـيما في مجال التقنية الأمريكية في الخمسـينيات لتقديم الدعم المالي للمشـروعات الناشـئة، لا سـيما في مجال التقنية 

ـا ألاَّ يبيعه، برقم  ـا جزافً أخرجـه البخـاري - واللفـظ لــه -، كتـاب البيوع، باب: مـن رأ￯ إذا اشـتر￯ طعامً ـا ألاَّ يبيعه، برقم   ـا جزافً أخرجـه البخـاري - واللفـظ لــه -، كتـاب البيوع، باب: مـن رأ￯ إذا اشـتر￯ طعامً  (١)
(١٩٩٣١٩٩٣)، ومسلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم ()، ومسلم، كتاب البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض، برقم (٢٨١٥٢٨١٥). ). 

أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض، برقم (٢٢١٩٢٢١٩). ).  أخرجه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب: النهي عن بيع الطعام قبلُ ما لم يقبض، برقم (   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٧١٦٧الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
وتكنولوجيـا المعلومـات، والتـي لا تتوافـر لديها السـيولة الكافيـة ولا الملاءة الماليـة، ويتوقع لها وتكنولوجيـا المعلومـات، والتـي لا تتوافـر لديها السـيولة الكافيـة ولا الملاءة الماليـة، ويتوقع لها 
تحقيـق نمـو وعائد مرتفع، ثم انتشـرت في أوروبا والصين وجنوب شـرق آسـيا، كما ظهرت بعض تحقيـق نمـو وعائد مرتفع، ثم انتشـرت في أوروبا والصين وجنوب شـرق آسـيا، كما ظهرت بعض 

المؤسسات المالية المهتمة بها في بعض البلدان العربية.المؤسسات المالية المهتمة بها في بعض البلدان العربية.
وقـد كان لهـذا النوع من الصناديق أثر كبير في دعم كثير من المشـروعات التي بدأت بأفكار وقـد كان لهـذا النوع من الصناديق أثر كبير في دعم كثير من المشـروعات التي بدأت بأفكار 
إبداعيـة وبراءات اختراع، ولم تكن تتوافـر فيها كفاية رأس المال وفق المعايير المصرفية، وتحولت إبداعيـة وبراءات اختراع، ولم تكن تتوافـر فيها كفاية رأس المال وفق المعايير المصرفية، وتحولت 

بعد الدعم من مؤسسات رأس المال المخاطر إلى شركات عملاقة.بعد الدعم من مؤسسات رأس المال المخاطر إلى شركات عملاقة.
وتعد صناديق رأس المال المخاطر أحد وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشروعات وتعد صناديق رأس المال المخاطر أحد وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشروعات 

الناشئة التي يرتفع معدل مخاطرها، وفي نفس الوقت لها إمكانيات نمو وربحية مرتفعة.الناشئة التي يرتفع معدل مخاطرها، وفي نفس الوقت لها إمكانيات نمو وربحية مرتفعة.
وبصورة مبسطة يمكن شرح عمل صناديق رأس المال المخاطر على النحو الآتي:وبصورة مبسطة يمكن شرح عمل صناديق رأس المال المخاطر على النحو الآتي:

١- يقوم الصندوق بدراسة عدد من المشروعات المتقدمة لطلب التمويل، واختيار الأنسب - يقوم الصندوق بدراسة عدد من المشروعات المتقدمة لطلب التمويل، واختيار الأنسب 
منها، بالنظر إلى نسبة نجاح المشروع والعوائد المتوقعة.منها، بالنظر إلى نسبة نجاح المشروع والعوائد المتوقعة.

٢- يتم تأسـيس شـركة مغلقة من الصندوق ومالك المشـروع، ويكون للصندوق نسـبة من - يتم تأسـيس شـركة مغلقة من الصندوق ومالك المشـروع، ويكون للصندوق نسـبة من 
المقاعـد فـي مجلـس إدارة الشـركة، وفي العـادة لا تتجاوز نسـبة ملكيـة الصنـدوق المقاعـد فـي مجلـس إدارة الشـركة، وفي العـادة لا تتجاوز نسـبة ملكيـة الصنـدوق ٢٥٢٥% من تلك % من تلك 
الشـركة، مع أن مالك المشـروع أو الفكرة قد لا يكون له مسـاهمة نقدية في رأس مال تلك الشركة، الشـركة، مع أن مالك المشـروع أو الفكرة قد لا يكون له مسـاهمة نقدية في رأس مال تلك الشركة، 

وإنما تم تقييم فكرته بما يعادل ملكيته في الشركة.وإنما تم تقييم فكرته بما يعادل ملكيته في الشركة.
٣- يضع الصندوق في العادة خطة زمنية لفترة بقائه في الشركة الجديدة تتراوح ما بين ثلاث - يضع الصندوق في العادة خطة زمنية لفترة بقائه في الشركة الجديدة تتراوح ما بين ثلاث 

مَّ يتم التخارج بإحد￯ طرق ثلاث: مَّ يتم التخارج بإحد￯ طرق ثلاث:إلى عشر سنوات، ثُ إلى عشر سنوات، ثُ
ببيع حصته على الشريك. ببيع حصته على الشريك.أ-  أ- 

ببيعها على طرف ثالث. ببيعها على طرف ثالث.ب-  ب- 
بطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية. بطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية.ج-  ج- 

وهذا النوع من الصناديق هو ما ينبغي أن تتوجه له المؤسسـات المالية الإسـلامية لما تحققه وهذا النوع من الصناديق هو ما ينبغي أن تتوجه له المؤسسـات المالية الإسـلامية لما تحققه 
، ولكنه –مع الأسف- يكاد يكون غائبًا؛ إما لتخوف البعض منها مع الأسف- يكاد يكون غائبًا؛ إما لتخوف البعض منها  ، ولكنه من التنمية الاقتصادية بشـكلٍ فعالٍ من التنمية الاقتصادية بشـكلٍ فعالٍ
ا من شـركات رأس المال المخاطر  ا من قيود العمل المصرفي، مع أن كثيرً ا من شـركات رأس المال المخاطر مـن المخاطـرة، أو تخوفً ا من قيود العمل المصرفي، مع أن كثيرً مـن المخاطـرة، أو تخوفً

في الغرب تم تأسيسها من قبل بنوك استثمارية ومؤسسات مالية.في الغرب تم تأسيسها من قبل بنوك استثمارية ومؤسسات مالية.
ومن الوسـائل المناسـبة لتقليل مخاطر هذا النوع من الوسـاطة، تنويع المحفظة الاستثمارية ومن الوسـائل المناسـبة لتقليل مخاطر هذا النوع من الوسـاطة، تنويع المحفظة الاستثمارية 
ما بين شركات تقنية وطبية وتعليمية وصناعية وغير ذلك؛ لتحقيق التوازن في نشاط المحفظة بشكل ما بين شركات تقنية وطبية وتعليمية وصناعية وغير ذلك؛ لتحقيق التوازن في نشاط المحفظة بشكل 

 .￯إجمالي؛ إذ من المتوقع إخفاق بعض المشروعات ويتم تعويضه من مشروعات أخر .￯إجمالي؛ إذ من المتوقع إخفاق بعض المشروعات ويتم تعويضه من مشروعات أخر
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الملـك التـام -أي المطلق- هو الملك الخالي من أي قيـد، ويقابله أصل الملك وهو مطلق الملـك التـام -أي المطلق- هو الملك الخالي من أي قيـد، ويقابله أصل الملك وهو مطلق 
ا ببعض القيود. ا ببعض القيود.الملك وإن كان المالك مقيدً الملك وإن كان المالك مقيدً

والملـك جعلـه الشـارع مناطًا في عدد مـن الأحكام الشـرعية، ففي المعاوضات هو شـرط والملـك جعلـه الشـارع مناطًا في عدد مـن الأحكام الشـرعية، ففي المعاوضات هو شـرط 
ق بين الملك  ق بين الملك صحة، وفي الزكاة هو شرط وجوب، إلاَّ أنَّ الناظر في هذين البابين يجد أن الشارع فرَّ صحة، وفي الزكاة هو شرط وجوب، إلاَّ أنَّ الناظر في هذين البابين يجد أن الشارع فرَّ
في الزكاة عنه في المعاوضات لمقصد شرعي، وهو التخفيف على المكلفين، فجعل شرط وجوب في الزكاة عنه في المعاوضات لمقصد شرعي، وهو التخفيف على المكلفين، فجعل شرط وجوب 

الزكاة الملك التام، بينما شرط الصحة في المعاوضات هو أصل الملك.الزكاة الملك التام، بينما شرط الصحة في المعاوضات هو أصل الملك.
ففي الزكاة اتفق الفقهاء على أن من شروط الزكاة تمام الملك، واختلفوا في تحقيق مناط هذا ففي الزكاة اتفق الفقهاء على أن من شروط الزكاة تمام الملك، واختلفوا في تحقيق مناط هذا 

ةَ اتجاهين: ةَ اتجاهين:الشرط، وباستعراض أقوالهم في هذه المسألة يظهر أن ثَمَّ الشرط، وباستعراض أقوالهم في هذه المسألة يظهر أن ثَمَّ
 :/��� I�bP�� :/��� I�bP��

أن المراد به ملك الرقبة واليد؛ بأن يتمكن من التصرف في ماله بحسب اختياره. وهذا ما عليه أن المراد به ملك الرقبة واليد؛ بأن يتمكن من التصرف في ماله بحسب اختياره. وهذا ما عليه 
فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلةفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة(١).

ووجـه هذا القـول: أن المال الذي لا يمكن التصرف فيه أو الانتفـاع به، لا يتحقق به وصف ووجـه هذا القـول: أن المال الذي لا يمكن التصرف فيه أو الانتفـاع به، لا يتحقق به وصف 
النماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.النماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.

 :������ I�bP��� :������ I�bP���

أن المـراد بـه ملـك الرقبـة فقـط ولـو لـم يتمكـن مـن الانتفـاع بـه. وهـذا مـا عليـه فقهـاء أن المـراد بـه ملـك الرقبـة فقـط ولـو لـم يتمكـن مـن الانتفـاع بـه. وهـذا مـا عليـه فقهـاء 
الشافعيةالشافعية(٢).

ينظر: بدائع الصنائع ٩/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٨٢٨٢/٣، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، المغني ، المغني  ينظر: بدائع الصنائع    (١)
٣٤٥٣٤٥/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٢٣٩٢/١.

الحاوي الكبير ١٣٠١٣٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢. الحاوي الكبير    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٠١٧٠
ووجـه هـذا القول: ووجـه هـذا القول: أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك 

رَ على الانتفاع به أم لم يقدر. دَ رَ على الانتفاع به أم لم يقدر.مطلق الملك، سواءٌ قَ دَ مطلق الملك، سواءٌ قَ
والذي يترجح في هذه المسألة والذي يترجح في هذه المسألة أن الضابط في الملكية التامة في باب الزكاة: أصل الملك مع أن الضابط في الملكية التامة في باب الزكاة: أصل الملك مع 
ا على تنميته بنفسـه أو بغيره فعليه زكاته، ولو  ا على تنميته بنفسـه أو بغيره فعليه زكاته، ولو . فمتى ملك مالاً وكان قادرً التمكـن مـن تنمية المالالتمكـن مـن تنمية المال(١). فمتى ملك مالاً وكان قادرً
لـم تكن يده مطلقة التصرف فيه، فيكـون مدار الحكم على القدرة على تنمية المال لا على التصرف لـم تكن يده مطلقة التصرف فيه، فيكـون مدار الحكم على القدرة على تنمية المال لا على التصرف 
المطلـق فـي المال، فعلى هذا لو كان المال مرهونًا لا يقدر صاحبه على التصرف فيه بشـكل مطلق، المطلـق فـي المال، فعلى هذا لو كان المال مرهونًا لا يقدر صاحبه على التصرف فيه بشـكل مطلق، 
إلا أنه قادر على تنميته، كما في الحسـابات الاسـتثمارية المرهونة، فتجب زكاته؛ لأن الزكاة مرتبطة إلا أنه قادر على تنميته، كما في الحسـابات الاسـتثمارية المرهونة، فتجب زكاته؛ لأن الزكاة مرتبطة 

بالنماء لا بالتصرف المطلق.بالنماء لا بالتصرف المطلق.
ا  ا وفي المعاوضات يختلف المناط، فشـرط الصحة هو أصل الملك لا كماله؛ ولذا كان لزامً وفي المعاوضات يختلف المناط، فشـرط الصحة هو أصل الملك لا كماله؛ ولذا كان لزامً
التمييز بين قيود الملكية التي تمنع أصل الملك والقيود التي تمنع كماله، فقد تُفرض على المؤسسة التمييز بين قيود الملكية التي تمنع أصل الملك والقيود التي تمنع كماله، فقد تُفرض على المؤسسة 
الماليـة الإسـلامية قيودٌ لمتطلبات قانونية، أو رقابية، أو للحمايـة من مخاطر معينة، ومن الضروري الماليـة الإسـلامية قيودٌ لمتطلبات قانونية، أو رقابية، أو للحمايـة من مخاطر معينة، ومن الضروري 

التمييز بين أنواع هذه القيود التي تبقى معها الملكية حقيقية، أو تكون صورية.التمييز بين أنواع هذه القيود التي تبقى معها الملكية حقيقية، أو تكون صورية.
وفيما يلي بيان ذلك: وفيما يلي بيان ذلك: 
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من الناحية القانونية تقسم ملكية الأعيان -ولا سيما في العقارات- إلى: ملكية تامة، وملكية من الناحية القانونية تقسم ملكية الأعيان -ولا سيما في العقارات- إلى: ملكية تامة، وملكية 
أة؛ فالملكية التامة هي التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث؛ وهي: أة؛ فالملكية التامة هي التي يستجمع فيها المالك السلطات الثلاث؛ وهي:ناقصة أو مجزَّ ناقصة أو مجزَّ

١- حق الاستعمال. - حق الاستعمال. 
٢- وحق الاستغلال. - وحق الاستغلال. 

٣- وحق التصرف.- وحق التصرف.
أ ملكيته؛ كأن يتنازل عن حقه  أ ملكيته؛ كأن يتنازل عن حقه فـإذا تنازل المالك عن بعض هـذه الحقوق لصالح الغير، فتجزَّ فـإذا تنازل المالك عن بعض هـذه الحقوق لصالح الغير، فتجزَّ

في استعمال الشيء أو استغلاله لطرف آخر، فيبقى له عندئذٍ ملكية الرقبةفي استعمال الشيء أو استغلاله لطرف آخر، فيبقى له عندئذٍ ملكية الرقبة(٢).
ـة؛ بـأن يكـون للمالك حـق الانتفاع  ـة؛ بـأن يكـون للمالك حـق الانتفاع وكذلـك مـن الناحيـة الشـرعية قـد تكـون الملكية تامَّ وكذلـك مـن الناحيـة الشـرعية قـد تكـون الملكية تامَّ
والاسـتغلال والتصرف، وقد تكون الملكية ناقصة ومع ذلك يعدُّ الشـخص محتفظًا بأصل الملكية، والاسـتغلال والتصرف، وقد تكون الملكية ناقصة ومع ذلك يعدُّ الشـخص محتفظًا بأصل الملكية، 

ولا ينافي ذلك تملكه للأصل؛ ومن ذلك:ولا ينافي ذلك تملكه للأصل؛ ومن ذلك:

ينظر: الذخيرة، للقرافي ٤٠٤٠/٣. ينظر: الذخيرة، للقرافي    (١)
http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topichttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topic :ماهية الملكية العقارية ماهية الملكية العقارية:    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧١١٧١الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
١- أن يتنـازل عـن منفعـة الأصـل للغيـر، وقد يكون ذلـك على سـبيل التأقيت إمـا بعوضٍ - أن يتنـازل عـن منفعـة الأصـل للغيـر، وقد يكون ذلـك على سـبيل التأقيت إمـا بعوضٍ 
كالإجارة، أو بتبرعٍ كالعارية، أو بالإباحة كأن يسـبق للانتفاع بمرفق عام، أو يكون ذلك على سـبيل كالإجارة، أو بتبرعٍ كالعارية، أو بالإباحة كأن يسـبق للانتفاع بمرفق عام، أو يكون ذلك على سـبيل 
ا للحنفية- القائلين بجواز بيع بعض الحقوق  ا للحنفية- القائلين بجواز بيع بعض الحقوق خلافً التأبيـد، وهو يتخرج على رأي جمهـور الفقهاء التأبيـد، وهو يتخرج على رأي جمهـور الفقهاء –خلافً

المرتبطة بالأصل على سبيل التأبيد؛ مثل حق المرور وحق التعلِّي وحق المسيل.المرتبطة بالأصل على سبيل التأبيد؛ مثل حق المرور وحق التعلِّي وحق المسيل.
جـاء فـي «المدونـة»: (قلتجـاء فـي «المدونـة»: (قلت(١): أرأيت إن بعتَ شـرب يـوم، أيجوز ذلك أم لا؟ قـال: أرأيت إن بعتَ شـرب يـوم، أيجوز ذلك أم لا؟ قـال(٢): قال : قال 
مالـك: ذلـك جائز، قلت: فإن بعت حظي، بعت أصله من الشـرب، وإنما لي فيه يوم من اثني عشـر مالـك: ذلـك جائز، قلت: فإن بعت حظي، بعت أصله من الشـرب، وإنما لي فيه يوم من اثني عشـر 
ـا، أيجـوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السـقي،  ـا، أيجـوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السـقي، يومً يومً

إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم)إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم)(٣).
ف الشربيني -من فقهاء الشافعية- البيع بأنه: (مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ثم  ف الشربيني -من فقهاء الشافعية- البيع بأنه: (مقابلة مال بمال على وجه مخصوص ثم وعرَّ وعرَّ
هم بأنـه: عقد معاوضة مالية، يفيد ملك عين أو منفعة علـى التأبيد، فدخل بيع حق  ه بعضُ هم بأنـه: عقد معاوضة مالية، يفيد ملك عين أو منفعة علـى التأبيد، فدخل بيع حق قـال: وحـدَّ ه بعضُ قـال: وحـدَّ

الممرّ ونحوه)الممرّ ونحوه)(٤).
وفـي «الـروض المربـع» من كتـب الحنابلة: (وهـو وفـي «الـروض المربـع» من كتـب الحنابلة: (وهـو –أي البيـع- مبادلة مال ولو فـي الذمة، أي البيـع- مبادلة مال ولو فـي الذمة، 

أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد)أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد)(٥). . 
٢- أن يمنع من التصرف في الأصل لتعلق حق الغير به؛ مثل أن يكون الأصل مرهونًا.- أن يمنع من التصرف في الأصل لتعلق حق الغير به؛ مثل أن يكون الأصل مرهونًا.

ا بشـرط ألاَّ يبيعه ولا يهبه،  ا بشـرط ألاَّ يبيعه ولا يهبه، - أن يمنع من التصرف في الأصل بالشـرط، كأن يشـتري عقارً ٣- أن يمنع من التصرف في الأصل بالشـرط، كأن يشـتري عقارً
أو متـى باعـه فالبائع أحق بـه بالثمن، ونحو ذلك من الشـروط التقييدية التي تنافـي بعض مقتضيات أو متـى باعـه فالبائع أحق بـه بالثمن، ونحو ذلك من الشـروط التقييدية التي تنافـي بعض مقتضيات 

العقد، ولا تنافي العقد من أصله. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من التقييدات على قولين: العقد، ولا تنافي العقد من أصله. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من التقييدات على قولين: 
 . v���* TZ'H�� 
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.............................................................................. وهذا مذهب الحنفيةوهذا مذهب الحنفية(٦)، والمالكية، والمالكية(٧)، والشافعية، والشافعية(٨)،

القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.  القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.    (١)
القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.  القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.    (٢)

المدونة ٢٨٩٢٨٩/٣. .  المدونة    (٣)
مغني المحتاج ٣/٢. .  مغني المحتاج    (٤)

الروض المربع، ص ٢٣٣٢٣٣. الروض المربع، ص    (٥)
بدائع الصنائع ١٤١٤/٧، فتح القدير ، فتح القدير ٧٧٧٧/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٧٥٧/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٢٢٨٢/٧. .  بدائع الصنائع    (٦)

شرح الخرشي ٨٠٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٨٩٨٩/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٣٥٣٥/٢. شرح الخرشي    (٧)
الحـاوي الكبيـر ٣٨١٣٨١/٦، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب ٣٦٣٣٦٣/٩، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٤٥٠٤٥٠/٣، مغنـي المحتاج ، مغنـي المحتاج  الحـاوي الكبيـر    (٨)

.٣٨١٣٨١/٢



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٢١٧٢
والمذهب عند الحنابلةوالمذهب عند الحنابلة(١). . 

واستدلوا بعدة أدلة؛ منها:واستدلوا بعدة أدلة؛ منها:
ا  طً ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ ا «مَ طً ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ ١- ما روت عائشـة - ما روت عائشـة  في قصة بريرة أن النبي  في قصة بريرة أن النبي  قال:  قال: «مَ
»(٢)، فالنبي ، فالنبي  نصَّ على بطلان اشـتراط  نصَّ على بطلان اشـتراط  طٍ ـرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ وَ بَاطِلٌ وَ هُ هِ فَ »لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ طٍ ـرْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ وَ بَاطِلٌ وَ هُ هِ فَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ

الولاء لغير المعتق فيقاس عليه سائر الشروط؛ لأنها في معناهالولاء لغير المعتق فيقاس عليه سائر الشروط؛ لأنها في معناه(٣). . 
ويناقـش: ويناقـش: بـأن النبي بـأن النبي  لم يبطل هذا الشـرط؛ لأنـه ينافي مقتضى العقـد، بل لأنه  لم يبطل هذا الشـرط؛ لأنـه ينافي مقتضى العقـد، بل لأنه 

». أي: في حكمه.. أي: في حكمه. هِ »«لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ هِ يخالف حكم الشرع بدليل قوله: يخالف حكم الشرع بدليل قوله: «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ
٢- ما رو￯ عبد الله بن عمرو - ما رو￯ عبد الله بن عمرو : (أنَّ النبي : (أنَّ النبي  نهى عن بيع وشرط) نهى عن بيع وشرط)(٤). . 

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن الحديث نص على بطلان كل بيع وشرط، فيدخل في ذلك الشرط المنافي أن الحديث نص على بطلان كل بيع وشرط، فيدخل في ذلك الشرط المنافي 
لمقتضى البيعلمقتضى البيع(٥).

نوقش: نوقش: بأنه حديثٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجة، وبأنه مخالف للإجماع، فقد قال شيخ الإسلام بأنه حديثٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجة، وبأنه مخالف للإجماع، فقد قال شيخ الإسلام 
ابـن تيميـة مبينًا ضعف الحديث: (وقـد أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشـتراط ابـن تيميـة مبينًا ضعف الحديث: (وقـد أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلاف أعلمه أن اشـتراط 
ا، أو اشـتراط طول الثـوب، أو قدر الأرض،  ا، أو اشـتراط طول الثـوب، أو قدر الأرض، صفـة فـي المبيع ونحوه كاشـتراط العبد كاتبًا، أو صانعً صفـة فـي المبيع ونحوه كاشـتراط العبد كاتبًا، أو صانعً

ونحو ذلك شرط صحيح)ونحو ذلك شرط صحيح)(٦).
، فالتحجير عليه بألاَّ  ، فالتحجير عليه بألاَّ - أن عقد البيع يقتضي تصرف المشتري في مشتراه على أي وجهٍ شاءَ ٣- أن عقد البيع يقتضي تصرف المشتري في مشتراه على أي وجهٍ شاءَ

ا(٧). .  ايبيع ولا يهب، شرطٌ منافٍ لمقتضى عقد البيع، فيكون فاسدً يبيع ولا يهب، شرطٌ منافٍ لمقتضى عقد البيع، فيكون فاسدً
وناقش شـيخ الإسـلام ابن تيمية هذا الاسـتدلال بقوله: (من قال: هذا الشرط ينافي مقتضى وناقش شـيخ الإسـلام ابن تيمية هذا الاسـتدلال بقوله: (من قال: هذا الشرط ينافي مقتضى 
ـا؟ فـإن أراد الأول: فكل  ـا؟ فـإن أراد الأول: فكل العقـد، قيـل لـه: أينافي مقتضـى العقـد المطلـق، أو مقتضى العقـد مطلقً العقـد، قيـل لـه: أينافي مقتضـى العقـد المطلـق، أو مقتضى العقـد مطلقً

الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١، الكافي ، الكافي ٦١٦١/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٢٣١٤٢٣/٤، التنقيح المشبع، ص ، التنقيح المشبع، ص ١٧٤١٧٤. .  الشرح الكبير على المقنع    (١)
أخرجـه البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا اشـترط شـروطًا في البيع لا تحل، برقم (٢١٦٨٢١٦٨)، ومسـلم، كتاب )، ومسـلم، كتاب  أخرجـه البخاري، كتاب البيوع، باب: إذا اشـترط شـروطًا في البيع لا تحل، برقم (   (٢)

العتق، باب: إنما الولاء لمن اعتق، برقم (العتق، باب: إنما الولاء لمن اعتق، برقم (١٥٠٤١٥٠٤). ). 
الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١. الشرح الكبير على المقنع    (٣)

أخرجه الطبراني في الأوسـط رقم (٤٣٥٨٤٣٥٨)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص )، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص ١٢٨١٢٨. وقال عنه شـيخ . وقال عنه شـيخ  أخرجه الطبراني في الأوسـط رقم (   (٤)
الإسـلام ابـن تيميـة: (ذكره جماعة مـن المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شـيء من دواويـن الحديث، وقد الإسـلام ابـن تيميـة: (ذكره جماعة مـن المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شـيء من دواويـن الحديث، وقد 
 ￯ف وأن الأحاديث الصحيحـة تعارضه). مجموع الفتاو ف وأن الأحاديث الصحيحـة تعارضه). مجموع الفتاو￯ أنكـره أحمـد وغيره من العلماء، وذكـروا أنه لا يعرَ أنكـره أحمـد وغيره من العلماء، وذكـروا أنه لا يعرَ

١٣٢١٣٢/٢٩٢٩، وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام، ص ١٦٩١٦٩: (وهو غريب). : (وهو غريب). 
فتح القدير ٧٧٧٧/٦. .  فتح القدير    (٥)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٢١٣٢/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٦)
البهجة في شرح التحفة ١٠١٠/٢. .  البهجة في شرح التحفة    (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣١٧٣الوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلاميةالوساطة المالية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية    
شرط كذلك، وإن أراد الثاني: لم يسلم له، وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق شرط كذلك، وإن أراد الثاني: لم يسلم له، وإنما المحذور أن ينافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق 

ا إذا شرط ما يقصد بالعقد لم ينافِ مقصوده)(١). .  ا إذا شرط ما يقصد بالعقد لم ينافِ مقصوده)في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد، فأمَّ في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد، فأمَّ
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وهـو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميـةوهـو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميـة(٢)، وابن القيم، وابن القيم(٣)، وذكـر ابن تيمية أن هـذا قول الإمام ، وذكـر ابن تيمية أن هـذا قول الإمام 
أحمد، وأن أكثر نصوصه تجري على هذا القولأحمد، وأن أكثر نصوصه تجري على هذا القول(٤). . 

واستدلوا بما يلي:واستدلوا بما يلي:
 . .(٥)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ ١- قوله - قوله : : «الْمُ

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن الحديث عامٌّ فيدخل فيه هذا الشرط. أن الحديث عامٌّ فيدخل فيه هذا الشرط. 
ا  هَ طَ ـتَرِ ا إِلاَّ أَنْ يَشْ هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ ـرَ فَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ ـنِ ابْ ا «مَ هَ طَ ـتَرِ ا إِلاَّ أَنْ يَشْ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ ـرَ فَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَاعَ نَخْ ـنِ ابْ ٢- قولـه - قولـه : : «مَ

 . .(٦)« بْتَاعُ »الْمُ بْتَاعُ الْمُ
زه الشارع(٧). زه الشارعأن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوَّ ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أن هذا الشرط خلاف مقتضى العقد المطلق، وقد جوَّ

٣- مـا روي عـن ابن مسـعود - مـا روي عـن ابن مسـعود : (أنه ابتاع جاريـة من امرأته زينب الثقفية واشـترطت : (أنه ابتاع جاريـة من امرأته زينب الثقفية واشـترطت 
عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عـن ذلك عمر بن الخطاب، عليه: إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به، فسأل عبد الله بن مسعود عـن ذلك عمر بن الخطاب، 

فقال عمر: لا تقربها ولأحد فيها شرط)فقال عمر: لا تقربها ولأحد فيها شرط)(٨). . 
ودلالته من وجهين: ودلالته من وجهين: 

ا لم يمنع من قربانها.  ا لم يمنع من قربانها. أنه قال: (لا تقربها)، ولو كان الشرط فاسدً الأول: الأول: أنه قال: (لا تقربها)، ولو كان الشرط فاسدً
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٨١٣٨/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (١)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٢)

إعلام الموقعين ٤٠٠٤٠٠/٣. .  إعلام الموقعين    (٣)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٤)

أخرجـه الترمـذي مـن حديـث عمرو بـن عـوف  في كتـاب الأحكام، بـاب ما ذكـر عن رسـول الله  في كتـاب الأحكام، بـاب ما ذكـر عن رسـول الله  أخرجـه الترمـذي مـن حديـث عمرو بـن عـوف    (٥)
 فـي الصلـح برقم ( فـي الصلـح برقم (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود من حديث أبي هريرة )، وأبو داود من حديث أبي هريرة  في كتاب الأقضية، بــاب  في كتاب الأقضية، بــاب 
في الصلح برقم (في الصلح برقم (٣١٢٠٣١٢٠ )، والدارقطني من حديث عائشة  )، والدارقطني من حديث عائشة  بزيادة (ما وافق الحق)  بزيادة (ما وافق الحق) ٢/٣، وهو حديث ، وهو حديث 

صحيح بمجموع طرقه، تغليق التعليق صحيح بمجموع طرقه، تغليق التعليق ٢٨٠٢٨٠/٣، فتح الباري ، فتح الباري ٤٥١٤٥١/٤، غوث المكدود ، غوث المكدود ٢٠٥٢٠٥/٢. . 
أخرجـه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائـط أو نخل، برقم (٢٣٧٩٢٣٧٩)، )،  أخرجـه البخاري، كتاب المسـاقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائـط أو نخل، برقم (   (٦)

 . . ومسلم، كتاب البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر، برقم (ومسلم، كتاب البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر، برقم (١٥٤٣١٥٤٣)، من حديث ابن عمر )، من حديث ابن عمر
إعلام الموقعين ٤٠٠٤٠٠/٣. .  إعلام الموقعين    (٧)

أخرجـه مالك فـي الموطأ، كتـاب البيوع، باب: ما يفعـل بالوليدة والشـرط فيهـا ١٢٨١٢٨/٦، والبيهقي، كتاب ، والبيهقي، كتاب  أخرجـه مالك فـي الموطأ، كتـاب البيوع، باب: ما يفعـل بالوليدة والشـرط فيهـا    (٨)
البيوع، باب: الشرط الذي يفسد العقد البيوع، باب: الشرط الذي يفسد العقد ٣٣٦٣٣٦/٥. . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٤١٧٤
والثانـي: والثانـي: أنـه علَّـل ذلك بالشـرط، فدلَّ علـى أن المانع مـن القربان هو الشـرط، وأن وطأها أنـه علَّـل ذلك بالشـرط، فدلَّ علـى أن المانع مـن القربان هو الشـرط، وأن وطأها 

يتضمن إبطال ذلك الشرط؛ لأنها قد تحمل، فيمتنع عودها إليهيتضمن إبطال ذلك الشرط؛ لأنها قد تحمل، فيمتنع عودها إليه(١). . 
والراجح هو القول الثاني، والراجح هو القول الثاني، لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة. لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة. 

ا من بيع الأصل أو من التصرف  ا من بيع الأصل أو من التصرف وعلى هذا فمجرد كون المصرف أو حامل الصك مثلاً ممنوعً وعلى هذا فمجرد كون المصرف أو حامل الصك مثلاً ممنوعً
فيه إلا بقيود، لا يعني ذلك أنه لا يملكه، بل هي ملكية ناقصة، وهذه الملكية يترتب عليها ما للمالك فيه إلا بقيود، لا يعني ذلك أنه لا يملكه، بل هي ملكية ناقصة، وهذه الملكية يترتب عليها ما للمالك 

ا لصحة التصرف. ا لصحة التصرف.من حقوق وما عليه من التزامات، وهي ملكية تكفي شرعً من حقوق وما عليه من التزامات، وهي ملكية تكفي شرعً
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يِّنُ الأوصاف  يِّنُ الأوصاف  تقدم في الفرع السابق بعض القيود التي لا تمنع من تحقق أصل الملك، وهنا أبَ  تقدم في الفرع السابق بعض القيود التي لا تمنع من تحقق أصل الملك، وهنا أبَ
ا لتحقق أصل الملك من عدمه، وهما –في نظري- وصفان:في نظري- وصفان: دُّ معيارً عَ ا لتحقق أصل الملك من عدمه، وهما التي تُ دُّ معيارً عَ التي تُ
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ا  ة تلـف الأصل أو نقصـان قيمته، فهـذا الوصف مـلازم حتمً بِعَ ـل تَ ا والمقصـود بذلـك تحمُّ ة تلـف الأصل أو نقصـان قيمته، فهـذا الوصف مـلازم حتمً بِعَ ـل تَ والمقصـود بذلـك تحمُّ
للملكية لا ينفك عنها، وهو الحد الأدنى من الملكية، وبدونه تكون الملكية صورية لا حقيقية.للملكية لا ينفك عنها، وهو الحد الأدنى من الملكية، وبدونه تكون الملكية صورية لا حقيقية.

.=S�� O�B �uG e
���B ��
@�� :�������.=S�� O�B �uG e
���B ��
@�� :�������

ل الأصل  ، بصرف النظر عمن يسـجَّ ق للثمن عند بيع الأصل هو المالك له حقيقةً ل الأصل فالمسـتحِ ، بصرف النظر عمن يسـجَّ ق للثمن عند بيع الأصل هو المالك له حقيقةً فالمسـتحِ
باسـمه، فلو كان الأصل مسـجلاً باسـم شخص، إلاَّ أن العرف أو الشـرط أو القانون يقتضي أنه عند باسـمه، فلو كان الأصل مسـجلاً باسـم شخص، إلاَّ أن العرف أو الشـرط أو القانون يقتضي أنه عند 

البيع يكون ثمنه لآخر، فملك الأصل حقيقة للثاني وليس لمن يحتفظ بالسجل القانوني.البيع يكون ثمنه لآخر، فملك الأصل حقيقة للثاني وليس لمن يحتفظ بالسجل القانوني.
 ، نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ ـنْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ ، «لاَ يَ نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ ـنْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ هُ : : «لاَ يَ هُ والأصـل في هذيـن الوصفين قولُ والأصـل في هذيـن الوصفين قولُ
لَ الغـرمِ دليل الملكية، وأن  نْمِ وتحمُّ لَ الغـرمِ دليل الملكية، وأن ، فدلَّ الحديث على أن اسـتحقاق الغُ نْمِ وتحمُّ »(٢)، فدلَّ الحديث على أن اسـتحقاق الغُ هُ مُ رْ يْـهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ »لَـهُ غُ هُ مُ رْ يْـهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ لَـهُ غُ
 (٣)« انِ مَ اجُ بِالضَّ ـرَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ ـرَ الملكيـة تقتضي اسـتحقاق الغنم وتحمل الغـرم، وكذا قوله الملكيـة تقتضي اسـتحقاق الغنم وتحمل الغـرم، وكذا قوله : : «الْخَ

فمالكُ العين يتحمل ضمانها وفي مقابل ذلك يستحق خراجها.فمالكُ العين يتحمل ضمانها وفي مقابل ذلك يستحق خراجها.

تهذيب السنن ١٤٥١٤٥/٥، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  تهذيب السنن    (١)
أخرجـه الدارقطنـي، برقم (١٢٥١٢٥)، والحاكـم، برقم ()، والحاكـم، برقم (٢٣١٥٢٣١٥)، وابن حبان في صحيحـه، برقم ()، وابن حبان في صحيحـه، برقم (٥٩٣٤٥٩٣٤)، من )، من  أخرجـه الدارقطنـي، برقم (   (٢)

. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة
تقدم تحريجه، ص١٥٢١٥٢ من هذا المجلد. من هذا المجلد. تقدم تحريجه، ص   (٣)



١٧٥١٧٥

�D��/
�� 4)
� 6�. p��
��� :q4�	�� �+

���D��/
�� 4)
� 6�. p��
��� :q4�	�� �+

��

@��/���� U!�����@��/���� U!�����

كلُّ واحد من هذه الأنواع الثلاثة يختلف عن الآخر في أغراضه وشروطه وأحكامه، فلا يصح كلُّ واحد من هذه الأنواع الثلاثة يختلف عن الآخر في أغراضه وشروطه وأحكامه، فلا يصح 
لَفٌ  لُّ سَ لَفٌ «لاَ يَحِ لُّ سَ الخلط بينها؛ ولذا جاء نهي النبي الخلط بينها؛ ولذا جاء نهي النبي  عن الجمع بين السـلف والبيع بقوله:  عن الجمع بين السـلف والبيع بقوله: «لاَ يَحِ

 . .(١)« يْعٌ بَ »وَ يْعٌ بَ وَ
ا فقه هذا الحديـث: (كل تبرع يجمعـه إلى البيع  ا فقه هذا الحديـث: (كل تبرع يجمعـه إلى البيع  مبيِّنًـ يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيمية يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيمية  مبيِّنًـ
يَّة والمحاباة فـي المسـاقاة والمزارعة وغير ذلـك، هي مثل  رِ يَّة والمحاباة فـي المسـاقاة والمزارعة وغير ذلـك، هي مثل والإجـارة؛ مثـل: الهبـة والعاريـة والعَ رِ والإجـارة؛ مثـل: الهبـة والعاريـة والعَ
القـرض. فجمـاع معنـى الحديث: ألاَّ يجمـع بين معاوضة وتبـرع؛ لأن ذلك التبـرع إنما كان لأجل القـرض. فجمـاع معنـى الحديث: ألاَّ يجمـع بين معاوضة وتبـرع؛ لأن ذلك التبـرع إنما كان لأجل 

ا من العوض)(٢). .  ا، فيصير جزءً ا مطلقً ا من العوض)المعاوضة؛ لا تبرعً ا، فيصير جزءً ا مطلقً المعاوضة؛ لا تبرعً
وفـي التأميـن التكافلي تتردد صورته بيـن التبرع والمعاوضة، والذي يظهـر أن إلحاقه بعقود وفـي التأميـن التكافلي تتردد صورته بيـن التبرع والمعاوضة، والذي يظهـر أن إلحاقه بعقود 
التبرعات المحضة لا يخلو من شـيء من التعسـف؛ إذ المؤمَّن له يرجو بدخوله في عقد التأمين نفع التبرعات المحضة لا يخلو من شـيء من التعسـف؛ إذ المؤمَّن له يرجو بدخوله في عقد التأمين نفع 
نفسـه وحمايتها فـي المقام الأول، وانتفاع غيره بماله يأتي على سـبيل التبعية، فهـو غير مقصود له، نفسـه وحمايتها فـي المقام الأول، وانتفاع غيره بماله يأتي على سـبيل التبعية، فهـو غير مقصود له، 
بخـلاف المتبرع في الوقـف أو الوصية أو الهبة ونحوها، فإنه يقصد نفـع غيره أصالة، وقد ينتفع هو بخـلاف المتبرع في الوقـف أو الوصية أو الهبة ونحوها، فإنه يقصد نفـع غيره أصالة، وقد ينتفع هو 

بهذا المال على سبيل التبعية. بهذا المال على سبيل التبعية. 
وممـا يؤكـد ذلـك أن الباعث علـى عقد التأميـن التكافلي هـو الحماية من الأضـرار؛ ولهذا وممـا يؤكـد ذلـك أن الباعث علـى عقد التأميـن التكافلي هـو الحماية من الأضـرار؛ ولهذا 
يبحـث المؤمـن له عن أفضل الخيارات المناسـبة لحالـه، بينما الباعث على التبرع هـو نفع المتبرع يبحـث المؤمـن له عن أفضل الخيارات المناسـبة لحالـه، بينما الباعث على التبرع هـو نفع المتبرع 
لـه، فالمقاصد في العقدين مختلفة، ومن القواعد المقررة أنَّ «العبرة في العقود بمعانيها ومقاصدها لـه، فالمقاصد في العقدين مختلفة، ومن القواعد المقررة أنَّ «العبرة في العقود بمعانيها ومقاصدها 

لا بمبانيها وألفاظها». لا بمبانيها وألفاظها». 
والأظهر أن التأمين التكافلي ليس عقدَ تبرعٍ محضٍ ولا معاوضةً محضة، بل هو عقد تعاوني والأظهر أن التأمين التكافلي ليس عقدَ تبرعٍ محضٍ ولا معاوضةً محضة، بل هو عقد تعاوني 

(تبادلي) فيه من خصائص عقد التبرع ومن خصائص المعاوضة؛ وبيان ذلك:(تبادلي) فيه من خصائص عقد التبرع ومن خصائص المعاوضة؛ وبيان ذلك:

أخرجه أحمد ١٧٤١٧٤/٢، وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، من حديث ، وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، من حديث  أخرجه أحمد    (١)
عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو ، وهو حديث صحيح. التلخيص الحبير ، وهو حديث صحيح. التلخيص الحبير ١٢١٢/٣.

مجمـوع الفتاو٥٩٥٩/٢٩٢٩￯، وانظر: إعـلام الموقعين ، وانظر: إعـلام الموقعين ١١٣١١٣/٣، فتح القدير ، فتح القدير ٤٤٢٤٤٢/٦، منح الجليل ، منح الجليل ٧٦٧٦/٥، نيل ، نيل   ￯مجمـوع الفتاو  (٢)
الأوطارالأوطار١٢٤١٢٤/١٠١٠.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٦١٧٦
١- أن عقد المعاوضة مبنيٌّ على المشاحة بين طرفي العقد، وغنم أحدهما يترتب عليه غرم - أن عقد المعاوضة مبنيٌّ على المشاحة بين طرفي العقد، وغنم أحدهما يترتب عليه غرم 

الآخر، كما في التأمين التجاري.الآخر، كما في التأمين التجاري.
٢- وأمـا عقد التبرع فإنه غرم محض؛ إذ المتبرع يبذل المال بغير عوض، وقد يكون المتبرع - وأمـا عقد التبرع فإنه غرم محض؛ إذ المتبرع يبذل المال بغير عوض، وقد يكون المتبرع 
به عينًا كما في الوقف والهبة والوصية والصدقة ونحوها، وقد يكون منفعة كما في العارية والقرض به عينًا كما في الوقف والهبة والوصية والصدقة ونحوها، وقد يكون منفعة كما في العارية والقرض 

الحسن.الحسن.
٣- وأما العقد التعاوني فهو اجتماع بين شـخصين لمصلحة مشـتركة بينهما؛ كالاجتماع في - وأما العقد التعاوني فهو اجتماع بين شـخصين لمصلحة مشـتركة بينهما؛ كالاجتماع في 
شـركة النهدشـركة النهد(١) –بفتح النون وكسرها-، والتغابن فيها مغتفر؛ لأن الغرض منها التعاون، وهي ليست بفتح النون وكسرها-، والتغابن فيها مغتفر؛ لأن الغرض منها التعاون، وهي ليست 
ا، فإذا دلَّت النصوص والقواعد الشـرعية علـى اغتفار الغرر في  ـا محضً ا، فإذا دلَّت النصوص والقواعد الشـرعية علـى اغتفار الغرر في معاوضـة محضـة، ولا تبرعً ـا محضً معاوضـة محضـة، ولا تبرعً
مثـل هذه المشـاركات فيقاس عليها التأمين التكافلي بجامـع أنَّ كلاă منها علاقة تعاونية، والغرر إنما مثـل هذه المشـاركات فيقاس عليها التأمين التكافلي بجامـع أنَّ كلاă منها علاقة تعاونية، والغرر إنما 
ورد النهـي عنه في عقود المعاوضات، وهذه العقود التعاونية تختلف عن عقود المعاوضات حقيقة ورد النهـي عنه في عقود المعاوضات، وهذه العقود التعاونية تختلف عن عقود المعاوضات حقيقة 

ا. ا.وحكمً وحكمً
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الجمـع بيـن المعاوضة والتبـرع في إدارة الصنـدوق التعاوني، وذلك في حال تغطية شـركة الجمـع بيـن المعاوضة والتبـرع في إدارة الصنـدوق التعاوني، وذلك في حال تغطية شـركة 
الإدارة العجزَ الذي يكون في الصندوق التعاني بقرضٍ حسنٍ من الشركة للصندوق، فهذا القرض إن الإدارة العجزَ الذي يكون في الصندوق التعاني بقرضٍ حسنٍ من الشركة للصندوق، فهذا القرض إن 
  كان مشروطًا على الشركة ففيه إشكال الجمع بين القرض والإجارة، فيشمله نهي النبي كان مشروطًا على الشركة ففيه إشكال الجمع بين القرض والإجارة، فيشمله نهي النبي

عن الجمع بين السلف والبيع، وأما إن لم يكن مشروطًا فالأظهر هو الجواز.عن الجمع بين السلف والبيع، وأما إن لم يكن مشروطًا فالأظهر هو الجواز.
وبالاطـلاع على عدد من وثائق التأمين لشـركات التأمين الإسـلامي فأكثرها ينص على هذا وبالاطـلاع على عدد من وثائق التأمين لشـركات التأمين الإسـلامي فأكثرها ينص على هذا 

الشرط في وثيقة التأمين، والأكثر لا ينص عليه وإن كان يشير إلى ذلك في نشراته التسويقية.الشرط في وثيقة التأمين، والأكثر لا ينص عليه وإن كان يشير إلى ذلك في نشراته التسويقية.
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً

وهي: اجتماع الرفقاء في النفقة. وهي: اجتماع الرفقاء في النفقة.   (١)
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١٨١١٨١

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد:أما بعد:

فْعةً لدرجاتهم،  رةً لأنفسهم، وتنميةً لأموالهم، ورِ فْعةً لدرجاتهم، فقد فرض الله على عباده زكاة أموالهم؛ طُهْ رةً لأنفسهم، وتنميةً لأموالهم، ورِ فقد فرض الله على عباده زكاة أموالهم؛ طُهْ
   x   wv   u   t   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   ثن   x   wv   u   t   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   ثن : : فقـال فقـال

z   y   }   ثمz   y   }   ثم(١). . 

ومن الواجب على كل مسـلم أن يعرف قدر ما أوجب الله عليه من زكاةٍ في ماله حتى يؤدي ومن الواجب على كل مسـلم أن يعرف قدر ما أوجب الله عليه من زكاةٍ في ماله حتى يؤدي 
فريضة الله عليه بلا نقصٍ ولا خلل.فريضة الله عليه بلا نقصٍ ولا خلل.

ومن الأموال التي تتعلق بها الزكاة: ومن الأموال التي تتعلق بها الزكاة: الأسـهم والصكوك والصناديق الاسـتثمارية، والحديث الأسـهم والصكوك والصناديق الاسـتثمارية، والحديث 
ا من التجـارة اليوم، ويكفي أنْ نعلـمَ أنَّ القيمةَ  ا كبيرً ا من التجـارة اليوم، ويكفي أنْ نعلـمَ أنَّ القيمةَ عـن زكاتهـا ذو أهميـة بالغة؛ لكونها تمثـل جزءً ا كبيرً عـن زكاتهـا ذو أهميـة بالغة؛ لكونها تمثـل جزءً
السـوقيةَ للأسهم في المملكة العربية السـعودية بلغتْ في يوم كتابة هذا البحث السـوقيةَ للأسهم في المملكة العربية السـعودية بلغتْ في يوم كتابة هذا البحث ١٫٩١٫٩ تريليون ريال،  تريليون ريال، 
ذة في سـوق الأسـهم خـلال العام الماضـي (٢٠٠٧٢٠٠٧م) أكثر من م) أكثر من ٢٫٥٢٫٥  ذة في سـوق الأسـهم خـلال العام الماضـي (وبلغـتْ قيمة الصفقات المنفَّ وبلغـتْ قيمة الصفقات المنفَّ
حافظ الاسـتثمارية  حافظ الاسـتثمارية  تريليون ريال، وبلغ عدد المَ تريليـون ريال، وفي عـام (تريليـون ريال، وفي عـام (٢٠٠٦٢٠٠٦م) أكثر مـن م) أكثر مـن ٥٫٢٥٫٢ تريليون ريال، وبلغ عدد المَ
التي تتاجر في سـوق الأسـهم أكثر من ثلاثة ملايين محفظة، فيما تجاوز عدد الصناديق الاستثمارية التي تتاجر في سـوق الأسـهم أكثر من ثلاثة ملايين محفظة، فيما تجاوز عدد الصناديق الاستثمارية 

ثلاثمئة صندوق تدير مئات المليارات من الريالاتثلاثمئة صندوق تدير مئات المليارات من الريالات(٢). . 
وهـذه الأرقام تعطي دلالـةً كبيرة على المبالـغ الضخمة، والأعداد الكبيرة من المسـتثمرين وهـذه الأرقام تعطي دلالـةً كبيرة على المبالـغ الضخمة، والأعداد الكبيرة من المسـتثمرين 
فـي هـذه الأوعية الاسـتثمارية؛ الأمر الذي يحتـم أن تعطَى المزيد من البحث والدراسـة، وفي هذه فـي هـذه الأوعية الاسـتثمارية؛ الأمر الذي يحتـم أن تعطَى المزيد من البحث والدراسـة، وفي هذه 

الدراسة إسهام بالقليل في هذه النازلة.الدراسة إسهام بالقليل في هذه النازلة.
وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول، وبيان ذلك على النحو الآتي:وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول، وبيان ذلك على النحو الآتي:

الفصل الأول: زكاة الأسهمالفصل الأول: زكاة الأسهم؛ وفيه خمسة مباحث:؛ وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بالأسهم وتكييفها.التعريف بالأسهم وتكييفها.

لطة في زكاتها. لطة في زكاتها.المكلَّف في زكاة الأسهم وأثر الشخصية الاعتبارية والخُ المبحث الثاني: المبحث الثاني: المكلَّف في زكاة الأسهم وأثر الشخصية الاعتبارية والخُ
سورة التوبة، الآية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، الآية:    (١)

التقرير السنوي للسوق المالية السعودية (تداول). التقرير السنوي للسوق المالية السعودية (تداول).   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٢١٨٢
المبحث الثالث: المبحث الثالث: زكاة الأسهم بالنظر إلى نية المساهم.زكاة الأسهم بالنظر إلى نية المساهم.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: زكاة الأسهم المملوكة للشركات القابضة.زكاة الأسهم المملوكة للشركات القابضة.
المبحث الخامس: المبحث الخامس: الأحكام الطارئة على زكاة الأسهم.الأحكام الطارئة على زكاة الأسهم.

الفصل الثاني: زكاة الصكوكالفصل الثاني: زكاة الصكوك؛ وفيه ثلاثة مباحث:؛ وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بالصكوك وأنواعها.التعريف بالصكوك وأنواعها.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: زكاة المضارب في الصكوك.زكاة المضارب في الصكوك.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: زكاة المستثمر.زكاة المستثمر.
الفصل الثالث: زكاة الصناديق الاستثماريةالفصل الثالث: زكاة الصناديق الاستثمارية؛ وفيه أربعة مباحث:؛ وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بالصناديق الاستثمارية وأنواعها.التعريف بالصناديق الاستثمارية وأنواعها.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: زكاة المضارب في الصناديق الاستثمارية.زكاة المضارب في الصناديق الاستثمارية.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: زكاة المستثمر في الصناديق الاستثمارية.زكاة المستثمر في الصناديق الاستثمارية.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: تولي مدير الاستثمار إخراج الزكاة عن الصندوق.تولي مدير الاستثمار إخراج الزكاة عن الصندوق.
الخاتمة: الخاتمة: وفيها أهم النتائج.وفيها أهم النتائج.

أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل. أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل. 
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ة؛ منها: الحـظ، وواحد النَّبل، والقدح  ة؛ منها: الحـظ، وواحد النَّبل، والقدح جمع سـهم، ويطلق على معانٍ عدَّ الأسـهم في اللغة: الأسـهم في اللغة: جمع سـهم، ويطلق على معانٍ عدَّ
عُ به أو يُلعَب به في الميسر، والنصيب(١)، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا.، وهذا المعنى الأخير هو المراد هنا. عُ به أو يُلعَب به في الميسر، والنصيبالذي يقارَ الذي يقارَ

ويعـرف السـهم فـي القانـون التجـاري بأنه: صك يمثـل حصة شـائعة في رأس مال شـركة ويعـرف السـهم فـي القانـون التجـاري بأنه: صك يمثـل حصة شـائعة في رأس مال شـركة 
المساهمةالمساهمة(٢).

ح  ح وتعتبر الأسـهم أداةَ التمويل الأساسـية لتكوين رأس المال في شركات المساهمة؛ إذ تُطرَ وتعتبر الأسـهم أداةَ التمويل الأساسـية لتكوين رأس المال في شركات المساهمة؛ إذ تُطرَ
دة يُعلَن عنها مع الإصدار(٣). دة يُعلَن عنها مع الإصدارللاكتِتَاب العام ضمن مهلة محدَّ للاكتِتَاب العام ضمن مهلة محدَّ

وللأسهم عددٌ من الخصائص؛ من أبرزها:وللأسهم عددٌ من الخصائص؛ من أبرزها:
، فلا يجوز إصدار أسهمٍ عادية من شركة واحدة بقيم مختلفة. ، فلا يجوز إصدار أسهمٍ عادية من شركة واحدة بقيم مختلفة.- أنها متساويةُ القيمةِ ١- أنها متساويةُ القيمةِ

٢- القابلية للتداول، فيسـتطيع مالكها أن يعرضها في السـوق أثناء فترة التداول، وفق القيود - القابلية للتداول، فيسـتطيع مالكها أن يعرضها في السـوق أثناء فترة التداول، وفق القيود 
المنظمة لذلك.المنظمة لذلك.

دون  دون - عدم قابلية السـهم للتجزئة في مواجهة الشـركة، فإذا تملَّك السـهمَ أشـخاصٌ متعدِّ ٣- عدم قابلية السـهم للتجزئة في مواجهة الشـركة، فإذا تملَّك السـهمَ أشـخاصٌ متعدِّ
لوه لينوب عنهم في اسـتعمال الحقوق المختصة بالسـهم في  هم فيوكِّ لوه لينوب عنهم في اسـتعمال الحقوق المختصة بالسـهم في وجب عليهم أن يختاروا أحدَ هم فيوكِّ وجب عليهم أن يختاروا أحدَ

مواجهة الشركة.مواجهة الشركة.
سـاهم، فلا تتجاوز مسـؤوليتُه قيمـةَ ما يملكه من أسـهمٍ في  سـاهم، فلا تتجاوز مسـؤوليتُه قيمـةَ ما يملكه من أسـهمٍ في - المسـؤولية المحـدودة للمُ ٤- المسـؤولية المحـدودة للمُ

الشركة؛ أي أنه لا يطالَب بشيء من ديون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيهاالشركة؛ أي أنه لا يطالَب بشيء من ديون الشركة في ماله الخاص غير ما يملكه فيها(٤).
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ينظر القانونيون إلى السـهم على أنه ورقة مالية تمثل حق ملكية؛ ولهذا يصنَّف ضمن أوراق ينظر القانونيون إلى السـهم على أنه ورقة مالية تمثل حق ملكية؛ ولهذا يصنَّف ضمن أوراق 

القاموس المحيط، مادة (س هـ م)، ص١٤٥٢١٤٥٢، المغرب، ص، المغرب، ص٢٤١٢٤١. القاموس المحيط، مادة (س هـ م)، ص   (١)
معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص٤٩٨٤٩٨. .  معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص   (٢)

إدارة الاستثمارات، ص١٧٩١٧٩، النقود والبنوك والأسواق المالية، ص، النقود والبنوك والأسواق المالية، ص٧١٧١. إدارة الاستثمارات، ص   (٣)
إدارة الاستثمارات، ص١٨٠١٨٠، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص١٧١٧، الشركات للخياط ، الشركات للخياط ٩٥٩٥/٢. إدارة الاستثمارات، ص   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٦١٨٦
الملكيـة؛ إلا أنَّ القانـون -بما يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتباريةالملكيـة؛ إلا أنَّ القانـون -بما يمنحه لشـركة المسـاهمة من شـخصية اعتبارية(١)- يميِّـز بين ملكية - يميِّـز بين ملكية 
السـهم، وملكيـة موجودات الشـركة المسـاهمة، فالسـهم يملَّك على وجه الاسـتقلال عـن ملكية السـهم، وملكيـة موجودات الشـركة المسـاهمة، فالسـهم يملَّك على وجه الاسـتقلال عـن ملكية 
الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة؛ بحيث إن الحصص المقدمة للمسـاهمة في الشـركة تنتقل الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة؛ بحيث إن الحصص المقدمة للمسـاهمة في الشـركة تنتقل 
ا في  ا في على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون كل حقٍّ عينيٍّ لهم فيها، فهم يملكون أسهمً على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون كل حقٍّ عينيٍّ لهم فيها، فهم يملكون أسهمً

الشركة، والشركة الشركة، والشركة -بشخصيتها الاعتبارية- تستقلُّ بملكية موجوداتهابشخصيتها الاعتبارية- تستقلُّ بملكية موجوداتها(٢).
ولقـد لاحظـتْ كثيرٌ مـن القوانين هذا الاسـتقلال ففرضـتْ ضريبة الدخـل أو الأرباح على ولقـد لاحظـتْ كثيرٌ مـن القوانين هذا الاسـتقلال ففرضـتْ ضريبة الدخـل أو الأرباح على 
الشـركات بشـكل منفصـل عن ضريبـة الدخل علـى الأفراد، فالشـركة تدفـع ضريبة علـى مجموع الشـركات بشـكل منفصـل عن ضريبـة الدخل علـى الأفراد، فالشـركة تدفـع ضريبة علـى مجموع 
ا- عمـا حصل عليه من أرباح  ا- عمـا حصل عليه من أرباح أيضً ها، والمسـتثمر يدفع ضريبةً -أيضً عْ عتْها أم لم توزِّ ها، والمسـتثمر يدفع ضريبةً أرباحهـا، سـواءٌ وزَّ عْ عتْها أم لم توزِّ أرباحهـا، سـواءٌ وزَّ
ا ضريبيăا؛ لأن للشـركة أو الصندوق الاسـتثماري شخصيةً قانونيةً  عة، دون أن يعتبر ذلك ازدواجً ا ضريبيăا؛ لأن للشـركة أو الصندوق الاسـتثماري شخصيةً قانونيةً موزَّ عة، دون أن يعتبر ذلك ازدواجً موزَّ

ا أو مجتمعين(٣). ا للمستثمرين أفرادً تَين عمَّ ا أو مجتمعينوذمةً ماليةً مستقلَّ ا للمستثمرين أفرادً تَين عمَّ وذمةً ماليةً مستقلَّ
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يتفق التكييف الشرعي للسهم مع النظرة القانونية في أنه يمثل حقَّ ملكية للمساهم في شركة يتفق التكييف الشرعي للسهم مع النظرة القانونية في أنه يمثل حقَّ ملكية للمساهم في شركة 
ها ليست موضع اتفاق بين العلماء المعاصرين، ويمكن  ها ليست موضع اتفاق بين العلماء المعاصرين، ويمكن المساهمة؛ إلا أن طبيعة هذه الملكية وحدودَ المساهمة؛ إلا أن طبيعة هذه الملكية وحدودَ
صَ أقوال العلماء المعاصرين في حقيقة السـهم، وأثر ذلك في ملكية المسـاهم لموجودات  صَ أقوال العلماء المعاصرين في حقيقة السـهم، وأثر ذلك في ملكية المسـاهم لموجودات أن نلخِّ أن نلخِّ

الشركة المساهمة في ثلاثة أقوال:الشركة المساهمة في ثلاثة أقوال:
ا ملكيةً  ا ملكيةً أن السـهم حصة شـائعة في موجودات الشركة، ومالكُ السهم يعدُّ مالكً القول الأول: القول الأول: أن السـهم حصة شـائعة في موجودات الشركة، ومالكُ السهم يعدُّ مالكً
مباشـرة لتلك الموجودات، وتشـمل هـذه الموجودات: (الأصـول العينية -سـواء أكانت عقارات مباشـرة لتلك الموجودات، وتشـمل هـذه الموجودات: (الأصـول العينية -سـواء أكانت عقارات 
أم منقـولات- ومنافعهـا، ومنافع العاملين في الشـركة، والنقود، والديون، والحقـوق المعنوية فيها أم منقـولات- ومنافعهـا، ومنافع العاملين في الشـركة، والنقود، والديون، والحقـوق المعنوية فيها 

كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها).كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها).
مع الفقه الإسـلامي  مع الفقه الإسـلامي وقـد أخـذ بهذا الرأي جمعٌ من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجْ وقـد أخـذ بهذا الرأي جمعٌ من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجْ
الدولـي، ونصـه: (إنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السـهم هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، الدولـي، ونصـه: (إنَّ المحل المتعاقد عليه في بيع السـهم هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، 

الشـخصية الاعتباريـة: كيـانٌ ذو وجـودٍ قانونـيٍّ خاصٍّ به، لـه حق اكتسـاب الحقوق وتحمـل الواجبات، الشـخصية الاعتباريـة: كيـانٌ ذو وجـودٍ قانونـيٍّ خاصٍّ به، لـه حق اكتسـاب الحقوق وتحمـل الواجبات،   (١)
ومسـتقلٌّ فـي ذمتـه عن المنشـئين له أو المسـتفيدين منه أو المسـاهمين في نشـاطه. الشـخصية الاعتبارية ومسـتقلٌّ فـي ذمتـه عن المنشـئين له أو المسـتفيدين منه أو المسـاهمين في نشـاطه. الشـخصية الاعتبارية 

التجارية، صالتجارية، ص٢٢٢٢.
الوسـيط للسـنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥، الشـركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، ص، الشـركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، ص١١٠١١٠، أسـواق الأوراق المالية، ، أسـواق الأوراق المالية،  الوسـيط للسـنهوري    (٢)

ص٢٦٦٢٦٦، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص٣٧٣٧.
الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص٣٧٣٧، أسواق الأوراق المالية، ص، أسواق الأوراق المالية، ص٢٦٦٢٦٦. .  الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٧١٨٧زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة)وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة)(١).

نـان المعروفة فـي الفقه،  نـان المعروفة فـي الفقه، ويسـتندُ هـذا القول على تخريج شـركة المسـاهمة على شـركة العِ ويسـتندُ هـذا القول على تخريج شـركة المسـاهمة على شـركة العِ
فالمسـاهم في شركة المساهمة كالشـريك في العنان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات فالمسـاهم في شركة المساهمة كالشـريك في العنان، فإذا كان الشريك يملك حصته من موجودات 
م في تملُّك  بطِل حقَّ المساهِ م، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يُ نان فكذلك المساهِ م في تملُّك شركة العِ بطِل حقَّ المساهِ م، وكون الشركة لها شخصية اعتبارية لا يُ شركة العِنان فكذلك المساهِ

موجوداتهاموجوداتها(٢).
القول الثاني: القول الثاني: أن السـهمَ ورقةٌ مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالكُ السهم لا يملك تلك أن السـهمَ ورقةٌ مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالكُ السهم لا يملك تلك 

الموجودات، ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتباريةالموجودات، ولا حقَّ له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة بشخصيتها الاعتبارية(٣).
ومسـتندُ هذا القـول اعتبارُ النظرة القانونيـة التي تميِّز بين ملكية الأسـهم وملكية موجودات ومسـتندُ هذا القـول اعتبارُ النظرة القانونيـة التي تميِّز بين ملكية الأسـهم وملكية موجودات 

الشركة، كما تقدم. الشركة، كما تقدم. 
القول الثالث: القول الثالث: أن السهم ورقة مالية تمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة، وهذه أن السهم ورقة مالية تمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة، وهذه 
كها وهم المسـاهمون، ولها أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام  كها وهم المسـاهمون، ولها أهلية كاملة، فهي قابلة للإلزام الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلَّة عن ملاَّ الشـخصية لها ذمة مالية مسـتقلَّة عن ملاَّ
والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون والالتزامات والأضرار الواقعة على والالتزام والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون والالتزامات والأضرار الواقعة على 
اها إلى المسـاهمين، وكل ما يثبت لهـا أو عليها فهو بالأصالة  اها إلى المسـاهمين، وكل ما يثبت لهـا أو عليها فهو بالأصالة الغيـر في حـدود ذمتها فقط، ولا يتعدَّ الغيـر في حـدود ذمتها فقط، ولا يتعدَّ

لا على سبيل الوكالة عن المساهمين. لا على سبيل الوكالة عن المساهمين. 
وعلـى هـذا، فـإن مالك السـهم بامتلاكه حصةً فـي هذه الشـخصية، فإنه يملـك موجوداتها وعلـى هـذا، فـإن مالك السـهم بامتلاكه حصةً فـي هذه الشـخصية، فإنه يملـك موجوداتها 
الحسـية والمعنويـة على سـبيل التبعية، وهذه الملكيـة ناقصة، فلا يملك التصرف بشـيء منها، ولو الحسـية والمعنويـة على سـبيل التبعية، وهذه الملكيـة ناقصة، فلا يملك التصرف بشـيء منها، ولو 
زادت قيمـة هذه الموجودات عن قيمة أسـهمه فليس له حـقُّ المطالبة بها، كما أنه لا يتحمل في ماله زادت قيمـة هذه الموجودات عن قيمة أسـهمه فليس له حـقُّ المطالبة بها، كما أنه لا يتحمل في ماله 
ا  ا الخاص الديون أو الأضرار التي قد تقع بسـببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكً الخاص الديون أو الأضرار التي قد تقع بسـببها على الآخرين؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكً

ا، وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه. ا، وليست يد الشركة عليها بالوكالة عنه.مباشرً مباشرً
وهذا القول -فيما يظهر للباحث- أرجح الأقوال؛ لما يلي:وهذا القول -فيما يظهر للباحث- أرجح الأقوال؛ لما يلي:

١- أن هـذا التكييـف يتوافق مع النظـرة القانونية- أن هـذا التكييـف يتوافق مع النظـرة القانونية(٤) -كما تقدم- ويتوافـق كذلك مع ما ذكره  -كما تقدم- ويتوافـق كذلك مع ما ذكره 
الفقهاء في نظير الشـخصية الاعتبارية للشـركة المساهمة، وهو الشخصية الاعتبارية للموقوف على الفقهاء في نظير الشـخصية الاعتبارية للشـركة المساهمة، وهو الشخصية الاعتبارية للموقوف على 
معين؛ فإن الوقف له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة عن الواقف والموقوف عليه، ومع ذلك فقد ذهب معين؛ فإن الوقف له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة عن الواقف والموقوف عليه، ومع ذلك فقد ذهب 
الحنابلـة علـى الصحيح من المذهب، والشـافعية فـي أحد القولين إلـى أن الموقوف علـى معيَّنين الحنابلـة علـى الصحيح من المذهب، والشـافعية فـي أحد القولين إلـى أن الموقوف علـى معيَّنين 

قرار المجمع رقم (٦٣٦٣) في دورته السابعة. ) في دورته السابعة.  قرار المجمع رقم (   (١)
الشركات للخياط ٢١٥٢١٥/٢، شركة المساهمة في النظام السعودي، ص، شركة المساهمة في النظام السعودي، ص٣٤٧٣٤٧. الشركات للخياط    (٢)

الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د. محمد القري، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية ٩/٢/٥. الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، د. محمد القري، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية    (٣)
انظر: الوسيط للسنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥. انظر: الوسيط للسنهوري    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٨١٨٨
ينتقـل إلى ملكهم، قال في «المغنـي»: (وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم؛ في ظاهر ينتقـل إلى ملكهم، قال في «المغنـي»: (وينتقل الملك في الموقوف إلى الموقوف عليهم؛ في ظاهر 

المذهب، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم، وهذا يدل على أنهم ملكوه)المذهب، قال أحمد: إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم، وهذا يدل على أنهم ملكوه)(١). . 
فالموقـوف عليهم يملكون الموقوف بشـخصيته الاعتبارية، ولا يملكون موجوداته بشـكل فالموقـوف عليهم يملكون الموقوف بشـخصيته الاعتبارية، ولا يملكون موجوداته بشـكل 

مباشر؛ إذ لا يحق لهم التصرف فيها، وكذلك المساهمون في الشركة المساهمة. مباشر؛ إذ لا يحق لهم التصرف فيها، وكذلك المساهمون في الشركة المساهمة. 
م في الشـركة يستطيع بيع  م في الشـركة يستطيع بيع والفرق بين الشـركة المسـاهمة والموقوف على معين أنَّ المسـاهِ والفرق بين الشـركة المسـاهمة والموقوف على معين أنَّ المسـاهِ

حصته المشاعة فيها، بخلاف الوقف فإنه لا يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصدده.حصته المشاعة فيها، بخلاف الوقف فإنه لا يملك ذلك، وهذا الفرق غير مؤثر فيما نحن بصدده.
٢- أن الذمة المالية لشركة المساهمة منفصلةٌ عن المساهمين، واعتبار الشركة وكيلةٌ عنهم، - أن الذمة المالية لشركة المساهمة منفصلةٌ عن المساهمين، واعتبار الشركة وكيلةٌ عنهم، 
مْ عليها فيه تكلُّفٌ ظاهر، فإن ما على الشـركة من حقوق والتزامات  هِ يَدِ مْ عليها فيه تكلُّفٌ ظاهر، فإن ما على الشـركة من حقوق والتزامات ويدهـا على الموجـودات كَ هِ يَدِ ويدهـا على الموجـودات كَ
لا ينتقـل إليهـم، والأضـرار التـي تقـع علـى الآخرين بسـبب هـذه الموجـودات تتحملها الشـركة لا ينتقـل إليهـم، والأضـرار التـي تقـع علـى الآخرين بسـبب هـذه الموجـودات تتحملها الشـركة 
نان  ولا يتحملها المسـاهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شـركات الأشـخاص كشـركة العِنان ولا يتحملها المسـاهمون في أموالهم الخاصة، وهذا بخلاف شـركات الأشـخاص كشـركة العِ
والمضاربـة وغيرهمـا؛ فإن أيَّ التزام على الشـركة يضمنه الشـركاء حتى فـي أموالهم الخاصة؛ لأن والمضاربـة وغيرهمـا؛ فإن أيَّ التزام على الشـركة يضمنه الشـركاء حتى فـي أموالهم الخاصة؛ لأن 
ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسـبب ممتلكات الشـركة يتحملونها في ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحصصهم، والأضرار التي تقع بسـبب ممتلكات الشـركة يتحملونها في 

مهم؛ لأنها في ملكهم المباشر. مهم؛ لأنها في ملكهم المباشر.ذِمَ ذِمَ
٣- أن المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمال فلا يملك اسـترداده؛ لأنَّه انتقل - أن المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمال فلا يملك اسـترداده؛ لأنَّه انتقل 
ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من  ا على بيع أسـهمه لا يعد ذلك اسـتردادً ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من إلى ملك الشـركة، وكونه قادرً ا على بيع أسـهمه لا يعد ذلك اسـتردادً إلى ملك الشـركة، وكونه قادرً
موجـودات الشـركة؛ إذ لـو كانت القيمـة الحقيقية (السـوقية) لموجودات الشـركة أكثر مـن القيمة موجـودات الشـركة؛ إذ لـو كانت القيمـة الحقيقية (السـوقية) لموجودات الشـركة أكثر مـن القيمة 
السوقية للأسهم فلا حقَّ له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات السوقية للأسهم فلا حقَّ له في الزيادة، ولا في المطالبة بتصفية ما يقابل أسهمه من هذه الموجودات 
يَ الأسـهم التي يملكها ببيعها، وفي  ا، وغاية ما يمكنه أن يصفِّ ăيَ الأسـهم التي يملكها ببيعها، وفي ولو كانت تلك الموجودات مالاً ناض ا، وغاية ما يمكنه أن يصفِّ ăولو كانت تلك الموجودات مالاً ناض
المقابـل فإنَّ الشـريك في شـركات الأشـخاص إذا طلب تصفية نصيبـه فتلزم إجابتـه؛ وذلك ببيعها المقابـل فإنَّ الشـريك في شـركات الأشـخاص إذا طلب تصفية نصيبـه فتلزم إجابتـه؛ وذلك ببيعها 

ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه. ا أو بقسمتها إن كانت نقودً ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه.بقيمتها في السوق إن كانت عروضً ا أو بقسمتها إن كانت نقودً بقيمتها في السوق إن كانت عروضً
م ممنوعٌ من تصفية نصيبه بالشرط، وهذا لا يخرجها عن معنى شركات  م ممنوعٌ من تصفية نصيبه بالشرط، وهذا لا يخرجها عن معنى شركات إن المساهِ وقد يقال: وقد يقال: إن المساهِ

ا له.  ăا تام ا ملكً ا له. أن هذا الشرط أخرجه عن كونه مالكً ăا تام ا ملكً الأشخاص. الأشخاص. والجواب: والجواب: أن هذا الشرط أخرجه عن كونه مالكً
ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في  ا كبيرً ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في - أنَّ القيمة السـوقية للأسـهم تختلف اختلافً ا كبيرً ٤- أنَّ القيمة السـوقية للأسـهم تختلف اختلافً
الشـركة؛ ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقت الذي تكون الشـركة قد الشـركة؛ ففي كثير من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقت الذي تكون الشـركة قد 
ا، وقد يحدث العكس، والسـبب في ذلك أن قيمة السـهم تتأثر بشـكل مباشر بالعرض  ا، وقد يحدث العكس، والسـبب في ذلك أن قيمة السـهم تتأثر بشـكل مباشر بالعرض حققت أرباحً حققت أرباحً

والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات. والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات. 

المغني ٣٥٠٣٥٠/٥، وينظر: المجموع شرح المهذب ، وينظر: المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. المغني    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٩١٨٩زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
٥- أنَّ القول بأن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة يترتب عليه لوازم لا يقول - أنَّ القول بأن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة يترتب عليه لوازم لا يقول 
بهـا أصحـاب ذلك القول؛ كالمنع من تداول الأسـهم التي يغلب عليها النقود والديون؛ مثل أسـهم بهـا أصحـاب ذلك القول؛ كالمنع من تداول الأسـهم التي يغلب عليها النقود والديون؛ مثل أسـهم 
البنوك الإسلامية، وتعليلهم بأن النقود والديون تابعة لنشاط الشركة أو لحقوقها المعنوية غير مسلَّم، البنوك الإسلامية، وتعليلهم بأن النقود والديون تابعة لنشاط الشركة أو لحقوقها المعنوية غير مسلَّم، 
فالنشـاط والحقوق المعنوية ليست مقصودة في الشـراء، بدليل أن القيمة السوقية للأسهم قد تكون فالنشـاط والحقوق المعنوية ليست مقصودة في الشـراء، بدليل أن القيمة السوقية للأسهم قد تكون 

ها، فكيف إذا ضمَّ معها الحقوق المعنوية؟!  ها، فكيف إذا ضمَّ معها الحقوق المعنوية؟! أقل من قيمة الموجودات الحسية وحدَ أقل من قيمة الموجودات الحسية وحدَ
ولا يـرد مثـل ذلك على القول بأن السـهم يمثل حصة في الشـخصية الاعتباريـة؛ لأن النقود ولا يـرد مثـل ذلك على القول بأن السـهم يمثل حصة في الشـخصية الاعتباريـة؛ لأن النقود 
والديون تابعة لتلك الشـخصية، فلا تمنع من صحة البيع أيăا كانت نسـبتها فيها، عملاً بقاعدة التبعية والديون تابعة لتلك الشـخصية، فلا تمنع من صحة البيع أيăا كانت نسـبتها فيها، عملاً بقاعدة التبعية 

في الشريعة. في الشريعة. 
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لطـة، وبين هذيـن المصطلحين عمـومٌ وخصوصٌ  ا بالخُ لطـة، وبين هذيـن المصطلحين عمـومٌ وخصوصٌ تقتـرنُ الشـخصيةُ الاعتباريـةُ كثيـرً ا بالخُ تقتـرنُ الشـخصيةُ الاعتباريـةُ كثيـرً
وجهـي؛ فقـد توجد الشـخصية الاعتبارية من غير خلطة كما في الوقف، وقـد توجد الخلطة في غير وجهـي؛ فقـد توجد الشـخصية الاعتبارية من غير خلطة كما في الوقف، وقـد توجد الخلطة في غير 

ة(١)، وقد تجتمعان كما في الشركة المساهمة.، وقد تجتمعان كما في الشركة المساهمة. ةالشخصية الاعتبارية كما في شركة المحاصَّ الشخصية الاعتبارية كما في شركة المحاصَّ
ا  ا كبيرً ا ولقد أوجد الكيان الجديد للشـركة المسـاهمة المتمثل في شخصيتها الاعتبارية خلافً ا كبيرً ولقد أوجد الكيان الجديد للشـركة المسـاهمة المتمثل في شخصيتها الاعتبارية خلافً
، وفي وجوبها على من ليـس من أهل الزكاة من  ، وفي وجوبها على من ليـس من أهل الزكاة من بيـن المعاصريـن في تحديد المكلَّف بالـزكاة ابتداءً بيـن المعاصريـن في تحديد المكلَّف بالـزكاة ابتداءً

ل. اب والحوْ ها إلى بعضٍ لتكميل النِّصَ ل.المساهمين، وفي ضمِّ الأسهم بعضِ اب والحوْ ها إلى بعضٍ لتكميل النِّصَ المساهمين، وفي ضمِّ الأسهم بعضِ
ا للخلاف بين المتقدمين في أثر الخلطة فيها.  ا للخلاف بين المتقدمين في أثر الخلطة فيها. والخلافُ في هذه المسـائل الثلاث يعدُّ امتدادً والخلافُ في هذه المسـائل الثلاث يعدُّ امتدادً
ا في تغليب النظر إلى أحد الجانبين  ا كبيرً ا في تغليب النظر إلى أحد الجانبين والمتأمل في آراء المتقدمين والمعاصرين يلحظ بينهم تفاوتً ا كبيرً والمتأمل في آراء المتقدمين والمعاصرين يلحظ بينهم تفاوتً
لطة) أو الشـركاء أنفسهم- على حساب الجانب الآخر، فنجد من المعاصرين من  لطة) أو الشـركاء أنفسهم- على حساب الجانب الآخر، فنجد من المعاصرين من -الشـخصية (الخُ -الشـخصية (الخُ
جعـل المكلف بالزكاة أصلاً هو الشـخصية الاعتبارية (الخلطة) وليس المسـاهمين، وفي المقابل: جعـل المكلف بالزكاة أصلاً هو الشـخصية الاعتبارية (الخلطة) وليس المسـاهمين، وفي المقابل: 
؛ بيانُها  اب، وبين هذا وذاك أقوالٌ لطة أيَّ أثرٍ حتى في تكميل النِّصَ ؛ بيانُها منهم من لا ير￯ للشخصية أو الخُ اب، وبين هذا وذاك أقوالٌ لطة أيَّ أثرٍ حتى في تكميل النِّصَ منهم من لا ير￯ للشخصية أو الخُ

بإيجازٍ في المطالب الثلاثة الآتية: بإيجازٍ في المطالب الثلاثة الآتية: 
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للعلماء المعاصرين في هذه المسألة اتجاهان:للعلماء المعاصرين في هذه المسألة اتجاهان:
الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: أن الزكاةَ واجبةٌ ابتداءً على المساهمين، ولهم أن ينيبوا الشركة في إخراجها، أن الزكاةَ واجبةٌ ابتداءً على المساهمين، ولهم أن ينيبوا الشركة في إخراجها، 

ها من أموالهم الخاصة.  ها من أموالهم الخاصة. فإن لم تخرجها الشركة فيلزمهم إخراجُ فإن لم تخرجها الشركة فيلزمهم إخراجُ
وهـذا مـا أخذ بـه مجمع الفقه الدولـي، ونص القرار: (تجب زكاة الأسـهم علـى أصحابها، وهـذا مـا أخذ بـه مجمع الفقه الدولـي، ونص القرار: (تجب زكاة الأسـهم علـى أصحابها، 

هـي: شـركة مسـتترة عـن الغير، تنعقد بين شـخصين أو أكثـر للقيام بعمل واحـد أو عدة أعمال يباشـرها أحد هـي: شـركة مسـتترة عـن الغير، تنعقد بين شـخصين أو أكثـر للقيام بعمل واحـد أو عدة أعمال يباشـرها أحد   (١)
الشركاء باسمه الخاص، على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء. القانون التجاري السعودي، صالشركاء باسمه الخاص، على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء. القانون التجاري السعودي، ص٢٢٩٢٢٩.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٩٢١٩٢
وتخرجهـا إدارة الشـركة نيابـة عنهم إذا نُـصَّ في نظامها الأساسـي على ذلك، أو صـدر به قرار من وتخرجهـا إدارة الشـركة نيابـة عنهم إذا نُـصَّ في نظامها الأساسـي على ذلك، أو صـدر به قرار من 
الجمعيـة العموميـة، أو كان قانـون الدولـة يلـزم الشـركات بإخراج الـزكاة، أو حصـل تفويض من الجمعيـة العموميـة، أو كان قانـون الدولـة يلـزم الشـركات بإخراج الـزكاة، أو حصـل تفويض من 

صاحب الأسهم لإخراجِ إدارة الشركة زكاةَ أسهمه)صاحب الأسهم لإخراجِ إدارة الشركة زكاةَ أسهمه)(١).
وعلى هذا القول فلا أثر للشخصية الاعتبارية في نقل التكليف من المساهمين إليها.وعلى هذا القول فلا أثر للشخصية الاعتبارية في نقل التكليف من المساهمين إليها.

ك الشـركة، فعليهم زكاتُها، وثبوت الشـخصية  ك الشـركة، فعليهم زكاتُها، وثبوت الشـخصية أن المسـاهمين هم ملاَّ وحجـة هـذا الاتجاه: وحجـة هـذا الاتجاه: أن المسـاهمين هم ملاَّ
الاعتبارية للشركة لا يمنع من وجوبها عليهم.الاعتبارية للشركة لا يمنع من وجوبها عليهم.

والاتجـاه الثانـي: والاتجـاه الثانـي: أن زكاة موجودات الشـركة واجبـة على الشـخصية الاعتبارية وليس على أن زكاة موجودات الشـركة واجبـة على الشـخصية الاعتبارية وليس على 
المسـاهمين، ويتحمل أداءها القائمون على الشـركة، ويميل تنظيم جباية الزكاة بالمملكة في بعض المسـاهمين، ويتحمل أداءها القائمون على الشـركة، ويميل تنظيم جباية الزكاة بالمملكة في بعض 
أحكامه إلى هذا الاتجاهأحكامه إلى هذا الاتجاه(٢)، وعلى هذا الاتجاه فتكون الزكاة واجبة على الشـركة التي في بلد مسـلم ، وعلى هذا الاتجاه فتكون الزكاة واجبة على الشـركة التي في بلد مسـلم 

دون ما عداها.دون ما عداها.
ومن حجج هذا الاتجاهومن حجج هذا الاتجاه(٣):

١- أن شـرط وجـوب الزكاة توافرُ أهليـة الوجوب في المخاطب بهـا والملكُ التام، وهذان - أن شـرط وجـوب الزكاة توافرُ أهليـة الوجوب في المخاطب بهـا والملكُ التام، وهذان 
الشـرطان متحققان في الشـخصية الاعتبارية التجارية، فلها أهلية كاملة، وذمتها المالية قابلة لتحمل الشـرطان متحققان في الشـخصية الاعتبارية التجارية، فلها أهلية كاملة، وذمتها المالية قابلة لتحمل 

ا. ăا تام ا.الالتزامات، وهي تملك موجوداتها ملكً ăا تام الالتزامات، وهي تملك موجوداتها ملكً
٢- أن الـزكاة ليس من شـرط وجوبها التكليف عند جمهور أهـل العلم، ولذا تجب في مال - أن الـزكاة ليس من شـرط وجوبها التكليف عند جمهور أهـل العلم، ولذا تجب في مال 

يْن(٤). يْنالصغير والمجنون مع أنهما غيرُ مكلفَ الصغير والمجنون مع أنهما غيرُ مكلفَ
٣- أن الزكاة حقٌّ مالي، وليس شـعيرة تعبدية، والنية ليسـت شـرطًا للصحة والإجزاء، وإنما - أن الزكاة حقٌّ مالي، وليس شـعيرة تعبدية، والنية ليسـت شـرطًا للصحة والإجزاء، وإنما 
ا أجزأت عنـه، أو يقال:  ا أجزأت عنـه، أو يقال: هـي شـرط للمثوبـة والأجر؛ ولهـذا لو أخذها ولـي الأمر من المكلف قهـرً هـي شـرط للمثوبـة والأجر؛ ولهـذا لو أخذها ولـي الأمر من المكلف قهـرً
إن نية القائمين على الشـركة تقوم مقام نية شـخصها، ثم إن الآخذين بهذا الاتجاه اختلفوا في تحمل إن نية القائمين على الشـركة تقوم مقام نية شـخصها، ثم إن الآخذين بهذا الاتجاه اختلفوا في تحمل 

المساهم للزكاة على قولين:المساهم للزكاة على قولين:

قـرار المجمـع رقـم قـرار المجمـع رقـم ٤/٣/٢٨٢٨، وبهـذا صـدرت توصية النـدوة الحادية عشـرة لقضايـا الـزكاة المعاصرة ، وبهـذا صـدرت توصية النـدوة الحادية عشـرة لقضايـا الـزكاة المعاصرة   (١)
.١٨٤١٨٤/١

ـت المادة الثانية من مسـودة التنظيم على أن من المكلفين الخاضعين للجباية: الشـركات المسـجلة  فقـد نصَّ ـت المادة الثانية من مسـودة التنظيم على أن من المكلفين الخاضعين للجباية: الشـركات المسـجلة   فقـد نصَّ  (٢)
لها -أي الزكاة- على  لها -أي الزكاة- على بالمملكة، كما أن التنظيم يفرض جزاءات على الشركة المتأخرة في دفع الزكاة ولا يحمِّ بالمملكة، كما أن التنظيم يفرض جزاءات على الشركة المتأخرة في دفع الزكاة ولا يحمِّ

المساهمين. (مسودة تنظيم جباية الزكاة بالمملكة م/المساهمين. (مسودة تنظيم جباية الزكاة بالمملكة م/١٨١٨/٢). ). 
أبحـاث النـدوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة، ص٢١٢١، زكاة الأسـهم والسـندات للدكتـور الضرير، ص، زكاة الأسـهم والسـندات للدكتـور الضرير، ص٢٨٢٨، ،  أبحـاث النـدوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة، ص   (٣)

الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة، صالشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة، ص٣٠٣٠.
الأموال، ص٥٥٢٥٥٢، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٢٩٣٢٩/٥، المغني ، المغني ٢٥٦٢٥٦/٢، المحلى ، المحلى ٢٠١٢٠١/٥. الأموال، ص   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٣١٩٣زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
القـول الأول: القـول الأول: أنَّ الشـركة إذا أدَّت الزكاة عن موجوداتها فلا زكاة على المسـاهمين، وإذا لم أنَّ الشـركة إذا أدَّت الزكاة عن موجوداتها فلا زكاة على المسـاهمين، وإذا لم 
ـه إلى الاتجاه  ـه إلى الاتجاه ، وهـذا القول مآلُ تؤدهـا فيجـب على المسـاهمين إخـراج الزكاة عنها مـن أموالهمتؤدهـا فيجـب على المسـاهمين إخـراج الزكاة عنها مـن أموالهم(١)، وهـذا القول مآلُ

 . . الأول؛ إذ النتيجة واحدة، والخلاف إنما هو فيمن تجب عليه ابتداءً الأول؛ إذ النتيجة واحدة، والخلاف إنما هو فيمن تجب عليه ابتداءً
ت، ولو أدَّت الشركة  لاَّ هم زكاةَ المسـتغَ مَ وا أسـهُ ت، ولو أدَّت الشركة أنَّ على المسـاهمين أن يزكُّ لاَّ هم زكاةَ المسـتغَ مَ وا أسـهُ والقول الثاني: والقول الثاني: أنَّ على المسـاهمين أن يزكُّ

ج الشركة الزكاة عن أموالها فلا يلزمهم إخراجها عنها(٢). ج الشركة الزكاة عن أموالها فلا يلزمهم إخراجها عنهاالزكاة عن أموالها، وإذا لم تُخرِ الزكاة عن أموالها، وإذا لم تُخرِ
ا من الأول؛ إذ  ا من الأول؛ إذ أي الثاني- أر￯ أنه أكثر اطِّرادً وعلى فرض صحة هذا الاتجاه فإن هذا القول وعلى فرض صحة هذا الاتجاه فإن هذا القول -أي الثاني- أر￯ أنه أكثر اطِّرادً
إننا إذا أثبتنا للشـخصية الاعتبارية اسـتقلالية عن حملة الأسهم، فما عليها من التزامات لا ينتقل إلى إننا إذا أثبتنا للشـخصية الاعتبارية اسـتقلالية عن حملة الأسهم، فما عليها من التزامات لا ينتقل إلى 
حملة الأسـهم، فإن من المبادئ المقررة في الشـرع: حملة الأسـهم، فإن من المبادئ المقررة في الشـرع: ثن   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   ثمثن   Ó   Ò   Ñ   Ð   Ï   Î   ثم(٣)، وإذا كان ، وإذا كان 
لَى ألاَّ يتحملوا زكاتها؛ لأن حق العبد مقدم  لون الديون التي على الشـركة، فأَوْ لَى ألاَّ يتحملوا زكاتها؛ لأن حق العبد مقدم المسـاهمون لا يتحمَّ لون الديون التي على الشـركة، فأَوْ المسـاهمون لا يتحمَّ

ة. ة.على حق الله عند المشاحَّ على حق الله عند المشاحَّ
والذي يظهر للباحث أنَّ الاتجاه الأول هو الأقرب؛ فإن موجودات الشـركة المسـاهمة وإن والذي يظهر للباحث أنَّ الاتجاه الأول هو الأقرب؛ فإن موجودات الشـركة المسـاهمة وإن 
ا لها، إلا أنَّ المساهمين يملكونها على سبيل التبعية لملكيتهم لشخصها الاعتباري؛ ولأن  ا لها، إلا أنَّ المساهمين يملكونها على سبيل التبعية لملكيتهم لشخصها الاعتباري؛ ولأن كانت ملكً كانت ملكً
الزكاة فيها معنى التعبد، ومن شـروط الزكاة أن يكون المالك من المخاطَبين بالشـرع، وكلاهما غير الزكاة فيها معنى التعبد، ومن شـروط الزكاة أن يكون المالك من المخاطَبين بالشـرع، وكلاهما غير 
متصور في الشـخصية الاعتبارية، ولهذا لا تصحُّ الزكاة من الكافر مع أنَّ له ذمة مالية، فمناط الحكم متصور في الشـخصية الاعتبارية، ولهذا لا تصحُّ الزكاة من الكافر مع أنَّ له ذمة مالية، فمناط الحكم 
في التكليف ليس مجردَ الملك والذمة المالية، بل لا بد من الأهلية للتكليف، والحكم بإسلام شركة في التكليف ليس مجردَ الملك والذمة المالية، بل لا بد من الأهلية للتكليف، والحكم بإسلام شركة 
أو كفرها بناءً على مقرها أو رخصتها غير منضبط؛ فكم من الشـركات التي يملكها المسـلمون وهي أو كفرها بناءً على مقرها أو رخصتها غير منضبط؛ فكم من الشـركات التي يملكها المسـلمون وهي 
فـي بـلاد الغرب، وكم منها أصدرت رخصتها من دول الإعفاء الضريبي كـ(جزر الكايمن) وغيرها، فـي بـلاد الغرب، وكم منها أصدرت رخصتها من دول الإعفاء الضريبي كـ(جزر الكايمن) وغيرها، 

ر في معظم الأحيان.  ك الشركة متعذَّ ر في معظم الأحيان. بل إن معرفة نسبة المسلمين من غير المسلمين من ملاَّ ك الشركة متعذَّ بل إن معرفة نسبة المسلمين من غير المسلمين من ملاَّ
والأهمُّ من ذلك كلِّه أنَّ من لوازم هذا الاتجاه عدمَ إخراج زكاة موجودات هذه الشركات التي والأهمُّ من ذلك كلِّه أنَّ من لوازم هذا الاتجاه عدمَ إخراج زكاة موجودات هذه الشركات التي 
بَى فيها الزكاة على الشـركات،  بَى فيها الزكاة على الشـركات، تصـل إلـى ترليونات الدولارات؛ لأن معظم الدول الإسـلامية لا تجْ تصـل إلـى ترليونات الدولارات؛ لأن معظم الدول الإسـلامية لا تجْ

والمساهمون غير مكلفين بأدائها عنها، والنتيجة أن معظم أموال التجار لا زكاة فيها.والمساهمون غير مكلفين بأدائها عنها، والنتيجة أن معظم أموال التجار لا زكاة فيها.
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قد تكون بعض أسـهم الشـركة المساهمة مملوكة لجهة عامة كالدولة أو المؤسسات العامة، قد تكون بعض أسـهم الشـركة المساهمة مملوكة لجهة عامة كالدولة أو المؤسسات العامة، 

الشخصية الاعتبارية في الدولة المعاصرة، ص٤٦٤٦. الشخصية الاعتبارية في الدولة المعاصرة، ص   (١)
أبحـاث وأعمـال الندوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة ١٦٦١٦٦/١، الشـخصية الاعتباريـة التجارية، ، الشـخصية الاعتباريـة التجارية،  أبحـاث وأعمـال الندوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة    (٢)

ص١٣٣١٣٣ وما بعدها. وما بعدها.
سورة النجم، الآية: ٣٨٣٨. سورة النجم، الآية:    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٩٤١٩٤
لطة ونشوء الشخصية الاعتبارية (التجارية) أثر في إيجاب الزكاة فيها؟ لطة ونشوء الشخصية الاعتبارية (التجارية) أثر في إيجاب الزكاة فيها؟ونحوها، فهل للخُ ونحوها، فهل للخُ

لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال:لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال:
الأول: الأول: عـدم وجوب الزكاة فيها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ لأن هذه الجهات ليسـت عـدم وجوب الزكاة فيها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ لأن هذه الجهات ليسـت 

من أهل التكليف؛ ولأن من شروط الزكاة تمام الملك، وهذه الأسهم ليس لها مالك خاصمن أهل التكليف؛ ولأن من شروط الزكاة تمام الملك، وهذه الأسهم ليس لها مالك خاص(١).
والثاني: والثاني: وجوب الزكاة في المال العام المتخذ للاسـتثمار، ولو كانت المنشـأة المستثمر بها وجوب الزكاة في المال العام المتخذ للاسـتثمار، ولو كانت المنشـأة المستثمر بها 
مملوكة بالكامل له، وهذا قول محمد بن الحسن وبعض المعاصرين؛ لأنه في حكم المال الناميمملوكة بالكامل له، وهذا قول محمد بن الحسن وبعض المعاصرين؛ لأنه في حكم المال النامي(٢).
والثالث: والثالث: وجوب الزكاة في أسـهم المال العام المتخذ للاسـتثمار بشـرط أن يكون في شركة وجوب الزكاة في أسـهم المال العام المتخذ للاسـتثمار بشـرط أن يكون في شركة 
ا بالشـخصية  ا بالشـخصية ذات شـخصية اعتبارية، وأن يختلط بغيره من الأموال الخاصة الخاضعة للزكاة؛ اعتبارً ذات شـخصية اعتبارية، وأن يختلط بغيره من الأموال الخاصة الخاضعة للزكاة؛ اعتبارً
ا بمبدأ الخلطـة، وبهذا صدرت فتو￯ اللجنة الدائمة للإفتـاء بالمملكة(٣)، وتوصية ، وتوصية  ا بمبدأ الخلطـة، وبهذا صدرت فتو￯ اللجنة الدائمة للإفتـاء بالمملكةالاعتباريـة وأخذً الاعتباريـة وأخذً

الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاةالندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة(٤). . 
ئُه إلى المسألة التالية: جِ ئُه إلى المسألة التالية:والترجيح في هذه المسألة أُرْ جِ والترجيح في هذه المسألة أُرْ
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ا على  ا على ذهـب جمهور أهل العلم إلى أن الخلطة في السـائمة خاصـةً تجعل المالين مالاً واحدً ذهـب جمهور أهل العلم إلى أن الخلطة في السـائمة خاصـةً تجعل المالين مالاً واحدً
عٍ  تَمِ جْ يْنَ مُ قُ بَ ـرَّ فَ لاَ يُ ، وَ قٍ رِّ تَفَ يْـنَ مُ عُ بَ مَ لاَ يُجْ عٍ «وَ تَمِ جْ يْنَ مُ قُ بَ ـرَّ فَ لاَ يُ ، وَ قٍ رِّ تَفَ يْـنَ مُ عُ بَ مَ لاَ يُجْ تفصيـل لهـم في ذلكتفصيـل لهـم في ذلك(٥)؛ لقول النبـي ؛ لقول النبـي : : «وَ

.(٦)« ةِ يَّ وِ ا بِالسَّ مَ يْنَهُ انِ بَ عَ اجَ تَرَ ا يَ مَ إِنَّهُ لِيطَيْنِ فَ نْ خَ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ ةِ قَ دَ يَةَ الصَّ شْ »خَ ةِ يَّ وِ ا بِالسَّ مَ يْنَهُ انِ بَ عَ اجَ تَرَ ا يَ مَ إِنَّهُ لِيطَيْنِ فَ نْ خَ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ ةِ قَ دَ يَةَ الصَّ شْ خَ
وذهب الشافعية في الأظهر إلى تعميم مبدأ الخلطة في السائمة وغيرها من الأموال الزكوية، وذهب الشافعية في الأظهر إلى تعميم مبدأ الخلطة في السائمة وغيرها من الأموال الزكوية، 
مـن الـزروع والثمار وعـروض التجـارة والنقـودمـن الـزروع والثمار وعـروض التجـارة والنقـود(٧)؛ لعموم الحديـث، والجمهور علـى أنَّ الخلطة ؛ لعموم الحديـث، والجمهور علـى أنَّ الخلطة 
اب تجب فيه الزكاة بحسابه، فلا أثر لجمعه؛ ولأن  اب تجب فيه الزكاة بحسابه، فلا أثر لجمعه؛ ولأن لا تؤثر في غير الماشية؛ لأن ما عداها إذا بلغ النِّصَ لا تؤثر في غير الماشية؛ لأن ما عداها إذا بلغ النِّصَ
ا  ا الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة، وفي الضرر أخر￯، ولو اعتبرت في غير الماشية أثرت ضررً الخلطة في الماشية تؤثر في النفع تارة، وفي الضرر أخر￯، ولو اعتبرت في غير الماشية أثرت ضررً

ينظر: المبسوط ٥٢٥٢/٣، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٣١٤٣١٤/٦. ينظر: المبسوط    (١)
ينظر: المبسوط ٥٢٥٢/٣، أبحاث وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. ، أبحاث وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.  ينظر: المبسوط    (٢)

في جواب استفتاء من مصلحة الزكاة والدخل بخصوص أسهم الدولة في الشركات المساهمة؛ مثل: سابك،  في جواب استفتاء من مصلحة الزكاة والدخل بخصوص أسهم الدولة في الشركات المساهمة؛ مثل: سابك،    (٣)
والاتصالات، وغيرها. (ضمن التعليمات الصادرة من المصلحة).والاتصالات، وغيرها. (ضمن التعليمات الصادرة من المصلحة).

أحكام وفتاو￯ الزكاة، ص٩٧٩٧. أحكام وفتاو￯ الزكاة، ص   (٤)
ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٣٠/٢، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٥٩١٥٩/٢، المغني ، المغني ٢٥٥٢٥٥/٢. ينظر: بدائع الصنائع    (٥)

. أخرجه البخاري (١٤٥١١٤٥١، ، ٢٤٨٧٢٤٨٧) من حديث أنس عن أبي بكر ) من حديث أنس عن أبي بكر أخرجه البخاري (   (٦)
وعن أحمد روايةٌ توافق قول الشافعية. ينظر: الأم ١٣١٣/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٦٠٦٠/٣ المغني  المغني ٢٥٦٢٥٦/٢. وعن أحمد روايةٌ توافق قول الشافعية. ينظر: الأم    (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٥١٩٥زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
ا برب المال(١). ا برب المالمحضً محضً

والذي يترجح في هذه المسـألة والتي قبلها: والذي يترجح في هذه المسـألة والتي قبلها: أن يفرق بين ما إذا كانت الزكاة تخرجها الشركة أن يفرق بين ما إذا كانت الزكاة تخرجها الشركة 
بنـاءً علـى جباية الإمـام أو لكون نظامها ينص على ذلـك، وبين ما إذا كان المكلَّـف هو الذي يتولَّى بنـاءً علـى جباية الإمـام أو لكون نظامها ينص على ذلـك، وبين ما إذا كان المكلَّـف هو الذي يتولَّى 
بَى على جميع الأسـهم بما في ذلك  ها بنفسـه، فإذا كانت الشـركة خاضعةً لجباية الإمام فتُجْ بَى على جميع الأسـهم بما في ذلك إخراجَ ها بنفسـه، فإذا كانت الشـركة خاضعةً لجباية الإمام فتُجْ إخراجَ
ا، ولها حولٌ واحد، سـواء أكانت في الماشـية أم في  ا، ولها حولٌ واحد، سـواء أكانت في الماشـية أم في أسـهم الدولة، ويجعل مال الشـركة مالاً واحدً أسـهم الدولة، ويجعل مال الشـركة مالاً واحدً
ـاعي يتعامـل مع شـخصيةٍ واحـدةٍ؛ ولهذا جاء تقريـر الخلطة في معـرض الحديث  ـاعي يتعامـل مع شـخصيةٍ واحـدةٍ؛ ولهذا جاء تقريـر الخلطة في معـرض الحديث غيرهـا؛ لأن السَّ غيرهـا؛ لأن السَّ
ق،  وار ولا تَيس إلا أن يشـاء المصدِّ ةً ولا ذات عَ مَ رِ ق، عـن الجبايـة؛ فإنه قال: (ولا يؤخذ في الصدقة هَ وار ولا تَيس إلا أن يشـاء المصدِّ ةً ولا ذات عَ مَ رِ عـن الجبايـة؛ فإنه قال: (ولا يؤخذ في الصدقة هَ

ولا يجمع بين متفرق...إلخ). ولا يجمع بين متفرق...إلخ). 
وأما إذا كان المكلَّف يخرج زكاته بنفسه فلا أثر للخلطة إلا فيما ورد فيه النص وهو الماشية، وأما إذا كان المكلَّف يخرج زكاته بنفسه فلا أثر للخلطة إلا فيما ورد فيه النص وهو الماشية، 
وقيـاس غيرهـا عليها قياس مع الفارق؛ فإن الضم في غير الماشـية ضرر محض، بخلاف ما كان في وقيـاس غيرهـا عليها قياس مع الفارق؛ فإن الضم في غير الماشـية ضرر محض، بخلاف ما كان في 
الماشـية فإنـه دائر بين النفع والضرر؛ وقاعدة الشـريعة أن (لا ضرر ولا ضـرار)؛ ولذا جاء النهي في الماشـية فإنـه دائر بين النفع والضرر؛ وقاعدة الشـريعة أن (لا ضرر ولا ضـرار)؛ ولذا جاء النهي في 

الزكاة خاصة عن أخذ كرائم الأموال؛ لدفع الضرر عن المزكي، والله أعلم.الزكاة خاصة عن أخذ كرائم الأموال؛ لدفع الضرر عن المزكي، والله أعلم.

ينظر: الشرح الكبير على المقنع ٤٨٥٤٨٥/٦. ينظر: الشرح الكبير على المقنع    (١)
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أدَّت الطبيعة المزدوجة للأسـهم من جهة أنها قابلة لأن تَعودَ للمتاجرة، وأن تعودَ للاستثمار أدَّت الطبيعة المزدوجة للأسـهم من جهة أنها قابلة لأن تَعودَ للمتاجرة، وأن تعودَ للاستثمار 
إلى اختلافٍ في آراء العلماء المعاصرين فيما يجب أن تعامل به هذه الأموال في الزكاة.إلى اختلافٍ في آراء العلماء المعاصرين فيما يجب أن تعامل به هذه الأموال في الزكاة.

ولهم في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:ولهم في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات:
الاتجـاه الأولالاتجـاه الأول(١): تغليـب جانـب المتاجرة، بحيث تزكـى زكاة عروض التجـارة، مهما كان  تغليـب جانـب المتاجرة، بحيث تزكـى زكاة عروض التجـارة، مهما كان 
نشـاط الشـركة، وأيăا كانت نية المسـاهم؛ لأن الأسـهم ما هي إلا أوراق مالية يقصد منها الاسـترباح نشـاط الشـركة، وأيăا كانت نية المسـاهم؛ لأن الأسـهم ما هي إلا أوراق مالية يقصد منها الاسـترباح 
بارتفـاع قيمتهـا ثـم بيعها، والربح الذي توزعه الشـركة لا يعدُّ شـيئًا مقارنة بالربـح الناتج من ارتفاع بارتفـاع قيمتهـا ثـم بيعها، والربح الذي توزعه الشـركة لا يعدُّ شـيئًا مقارنة بالربـح الناتج من ارتفاع 

قيمتها.قيمتها.
الاتجـاه الثانـيالاتجـاه الثانـي(٢): تغليـب جانـب الاسـتثمار، بحيث تزكى الأسـهم بحسـب مـا تمثله من  تغليـب جانـب الاسـتثمار، بحيث تزكى الأسـهم بحسـب مـا تمثله من 
م، فلا قيمة له في نفسه، وإنما بما يمثله  م، فلا قيمة له في نفسه، وإنما بما يمثله موجودات؛ لأن السهم ما هو إلا مستنـد لإثبات حق المساهِ موجودات؛ لأن السهم ما هو إلا مستنـد لإثبات حق المساهِ

من موجودات.من موجودات.
الاتجاه الثالثالاتجاه الثالث(٣): التفرقة بين المسـتثمر طويل الأجل والمضارب؛ فالمستثمر طويل الأجل  التفرقة بين المسـتثمر طويل الأجل والمضارب؛ فالمستثمر طويل الأجل 

يزكِّي بحسب ما يملكه بذلك السهم، بينما المضارب يزكِّي أسهمه كما لو كانت عروض التجارة. يزكِّي بحسب ما يملكه بذلك السهم، بينما المضارب يزكِّي أسهمه كما لو كانت عروض التجارة. 
وهـذا الاتجاه الأخير هو مـا عليه معظم العلماء المعاصرين، وهو الذي يتماشـى مع أصول وهـذا الاتجاه الأخير هو مـا عليه معظم العلماء المعاصرين، وهو الذي يتماشـى مع أصول 
ا في مقدار ما يجب عليه من  ا في مقدار ما يجب عليه من الشـريعة وقواعدهـا في باب الزكاة؛ فإن من المعلوم أن لنِيَّـة المالك أثرً الشـريعة وقواعدهـا في باب الزكاة؛ فإن من المعلوم أن لنِيَّـة المالك أثرً

زكاة.زكاة.
وبيان ذلك:وبيان ذلك: أنَّ الأموال  أنَّ الأموال -بالنظر إلى نية مالكها- على ثلاثة أنواع:بالنظر إلى نية مالكها- على ثلاثة أنواع:

ينظر: بحوث في الزكاة، ص١٨٣١٨٣، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ٥٢٧٥٢٧/١، أسواق الأوراق المالية، ص، أسواق الأوراق المالية، ص٣١٨٣١٨. ينظر: بحوث في الزكاة، ص   (١)
ينظـر: قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي رقـم ٤/٣/٢٨٢٨، فقـه الـزكاة ، فقـه الـزكاة ٥٢٧٥٢٧/١، مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي ، مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي  ينظـر: قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي رقـم    (٢)

.٧٦٧٦/١/٤
ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم ٣/٣/١٢٠١٢٠، الندوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة، بيت ، الندوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة، بيت  ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم    (٣)

الزكاة الكويتي.الزكاة الكويتي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٩٨١٩٨
ا. ا.- أموال يقصد منها الاقتناء (الاستعمال)، فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون نقودً ١- أموال يقصد منها الاقتناء (الاستعمال)، فهذه لا زكاة فيها إلا أن تكون نقودً

٢- وأموال يقصد منها الاسـتغلال (الاسـتثمار)؛ أي لأجل الحصول على غلتها أو عائدها، - وأموال يقصد منها الاسـتغلال (الاسـتثمار)؛ أي لأجل الحصول على غلتها أو عائدها، 
فهـذه لا زكاة فـي أصلها، وإنما تجب الزكاة في غلتها؛ مثل الأراضـي الزراعية والعقارات المؤجرة فهـذه لا زكاة فـي أصلها، وإنما تجب الزكاة في غلتها؛ مثل الأراضـي الزراعية والعقارات المؤجرة 

والمصانع، ونحوها.والمصانع، ونحوها.
٣- وأمـوال يقصـد منها النَّمـاء- وأمـوال يقصـد منها النَّمـاء(١) (المتاجرة)، فتجب الـزكاة في الأصل وفـي الربح، وهي  (المتاجرة)، فتجب الـزكاة في الأصل وفـي الربح، وهي 

السائمة وعروض التجارة، فالسائمة نماؤها مثلي، والعروض نماؤها قيمي.السائمة وعروض التجارة، فالسائمة نماؤها مثلي، والعروض نماؤها قيمي.
ا أو غيرها إن  ا أو غيرها إن واختلاف النية مؤثر في زكاة جميع الأموال، فمن يشـتري بيتًا أو سـيارة أو أثاثً واختلاف النية مؤثر في زكاة جميع الأموال، فمن يشـتري بيتًا أو سـيارة أو أثاثً
قصـد اسـتعمالها فلا زكاة فيها، وإن قصد الاسـتغلال فتجب الزكاة في الغلـة دون أصل المال، وإن قصـد اسـتعمالها فلا زكاة فيها، وإن قصد الاسـتغلال فتجب الزكاة في الغلـة دون أصل المال، وإن 
قصد المتاجرة فتجب الزكاة في الأصل والربح، والأسـهم لا يتصور فيها قصد الاستعمال، فهي إما قصد المتاجرة فتجب الزكاة في الأصل والربح، والأسـهم لا يتصور فيها قصد الاستعمال، فهي إما 

أن تكون لغرض الاستثمار أو المتاجرة.أن تكون لغرض الاستثمار أو المتاجرة.
وفيما يلي ضابط الفرق بين الاستثمار والمضاربة ومقدار الزكاة في كلٍّ منهما.وفيما يلي ضابط الفرق بين الاستثمار والمضاربة ومقدار الزكاة في كلٍّ منهما.
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يقصـد بالمسـتثمر من يمتلك الأسـهم لا بنية المتاجـرة بها وتقليبها وإنما بنيَّـة الاحتفاظ بها يقصـد بالمسـتثمر من يمتلك الأسـهم لا بنية المتاجـرة بها وتقليبها وإنما بنيَّـة الاحتفاظ بها 
لفترات طويلة، والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة.لفترات طويلة، والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة.
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ه: ه:للعلماء المعاصرين ثلاثة أقوال في كيفية زكاة المستثمر أسهمَ للعلماء المعاصرين ثلاثة أقوال في كيفية زكاة المستثمر أسهمَ
ت، وعلى هذا فلا زكاة عليه في أصل السـهم،  لاَّ ـي الأسـهم زكاة المسـتغَ ت، وعلى هذا فلا زكاة عليه في أصل السـهم، يزكِّ لاَّ ـي الأسـهم زكاة المسـتغَ القـول الأول: القـول الأول: يزكِّ

وإنما يزكي الربح الموزعوإنما يزكي الربح الموزع(٢).
وبنـاءً علـى هذا القول: وبنـاءً علـى هذا القول: فالذي يتولى إخراج الزكاة هو المسـاهم الذي يسـتلم تلك الأرباح، فالذي يتولى إخراج الزكاة هو المسـاهم الذي يسـتلم تلك الأرباح، 
يَّة الأرباح، وهو فـي الأغلب يكون في  يَّة الأرباح، وهو فـي الأغلب يكون في وهـو من يملك السـهم فـي اليوم الذي تقرر فيه الشـركة أحقِّ وهـو من يملك السـهم فـي اليوم الذي تقرر فيه الشـركة أحقِّ
ا آخر، أما من باع السـهم قبل يوم  ا آخر، أما من باع السـهم قبل يوم يـوم انعقـاد الجمعية العمومية للشـركة، وقد تحدد الشـركة تاريخً يـوم انعقـاد الجمعية العمومية للشـركة، وقد تحدد الشـركة تاريخً

استحقاق الأرباح، أو ملكه بعده، فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئًا.استحقاق الأرباح، أو ملكه بعده، فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئًا.
ومستند هذا القول: ومستند هذا القول: أنَّ مالك السهم لا يملك شيئًا من موجودات الشركة، ولا يملك التصرف أنَّ مالك السهم لا يملك شيئًا من موجودات الشركة، ولا يملك التصرف 
مصطلـح النَّمـاء عنـد الاقتصاديين يـراد به النَّمـاء في رأس المـال، ولهذا تقسـم الصناديق الاسـتثمارية إلى  مصطلـح النَّمـاء عنـد الاقتصاديين يـراد به النَّمـاء في رأس المـال، ولهذا تقسـم الصناديق الاسـتثمارية إلى    (١)
صناديـق نمـو، وصناديق دخـل، بينما عند الفقهاء يشـمل النماء في رأس المال (النمـاء المتصل) والنماء في صناديـق نمـو، وصناديق دخـل، بينما عند الفقهاء يشـمل النماء في رأس المال (النمـاء المتصل) والنماء في 

الدخل (المنفصل). والمراد هنا النماء في رأس المال.الدخل (المنفصل). والمراد هنا النماء في رأس المال.
د. محمد القري، أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة ١٦٦١٦٦/١. د. محمد القري، أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٩١٩٩زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
فيها، وإنما هي ملكٌ للشـركة بشـخصيتها الاعتبارية، وقد سـبق معنا مناقشة هذا القول في المبحث فيها، وإنما هي ملكٌ للشـركة بشـخصيتها الاعتبارية، وقد سـبق معنا مناقشة هذا القول في المبحث 

السابق.السابق.
القول الثاني: القول الثاني: يزكِّي الأسـهم بحسـب نشـاط الشـركة، فإن كانت شـركة زراعية فيزكيها زكاة يزكِّي الأسـهم بحسـب نشـاط الشـركة، فإن كانت شـركة زراعية فيزكيها زكاة 
الخـارج مـن الأرض، وإن كانت تجاريـة فيزكيها زكاة عروض التجـارة، وإن كانت صناعية فيزكيها الخـارج مـن الأرض، وإن كانت تجاريـة فيزكيها زكاة عروض التجـارة، وإن كانت صناعية فيزكيها 

زكاة المستغلات...وهكذازكاة المستغلات...وهكذا(١).
ومستند هذا القول: ومستند هذا القول: أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة فتكون زكاته بحسب نشاط تلك أن السهم يمثل حصة شائعة في الشركة فتكون زكاته بحسب نشاط تلك 

الشركة.الشركة.
ويناقـش هـذا القـول: ويناقـش هـذا القـول: بـأنَّ الشـركة وإن كانت في نشـاط معيـن ففـي الغالب أن يكـون فيها بـأنَّ الشـركة وإن كانت في نشـاط معيـن ففـي الغالب أن يكـون فيها 
ية من غير ذلك النشـاط؛ كالنقـود والديون، بل قد تصنف الشـركة على أنها زراعية  وِ ية من غير ذلك النشـاط؛ كالنقـود والديون، بل قد تصنف الشـركة على أنها زراعية موجـوداتٌ زكَ وِ موجـوداتٌ زكَ

، وإنما المقصود أنها تتاجر في المنتجات الزراعية، وهكذا في بقية الأنشطة. ، وإنما المقصود أنها تتاجر في المنتجات الزراعية، وهكذا في بقية الأنشطة.وليس لديها مزارعُ وليس لديها مزارعُ
القول الثالث: القول الثالث: يزكي أسـهمه بحسـب ما يقابلها من موجودات زكوية في الشـركة، فينظر إلى يزكي أسـهمه بحسـب ما يقابلها من موجودات زكوية في الشـركة، فينظر إلى 
ما يقابل أسـهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغيرها من الموجودات الزكوية في الشـركة، ما يقابل أسـهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغيرها من الموجودات الزكوية في الشـركة، 

ثم يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.ثم يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.
وهذا القول: وهذا القول: هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاةهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة(٢)، ، 
جها إدارة الشـركة نيابـةً عنهم..  جها إدارة الشـركة نيابـةً عنهم.. ونـصَّ قرار المجمـع: (تجب زكاة الأسـهم على أصحابهـا، وتُخرِ ونـصَّ قرار المجمـع: (تجب زكاة الأسـهم على أصحابهـا، وتُخرِ
وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسـهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسـهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع 
أمـوال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحد، وتفـرض عليها الزكاة بهذا الاعتبـار من حيث نوع أمـوال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحد، وتفـرض عليها الزكاة بهذا الاعتبـار من حيث نوع 
اب، ومـن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما  اب، ومـن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما المـال الـذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النِّصَ المـال الـذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النِّصَ
يراعى في زكاة الشـخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشـركة أموالها لأيِّ سـبب من الأسباب، فالواجب يراعى في زكاة الشـخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشـركة أموالها لأيِّ سـبب من الأسباب، فالواجب 
م أن يعرف من حسـابات الشـركة ما يخص  م أن يعرف من حسـابات الشـركة ما يخص على المسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا اسـتطاع المسـاهِ على المسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا اسـتطاع المسـاهِ
أسـهمه من الزكاة لو زكَّت الشـركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ أسـهمه من الزكاة لو زكَّت الشـركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ 

لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم)لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم)(٣).
وبناء على هذا القول فلا يخلو من ساهم في شركة بقصد الاستثمار من حالين:وبناء على هذا القول فلا يخلو من ساهم في شركة بقصد الاستثمار من حالين:

الأولى: الأولى: أن تخرج الشـركة الزكاة عن جميع موجوداتها، فلا يلزم المسـتثمر أن يخرج شـيئًا؛ أن تخرج الشـركة الزكاة عن جميع موجوداتها، فلا يلزم المسـتثمر أن يخرج شـيئًا؛ 
د. وهبة الزحيلي، أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة ١٦٦١٦٦/١. د. وهبة الزحيلي، أبحاث الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة    (١)

قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم ١٨٤١٨٤/١. قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم    (٢)
قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨. قرار المجمع رقم    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٠٢٠٠
لأن ما تخرجه الشركة يعدُّ زكاة له، وتعدُّ الشركة نائبة عنه في ذلك.لأن ما تخرجه الشركة يعدُّ زكاة له، وتعدُّ الشركة نائبة عنه في ذلك.

والثانية: والثانية: ألاَّ تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزمه في هذه الحال ألاَّ تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزمه في هذه الحال 
ا لم تخرج عنه الشركة الزكاة من الموجودات. ا لم تخرج عنه الشركة الزكاة من الموجودات.أن يخرج الزكاة عمَّ أن يخرج الزكاة عمَّ

وهذا القول يتفق مع قول من يكيِّف السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة.وهذا القول يتفق مع قول من يكيِّف السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة.
ا.  ، والأقو￯ تخريجً ا. أنه الأرجح دليلاً ، والأقو￯ تخريجً وأر￯ وأر￯ أنه الأرجح دليلاً

ولا يتعارض هذا القول مع ما سبق ترجيحه من أن السهم لا يمثل حصة شائعة في موجودات ولا يتعارض هذا القول مع ما سبق ترجيحه من أن السهم لا يمثل حصة شائعة في موجودات 
الشركة، وإنما هو حصة شائعة في شخصيتها الاعتبارية؛ لأمرين:الشركة، وإنما هو حصة شائعة في شخصيتها الاعتبارية؛ لأمرين:

الأول: الأول: أنَّ المساهم يملك موجودات الشركة على سبيل التبعية لملْكِيَّته شخصيتها الاعتبارية، أنَّ المساهم يملك موجودات الشركة على سبيل التبعية لملْكِيَّته شخصيتها الاعتبارية، 
فالمساهمون يملكون الشركة، وهي تملك موجوداتها، فيلزمهم زكاة تلك الموجودات.فالمساهمون يملكون الشركة، وهي تملك موجوداتها، فيلزمهم زكاة تلك الموجودات.

والثاني: والثاني: أن ملكية المسـاهم لموجودات الشركة وإن كانت ناقصة؛ لكونه لا يملك التصرف أن ملكية المسـاهم لموجودات الشركة وإن كانت ناقصة؛ لكونه لا يملك التصرف 
بها، إلا أنَّ ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة عليه؛ لوجود أصل الملك. بها، إلا أنَّ ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة عليه؛ لوجود أصل الملك. 

ا في تحقيق  ا كبيـرً ا في تحقيق والفقهـاء عندما يذكرون شـرط تمـام الملك في الـزكاة يختلفـون اختلافً ا كبيـرً والفقهـاء عندما يذكرون شـرط تمـام الملك في الـزكاة يختلفـون اختلافً
، والمال المرهون،  وِّ ين المرجُ ، والمال المرهون، مناط هذا الشـرط في أنواع متعددة من الأموال، فتجب الزكاة في الدَّ وِّ ين المرجُ مناط هذا الشـرط في أنواع متعددة من الأموال، فتجب الزكاة في الدَّ
دوا المـراد بالملكية التامة  دوا المـراد بالملكية التامة ، وعند الأحنـاف حدَّ عنـد عامة أهـل العلم مع أن الملك فيهمـا ناقصعنـد عامة أهـل العلم مع أن الملك فيهمـا ناقص(١)، وعند الأحنـاف حدَّ
ـرية الموقوفـة، مع أنَّ الموقوف  شْ ـرية الموقوفـة، مع أنَّ الموقوف بأنهـا ملكيـةُ الرقبةِ واليد، ومع ذلك أوجبوا الزكاة في الأرض العُ شْ بأنهـا ملكيـةُ الرقبةِ واليد، ومع ذلك أوجبوا الزكاة في الأرض العُ
عليـه لا يملـك التصرف المطلقعليـه لا يملـك التصرف المطلق(٢)، والمالكية أوجبوا الزكاة علـى الواقف في الوقف المعين وعلى ، والمالكية أوجبوا الزكاة علـى الواقف في الوقف المعين وعلى 
الجهـات العامة، بناءً علـى أن الموقوف يبقى على ملكية الواقف عندهـم، مع أنهم يرون أنَّ الوقف الجهـات العامة، بناءً علـى أن الموقوف يبقى على ملكية الواقف عندهـم، مع أنهم يرون أنَّ الوقف 
عقـد لازم وأنـه يقطع علاقة التصرف بهعقـد لازم وأنـه يقطع علاقة التصرف به(٣)، والشـافعية أوجبـوا الزكاة في أحد القوليـن على المبيع ، والشـافعية أوجبـوا الزكاة في أحد القوليـن على المبيع 
قبـل القبـض، وعلى الماشـية الموقوفةقبـل القبـض، وعلى الماشـية الموقوفة(٤)، وعنـد الحنابلة تجب الـزكاة في الماشـية الموقوفة على ، وعنـد الحنابلة تجب الـزكاة في الماشـية الموقوفة على 
معيَّن، قال في «الإنصاف»: (أما السائمة الموقوفة: فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم، ففي معيَّن، قال في «الإنصاف»: (أما السائمة الموقوفة: فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم، ففي 
وجـوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهمـا: تجب الزكاة فيهـا، وهو المذهب، نصَّ عليـه.. قال بعض وجـوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهمـا: تجب الزكاة فيهـا، وهو المذهب، نصَّ عليـه.. قال بعض 
الأصحـاب: الوجهـان مبنيَّان على ملـك الموقوف عليه وعدمه، وعند بعـض الأصحاب: الوجهان الأصحـاب: الوجهـان مبنيَّان على ملـك الموقوف عليه وعدمه، وعند بعـض الأصحاب: الوجهان 
ا على غير معين، أو على المسـاجد  ا على غير معين، أو على المسـاجد مبنيَّان على رواية الملك فقط، وإن كانت السـائمة أو غيرها وقفً مبنيَّان على رواية الملك فقط، وإن كانت السـائمة أو غيرها وقفً
، ونصَّ  بُط ونحوها، لم تجب الزكاة فيها، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبةً ، ونصَّ والمـدارس، والرُّ بُط ونحوها، لم تجب الزكاة فيها، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبةً والمـدارس، والرُّ

فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. فتح القدير    (١)
بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢. بدائع الصنائع    (٢)

حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١. حاشية الدسوقي    (٣)
المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥. المجموع شرح المهذب    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢٠١زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
ـا في الغلة، علـى الصحيح من  ا علـى معين: وجبـت الزكاة مطلقً ـا أو شـجرً ـا في الغلة، علـى الصحيح من عليه...ولو وقـف أرضً ا علـى معين: وجبـت الزكاة مطلقً ـا أو شـجرً عليه...ولو وقـف أرضً

المذهب لجواز بيعها)المذهب لجواز بيعها)(١). . 
اه، مع أن للعبد ذمةً مسـتقلةً عن  ا أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إيَّ اه، مع أن للعبد ذمةً مسـتقلةً عن ومن ذلك أيضً ا أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إيَّ ومن ذلك أيضً
سيده، قال في «المغني»: (وقد اختلفت الرواية عن أحمد سيده، قال في «المغني»: (وقد اختلفت الرواية عن أحمد  في زكاة مال العبد الذي ملَّكه إياه،  في زكاة مال العبد الذي ملَّكه إياه، 
فروي عنه: زكاته على سـيده، هذا مذهب سـفيان وإسحاق وأصحاب الرأي)فروي عنه: زكاته على سـيده، هذا مذهب سـفيان وإسحاق وأصحاب الرأي)(٢). وفي «الإنصاف»: . وفي «الإنصاف»: 
(وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته (وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته -أي مال العبد-على السيد، على كلا الروايتين فيما أي مال العبد-على السيد، على كلا الروايتين فيما 

ه سواءٌ قلنا يملكه أو لا... قلت: وهو مذهب حسن)(٣). .  ه سواءٌ قلنا يملكه أو لا... قلت: وهو مذهب حسن)إذا ملَّك السيد عبدَ إذا ملَّك السيد عبدَ
والـذي يظهـر من خلال ما ذكره الفقهاء في هذا الباب أن الضابـط في الملكية التامة: (أصل والـذي يظهـر من خلال ما ذكره الفقهاء في هذا الباب أن الضابـط في الملكية التامة: (أصل 
ن من تنميته فعليه زكاته، ولو  ن أو تمكَّ كِّ ن من تنميته فعليه زكاته، ولو ، فمتى ملك مـالاً ومُ ن أو تمكَّ كِّ الملـك مـع التمكن من تنمية المال)الملـك مـع التمكن من تنمية المال)(٤)، فمتى ملك مـالاً ومُ
طلَقة التصرف فيه، وعلى هذا فتجب الزكاة على المسـتثمر في موجودات الشـركات  طلَقة التصرف فيه، وعلى هذا فتجب الزكاة على المسـتثمر في موجودات الشـركات لـم تكـن يده مُ لـم تكـن يده مُ
المسـاهمة، والدائـن في الديون الاسـتثمارية، والراهن في المرهون النامـيالمسـاهمة، والدائـن في الديون الاسـتثمارية، والراهن في المرهون النامـي(٥)، والموقوف عليه في ، والموقوف عليه في 

الوقف النامي على معين، ونحو ذلك لتحقق صفتي أصل الملك والنماء فيها. الوقف النامي على معين، ونحو ذلك لتحقق صفتي أصل الملك والنماء فيها. 
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المسألة الأولى: طريقة الاحتساب في حال العلم بما يخص أسهمه من الزكاة.المسألة الأولى: طريقة الاحتساب في حال العلم بما يخص أسهمه من الزكاة.
ا بقصد الاسـتثمار في شـركة، وهـي لا تخرج الزكاة عـن موجوداتها، وعلم  ا بقصد الاسـتثمار في شـركة، وهـي لا تخرج الزكاة عـن موجوداتها، وعلم من ملكَ أسـهمً من ملكَ أسـهمً
مقدار الزكاة الواجبة على الشـركة في جميع أموالها، فطريقة احتسـاب زكاة أسـهمه: أن يقسم مبلغ مقدار الزكاة الواجبة على الشـركة في جميع أموالها، فطريقة احتسـاب زكاة أسـهمه: أن يقسم مبلغ 
الـزكاة الواجـب في جميع أموال الشـركة على عدد أسـهمها ثم يضرب الناتج بعدد أسـهمه، وناتج الـزكاة الواجـب في جميع أموال الشـركة على عدد أسـهمها ثم يضرب الناتج بعدد أسـهمه، وناتج 

الضرب هو مقدار الزكاة الواجبة عليه.الضرب هو مقدار الزكاة الواجبة عليه.
المسألة الثانية: طريقة الاحتساب في حال الجهل بما يخص أسهمه من الزكاة.المسألة الثانية: طريقة الاحتساب في حال الجهل بما يخص أسهمه من الزكاة.
إذا لم يعلم المستثمر مقدار الزكاة الواجب على الشركة فلا يخلو من حالين: إذا لم يعلم المستثمر مقدار الزكاة الواجب على الشركة فلا يخلو من حالين: 

الحـال الأولى: الحـال الأولى: أن يمكنه التحـري والتقدير، فيلزمه تحري الزكاة الواجبـة وإخراجها، وهذا أن يمكنه التحـري والتقدير، فيلزمه تحري الزكاة الواجبـة وإخراجها، وهذا 
مـا نـصَّ عليه قرار مجمـع الفقه، وفيه: (إذا كانت الشـركات لديهـا أموال تجب فيها الـزكاة؛ كنقود مـا نـصَّ عليه قرار مجمـع الفقه، وفيه: (إذا كانت الشـركات لديهـا أموال تجب فيها الـزكاة؛ كنقود 

الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. الإنصاف    (١)
المغني ٢٥٦٢٥٦/٢. المغني    (٢)

الإنصاف ٣٠٢٣٠٢/٦. الإنصاف    (٣)
ينظر: الذخيرة للقرافي ٤٠٤٠/٣. ينظر: الذخيرة للقرافي    (٤)

مثل رهن الأسهم والودائع الاستثمارية. مثل رهن الأسهم والودائع الاستثمارية.   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٢٢٠٢
م أن  لِيَاء، ولم تزكِّ أموالها ولم يسـتطع المسـاهِ م أن وعروض تجارة وديون مسـتحقة على المدينين الأمْ لِيَاء، ولم تزكِّ أموالها ولم يسـتطع المسـاهِ وعروض تجارة وديون مسـتحقة على المدينين الأمْ
 ،￯ه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحر ه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحر￯، يعرف من حسـابات الشـركة ما يخصُّ أسـهمَ يعرف من حسـابات الشـركة ما يخصُّ أسـهمَ
ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسـهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشـركة في حالة ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسـهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشـركة في حالة 
عجـز كبير بحيث تسـتغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشـركات ليس لديهـا أموال تجب فيها عجـز كبير بحيث تسـتغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشـركات ليس لديهـا أموال تجب فيها 
الـزكاة، فإنـه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم الـزكاة، فإنـه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم ٢٨٢٨ ( (٣ / /٤) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل ) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل 

السهم)السهم)(١).
وقـرار المجمـع الموقر لم يبيـن كيفية التحري، والـذي يظهر أنه يمكن الاسترشـاد في هذه وقـرار المجمـع الموقر لم يبيـن كيفية التحري، والـذي يظهر أنه يمكن الاسترشـاد في هذه 
الحال بالإفصاحات المالية العامة التي تخرجها هيئة السـوق المالية في بلد الشـركة، وتكون متاحة الحال بالإفصاحات المالية العامة التي تخرجها هيئة السـوق المالية في بلد الشـركة، وتكون متاحة 

 . بين فيها موجودات الشركة ومطلوباتها إجمالاً . على الشبكة العنكبوتية لعموم الناس، ويُ بين فيها موجودات الشركة ومطلوباتها إجمالاً على الشبكة العنكبوتية لعموم الناس، ويُ
وبيان ذلك: وبيان ذلك: أنَّ أيَّ شركة يشتمل مركزها المالي على أربعة أصناف:أنَّ أيَّ شركة يشتمل مركزها المالي على أربعة أصناف:

الأول: الموجودات (الأصول) المتداولة: الأول: الموجودات (الأصول) المتداولة: وتشـمل النقود لد￯ الشـركة، وعروض التجارة، وتشـمل النقود لد￯ الشـركة، وعروض التجارة، 
والأوراق المالية لغرض المتاجرة، والديون المستحقة للشركة خلال سنة فأقل.والأوراق المالية لغرض المتاجرة، والديون المستحقة للشركة خلال سنة فأقل.

والثانـي: الموجـودات (الأصول) غير المتداولـة: والثانـي: الموجـودات (الأصول) غير المتداولـة: وهي الأصول الثابتـة؛ كالمباني والآلات وهي الأصول الثابتـة؛ كالمباني والآلات 
والأثاث ونحوها.والأثاث ونحوها.

والثالث: المطلوبات: والثالث: المطلوبات: وهي على نوعين:وهي على نوعين:
١- مطلوبات متداولة: - مطلوبات متداولة: وهي المطلوبات على الشركة المستحقة خلال سنة فأقل.وهي المطلوبات على الشركة المستحقة خلال سنة فأقل.

٢- مطلوبات غير متداولة: - مطلوبات غير متداولة: وهي الديون طويلة الأجل المستحقة على الشركة لأكثر من سنة، وهي الديون طويلة الأجل المستحقة على الشركة لأكثر من سنة، 
ة؛ أي فيما لو عجلت الشركة سدادها. ة؛ أي فيما لو عجلت الشركة سدادها.وتظهر هذه الديون بقيمتها الحالَّ وتظهر هذه الديون بقيمتها الحالَّ

والرابـع: حقـوق المسـاهمين: والرابـع: حقـوق المسـاهمين: وتشـمل رأس المـال المدفـوع، والاحتياطيـات، والأرباح وتشـمل رأس المـال المدفـوع، والاحتياطيـات، والأرباح 
المحتفَظ بها؛ أي التي لم توزع على المساهمين.المحتفَظ بها؛ أي التي لم توزع على المساهمين.

وللوصول إلى مبلغ تقديري للزكاة الواجبة على الشركة فيمكن الأخذ بهذه المعادلة:وللوصول إلى مبلغ تقديري للزكاة الواجبة على الشركة فيمكن الأخذ بهذه المعادلة:
مقـدار الـزكاة= (الأصول المتداولـة- إجمالـي المطلوبـات المتداولة وغيـر المتداولة) × مقـدار الـزكاة= (الأصول المتداولـة- إجمالـي المطلوبـات المتداولة وغيـر المتداولة) × 

.%.%٢٫٥٢٫٥
فإذا عرف المساهم مقدار الزكاة الواجب على الشركة فيقسمه على عدد أسهمها ثم يضرب فإذا عرف المساهم مقدار الزكاة الواجب على الشركة فيقسمه على عدد أسهمها ثم يضرب 

الناتج بعدد الأسهم التي يملكها، وبذا يكون قد حصل على مبلغ تقديري للزكاة الواجبة عليه.الناتج بعدد الأسهم التي يملكها، وبذا يكون قد حصل على مبلغ تقديري للزكاة الواجبة عليه.

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٣/٣/١٢٠١٢٠، وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ، وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،  قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    (١)
بيت الزكاة الكويتي.بيت الزكاة الكويتي.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٣٢٠٣زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: ألاَّ يمكنـه التحري والتقدير، فهل يعتبر بالقيمة السـوقية للأسـهم، أم بالقيمة ألاَّ يمكنـه التحري والتقدير، فهل يعتبر بالقيمة السـوقية للأسـهم، أم بالقيمة 

الدفترية، أم بالاسمية، أم بإجمالي الموجودات، أم بالعوائد المحققة، أم بالعوائد الموزعة؟الدفترية، أم بالاسمية، أم بإجمالي الموجودات، أم بالعوائد المحققة، أم بالعوائد الموزعة؟
ولإيضاح الفرق بين هذه القيم نضرب هذا المثال:ولإيضاح الفرق بين هذه القيم نضرب هذا المثال:

فلو أنشـئت شـركة برأس مال عشـرة ملايين وعدد أسـهمها مليون سـهم، ثم بعد التأسـيس فلو أنشـئت شـركة برأس مال عشـرة ملايين وعدد أسـهمها مليون سـهم، ثم بعد التأسـيس 
ا بمقدار ثلاثـة ملايين، ووزعت على  قت ربحً ا بمقدار ثلاثـة ملايين، ووزعت على أخـذت تمويلاً بعشـرين مليون، وفي نهاية السـنة حقَّ قت ربحً أخـذت تمويلاً بعشـرين مليون، وفي نهاية السـنة حقَّ

ها يتداول في السوق بثلاثين: ها يتداول في السوق بثلاثين:المساهمين مليونًا، في الوقت الذي كان سهمُ المساهمين مليونًا، في الوقت الذي كان سهمُ
فالقيمة الاسمية للسهم: فالقيمة الاسمية للسهم: ١٠١٠.- - 
والقيمة الدفترية (رأس المال + الأرباح المبقاة): والقيمة الدفترية (رأس المال + الأرباح المبقاة): ١٢١٢.- - 
والقيمة السوقية: والقيمة السوقية: ٣٠٣٠.- - 
وإجمالي الموجودات (رأس المال + الأرباح المبقاة + المطلوبات): وإجمالي الموجودات (رأس المال + الأرباح المبقاة + المطلوبات): ٣٢٣٢.- - 
والعائد المحقق: والعائد المحقق: ٣.- - 
والعائد الموزع: والعائد الموزع: ١.- - 

والـذي يظهر للباحث أن الأقـرب لتقدير الزكاة هو العائد المحقق؛ لأنـه المبلغ المتبقي من والـذي يظهر للباحث أن الأقـرب لتقدير الزكاة هو العائد المحقق؛ لأنـه المبلغ المتبقي من 
موجودات الشركة بعد استبعاد رأس المال؛ لأنه في الأغلب يمول به الأصول الثابتة، والمطلوبات؛ موجودات الشركة بعد استبعاد رأس المال؛ لأنه في الأغلب يمول به الأصول الثابتة، والمطلوبات؛ 
لأنها تعدُّ ديونًا على الشركة، وعلى هذا فينظر المساهم إلى ما يخص أسهمه من العوائد الموزع منها لأنها تعدُّ ديونًا على الشركة، وعلى هذا فينظر المساهم إلى ما يخص أسهمه من العوائد الموزع منها 

وغير الموزع ثم يخرج ربع عشر ذلك المبلغ، والله أعلم.وغير الموزع ثم يخرج ربع عشر ذلك المبلغ، والله أعلم.
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م معنـا أن المسـتثمرين إمـا أن تتولى الشـركة إخراج الـزكاة عنهم، أو أنهـم يخرجونها  م معنـا أن المسـتثمرين إمـا أن تتولى الشـركة إخراج الـزكاة عنهم، أو أنهـم يخرجونها تقـدَّ تقـدَّ
بأنفسهم، وحكم كل حال على النحو الآتي:بأنفسهم، وحكم كل حال على النحو الآتي:

١- فـإذا كانـت الشـركة تتولى إخـراج الزكاة نيابـة عن المسـاهمين فإنَّها تخرجهـا في تمام - فـإذا كانـت الشـركة تتولى إخـراج الزكاة نيابـة عن المسـاهمين فإنَّها تخرجهـا في تمام 
م؛ لأن مال الشـركة واحد، ومن المسـتحيل وضعُ حولٍ  م؛ لأن مال الشـركة واحد، ومن المسـتحيل وضعُ حولٍ حولهـا بصـرف النظـر عن حول كل مسـاهِ حولهـا بصـرف النظـر عن حول كل مسـاهِ
يخصُّ أسـهم كل مسـاهم في الشـركة، إلا أنَّ من المعتاد في الشـركات التي تجبـى عليها الزكاة أن يخصُّ أسـهم كل مسـاهم في الشـركة، إلا أنَّ من المعتاد في الشـركات التي تجبـى عليها الزكاة أن 
ا للزكاة كل ثلاثة أشهر بناء على توقعها بمقدار الزكاة الواجبة في موجوداتها،  ا للزكاة كل ثلاثة أشهر بناء على توقعها بمقدار الزكاة الواجبة في موجوداتها، تضع الشركة مخصصً تضع الشركة مخصصً
ثـم تخصم من إيراداتها (حسـابيăا وليـس فعليăا) ما يعادل زكاة الأشـهر الثلاثة وتضيفه إلى مخصص ثـم تخصم من إيراداتها (حسـابيăا وليـس فعليăا) ما يعادل زكاة الأشـهر الثلاثة وتضيفه إلى مخصص 
الزكاة، فمثلاً إذا كانت زكاة الشركة لسنة من السنوات عشرة ملايين ريال، وتوقعت أن تكون زكاتها الزكاة، فمثلاً إذا كانت زكاة الشركة لسنة من السنوات عشرة ملايين ريال، وتوقعت أن تكون زكاتها 
للعـام القادم اثني عشـر مليـون ريال، فإنها تخصم من إيراداتها في كل قائمة ربع سـنوية خلال العام للعـام القادم اثني عشـر مليـون ريال، فإنها تخصم من إيراداتها في كل قائمة ربع سـنوية خلال العام 
ثلاثـة ملايين ريـال كمخصص للزكاة، وهذا الإجراء أقرب إلى تحقيق العدالة بين المسـاهمين، بل ثلاثـة ملايين ريـال كمخصص للزكاة، وهذا الإجراء أقرب إلى تحقيق العدالة بين المسـاهمين، بل 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٤٢٠٤
هو المتعين إذا تيسر توقع مقدار الزكاة بشكل يفيد غلبة الظن؛ وذلك حتى لا يتم تحميل الزكاة على هو المتعين إذا تيسر توقع مقدار الزكاة بشكل يفيد غلبة الظن؛ وذلك حتى لا يتم تحميل الزكاة على 

مالكي الأسهم في آخر السنة المالية دون من قبلهم.مالكي الأسهم في آخر السنة المالية دون من قبلهم.
ا إن كانت الشركة لا تخرج الزكاة عن موجوداتها، فإنَّ على المستثمر أن يخرج زكاة  ا إن كانت الشركة لا تخرج الزكاة عن موجوداتها، فإنَّ على المستثمر أن يخرج زكاة - وأمَّ ٢- وأمَّ
أسـهمه على النحو الذي سـبق تفصيله عند تمام الحول لأمواله الخاصة به، ولا عبرة بالسـنة المالية أسـهمه على النحو الذي سـبق تفصيله عند تمام الحول لأمواله الخاصة به، ولا عبرة بالسـنة المالية 
للشركة، ولا بوقت صدور قوائمها، ولا بانعقاد جمعيتها العمومية؛ لأنَّ المساهم هو المكلف ابتداءً للشركة، ولا بوقت صدور قوائمها، ولا بانعقاد جمعيتها العمومية؛ لأنَّ المساهم هو المكلف ابتداءً 
 ￯بإخـراج الـزكاة عن أسـهمه، وعلى هذا فيضـم ما يخصه من أموال في الأسـهم مـع أمواله الأخر ￯بإخـراج الـزكاة عن أسـهمه، وعلى هذا فيضـم ما يخصه من أموال في الأسـهم مـع أمواله الأخر

ويزكيها في تمام حوله.ويزكيها في تمام حوله.
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يقصـد بالمضـاربيقصـد بالمضـارب(١) هنـا من يشـتري الأسـهم بقصـد المتاجرة بهـا والاسـتفادة من فروق  هنـا من يشـتري الأسـهم بقصـد المتاجرة بهـا والاسـتفادة من فروق 
الأسعار.الأسعار.
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بما أن المضارب يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها، فيكون لها حكم عروض التجارة، وعلى بما أن المضارب يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها، فيكون لها حكم عروض التجارة، وعلى 
م بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة، ويخرج ربع عشر تلك القيمة أي ٢٫٥٢٫٥% من قيمتها.% من قيمتها. م بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة، ويخرج ربع عشر تلك القيمة أي هذا فتقوَّ هذا فتقوَّ
وهـذا مـا نصَّ عليه قـرار مجمع الفقـه؛ وفيـه: (وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد وهـذا مـا نصَّ عليه قـرار مجمع الفقـه؛ وفيـه: (وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد 
اها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)(٢). اها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)التجارة، زكَّ التجارة، زكَّ
والأخـذ بالقيمـة السـوقية هو المعتبر فـي زكاة عروض التجـارة، ولا ينظر إلـى رأس المال والأخـذ بالقيمـة السـوقية هو المعتبر فـي زكاة عروض التجـارة، ولا ينظر إلـى رأس المال 
الـذي اشـتُريت به، وفي هذا يقول ابن عباس الـذي اشـتُريت به، وفي هذا يقول ابن عباس : (لا بـأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة : (لا بـأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة 
مه بنحو من ثمنه يوم حلَّت فيه  راد به التجـارة: (قوِّ ضٍ يُ رْ مه بنحو من ثمنه يوم حلَّت فيه  في عَ راد به التجـارة: (قوِّ ضٍ يُ رْ عليـه)عليـه)(٣)، وعـن جابر بن زيد ، وعـن جابر بن زيد  في عَ
الـزكاة، ثـم أخرج زكاته)الـزكاة، ثـم أخرج زكاته)(٤)، وفي «مختصر الخرقي»: (والعـروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال ، وفي «مختصر الخرقي»: (والعـروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال 

اها)(٥). اها)عليها الحول، وزكَّ عليها الحول، وزكَّ

   M   L   K   J   I   ثن   M   L   K   J   I   إطلاق لفظ المضاربة على المتاجرة له أصل في القرآن في قول الله تعالى: ثن إطلاق لفظ المضاربة على المتاجرة له أصل في القرآن في قول الله تعالى:    (١)
P   O   N      ثمP   O   N      ثم [المزمل: ٢٠].

قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة. (أبحاث وأعمال الندوة ، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة. (أبحاث وأعمال الندوة  قرار المجمع رقم    (٢)
.(.(١٨٤١٨٤/١

 ،  ، (٤)   الأموال، ص   الأموال، ص٥٢١٥٢١. . (٣)
مختصـر الخرقـي مع المغني ٢٤٩٢٤٩/٤، وانظر: بدائـع الصنائع ، وانظر: بدائـع الصنائع ٢١٢١/٢، وقد ذكر ابن رشـد في بداية المجتهد ، وقد ذكر ابن رشـد في بداية المجتهد  مختصـر الخرقـي مع المغني    (٥)
هم أنَّ التقويم يكون بالثمن الذي اشتراه به، ولكنه لم يذكر من هؤلاء القوم  مِّ هم أنَّ التقويم يكون بالثمن الذي اشتراه به، ولكنه لم يذكر من هؤلاء القوم  قولاً آخر عن قوم لم يُسَ مِّ ٣١٦٣١٦/١ قولاً آخر عن قوم لم يُسَ

ولا مستندهم ولم يذكر غيره هذا القول فيما اطلعت عليه.ولا مستندهم ولم يذكر غيره هذا القول فيما اطلعت عليه.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٥٢٠٥زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
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ها:  ها: تضمنت توصية الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجة لهذه الحال، ونصُّ تضمنت توصية الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجة لهذه الحال، ونصُّ
(إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها...وكانت الأسهم بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم (إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها...وكانت الأسهم بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم 
ته الشـركة ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشـركة  ته الشـركة ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشـركة منه ما زكَّ منه ما زكَّ
عنـه، وإن كانت زكاة القيمة السـوقية أقل فله أن يحتسـب الزائد في زكاة أموالـه الأخر￯ أو يجعلها عنـه، وإن كانت زكاة القيمة السـوقية أقل فله أن يحتسـب الزائد في زكاة أموالـه الأخر￯ أو يجعلها 

تعجيلاً لزكاة قادمة)تعجيلاً لزكاة قادمة)(١).
يَتْ زكاتُها طيلة  يَتْ زكاتُها طيلة والصـورة المفترضة في توصية الندوة أن المضارب يملك الأسـهم التـي أُدِّ والصـورة المفترضة في توصية الندوة أن المضارب يملك الأسـهم التـي أُدِّ
العام، وهذه حالة نادرة، فالمضارب يقلب المال من سهم إلى آخر، فإذا قلنا: له أن يحسم من زكاته العام، وهذه حالة نادرة، فالمضارب يقلب المال من سهم إلى آخر، فإذا قلنا: له أن يحسم من زكاته 
ته الشـركة فهذا سـيؤدي إلى أن يخصم المبلغ الواحد عشرات المرات بعدد المضاربين  ته الشـركة فهذا سـيؤدي إلى أن يخصم المبلغ الواحد عشرات المرات بعدد المضاربين مقدار ما زكَّ مقدار ما زكَّ
ا لمـدة يوم ومن ملكه  ا لمـدة يوم ومن ملكه الذيـن تعاقبوا عليه طيلة العام، ثم هل يسـاو￯ في الحسـم بين من ملك سـهمً الذيـن تعاقبوا عليه طيلة العام، ثم هل يسـاو￯ في الحسـم بين من ملك سـهمً

لمدة تسعة أشهر؟!لمدة تسعة أشهر؟!
ولهذا فالذي يظهر للباحث أن ينظر المضارب إلى عدد الأيام التي تملَّك فيها الأسـهم التي ولهذا فالذي يظهر للباحث أن ينظر المضارب إلى عدد الأيام التي تملَّك فيها الأسـهم التي 

وجبت عليه زكاتها، ويحسم من زكاته ما يعادل نسبة تملُّكه لها إلى أيام السنة.وجبت عليه زكاتها، ويحسم من زكاته ما يعادل نسبة تملُّكه لها إلى أيام السنة.
ـا وجبـت زكاته فـي الأول من رمضان وعنده أسـهم لشـركتين؛ الأولى  ـا وجبـت زكاته فـي الأول من رمضان وعنده أسـهم لشـركتين؛ الأولى فمثـلاً لـو أن مضاربً فمثـلاً لـو أن مضاربً
ها لثلاثة أشهر  ها لسـتة أشـهر وأخرجت الشركة أربعة ريالات زكاةً عن كل سهم، والثانية تملَّكَ ها لثلاثة أشهر تملَّكَ ها لسـتة أشـهر وأخرجت الشركة أربعة ريالات زكاةً عن كل سهم، والثانية تملَّكَ تملَّكَ
وأخرجت الشركة ريالين زكاة عن كل سهم، فيعتبر أن ما أخرجته الشركة الأولى مما يخص أسهمه وأخرجت الشركة ريالين زكاة عن كل سهم، فيعتبر أن ما أخرجته الشركة الأولى مما يخص أسهمه 

ريالان عن كل سهم، وفي الثانية: نصف ريال عن كل سهم، ثم ننظر:ريالان عن كل سهم، وفي الثانية: نصف ريال عن كل سهم، ثم ننظر:
١- فإن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فإنه - فإن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فإنه 

يحسم ما أخرجته الشركة أو الشركات عنه ويزكِّي الباقي.يحسم ما أخرجته الشركة أو الشركات عنه ويزكِّي الباقي.
٢- وأما إن كانت زكاة القيمة السوقية أقل مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فهل المعتبر - وأما إن كانت زكاة القيمة السوقية أقل مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فهل المعتبر 
ا بنِيَّة الشركة؟ أم الأعلى منهما  ا بنية المضارب أم زكاة الموجودات اعتبارً ا بنِيَّة الشركة؟ أم الأعلى منهما زكاة القيمة السوقية اعتبارً ا بنية المضارب أم زكاة الموجودات اعتبارً زكاة القيمة السوقية اعتبارً

ا بالأحوط؟ ا بالأحوط؟أخذً أخذً
روض.  روض. الأقرب -والله أعلم- أنَّ المعتبر نية المضارب، فتزكى زكاة عُ الأقرب -والله أعلم- أنَّ المعتبر نية المضارب، فتزكى زكاة عُ

ا من السائمة، قال ابن قدامة:  ابً ا من السائمة، قال ابن قدامة: ونظير هذه المسألة ما ذكره أهل العلم فيمن اشتر￯ للتجارة نِصَ ابً ونظير هذه المسألة ما ذكره أهل العلم فيمن اشتر￯ للتجارة نِصَ
اهُ زكاةَ  ا من السـائمة، فحال الحول، والسـوم ونية التجارة موجودان، زكَّ اهُ زكاةَ (وإذا اشـتر￯ للتجارة نصابً ا من السـائمة، فحال الحول، والسـوم ونية التجارة موجودان، زكَّ (وإذا اشـتر￯ للتجارة نصابً
ـوم... ولنا أن  يها زكاة السَّ ـوم... ولنا أن التجارة، وبهذا قال أبو حنيفة... وقال مالك، والشـافعي في الجديد: يزكِّ يها زكاة السَّ التجارة، وبهذا قال أبو حنيفة... وقال مالك، والشـافعي في الجديد: يزكِّ

أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٨٤١٨٤/١. أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٦٢٠٦
زكاة التجـارة أحـظ للمسـاكين؛ لأنها تجبُ فيما زاد بالحسـاب، ولأن الزائد عـن النصاب قد وجد زكاة التجـارة أحـظ للمسـاكين؛ لأنها تجبُ فيما زاد بالحسـاب، ولأن الزائد عـن النصاب قد وجد 

سبب وجوب زكاته)سبب وجوب زكاته)(١). . 
ا أكثر من زكاتها  ا أكثر من زكاتها وعلى هذا فلو علم المضارب أن زكاة الأسـهم التي يملكها لو كان مسـتثمرً وعلى هذا فلو علم المضارب أن زكاة الأسـهم التي يملكها لو كان مسـتثمرً
وهـو مضارب فلا يلزمه إخراج الفـرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارة، فإن أخرجت الشـركة زكاةً وهـو مضارب فلا يلزمه إخراج الفـرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارة، فإن أخرجت الشـركة زكاةً 
عـن موجوداتهـا وكان نصيب المضارب مما أخرجته أكثر من زكاة أسـهمه بالقيمة السـوقية، فله أن عـن موجوداتهـا وكان نصيب المضارب مما أخرجته أكثر من زكاة أسـهمه بالقيمة السـوقية، فله أن 
ت على ذلك توصية  ت على ذلك توصية يحتسـب الزائد في زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة، كما نصَّ يحتسـب الزائد في زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة، كما نصَّ
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تختلف القيمة السـوقية للسـهم في اليوم الواحد؛ فللسـهم في كل يوم سعر للافتتاح، وسعر تختلف القيمة السـوقية للسـهم في اليوم الواحد؛ فللسـهم في كل يوم سعر للافتتاح، وسعر 
أعلى، وسـعر أدنى، وسعر آخر صفقة، وسعر الإغلاق، والأقرب أن المعتبر منها هو سعر الإغلاق؛ أعلى، وسـعر أدنى، وسعر آخر صفقة، وسعر الإغلاق، والأقرب أن المعتبر منها هو سعر الإغلاق؛ 
لأنه السعر الذي استقرَّ عليه سعر السهم في السوق، ولأنه السعر الذي تتحدد قيمة السهم في نطاقه لأنه السعر الذي استقرَّ عليه سعر السهم في السوق، ولأنه السعر الذي تتحدد قيمة السهم في نطاقه 
من الغد، فإذا كان تقويم الأسـهم يراعى فيه السـعر الذي يتوقع أن يباع به السـهم فأقرب سعرٍ لذلك من الغد، فإذا كان تقويم الأسـهم يراعى فيه السـعر الذي يتوقع أن يباع به السـهم فأقرب سعرٍ لذلك 

هو سعر الإغلاق.هو سعر الإغلاق.
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ر من يشتري الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنِيَّة ادِّخارها  خِ م المدَّ ر من يشتري الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنِيَّة ادِّخارها يقصد بالمسـاهِ خِ م المدَّ يقصد بالمسـاهِ
لفترة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد الموزعة، ثم يبيعها عند الحاجة إلى النقد. لفترة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد الموزعة، ثم يبيعها عند الحاجة إلى النقد. 

فهذا النوع من المسـاهمين يحمل صفتي الاسـتثمار والاتِّجار؛ فهو من جهة لا يقصد تقليب فهذا النوع من المسـاهمين يحمل صفتي الاسـتثمار والاتِّجار؛ فهو من جهة لا يقصد تقليب 
د نفسه لمتابعة السوق، ويتوقع حصوله على عوائد موزعة خلال  د نفسه لمتابعة السوق، ويتوقع حصوله على عوائد موزعة خلال المال في سـوق الأسهم، ولا يرصُ المال في سـوق الأسهم، ولا يرصُ
فتـرة امتلاكه للأسـهم، ومن جهة أخر￯ هو ينوي بيع الأسـهم على الأمد الطويـل بعد أن ترتفع في فتـرة امتلاكه للأسـهم، ومن جهة أخر￯ هو ينوي بيع الأسـهم على الأمد الطويـل بعد أن ترتفع في 
ا، أم مضاربًا، أم أنه نوع ثالث يختلف  ا، أم مضاربًا، أم أنه نوع ثالث يختلف السـوق، وتصل إلى السـعر الذي يريد، فهل هذا يعدُّ مسـتثمرً السـوق، وتصل إلى السـعر الذي يريد، فهل هذا يعدُّ مسـتثمرً

عنهما؟عنهما؟
من الناحية المحاسـبية: من الناحية المحاسـبية: فإن المعايير المحاسـبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنِّف الأوراق فإن المعايير المحاسـبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنِّف الأوراق 

المالية إلى ثلاثة أنواع:المالية إلى ثلاثة أنواع:
١- أوراق ماليـة لغرض الاسـتثمار: وهي الأوراق المحتفَظ بهـا وفق طريقة حقوق الملكية - أوراق ماليـة لغرض الاسـتثمار: وهي الأوراق المحتفَظ بهـا وفق طريقة حقوق الملكية 
-إذا كانت أوراق ملكية كالأسـهم- أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاسـتحقاق -إذا كانت تمثل ديونًا -إذا كانت أوراق ملكية كالأسـهم- أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاسـتحقاق -إذا كانت تمثل ديونًا 

مثل السندات وصكوك المرابحة.مثل السندات وصكوك المرابحة.

المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. المغني    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٧٢٠٧زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
٢- أوراق ماليـة للاتِّجار: وهي الأوراق التي تُشـتر￯ بقصد إعـادة بيعها في الأجل القصير؛ - أوراق ماليـة للاتِّجار: وهي الأوراق التي تُشـتر￯ بقصد إعـادة بيعها في الأجل القصير؛ 

أي لأقل من سنة.أي لأقل من سنة.
٣- أوراق ماليـة متاحـة للبيع: وهي الأوراق التي لم تسـتوفِ شـروط التصنيف مع الأوراق - أوراق ماليـة متاحـة للبيع: وهي الأوراق التي لم تسـتوفِ شـروط التصنيف مع الأوراق 

لغرض الاستثمار أو للاتِّجارلغرض الاستثمار أو للاتِّجار(١).
ج المسـألة على زكاة التاجر المحتكر -المتربص- المتربص-  ج المسـألة على زكاة التاجر المحتكر فيمكن أن تخرَّ وأما من الناحية الشـرعية: وأما من الناحية الشـرعية: فيمكن أن تخرَّ

ووجه ذلك أن المساهم هنا يرصد السوق ولا يقلب المال.ووجه ذلك أن المساهم هنا يرصد السوق ولا يقلب المال.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

قوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر؛ فالمدير -وهو من وهو من  قوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر؛ فالمدير للمالكية؛ حيث فرَّ القـول الأول: القـول الأول: للمالكية؛ حيث فرَّ
يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر -وهو من وهو من 
يرصد السـوق وليس من شـأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسـنة واحدة مرة واحدة إذا يرصد السـوق وليس من شـأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسـنة واحدة مرة واحدة إذا 

بيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتُريت بهبيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتُريت به(٢).
واحتـج أصحـاب هذا القول: واحتـج أصحـاب هذا القول: بعـدم وجوب الزكاة عليـه قبل بيعه بأن الأصـل في العروض بعـدم وجوب الزكاة عليـه قبل بيعه بأن الأصـل في العروض 
 . .(٣)« ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي : : «لَيْسَ عَ
وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نية البيع وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نية البيع 
فلا أثـر لهـا في إيجاب الزكاة؛ إذ لـو أثرت دون عمل لوجبتْ الزكاة بالنيـة مفردة على من كان عنده فلا أثـر لهـا في إيجاب الزكاة؛ إذ لـو أثرت دون عمل لوجبتْ الزكاة بالنيـة مفردة على من كان عنده 
نَو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـه(٤)، وأما إيجاب الزكاة عليه لسـنة واحدة فلأن المال قد ، وأما إيجاب الزكاة عليه لسـنة واحدة فلأن المال قد  نيـة فَ نَو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـهعـرض للقُ نيـة فَ عـرض للقُ
، فإنه حصل منها حول واحد نَضَّ في طرفيه المال  ، فإنه حصل منها حول واحد نَضَّ في طرفيه المال نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً

ولا اعتبار بما بين ذلكولا اعتبار بما بين ذلك(٥).
القـول الثاني: القـول الثاني: للأحناف والشـافعية والحنابلة، وهو أنه لا فرق بيـن المدير والمحتكر، فمتى للأحناف والشـافعية والحنابلة، وهو أنه لا فرق بيـن المدير والمحتكر، فمتى 

.(٦) َعْ ب ها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تُ نْ نيتُه بيعُ َعْملك السلعة ومَ ب ها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تُ نْ نيتُه بيعُ ملك السلعة ومَ
رة  قال: أمرنا رسول الله  قال: أمرنا رسول الله  أن نخرج  أن نخرج  مُ رة عموم حديث سَ مُ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: عموم حديث سَ
معايير المحاسـبة، الصادر من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين، (معيار المحاسـبة عن الاستثمارات  معايير المحاسـبة، الصادر من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين، (معيار المحاسـبة عن الاستثمارات    (١)

المالية)، صالمالية)، ص١٥١١١٥١١.
حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٩٦١٩٦/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٦٣٧٦٣٧/١. حاشية الدسوقي    (٢)
. أخرجه البخاري (١٤٦٤١٤٦٤)، ومسلم ()، ومسلم (٩٨٢٩٨٢)، من حديث أبي هريرة )، من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (٣)

المنتقى للباجي ١٢٣١٢٣/٢. المنتقى للباجي    (٤)
المنتقى ١١٣١١٣/٢. المنتقى    (٥)

الكفاية على الهداية ٢٢٢٢٢٢/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٧٢٧٧/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٣٢٩٣/٣، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. .  الكفاية على الهداية    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٨٢٠٨
ه للبيع(١). ه للبيعالصدقة مما نعدُّ الصدقة مما نعدُّ

ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:
١- أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به.- أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به.

٢- أن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها: إنها معدة للبيع.- أن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها: إنها معدة للبيع.
والذي يظهر للباحث أن جوهر المسألة هو في تحقيق مناط التكليف في زكاة العروض: أهو والذي يظهر للباحث أن جوهر المسألة هو في تحقيق مناط التكليف في زكاة العروض: أهو 
كونهـا معـدة للاتِّجار؟ أم هو نية البيع؟ وفرقٌ ما بين الأمرين؛ فالمتاجرة تقتضي تقليب المال ما بين كونهـا معـدة للاتِّجار؟ أم هو نية البيع؟ وفرقٌ ما بين الأمرين؛ فالمتاجرة تقتضي تقليب المال ما بين 
العـروض والنقـود ثم العروض مرة أخر￯، بخلاف نية البيع المجـردة، فهي دون المتاجرة؛ إذ ليس العـروض والنقـود ثم العروض مرة أخر￯، بخلاف نية البيع المجـردة، فهي دون المتاجرة؛ إذ ليس 

فيها تقليب للمال، فالمالك يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن ولا يرده مرة أخر￯ في السوق. فيها تقليب للمال، فالمالك يبيع السلعة ثم يأخذ الثمن ولا يرده مرة أخر￯ في السوق. 
روض  روض فالجمهـور جعلـوا المنـاط نيـة البيع، مع أنهـم فـي مصنفاتهم يعنونـون للبـاب بـ(عُ فالجمهـور جعلـوا المنـاط نيـة البيع، مع أنهـم فـي مصنفاتهم يعنونـون للبـاب بـ(عُ
وا التاجر الذي يقلب  وا التاجر الذي يقلب التجـارة)، بينمـا المالكية جعلوا المناط نية الإدارة أو تقليب المال؛ ولهذا سـمّ التجـارة)، بينمـا المالكية جعلوا المناط نية الإدارة أو تقليب المال؛ ولهذا سـمّ
ا، كأصحاب الدكاكين، ومثلهم: المضاربون في سـوق الأسـهم، والذي ينوي البيع فقط  ا، كأصحاب الدكاكين، ومثلهم: المضاربون في سـوق الأسـهم، والذي ينوي البيع فقط المال مديرً المال مديرً

ا.  وه متربصً ا. سمّ وه متربصً سمّ
ا وأقرب إلى قواعد الشريعة.  ا وأقرب إلى قواعد الشريعة. والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطرادً والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطرادً

وممـا يؤيـد هـذه التفرقة بيـن البيع والتجـارة أن جمهـور أهل العلـم وممـا يؤيـد هـذه التفرقة بيـن البيع والتجـارة أن جمهـور أهل العلـم - بما فيهـم المذاهب  بما فيهـم المذاهب 
نَو￯ بيعها فلا تنقلب عروض تجارة بالنية(٢)، فإذا بيعت ، فإذا بيعت  نَو￯ بيعها فلا تنقلب عروض تجارة بالنيةالأربعة- على أنه إذا كان عنده عروض قنْية فَ الأربعة- على أنه إذا كان عنده عروض قنْية فَ

ا إلا بالتقليب. ا إلا بالتقليب.ثم اشتر￯ بثمنها عروض تجارة فهي عروض تجارة، أي: لا تكون عروضً ثم اشتر￯ بثمنها عروض تجارة فهي عروض تجارة، أي: لا تكون عروضً
ا لا بنيَّة المتاجرة  ا في السـوق وملكَ أسـهمً ا لا بنيَّة المتاجرة وبناءً على ذلك فإن المسـاهم إذا لم يكن مضاربً ا في السـوق وملكَ أسـهمً وبناءً على ذلك فإن المسـاهم إذا لم يكن مضاربً
وإنما غرضه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع بالمال ولا يقلبه مرة أخر￯ في السـوق، فلا تعدُّ وإنما غرضه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع بالمال ولا يقلبه مرة أخر￯ في السـوق، فلا تعدُّ 
يها زكاة المسـتثمر، فإن  يها زكاة المسـتثمر، فإن الأسـهم في حقه عـروض تجارة ولو بقيت عنده لسـنوات، وعلى هذا فيزكِّ الأسـهم في حقه عـروض تجارة ولو بقيت عنده لسـنوات، وعلى هذا فيزكِّ
كانت الشـركة تزكي فلا زكاة عليه، ولكن متى ما باعها فإنه يزكِّي الثمن الذي بِيعت به لسـنة واحدة؛ كانت الشـركة تزكي فلا زكاة عليه، ولكن متى ما باعها فإنه يزكِّي الثمن الذي بِيعت به لسـنة واحدة؛ 

إذا كان قد مضى على شرائه لها سنة فأكثر.إذا كان قد مضى على شرائه لها سنة فأكثر.
ومما يؤيد ذلك:ومما يؤيد ذلك:

١- أن هـذا المسـاهم مسـتثمر مضارب، فهو مسـتثمر في البدايـة، مضارب في سـنة البيع، - أن هـذا المسـاهم مسـتثمر مضارب، فهو مسـتثمر في البدايـة، مضارب في سـنة البيع، 
￯ عليـه حكم واحد لكل السـنوات، بـل يعامل في كل سـنة بحسـب حاله؛ ففي  ـرَ ￯ عليـه حكم واحد لكل السـنوات، بـل يعامل في كل سـنة بحسـب حاله؛ ففي فلا يصـح أن يُجْ ـرَ فلا يصـح أن يُجْ

أخرجه أبو داود (أخرجه أبو داود (١٥٦٢١٥٦٢)، والبيهقي في السـنن الكبر￯ ()، والبيهقي في السـنن الكبر￯ (٧٥٩٧٧٥٩٧). وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن ). وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن   (١)
سعد عن خبيب بن سليمان، وكلاهما مجهولان. قال ابن حجر: (في إسناده جهالة). التلخيص الحبير سعد عن خبيب بن سليمان، وكلاهما مجهولان. قال ابن حجر: (في إسناده جهالة). التلخيص الحبير ١٧٩١٧٩/٢.

رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٦١٠٦/٢، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. رد المحتار    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٩٢٠٩زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
ضتْ  يتْ عن سـنة البيع؛ لأنها تمحَّ ا اسـتثمارية، وإذا بيعت زكِّ ضتْ سـنوات الادِّخار تعدُّ أسـهمه أسـهمً يتْ عن سـنة البيع؛ لأنها تمحَّ ا اسـتثمارية، وإذا بيعت زكِّ سـنوات الادِّخار تعدُّ أسـهمه أسـهمً

ا في تلك السنة.  ا في تلك السنة. عروضً عروضً
ا ليؤجرها ثم يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها في السـوق، فهذا إذا لم  ا ليؤجرها ثم يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها في السـوق، فهذا إذا لم ونظير ذلك من يشـتري دارً ونظير ذلك من يشـتري دارً
ت، فإذا باع زكـى الثمن زكاة  لاَّ ت، فإذا باع زكـى الثمن زكاة يكـن تاجـر عقار فإنـه يزكِّي العقار خلال فتـرة التأجير زكاة المسـتغَ لاَّ يكـن تاجـر عقار فإنـه يزكِّي العقار خلال فتـرة التأجير زكاة المسـتغَ

عروض تجارة؛ لأنها قبل سنة البيع لا تعد عروض تجارة.عروض تجارة؛ لأنها قبل سنة البيع لا تعد عروض تجارة.
٢- أن تغليب حكم التجارة على خلاف الأصل، والمتعين عند الشـك الرجوع إلى الأصل، - أن تغليب حكم التجارة على خلاف الأصل، والمتعين عند الشـك الرجوع إلى الأصل، 

والأصل في العروض عدم وجوب الزكاة. والأصل في العروض عدم وجوب الزكاة. 
خرَ هذه الأسهم لوقت الحاجة، فيضع أمواله في الأسهم  خرَ هذه الأسهم لوقت الحاجة، فيضع أمواله في الأسهم - أن الغالب على هذا النوع أن يدَّ ٣- أن الغالب على هذا النوع أن يدَّ
لتنمو، ومَن نيتُه أنه متى ما احتاج إليها باعها، ثم قد لا يحتاج إليها، فنِيَّة البيع عارضة، وما كان كذلك لتنمو، ومَن نيتُه أنه متى ما احتاج إليها باعها، ثم قد لا يحتاج إليها، فنِيَّة البيع عارضة، وما كان كذلك 
ا باعه  ا أنه إن وجد ربحً ا باعه فلا يعدُّ عروض تجارة، قال في «الدر المختار»: (ولو اشتر￯ شيئًا للقنْية ناويً ا أنه إن وجد ربحً فلا يعدُّ عروض تجارة، قال في «الدر المختار»: (ولو اشتر￯ شيئًا للقنْية ناويً

لا زكاة عليه)لا زكاة عليه)(١).
٤- أن التمييـز الـدارج لـد￯ البعـض بين المسـتثمر والمضـارب؛ بأن المسـتثمر من يقصد - أن التمييـز الـدارج لـد￯ البعـض بين المسـتثمر والمضـارب؛ بأن المسـتثمر من يقصد 

 . . العوائد الموزعة، والمضارب من يتملَّكُ السهم بقصد الاستفادة من ارتفاع القيمة، محلُّ نظرٍ العوائد الموزعة، والمضارب من يتملَّكُ السهم بقصد الاستفادة من ارتفاع القيمة، محلُّ نظرٍ
وبيان ذلك أن الحامل على شراء السهم واحد أو أكثر من ثلاثة أمور:وبيان ذلك أن الحامل على شراء السهم واحد أو أكثر من ثلاثة أمور:

١- الأرباح الموزعة.- الأرباح الموزعة.
٢- الزيادة الرأسمالية عن طريق أسهم المنحة.- الزيادة الرأسمالية عن طريق أسهم المنحة.

٣- الارتفاع في القيمة السوقية للسهم.- الارتفاع في القيمة السوقية للسهم.
والأمـر الأول لا يمثل شـيئًا بالنسـبة للأخيريـن؛ فمعظم الشـركات ذات العوائد تعيد معظم والأمـر الأول لا يمثل شـيئًا بالنسـبة للأخيريـن؛ فمعظم الشـركات ذات العوائد تعيد معظم 
أرباحها في الشركة -الأرباح المدورة- لينعكس أثر ذلك على القيمة السوقية لأسهمها، أو تجعلها أرباحها في الشركة -الأرباح المدورة- لينعكس أثر ذلك على القيمة السوقية لأسهمها، أو تجعلها 
علـى شـكل زيادة رأسـمالية عن طريق أسـهم المنحة، ولا توزع على المسـاهمين منهـا إلا القليل؛ علـى شـكل زيادة رأسـمالية عن طريق أسـهم المنحة، ولا توزع على المسـاهمين منهـا إلا القليل؛ 
ون مضاربين؛ لأنه ما من أحد في سـوق الأسـهم -إلا إلا  ـؤد￯َّ هـذا الرأي أن عامة المسـاهمين يُعدُّ ون مضاربين؛ لأنه ما من أحد في سـوق الأسـهم ومُ ـؤد￯َّ هـذا الرأي أن عامة المسـاهمين يُعدُّ ومُ
ما ندر- إلا وهو يراعي في قراره الاسـتثماري توقعات الزيادة في القيمة السـوقية للسـهم، وأسـهم ما ندر- إلا وهو يراعي في قراره الاسـتثماري توقعات الزيادة في القيمة السـوقية للسـهم، وأسـهم 
المنحة المتوقعة، ومن المعلوم أن أسـهم المنحة لا يمكن الاسـتفادة منها إلا ببيعها، وارتفاع القيمة المنحة المتوقعة، ومن المعلوم أن أسـهم المنحة لا يمكن الاسـتفادة منها إلا ببيعها، وارتفاع القيمة 
كذلك لا فائدة منه إلا عند البيع، فنِيَّة البيع إذن موجودة لد￯ عامة المساهمين، وأما قصد الحصول كذلك لا فائدة منه إلا عند البيع، فنِيَّة البيع إذن موجودة لد￯ عامة المساهمين، وأما قصد الحصول 

د فهو على سبيل التبعية لهما.  د فهو على سبيل التبعية لهما. على الأرباح الموزعة فقط فهو نادر، وإن وجِ على الأرباح الموزعة فقط فهو نادر، وإن وجِ
وبناءً على ما سبق فيمكن أن نصل إلى الضابط الآتي للتمييز بين المستثمر والمضارب:وبناءً على ما سبق فيمكن أن نصل إلى الضابط الآتي للتمييز بين المستثمر والمضارب:

رد المحتار على الدر المختار ٢٧٤٢٧٤/٢. رد المحتار على الدر المختار    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢١٠٢١٠
١- فالمستثمر هو: - فالمستثمر هو: من لا ينوي بيع السهم خلال سنة.من لا ينوي بيع السهم خلال سنة.

٢- والمضارب: - والمضارب: من ينوي بيع السهم خلال سنة.من ينوي بيع السهم خلال سنة.
والاعتبار بالسنة لأمور:والاعتبار بالسنة لأمور:

الأول: الأول: أن الزكاة حوليَّة، فتراعى نيتُه خلال الحول.أن الزكاة حوليَّة، فتراعى نيتُه خلال الحول.
مة بالنقد؛ ولذا تزكى زكاة النقد، فإذا أمكن تسـييلها خلال السـنة  مة بالنقد؛ ولذا تزكى زكاة النقد، فإذا أمكن تسـييلها خلال السـنة أن العـروض مقوَّ والثانـي: والثانـي: أن العـروض مقوَّ

فتأخذ حكم النقود.فتأخذ حكم النقود.
دْ في الشرع تحديدُ مدة لذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف عند المحاسبين  رِ دْ في الشرع تحديدُ مدة لذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف عند المحاسبين أنه لم يَ رِ والثالث: والثالث: أنه لم يَ

أن الأوراق المالية لا تعد للاتِّجار إلا إذا كانت بقصد بيعها خلال سنة فأقل، كما تقدم.أن الأوراق المالية لا تعد للاتِّجار إلا إذا كانت بقصد بيعها خلال سنة فأقل، كما تقدم.
وهذا الضابط يتفق مع رأي المالكية، فإن من يشتري العروض ولا ينوي تقليبها وإنما من نيته وهذا الضابط يتفق مع رأي المالكية، فإن من يشتري العروض ولا ينوي تقليبها وإنما من نيته 
أن يحتفظ بها لأربع سنوات ثم يبيعها في نهاية السنة الرابعة، فلا زكاة عليه إلا في سنة البيع، وهكذا أن يحتفظ بها لأربع سنوات ثم يبيعها في نهاية السنة الرابعة، فلا زكاة عليه إلا في سنة البيع، وهكذا 
المستثمر الذي ينوي البيع لا يزكي أسهمه زكاة عروض إلا في سنة البيع، وأما من ينوي البيع خلال المستثمر الذي ينوي البيع لا يزكي أسهمه زكاة عروض إلا في سنة البيع، وأما من ينوي البيع خلال 

ا.  ا أم مستثمرً دَّ مضاربً ا. السنة فعليه الزكاة سواء عُ ا أم مستثمرً دَّ مضاربً السنة فعليه الزكاة سواء عُ
والفارق اليسير بين هذا الضابط وما ذهب إليه المالكية: والفارق اليسير بين هذا الضابط وما ذهب إليه المالكية: أن المالكية أوجبوا زكاة المحتكر في أن المالكية أوجبوا زكاة المحتكر في 
الثمن لا في القيمة، فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد البيع، وأما في هذا الضابط فإنه إذا تمَّ الحولُ ومن الثمن لا في القيمة، فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد البيع، وأما في هذا الضابط فإنه إذا تمَّ الحولُ ومن 
نيتـه البيع خلال أقل من سـنة فإنه يزكيـه بالقيمة، ويمكن أن يعد ذلك تعجيلاً للزكاة؛ إذ من الأيسـر نيتـه البيع خلال أقل من سـنة فإنه يزكيـه بالقيمة، ويمكن أن يعد ذلك تعجيلاً للزكاة؛ إذ من الأيسـر 
علـى أي شـخص أن يعجل بعض زكاته مـع بقية ماله بدلاً من أن يجعل له آجالاً متعددة لاحتسـاب علـى أي شـخص أن يعجل بعض زكاته مـع بقية ماله بدلاً من أن يجعل له آجالاً متعددة لاحتسـاب 

الزكاة.الزكاة.
ا على هذا الضابط: ا على هذا الضابط:وتفريعً وتفريعً

١- فالمساهمون على ثلاثة أنواع:- فالمساهمون على ثلاثة أنواع:
من يشـتري الأسـهم وليس من نيته البيع، فيزكيها زكاة المسـتثمر، فإن كانت  من يشـتري الأسـهم وليس من نيته البيع، فيزكيها زكاة المسـتثمر، فإن كانت أ-  أ- 

الشركة تزكي فلا زكاة عليه.الشركة تزكي فلا زكاة عليه.
من يشتري الأسهم ومن نيته بيعها خلال السنة، فيزكيها زكاة عروض تجارة. من يشتري الأسهم ومن نيته بيعها خلال السنة، فيزكيها زكاة عروض تجارة.ب-  ب- 
من يشـتري الأسـهم ومن نيته الاحتفاظ بها لمدة تزيد على السـنة فعليه زكاة  من يشـتري الأسـهم ومن نيته الاحتفاظ بها لمدة تزيد على السـنة فعليه زكاة ج-  ج- 

المستثمر في سنوات الادِّخار، ومتى عزم على البيع زكاها لسنة واحدة.المستثمر في سنوات الادِّخار، ومتى عزم على البيع زكاها لسنة واحدة.
٢- العبـرة في هذه الأحكام بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه سـيبيع الأسـهم فيأخذ بغلبة - العبـرة في هذه الأحكام بغلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أنه سـيبيع الأسـهم فيأخذ بغلبة 
ظنه، ويمكن أن يُستأنس لذلك بسياسته الاستثمارية في السنة السابقة، أو بمؤشر الأسهم؛ فمثلاً إذا ظنه، ويمكن أن يُستأنس لذلك بسياسته الاستثمارية في السنة السابقة، أو بمؤشر الأسهم؛ فمثلاً إذا 
كان ينتظر بلوغ قيمة السهم إلى حدٍّ معينٍ ليبيعه، وقيمة السهم في السوق قريبة من تلك القيمة، فهذه كان ينتظر بلوغ قيمة السهم إلى حدٍّ معينٍ ليبيعه، وقيمة السهم في السوق قريبة من تلك القيمة، فهذه 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١١٢١١زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
قرينة على أنه سيبيع، وأما إن كانت بعيدةً عنها، فالغالب أنه لن يبيع، وفي حال الشك يؤخذ بالأصل، قرينة على أنه سيبيع، وأما إن كانت بعيدةً عنها، فالغالب أنه لن يبيع، وفي حال الشك يؤخذ بالأصل، 

ا، ومتى ما باع زكَّى الثمن لسنة واحدة. ا، ومتى ما باع زكَّى الثمن لسنة واحدة.وهو عدم اعتبارها عروضً وهو عدم اعتبارها عروضً
٣- لا فرق في هذه الأحكام بين من يشتري الأسهم من السوق الثانوية أو من يكتتب بها في - لا فرق في هذه الأحكام بين من يشتري الأسهم من السوق الثانوية أو من يكتتب بها في 
السـوق الأولية، فمن اكتتب في شـركة بنِيَّة البيـع القصير، أي خلال السـنة فيزكيها زكاة عروض إذا السـوق الأولية، فمن اكتتب في شـركة بنِيَّة البيـع القصير، أي خلال السـنة فيزكيها زكاة عروض إذا 

ها، والله أعلم. بِعْ ها، والله أعلم.مضى حول على تملُّكه لأصل المال الذي اشتراها به ولو لم يَ بِعْ مضى حول على تملُّكه لأصل المال الذي اشتراها به ولو لم يَ
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ا في شركة أخر￯، فلا يخلو الأمر من حالين: ا في شركة أخر￯، فلا يخلو الأمر من حالين:من المعلوم أن أي شركة عندما تتملَّك أسهمً من المعلوم أن أي شركة عندما تتملَّك أسهمً

الحال الأولى: الحال الأولى: أن تكون الشـركة المستثمرة (المالكة) لها سيطرة أو تملك أغلبية في الشركة أن تكون الشـركة المستثمرة (المالكة) لها سيطرة أو تملك أغلبية في الشركة 
ر فيهـا (المملوكة)، أي تزيـد ملكيتها على ٥٠٥٠%، فتصنف الشـركة المالكة (الأم) على أنها %، فتصنف الشـركة المالكة (الأم) على أنها  ر فيهـا (المملوكة)، أي تزيـد ملكيتها على المسـتثمَ المسـتثمَ

.(.(SubsidiarySubsidiary) شركة قابضة، وتصنف الشركة المملوكة على أنها شركة تابعة) شركة قابضة، وتصنف الشركة المملوكة على أنها شركة تابعة
فالشـركة القابضة تتملك (مجموعة الشـركات التابعة) بغرض السـيطرة عليها، أو يكون لها فالشـركة القابضة تتملك (مجموعة الشـركات التابعة) بغرض السـيطرة عليها، أو يكون لها 
مَج القوائم المالية للشـركة  سـة لها أو تتملكها بعد التأسـيس، ولـذا تُدْ مَج القوائم المالية للشـركة تأثيـر عليهـا، وقد تكون مؤسِّ سـة لها أو تتملكها بعد التأسـيس، ولـذا تُدْ تأثيـر عليهـا، وقد تكون مؤسِّ
التابعة في القوائم المالية الموحدة للشركة القابضة، فتظهر كل أصول الشركة التابعة وكل خصومها التابعة في القوائم المالية الموحدة للشركة القابضة، فتظهر كل أصول الشركة التابعة وكل خصومها 
بَيَّنُ في بند حقوق الملكية في المركز المالي للشركة القابضة  بَيَّنُ في بند حقوق الملكية في المركز المالي للشركة القابضة في المركز المالي للشـركة القابضة، ويُ في المركز المالي للشـركة القابضة، ويُ
نسـبة ملكيـة الأقلية في الشـركات التابعـة، ويقصـد بالأقلية الشـركاء الآخرون الذيـن يملكون في نسـبة ملكيـة الأقلية في الشـركات التابعـة، ويقصـد بالأقلية الشـركاء الآخرون الذيـن يملكون في 

الشركات التابعة.الشركات التابعة.
الحال الثانية: الحال الثانية: ألاَّ يكون للشركة الأم سيطرة أو أغلبية في الشركة المستثمر فيها، فهنا إذا كانت ألاَّ يكون للشركة الأم سيطرة أو أغلبية في الشركة المستثمر فيها، فهنا إذا كانت 
نسـبة ملكية الشـركة الأم في الشركة المسـتثمر فيها تزيد على نسـبة ملكية الشـركة الأم في الشركة المسـتثمر فيها تزيد على ٢٠٢٠% فتصنف الشـركة المستثمر فيها % فتصنف الشـركة المستثمر فيها 

محاسبيăا بأنها شركة زميلة.محاسبيăا بأنها شركة زميلة.
وفيما عدا الشـركات التابعة تظهر ملكية هذه الشركات -سواء الزميلة أم غيرها- في المركز وفيما عدا الشـركات التابعة تظهر ملكية هذه الشركات -سواء الزميلة أم غيرها- في المركز 
المالي للشـركة الأم ضمن بند الاسـتثمارات في حقوق الملكية أو الأصول الاسـتثمارية، ويسـجل المالي للشـركة الأم ضمن بند الاسـتثمارات في حقوق الملكية أو الأصول الاسـتثمارية، ويسـجل 
بمقـدار قيمـة ما تملكـه الشـركة الأم في الشـركة المسـتثمر فيها فقط، وليـس بكامل قيمة الشـركة بمقـدار قيمـة ما تملكـه الشـركة الأم في الشـركة المسـتثمر فيها فقط، وليـس بكامل قيمة الشـركة 
المملوكـة كمـا هـو الأمر في الحـال الأولـى، إلا أن القيمة التي يسـجل بها هذا الاسـتثمار تختلف المملوكـة كمـا هـو الأمر في الحـال الأولـى، إلا أن القيمة التي يسـجل بها هذا الاسـتثمار تختلف 

بحسب الغرض من الملكية:بحسب الغرض من الملكية:
فإن كان الغرض منها الاســتثمار الطويل، فتثبت بحســب ســعر التكلفة، أو القيمة فإن كان الغرض منها الاســتثمار الطويل، فتثبت بحســب ســعر التكلفة، أو القيمة - - 

الفعلية أيهما أقل، وتصنف على أنها استثمارات حقوق ملكية.الفعلية أيهما أقل، وتصنف على أنها استثمارات حقوق ملكية.

أضيف هذا المبحث من بحث (زكاة الديون التجارية والأسـهم المملوكة للشـركات القابضة)، والمقدم إلى  أضيف هذا المبحث من بحث (زكاة الديون التجارية والأسـهم المملوكة للشـركات القابضة)، والمقدم إلى    (١)
ندوة البركة الحادية والثلاثين عام ندوة البركة الحادية والثلاثين عام ١٤٣١١٤٣١هـ/هـ/٢٠١٠٢٠١٠م.م.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢١٤٢١٤
وإن كانت لغرض المتاجرة بها، أي تنوي الشركة بيعها خلال أقل من سنة من تاريخ وإن كانت لغرض المتاجرة بها، أي تنوي الشركة بيعها خلال أقل من سنة من تاريخ - - 

المركز المالي، فتثبت بحسب قيمتها السوقية، وتصنف على أنها محفظة متاجرة.المركز المالي، فتثبت بحسب قيمتها السوقية، وتصنف على أنها محفظة متاجرة.
والحكـم الشـرعي لـزكاة المسـاهمات علـى كلا الحاليـن والحكـم الشـرعي لـزكاة المسـاهمات علـى كلا الحاليـن -أي أسـهم الشـركات التابعـة أي أسـهم الشـركات التابعـة 
 - - وقد سبق بيانه مفصلاً والشـركات المملوكة غير التابعةوالشـركات المملوكة غير التابعة- مبني على التوصيف الشـرعي للأسهم  مبني على التوصيف الشـرعي للأسهم -وقد سبق بيانه مفصلاً

وأثر الشخصية الحكمية للشركة المستثمر فيها. وأثر الشخصية الحكمية للشركة المستثمر فيها. 
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عندما تتملك شركةٌ شركةً أخر￯، فهذه الملكية لا تخلو من حالين:عندما تتملك شركةٌ شركةً أخر￯، فهذه الملكية لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: الحال الأولى: أن تزول الشخصية الحكمية للشركة المملوكة، وتذوب جميع أصولها داخل أن تزول الشخصية الحكمية للشركة المملوكة، وتذوب جميع أصولها داخل 

الشركة الأم، وهو ما يسمى في العرف المحاسبي بالاستحواذ. الشركة الأم، وهو ما يسمى في العرف المحاسبي بالاستحواذ. 
ولا إشكال هنا في أن الزكاة تجب على الشركة الأم بما في ذلك الأصول التي آلت إليها من ولا إشكال هنا في أن الزكاة تجب على الشركة الأم بما في ذلك الأصول التي آلت إليها من 

الشركة التي استحوذت عليها.الشركة التي استحوذت عليها.
والحال الثانية: والحال الثانية: أن تحافظ الشـركة المملوكة على شـخصيتها الحكمية. فهل لهذه الشخصية أن تحافظ الشـركة المملوكة على شـخصيتها الحكمية. فهل لهذه الشخصية 

الحكمية من أثر في الزكاة؟الحكمية من أثر في الزكاة؟
للعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولان:للعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولان:

القول الأول: القول الأول: أن الزكاة تجب على الشـركة القابضة (المالكة) بحسـب ما يقابل أسـهمها من أن الزكاة تجب على الشـركة القابضة (المالكة) بحسـب ما يقابل أسـهمها من 
الموجودات الزكوية من نقود وديون وعروض تجارة وغيرها في الشركة التابعة (المملوكة)، ولا أثر الموجودات الزكوية من نقود وديون وعروض تجارة وغيرها في الشركة التابعة (المملوكة)، ولا أثر 
للشـخصية الحكمية للشـركة المملوكة؛ سواء أكانت الشـركة المالكة تملك أغلبية أو حصة سيطرة للشـخصية الحكمية للشـركة المملوكة؛ سواء أكانت الشـركة المالكة تملك أغلبية أو حصة سيطرة 

في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلك.في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلك.
أي أن الزكاة تجب ابتداءً على الشركة القابضة والشركاء الآخرين الذين يملكون في الشركة أي أن الزكاة تجب ابتداءً على الشركة القابضة والشركاء الآخرين الذين يملكون في الشركة 
ك، أما إذا لـم تخرج الزكاة  ك، أما إذا لـم تخرج الزكاة التابعـة، وإن أخرجتهـا الشـركة التابعـة فهي إنما تخرجها نيابـة عن الملاَّ التابعـة، وإن أخرجتهـا الشـركة التابعـة فهي إنما تخرجها نيابـة عن الملاَّ
فيجب على الملاك إخراج الزكاة عن الموجودات الزكوية في الشـركة المسـتثمر فيها كلٌّ بحسـب فيجب على الملاك إخراج الزكاة عن الموجودات الزكوية في الشـركة المسـتثمر فيها كلٌّ بحسـب 

حصته في الملكية، ولو من أموالهم الخاصة. حصته في الملكية، ولو من أموالهم الخاصة. 
وهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاةوهذا القول هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة(١).

ففـي قرار المجمـع رقم ففـي قرار المجمـع رقم ٢٨٢٨ ( (٤/٣): (تجب زكاة الأسـهم على أصحابهـا، وتخرجها إدارة ): (تجب زكاة الأسـهم على أصحابهـا، وتخرجها إدارة 
الشـركة نيابة عنهم... وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، الشـركة نيابة عنهم... وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، 

قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم ١٨٤١٨٤/١. قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٥٢١٥زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
بمعنـى أن تعتبـر جميع أموال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحد، وتفرض عليهـا الزكاة بهذا بمعنـى أن تعتبـر جميع أموال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحد، وتفرض عليهـا الزكاة بهذا 
اب، ومن حيث المقدار الذي  اب، ومن حيث المقدار الذي الاعتبـار؛ من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النِّصَ الاعتبـار؛ من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النِّصَ
ها لأي سبب من  ها لأي سبب من يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشركةُ أموالَ يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشركةُ أموالَ
الأسـباب، فالواجب على المسـاهمين زكاة أسهمهم، فإذا اسـتطاع المساهم أن يعرف من حسابات الأسـباب، فالواجب على المسـاهمين زكاة أسهمهم، فإذا اسـتطاع المساهم أن يعرف من حسابات 
الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكَّت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على 

هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم)هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم)(١).
وفـي قـرار المجمع رقم وفـي قـرار المجمع رقم ١٢٠١٢٠ ( (١٣١٣/٣): (إذا كانت الشـركات لديها أموال تجب فيها الزكاة ): (إذا كانت الشـركات لديها أموال تجب فيها الزكاة 
لِيَاء ولم تزكِّ أموالها، ولم يستطع المساهم  لِيَاء ولم تزكِّ أموالها، ولم يستطع المساهم كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأمْ كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأمْ
 ،￯أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحر ،￯أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحر
ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسـهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشـركة في حالة ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسـهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشـركة في حالة 

عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها.
أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار 

رقم رقم ٢٨٢٨ ( (٣ / /٤) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم)) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم)(٢).
وبناءً على هذا القول؛ فإن الشركة التابعة لا تخلو من حالين: وبناءً على هذا القول؛ فإن الشركة التابعة لا تخلو من حالين: 

ج الشـركةُ التابعة الزكاةَ عن جميع موجوداتها، فلا يلزم الشـركة القابضة أن  ج الشـركةُ التابعة الزكاةَ عن جميع موجوداتها، فلا يلزم الشـركة القابضة أن أن تُخرِ الأولى: الأولى: أن تُخرِ
جه الشركة التابعة يعدُّ زكاة للشركة القابضة، وهي نائبة عنها في ذلك. ج شيئًا؛ لأن ما تُخرِ جه الشركة التابعة يعدُّ زكاة للشركة القابضة، وهي نائبة عنها في ذلك.تُخرِ ج شيئًا؛ لأن ما تُخرِ تُخرِ

والثانية: والثانية: ألاَّ تخرج الشـركة التابعة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزم الشـركة ألاَّ تخرج الشـركة التابعة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزم الشـركة 
ج عنه الشركة التابعة الزكاة من الموجودات. ا لم تُخرِ ج عنه الشركة التابعة الزكاة من الموجودات.القابضة أن تخرج الزكاة عمَّ ا لم تُخرِ القابضة أن تخرج الزكاة عمَّ

وهذا القول يتفق مع قول من يخرج السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة.وهذا القول يتفق مع قول من يخرج السهم على أنه حصة شائعة من موجودات الشركة.
وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن الشـركة القابضة تملك حصتها من موجودات الشـركة التابعة، فتكون أن الشـركة القابضة تملك حصتها من موجودات الشـركة التابعة، فتكون 
زكاتهـا عليها لكونها هي المالكة، وثبوت الشـخصية الحكمية للشـركة التابعـة لا يمنع من وجوب زكاتهـا عليها لكونها هي المالكة، وثبوت الشـخصية الحكمية للشـركة التابعـة لا يمنع من وجوب 

الزكاة عليها.الزكاة عليها.
والقـول الثانـي: والقـول الثانـي: يلـزم الشـركة المالكـة أن تزكي مـا تملكه من أسـهم في الشـركة المملوكة يلـزم الشـركة المالكـة أن تزكي مـا تملكه من أسـهم في الشـركة المملوكة 
عة فقط، سـواء زكَّت الشـركة المملوكة عن  ت؛ أي تزكـي نصيبها من الأرباح الموزَّ عة فقط، سـواء زكَّت الشـركة المملوكة عن زكاة المسـتغلاَّ ت؛ أي تزكـي نصيبها من الأرباح الموزَّ زكاة المسـتغلاَّ
؛ فـلا ارتباط بين زكاتي الشـركتين؛ لاختلاف شـخصيتهما الحكمية، سـواء  ؛ فـلا ارتباط بين زكاتي الشـركتين؛ لاختلاف شـخصيتهما الحكمية، سـواء موجوداتهـا أم لـم تزكِّ موجوداتهـا أم لـم تزكِّ

قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨. قرار المجمع رقم    (١)
قرار المجمع رقم ١٢٠١٢٠ ( (١٣١٣/٣).). قرار المجمع رقم    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢١٦٢١٦
أكانت الشركة المالكة تملك أغلبية أو حصة سيطرة في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلكأكانت الشركة المالكة تملك أغلبية أو حصة سيطرة في الشركة المملوكة أم لم تكن كذلك(١).

ومن حجج هذا القولومن حجج هذا القول(٢):
١- أن ملكيـة الشـركة القابضـة لموجودات الشـركة التابعة ملكيـة ناقصة؛ فهـي ملكية غير - أن ملكيـة الشـركة القابضـة لموجودات الشـركة التابعة ملكيـة ناقصة؛ فهـي ملكية غير 
مباشـرة، ولا تتمكـن من التصرف فـي موجودات الشـركة التابعة كما تتصرف فـي موجوداتها التي مباشـرة، ولا تتمكـن من التصرف فـي موجودات الشـركة التابعة كما تتصرف فـي موجوداتها التي 

تملكها بشكل مباشر.تملكها بشكل مباشر.
 ăقيـاس الشـخصية الحكمية للشـركة التابعة علـى الوقف على معيَّنِيـن، بجامع أنَّ كلا ă٢- - قيـاس الشـخصية الحكمية للشـركة التابعة علـى الوقف على معيَّنِيـن، بجامع أنَّ كلا
منهما له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة، وقد سـبق نقل قول الإمام أحمد في أنَّ الوقف على معين منهما له شـخصية وذمة مالية مسـتقلة، وقد سـبق نقل قول الإمام أحمد في أنَّ الوقف على معين 
مملوكٌ للموقوف عليهمملوكٌ للموقوف عليه(٣)، ومع ذلك لا تجب الزكاة عن موجودات الوقف وإنما تجب في الغلة، ، ومع ذلك لا تجب الزكاة عن موجودات الوقف وإنما تجب في الغلة، 
فكذا لا يجب على الشركة القابضة أن تزكي عن موجودات الشركة التابعة وإنما تجب الزكاة في فكذا لا يجب على الشركة القابضة أن تزكي عن موجودات الشركة التابعة وإنما تجب الزكاة في 

الربح.الربح.
٣- أن الشـركة التابعة بما لها من شـخصية حكمية، وذمة مالية مسـتقلة تجـب زكاتها ابتداءً - أن الشـركة التابعة بما لها من شـخصية حكمية، وذمة مالية مسـتقلة تجـب زكاتها ابتداءً 
عليها لا على المسـاهمين فيها عليها لا على المسـاهمين فيها -أي ملاكها- ويلزم إدارة الشـركة إخراج الزكاة من أموال الشـركة، أي ملاكها- ويلزم إدارة الشـركة إخراج الزكاة من أموال الشـركة، 

فإذا لم تخرجها فلا يطالب المساهمون فيها بإخراجها من أموالهم الخاصة؛ يدل على ذلك أمور:فإذا لم تخرجها فلا يطالب المساهمون فيها بإخراجها من أموالهم الخاصة؛ يدل على ذلك أمور:
الأول: الأول: أن شرط وجوب الزكاة توافر أهلية الوجوب في المخاطب بها، والملك التام، وهذان أن شرط وجوب الزكاة توافر أهلية الوجوب في المخاطب بها، والملك التام، وهذان 
الشـرطان متحققان في الشـخصية الحكمية التجارية، فلها أهلية كاملة، وذمتها المالية قابلة لتحمل الشـرطان متحققان في الشـخصية الحكمية التجارية، فلها أهلية كاملة، وذمتها المالية قابلة لتحمل 

ا. ăا تام ا.الالتزامات، وهي تملك موجوداتها ملكً ăا تام الالتزامات، وهي تملك موجوداتها ملكً
والثاني: والثاني: ليس من شروط وجوب الزكاة عند جمهور أهل العلم التكليف؛ ولذا تجب في مال ليس من شروط وجوب الزكاة عند جمهور أهل العلم التكليف؛ ولذا تجب في مال 

.(٤) يْنِ يْنِالصغير والمجنون مع أنهما غير مكلفَ الصغير والمجنون مع أنهما غير مكلفَ
، وليسـت شعيرة تعبدية، والنية ليست شرطًا للصحة والإجزاء،  ، وليسـت شعيرة تعبدية، والنية ليست شرطًا للصحة والإجزاء، أن الزكاة حقٌّ ماليٌّ والثالث: والثالث: أن الزكاة حقٌّ ماليٌّ
ا أجزأت عنه، أو يقال:  ا أجزأت عنه، أو يقال: وإنما هي شرط للمثوبة والأجر؛ ولهذا لو أخذها ولي الأمر من المكلف قهرً وإنما هي شرط للمثوبة والأجر؛ ولهذا لو أخذها ولي الأمر من المكلف قهرً

إن نية القائمين على الشركة تقوم مقام نية شخصها.إن نية القائمين على الشركة تقوم مقام نية شخصها.

أبحـاث وأعمـال الندوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة ١٦٦١٦٦/١، الشـخصية الاعتباريـة التجارية، ، الشـخصية الاعتباريـة التجارية،  أبحـاث وأعمـال الندوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة    (١)
ص١٣٣١٣٣ وما بعدها. وما بعدها.

أبحـاث الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة، ص٢١٢١، زكاة الأسـهم والسـندات، للدكتـور الضرير، ص، زكاة الأسـهم والسـندات، للدكتـور الضرير، ص٢٨٢٨، ،  أبحـاث الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة، ص   (٢)
الشـخصية الاعتباريـة وأحكامهـا الفقهيـة في الدولـة المعاصـرة، صالشـخصية الاعتباريـة وأحكامهـا الفقهيـة في الدولـة المعاصـرة، ص٣٠٣٠، الشـخصية الاعتباريـة التجارية، ، الشـخصية الاعتباريـة التجارية، 

ص١٣٣١٣٣ وما بعدها. وما بعدها.
الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. الإنصاف    (٣)

الأموال، ص٤٥٣٤٥٣، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٢٩٣٢٩/٥، المغني ، المغني ٢٥٦٢٥٦/٢، المحلى ، المحلى ٢٠١٢٠١/٥. الأموال، ص   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٧٢١٧زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
كها من  كها من أن الـزكاة تجب في الشـركات التجارية بشـخصيتها الحكمية ولـو كان ملاَّ والرابـع: والرابـع: أن الـزكاة تجب في الشـركات التجارية بشـخصيتها الحكمية ولـو كان ملاَّ
ا فيها، وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة  ا فيها، وهذا ما أخذت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة غير أهل الزكاة، كما لو كانت الدولة شريكً غير أهل الزكاة، كما لو كانت الدولة شريكً

العربية السعودية.العربية السعودية.
والخامس: والخامس: أن ما على الشركة من التزامات لا ينتقل إلى حملة أسهمها، وإذا كان المساهمون أن ما على الشركة من التزامات لا ينتقل إلى حملة أسهمها، وإذا كان المساهمون 
لا يتحملون الديون التي على الشركة، فأولى ألاَّ يتحملوا زكاتها؛ لأن حق العبد مقدم على حق الله لا يتحملون الديون التي على الشركة، فأولى ألاَّ يتحملوا زكاتها؛ لأن حق العبد مقدم على حق الله 

ة. احَّ شَ ة.عند المُ احَّ شَ عند المُ
ح للباحـث أن القول الأول هو الأقـرب؛ فإن موجودات  ح للباحـث أن القول الأول هو الأقـرب؛ فإن موجودات الذي يترجَّ الترجيـح بيـن القوليـن: الترجيـح بيـن القوليـن: الذي يترجَّ
ا  ا لها بشخصيتها الحكمية، إلا أن المساهمين -سواء أكانوا أفرادً ا أي شـركة مسـاهمة وإن كانت ملكً ا لها بشخصيتها الحكمية، إلا أن المساهمين -سواء أكانوا أفرادً أي شـركة مسـاهمة وإن كانت ملكً
أم شـركات قابضـة أم غيرهـا- يملكون تلك الموجودات على سـبيل التبعية لملكيتهم لشـخصيتها أم شـركات قابضـة أم غيرهـا- يملكون تلك الموجودات على سـبيل التبعية لملكيتهم لشـخصيتها 

الحكمية، فيلزمهم زكاتها. الحكمية، فيلزمهم زكاتها. 
؛ فإنَّ الأسـهم  ؛ فإنَّ الأسـهم كالمصانع والعقـارات المؤجرة- محلُّ نَظَرٍ ت -كالمصانع والعقـارات المؤجرة- محلُّ نَظَرٍ ت وإلحاق الأسـهم بالمسـتغلاَّ وإلحاق الأسـهم بالمسـتغلاَّ
ت فإنها  ت فإنها يكون مـن موجوداتها أموال زكوية، كالنقود وعروض التجارة والديون، بخلاف المسـتغلاَّ يكون مـن موجوداتها أموال زكوية، كالنقود وعروض التجارة والديون، بخلاف المسـتغلاَّ

ه لا زكاة فيه؛ لأنه من عروض القنْية.  ة للدخل، فالأصل نفسُ رَّ دِ ه لا زكاة فيه؛ لأنه من عروض القنْية. أصول ثابتة مُ ة للدخل، فالأصل نفسُ رَّ دِ أصول ثابتة مُ
ولا يتعارض هذا الترجيح مع ما سـبق ترجيحه في توصيف الأسـهم من أن السـهم لا يمثل ولا يتعارض هذا الترجيح مع ما سـبق ترجيحه في توصيف الأسـهم من أن السـهم لا يمثل 
حصة شـائعة فـي موجودات الشـركة المسـاهمة، وإنما هو حصة شـائعة في شـخصيتها الحكمية؛ حصة شـائعة فـي موجودات الشـركة المسـاهمة، وإنما هو حصة شـائعة في شـخصيتها الحكمية؛ 

ا تفصيلاً في المبحث السابق(١). كِرَ ا تفصيلاً في المبحث السابقلأمرين ذُ كِرَ لأمرين ذُ
ثـم إنَّ مما يرجـح القول الأول أنَّ من لـوازم القول الثاني عدم إخـراج زكاة موجودات هذه ثـم إنَّ مما يرجـح القول الأول أنَّ من لـوازم القول الثاني عدم إخـراج زكاة موجودات هذه 
الشـركات التـي تصل إلى تريليونات الـدولارات؛ لأن معظم الدول الإسـلامية لا تجبى فيها الزكاة الشـركات التـي تصل إلى تريليونات الـدولارات؛ لأن معظم الدول الإسـلامية لا تجبى فيها الزكاة 
على الشـركات، فـإذا قلنا: لا تجب زكاة موجوداتها على المسـاهمين، وإنمـا يزكون الأرباح فقط، على الشـركات، فـإذا قلنا: لا تجب زكاة موجوداتها على المسـاهمين، وإنمـا يزكون الأرباح فقط، 

فمؤد￯َّ ذلك تغييب هذه الفريضة عن معظم أموال التجارة المعاصرة.فمؤد￯َّ ذلك تغييب هذه الفريضة عن معظم أموال التجارة المعاصرة.
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مسـاهمة الشـركة القابضة في تملك أسهم شركة أخر￯ تنقسـم من حيث غرض الشركة من مسـاهمة الشـركة القابضة في تملك أسهم شركة أخر￯ تنقسـم من حيث غرض الشركة من 
تملك تلك الأسهم إلى ثلاثة أنواع: تملك تلك الأسهم إلى ثلاثة أنواع: 
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والمقصود أنْ تتملَّك الشـركةُ أسـهمَ شـركة أخر￯، لا بنِيَّة المتاجرة بها وتقليبها، وإنما بنِيَّة والمقصود أنْ تتملَّك الشـركةُ أسـهمَ شـركة أخر￯، لا بنِيَّة المتاجرة بها وتقليبها، وإنما بنِيَّة 
الاحتفاظ بها لفترات طويلة، والاسـتفادة من العوائد التي تحققها الشـركة، فتجب الزكاة -بناءً على الاحتفاظ بها لفترات طويلة، والاسـتفادة من العوائد التي تحققها الشـركة، فتجب الزكاة -بناءً على 
ما سـبق- بحسـب ما يقابل تلك الأسـهم من موجودات زكوية في الشركة المستثمر فيها؛ ما سـبق- بحسـب ما يقابل تلك الأسـهم من موجودات زكوية في الشركة المستثمر فيها؛ فإن كانت فإن كانت 

ينظر: ص١٩٧١٩٧. ينظر: ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢١٨٢١٨
الشـركة القابضة تعلم ما يخص أسهمها من الزكاة وجب عليها إخراج ذلك القدر، أما إذا لم يمكنها الشـركة القابضة تعلم ما يخص أسهمها من الزكاة وجب عليها إخراج ذلك القدر، أما إذا لم يمكنها 
ذلك؛ لكون الشـركة المملوكة تملك شـركات أخر￯ تابعة وتلك الشـركات تسـتثمر في شـركات ذلك؛ لكون الشـركة المملوكة تملك شـركات أخر￯ تابعة وتلك الشـركات تسـتثمر في شـركات 

وهكذا في سلسلة لا تنتهي، فلا يخلو الأمر من حالين:وهكذا في سلسلة لا تنتهي، فلا يخلو الأمر من حالين:
الحـال الأولى: الحـال الأولى: أن يمكن التحري والتقدير، فيلـزم تحري الزكاة الواجبة وإخراجها، وهذا ما أن يمكن التحري والتقدير، فيلـزم تحري الزكاة الواجبة وإخراجها، وهذا ما 

نصَّ عليه قرار مجمع الفقهنصَّ عليه قرار مجمع الفقه(١).
الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: ألاَّ يمكـن التحري والتقدير، فهل يعتبر بالقيمة السـوقية للأسـهم، أم بالقيمة ألاَّ يمكـن التحري والتقدير، فهل يعتبر بالقيمة السـوقية للأسـهم، أم بالقيمة 

الدفترية، أم بالاسمية، أم بإجمالي الموجودات، أم بالعوائد المحققة، أم بالعوائد الموزعة؟الدفترية، أم بالاسمية، أم بإجمالي الموجودات، أم بالعوائد المحققة، أم بالعوائد الموزعة؟
والـذي يظهر -كما سـبق- أن الأقرب لتقدير الزكاة هو العائـد المحقق؛ لأنه المبلغ المتبقي والـذي يظهر -كما سـبق- أن الأقرب لتقدير الزكاة هو العائـد المحقق؛ لأنه المبلغ المتبقي 
ل  ل من موجودات الشركة بعد استبعاد المطلوبات التي تعدُّ ديونًا على الشركة، ورأس المال الذي يموّ من موجودات الشركة بعد استبعاد المطلوبات التي تعدُّ ديونًا على الشركة، ورأس المال الذي يموّ
بـه فـي الغالب الأصول الثابتة؛ وعلى هذا فتحسـب الشـركة القابضة ما يخص أسـهمها من العوائد بـه فـي الغالب الأصول الثابتة؛ وعلى هذا فتحسـب الشـركة القابضة ما يخص أسـهمها من العوائد 

شرِ ذلك المبلغ. شرِ ذلك المبلغ.-الموزع منها وغير الموزع- ثم تخرج ربعَ عُ -الموزع منها وغير الموزع- ثم تخرج ربعَ عُ
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والمقصود أن تشـتري الشـركة أسهم شركة أو شـركات أخر￯ لغرض المتاجرة والاستفادة والمقصود أن تشـتري الشـركة أسهم شركة أو شـركات أخر￯ لغرض المتاجرة والاستفادة 
من فروق الأسـعار، وتقيَّد هذه الأسـهم محاسـبيăا في بند (اسـتثمارات قصيرة الأجـل)، أو (أوراق من فروق الأسـعار، وتقيَّد هذه الأسـهم محاسـبيăا في بند (اسـتثمارات قصيرة الأجـل)، أو (أوراق 

مالية لغرض الاتِّجار).مالية لغرض الاتِّجار).
فهذه الأسهم لها حكم عروض تجارة فهذه الأسهم لها حكم عروض تجارة -كما سبق بيانه- وعلى هذا فتقوم بسعرها في السوق كما سبق بيانه- وعلى هذا فتقوم بسعرها في السوق 

ج ربعُ عشرِ تلك القيمة. ج ربعُ عشرِ تلك القيمة.يوم وجوب الزكاة ويُخرَ يوم وجوب الزكاة ويُخرَ
ولا يخلو تملكُ الشركةِ القابضةِ لأسهمٍ لغرضِ المتاجرةِ من حالين:ولا يخلو تملكُ الشركةِ القابضةِ لأسهمٍ لغرضِ المتاجرةِ من حالين:

الحال الأولى: الحال الأولى: ألاَّ تكون الشركة المستثمر فيها قد أخرجت الزكاة عن موجوداتها.ألاَّ تكون الشركة المستثمر فيها قد أخرجت الزكاة عن موجوداتها.
فيعمل في هذه الحال بالكيفية التي سـبق بيانها بأن تحسـب القيمة السوقية لتلك الأسهم في فيعمل في هذه الحال بالكيفية التي سـبق بيانها بأن تحسـب القيمة السوقية لتلك الأسهم في 

يوم وجوب الزكاة ويخرج يوم وجوب الزكاة ويخرج ٢٫٥٢٫٥% من تلك القيمة.% من تلك القيمة.
الحال الثانية: الحال الثانية: أن تكون الشركة المستثمر فيها قد أخرجت الزكاة عن موجوداتها.أن تكون الشركة المستثمر فيها قد أخرجت الزكاة عن موجوداتها.

تضمنت توصية الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجة لهذه الحال، ونصها: تضمنت توصية الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجة لهذه الحال، ونصها: 
(إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها...وكانت الأسهم بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم (إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها...وكانت الأسهم بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم 
ته الشـركة ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشـركة  ته الشـركة ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشـركة منه ما زكَّ منه ما زكَّ

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٣/٣/١٢٠١٢٠، وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ، وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،  قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    (١)
بيت الزكاة الكويتي.بيت الزكاة الكويتي.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٩٢١٩زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
عنـه، وإن كانت زكاة القيمة السـوقية أقلَّ فله أن يحتسـب الزائد فـي زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها عنـه، وإن كانت زكاة القيمة السـوقية أقلَّ فله أن يحتسـب الزائد فـي زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها 

تعجيلاً لزكاة قادمة)تعجيلاً لزكاة قادمة)(١).
يَتْ  يَتْ والصورة المفترضة في توصية الندوة أن الشركة القابضة تملكت أسهم المتاجرة التي أُدِّ والصورة المفترضة في توصية الندوة أن الشركة القابضة تملكت أسهم المتاجرة التي أُدِّ
زكاتهـا طيلة العـام، وهذه حالة نادرة، فمحفظة المتاجرة عادةً يتـمُّ تقليبها من وقت لآخر، فإذا قلنا: زكاتهـا طيلة العـام، وهذه حالة نادرة، فمحفظة المتاجرة عادةً يتـمُّ تقليبها من وقت لآخر، فإذا قلنا: 
يحسـم مـن زكاة هذه الأسـهم مقـدار ما زكته الشـركة عن موجوداتها فهذا سـيؤدي إلـى أن يخصم يحسـم مـن زكاة هذه الأسـهم مقـدار ما زكته الشـركة عن موجوداتها فهذا سـيؤدي إلـى أن يخصم 
المبلغ الواحد عشـرات المرات بعدد المضاربين الذين تعاقبوا عليه طيلة العام، ثم هل يسـاو￯ في المبلغ الواحد عشـرات المرات بعدد المضاربين الذين تعاقبوا عليه طيلة العام، ثم هل يسـاو￯ في 

ا لمدة يوم ومن ملكه لمدة تسعة أشهر؟! ا لمدة يوم ومن ملكه لمدة تسعة أشهر؟!الحسم بين من ملك سهمً الحسم بين من ملك سهمً
ا كان أم شركة-  ا كان أم شركة- فردً ولهذا فالذي يظهر للباحث ولهذا فالذي يظهر للباحث -كما سبق- أن ينظر من يتاجر في الأسهم كما سبق- أن ينظر من يتاجر في الأسهم -فردً
إلى عدد الأيام التي تملك فيها الأسـهم التي وجبت عليه زكاتها، ويحسـم من زكاته ما يعادل نسـبة إلى عدد الأيام التي تملك فيها الأسـهم التي وجبت عليه زكاتها، ويحسـم من زكاته ما يعادل نسـبة 
ا لغرض  ا لغرض تملكه لها إلى أيام السـنة؛ فمثلاً لو أنَّ الشـركة القابضة في يوم وجوب الزكاة تملك أسـهمً تملكه لها إلى أيام السـنة؛ فمثلاً لو أنَّ الشـركة القابضة في يوم وجوب الزكاة تملك أسـهمً
المتاجرة لشـركتين؛ الأولى تملَّكتْها الشـركة القابضة لستة أشـهر، وكانت تلك الشركة قد أخرجت المتاجرة لشـركتين؛ الأولى تملَّكتْها الشـركة القابضة لستة أشـهر، وكانت تلك الشركة قد أخرجت 
أربعة ريالات زكاةً عن كل سهم، والثانية تملَّكتْها الشركة القابضة لثلاثة أشهر وكانت تلك الشركة قد أربعة ريالات زكاةً عن كل سهم، والثانية تملَّكتْها الشركة القابضة لثلاثة أشهر وكانت تلك الشركة قد 
أخرجت ريالين زكاةً عن كل سـهم، فهنا تخصم الشـركة القابضة من زكاتها لأسهم هاتين الشركتين أخرجت ريالين زكاةً عن كل سـهم، فهنا تخصم الشـركة القابضة من زكاتها لأسهم هاتين الشركتين 

ريالين عن الشركة الأولى ونصف ريال عن الثانية.ريالين عن الشركة الأولى ونصف ريال عن الثانية.
فإن كانت زكاة القيمة السـوقية لتلك الأسـهم أقلَّ مما أخرجته تلك الشركات، كما لو كانت فإن كانت زكاة القيمة السـوقية لتلك الأسـهم أقلَّ مما أخرجته تلك الشركات، كما لو كانت 
، فهـل المعتبر زكاة  ، وللثانيـة ثلاثين ريالاً ، فهـل المعتبر زكاة القيمة السـوقية لسـهم الشـركة الأولى مثلاً سـبعين ريالاً ، وللثانيـة ثلاثين ريالاً القيمة السـوقية لسـهم الشـركة الأولى مثلاً سـبعين ريالاً
ا بنية الشـركة المستثمر فيها؟  ا بنية الشـركة القابضة أم زكاة الموجودات اعتبارً ا بنية الشـركة المستثمر فيها؟ القيمة السـوقية اعتبارً ا بنية الشـركة القابضة أم زكاة الموجودات اعتبارً القيمة السـوقية اعتبارً

ا بالأحوط؟ ا بالأحوط؟أم الأعلى منهما أخذً أم الأعلى منهما أخذً
الأقرب الأقرب -والله أعلم- أن المعتبر نية المتاجرة، فتزكَّى زكاة عروض، ونظير هذه المسـألة ما والله أعلم- أن المعتبر نية المتاجرة، فتزكَّى زكاة عروض، ونظير هذه المسـألة ما 
ا  ا من السائمة، قال ابن قدامة: (وإذا اشتر￯ للتجارة نصابً ا ذكره أهل العلم فيمن اشتر￯ للتجارة نصابً ا من السائمة، قال ابن قدامة: (وإذا اشتر￯ للتجارة نصابً ذكره أهل العلم فيمن اشتر￯ للتجارة نصابً
اه زكاةَ التجارة، وبهذا قال أبو حنيفة...  اه زكاةَ التجارة، وبهذا قال أبو حنيفة... من السائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان زكَّ من السائمة فحال الحول، والسوم ونية التجارة موجودان زكَّ
وقال مالك والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم... ولنا: أن زكاة التجارة أحظ للمساكين؛ لأنها وقال مالك والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم... ولنا: أن زكاة التجارة أحظ للمساكين؛ لأنها 

تجب فيما زاد بالحساب، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته)تجب فيما زاد بالحساب، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته)(٢). . 
وعلى هذا فلو كانت زكاة الأسـهم التي تملكها الشركة القابضة بنِيَّة المتاجرة أقل من زكاتها وعلى هذا فلو كانت زكاة الأسـهم التي تملكها الشركة القابضة بنِيَّة المتاجرة أقل من زكاتها 

لو كانت لغرض الاستثمار فلا يلزم إخراج الفرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارة. لو كانت لغرض الاستثمار فلا يلزم إخراج الفرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارة. 

أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٨٤١٨٤/١. أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة    (١)
المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. المغني    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٢٠٢٢٠
وإن أخرجت الشـركة المسـتثمر فيها زكاة عن موجوداتها وكان نصيب من يتاجر في أسـهم وإن أخرجت الشـركة المسـتثمر فيها زكاة عن موجوداتها وكان نصيب من يتاجر في أسـهم 
هذه الشركة مما أخرجته تلك الشركة أكثر من زكاة أسهمه بالقيمة السوقية، فله أن يحتسب الزائد في هذه الشركة مما أخرجته تلك الشركة أكثر من زكاة أسهمه بالقيمة السوقية، فله أن يحتسب الزائد في 

ت على ذلك توصية الندوة. ت على ذلك توصية الندوة.زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاةٍ قادمة، كما نصَّ زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاةٍ قادمة، كما نصَّ
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ويقصد بها الأسـهم التي تُشـتَر￯ لا بنِيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنِيَّة ادخارها لفترة طويلة؛ ويقصد بها الأسـهم التي تُشـتَر￯ لا بنِيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنِيَّة ادخارها لفترة طويلة؛ 
عة خـلال فترة التملك ومن ارتفـاع قيمتها، ثم بيعها عنـد الحاجة إلى  عة خـلال فترة التملك ومن ارتفـاع قيمتها، ثم بيعها عنـد الحاجة إلى للاسـتفادة مـن العوائد الموزَّ للاسـتفادة مـن العوائد الموزَّ

النقد. النقد. 
ا في شـركة أو شـركات  ا في شـركة أو شـركات وبناءً على ما سـبق ترجيحه فإن الشـركة القابضة إذا تملكت أسـهمً وبناءً على ما سـبق ترجيحه فإن الشـركة القابضة إذا تملكت أسـهمً
متعددة ولم يكن ذلك بغرض المتاجرة وتقليب تلك الأسهم، وإنما تنوي بيعها على المد￯ الطويل متعددة ولم يكن ذلك بغرض المتاجرة وتقليب تلك الأسهم، وإنما تنوي بيعها على المد￯ الطويل 
بعد أن ترتفع قيمتها في السوق، مع انتفاعها بالعوائد التي توزع خلال فترة تملكها، فتعدُّ في سنوات بعد أن ترتفع قيمتها في السوق، مع انتفاعها بالعوائد التي توزع خلال فترة تملكها، فتعدُّ في سنوات 
الادخار أسـهم قنية، وتزكى كذلك، وفي سـنة البيع تعد عروض تجارة، فتزكي ثمنها الذي بِيعت به الادخار أسـهم قنية، وتزكى كذلك، وفي سـنة البيع تعد عروض تجارة، فتزكي ثمنها الذي بِيعت به 

لسنة واحدة، أي عن سنة البيع، إذا كان قد مضى على شرائها لها سنة فأكثر.لسنة واحدة، أي عن سنة البيع، إذا كان قد مضى على شرائها لها سنة فأكثر.
وعلى هذا فالأسـهم التي تملكها الشـركة القابضة متى ما قيدت ضمن الاسـتثمارات قصيرة وعلى هذا فالأسـهم التي تملكها الشـركة القابضة متى ما قيدت ضمن الاسـتثمارات قصيرة 
الأجـل أو الأصـول المتداولـة فـي المركـز المالـي الأجـل أو الأصـول المتداولـة فـي المركـز المالـي -أي الأصـول القابلة للتسـييل في خلال سـنة أي الأصـول القابلة للتسـييل في خلال سـنة 
فأقل- فتزكى زكاة عروض تجارة، أما إذا قيدت ضمن الاسـتثمارات طويلة الأجل أو الأصول غير فأقل- فتزكى زكاة عروض تجارة، أما إذا قيدت ضمن الاسـتثمارات طويلة الأجل أو الأصول غير 

المتداولة، فتزكى كما لو كانت أسهم قنية ولو كان من نية الشركة بيعها على المد￯ الطويل.المتداولة، فتزكى كما لو كانت أسهم قنية ولو كان من نية الشركة بيعها على المد￯ الطويل.
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إذا قلب المضارب نيته إلى الاسـتثمار، بسـبب كسـادِ السـوق أو لانشـغاله أو لغير ذلك من إذا قلب المضارب نيته إلى الاسـتثمار، بسـبب كسـادِ السـوق أو لانشـغاله أو لغير ذلك من 
الأسـباب، فيزكيهـا زكاة اسـتثمار من حين قلب نيته، فإن كانت الشـركة تزكي فـلا زكاة عليه، وهذا الأسـباب، فيزكيهـا زكاة اسـتثمار من حين قلب نيته، فإن كانت الشـركة تزكي فـلا زكاة عليه، وهذا 
دَ بذلك الفرار من الـزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده، وهذا مـا عليه عامة أهل العلم؛  دَ بذلك الفرار من الـزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده، وهذا مـا عليه عامة أهل العلم؛ مـا لـم يكن قَصَ مـا لـم يكن قَصَ
قـال ابـن قدامة قـال ابـن قدامة : (لا يختلف المذهب في أنه إذا نو￯ بعـرض التجارة القنية، أنه يصير للقنية، : (لا يختلف المذهب في أنه إذا نو￯ بعـرض التجارة القنية، أنه يصير للقنية، 
لِيِّ  لِيِّ وتسـقط الزكاة منه.. لأن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نو￯ بالحُ وتسـقط الزكاة منه.. لأن القنية الأصل، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية، كما لو نو￯ بالحُ
 ￯روض، فإذا نو روض، فإذا نو￯ التجـارة، أو نـو￯ المسـافر الإقامة، ولأن نية التجارة شـرط لوجوب الزكاة فـي العُ التجـارة، أو نـو￯ المسـافر الإقامة، ولأن نية التجارة شـرط لوجوب الزكاة فـي العُ

القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب)القنية زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب)(١). . 
ار للاحتـكار بالنية وهمـا -أي المدار  دَ ار للاحتـكار بالنية وهمـا -أي المدار وفـي «شـرح مختصر خليـل»: (وانتقل العـرض المُ دَ وفـي «شـرح مختصر خليـل»: (وانتقل العـرض المُ

والمحتكر- ينتقل كلٌّ منهما للقنية بالنية لا العكس)والمحتكر- ينتقل كلٌّ منهما للقنية بالنية لا العكس)(٢).
.�B��5
�� E�# ��
����� e� �(�u�� 0+� :������ i'N��.�B��5
�� E�# ��
����� e� �(�u�� 0+� :������ i'N��

ذهـب جمهـور أهل العلم إلى أن عروض القنية إذا نو￯ بها التجارة فلا تصير عروض تجارة ذهـب جمهـور أهل العلم إلى أن عروض القنية إذا نو￯ بها التجارة فلا تصير عروض تجارة 
بمجـرد النيـة؛ لأن القنية أصـل، والتجارة فرع عليها، فـلا ينصرف إلى الفرع بمجـرد النية، كالمقيم بمجـرد النيـة؛ لأن القنية أصـل، والتجارة فرع عليها، فـلا ينصرف إلى الفرع بمجـرد النية، كالمقيم 

ينوي السفرينوي السفر(٣). . 
وعـن الإمام أحمد رواية أن عروض القنية تصير للتجارة بالنية؛ لأن نية القنية بمجردها كافية وعـن الإمام أحمد رواية أن عروض القنية تصير للتجارة بالنية؛ لأن نية القنية بمجردها كافية 
في قلب النية، فكذلك نية التجارة، بل أولى؛ لأنه أحظ للمسـاكين، والإيجاب يغلب على الإسـقاط في قلب النية، فكذلك نية التجارة، بل أولى؛ لأنه أحظ للمسـاكين، والإيجاب يغلب على الإسـقاط 

احتياطًااحتياطًا(٤). . 

المغني ٣٣٨٣٣٨/٢، وينظر: نهاية المحتاج ، وينظر: نهاية المحتاج ١٠٢١٠٢/٣. المغني    (١)
الشرح الكبير، للدردير ٤٧٦٤٧٦/١، وينظر: رد المحتار ، وينظر: رد المحتار ٣٠٨٣٠٨/٢. الشرح الكبير، للدردير    (٢)

رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٦١٠٦/٢، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. رد المحتار    (٣)
المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. المغني    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٢٢٢٢٢
ق بين ما إذا نو￯ المستثمر بيع أسهمه أو نو￯ أن يجعلها رأس  ق بين ما إذا نو￯ المستثمر بيع أسهمه أو نو￯ أن يجعلها رأس والأظهر -والله أعلم- أن يفرَّ والأظهر -والله أعلم- أن يفرَّ
مال له في التجارة، فإذا نو￯ مجرد بيع أسهمه الاستثمارية؛ لحاجته إلى ثمنها، أو لرغبته في الخروج مال له في التجارة، فإذا نو￯ مجرد بيع أسهمه الاستثمارية؛ لحاجته إلى ثمنها، أو لرغبته في الخروج 
من السـوق، فلا تصير عروض تجارة بذلك، وأما إذا نو￯ أن يبيعها ليقلب الثمن في السـوق، فإنها من السـوق، فلا تصير عروض تجارة بذلك، وأما إذا نو￯ أن يبيعها ليقلب الثمن في السـوق، فإنها 

تنقلب عروض تجارة بهذه النية، فيستأنف حولاً لها من حين نو￯ بها المضاربةتنقلب عروض تجارة بهذه النية، فيستأنف حولاً لها من حين نو￯ بها المضاربة(١).
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ك  ا بما يؤدي إلى الإضرار بملاَّ ك هبوط القيمة السوقية للأسهم هبوطًا شديدً ا بما يؤدي إلى الإضرار بملاَّ يقصد بالكساد هنا: يقصد بالكساد هنا: هبوط القيمة السوقية للأسهم هبوطًا شديدً
ا في جميع الأسـهم أو معظمها فيسـمى: (الانهيـار)، والمتضرر  ăا في جميع الأسـهم أو معظمها فيسـمى: (الانهيـار)، والمتضرر الأسـهم، فـإن كان هذا الهبوط عام ăالأسـهم، فـإن كان هذا الهبوط عام

الأكثر من الكساد هم المضاربون دون المستثمرين.الأكثر من الكساد هم المضاربون دون المستثمرين.
وجمهـور أهـل العلـم على أن الكسـاد لا يمنـع من وجـوب زكاة عروض التجـارة، وذهب وجمهـور أهـل العلـم على أن الكسـاد لا يمنـع من وجـوب زكاة عروض التجـارة، وذهب 
هِ وينتقل  ـلَعِ - من سِ ـدَ سَ هِ وينتقل أي كَ ـلَعِ - من سِ ـدَ سَ ارَ -أي كَ م ما بَ قوِّ ارَ ابـن نافع وسـحنون من المالكيـة إلى أن التاجر المدير لا يُ م ما بَ قوِّ ابـن نافع وسـحنون من المالكيـة إلى أن التاجر المدير لا يُ
م  قوّ م للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر لم يُ قوّ للاحتكار، وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر لم يُ

ا(٢). ااتفاقً اتفاقً
والأظهر -والله أعلم- هو التفصيل في ذلك، فلا يخلو مَن يلحق أسهمه كسادٌ من حالين:والأظهر -والله أعلم- هو التفصيل في ذلك، فلا يخلو مَن يلحق أسهمه كسادٌ من حالين:

الحال الأولى: الحال الأولى: أن يتوقف عن المضاربة أملاً في ارتفاع السوق؛ ولتضرره ببيع الأسهم بقيمتها أن يتوقف عن المضاربة أملاً في ارتفاع السوق؛ ولتضرره ببيع الأسهم بقيمتها 
المتدنيـة، فهـذا له حكم المدخر (المحتكر)، بناء على ما سـبق تفصيلـه، أي لا زكاة عليه في القيمة المتدنيـة، فهـذا له حكم المدخر (المحتكر)، بناء على ما سـبق تفصيلـه، أي لا زكاة عليه في القيمة 
اها زكاةَ العروض لسنة واحدة. اها زكاةَ العروض لسنة واحدة.السوقية لأسهمه، وإنما زكاته زكاة المستثمر، ما لم يبع، فإذا باع زكَّ السوقية لأسهمه، وإنما زكاته زكاة المستثمر، ما لم يبع، فإذا باع زكَّ

الحـال الثانية: الحـال الثانية: أن يسـتمرَّ فـي المضاربة حتى بعد الكسـاد، فالأظهر أن لـه حكم المضارب؛ أن يسـتمرَّ فـي المضاربة حتى بعد الكسـاد، فالأظهر أن لـه حكم المضارب؛ 
ويزكي أسهمه بقيمتها السوقية عند تمام الحول.ويزكي أسهمه بقيمتها السوقية عند تمام الحول.
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نع تداولها في السوق المالية إما لأسباب قانونية  نع تداولها في السوق المالية إما لأسباب قانونية الأسهم التي مُ يقصد بالأسهم الموقوفة هنا: يقصد بالأسهم الموقوفة هنا: الأسهم التي مُ
أو لأسـباب مالية، كما لو حققت الشـركة خسـائر متراكمة، أو لغير ذلك من الأسباب، ويصدر قرار أو لأسـباب مالية، كما لو حققت الشـركة خسـائر متراكمة، أو لغير ذلك من الأسباب، ويصدر قرار 
نت الشركة من معالجة سبب الإيقاف أعيدت للتداول مرة  نت الشركة من معالجة سبب الإيقاف أعيدت للتداول مرة الإيقاف من هيئة السوق المالية، فإذا تمكَّ الإيقاف من هيئة السوق المالية، فإذا تمكَّ

أخر￯ بقرار من الهيئة.أخر￯ بقرار من الهيئة.
وإيقـاف تداول الأسـهم يمنع زكاة المضاربـة ولا يمنع زكاة الاسـتثمار؛ لأن إيقاف التداول وإيقـاف تداول الأسـهم يمنع زكاة المضاربـة ولا يمنع زكاة الاسـتثمار؛ لأن إيقاف التداول 
لا يعني إيقاف نشـاط الشـركة، فهي مستمرة في نشـاطها من بيع وشراء وغير ذلك، وعلى هذا فيلزم لا يعني إيقاف نشـاط الشـركة، فهي مستمرة في نشـاطها من بيع وشراء وغير ذلك، وعلى هذا فيلزم 

وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين ، الشرح الممتع ، الشرح الممتع ١٤٥١٤٥/٦. وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين    (١)
حاشية الدسوقي ٤٧٥٤٧٥/١. حاشية الدسوقي    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٣٢٢٣زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
 ￯ا في الشـركة من أهل الزكاة أن يزكي ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية لد ا في الشـركة من أهل الزكاة أن يزكي ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية لد￯ كل من يملك أسـهمً كل من يملك أسـهمً
الشـركة، سـواءٌ ملكها بنية الاستثمار أم البيع، وسـواء ملكها قبل الإيقاف أو أثناء سريانه، فإن كانت الشـركة، سـواءٌ ملكها بنية الاستثمار أم البيع، وسـواء ملكها قبل الإيقاف أو أثناء سريانه، فإن كانت 
الشـركة تخرج زكاتها فلا زكاة عليه، وكذا إذا كانت الديون التي على الشـركة تسـتغرق موجوداتها الشـركة تخرج زكاتها فلا زكاة عليه، وكذا إذا كانت الديون التي على الشـركة تسـتغرق موجوداتها 

الزكوية فلا زكاة.الزكوية فلا زكاة.
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أسهم الإضافة أو المنحة هي التي تعطى لحملة الأسهم لزيادة رأس مالهم في الشركة، وفيما أسهم الإضافة أو المنحة هي التي تعطى لحملة الأسهم لزيادة رأس مالهم في الشركة، وفيما 
ا: ا أو مضاربً ا:يتعلق بزكاتها فإن المستحق لها إما أن يكون مستثمرً ا أو مضاربً يتعلق بزكاتها فإن المستحق لها إما أن يكون مستثمرً

ا، فلا يخلو: ا، فلا يخلو:- فإن كان مستثمرً ١- فإن كان مستثمرً
  إما أن تكون الشركة هي التي تخرج الزكاة عن موجوداتها، فما تخرجه الشركة من زكاة إما أن تكون الشركة هي التي تخرج الزكاة عن موجوداتها، فما تخرجه الشركة من زكاة

يشـمل هذه الأسـهم؛ لأن الزيادة في رأس المال ناتجة من أرباح الشـركة وليسـت من يشـمل هذه الأسـهم؛ لأن الزيادة في رأس المال ناتجة من أرباح الشـركة وليسـت من 
كيت. كيت.مصدر خارجي، وأرباح الشركة قد زُ مصدر خارجي، وأرباح الشركة قد زُ

  أو يكـون هـو الذي يخـرج الـزكاة، فعليـه أن يراعي في احتسـاب زكاته مـا يقابل هذه أو يكـون هـو الذي يخـرج الـزكاة، فعليـه أن يراعي في احتسـاب زكاته مـا يقابل هذه
الأسهم من موجودات في الشركة، فإن أعطي هذه الأسهم بعد إخراجه الزكاة فلا يلزمه الأسهم من موجودات في الشركة، فإن أعطي هذه الأسهم بعد إخراجه الزكاة فلا يلزمه 
أن يخرج زيادة على ما أخرجه من قبل؛ لأن ما يقابل هذه الأسهم كان من ضمن أرباح أن يخرج زيادة على ما أخرجه من قبل؛ لأن ما يقابل هذه الأسهم كان من ضمن أرباح 

الشركة التي أد￯ زكاتها، ثم أعيدت رسملتها.الشركة التي أد￯ زكاتها، ثم أعيدت رسملتها.
٢- وإن كان مضاربًا، فعليه أن يزكي قيمة أسهمه التي يملكها في تمام الحول، سواء استحق - وإن كان مضاربًا، فعليه أن يزكي قيمة أسهمه التي يملكها في تمام الحول، سواء استحق 

أسهم إضافة أم لا؛ لأن زكاته بالقيمة لا بالعدد.أسهم إضافة أم لا؛ لأن زكاته بالقيمة لا بالعدد.
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ا للاسـتثمار وأخـر￯ للمضاربـة فهـل المغلَّـب هو الاسـتثمار،  ا للاسـتثمار وأخـر￯ للمضاربـة فهـل المغلَّـب هو الاسـتثمار، إذا ملـك الشـخص أسـهمً إذا ملـك الشـخص أسـهمً
أم المضاربة، أم الأكثر منهما، أم يكون لكل حكمه؟أم المضاربة، أم الأكثر منهما، أم يكون لكل حكمه؟

أشـار إلى هذه المسـألة فقهاء المالكية في اجتماع العروض المدارة والمحتكرة، ولهم فيها أشـار إلى هذه المسـألة فقهاء المالكية في اجتماع العروض المدارة والمحتكرة، ولهم فيها 
ثلاثة أقوال: ثلاثة أقوال: 

الأول: الأول: أن الحكم للأكثر منهما. أن الحكم للأكثر منهما. 
والثاني: والثاني: إن تساويا أو احتكر الأكثر فكلٌّ على حكمه، وأما إن كان الأكثر المضاربة فالجميع إن تساويا أو احتكر الأكثر فكلٌّ على حكمه، وأما إن كان الأكثر المضاربة فالجميع 

للمضاربة. للمضاربة. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٢٤٢٢٤
ا(١). الكلٍّ حكمه مطلقً والثالث: والثالث: لكلٍّ حكمه مطلقً

والأظهـر هـو القـول الثالث وهو أن لـكلٍّ حكمه؛ لأن الحكـم يدور مع علتـه؛ فمتى أعدت والأظهـر هـو القـول الثالث وهو أن لـكلٍّ حكمه؛ لأن الحكـم يدور مع علتـه؛ فمتى أعدت 
الأسهم للاستثمار فتزكى زكاة الاستثمار، وإن أعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. الأسهم للاستثمار فتزكى زكاة الاستثمار، وإن أعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. 
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ا، ولكن قد تتعامل  ا، ولكن قد تتعامل يقصد بالأسهم المختلطة: أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحً يقصد بالأسهم المختلطة: أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحً
ببعض المعاملات المالية المحرمة، كالإقراض أو الاقتراض بالربا. ببعض المعاملات المالية المحرمة، كالإقراض أو الاقتراض بالربا. 

وبصـرف النظر عن الخلاف في حكم تملك هذه الأسـهم، فـإن من الواجب على من ملكها وبصـرف النظر عن الخلاف في حكم تملك هذه الأسـهم، فـإن من الواجب على من ملكها 
-علـى القـول بجواز ذلـك- أن يتخلص من الإيـرادات المحرمـة الناتجة من التعامـلات المحرمة علـى القـول بجواز ذلـك- أن يتخلص من الإيـرادات المحرمـة الناتجة من التعامـلات المحرمة 
للشـركة؛ وذلـك بصرفها في أوجـه البر بنِيَّة التخلص منها لا بنية الصدقة، ويجب على المسـاهم أن للشـركة؛ وذلـك بصرفها في أوجـه البر بنِيَّة التخلص منها لا بنية الصدقة، ويجب على المسـاهم أن 
يزكي أسهمه ولا يجوز له أن يحتسب مبلغ التخلص من الزكاة؛ لأنَّ هذا المبلغ مالٌ خبيثٌ لا يجوز يزكي أسهمه ولا يجوز له أن يحتسب مبلغ التخلص من الزكاة؛ لأنَّ هذا المبلغ مالٌ خبيثٌ لا يجوز 

أن يدخل في ملكه ولا أن يدفع به عن نفسه واجبًا عليه من زكاة أو غيرها.أن يدخل في ملكه ولا أن يدفع به عن نفسه واجبًا عليه من زكاة أو غيرها.
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ـا، وهذه الأسـهم لا يجوز تملكهـا ابتداءً  ـا، وهذه الأسـهم لا يجوز تملكهـا ابتداءً وهـي أسـهم الشـركات التي يكون نشـاطها محرمً وهـي أسـهم الشـركات التي يكون نشـاطها محرمً
ولا استدامة ملكها، وأما زكاتها فهي مبنية على زكاة المال الحرام.ولا استدامة ملكها، وأما زكاتها فهي مبنية على زكاة المال الحرام.

والمال الحرام في الشرع نوعانوالمال الحرام في الشرع نوعان(٢):
١- - محرم لعينه:محرم لعينه: كالخمر، والميتة، والخنزير، والكلب، والتماثيل.  كالخمر، والميتة، والخنزير، والكلب، والتماثيل. 

فهـذا يجـب إتلافه، ولا زكاة فيه إذا أعد للتجارة؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال، وهذا ليس فهـذا يجـب إتلافه، ولا زكاة فيه إذا أعد للتجارة؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال، وهذا ليس 
؛ ولأن الـزكاة تطهير للمـال، وهذا مال خبيـث لا يدخل تحت  ا، فلا يعـدُّ مالاً ؛ ولأن الـزكاة تطهير للمـال، وهذا مال خبيـث لا يدخل تحت لـه قيمـة معتبرة شـرعً ا، فلا يعـدُّ مالاً لـه قيمـة معتبرة شـرعً

الملك أصلاً فضلاً عن أن يؤد￯َّ به واجب شرعيالملك أصلاً فضلاً عن أن يؤد￯َّ به واجب شرعي(٣).
٢- - محرم لكسبه؛ وهو على نوعين:محرم لكسبه؛ وهو على نوعين:

الأول: الأول: مـال مكتسـب بغيـر إذن مالكـه؛ كالمغصـوب والمسـروق والمأخـوذ بطريق الغش مـال مكتسـب بغيـر إذن مالكـه؛ كالمغصـوب والمسـروق والمأخـوذ بطريق الغش 
هِ؛ لأن  ، ولو بقي عنده سـنين، ولا زكاة فيـه على حائزِ هُ هِ؛ لأن أو الرشـوة، ونحـو ذلك، فهذا لا يملكه حائزُ ، ولو بقي عنده سـنين، ولا زكاة فيـه على حائزِ هُ أو الرشـوة، ونحـو ذلك، فهذا لا يملكه حائزُ
ه إلى صاحبه،  ، ولا على من أخذ منه لعدم تمام الملك، ويجب على آخذه أن يردَّ ه إلى صاحبه، الـزكاة فـرعُ الملْكِ ، ولا على من أخذ منه لعدم تمام الملك، ويجب على آخذه أن يردَّ الـزكاة فـرعُ الملْكِ

حاشية الدسوقي ٤٧٧٤٧٧/١، منح الجليل ، منح الجليل ٦٤٦٤/٢. حاشية الدسوقي    (١)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٢٠٣٢٠/٢٩٢٩، زاد المعاد ، زاد المعاد ٧٤٦٧٤٦/٥. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٢)

البحـر الرائق ٢٢١٢٢١/٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٤٥٦٤٥٦/١، المجموع شـرح المهذب ، المجموع شـرح المهذب ٣٥٣٣٥٣/٩، إحيـاء علوم الدين ، إحيـاء علوم الدين  البحـر الرائق    (٣)
١٧١١٧١/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ١١٢١١٢/٤، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ١٣٣١٣٣/١.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٥٢٢٥زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
وإخراج الزكاة عنه لا يبرئ ذمته فيما بينه وبين اللهوإخراج الزكاة عنه لا يبرئ ذمته فيما بينه وبين الله(١).

والثاني: والثاني: مال مكتسب بعقد فاسد بإذن مالكه، كالمال المكتسب بالربا أو الغرر، ونحو ذلك، مال مكتسب بعقد فاسد بإذن مالكه، كالمال المكتسب بالربا أو الغرر، ونحو ذلك، 
فلا خلاف بين أهل العلم في حرمة اكتسابه، ولكن اختلفوا في ثبوت ملكه على قولين:فلا خلاف بين أهل العلم في حرمة اكتسابه، ولكن اختلفوا في ثبوت ملكه على قولين:

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا المال لا يثبت به الملك ولو اقترن بالقبضفذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا المال لا يثبت به الملك ولو اقترن بالقبض(٢).- - 
وذهب الأحناف إلــى أن قبضه يفيد الملكوذهب الأحناف إلــى أن قبضه يفيد الملك(٣)، ويوافقهم المالكية في ذلك بشــرط ، ويوافقهم المالكية في ذلك بشــرط - - 

فوات المبيعفوات المبيع(٤). . 
.(٥) وهذا القول وهذا القول -أعني القول الثاني- هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أعني القول الثاني- هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

والأسـهم المحرمة قـد يقال: إنها أموال محرمـة لأعيانها؛ لأن الحلال اختلـط فيها بالحرام والأسـهم المحرمة قـد يقال: إنها أموال محرمـة لأعيانها؛ لأن الحلال اختلـط فيها بالحرام 
على وجه لا يمكن فصله؛ ولأنه يجب التخلص منها ولو كانت محرمة بسـبب اكتسـابها بعقد فاسد، على وجه لا يمكن فصله؛ ولأنه يجب التخلص منها ولو كانت محرمة بسـبب اكتسـابها بعقد فاسد، 

وعلى هذا فلا زكاة فيها كلِّها. وعلى هذا فلا زكاة فيها كلِّها. 
ا، فبعض موجوداتها مباحة، وأصل السهم  ا محضً ا، فبعض موجوداتها مباحة، وأصل السهم - إنها ليست حرامً ا محضً وقد يقال -وقد يقال -وهو الأظهروهو الأظهر- إنها ليست حرامً
، فإن مباني البنك، وأصل القروض  ، فإن مباني البنك، وأصل القروض وهو القيمة الاسمية- مباح، فلو كانت الأسهم لبنك ربوي مثلاً -وهو القيمة الاسمية- مباح، فلو كانت الأسهم لبنك ربوي مثلاً
مباحـة، والمحـرم إنما هو الفوائد المأخوذة على تلك القـروض، فضلاً عن أن بعض عقوده مباحة، مباحـة، والمحـرم إنما هو الفوائد المأخوذة على تلك القـروض، فضلاً عن أن بعض عقوده مباحة، 
ا محرمة لسنوات ولم يؤدِّ  ا ملك أسـهمً ا محرمة لسنوات ولم يؤدِّ كالإيجارات والحوالات ونحوها، وعلى هذا فلو أن شـخصً ا ملك أسـهمً كالإيجارات والحوالات ونحوها، وعلى هذا فلو أن شـخصً
ا ببيعها، ثم يتحر￯ في نسبة الموجودات المباحة والمحرمة  ا ببيعها، ثم يتحر￯ في نسبة الموجودات المباحة والمحرمة زكاتها ثم تاب، فيلزمه التخلص منها فورً زكاتها ثم تاب، فيلزمه التخلص منها فورً
في الشـركة، فيسـتحق من ثمن بيعها ما يعادل نسبة الموجودات المباحة، ويخرج منه زكاة السنوات في الشـركة، فيسـتحق من ثمن بيعها ما يعادل نسبة الموجودات المباحة، ويخرج منه زكاة السنوات 
السابقة عن تلك الموجودات، وأما باقي الثمن السابقة عن تلك الموجودات، وأما باقي الثمن -وهو ما يعادل الموجودات المحرمة- فيتخلص منه وهو ما يعادل الموجودات المحرمة- فيتخلص منه 
بصرفـه فـي أوجه البر بنية التخلص لا بنية الصدقة، فإن جهل نسـبة الحلال من الحرام فيتخلص من بصرفـه فـي أوجه البر بنية التخلص لا بنية الصدقة، فإن جهل نسـبة الحلال من الحرام فيتخلص من 

النصف ويخرج الزكاة عن النصف الآخر، والله أعلم.النصف ويخرج الزكاة عن النصف الآخر، والله أعلم.

المغني ٣٥٠٣٥٠/٢، النتف في الفتاو￯ ، النتف في الفتاو￯ ١٧٢١٧٢/١ حاشية الدسوقي  حاشية الدسوقي ٤٥٦٤٥٦/١. المغني    (١)
الحاوي الكبير ٣١٦٣١٦/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٦٩٣٦٩/٩، المغني ، المغني ٣٢٧٣٢٧/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٣١٦٣/٢. الحاوي الكبير    (٢)

بدائع الصنائع ٣٠٤٣٠٤/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٩٢٩٢/٦. بدائع الصنائع    (٣)
الاسـتذكار ١٣٩١٣٩/٢١٢١، التـاج والإكليـل ، التـاج والإكليـل ٢٥٥٢٥٥/٦، ويكـون فـوات المبيـع عند المالكيـة بتغير سـوق المثْلِي ، ويكـون فـوات المبيـع عند المالكيـة بتغير سـوق المثْلِي  الاسـتذكار    (٤)
والعقـار، وبنقـل المحـل بكلفـة، وبنماء المبيـع أو نقصانـه، وبخروجه من يد قابضـه بنحو بيـع أو هبة. بلغة والعقـار، وبنقـل المحـل بكلفـة، وبنماء المبيـع أو نقصانـه، وبخروجه من يد قابضـه بنحو بيـع أو هبة. بلغة 

السالك السالك ٣٨٣٨/٢.
.١٧١٧/٢٢٢٢ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٥)
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كاك(١). كٍّ وصكوك وصِ ) بمعنى الكتاب، ويجمع على: أَصُ كاكجمع (صكٍّ كٍّ وصكوك وصِ ) بمعنى الكتاب، ويجمع على: أَصُ الصكوك في اللغة: الصكوك في اللغة: جمع (صكٍّ
ا شائعة في ملكية  ا شائعة في ملكية أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصً والصكوك في الاصطلاح المالي: والصكوك في الاصطلاح المالي: أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصً

أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاصأعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص(٢).
والصكوك من حيث الجملة على نوعين:والصكوك من حيث الجملة على نوعين:
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وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع؛ ومن أمثلتها:وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع؛ ومن أمثلتها:
أ- صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة، بتعيين أ- صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة، بتعيين 

مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها. مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها. 
ا باسـتئجارها، ويسـتحق حملة  ا باسـتئجارها، ويسـتحق حملة ب- صكـوك الإجـارة، وهي تمثل أصولاً مؤجرة أو موعودً ب- صكـوك الإجـارة، وهي تمثل أصولاً مؤجرة أو موعودً
الصكـوك الأجرة عن فترة التأجير، ثم تطفأ قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالث، الصكـوك الأجرة عن فترة التأجير، ثم تطفأ قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالث، 

والغالب أن يكون ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. والغالب أن يكون ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. 
ج- صكوك المنافع، وهي كسابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو منافع أعيان قائمة ج- صكوك المنافع، وهي كسابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو منافع أعيان قائمة 

أو موصوفة في الذمة.أو موصوفة في الذمة.
د- صكـوك الخدمـات، وهي تمثل خدمات موصوفـة في الذمة أو من جهـة معينة، كخدمة د- صكـوك الخدمـات، وهي تمثل خدمات موصوفـة في الذمة أو من جهـة معينة، كخدمة 
التعليـم مـن إحد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهـة (الأجيرة) أجرتها من حصيلـة الاكتتاب في التعليـم مـن إحد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهـة (الأجيرة) أجرتها من حصيلـة الاكتتاب في 

الصكوك، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.الصكوك، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.
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ومن أمثلتها:ومن أمثلتها:
أ- صكوك المرابحة، وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحة.أ- صكوك المرابحة، وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحة.

القاموس المحيط، ص١٢٢٢١٢٢٢، المصباح المنير ص، المصباح المنير ص٢٤٢٢٤٢، مادة (ص ك ك).، مادة (ص ك ك). القاموس المحيط، ص   (١)
المعايير الشرعية، معيار صكوك الاستثمار، فقرة ٢، ص، ص٢٨٨٢٨٨. المعايير الشرعية، معيار صكوك الاستثمار، فقرة    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٣٠٢٣٠
ـلَم، وتكون لتمويل رأس مال السـلم، وتصبح السـلع المسلم فيها مملوكة  ـلَم، وتكون لتمويل رأس مال السـلم، وتصبح السـلع المسلم فيها مملوكة ب- صكوك السَّ ب- صكوك السَّ

لحملة الصكوك.لحملة الصكوك.
ا  ا ج- صكوك الاسـتصناع، وتكون لتمويل تصنيع سـلع، وتصبح السـلع المسـتصنع بها ملكً ج- صكوك الاسـتصناع، وتكون لتمويل تصنيع سـلع، وتصبح السـلع المسـتصنع بها ملكً

لحملة الصكوكلحملة الصكوك(١).
ولا يجوز في هذا النوع من الصكوك تداولها إذا كان ما تمثله ديونًا؛ لئلا يكون من بيع الدين، ولا يجوز في هذا النوع من الصكوك تداولها إذا كان ما تمثله ديونًا؛ لئلا يكون من بيع الدين، 
وهو ممنوعوهو ممنوع(٢)، أما قبل بيع سلعة المرابحة أو بعد قبض المصنوع أو المسلم فيه فلا مانع من التداول.، أما قبل بيع سلعة المرابحة أو بعد قبض المصنوع أو المسلم فيه فلا مانع من التداول.

المعاييـر الشـرعية- هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،  المعاييـر الشـرعية- هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،    (١)
ص٤٦٩٤٦٩.

انظـر: الإفصاح ٣٦١٣٦١/١، أحكام القرآن للجصاص ، أحكام القرآن للجصاص ٦٣٧٦٣٧/١، المنتقى شـرح الموطأ ، المنتقى شـرح الموطأ ٣٥٣٥/٦، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير  انظـر: الإفصاح    (٢)
١٥٢١٥٢/٥، المغني ، المغني ١٠٦١٠٦/٦، نظرية العقد، ص، نظرية العقد، ص٢٣٥٢٣٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٢٩٣٢٩٣/١.
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لا تختلف الصكوك عن الأسـهم في مسـألة الزكاة، فكلٌّ منهما ورقة مالية قابلة للتداول من لا تختلف الصكوك عن الأسـهم في مسـألة الزكاة، فكلٌّ منهما ورقة مالية قابلة للتداول من 
حيث الجملة، وعلى هذا فيجري عليها ما سبق تقريره في زكاة الأسهم بالنظر إلى نية مالكه.حيث الجملة، وعلى هذا فيجري عليها ما سبق تقريره في زكاة الأسهم بالنظر إلى نية مالكه.

فـإذا كان غرضـه عند تملك الصك المضاربة به، ببيعه في الأجل القصير فـإذا كان غرضـه عند تملك الصك المضاربة به، ببيعه في الأجل القصير -أي خلال أقل من أي خلال أقل من 
سنة- والاستفادة من فروق الأسعار، ففي هذه الحال يزكيه زكاة العروض، فينظر إلى قيمة ما يملكه سنة- والاستفادة من فروق الأسعار، ففي هذه الحال يزكيه زكاة العروض، فينظر إلى قيمة ما يملكه 
من الصكوك في تمام الحول، ويخرج ربع عشـر تلك القيمة، ولا يلتفت إلى موجودات الصك، إلا من الصكوك في تمام الحول، ويخرج ربع عشـر تلك القيمة، ولا يلتفت إلى موجودات الصك، إلا 
أن يكون مدير الصكوك يخرج الزكاة عن موجوداتها، فإن المضارب يحتسب ما أخرجه المدير من أن يكون مدير الصكوك يخرج الزكاة عن موجوداتها، فإن المضارب يحتسب ما أخرجه المدير من 

زكاة ماله، بقدر مدة تملكه للصك، على التفصيل الذي سبق بيانه في الأسهم.زكاة ماله، بقدر مدة تملكه للصك، على التفصيل الذي سبق بيانه في الأسهم.
لٍ يزيد على السنة ثم بيعه عند الحاجة،  لٍ يزيد على السنة ثم بيعه عند الحاجة، وحامل الصك إذا كان من نيته الاحتفاظ بالصك لأَجَ وحامل الصك إذا كان من نيته الاحتفاظ بالصك لأَجَ
فيعامل في فترة الادِّخار معاملة المسـتثمر، فإذا عزم على بيعه فإنه يزكيه لسـنة واحدة عن سـنة البيع فيعامل في فترة الادِّخار معاملة المسـتثمر، فإذا عزم على بيعه فإنه يزكيه لسـنة واحدة عن سـنة البيع 

خر. م المدَّ ساهِ ، كما سبق بيانه في زكاة المُ خر.باعتبارها عروض تجارة حينئذٍ م المدَّ ساهِ ، كما سبق بيانه في زكاة المُ باعتبارها عروض تجارة حينئذٍ
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إذا كان غرض حامل الصك عند تملكه الاسـتثمار الطويل؛ أي الاحتفاظ به لأكثر من سـنة، إذا كان غرض حامل الصك عند تملكه الاسـتثمار الطويل؛ أي الاحتفاظ به لأكثر من سـنة، 
فتكـون زكاته بحسـب ما يقابل الصكوك مـن موجودات، فإن كان مدير الصكـوك يخرج الزكاة عن فتكـون زكاته بحسـب ما يقابل الصكوك مـن موجودات، فإن كان مدير الصكـوك يخرج الزكاة عن 
تلك الموجودات فلا زكاة على حامل الصك، وإن لم يكن المدير يخرج الزكاة، فيجب على حامل تلك الموجودات فلا زكاة على حامل الصك، وإن لم يكن المدير يخرج الزكاة، فيجب على حامل 

الصك أن يخرج الزكاة بنسبة ما يملكه من الموجودات الزكوية في الصكوك.الصك أن يخرج الزكاة بنسبة ما يملكه من الموجودات الزكوية في الصكوك.
سواء  أنواع،  ثلاثة  الاعتبار  بهذا  وهي  نوعها،  بحسب  تختلف  الصكوك  في  الواجبة  سواء والزكاة  أنواع،  ثلاثة  الاعتبار  بهذا  وهي  نوعها،  بحسب  تختلف  الصكوك  في  الواجبة  والزكاة 

أكان المزكي هو المدير أم حامل الصك:أكان المزكي هو المدير أم حامل الصك:
النوع الأول: صكوك المضاربة: النوع الأول: صكوك المضاربة: وتكون موجوداتها أصولاً عينية أو مالية معدة للمتاجرة، أي وتكون موجوداتها أصولاً عينية أو مالية معدة للمتاجرة، أي 
ة للبيع-  ة للبيع- وهي المعدَّ م الموجودات المتداولة -وهي المعدَّ م الموجودات المتداولة للبيع والشـراء، فتزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوَّ للبيع والشـراء، فتزكى زكاة عروض التجارة، بأن تقوَّ

دون الموجودات الثابتة، ويخرج ربع عشر القيمة.دون الموجودات الثابتة، ويخرج ربع عشر القيمة.
النـوع الثاني: صكوك الإجارة: النـوع الثاني: صكوك الإجارة: وهي تمثل أصولاً مؤجـرة مع نية بيعها في نهاية مدة الإجارة وهي تمثل أصولاً مؤجـرة مع نية بيعها في نهاية مدة الإجارة 

على طرف ثالث أو على المستأجر من خلال الوعد بالتمليك. على طرف ثالث أو على المستأجر من خلال الوعد بالتمليك. 
فقيل: فقيل: تزكَّى هذه الأصول زكاةَ الأعيان المؤجرة؛ لأن الإجارة قطعت نية البيع. قال في «الدر تزكَّى هذه الأصول زكاةَ الأعيان المؤجرة؛ لأن الإجارة قطعت نية البيع. قال في «الدر 
ا للتجارة وزرعه لا يكون  رية وزرعها، أو بذرً شْ ا التجارة، أو عُ ا خراجية ناويً ا للتجارة وزرعه لا يكون المختار»: (لو شر￯ أرضً رية وزرعها، أو بذرً شْ ا التجارة، أو عُ ا خراجية ناويً المختار»: (لو شر￯ أرضً
للتجـارة لقيـام المانع)للتجـارة لقيـام المانع)(١). بينما ير￯ آخـرون أن تزكَّى زكاةَ العروض باعتبار مآلهـا؛ لأن نية البيع لم . بينما ير￯ آخـرون أن تزكَّى زكاةَ العروض باعتبار مآلهـا؛ لأن نية البيع لم 
ا(٢)؛ قال في «الشـرح الكبير»: ؛ قال في «الشـرح الكبير»:  روضً اتقطع، فهي كما لو آجر الدار المشـتراة لغرض البيع؛ فإنها تعدُّ عُ روضً تقطع، فهي كما لو آجر الدار المشـتراة لغرض البيع؛ فإنها تعدُّ عُ
عَ  رٍ مجردة (أَوْ مَ )؛ أي ملكٍ مع نية تَجْ رٍ ) مالية... (بِنِيَّـة تَجْ ةٍ ضَ اوَ عَ لِكَ بِمُ ).. (مُ ضٌ رْ ـى عَ كَّ زَ ـا يُ إِنَّمَ عَ ((وَ رٍ مجردة (أَوْ مَ )؛ أي ملكٍ مع نية تَجْ رٍ ) مالية... (بِنِيَّـة تَجْ ةٍ ضَ اوَ عَ لِكَ بِمُ ).. (مُ ضٌ رْ ـى عَ كَّ زَ ـا يُ إِنَّمَ ((وَ
) مـع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به  ا باعه (أَوْ ) بأن ينوي عند شـرائه أن يكريَه وإن وجد ربحً ةٍ لَّ ) مـع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به نِيَّـةِ غَ ا باعه (أَوْ ) بأن ينوي عند شـرائه أن يكريَه وإن وجد ربحً ةٍ لَّ نِيَّـةِ غَ

ا باع)(٣). .  ا باع)من ركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحً من ركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحً
ت، وفي سنة البيع تزكى زكاة العروض  ت، وفي سنة البيع تزكى زكاة العروض والأظهر أن تزكَّى عن سنوات التأجير زكاة المستغلاَّ والأظهر أن تزكَّى عن سنوات التأجير زكاة المستغلاَّ

الدر المختار مع رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢. الدر المختار مع رد المحتار    (١)
انظر: الفروع ٣٨٧٣٨٧/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٥٧٥٧/٧، ، ١٢٥١٢٥/١٤١٤. انظر: الفروع    (٢)

الشـرح الكبير، للدردير ٤٧٣٤٧٣/١، ويسـمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: (الغلة) ، ويسـمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: (الغلة)  الشـرح الكبير، للدردير    (٣)
انظر: حاشية الدسوقي انظر: حاشية الدسوقي ٤٦١٤٦١/١، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ص، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ص١٤١١٤١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٣٤٢٣٤
لسـنة واحدة، فتكون زكاتها بحسـب نية مالكها وقـت حلول الزكاة، فلو أنـه اكتتب في صك إجارة لسـنة واحدة، فتكون زكاتها بحسـب نية مالكها وقـت حلول الزكاة، فلو أنـه اكتتب في صك إجارة 

بمئة ألف، وعائده السنوي خمسة آلاف، وتم إطفاؤه بعد عشر سنوات بمئة ألف، فزكاته كالآتي: بمئة ألف، وعائده السنوي خمسة آلاف، وتم إطفاؤه بعد عشر سنوات بمئة ألف، فزكاته كالآتي: 
في الســنوات التسع الأولى لا زكاة عليه في رأس المال، وإنما يزكِّي العائد في نهاية في الســنوات التسع الأولى لا زكاة عليه في رأس المال، وإنما يزكِّي العائد في نهاية - - 

قِّ له منه خلال سنة الزكاة -أي السنة السابقة- أي السنة السابقة-  شرِ المستحَ ج ربعَ عُ قِّ له منه خلال سنة الزكاة كل سنة، بأن يُخرِ شرِ المستحَ ج ربعَ عُ كل سنة، بأن يُخرِ
ســواء قبض العائد أو لم يقبضه، صرفه أو لم يصرفه؛ لأنه يتخرج على زكاة الأجرة، ســواء قبض العائد أو لم يقبضه، صرفه أو لم يصرفه؛ لأنه يتخرج على زكاة الأجرة، 
وأصحُّ الأقوال فيها أن يحتســب ربع عشــرها من حين قبضها ولا يلزم إخراجها إلا وأصحُّ الأقوال فيها أن يحتســب ربع عشــرها من حين قبضها ولا يلزم إخراجها إلا 

بمضي سنة من العقدبمضي سنة من العقد(١). . 
مَّ استرداد قيمة الصك، فيزكي كامل المبلغ المسترد، - -  مَّ استرداد قيمة الصك، فيزكي كامل المبلغ المسترد، ثم في تمام الســنة العاشرة إذا تَ ثم في تمام الســنة العاشرة إذا تَ

أي رأس المال والربح.أي رأس المال والربح.
ا  ا أو سـلعً ا أن يمثل نقدً ا صكوك المرابحة أو الاسـتصناع ونحوهما: فالصكُّ إمَّ ا أو سـلعً ا أن يمثل نقدً النوع الثالث: النوع الثالث: صكوك المرابحة أو الاسـتصناع ونحوهما: فالصكُّ إمَّ
ة للبيـع، فمقـدار زكاتها ربع عشـر قيمتها، أو يمثـل ديونًا مؤجلـة مرجوة، فتزكـى زكاة الدين،  ة للبيـع، فمقـدار زكاتها ربع عشـر قيمتها، أو يمثـل ديونًا مؤجلـة مرجوة، فتزكـى زكاة الدين، معـدَّ معـدَّ
، ويخرج ربع عشـر تلك القيمة، وهذا ما عليـه فقهاء المالكية في  ăم بقيمته حالا ، ويخرج ربع عشـر تلك القيمة، وهذا ما عليـه فقهاء المالكية في والأظهـر فيـه أن يقوَّ ăم بقيمته حالا والأظهـر فيـه أن يقوَّ
الديون الاسـتثمارية، قال في «الشـرح الكبير»: (وزكَّى الديون الاسـتثمارية، قال في «الشـرح الكبير»: (وزكَّى -أي التاجر-دينَه النقد الحال المرجو المعدّ أي التاجر-دينَه النقد الحال المرجو المعدّ 
مه بما يباع به على المفلس العرض  ين قوَّ وَّ ا أو مؤجلاً مرجُ ا حالاă بأن كان عرضً مه بما يباع به على المفلس العرض للنماء، وإلا يكنْ نقدً ين قوَّ وَّ ا أو مؤجلاً مرجُ ا حالاă بأن كان عرضً للنماء، وإلا يكنْ نقدً
ين المؤجل  م الدَّ ين المؤجل . وهذا هو المعمول به محاسـبيăا فيقوَّ م الدَّ بنقد، والنقد بعرض ثم بنقد، وزكَّى القيمة)بنقد، والنقد بعرض ثم بنقد، وزكَّى القيمة)(٢). وهذا هو المعمول به محاسـبيăا فيقوَّ
بأصـل الديـن والربح المسـتحق عن الفترة الماضيـة دون ربح الفتـرة القادمة، وهو مـا يعادل قيمته بأصـل الديـن والربح المسـتحق عن الفترة الماضيـة دون ربح الفتـرة القادمة، وهو مـا يعادل قيمته 

الحالة.الحالة.
وعلـى هذا فـإن قيمة الصك مطابقة لقيمة ما تجب فيه الـزكاة؛ لأن موجودات هذا النوع من وعلـى هذا فـإن قيمة الصك مطابقة لقيمة ما تجب فيه الـزكاة؛ لأن موجودات هذا النوع من 
ـلم  ـلم الصكوك إما نقود أو عروض أو ديون تقدر بقيمة العروض، فيلزم من ملَك صكوك مرابحة أو سَ الصكوك إما نقود أو عروض أو ديون تقدر بقيمة العروض، فيلزم من ملَك صكوك مرابحة أو سَ

ا. ا.أو استصناع أن يخرج ربع عشر قيمتها كل سنة، ولو لم يكن مضاربً أو استصناع أن يخرج ربع عشر قيمتها كل سنة، ولو لم يكن مضاربً

انظـر أقـوال أهـل العلم في مسـألة زكاة الأجرة فـي: رد المحتـار ٣٠٧٣٠٧/٢، مواهب الجليـل ، مواهب الجليـل ٣٠٧٣٠٧/٢، نهاية ، نهاية  انظـر أقـوال أهـل العلم في مسـألة زكاة الأجرة فـي: رد المحتـار    (١)
المحتاج المحتاج ٩٠٩٠/٣، الشـرح الكبير على المقنع ، الشـرح الكبير على المقنع ٣٢٧٣٢٧/٦، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ٤٦٦٤٦٦/١، واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية ، واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف ٣٢٢٣٢٢/٦.
الشـرح الكبير، للدردير ٤٧٥٤٧٥/١، وانظر أقوال أهل العلم في زكاة الدين في: بدائع الصنائع ، وانظر أقوال أهل العلم في زكاة الدين في: بدائع الصنائع ١٠١٠/٢، حاشـية ، حاشـية  الشـرح الكبير، للدردير    (٢)
الدسـوقي الدسـوقي ٤٧٥٤٧٥/١، مغنـي المحتـاج ، مغنـي المحتـاج ١٢٤١٢٤/٢، ، ٤٧٥٤٧٥، المغنـي ، المغنـي ٣٤٦٣٤٦/٢، الفـروع ، الفـروع ٣٢٣٣٢٣/٢، كشـاف القنـاع ، كشـاف القنـاع 

.١٧٤١٧٤/٢
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الصندوق الاسـتثماري: الصندوق الاسـتثماري: وعاء تنشئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة الاستثمارات؛ لغرض وعاء تنشئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة الاستثمارات؛ لغرض 
جمع الأموال واستثمارها في مجالات متعددةجمع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة(١). . 

ويتكون الصندوق الاستثماري من وحدات تسمى: (الوحدات الاستثمارية).ويتكون الصندوق الاستثماري من وحدات تسمى: (الوحدات الاستثمارية).
وتتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات متعددة:وتتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات متعددة:

١- فمن حيث نشاطُها: تنقسم إلى أنواع متعددة؛ من أشهرها:- فمن حيث نشاطُها: تنقسم إلى أنواع متعددة؛ من أشهرها:
صناديـق المرابحـة: وفيها تسـتثمر أموال الصندوق في شـراء سـلع ثم بيعها وفيها تسـتثمر أموال الصندوق في شـراء سـلع ثم بيعها  صناديـق المرابحـة: أ-  أ- 

بالأجل.بالأجل.
صناديق الأوراق المالية: ويكون الاستثمار في المتاجرة في الأوراق المالية، ويكون الاستثمار في المتاجرة في الأوراق المالية،  صناديق الأوراق المالية: ب-  ب- 

كالأسهم والصكوك وغيرها.كالأسهم والصكوك وغيرها.
الصناديـق العقاريـة: وهـي تسـتثمر فـي شـراء عقـارات وتطويرها ثـم بيعها وهـي تسـتثمر فـي شـراء عقـارات وتطويرها ثـم بيعها  الصناديـق العقاريـة: ج-  ج- 

أو تأجيرهاأو تأجيرها(٢).
٢- ومن حيث القابلية للزيادة تنقسم إلى:- ومن حيث القابلية للزيادة تنقسم إلى:

د  دُ ا لدخول مسـتثمرين جُ د وفيها يكـون المجال مفتوحً دُ ا لدخول مسـتثمرين جُ الصناديـق المفتوحة: وفيها يكـون المجال مفتوحً الصناديـق المفتوحة: أ-  أ- 
نْ فيها واسترداد قيمة استثماراتهم. نْ فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَ وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَ

دة  ، فلا يزاد فيه، ومحدَّ ةٌ رأسَ المالِ دَ دة وهي صناديق محدَّ ، فلا يزاد فيه، ومحدَّ ةٌ رأسَ المالِ دَ والصناديق المغلقة: وهي صناديق محدَّ والصناديق المغلقة: ب-  ب- 
بأجل معين يتم تصفية الصندوق فيهبأجل معين يتم تصفية الصندوق فيه(٣).

٣- ومن حيث الغرض الاستثماري تنقسم إلى:- ومن حيث الغرض الاستثماري تنقسم إلى:
صناديـق النمـو: ويكون الغـرض منها تحقيق مكاسـب رأس مالية من خلال ويكون الغـرض منها تحقيق مكاسـب رأس مالية من خلال  صناديـق النمـو: أ-  أ- 

المضاربة في الأدوات الاستثمارية.المضاربة في الأدوات الاستثمارية.

إدارة الاستثمارات، د. محمد مطر، صإدارة الاستثمارات، د. محمد مطر، ص٧٧٧٧، الإدارة العلمية للمصارف التجارية، صلاح الدين السيسي، ص، الإدارة العلمية للمصارف التجارية، صلاح الدين السيسي، ص٢٤٤٢٤٤.  (١)
أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، ص١٠١١٠١، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص١١١١. أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، ص   (٢)

إدارة الاستثمارات، ص٨١٨١، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص٨٤٨٤. إدارة الاستثمارات، ص   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٣٨٢٣٨
وصناديق الدخل: والهدف منها الحصول على عائد دوري مسـتقر نسـبيăا من والهدف منها الحصول على عائد دوري مسـتقر نسـبيăا من  وصناديق الدخل: ب-  ب- 

خلال الاستثمار الطويل في أصول ذات عوائد مقبولة.خلال الاستثمار الطويل في أصول ذات عوائد مقبولة.
(الاسـتثمار  السـابقين  النوعيـن  بيـن  تجمـع  (الاسـتثمار وهـي  السـابقين  النوعيـن  بيـن  تجمـع  وهـي  المتوازنـة:  الصناديـق  المتوازنـة: ج-  الصناديـق  ج- 

والمضاربة)والمضاربة)(١).

صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، ص٣٩٣٩. صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، ص   (١)



٢٣٩٢٣٩

����
����� rA4�Z+�� �0 L��h
�� F�?G����
����� rA4�Z+�� �0 L��h
�� F�?G

نْ نيتُـهُ أن يبيع ما يتملكـه من وحدات  نْ نيتُـهُ أن يبيع ما يتملكـه من وحدات يقصـد بالمضـارب هنا من يشـترك فـي الصندوق، ومَ يقصـد بالمضـارب هنا من يشـترك فـي الصندوق، ومَ
يَ  دات، فهـذا يجب عليه أن يزكِّ حْ يَ خلال أجل قصير؛ أي أقلَّ من سـنة؛ ليسـتفيد مـن ارتفاع قيمة الوِ دات، فهـذا يجب عليه أن يزكِّ حْ خلال أجل قصير؛ أي أقلَّ من سـنة؛ ليسـتفيد مـن ارتفاع قيمة الوِ
ما يملكه من وحدات اسـتثمارية بقيمتها عند تمام حوله، بصرف النظر عن نشـاط الصندوق، إلا أن ما يملكه من وحدات اسـتثمارية بقيمتها عند تمام حوله، بصرف النظر عن نشـاط الصندوق، إلا أن 
ج الزكاة عن موجوداته، فإن المضارب يحتسـب مـا أخرجه المدير من  ج الزكاة عن موجوداته، فإن المضارب يحتسـب مـا أخرجه المدير من يكـون مدير الصندوق يُخـرِ يكـون مدير الصندوق يُخـرِ

زكاة ماله، بقدر مدة تملُّكه للوحدات، على التفصيل الذي سبق بيانه في الأسهم.زكاة ماله، بقدر مدة تملُّكه للوحدات، على التفصيل الذي سبق بيانه في الأسهم.
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لا يخلو المشترك في الصندوق الاستثماري بنِيَّة الاستثمار الطويل من حالين:لا يخلو المشترك في الصندوق الاستثماري بنِيَّة الاستثمار الطويل من حالين:
. .أن يتولَّى مدير الصندوق إخراج الزكاة، فلا زكاة على المستثمر حينئذٍ الأولى: الأولى: أن يتولَّى مدير الصندوق إخراج الزكاة، فلا زكاة على المستثمر حينئذٍ

والثانية: والثانية: ألاَّ يخرج المدير الزكاة عن موجودات الصندوق، فيلزم المستثمر إخراجها بقدر ما ألاَّ يخرج المدير الزكاة عن موجودات الصندوق، فيلزم المستثمر إخراجها بقدر ما 
يملك من وحدات في الصندوق.يملك من وحدات في الصندوق.

واختلف في زكاة الصناديق واختلف في زكاة الصناديق -سواء أكان المزكِّي هو المدير أم المستثمر- على قولين:سواء أكان المزكِّي هو المدير أم المستثمر- على قولين:
القول الأول: القول الأول: وجوب زكاة جميع ما يملكه من وحدات في الصندوق بحسب قيمتها، باعتباره وجوب زكاة جميع ما يملكه من وحدات في الصندوق بحسب قيمتها، باعتباره 

ا على كل الأحوال. ا على كل الأحوال.مضاربً مضاربً
ووجـه هـذا القـول: ووجـه هـذا القـول: أن المشـترك في الصنـدوق لا يمكن أن يسـتفيد منـه إلا ببيـع وحداته؛ أن المشـترك في الصنـدوق لا يمكن أن يسـتفيد منـه إلا ببيـع وحداته؛ 
ا للأسـهم- لا توزع عوائد نقدية على المشتركين، وإنما تضيف هذه العوائد إلى  ا للأسـهم- لا توزع عوائد نقدية على المشتركين، وإنما تضيف هذه العوائد إلى خلافً إذ الصناديق إذ الصناديق -خلافً

قيمة الوحدة، فنِيَّة البيع موجودة عند المشترك على كل الأحوال.قيمة الوحدة، فنِيَّة البيع موجودة عند المشترك على كل الأحوال.
ا  ا وجوب الزكاة بحسـب ما يملـك من موجـودات زكوية، باعتباره مسـتثمرً والقـول الثانـي: والقـول الثانـي: وجوب الزكاة بحسـب ما يملـك من موجـودات زكوية، باعتباره مسـتثمرً
وليـس مضاربًـا، وهذا القول وليـس مضاربًـا، وهذا القول -فيما يظهـر- هو الأصح؛ فإنَّ نية الادخار ليسـت كنِيَّـة المتاجرة كما فيما يظهـر- هو الأصح؛ فإنَّ نية الادخار ليسـت كنِيَّـة المتاجرة كما 

سبق، وعلى هذا القول فتكون زكاته على النحو الآتي:سبق، وعلى هذا القول فتكون زكاته على النحو الآتي:
١- صناديق المرابحة: - صناديق المرابحة: تكون زكاتها بحسـب قيمة الوحدات الاسـتثمارية التي يملكها؛ لأنَّ تكون زكاتها بحسـب قيمة الوحدات الاسـتثمارية التي يملكها؛ لأنَّ 

ا في صكوك المرابحة. ا في صكوك المرابحة.قيمة الوحدات مطابقةٌ لقيمة الموجودات الزكوية، كما سبق آنفً قيمة الوحدات مطابقةٌ لقيمة الموجودات الزكوية، كما سبق آنفً
٢- الصناديق العقارية وهي على أنواع؛ من أبرزها:- الصناديق العقارية وهي على أنواع؛ من أبرزها:

صناديق الاسـتثمارات العقارية المتداولة (الريت): وهي تمثلُ أصولاً عقارية وهي تمثلُ أصولاً عقارية  صناديق الاسـتثمارات العقارية المتداولة (الريت): أ-  أ- 
مؤجـرة وتكون وحداتها قابلة للتداول في السـوق الماليـة، فتجب الزكاة في مؤجـرة وتكون وحداتها قابلة للتداول في السـوق الماليـة، فتجب الزكاة في 
ـيُولته في  ـيُولته في الأجـرة دون الأصل المؤجر، وإذا كان الصندوق يسـتثمر بعض سُ الأجـرة دون الأصل المؤجر، وإذا كان الصندوق يسـتثمر بعض سُ

ا. ا.أدوات سيولة قصيرة الأجل كالودائع البنكية فتجب زكاتها أيضً أدوات سيولة قصيرة الأجل كالودائع البنكية فتجب زكاتها أيضً
صناديق التطوير العقاري: وتستثمر الأموال فيها في شراء عقارات وتطويرها وتستثمر الأموال فيها في شراء عقارات وتطويرها  صناديق التطوير العقاري: ب-  ب- 
ثـم بيعها، فذهـب البعض إلـى أن تعامل معاملـة عروض التجـارة منذ البدء ثـم بيعها، فذهـب البعض إلـى أن تعامل معاملـة عروض التجـارة منذ البدء 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٤٢٢٤٢
ا إلا إذا أمكن  ا إلا إذا أمكن بالنشاط، بالنظر إلى وجود نية البيع، والأظهر أنها لا تعدُّ عروضً بالنشاط، بالنظر إلى وجود نية البيع، والأظهر أنها لا تعدُّ عروضً
ةَ ما يمنع مـن بيعها، فلا يصدق  ةَ ما يمنع مـن بيعها، فلا يصدق عرضهـا للبيـع، أما إذا كانت قيـد التطوير فثمَّ عرضهـا للبيـع، أما إذا كانت قيـد التطوير فثمَّ
ـا اشـتر￯ دواب  ا، قال في «تبيين الحقائق»: (لو أن نخاسً ـا اشـتر￯ دواب عليها كونها عروضً ا، قال في «تبيين الحقائق»: (لو أن نخاسً عليها كونها عروضً
اود ونحوها فلا زكاة فيها إلا أن يكون  قَ لاً ومَ لاَ اود ونحوها فلا زكاة فيها إلا أن يكون يبيعها أو غيرها فاشتر￯ لها جِ قَ لاً ومَ لاَ يبيعها أو غيرها فاشتر￯ لها جِ

ا فلا عبرة لهذه النية)(١). .  ا فلا عبرة لهذه النية)نيتُه أن يبيعها معها فإن كان من نيته أن يبيعها آخرً نيتُه أن يبيعها معها فإن كان من نيته أن يبيعها آخرً
وبناءً على ذلك، فلا يخلو المشروع العقاري المعد للتطوير من إحد￯ ثلاث حالات: وبناءً على ذلك، فلا يخلو المشروع العقاري المعد للتطوير من إحد￯ ثلاث حالات: 

الأولى: الأولى: إذا كان قيد التطوير، ولم يُعرض المشروع أو أي جزء منه للبيع بعد، فإنه لا زكاة فيه إذا كان قيد التطوير، ولم يُعرض المشروع أو أي جزء منه للبيع بعد، فإنه لا زكاة فيه 
ولو استمرت مدة التطوير لأكثر من سنة.ولو استمرت مدة التطوير لأكثر من سنة.

ا للبيع، فيُستأنف للجزء المعروض حولٌ من  ا للبيع، فيُستأنف للجزء المعروض حولٌ من إذا أصبح المشروع أو جزء منه معروضً والثانية: والثانية: إذا أصبح المشروع أو جزء منه معروضً
. .يوم عرضه للبيع، ويزكى عند تمام الحول بقيمته السوقية، ولو لم يبعْ يوم عرضه للبيع، ويزكى عند تمام الحول بقيمته السوقية، ولو لم يبعْ

والثالثـة: والثالثـة: إذا عرض المشـروع أو بعضـه للبيع، ثم بِيع قبل تمام حول مـن عرضه فيزكَّى ثمن إذا عرض المشـروع أو بعضـه للبيع، ثم بِيع قبل تمام حول مـن عرضه فيزكَّى ثمن 
البيع لسـنة واحدة، ولو كان قد مضى على البدء بتطوير المشـروع سـنوات، شـريطة أن يكون مضى البيع لسـنة واحدة، ولو كان قد مضى على البدء بتطوير المشـروع سـنوات، شـريطة أن يكون مضى 

على تملكه سنةعلى تملكه سنة(٢).
٣- صناديق الأوراق المالية: - صناديق الأوراق المالية: 

الأظهر أن زكاتها بحسب نية مدير الصندوق في تملكها؛ لأنه وكيل عن المشتركين، فإن كان الأظهر أن زكاتها بحسب نية مدير الصندوق في تملكها؛ لأنه وكيل عن المشتركين، فإن كان 
ا للنمو من خلال المضاربة فـي الأوراق المالية فتزكَّى موجوداته زكاة عروض، وإن  ăا للنمو من خلال المضاربة فـي الأوراق المالية فتزكَّى موجوداته زكاة عروض، وإن الصنـدوق معد ăالصنـدوق معد
كان صنـدوقٌ دخلَ لشـراء الأوراق الماليـة والاحتفاظ بها لأمد طويل -أي لأكثر من سـنة- فتزكَّى كان صنـدوقٌ دخلَ لشـراء الأوراق الماليـة والاحتفاظ بها لأمد طويل -أي لأكثر من سـنة- فتزكَّى 
ا لشـركات  رُ بها أسـهمً ا، فلو كانت تلك الأوراق المسـتثمَ ا لشـركات هذه الأوراق كما لو كان المالك مسـتثمرً رُ بها أسـهمً ا، فلو كانت تلك الأوراق المسـتثمَ هذه الأوراق كما لو كان المالك مسـتثمرً
ا متوازنًا يجمع بين الاسـتثمار  ، وإن كان صندوقً دات الصندوق حينئذٍ حْ ا متوازنًا يجمع بين الاسـتثمار تخرج الزكاة فلا زكاة في وِ ، وإن كان صندوقً دات الصندوق حينئذٍ حْ تخرج الزكاة فلا زكاة في وِ
والمضاربـة، فيزكَّى جـزء المضاربة زكاة عروض، وجزء الاسـتثمار زكاة اسـتثمار، وتعلم نية مدير والمضاربـة، فيزكَّى جـزء المضاربة زكاة عروض، وجزء الاسـتثمار زكاة اسـتثمار، وتعلم نية مدير 
الصندوق من خلال السياسة الاستثمارية للصندوق؛ ولذا فإن من المتعين أن يفصح مدير الصندوق الصندوق من خلال السياسة الاستثمارية للصندوق؛ ولذا فإن من المتعين أن يفصح مدير الصندوق 
عن نسـبة الأوراق المالية التي يحتفظ بها لآجال طويلة، وتلك التي يجعلها للمضاربة؛ حتى يعرف عن نسـبة الأوراق المالية التي يحتفظ بها لآجال طويلة، وتلك التي يجعلها للمضاربة؛ حتى يعرف 

المستثمرون مقدار الزكاة الواجبة عليهم. المستثمرون مقدار الزكاة الواجبة عليهم. 

تبيين الحقائق ٢٥٤٢٥٤/١. تبيين الحقائق    (١)
قرار الهيئة الشرعية لشركة السراج للاستشارات رقم ٢٠٠٨٢٠٠٨/١٢١٢/٠٣٠٣. قرار الهيئة الشرعية لشركة السراج للاستشارات رقم    (٢)
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إذا كان مدير الاستثمار هو الذي يتولَّى إخراج الزكاة عن المستثمرين فينظر:إذا كان مدير الاستثمار هو الذي يتولَّى إخراج الزكاة عن المستثمرين فينظر:
ا، فتحسـب الزكاة على النحو الذي سـبقت الإشـارة إليه في كيفية  ا مغلقً ا، فتحسـب الزكاة على النحو الذي سـبقت الإشـارة إليه في كيفية - فإن كان صندوقً ا مغلقً ١- فإن كان صندوقً

احتساب الزكاة عن الشركة المساهمة، ولا إشكال في هذا النوع.احتساب الزكاة عن الشركة المساهمة، ولا إشكال في هذا النوع.
ةَ إشـكالٌ في احتسـاب الزكاة علـى الصندوق؛ إذ إنه  ا، فثمَّ ـا مفتوحً ةَ إشـكالٌ في احتسـاب الزكاة علـى الصندوق؛ إذ إنه - وأمـا إن كان صندوقً ا، فثمَّ ـا مفتوحً ٢- وأمـا إن كان صندوقً
ا أن يقال بأنه لا سبيل لاحتساب  ةٌ لدخول وخروج المستثمرين، وليس له رأس مال ثابت، فإمَّ ضَ رْ ا أن يقال بأنه لا سبيل لاحتساب عُ ةٌ لدخول وخروج المستثمرين، وليس له رأس مال ثابت، فإمَّ ضَ رْ عُ
الـزكاة علـى الصناديق المفتوحة، أو يقال -وهـو الأظهر-: يقدر المدير الـزكاة الواجبة في الوحدة الـزكاة علـى الصناديق المفتوحة، أو يقال -وهـو الأظهر-: يقدر المدير الـزكاة الواجبة في الوحدة 
الاسـتثمارية الواحـدة لليـوم الواحـد، ثم يخصم مـن قيمة كل وحـدة يوميăا ذلك القـدر ويضعه في الاسـتثمارية الواحـدة لليـوم الواحـد، ثم يخصم مـن قيمة كل وحـدة يوميăا ذلك القـدر ويضعه في 
مخصـص للـزكاة لا يدخل فـي تقويم الصنـدوق، ثم في آخر السـنة يخرج ذلـك المخصص، وبذا مخصـص للـزكاة لا يدخل فـي تقويم الصنـدوق، ثم في آخر السـنة يخرج ذلـك المخصص، وبذا 

تكون جميع الأموال التي دخلت الصندوق قد زكيت، والله أعلم.تكون جميع الأموال التي دخلت الصندوق قد زكيت، والله أعلم.
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه  ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً

أجمعين.أجمعين.
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وفيها أهم النتائج:وفيها أهم النتائج:
بعد العرض السـابق عن مسـائل زكاة الأسـهم والصكوك والصناديق الاستثمارية، يمكن أن بعد العرض السـابق عن مسـائل زكاة الأسـهم والصكوك والصناديق الاستثمارية، يمكن أن 

نلخص أبرز نتائج الدراسة فيما يلي:نلخص أبرز نتائج الدراسة فيما يلي:
ف السهم بأنه صكٌّ يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة. ف السهم بأنه صكٌّ يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة.- يُعرَ ١- يُعرَ

٢- يكيَّـف السـهم قانونًا بأنه ورقة مالية تمثل حق ملكية، ويُملك على وجه الاسـتقلال عن - يكيَّـف السـهم قانونًا بأنه ورقة مالية تمثل حق ملكية، ويُملك على وجه الاسـتقلال عن 
ملكية الأصول التي تملكها الشركة.ملكية الأصول التي تملكها الشركة.

ا بأنه ورقة مالية تمثل حصة شـائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة  ا بأنه ورقة مالية تمثل حصة شـائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة - يكيَّف السـهم شـرعً ٣- يكيَّف السـهم شـرعً
وليـس فـي موجوداتهـا، وهذه الشـخصية لهـا أهلية وجـوب كاملة، وذمـة مالية مسـتقلة عن حملة وليـس فـي موجوداتهـا، وهذه الشـخصية لهـا أهلية وجـوب كاملة، وذمـة مالية مسـتقلة عن حملة 

الأسهم، وموجوداتها مملوكة لحملة الأسهم على سبيل التبعية لملكيتهم لتلك الشخصية.الأسهم، وموجوداتها مملوكة لحملة الأسهم على سبيل التبعية لملكيتهم لتلك الشخصية.
نِيبوا الشركة في إخراجها، فإن لم تخرجها  نِيبوا الشركة في إخراجها، فإن لم تخرجها - تجب الزكاة ابتداءً على المساهمين، ولهم أن يُ ٤- تجب الزكاة ابتداءً على المساهمين، ولهم أن يُ

الشركة فيلزمهم إخراجها من أموالهم الخاصة.الشركة فيلزمهم إخراجها من أموالهم الخاصة.
٥- إذا كانـت الشـركة هي التي تتولى إخراج الزكاة بناءً علـى جباية من الإمام أو لأن نظامها - إذا كانـت الشـركة هي التي تتولى إخراج الزكاة بناءً علـى جباية من الإمام أو لأن نظامها 
ينص على ذلك، فتخرج الزكاة عن جميع الأسهم بما في ذلك الأسهم المملوكة للدولة أو للجهات ينص على ذلك، فتخرج الزكاة عن جميع الأسهم بما في ذلك الأسهم المملوكة للدولة أو للجهات 
اب؛ إعمالاً  اب؛ إعمالاً العامـة، ويكون للشـركة حولٌ واحد، وتضم الأموال بعضها إلى بعض فـي تكميل النِّصَ العامـة، ويكون للشـركة حولٌ واحد، وتضم الأموال بعضها إلى بعض فـي تكميل النِّصَ

لطة. ا بمبدأ الخُ لطة.للشخصية الاعتبارية للشركة، وأخذً ا بمبدأ الخُ للشخصية الاعتبارية للشركة، وأخذً
٦- إذا كان المسـاهمون هم الذين يخرجون الزكاة عن أسـهمهم فلا تجب الزكاة في أسـهم - إذا كان المسـاهمون هم الذين يخرجون الزكاة عن أسـهمهم فلا تجب الزكاة في أسـهم 
مـن ليـس من أهل التكليف كأسـهم الدولـة والجهات العامة، ولا فيمـن لا تبْلُغُ أموالـه الزكوية في مـن ليـس من أهل التكليف كأسـهم الدولـة والجهات العامة، ولا فيمـن لا تبْلُغُ أموالـه الزكوية في 
ا لا في حال أدائها  ا لا في حال أدائها الشـركة وغيرهـا نصابًا؛ لأن الخلطة لا يؤخـذ بها إلا في حال أداء الـزكاة اجتماعً الشـركة وغيرهـا نصابًا؛ لأن الخلطة لا يؤخـذ بها إلا في حال أداء الـزكاة اجتماعً

ا. ا.انفرادً انفرادً
٧-إذا كان الغـرض مـن تملـك الأسـهم الاسـتثمار الطويـل فتزكـى بحسـب مـا يقابلها من إذا كان الغـرض مـن تملـك الأسـهم الاسـتثمار الطويـل فتزكـى بحسـب مـا يقابلها من 
موجودات زكوية في الشـركة، ولا يتعارض ذلك مع تكييف السـهم بأنه حصة شـائعة في الشـخصية موجودات زكوية في الشـركة، ولا يتعارض ذلك مع تكييف السـهم بأنه حصة شـائعة في الشـخصية 
الاعتبارية، وأن موجوداتها ملك لها؛ لأن المساهم يملك هذه الموجودات على سبيل التبعية لملكيته الاعتبارية، وأن موجوداتها ملك لها؛ لأن المساهم يملك هذه الموجودات على سبيل التبعية لملكيته 
الشـخصية الاعتباريـة، وهو قادر على تنميتها، وما كان كذلك فتجب فيـه الزكاة، كما ذكر أهل العلم الشـخصية الاعتباريـة، وهو قادر على تنميتها، وما كان كذلك فتجب فيـه الزكاة، كما ذكر أهل العلم 

ه إياه. ه الذي ملَّكَ ه إياه.نظير ذلك في زكاة الموقوف المعيَّن على الموقوف عليهم، وزكاة السيدِ مالَ عبدِ ه الذي ملَّكَ نظير ذلك في زكاة الموقوف المعيَّن على الموقوف عليهم، وزكاة السيدِ مالَ عبدِ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٤٦٢٤٦
٨-إذا علـم المسـاهم المسـتثمر مقـدار ما يخص أسـهمه مـن زكاة في موجودات الشـركة -إذا علـم المسـاهم المسـتثمر مقـدار ما يخص أسـهمه مـن زكاة في موجودات الشـركة 

فيخرجها بناءً على ذلك.فيخرجها بناءً على ذلك.
٩- إذا لم يعلم مقدار ما يخص أسـهمه من زكاة فيقدر ذلك بناءً على المعلومات العامة عن - إذا لم يعلم مقدار ما يخص أسـهمه من زكاة فيقدر ذلك بناءً على المعلومات العامة عن 
الشـركة بتطبيـق المعادلة: مقدار الزكاة= (الأصول المتداولة- إجمالـي المطلوبات المتداولة وغير الشـركة بتطبيـق المعادلة: مقدار الزكاة= (الأصول المتداولة- إجمالـي المطلوبات المتداولة وغير 

المتداولة) × المتداولة) × ٢٫٥٢٫٥%.%.
ق؛ لأن العائد  شـر العائد المحقَّ بع عُ ق؛ لأن العائد - إذا جهـل مقدار الزكاة ولم يمكنه التقدير فيخرج رُ شـر العائد المحقَّ بع عُ ١٠١٠- إذا جهـل مقدار الزكاة ولم يمكنه التقدير فيخرج رُ

في الغالب هو المبلغ المتبقي من أموال الشركة بعد استبعاد المطلوبات والأصول الثابتة.في الغالب هو المبلغ المتبقي من أموال الشركة بعد استبعاد المطلوبات والأصول الثابتة.
١١١١- إذا كان المسـاهم هـو الـذي يخرج الـزكاة عن ماله وليس الشـركة فيضم ما يخصه من - إذا كان المسـاهم هـو الـذي يخرج الـزكاة عن ماله وليس الشـركة فيضم ما يخصه من 

أموال تجب فيها الزكاة في السهم مع أمواله الأخر￯، ويزكيها في تمام حوله.أموال تجب فيها الزكاة في السهم مع أمواله الأخر￯، ويزكيها في تمام حوله.
ـى زكاةَ عروض التجارة؛ وذلك  ن تملُّك الأسـهم المتاجرة بها فتزكَّ ـى زكاةَ عروض التجارة؛ وذلك - إذا كان الغـرض مِ ن تملُّك الأسـهم المتاجرة بها فتزكَّ ١٢١٢- إذا كان الغـرض مِ

شر قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة. بع عُ شر قيمتها السوقية في يوم وجوب الزكاة.بإخراج رُ بع عُ بإخراج رُ
١٣١٣-إذا كانت الشـركة تخرج الزكاة عن موجوداتها، فيخصم المساهم المضارب من الزكاة -إذا كانت الشـركة تخرج الزكاة عن موجوداتها، فيخصم المساهم المضارب من الزكاة 
الواجبة عليه مقدار ما أخرجته الشـركة؛ وذلك بأن ينظر إلى عدد الأيام التي تملَّك فيها الأسهم التي الواجبة عليه مقدار ما أخرجته الشـركة؛ وذلك بأن ينظر إلى عدد الأيام التي تملَّك فيها الأسهم التي 

وجبت عليه زكاتها، ويحسم من زكاته ما يعادل نسبة تملكه لها إلى أيام السنة.وجبت عليه زكاتها، ويحسم من زكاته ما يعادل نسبة تملكه لها إلى أيام السنة.
١٤١٤-إذا كانـت زكاة القيمة السـوقية لأسـهم المضارب أقل مما أخرجته الشـركة عنه فله أن -إذا كانـت زكاة القيمة السـوقية لأسـهم المضارب أقل مما أخرجته الشـركة عنه فله أن 

يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة.يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة.
١٥١٥-السعر المعتبر في القيمة السوقية هو سعر الإغلاق لليوم الذي وجبت فيه الزكاة.-السعر المعتبر في القيمة السوقية هو سعر الإغلاق لليوم الذي وجبت فيه الزكاة.

١٦١٦-الضابط في التفرقة بين المسـتثمر والمضارب: أن المسـتثمر هو من لا ينوي بيع السهم -الضابط في التفرقة بين المسـتثمر والمضارب: أن المسـتثمر هو من لا ينوي بيع السهم 
خلال سنة، والمضارب من ينوي بيع السهم خلال سنة.خلال سنة، والمضارب من ينوي بيع السهم خلال سنة.

ا ومن نيته بيعها بعد أجل طويل أي لأكثر من سنة، فلا تعدُّ أسهم مضاربة  ا ومن نيته بيعها بعد أجل طويل أي لأكثر من سنة، فلا تعدُّ أسهم مضاربة - من ملك أسهمً ١٧١٧- من ملك أسهمً
إلا في سنة البيع.إلا في سنة البيع.

ا ولم يعزم على بيعها أو المتاجرة بها فليست عروض تجارة. ا ولم يعزم على بيعها أو المتاجرة بها فليست عروض تجارة.- إذا تملك أسهمً ١٨١٨- إذا تملك أسهمً
ا بنِيَّة المتاجرة ثم قلب النية إلى الاستثمار فيزكيها زكاة مستثمر من حين  ا بنِيَّة المتاجرة ثم قلب النية إلى الاستثمار فيزكيها زكاة مستثمر من حين - من ملك أسهمً ١٩١٩- من ملك أسهمً

قلبه النية.قلبه النية.
ا بنِيَّة الاسـتثمار ثم نو￯ بيعها لحاجته إلى ثمنها، أو لرغبته في الخروج  ا بنِيَّة الاسـتثمار ثم نو￯ بيعها لحاجته إلى ثمنها، أو لرغبته في الخروج - إذا ملك أسـهمً ٢٠٢٠- إذا ملك أسـهمً
من السـوق، فلا تصير عـروض تجارة بذلك، وأما إذا نو￯ بها المضاربة وتقليب ثمنها في السـوق، من السـوق، فلا تصير عـروض تجارة بذلك، وأما إذا نو￯ بها المضاربة وتقليب ثمنها في السـوق، 

فإنها تنقلب عروض تجارة بهذه النية، فيستأنف حولاً لها من حين نو￯ بها المضاربة.فإنها تنقلب عروض تجارة بهذه النية، فيستأنف حولاً لها من حين نو￯ بها المضاربة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٧٢٤٧زكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثماريةزكاة الأسهم والصكوك والصناديق الاستثمارية    
٢١٢١- إذا حصـل كسـاد في السـوق، فيُنْظَر: فإن عـدل المضارب عن تقليب أسـهمه أملاً في - إذا حصـل كسـاد في السـوق، فيُنْظَر: فإن عـدل المضارب عن تقليب أسـهمه أملاً في 
ا حتى يعرضها للبيع، وإن اسـتمرَّ في المضاربة مع الكسـاد فيزكيها زكاةَ  ا حتى يعرضها للبيع، وإن اسـتمرَّ في المضاربة مع الكسـاد فيزكيها زكاةَ ارتفاع قيمتها فيعدُّ مسـتثمرً ارتفاع قيمتها فيعدُّ مسـتثمرً

. روضٍ .عُ روضٍ عُ
٢٢٢٢-الأسهم الموقوفة عن التداول تزكَّى زكاةَ استثمار لا زكاةَ مضاربة.-الأسهم الموقوفة عن التداول تزكَّى زكاةَ استثمار لا زكاةَ مضاربة.

م المسـتثمر أن يزكي أسـهم الإضافة (المنحة) عند إضافتها إليه  سـاهِ م المسـتثمر أن يزكي أسـهم الإضافة (المنحة) عند إضافتها إليه - لا يجب على المُ سـاهِ ٢٣٢٣- لا يجب على المُ
إذا كانت الشـركة قد زكَّت عن موجوداتها، أو كان هو قد أخرج الزكاة عما يملكه في الشـركة، وأما إذا كانت الشـركة قد زكَّت عن موجوداتها، أو كان هو قد أخرج الزكاة عما يملكه في الشـركة، وأما 
المضارب فيخرج الزكاة عن قيمة ما يملكه من أسهم في يوم وجوب الزكاة بصرف النظر عن عددها المضارب فيخرج الزكاة عن قيمة ما يملكه من أسهم في يوم وجوب الزكاة بصرف النظر عن عددها 

ا إضافية أو أصلية. ا إذا كانت أسهمً ا إضافية أو أصلية.وعمَّ ا إذا كانت أسهمً وعمَّ
٢٤٢٤- إذا كان للشخص الواحد أسهم للاستثمار وأخر￯ للمضاربة فيكون لكل منهما حكمه، - إذا كان للشخص الواحد أسهم للاستثمار وأخر￯ للمضاربة فيكون لكل منهما حكمه، 

ولا ينظر إلى الأغلبية.ولا ينظر إلى الأغلبية.
٢٥٢٥-تزكى الأسهم المختلطة ولا يجوز أن يحتسب مبلغ التطهير من الزكاة.-تزكى الأسهم المختلطة ولا يجوز أن يحتسب مبلغ التطهير من الزكاة.

ا  ا محرمة لسـنوات ولم يـؤدِّ زكاتها ثم تاب، فيلزمـه التخلص منها فورً ا -من ملك أسـهمً ا محرمة لسـنوات ولم يـؤدِّ زكاتها ثم تاب، فيلزمـه التخلص منها فورً ٢٦٢٦-من ملك أسـهمً
ببيعها، ثم يتحر￯ في نسـبة الموجودات المباحة والمحرمة في الشـركة، وله أن يأخذ من ثمن بيعها ببيعها، ثم يتحر￯ في نسـبة الموجودات المباحة والمحرمة في الشـركة، وله أن يأخذ من ثمن بيعها 
ما يعادل نسـبة الموجودات المباحة، ويخرج منه زكاة السنوات السابقة عن تلك الموجودات، وأما ما يعادل نسـبة الموجودات المباحة، ويخرج منه زكاة السنوات السابقة عن تلك الموجودات، وأما 
باقـي الثمن باقـي الثمن -وهو ما يعادل الموجودات المحرمة- فيتخلص منه بصرفه في أوجه البر بنية التخلص وهو ما يعادل الموجودات المحرمة- فيتخلص منه بصرفه في أوجه البر بنية التخلص 

لا بنية الصدقة.لا بنية الصدقة.
لَكَ الصكوكَ بنِيَّة المضاربة -أي البيع في الأجل القصير- فيزكيها زكاة عروض.أي البيع في الأجل القصير- فيزكيها زكاة عروض. لَكَ الصكوكَ بنِيَّة المضاربة - من مَ ٢٧٢٧- من مَ
٢٨٢٨-مـن ملَـك الصكـوك بنية الاسـتثمار -مـن ملَـك الصكـوك بنية الاسـتثمار -أي الاحتفاظ بهـا لأكثر من سـنة- فينظر في نوع أي الاحتفاظ بهـا لأكثر من سـنة- فينظر في نوع 

الصكوك ويزكي الصك بحسب ما يمثله من موجودات.الصكوك ويزكي الصك بحسب ما يمثله من موجودات.
مُ موجوداتها المتداولة -وهي المعدة للبيع- دون وهي المعدة للبيع- دون  وِّ قَ مُ موجوداتها المتداولة - المسـتثمر في صكوك المضاربة يُ وِّ قَ ٢٩٢٩- المسـتثمر في صكوك المضاربة يُ

شرِ القيمة. بعَ عُ شرِ القيمة.الموجودات الثابتة، ويخرج رُ بعَ عُ الموجودات الثابتة، ويخرج رُ
٣٠٣٠- المسـتثمر فـي صكـوك الإجـارة يزكي عن سـنوات التأجيـر العائد المسـتحق له على - المسـتثمر فـي صكـوك الإجـارة يزكي عن سـنوات التأجيـر العائد المسـتحق له على 
الصك سـواء قبضه أم لم يقبضه، وسـواء صرفه أم لم يصرفه، وعند إطفاء الصك يزكي قيمة الإطفاء الصك سـواء قبضه أم لم يقبضه، وسـواء صرفه أم لم يصرفه، وعند إطفاء الصك يزكي قيمة الإطفاء 

كاملة لسنة واحدة.كاملة لسنة واحدة.
٣١٣١- المسـتثمر فـي صكـوك المرابحة يزكيهـا بقيمتهـا؛ لأن قيمتها تعادل قيمـة موجوداتها - المسـتثمر فـي صكـوك المرابحة يزكيهـا بقيمتهـا؛ لأن قيمتها تعادل قيمـة موجوداتها 

الزكوية. الزكوية. 
٣٢٣٢- مـن اشـترك في الصندوق الاسـتثماري بنية أن يبيع ما يتملكـه من وحدات خلال أجل - مـن اشـترك في الصندوق الاسـتثماري بنية أن يبيع ما يتملكـه من وحدات خلال أجل 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٤٨٢٤٨
قصير، أي أقل من سـنة؛ ليسـتفيد من ارتفاع قيمة الوحدات، فيزكي ما يملكه من وحدات استثمارية قصير، أي أقل من سـنة؛ ليسـتفيد من ارتفاع قيمة الوحدات، فيزكي ما يملكه من وحدات استثمارية 

زكاة عروض تجارة أي بقيمتها عند تمام حوله، بصرف النظر عن نشاط الصندوق.زكاة عروض تجارة أي بقيمتها عند تمام حوله، بصرف النظر عن نشاط الصندوق.
٣٣٣٣- من اشـترك في الصندوق الاسـتثماري بنِيَّة الاسـتثمار الطويل، فيزكي وحداته بحسب - من اشـترك في الصندوق الاسـتثماري بنِيَّة الاسـتثمار الطويل، فيزكي وحداته بحسب 

ما تمثله في الصندوق.ما تمثله في الصندوق.
داتِه الاستثمارية بقيمتها. داتِه الاستثمارية بقيمتها.- المشترك في صندوق مرابحة بنِيَّة الاستثمار يزكِّي وحْ ٣٤٣٤- المشترك في صندوق مرابحة بنِيَّة الاستثمار يزكِّي وحْ

داتِه بحسب غرض الصندوق؛  داتِه بحسب غرض الصندوق؛ - المشـترك بنِيَّة الاسـتثمار في صندوق عقاري يزكِّي وحْ ٣٥٣٥- المشـترك بنِيَّة الاسـتثمار في صندوق عقاري يزكِّي وحْ
فـإن كان لشـراء أصـول ثـم تأجيرها إجـارة منتهيـة بالتمليك، ففـي سـنوات التأجير يزكـي الأجرة فـإن كان لشـراء أصـول ثـم تأجيرها إجـارة منتهيـة بالتمليك، ففـي سـنوات التأجير يزكـي الأجرة 
المسـتحقة لـه علـى حصته من الأصول، سـواءٌ قبض الأجـرة أم لم يقبضها، وإن كان لغرض شـراء المسـتحقة لـه علـى حصته من الأصول، سـواءٌ قبض الأجـرة أم لم يقبضها، وإن كان لغرض شـراء 
عقـارات وتطويرهـا ثـم بيعهـا فلا زكاة فـي العقارات في فتـرة التطويـر أي قبل عرضهـا للبيع، فإذا عقـارات وتطويرهـا ثـم بيعهـا فلا زكاة فـي العقارات في فتـرة التطويـر أي قبل عرضهـا للبيع، فإذا 
عرضت فتعدُّ عروض تجارة من حين عرضها، وإن بيعت قبل أن تكمل سنة من عرضها فتزكى لسنة عرضت فتعدُّ عروض تجارة من حين عرضها، وإن بيعت قبل أن تكمل سنة من عرضها فتزكى لسنة 

واحدة إذا كان قد مضى سنة على تأسيس الصندوق.واحدة إذا كان قد مضى سنة على تأسيس الصندوق.
٣٦٣٦- المشـترك بنِيَّة الاسـتثمار في صندوق أوراق مالية -أسهم أو صكوك- معدٍّ للنمو -أي - المشـترك بنِيَّة الاسـتثمار في صندوق أوراق مالية -أسهم أو صكوك- معدٍّ للنمو -أي 

داتِه زكاة عروض تجارة. داتِه زكاة عروض تجارة.المضاربة- يزكِّي وحْ المضاربة- يزكِّي وحْ
٣٧٣٧- المشـترك بنيـة الاسـتثمار في صنـدوق أوراق مالية معدٍّ للدخـل -أي لتملك الأوراق - المشـترك بنيـة الاسـتثمار في صنـدوق أوراق مالية معدٍّ للدخـل -أي لتملك الأوراق 
ا فيها بنفسـه، فلو كانت تلـك الأوراق  ا فيها بنفسـه، فلو كانت تلـك الأوراق الماليـة لأجـل طويـل- يزكـي وحداتـه كما لـو كان مسـتثمرً الماليـة لأجـل طويـل- يزكـي وحداتـه كما لـو كان مسـتثمرً

 . ا لشركات تخرج الزكاة فلا زكاة في وحدات الصندوق حينئذٍ ر بها أسهمً . المستثمَ ا لشركات تخرج الزكاة فلا زكاة في وحدات الصندوق حينئذٍ ر بها أسهمً المستثمَ
٣٨٣٨-المشـترك بنية الاسـتثمار في صندوق متوازن -أي يجمع بين الاسـتثمار والمضاربة- -المشـترك بنية الاسـتثمار في صندوق متوازن -أي يجمع بين الاسـتثمار والمضاربة- 

يزكى جزء المضاربة زكاة عروض، وجزء الاستثمار زكاة استثمار.يزكى جزء المضاربة زكاة عروض، وجزء الاستثمار زكاة استثمار.
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 . . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فهذا بحث عن زكاة ثلاثة أنواع من الأموال الزكوية، وهي:فهذا بحث عن زكاة ثلاثة أنواع من الأموال الزكوية، وهي:
١- الصناديق الاستثمارية.- الصناديق الاستثمارية.

افظ الاستثمارية. حَ افظ الاستثمارية.- والمَ حَ ٢- والمَ

٣- والصكوك الاستثمارية.- والصكوك الاستثمارية.
وبين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الزكاة أوجه اتفاق وافتراق، بيانها في المباحث الآتية:وبين هذه الأنواع الثلاثة من حيث الزكاة أوجه اتفاق وافتراق، بيانها في المباحث الآتية:
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ئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة  ئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة  وعاء تُنشِ الصندوق الاستثماري الصندوق الاستثماري (Investment FundInvestment Fund): وعاء تُنشِ
الاستثمارات؛ لغرض جمع الأموال واستثمارها في مجالات متعددةالاستثمارات؛ لغرض جمع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة(١).

ويتكون الصندوق الاستثماري من وحدات تسمى: (الوحدات الاستثمارية).ويتكون الصندوق الاستثماري من وحدات تسمى: (الوحدات الاستثمارية).
وتتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات متعددة:وتتنوع الصناديق الاستثمارية باعتبارات متعددة:

١- فمن حيث نشاطُها تنقسم إلى أنواع متعددة؛ من أبرزها:- فمن حيث نشاطُها تنقسم إلى أنواع متعددة؛ من أبرزها:
صناديـق المرابحـة: وفيها تُسـتثمر أموال الصندوق في شـراء سـلع ثم بيعها وفيها تُسـتثمر أموال الصندوق في شـراء سـلع ثم بيعها  صناديـق المرابحـة: أ-  أ- 

بالأجل.بالأجل.
صناديق الأوراق المالية: ويكون الاستثمار في المتاجرة في الأوراق المالية، ويكون الاستثمار في المتاجرة في الأوراق المالية،  صناديق الأوراق المالية: ب-  ب- 

كالأسهم والصكوك والسندات وغيرها.كالأسهم والصكوك والسندات وغيرها.
الصناديق العقارية: وهي تسـتثمر في شـراء عقارات ثـم تأجيرها أو تطويرها وهي تسـتثمر في شـراء عقارات ثـم تأجيرها أو تطويرها  الصناديق العقارية: ج-  ج- 

ثم بيعهاثم بيعها(٢).
٢- ومن حيث القابلية للزيادة تنقسم إلى:- ومن حيث القابلية للزيادة تنقسم إلى:

دٍ  دُ ا لدخول مسـتثمرين جُ دٍ وفيها يكـون المجال مفتوحً دُ ا لدخول مسـتثمرين جُ الصناديـق المفتوحة: وفيها يكـون المجال مفتوحً الصناديـق المفتوحة: أ-  أ- 
وزيادة أصول الصندوق، أو خروج من فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.وزيادة أصول الصندوق، أو خروج من فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.

ةٌ  دَ ، فلا يزاد فيه، ومحدَّ ةٌ رأسَ المالِ دَ ةٌ وهي صناديق محدِّ دَ ، فلا يزاد فيه، ومحدَّ ةٌ رأسَ المالِ دَ والصناديق المغلقة: وهي صناديق محدِّ والصناديق المغلقة: ب-  ب- 
بأجلٍ معين يتمُّ تصفية الصندوق فيهبأجلٍ معين يتمُّ تصفية الصندوق فيه(٣).

إدارة الاسـتثمارات، د. محمـد مطـر، ص٧٧٧٧، الإدارة العلميـة للمصارف التجارية، صلاح الدين السيسـي، ، الإدارة العلميـة للمصارف التجارية، صلاح الدين السيسـي،  إدارة الاسـتثمارات، د. محمـد مطـر، ص   (١)
ص٢٤٤٢٤٤.

أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، ص١٠١١٠١، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص١١١١. أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، ص   (٢)
إدارة الاستثمارات، ص٨١٨١، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص٨٤٨٤. إدارة الاستثمارات، ص   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٥٤٢٥٤
٣- ومن حيث الغرض الاستثماري تنقسم إلى:- ومن حيث الغرض الاستثماري تنقسم إلى:

صناديـق النمـو: ويكون الغـرض منها تحقيق مكاسـب رأسـمالية من خلال ويكون الغـرض منها تحقيق مكاسـب رأسـمالية من خلال  صناديـق النمـو: أ-  أ- 
المتاجرة في الأدوات الاستثمارية.المتاجرة في الأدوات الاستثمارية.

وصناديق الدخل: والهدف منها الحصول على عائد دوري مسـتقرٍّ نسـبيăا من والهدف منها الحصول على عائد دوري مسـتقرٍّ نسـبيăا من  وصناديق الدخل: ب-  ب- 
خلال الاستثمار الطويل في أصول ذات عوائد مقبولة.خلال الاستثمار الطويل في أصول ذات عوائد مقبولة.

السـابقين: (الاسـتثمار  النوعيـن  بيـن  تجمـع  السـابقين: (الاسـتثمار وهـي  النوعيـن  بيـن  تجمـع  وهـي  المتوازنـة:  الصناديـق  المتوازنـة: ج-  الصناديـق  ج- 
والمتاجرة)والمتاجرة)(١).
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تنقسـم الصناديق الاستثمارية -كما سـبق- إلى صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، وتختلف تنقسـم الصناديق الاستثمارية -كما سـبق- إلى صناديق مفتوحة وصناديق مغلقة، وتختلف 
زكاةُ كلٍّ منهما عن الآخر، وبيان ذلك على النحو الآتي:زكاةُ كلٍّ منهما عن الآخر، وبيان ذلك على النحو الآتي:
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وهـي الصناديـق التي يكون لهـا فترة محـددة، ورأس مال محدد، ولا يسـمح فيها بالتخارج وهـي الصناديـق التي يكون لهـا فترة محـددة، ورأس مال محدد، ولا يسـمح فيها بالتخارج 
إلا في نطاق محدود، ووفق شـروط معينة، وبحيث لا يترتب على خروج المسـتثمر نقصان أصول إلا في نطاق محدود، ووفق شـروط معينة، وبحيث لا يترتب على خروج المسـتثمر نقصان أصول 
الصنـدوق الصنـدوق -كمـا هـو الحـال فـي الصناديق المفتوحـة- بل تبـاع الوحدات لشـركاء فـي الصندوق كمـا هـو الحـال فـي الصناديق المفتوحـة- بل تبـاع الوحدات لشـركاء فـي الصندوق 

لُّون محلَّ السابقين، أو يشتريها المدير لنفسه. لُّون محلَّ السابقين، أو يشتريها المدير لنفسه.أو لمستثمرين جدد يحِ أو لمستثمرين جدد يحِ
ويتـم تقييـم الوحدات الاسـتثمارية فـي الصناديـق المغلقة بنـاءً على صافي قيمـة الأصول ويتـم تقييـم الوحدات الاسـتثمارية فـي الصناديـق المغلقة بنـاءً على صافي قيمـة الأصول 

.(NAV)(NAV) المكونة له المكونة له
والأصل في وحدات الصناديق المغلقة أنها غير متداولة؛ لأن التخارج فيها استثناء، والأصل والأصل في وحدات الصناديق المغلقة أنها غير متداولة؛ لأن التخارج فيها استثناء، والأصل 

هو بقاء المستثمر حتى تتم تصفية موجودات الصندوق في نهاية الأمد المحدد له.هو بقاء المستثمر حتى تتم تصفية موجودات الصندوق في نهاية الأمد المحدد له.
وبنـاءً على ما سـبق فإن زكاة هذه الصناديق تختلف بحسـب نشـاط الصنـدوق وموجوداته، وبنـاءً على ما سـبق فإن زكاة هذه الصناديق تختلف بحسـب نشـاط الصنـدوق وموجوداته، 

وبيان ذلك على النحو الآتي:وبيان ذلك على النحو الآتي:
المسألة الأولى: الصناديق العقارية. المسألة الأولى: الصناديق العقارية. 

وهي على أنواع:وهي على أنواع:
ت العقارية. : صناديق المستغَلاَّ ت العقارية.أولاً : صناديق المستغَلاَّ أولاً

ويقصد بها الصناديق التي يكون الغرض منها تملُّكَ أصولٍ عقارية وإجارتَها إجارةً تشغيلية، ويقصد بها الصناديق التي يكون الغرض منها تملُّكَ أصولٍ عقارية وإجارتَها إجارةً تشغيلية، 

صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، ص٣٩٣٩. صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، ص   (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٥٢٥٥زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
ة للبيع، وإنما تجـب في الأجرة، علـى خلاف بين  ة للبيع، وإنما تجـب في الأجرة، علـى خلاف بين فـلا تجـب الزكاة فـي العقارات؛ لأنهـا غير معـدَّ فـلا تجـب الزكاة فـي العقارات؛ لأنهـا غير معـدَّ
الفقهـاء في وقـت وجوبها؛ فقيل: عند القبـض، وقيل: بمضي حول من العقـد، وقيل: بمضي حول الفقهـاء في وقـت وجوبها؛ فقيل: عند القبـض، وقيل: بمضي حول من العقـد، وقيل: بمضي حول 

من قبض الأجرةمن قبض الأجرة(١). . 
والأرجـح وجوب الـزكاة في صافي غلة الصنـدوق (الأجرة) البالغة نصابًا، المسـتحقة عن والأرجـح وجوب الـزكاة في صافي غلة الصنـدوق (الأجرة) البالغة نصابًا، المسـتحقة عن 

فترة الحول فقط، ويشمل ذلك:فترة الحول فقط، ويشمل ذلك:
١- الرصيد النقدي المتبقي في الصندوق آخر الحول من الأجرة المقبوضة خلال العام عن - الرصيد النقدي المتبقي في الصندوق آخر الحول من الأجرة المقبوضة خلال العام عن 

فترة إيجارية للعام نفسه.فترة إيجارية للعام نفسه.
٢- الأجرة المستحقة عن فترة سابقة من الحول ولم تقبض في آخر الحول.- الأجرة المستحقة عن فترة سابقة من الحول ولم تقبض في آخر الحول.

ا عـن فترة تالية  ا عـن فترة تالية والتعبيـر بـ (المسـتحقة عن فترة الحول) لاسـتبعاد الأجـرة المقبوضة مقدمً والتعبيـر بـ (المسـتحقة عن فترة الحول) لاسـتبعاد الأجـرة المقبوضة مقدمً
لوقت وجوب الزكاة فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة؛ لاحتمال الفسخ قبل استيفاء المنفعة، لوقت وجوب الزكاة فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة؛ لاحتمال الفسخ قبل استيفاء المنفعة، 
فالملـك فيهـا غيـر تام؛ ولأنهـا في مقابل دين مسـتحق علـى المؤجر هـو المنفعة التي لم يسـتوفها فالملـك فيهـا غيـر تام؛ ولأنهـا في مقابل دين مسـتحق علـى المؤجر هـو المنفعة التي لم يسـتوفها 

المستأجر بعد.المستأجر بعد.
والمقصـود بـ(صافـي الأجـرة)؛ أي المقبوض والمسـتحق منهـا ولو لم يقبـض بعد خصم والمقصـود بـ(صافـي الأجـرة)؛ أي المقبوض والمسـتحق منهـا ولو لم يقبـض بعد خصم 

المصروفات والمبالغ المستحقة عن الفترة نفسها.المصروفات والمبالغ المستحقة عن الفترة نفسها.
وابتـداء الحـول يكون من تأسـيس الصندوق، ولو لـم يمضِ حولٌ على الأجـرة المقبوضة؛ وابتـداء الحـول يكون من تأسـيس الصندوق، ولو لـم يمضِ حولٌ على الأجـرة المقبوضة؛ 

ا لحوله.  ها تبعً ا لحوله. لأنها مالٌ ناتج عن عمل الصندوق، فيكون حولُ ها تبعً لأنها مالٌ ناتج عن عمل الصندوق، فيكون حولُ
ثانيًا: صناديق الإجارة التمويلية.ثانيًا: صناديق الإجارة التمويلية.

وهـي تمثـل أصـولاً مؤجرة مـع نية بيعها فـي نهاية مـدة الإجارة علـى طرف ثالـث أو على وهـي تمثـل أصـولاً مؤجرة مـع نية بيعها فـي نهاية مـدة الإجارة علـى طرف ثالـث أو على 
المستأجر من خلال الوعد بالتمليك. المستأجر من خلال الوعد بالتمليك. 

واختلـف في زكاتها: واختلـف في زكاتها: فقيـل تزكى هذه الأصول زكاة الأعيان المؤجـرة؛ لأنَّ الإجارة قطعت فقيـل تزكى هذه الأصول زكاة الأعيان المؤجـرة؛ لأنَّ الإجارة قطعت 
ا  رية وزرعها، أو بذرً شْ ا التجارة، أو عُ ا خراجية ناويً ا نية البيع، قال في «الدر المختار»: (لو شر￯ أرضً رية وزرعها، أو بذرً شْ ا التجارة، أو عُ ا خراجية ناويً نية البيع، قال في «الدر المختار»: (لو شر￯ أرضً

للتجارة وزرعه، لا يكون للتجارة لقيام المانع)للتجارة وزرعه، لا يكون للتجارة لقيام المانع)(٢). . 

ينظـر في أقوال أهل العلم في مسـألة زكاة الأجرة في: رد المحتـار ٣٠٧٣٠٧/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٠٧٣٠٧/٢، نهاية ، نهاية  ينظـر في أقوال أهل العلم في مسـألة زكاة الأجرة في: رد المحتـار    (١)
المحتـاج المحتـاج ٩٠٩٠/٣، الشـرح الكبير علـى المقنع ، الشـرح الكبير علـى المقنع ٣٢٧٣٢٧/٦، فقه الـزكاة ، فقه الـزكاة ٤٦٦٤٦٦/١، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي 
١٩٧١٩٧/١/٢، فتـاو￯ وتوصيـات نـدوات قضايا الـزكاة المعاصرة، ص، فتـاو￯ وتوصيـات نـدوات قضايا الـزكاة المعاصرة، ص٨٦٨٦، واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية ، واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف ٣٢٢٣٢٢/٦.
الدر المختار مع رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢. الدر المختار مع رد المحتار    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٥٦٢٥٦
بينمـا ير￯ آخـرون أن تزكـى زكاة العروض باعتبار مآلهـا؛ لأن نية البيع لـم تقطع، فهي كما بينمـا ير￯ آخـرون أن تزكـى زكاة العروض باعتبار مآلهـا؛ لأن نية البيع لـم تقطع، فهي كما 
كَّى  زَ ا يُ إِنَّمَ كَّى ، قال في «الشـرح الكبيـر»: ((وَ زَ ا يُ إِنَّمَ ا(١)، قال في «الشـرح الكبيـر»: ((وَ الـو آجر الدار المشـتراة لغرض البيع؛ فإنها تعدُّ عروضً لـو آجر الدار المشـتراة لغرض البيع؛ فإنها تعدُّ عروضً
دة (أو مع نية غلة) بأن ينوي  رٍ مجرَّ ) أي ملـك مع نية تَجْ رٍ دة (أو مع نية غلة) بأن ينوي عـرض).. (ملـك بمعاوضة) مالية (بِنِيَّةِ تَجْ رٍ مجرَّ ) أي ملـك مع نية تَجْ رٍ عـرض).. (ملـك بمعاوضة) مالية (بِنِيَّةِ تَجْ
ا باعه (أو) مع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل  ا باعه (أو) مع نية (قنية) بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عند شرائه أن يُكريَه وإن وجد ربحً عند شرائه أن يُكريَه وإن وجد ربحً

ا باع)(٢). ا باع)عليه أو وطءٍ وإن وجد ربحً عليه أو وطءٍ وإن وجد ربحً
ت، وفي سنة البيع تزكَّى زكاةَ العروض  ت، وفي سنة البيع تزكَّى زكاةَ العروض والأظهر أن تزكَّى عن سنوات التأجير زكاة المستغلاَّ والأظهر أن تزكَّى عن سنوات التأجير زكاة المستغلاَّ
 ￯لسـنة واحدة، فتكون زكاتها بحسـب نية مالكها وقت حلول الزكاة، فلو أن مدير الصندوق اشـتر ￯لسـنة واحدة، فتكون زكاتها بحسـب نية مالكها وقت حلول الزكاة، فلو أن مدير الصندوق اشـتر
ا ثم آجره مع الوعد بالتمليك بعد عشـر سـنوات، فتجب الزكاة في السـنوات التسع الأولى عن  ا ثم آجره مع الوعد بالتمليك بعد عشـر سـنوات، فتجب الزكاة في السـنوات التسع الأولى عن عقارً عقارً

الأجرة، وفي السنة العاشرة عن أجرة تلك السنة والثمن الذي وعد ببيع العقار به.الأجرة، وفي السنة العاشرة عن أجرة تلك السنة والثمن الذي وعد ببيع العقار به.
ثالثًا: صناديق التطوير العقاري:ثالثًا: صناديق التطوير العقاري:

وهي الصناديق التي يكون غرضها في تملك عقارات وتطويرها ثم بيعها. وهي الصناديق التي يكون غرضها في تملك عقارات وتطويرها ثم بيعها. 
فقيـلفقيـل(٣): تعامـل معاملـة عروض التجـارة منذ البدء بالنشـاط، بالنظـر إلى وجود نيـة البيع. : تعامـل معاملـة عروض التجـارة منذ البدء بالنشـاط، بالنظـر إلى وجود نيـة البيع. 
ةَ ما يمنع من  ـا إلا إذا أمكن عرضها للبيع، أما إذا كانت قيـد التطوير فثمَّ ةَ ما يمنع من والأظهـر أنهـا لا تعدُّ عروضً ـا إلا إذا أمكن عرضها للبيع، أما إذا كانت قيـد التطوير فثمَّ والأظهـر أنهـا لا تعدُّ عروضً
ـا اشتر￯ دواب يبيعها  اسً ا، قال في «تبيين الحقائق»: (لو أنَّ نخَّ ـا اشتر￯ دواب يبيعها بيعها، فلا يصدق عليها كونها عروضً اسً ا، قال في «تبيين الحقائق»: (لو أنَّ نخَّ بيعها، فلا يصدق عليها كونها عروضً
دَ ونحوها فلا زكاة فيهـا إلا أن يكون نيته أن يبيعها معها فإن كان  اوِ قَ لاً ومَ لاَ دَ ونحوها فلا زكاة فيهـا إلا أن يكون نيته أن يبيعها معها فإن كان أو غيرهـا فاشـتر￯ لها جِ اوِ قَ لاً ومَ لاَ أو غيرهـا فاشـتر￯ لها جِ

ا فلا عبرة لهذه النية)(٤). رً ا فلا عبرة لهذه النية)من نيته أن يبيعها آخَ رً من نيته أن يبيعها آخَ
وبناءً على ذلك، فلا يخلو المشروع العقاري المعدُّ للتطوير من إحد￯ ثلاث حالات: وبناءً على ذلك، فلا يخلو المشروع العقاري المعدُّ للتطوير من إحد￯ ثلاث حالات: 

١- إذا كان قيدَ التطوير، ولم يعرض المشروع أو أي جزء منه للبيع بعد، فإنه لا زكاة فيه ولو - إذا كان قيدَ التطوير، ولم يعرض المشروع أو أي جزء منه للبيع بعد، فإنه لا زكاة فيه ولو 
استمرت مدة التطوير لأكثر من سنة.استمرت مدة التطوير لأكثر من سنة.

ا للبيع، فيُستأنف للجزء المعروض حولٌ من يوم  ا للبيع، فيُستأنف للجزء المعروض حولٌ من يوم - إذا أصبح المشروع أو جزء منه معروضً ٢- إذا أصبح المشروع أو جزء منه معروضً
عرضه للبيع، ويزكى عند تمام الحول بقيمته السوقية، ولو لم يبع.عرضه للبيع، ويزكى عند تمام الحول بقيمته السوقية، ولو لم يبع.

ـرض المشـروع أو بعضه للبيع، ثـم بيع قبل تمام حولٍ من عرضـه فيزكى ثمن البيع  ـرض المشـروع أو بعضه للبيع، ثـم بيع قبل تمام حولٍ من عرضـه فيزكى ثمن البيع -إذا عُ ٣-إذا عُ
لسـنة واحدة، ولو كان قد مضى على البدء بتطوير المشـروع سـنوات، شـريطة أن يكون مضى على لسـنة واحدة، ولو كان قد مضى على البدء بتطوير المشـروع سـنوات، شـريطة أن يكون مضى على 

تملكه سنة.تملكه سنة.

انظر: الفروع ٣٨٧٣٨٧/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٥٧٥٧/٧، ، ١٢٥١٢٥/١٤١٤. انظر: الفروع    (١)
الشـرح الكبير، للدردير ٤٧٣٤٧٣/١، ويسـمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: (الغلة) ، ويسـمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: (الغلة)  الشـرح الكبير، للدردير    (٢)

انظر: حاشية الدسوقي انظر: حاشية الدسوقي ٤٦١٤٦١/١، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ص، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ص١٤١١٤١.
ينظر أبحاث الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. ينظر أبحاث الندوة التاسعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.   (٣)

تبيين الحقائق ٢٥٤٢٥٤/١. تبيين الحقائق    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧٢٥٧زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
ا: صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة (الريت).  ا: صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة (الريت). رابعً رابعً

وهـي تمثل أصولاً عقارية مؤجرة وتكون وحداتها قابلة للتداول في السـوق المالية، فتجب وهـي تمثل أصولاً عقارية مؤجرة وتكون وحداتها قابلة للتداول في السـوق المالية، فتجب 
الزكاة في الأجرة دون الأصل المؤجر، وإذا كان الصندوق يسـتثمر بعض سـيولته في أدوات سيولة الزكاة في الأجرة دون الأصل المؤجر، وإذا كان الصندوق يسـتثمر بعض سـيولته في أدوات سيولة 

ا. ا.قصيرة الأجل كالودائع البنكية فتجب زكاتها أيضً قصيرة الأجل كالودائع البنكية فتجب زكاتها أيضً
المسألة الثانية: صناديق المرابحة. المسألة الثانية: صناديق المرابحة. 

ا ثم بيعها بالأجل، وزكاتها تكون بحسـب  ا ثم بيعها بالأجل، وزكاتها تكون بحسـب وفيها يكون نشـاط الصندوق في شـراء سـلعٍ نقدً وفيها يكون نشـاط الصندوق في شـراء سـلعٍ نقدً
قيمـة الوحدات الاسـتثمارية التـي يتألَّف منها الصنـدوق؛ لأن الوحدات تقوم بحسـب صافي قيمة قيمـة الوحدات الاسـتثمارية التـي يتألَّف منها الصنـدوق؛ لأن الوحدات تقوم بحسـب صافي قيمة 
الأصـول الأصـول (NAV)(NAV)، وموجـودات هـذه الصناديق هي ديون ناشـئة عـن عقود المرابحـات التي يبرمها ، وموجـودات هـذه الصناديق هي ديون ناشـئة عـن عقود المرابحـات التي يبرمها 
الصنـدوق، ويتم تقويم هذه الديون محاسـبيăا بإضافة كل الديون المرجـوة -الحالَّة والمؤجلة- مع الصنـدوق، ويتم تقويم هذه الديون محاسـبيăا بإضافة كل الديون المرجـوة -الحالَّة والمؤجلة- مع 

استبعاد الأرباح المؤجلة التي تخص الفترات التالية ليوم التقويم.استبعاد الأرباح المؤجلة التي تخص الفترات التالية ليوم التقويم.
وهـذا ما انتهت إليه الندوة التاسـعة عشـرة من نـدوات قضايا الزكاة المعاصـرة المنعقدة في وهـذا ما انتهت إليه الندوة التاسـعة عشـرة من نـدوات قضايا الزكاة المعاصـرة المنعقدة في 
مسـقط عام مسـقط عام ١٤٣١١٤٣١هـ، وكذلك صـدرت به توصية ندوة البركة الحاديـة والثلاثين المنعقدة في جدة هـ، وكذلك صـدرت به توصية ندوة البركة الحاديـة والثلاثين المنعقدة في جدة 
فـي رمضان من عام فـي رمضان من عام ١٤٣١١٤٣١هـ، ونصُّ قـرار كلتا الندوتين: (الديون التجاريـة التي للمكلف: يضاف هـ، ونصُّ قـرار كلتا الندوتين: (الديون التجاريـة التي للمكلف: يضاف 
ـة أم مؤجلة، وذلك  ـة أم مؤجلة، وذلك إلـى الموجـودات الزكوية كل عـام الديون المرجوة للمزكي؛ سـواء أكانت حالَّ إلـى الموجـودات الزكوية كل عـام الديون المرجوة للمزكي؛ سـواء أكانت حالَّ
بعد استبعاد الأرباح المؤجلة، ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة للمزكي بعد استبعاد الأرباح المؤجلة، ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسبة للمزكي -الدائن- التي الدائن- التي 

تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة).تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة).
وهـذا الـرأي يتفق مع ما ذهـب إليه فقهاء المالكية في زكاة الديـون التجارية المرجوة، قال في وهـذا الـرأي يتفق مع ما ذهـب إليه فقهاء المالكية في زكاة الديـون التجارية المرجوة، قال في 
«المنتقـى شـرح الموطأ»: (الديون على ضربين: منها ما لم يكـن أصله التجارة كالعروض وغيره فهذا «المنتقـى شـرح الموطأ»: (الديون على ضربين: منها ما لم يكـن أصله التجارة كالعروض وغيره فهذا 
لا خلاف في أنه لا يزكى، ومنها ما أصله التجارة فهذا قال مالك وجمهور أصحابه يزكيه المدين إذا كان لا خلاف في أنه لا يزكى، ومنها ما أصله التجارة فهذا قال مالك وجمهور أصحابه يزكيه المدين إذا كان 
ين معجل  ا...فإذا قلنا: إن المدين يزكي دينه فإن الدَّ ا كان أو عرضً ين معجل يرتجيـه وما لا يرتجيه فلا يزكيه عينًـ ا...فإذا قلنا: إن المدين يزكي دينه فإن الدَّ ا كان أو عرضً يرتجيـه وما لا يرتجيه فلا يزكيه عينًـ
ومؤجل، فأما المعجل فإنه يحسـبه بعدده إن كان عينًا؛ لأن له قبضه.. وأما المؤجل فقال عبد الملك: ومؤجل، فأما المعجل فإنه يحسـبه بعدده إن كان عينًا؛ لأن له قبضه.. وأما المؤجل فقال عبد الملك: 
مه)(١)، وبيَّن في «الشـرح الكبير» كيفية تقويم الدين المؤجل بقوله: (وإلا يرصد الأسـواق بأن كان ، وبيَّن في «الشـرح الكبير» كيفية تقويم الدين المؤجل بقوله: (وإلا يرصد الأسـواق بأن كان  وِّ مه)يقَ وِّ يقَ
ا وهو الذي يبيع بالسـعر الواقع ويخلفه بغيـره كأرباب الحوانيت زكَّى عينَه ولو حليăا، ودينه -أي  ا وهو الذي يبيع بالسـعر الواقع ويخلفه بغيـره كأرباب الحوانيت زكَّى عينَه ولو حليăا، ودينه -أي مديرً مديرً
 .. نِ يْ وَّ ـا أو مؤجلاً مرجُ ا حالاă بأن كان عرضً .. عـدده- النقـد الحال المرجو المعدُّ للنمـاء، وإلا يكن نقدً نِ يْ وَّ ـا أو مؤجلاً مرجُ ا حالاă بأن كان عرضً عـدده- النقـد الحال المرجو المعدُّ للنمـاء، وإلا يكن نقدً

ه بما يباع به على المفلس العرض بنقد، والنقد بعرض ثم بنقد، وزكَّى القيمة)(٢). .  مَ ه بما يباع به على المفلس العرض بنقد، والنقد بعرض ثم بنقد، وزكَّى القيمة)قوَّ مَ قوَّ

المنتقى شرح الموطأ ١٢٥١٢٥/٢. المنتقى شرح الموطأ    (١)
الشرح الكبير، للدردير ٤٧٢٤٧٢/١، وينظر: بلغة السالك ، وينظر: بلغة السالك ٦٤٠٦٤٠/١. الشرح الكبير، للدردير    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٥٨٢٥٨
وتوسـيط العـروض فـي التقويم لتجنب توهم جواز بيـع الدين بنقد، وإلا فـإنَّ المقصود هو وتوسـيط العـروض فـي التقويم لتجنب توهم جواز بيـع الدين بنقد، وإلا فـإنَّ المقصود هو 
الوصـول إلى القيمة الحالة العادلة للدين المؤجـل، فإذا أمكن الوصول إلى هذه القيمة بدون تقويم الوصـول إلى القيمة الحالة العادلة للدين المؤجـل، فإذا أمكن الوصول إلى هذه القيمة بدون تقويم 

الدين بالعروض ثم بالنقود فقد حصل المقصود.الدين بالعروض ثم بالنقود فقد حصل المقصود.
وبالطـرق المحاسـبية الحديثة يمكن الوصول إلى هـذه النتيجة باسـتبعاد الأرباح المؤجلة، وبالطـرق المحاسـبية الحديثة يمكن الوصول إلى هـذه النتيجة باسـتبعاد الأرباح المؤجلة، 
وهـي الأرباح التي تخص الأعـوام التالية للعام الزكوي في المعامـلات المؤجلة، فتكون الزكاة في وهـي الأرباح التي تخص الأعـوام التالية للعام الزكوي في المعامـلات المؤجلة، فتكون الزكاة في 

كامل الدين الحال، وفي الدين المؤجل بعد خصم الأرباح المؤجلة. كامل الدين الحال، وفي الدين المؤجل بعد خصم الأرباح المؤجلة. 
وهذه الطريقة تتفق مع المعايير المحاسـبية في تقويم صناديق المرابحة؛ إذ المثبت من قيمة وهذه الطريقة تتفق مع المعايير المحاسـبية في تقويم صناديق المرابحة؛ إذ المثبت من قيمة 
الوحدة هو ما يعادل الديون الحالة، وكذا المؤجلة بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلة التي تخص الفترة الوحدة هو ما يعادل الديون الحالة، وكذا المؤجلة بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلة التي تخص الفترة 
التالية لتاريخ التقويم، وهي تتفق كذلك مع ما ذكره بعض الفقهاء في مسـألة حلول الديون المؤجلة التالية لتاريخ التقويم، وهي تتفق كذلك مع ما ذكره بعض الفقهاء في مسـألة حلول الديون المؤجلة 
بالإفلاس أو بالموت، وذلك باستبعاد ربح الفترات التالية. ففي «الدر المختار»: (إذا قضى المديون بالإفلاس أو بالموت، وذلك باستبعاد ربح الفترات التالية. ففي «الدر المختار»: (إذا قضى المديون 
الديـن المؤجـل قبـل الحلول أو مات فحلَّ بموتـه فأخذ من تركته لا يأخذ مـن المرابحة التي جرت الديـن المؤجـل قبـل الحلول أو مات فحلَّ بموتـه فأخذ من تركته لا يأخذ مـن المرابحة التي جرت 
ا وباعه لآخر  ا وباعه لآخر بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام... -قال في الشرح:- صورته: اشتر￯ شيئًا بعشرة نقدً بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام... -قال في الشرح:- صورته: اشتر￯ شيئًا بعشرة نقدً
بعشـرين إلى أجل هو عشـرة أشـهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسـة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك بعشـرين إلى أجل هو عشـرة أشـهر، فإذا قضاه بعد تمام خمسـة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك 
، ولا يقابله شـيءٌ من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا  ، ولا يقابله شـيءٌ من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا خمسـة.. لأن الأجل وإن لم يكن مالاً خمسـة.. لأن الأجل وإن لم يكن مالاً

ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض)ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض)(١). . 
واعتبار قيمة الدين التي تجب فيها الزكاة بخصم الأرباح المؤجلة هو اختيار العلامة الشـيخ واعتبار قيمة الدين التي تجب فيها الزكاة بخصم الأرباح المؤجلة هو اختيار العلامة الشـيخ 
عبد الرحمـن السـعدي، يقـول عبد الرحمـن السـعدي، يقـول : (والـزكاة تصير علـى رأس المـال منه : (والـزكاة تصير علـى رأس المـال منه -أي الديـن- وعلى أي الديـن- وعلى 

المصلحةالمصلحة(٢) إن كان هو حال، وإلا فبقسطه، والزكاة إنما هي على القيمة) إن كان هو حال، وإلا فبقسطه، والزكاة إنما هي على القيمة)(٣). . 
المسألة الثالثة: صناديق الأوراق المالية. المسألة الثالثة: صناديق الأوراق المالية. 

ومـن أبرزهـا: ومـن أبرزهـا: صناديق الأسـهم، وصناديق الصكوك، وصناديق السـندات، وفيمـا يأتي بيان صناديق الأسـهم، وصناديق الصكوك، وصناديق السـندات، وفيمـا يأتي بيان 
حكم زكاة كل منها:حكم زكاة كل منها:

: صناديق الأسهم. : صناديق الأسهم.أولاً أولاً
وهي الصناديق التي يكون نشاطها في الاستثمار في الأسهم.وهي الصناديق التي يكون نشاطها في الاستثمار في الأسهم.

وزكاة هـذه الصناديـق تختلـف بحسـب الغرض من تملك الأسـهم، فالأسـهم التي لغرض وزكاة هـذه الصناديـق تختلـف بحسـب الغرض من تملك الأسـهم، فالأسـهم التي لغرض 

الدر المختار ٧٥٧٧٥٧/٦. الدر المختار    (١)
يقصد بالمصلحة هنا: الربح الزائد على رأس المال. يقصد بالمصلحة هنا: الربح الزائد على رأس المال.   (٢)

الفتاو￯ السعدية، ص١٥٤١٥٤. الفتاو￯ السعدية، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٩٢٥٩زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
الاستثمار الطويل تزكى بحسب الموجودات الزكوية في الشركة المصدرة لتلك الأسهم، والأسهم الاستثمار الطويل تزكى بحسب الموجودات الزكوية في الشركة المصدرة لتلك الأسهم، والأسهم 

التي للمتاجرة تزكى زكاة عروض التجارة، أي بقيمتها السوقية.التي للمتاجرة تزكى زكاة عروض التجارة، أي بقيمتها السوقية.
وهـذا مـا أخـذ به مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي، والنـدوة الحادية عشـرة لقضايـا الزكاة وهـذا مـا أخـذ به مجمـع الفقه الإسـلامي الدولـي، والنـدوة الحادية عشـرة لقضايـا الزكاة 

المعاصرة، وأكثر العلماء المعاصرينالمعاصرة، وأكثر العلماء المعاصرين(١). . 
ونـص قـرار المجمـع: (تجب زكاة الأسـهم علـى أصحابها، وتخرجهـا إدارة الشـركة نيابة ونـص قـرار المجمـع: (تجب زكاة الأسـهم علـى أصحابها، وتخرجهـا إدارة الشـركة نيابة 
عنهـم... وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسـهم كما يخرج الشـخص الطبيعـي زكاة أمواله، بمعنى أن عنهـم... وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسـهم كما يخرج الشـخص الطبيعـي زكاة أمواله، بمعنى أن 
تعتبر جميع أموال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار؛ من تعتبر جميع أموال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار؛ من 
حيـث نـوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير حيـث نـوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير 
ذلك مما يراعى في زكاة الشـخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشـركة أموالها لأي سـبب من الأسباب، ذلك مما يراعى في زكاة الشـخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشـركة أموالها لأي سـبب من الأسباب، 
فالواجب على المسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا استطاع المسـاهم أن يعرف من حسابات الشركة ما فالواجب على المسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا استطاع المسـاهم أن يعرف من حسابات الشركة ما 
يخـص أسـهمه من الـزكاة لو زكَّت الشـركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكَّى أسـهمه على هذا يخـص أسـهمه من الـزكاة لو زكَّت الشـركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكَّى أسـهمه على هذا 
الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسـهم...وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد التجارة، الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسـهم...وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد التجارة، 

اها زكاةَ عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)(٢). اها زكاةَ عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)زكَّ زكَّ
والأظهـر أن المعتبر هو نية مدير الصندوق في تملكها؛ لأنه وكيل عن المشـتركين، فإن كان والأظهـر أن المعتبر هو نية مدير الصندوق في تملكها؛ لأنه وكيل عن المشـتركين، فإن كان 
ا (للنمو) من خلال المتاجرة في الأوراق المالية فتزكَّى موجوداته زكاة عروض، فإن  ăا (للنمو) من خلال المتاجرة في الأوراق المالية فتزكَّى موجوداته زكاة عروض، فإن الصندوق معد ăالصندوق معد
كانت الشـركة المصدرة للأسـهم تخرج الزكاة عن موجوداتها، فلمديـر الصندوق حينئذٍ أن يخصم كانت الشـركة المصدرة للأسـهم تخرج الزكاة عن موجوداتها، فلمديـر الصندوق حينئذٍ أن يخصم 
من الزكاة الواجبة عليه في تلك الأسهم بقدر ما أخرجته الشركة؛ وذلك بنسبة مدة تملكه السهم من من الزكاة الواجبة عليه في تلك الأسهم بقدر ما أخرجته الشركة؛ وذلك بنسبة مدة تملكه السهم من 

السنة إلى كامل الحول.السنة إلى كامل الحول.
لَ لشراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها لأمد طويل فتُزكَّى هذه الأوراق  لَ لشراء الأوراق المالية والاحتفاظ بها لأمد طويل فتُزكَّى هذه الأوراق وإن كان صندوقٌ دَخَ وإن كان صندوقٌ دَخَ
ـا متوازنًـا يجمع بين الاسـتثمار والمتاجـرة، فيزكَّى جزء  ـا متوازنًـا يجمع بين الاسـتثمار والمتاجـرة، فيزكَّى جزء زكاة الاسـتثمار الطويـل، وإن كان صندوقً زكاة الاسـتثمار الطويـل، وإن كان صندوقً
المتاجرة زكاة عروض، وجزء الاستثمار زكاة استثمار، وتُعلَم نية مدير الصندوق من خلال السياسة المتاجرة زكاة عروض، وجزء الاستثمار زكاة استثمار، وتُعلَم نية مدير الصندوق من خلال السياسة 

الاستثمارية للصندوق.الاستثمارية للصندوق.
ويبقى النظر في المعيار الذي يمكن التمييز به بين أسـهم المتاجرة وأسـهم الاستثمار؛ إذ إنه ويبقى النظر في المعيار الذي يمكن التمييز به بين أسـهم المتاجرة وأسـهم الاستثمار؛ إذ إنه 
فـي كثيـر من الحالات تكون نية المدير مزدوجة بين الأمرين، فقد يشـتري الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة فـي كثيـر من الحالات تكون نية المدير مزدوجة بين الأمرين، فقد يشـتري الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة 
والتقليـب، وإنمـا بنِيَّـة ادِّخارها لفترة طويلة؛ ليسـتفيد من ارتفـاع قيمتها ومن العوائـد الموزعة، ثم والتقليـب، وإنمـا بنِيَّـة ادِّخارها لفترة طويلة؛ ليسـتفيد من ارتفـاع قيمتها ومن العوائـد الموزعة، ثم 
يبيعها عند الحاجة للنقد أو عند تصفية الصندوق، فهذه الأسهم تحمل صفتي الاستثمار والاتِّجار. يبيعها عند الحاجة للنقد أو عند تصفية الصندوق، فهذه الأسهم تحمل صفتي الاستثمار والاتِّجار. 

قـرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم ٣/٣/١٢٠١٢٠، النـدوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصـرة، (أبحاث ، النـدوة الحادية عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصـرة، (أبحاث  قـرار مجمع الفقه الإسـلامي رقـم    (١)
وأعمال الندوة وأعمال الندوة ١٨٤١٨٤/١).).

قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨. قرار المجمع رقم    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٠٢٦٠
ومن الناحية المحاسبية تصنف هذه الأسهم كنوع ثالث من الأسهم؛ إذ المعايير المحاسبية ومن الناحية المحاسبية تصنف هذه الأسهم كنوع ثالث من الأسهم؛ إذ المعايير المحاسبية 

تصنف الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:تصنف الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:
١- أوراق ماليـة لغرض الاسـتثمار: - أوراق ماليـة لغرض الاسـتثمار: وهي الأوراق المحتفَظ بها وفـق طريقة حقوق الملكية وهي الأوراق المحتفَظ بها وفـق طريقة حقوق الملكية 
-إذا كانت أوراق ملكية كالأسـهم-، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق -إذا كانت تمثل ديونًا -إذا كانت أوراق ملكية كالأسـهم-، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق -إذا كانت تمثل ديونًا 

مثل السندات وصكوك المرابحة.مثل السندات وصكوك المرابحة.
٢- أوراق مالية للاتِّجار: - أوراق مالية للاتِّجار: وهي الأوراق التي تُشتَر￯ بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي وهي الأوراق التي تُشتَر￯ بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي 

لأقل من سنة.لأقل من سنة.
٣- أوراق ماليـة متاحـة للبيع: - أوراق ماليـة متاحـة للبيع: وهي الأوراق التي لم تسـتوفِ شـروط التصنيف مع الأوراق وهي الأوراق التي لم تسـتوفِ شـروط التصنيف مع الأوراق 

لغرض الاستثمار أو للاتِّجارلغرض الاستثمار أو للاتِّجار(١).
وأمـا مـن الناحية الشـرعية: فير￯ البعض أنه ما دامـت نية البيع موجودة ولـو بعد أمد طويل وأمـا مـن الناحية الشـرعية: فير￯ البعض أنه ما دامـت نية البيع موجودة ولـو بعد أمد طويل 

فتأخذ حكم أسهم المتاجرة. فتأخذ حكم أسهم المتاجرة. 
والأظهر: والأظهر: أن هذه الأسـهم تأخذ حكم أسـهم الاسـتثمار في سـنوات الادِّخار، وحكم أسهم أن هذه الأسـهم تأخذ حكم أسـهم الاسـتثمار في سـنوات الادِّخار، وحكم أسهم 

المتاجرة في سنة بيعها، المتاجرة في سنة بيعها، ومما يؤيد ذلك:ومما يؤيد ذلك:
١- أن هذه الأسـهم أسـهم اسـتثمار وتجـارة، فلا يصح أن يجـر￯ عليها حكـمٌ واحدٌ لكل - أن هذه الأسـهم أسـهم اسـتثمار وتجـارة، فلا يصح أن يجـر￯ عليها حكـمٌ واحدٌ لكل 
ا استثمارية،  ا استثمارية، السـنوات، بل تعامل في كل سنة بحسب حالها، ففي سنوات الادِّخار تعدُّ أسهمه أسهمً السـنوات، بل تعامل في كل سنة بحسب حالها، ففي سنوات الادِّخار تعدُّ أسهمه أسهمً

ا في تلك السنة.  ضت عروضً كيتْ عن سنة البيع؛ لأنها تمحَّ ا في تلك السنة. وإذا بيعتْ زُ ضت عروضً كيتْ عن سنة البيع؛ لأنها تمحَّ وإذا بيعتْ زُ
ا ليؤجرها ثم يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها في السـوق، فهذا إذا لم  ا ليؤجرها ثم يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها في السـوق، فهذا إذا لم ونظير ذلك من يشـتري دارً ونظير ذلك من يشـتري دارً
ـى الثمن زكاة  ت، فإذا باع زكَّ ـى الثمن زكاة يكـن تاجـر عقار فإنـه يزكي العقار خلال فتـرة التأجير زكاة المسـتغلاَّ ت، فإذا باع زكَّ يكـن تاجـر عقار فإنـه يزكي العقار خلال فتـرة التأجير زكاة المسـتغلاَّ

عروض تجارة؛ لأنها قبل سنة البيع لا تعدُّ عروض تجارة.عروض تجارة؛ لأنها قبل سنة البيع لا تعدُّ عروض تجارة.
٢- أن تغليب حكم التجارة على خلاف الأصل، والمتعين عند الشـك الرجوع إلى الأصل، - أن تغليب حكم التجارة على خلاف الأصل، والمتعين عند الشـك الرجوع إلى الأصل، 
وعدم اعتبارها أسـهم تجارة لا يعني إسـقاط الزكاة فيها، بل يجب فيها زكاة أسـهم الاستثمار، وهذا وعدم اعتبارها أسـهم تجارة لا يعني إسـقاط الزكاة فيها، بل يجب فيها زكاة أسـهم الاستثمار، وهذا 

هو الأصل في الأسهم.هو الأصل في الأسهم.
٣- أن نيـة البيـع عارضة، فهي معلقة على تصفية الصنـدوق أو الحاجة للنقد أو تحقق ربح، - أن نيـة البيـع عارضة، فهي معلقة على تصفية الصنـدوق أو الحاجة للنقد أو تحقق ربح، 
ا أنه إن  ا أنه إن وما كان كذلك فلا يعدُّ عروض تجارة، قال في «الدر المختار»: (ولو اشتر￯ شيئًا للقنية ناويً وما كان كذلك فلا يعدُّ عروض تجارة، قال في «الدر المختار»: (ولو اشتر￯ شيئًا للقنية ناويً

معايير المحاسـبة، الصادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين- معيار المحاسـبة عن الاستثمارات  معايير المحاسـبة، الصادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين- معيار المحاسـبة عن الاستثمارات    (١)
المالية، صالمالية، ص١٥١١١٥١١.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦١٢٦١زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
ا باعه لا زكاة عليه)(١). ا باعه لا زكاة عليه)وجد ربحً وجد ربحً

٤- أن التمييـز الـدارج لـد￯ البعض بين المسـتثمر والمضـارب -بأن المسـتثمر من يقصد - أن التمييـز الـدارج لـد￯ البعض بين المسـتثمر والمضـارب -بأن المسـتثمر من يقصد 
 ، ، العوائـد الموزعـة، والمضارب من يتملك السـهم بقصد الاسـتفادة من ارتفاع القيمـة- محلُّ نظرٍ العوائـد الموزعـة، والمضارب من يتملك السـهم بقصد الاسـتفادة من ارتفاع القيمـة- محلُّ نظرٍ

وبيان ذلك أنَّ الحامل على شراء السهم واحد أو أكثر من ثلاثة أمور:وبيان ذلك أنَّ الحامل على شراء السهم واحد أو أكثر من ثلاثة أمور:
الأرباح الموزعة. الأرباح الموزعة.-   -١

الزيادة الرأسمالية عن طريق أسهم المنحة. الزيادة الرأسمالية عن طريق أسهم المنحة.-   -٢
الارتفاع في القيمة السوقية للسهم. الارتفاع في القيمة السوقية للسهم.-   -٣

والأمـر الأول لا يمثـل شـيئًا مقارنة بالأخيريـن؛ فمعظم الشـركات ذات العوائد تعيد معظم والأمـر الأول لا يمثـل شـيئًا مقارنة بالأخيريـن؛ فمعظم الشـركات ذات العوائد تعيد معظم 
أرباحها في الشـركة (الأرباح المدورة)؛ لينعكس أثر ذلك على القيمة السوقية لأسهمها، أو تجعلها أرباحها في الشـركة (الأرباح المدورة)؛ لينعكس أثر ذلك على القيمة السوقية لأسهمها، أو تجعلها 
علـى شـكل زيادة رأسـمالية عن طريق أسـهم المنحة، ولا توزع على المسـاهمين منهـا إلا القليل، علـى شـكل زيادة رأسـمالية عن طريق أسـهم المنحة، ولا توزع على المسـاهمين منهـا إلا القليل، 
ون مضاربِين؛ لأنه ما من أحد في سـوق الأسـهم -إلا إلا  ون مضاربِين؛ لأنه ما من أحد في سـوق الأسـهم ومـؤد￯َّ هـذا الرأي أنَّ عامة المسـاهمين يُعدُّ ومـؤد￯َّ هـذا الرأي أنَّ عامة المسـاهمين يُعدُّ
ما ندر- إلا وهو يراعي في قراره الاسـتثماري توقعات الزيادة في القيمة السـوقية للسـهم، وأسـهم ما ندر- إلا وهو يراعي في قراره الاسـتثماري توقعات الزيادة في القيمة السـوقية للسـهم، وأسـهم 
المنحة المتوقعة، ومن المعلوم أن أسـهم المنحة لا يمكن الاسـتفادة منها إلا ببيعها، وارتفاع القيمة المنحة المتوقعة، ومن المعلوم أن أسـهم المنحة لا يمكن الاسـتفادة منها إلا ببيعها، وارتفاع القيمة 
كذلك لا فائدة منه إلا عند البيع، فنِيَّة البيع إذن موجودة لد￯ عامة المساهمين، وأما قصد الحصول كذلك لا فائدة منه إلا عند البيع، فنِيَّة البيع إذن موجودة لد￯ عامة المساهمين، وأما قصد الحصول 
علـى الأربـاح الموزعـة فقط فهو نـادر، وإن وجد فهو على سـبيل التبعيـة لهما، وبناءً على ما سـبق علـى الأربـاح الموزعـة فقط فهو نـادر، وإن وجد فهو على سـبيل التبعيـة لهما، وبناءً على ما سـبق 

فيمكن أن نصل إلى الضابط الآتي للتمييز بين أسهم الاستثمار وأسهم المتاجرة:فيمكن أن نصل إلى الضابط الآتي للتمييز بين أسهم الاستثمار وأسهم المتاجرة:
فأسهم الاستثمار: هي التي تُشتَر￯ ولا نية لبيعها خلال سنة.هي التي تُشتَر￯ ولا نية لبيعها خلال سنة. فأسهم الاستثمار: -   -١

وأسهم المتاجرة: هي التي تُشتَر￯ بنية بيعها خلال أقل من سنة.هي التي تُشتَر￯ بنية بيعها خلال أقل من سنة. وأسهم المتاجرة: -   -٢
نة لأمور: نة لأمور:والاعتبار بالسَّ والاعتبار بالسَّ

الأول: الأول: أن الزكاة حولية، فتراعى نيته خلال الحول.أن الزكاة حولية، فتراعى نيته خلال الحول.
والثانـي: والثانـي: أن العـروض مقومةٌ بالنقد؛ ولذا تزكَّى زكاة النقد، فإذا أمكن تسـييلها خلال السـنة أن العـروض مقومةٌ بالنقد؛ ولذا تزكَّى زكاة النقد، فإذا أمكن تسـييلها خلال السـنة 

فتأخذ حكم النقود.فتأخذ حكم النقود.
والثالث: والثالث: أنه لم يرد في الشرع تحديد مدة لذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف عند المحاسبين أنه لم يرد في الشرع تحديد مدة لذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف عند المحاسبين 

أن الأوراق المالية لا تعدُّ للاتِّجار إلا إذا كانت بقصد بيعها خلال سنة فأقل، كما تقدم.أن الأوراق المالية لا تعدُّ للاتِّجار إلا إذا كانت بقصد بيعها خلال سنة فأقل، كما تقدم.
ا على هذا الضابط: ا على هذا الضابط:وتفريعً وتفريعً

١- فالأسهم في الصناديق الاستثمارية على ثلاثة أنواع:- فالأسهم في الصناديق الاستثمارية على ثلاثة أنواع:

الدر المختار مع رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢. الدر المختار مع رد المحتار    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٢٢٦٢
أسهم تُشتَر￯ ولا نية لبيعها فتزكى كأسهم استثمار. أسهم تُشتَر￯ ولا نية لبيعها فتزكى كأسهم استثمار.أ-  أ- 

أسهم تشتر￯ وينوي المدير بيعها خلال السنة فتزكى كأسهم متاجرة. أسهم تشتر￯ وينوي المدير بيعها خلال السنة فتزكى كأسهم متاجرة.ب-  ب- 
أسهم تشتر￯ للاحتفاظ بها مدة تزيد على السنة ثم بيعها عند تصفية الصندوق  أسهم تشتر￯ للاحتفاظ بها مدة تزيد على السنة ثم بيعها عند تصفية الصندوق ج-  ج- 
أو عند الحاجة للنقد فتزكى كأسـهم اسـتثمار عن سـنوات الادِّخار، وأسـهم أو عند الحاجة للنقد فتزكى كأسـهم اسـتثمار عن سـنوات الادِّخار، وأسـهم 

متاجرة عن سنة البيع.متاجرة عن سنة البيع.
٢- العبرة في هذه الأحكام بغلبة الظن، فإذا غلب على ظن المدير أنه سـيبيع الأسـهم فيأخذ - العبرة في هذه الأحكام بغلبة الظن، فإذا غلب على ظن المدير أنه سـيبيع الأسـهم فيأخذ 
بغلبـة ظنه، ويمكن أن يُسـتأنس لذلك بسياسـته الاسـتثمارية في السـنة السـابقة، فينظـر إلى المركز بغلبـة ظنه، ويمكن أن يُسـتأنس لذلك بسياسـته الاسـتثمارية في السـنة السـابقة، فينظـر إلى المركز 
المالي للصندوق في نهاية السـنة، فتزكَّى الأسـهم التي بقيت في الصندوق من أول السنة إلى آخرها المالي للصندوق في نهاية السـنة، فتزكَّى الأسـهم التي بقيت في الصندوق من أول السنة إلى آخرها 
باعتبارهـا أسـهم اسـتثمار، وأما الأسـهم التي ظهرت في المركـز المالي للصندوق آخر السـنة ولم باعتبارهـا أسـهم اسـتثمار، وأما الأسـهم التي ظهرت في المركـز المالي للصندوق آخر السـنة ولم 

يمضِ على تملكها سنة فتزكَّى باعتبارها أسهم متاجرة.يمضِ على تملكها سنة فتزكَّى باعتبارها أسهم متاجرة.
٣- لا فـرق في هـذه الأحكام بين صناديق الإصـدارات الأولية، وهي التي تتملك الأسـهم - لا فـرق في هـذه الأحكام بين صناديق الإصـدارات الأولية، وهي التي تتملك الأسـهم 
لي)، وصناديق الاسـتثمار التي تشـتري الأسـهم من  لي)، وصناديق الاسـتثمار التي تشـتري الأسـهم من بالاكتتـاب بها في السـوق الأولية (الطرح الأوَّ بالاكتتـاب بها في السـوق الأولية (الطرح الأوَّ

السوق الثانوية، والله أعلم.السوق الثانوية، والله أعلم.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٣٢٦٣زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
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ا بقصـد الاتِّجار ثـم قلب النية  ا بقصـد الاتِّجار ثـم قلب النية المعتبـر فـي النيـة هو نية مدير الصندوق، فإذا اشـتر￯ أسـهمً المعتبـر فـي النيـة هو نية مدير الصندوق، فإذا اشـتر￯ أسـهمً
للاسـتثمار الطويل بسـبب كسـاد السـوق أو لتغير سياسـته الاسـتثمارية أو لغير ذلك من الأسباب، للاسـتثمار الطويل بسـبب كسـاد السـوق أو لتغير سياسـته الاسـتثمارية أو لغير ذلك من الأسباب، 
فيزكيهـا زكاة اسـتثمار مـن حين قلب نيته، فإن كانت الشـركة تزكي فلا زكاة عليـه، وهذا ما لم يكن فيزكيهـا زكاة اسـتثمار مـن حين قلب نيته، فإن كانت الشـركة تزكي فلا زكاة عليـه، وهذا ما لم يكن 
دَ بذلك الفرارَ من الزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، قال ابن قدامة  دَ بذلك الفرارَ من الزكاة، فإنه يعامل بنقيض قصده، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، قال ابن قدامة قَصَ قَصَ
، أنه يصير للقنية، وتسـقط الزكاة  ، أنه يصير للقنية، وتسـقط الزكاة : (لا يختلف المذهب في أنه إذا نو￯ بعرضِ التجارةِ القنيةَ : (لا يختلف المذهب في أنه إذا نو￯ بعرضِ التجارةِ القنيةَ
منـه.. لأن القنيـة الأصـل، ويكفي في الـرد إلى الأصل مجـرد النية، كمـا لو نو￯ بالحلـي التجارة، منـه.. لأن القنيـة الأصـل، ويكفي في الـرد إلى الأصل مجـرد النية، كمـا لو نو￯ بالحلـي التجارة، 
أو نو￯ المسـافر الإقامة، ولأن نية التجارة شـرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نو￯ القنية زالت أو نو￯ المسـافر الإقامة، ولأن نية التجارة شـرط لوجوب الزكاة في العروض، فإذا نو￯ القنية زالت 

نية التجارة، ففات شرط الوجوب)نية التجارة، ففات شرط الوجوب)(١). . 
وفـي «شـرح مختصر خليـل»: (وانتقل العرض المـدار للاحتكار بالنية، وهمـا -أي المدار وفـي «شـرح مختصر خليـل»: (وانتقل العرض المـدار للاحتكار بالنية، وهمـا -أي المدار 

والمحتكر- ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس)والمحتكر- ينتقل كل منهما للقنية بالنية لا العكس)(٢).
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ذهـب جمهـور أهل العلم إلى أن عروض القنية إذا نو￯ بها التجارة فلا تصير عروض تجارة ذهـب جمهـور أهل العلم إلى أن عروض القنية إذا نو￯ بها التجارة فلا تصير عروض تجارة 
بمجـرد النيـة؛ لأن القنية أصـل، والتجارة فرع عليها، فـلا ينصرف إلى الفرع بمجـرد النية، كالمقيم بمجـرد النيـة؛ لأن القنية أصـل، والتجارة فرع عليها، فـلا ينصرف إلى الفرع بمجـرد النية، كالمقيم 

ينوي السفرينوي السفر(٣). . 
وعـن الإمام أحمد روايةٌ أنَّ عروض القنية تصير للتجارة بالنية؛ لأن نية القنية بمجردها كافية وعـن الإمام أحمد روايةٌ أنَّ عروض القنية تصير للتجارة بالنية؛ لأن نية القنية بمجردها كافية 
في قلب النية، فكذلك نية التجارة، بل أولى؛ لأنه أحظ للمسـاكين، والإيجاب يغلب على الإسـقاط في قلب النية، فكذلك نية التجارة، بل أولى؛ لأنه أحظ للمسـاكين، والإيجاب يغلب على الإسـقاط 

احتياطًااحتياطًا(٤). . 

المغني ٣٣٨٣٣٨/٢ وانظر: نهاية المحتاج  وانظر: نهاية المحتاج ١٠٢١٠٢/٣. المغني    (١)
الشرح الكبير للدردير ٤٧٦٤٧٦/١ وينظر: رد المحتار  وينظر: رد المحتار ٣٠٨٣٠٨/٢. الشرح الكبير للدردير    (٢)

رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٦١٠٦/٢، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. رد المحتار    (٣)
المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. المغني    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٤٢٦٤
والأظهر والأظهر -والله أعلم- أن يفرق بين ما إذا نو￯ المدير بيع الأسـهم لغرض تصفية الصندوق -والله أعلم- أن يفرق بين ما إذا نو￯ المدير بيع الأسـهم لغرض تصفية الصندوق 
أو نو￯ بيعها ليستبدلها بأسهم أخر￯؛ ففي الحال الأولى لا تنقلب عروض تجارة بتلك النية الطارئة، أو نو￯ بيعها ليستبدلها بأسهم أخر￯؛ ففي الحال الأولى لا تنقلب عروض تجارة بتلك النية الطارئة، 
وفي الحال الثانية إذا نو￯ أن يبيعها ليقلب الثمن في السوق، فإنها تنقلب عروض تجارة بهذه النية، وفي الحال الثانية إذا نو￯ أن يبيعها ليقلب الثمن في السوق، فإنها تنقلب عروض تجارة بهذه النية، 

فيستأنف حولاً لها من حين نو￯ بها المتاجرةفيستأنف حولاً لها من حين نو￯ بها المتاجرة(١).
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ك  ا بما يؤدي إلى الإضرار بملاَّ ك يقصد بالكساد هنا هبوط القيمة السوقية للأسهم هبوطًا شديدً ا بما يؤدي إلى الإضرار بملاَّ يقصد بالكساد هنا هبوط القيمة السوقية للأسهم هبوطًا شديدً
ا في جميع الأسهم أو معظمها فيسمى: الانهيار، والمتضرر الأكثر  ăا في جميع الأسهم أو معظمها فيسمى: الانهيار، والمتضرر الأكثر الأسهم، فإن كان هذا الهبوط عام ăالأسهم، فإن كان هذا الهبوط عام

من الكساد هم المضاربون دون المستثمرين.من الكساد هم المضاربون دون المستثمرين.
وجمهور أهل العلم على أن الكساد لا يمنع من وجوب زكاة عروض التجارة. وذهب ابن نافع وجمهور أهل العلم على أن الكساد لا يمنع من وجوب زكاة عروض التجارة. وذهب ابن نافع 
هِ وينتقل للاحتكار،  هِ وينتقل للاحتكار، أي كسـد- من سـلعِ ارَ -أي كسـد- من سـلعِ م ما بَ وِّ قَ ارَ وسـحنون من المالكية إلى أن التاجر المدير لا يُ م ما بَ وِّ قَ وسـحنون من المالكية إلى أن التاجر المدير لا يُ

ا(٢). م اتفاقً م اتفاقًاوخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوَّ وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر لم يقوَّ
والأظهر والأظهر -والله أعلم- هو التفصيل في ذلك، فلا تخلو صناديق الأسـهم التي يلحقها كسـاد -والله أعلم- هو التفصيل في ذلك، فلا تخلو صناديق الأسـهم التي يلحقها كسـاد 

من حالين:من حالين:
الحال الأولى: الحال الأولى: أن يتوقف المدير عن المتاجرة أملاً في ارتفاع السوق؛ ولتضرره ببيع الأسهم أن يتوقف المدير عن المتاجرة أملاً في ارتفاع السوق؛ ولتضرره ببيع الأسهم 
بقيمتها المتدنية، فلا تجب الزكاة في القيمة السوقية لتلك الأسهم؛ إذ لا تأخذ حكم عروض التجارة؛ بقيمتها المتدنية، فلا تجب الزكاة في القيمة السوقية لتلك الأسهم؛ إذ لا تأخذ حكم عروض التجارة؛ 
خرة، وإنما تجب فيها زكاة أسهم الاستثمار، أي بحسب موجودات تلك  خرة، وإنما تجب فيها زكاة أسهم الاستثمار، أي بحسب موجودات تلك لما سـبق في الأسـهم المدَّ لما سـبق في الأسـهم المدَّ

. .الأسهم، فإذا عزم على البيع فتزكَّى زكاة العروض حينئذٍ الأسهم، فإذا عزم على البيع فتزكَّى زكاة العروض حينئذٍ
الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: أن يسـتمر في المتاجـرة حتى بعد الكسـاد، فالأظهر أن له حكـم المضارب؛ أن يسـتمر في المتاجـرة حتى بعد الكسـاد، فالأظهر أن له حكـم المضارب؛ 

وتجب زكاتها بقيمتها السوقية عند تمام الحول.وتجب زكاتها بقيمتها السوقية عند تمام الحول.
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إذا كان مـن موجـودات الصنـدوق أسـهم للاسـتثمار وأخـر￯ للمتاجـرة فهـل المغلَّب هو إذا كان مـن موجـودات الصنـدوق أسـهم للاسـتثمار وأخـر￯ للمتاجـرة فهـل المغلَّب هو 
الاستثمار، أم المتاجرة، أم الأكثر منهما، أم يكون لكلٍّ حكمه؟الاستثمار، أم المتاجرة، أم الأكثر منهما، أم يكون لكلٍّ حكمه؟

أشـار إلى هذه المسـألة فقهاء المالكية في اجتماع العروض المدارة والمحتكرة، ولهم فيها أشـار إلى هذه المسـألة فقهاء المالكية في اجتماع العروض المدارة والمحتكرة، ولهم فيها 
ثلاثة أقوال: ثلاثة أقوال: 

الأول: الأول: أن الحكم للأكثر منهما. أن الحكم للأكثر منهما. 
وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين  الشرح الممتع  الشرح الممتع ١٤٥١٤٥/٦. وهذا هو اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين    (١)

حاشية الدسوقي ٤٧٥٤٧٥/١. حاشية الدسوقي    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٥٢٦٥زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
والثانـي: والثانـي: إن تسـاويا أو احتكر الأكثر فكلٌّ على حكمه وأمـا إن كان الأكثر المتاجرة فالجميع إن تسـاويا أو احتكر الأكثر فكلٌّ على حكمه وأمـا إن كان الأكثر المتاجرة فالجميع 

للمتاجرة. للمتاجرة. 
ا(١). الكلٍّ حكمه مطلقً والثالث: والثالث: لكلٍّ حكمه مطلقً

ت  دَّ ت القول الثالث، وهـو أن لكلٍّ حكمه؛ لأن الحكم يدور مـع علته؛ فمتى أعِ دَّ والأظهـر هـو: والأظهـر هـو: القول الثالث، وهـو أن لكلٍّ حكمه؛ لأن الحكم يدور مـع علته؛ فمتى أعِ
ت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة.  دَّ ت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. الأسهم للاستثمار فتزكَّى زكاة الاستثمار، وإن أعِ دَّ الأسهم للاستثمار فتزكَّى زكاة الاستثمار، وإن أعِ
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ا، ولكن قد تتعامل  ا، ولكن قد تتعامل أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحً يقصد بالأسهم المختلطة: يقصد بالأسهم المختلطة: أسهم الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحً
ببعض المعاملات المالية المحرمة؛ كالإقراض أو الاقتراض بالربا. ببعض المعاملات المالية المحرمة؛ كالإقراض أو الاقتراض بالربا. 

وبصـرف النظـر عـن الخـلاف في حكـم تملك هذه الأسـهم، فإن مـن الواجب علـى مدير وبصـرف النظـر عـن الخـلاف في حكـم تملك هذه الأسـهم، فإن مـن الواجب علـى مدير 
الصنـدوق -علـى القول بجواز ذلـك- أن يتخلص من الإيـرادات المحرمة الناتجـة من التعاملات الصنـدوق -علـى القول بجواز ذلـك- أن يتخلص من الإيـرادات المحرمة الناتجـة من التعاملات 
المحرمة للشركة، وذلك بصرفها في أوجه البر، ولا يجوز أن يحتسب مبلغ التخلص من الزكاة؛ لأن المحرمة للشركة، وذلك بصرفها في أوجه البر، ولا يجوز أن يحتسب مبلغ التخلص من الزكاة؛ لأن 

هذا المبلغ مال خبيث لا يجوز أن يؤد￯ به واجب على المكلف من زكاة أو غيرها.هذا المبلغ مال خبيث لا يجوز أن يؤد￯ به واجب على المكلف من زكاة أو غيرها.
ا، وهذه الأسـهم  ا، وهذه الأسـهم وأمـا الأسـهم المحرمة فهي أسـهم الشـركات التي يكـون نشـاطها محرمً وأمـا الأسـهم المحرمة فهي أسـهم الشـركات التي يكـون نشـاطها محرمً

لا يجوز تملكها ابتداءً ولا استدامة ملكها، وأما زكاتها فهي مبنية على زكاة المال الحرام.لا يجوز تملكها ابتداءً ولا استدامة ملكها، وأما زكاتها فهي مبنية على زكاة المال الحرام.
والمال الحرام في الشرع نوعانوالمال الحرام في الشرع نوعان(٢):

دَّ  دَّ كـ(الخمـر، والميتة، والتماثيـل)، فهذا يجب إتلافـه، ولا زكاة فيه إذا أعِ ١- محـرم لعينـه: - محـرم لعينـه: كـ(الخمـر، والميتة، والتماثيـل)، فهذا يجب إتلافـه، ولا زكاة فيه إذا أعِ
؛ ولأن الزكاة  دُّ مالاً ا، فلا يعَ ؛ ولأن الزكاة للتجارة؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال، وهذا ليس له قيمة معتبرة شرعً دُّ مالاً ا، فلا يعَ للتجارة؛ لأن الزكاة إنما تجب في المال، وهذا ليس له قيمة معتبرة شرعً
، فضلاً عن أن يؤد￯َّ به واجب شرعي(٣). ، فضلاً عن أن يؤد￯َّ به واجب شرعيتطهير للمال، وهذا مال خبيث لا يدخل تحت الملك أصلاً تطهير للمال، وهذا مال خبيث لا يدخل تحت الملك أصلاً

٢- محرم لكسبه: - محرم لكسبه: وهو على نوعين:وهو على نوعين:
الأول: الأول: مال مكتسب بغير عقد بغير إذن مالكه؛ كـ(المغصوب، والمسروق، والمأخوذ بطريق مال مكتسب بغير عقد بغير إذن مالكه؛ كـ(المغصوب، والمسروق، والمأخوذ بطريق 
ه؛  ه، ولو بقي عنده سنين، ولا زكاة فيه على حائزِ ه؛ الغش، أو الرشوة، ونحو ذلك)، فهذا لا يملكه حائزُ ه، ولو بقي عنده سنين، ولا زكاة فيه على حائزِ الغش، أو الرشوة، ونحو ذلك)، فهذا لا يملكه حائزُ
ه إلى  ه إلى لأن الـزكاة فـرع الملـك، ولا علـى من أخذ منه لعـدم تمام الملـك، ويجب على آخـذه أن يردَّ لأن الـزكاة فـرع الملـك، ولا علـى من أخذ منه لعـدم تمام الملـك، ويجب على آخـذه أن يردَّ

صاحبه، وإخراج الزكاة عنه لا يبرئ ذمته فيما بينه وبين اللهصاحبه، وإخراج الزكاة عنه لا يبرئ ذمته فيما بينه وبين الله(٤).

حاشية الدسوقي ٤٧٧٤٧٧/١، منح الجليل ، منح الجليل ٦٤٦٤/٢. حاشية الدسوقي    (١)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٢٠٣٢٠/٢٩٢٩، زاد المعاد ، زاد المعاد ٧٤٦٧٤٦/٥. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٢)

البحـر الرائق ٢٢١٢٢١/٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٤٥٦٤٥٦/١، المجموع شـرح المهذب ، المجموع شـرح المهذب ٣٥٣٣٥٣/٩، إحيـاء علوم الدين ، إحيـاء علوم الدين  البحـر الرائق    (٣)
١٧١١٧١/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ١١٢١١٢/٤، فقه الزكاة ، فقه الزكاة ١٣٣١٣٣/١.

المغني ٣٥٠٣٥٠/٢، النتف في الفتاو￯ ، النتف في الفتاو￯ ١٧٢١٧٢/١، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٥٦٤٥٦/١. المغني    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٦٢٦٦
والثاني: والثاني: مال مكتسب بعقد فاسد بإذن مالكه؛ كالمال المكتسب بالربا أو الغرر، ونحو ذلك، مال مكتسب بعقد فاسد بإذن مالكه؛ كالمال المكتسب بالربا أو الغرر، ونحو ذلك، 

فلا خلاف بين أهل العلم في حرمة اكتسابه، ولكن اختلفوا في ثبوت ملكه على قولين:فلا خلاف بين أهل العلم في حرمة اكتسابه، ولكن اختلفوا في ثبوت ملكه على قولين:
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ هذا المال لا يثبت به الملك ولو اقترن بالقبضفذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ هذا المال لا يثبت به الملك ولو اقترن بالقبض(١).- - 
وذهب الأحناف إلــى أن قبضه يفيد الملكوذهب الأحناف إلــى أن قبضه يفيد الملك(٢)، ويوافقهم المالكية في ذلك بشــرط ، ويوافقهم المالكية في ذلك بشــرط - - 

فوات المبيعفوات المبيع(٣). . 
وهذا القول وهذا القول -أعني القول الثاني- هو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية أعني القول الثاني- هو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية  إذا اقترن ذلك  إذا اقترن ذلك 

بالتوبةبالتوبة(٤).
والأسـهم المحرمة قـد يقال: إنها أموال محرمـة لأعيانها؛ لأن الحلال اختلـط فيها بالحرام والأسـهم المحرمة قـد يقال: إنها أموال محرمـة لأعيانها؛ لأن الحلال اختلـط فيها بالحرام 
على وجه لا يمكن فصله؛ ولأنه يجب التخلص منها ولو كانت محرمة بسـبب اكتسـابها بعقد فاسد، على وجه لا يمكن فصله؛ ولأنه يجب التخلص منها ولو كانت محرمة بسـبب اكتسـابها بعقد فاسد، 

وعلى هذا فلا زكاة فيها كلها. وعلى هذا فلا زكاة فيها كلها. 
ا، فبعض موجوداتها مباحة، وأصل السهم  ا محضً ا، فبعض موجوداتها مباحة، وأصل السهم -: إنها ليست حرامً ا محضً وقد يقال وقد يقال -وهو الأظهروهو الأظهر-: إنها ليست حرامً
، فإن مباني البنك، وأصل القروض  ، فإن مباني البنك، وأصل القروض وهو القيمة الاسمية- مباح، فلو كانت الأسهم لبنك ربوي مثلاً -وهو القيمة الاسمية- مباح، فلو كانت الأسهم لبنك ربوي مثلاً
مباحـة، والمحـرم إنما هو الفوائد المأخوذة على تلك القـروض، فضلاً عن أن بعض عقوده مباحة، مباحـة، والمحـرم إنما هو الفوائد المأخوذة على تلك القـروض، فضلاً عن أن بعض عقوده مباحة، 
كالإيجـارات والحـوالات ونحوهـا، وعلى هذا فلو كان من موجودات صندوق اسـتثماري أسـهم كالإيجـارات والحـوالات ونحوهـا، وعلى هذا فلو كان من موجودات صندوق اسـتثماري أسـهم 
ا ببيعها، ثـم ينظر إلى نسـبة الموجودات المباحـة والمحرمة في  ا ببيعها، ثـم ينظر إلى نسـبة الموجودات المباحـة والمحرمة في محرمـة فيجـب التخلص منهـا فورً محرمـة فيجـب التخلص منهـا فورً
الشركة، فيستحق من ثمن بيعها ما يعادل نسبة الموجودات المباحة، وتجب زكاة تلك الموجودات الشركة، فيستحق من ثمن بيعها ما يعادل نسبة الموجودات المباحة، وتجب زكاة تلك الموجودات 
بحسـابها، وأما باقـي الثمن بحسـابها، وأما باقـي الثمن -وهو ما يعادل الموجودات المحرمـة- فيجب التخلص منه بصرفه في وهو ما يعادل الموجودات المحرمـة- فيجب التخلص منه بصرفه في 
أوجه البر بنية التخلص لا الصدقة، فإن جهل نسبة الحلال من الحرام فيتخلص من النصف ويخرج أوجه البر بنية التخلص لا الصدقة، فإن جهل نسبة الحلال من الحرام فيتخلص من النصف ويخرج 

الزكاة عن النصف الآخر، والله أعلم.الزكاة عن النصف الآخر، والله أعلم.
ثانيًا: صناديق الصكوك.ثانيًا: صناديق الصكوك.

ويقصد بها الصناديق التي يكون نشاطها في الاستثمار في الصكوك الإسلامية بالاكتتاب بها ويقصد بها الصناديق التي يكون نشاطها في الاستثمار في الصكوك الإسلامية بالاكتتاب بها 
عند الطرح الأولي أو شرائها من السوق الثانوية، وسيأتي تفصيل زكاة الصكوك في المبحث الثالث عند الطرح الأولي أو شرائها من السوق الثانوية، وسيأتي تفصيل زكاة الصكوك في المبحث الثالث 

بإذن الله.بإذن الله.

الحاوي الكبير٣١٦٣١٦/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٦٩٣٦٩/٩، المغني ، المغني ٣٢٧٣٢٧/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٣١٦٣/٢. الحاوي الكبير   (١)
بدائع الصنائع ٣٠٤٣٠٤/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٩٢٩٢/٦. بدائع الصنائع    (٢)

الاسـتذكار ١٣٩١٣٩/٢١٢١، التـاج والإكليـل ، التـاج والإكليـل ٢٥٥٢٥٥/٦، ويكـون فـوات المبيـع عند المالكيـة بتغير سـوق المثلِيِّ ، ويكـون فـوات المبيـع عند المالكيـة بتغير سـوق المثلِيِّ  الاسـتذكار    (٣)
والعقـار، وبنقـل المحـل بكلفـة، وبنماء المبيـع أو نقصانـه، وبخروجه من يد قابضـه بنحو بيـع أو هبة. بلغة والعقـار، وبنقـل المحـل بكلفـة، وبنماء المبيـع أو نقصانـه، وبخروجه من يد قابضـه بنحو بيـع أو هبة. بلغة 

السالك السالك ٣٨٣٨/٢.
.١٧١٧/٢٢٢٢ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٧٢٦٧زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
ثالثًا:صناديق السندات.ثالثًا:صناديق السندات.

لَة السندات(١). مَ ا طويل الأجل في ذمة مصدرها لصالح حَ لَة السنداتأوراق مالية تمثل قرضً مَ ا طويل الأجل في ذمة مصدرها لصالح حَ السندات: السندات: أوراق مالية تمثل قرضً
وعامة العلماء المعاصرين على تحريمها؛ لاشـتمالها علـى القرض بفائدة؛ ففي قرار مجمع وعامة العلماء المعاصرين على تحريمها؛ لاشـتمالها علـى القرض بفائدة؛ ففي قرار مجمع 
الفقه الإسـلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي في دورته السادسـة: (إن السـندات التي الفقه الإسـلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي في دورته السادسـة: (إن السـندات التي 
ا مـن حيث الإصدار  ـا بدفع مبلغها مع فائدة منسـوبة إليه أو نفع مشـروط محرمة شـرعً ا مـن حيث الإصدار تمثـل التزامً ـا بدفع مبلغها مع فائدة منسـوبة إليه أو نفع مشـروط محرمة شـرعً تمثـل التزامً
أو الشـراء أو التـداول لأنها قروض ربوية، سـواء أكانت الجهة المصدرة لهـا خاصة أو عامة ولا أثر أو الشـراء أو التـداول لأنها قروض ربوية، سـواء أكانت الجهة المصدرة لهـا خاصة أو عامة ولا أثر 

ا استثمارية أو ادِّخارية)(٢). .  ا استثمارية أو ادِّخارية)لتسميتها شهادات أو صكوكً لتسميتها شهادات أو صكوكً
وفـي «المعاييـر الشـرعية»: (يحرم إصدار جميع أنواع السـندات الربوية وهـي التي تتضمن وفـي «المعاييـر الشـرعية»: (يحرم إصدار جميع أنواع السـندات الربوية وهـي التي تتضمن 
اشـتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، سـواء أدفعت هذه الزيادة عند سـداد أصل اشـتراط رد المبلغ المقترض وزيادة على أي وجه كان، سـواء أدفعت هذه الزيادة عند سـداد أصل 
فِعتْ على أقسـاط شـهرية أم سـنوية أم غير ذلك، وسـواء أكانت هذه الزيادة تمثل نسبة  فِعتْ على أقسـاط شـهرية أم سـنوية أم غير ذلك، وسـواء أكانت هذه الزيادة تمثل نسبة القرض، أم دُ القرض، أم دُ
ا منها كما في السـندات ذات الكوبـون (العائد) الصفـري، وتحرم كذلك  ا منها كما في السـندات ذات الكوبـون (العائد) الصفـري، وتحرم كذلك مـن قيمـة السـند أم خصمً مـن قيمـة السـند أم خصمً

السندات ذات الجوائز، سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية)السندات ذات الجوائز، سواء أكانت السندات خاصة أم عامة أم حكومية)(٣).
والأظهـر هو وجوب الزكاة في أصل السـند وأما الفوائـد المترتبة عليه فلا تزكى؛ لأن الزكاة والأظهـر هو وجوب الزكاة في أصل السـند وأما الفوائـد المترتبة عليه فلا تزكى؛ لأن الزكاة 

طهرة ونماء، وهذه الفوائد مال خبيث يجب التخلص منها كلهاطهرة ونماء، وهذه الفوائد مال خبيث يجب التخلص منها كلها(٤).
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وهي الصناديق التي يتاح فيها دخول مستثمرين جدد وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَن وهي الصناديق التي يتاح فيها دخول مستثمرين جدد وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَن 
فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.

وهـي تختلـف عن الصناديـق المغلقة في عـدم وجود رأس مـال محدد لهـا، ولا فترة زمنية وهـي تختلـف عن الصناديـق المغلقة في عـدم وجود رأس مـال محدد لهـا، ولا فترة زمنية 
؛ إذ يسمح فيها بالاشـتراك في الصندوق والخروج  ؛ إذ يسمح فيها بالاشـتراك في الصندوق والخروج محددة، وعددُ المسـتثمرين يتغيرُ بشـكل مستمرٍّ محددة، وعددُ المسـتثمرين يتغيرُ بشـكل مستمرٍّ
منه منه -الاسـترداد- في أي وقت من الأيام التي يتم فيها تقييم أصول الصندوق، ويتم ذلك في الغالب الاسـترداد- في أي وقت من الأيام التي يتم فيها تقييم أصول الصندوق، ويتم ذلك في الغالب 

يوميăا أو في أيام محددة من الأسبوع.يوميăا أو في أيام محددة من الأسبوع.
والصناديق المفتوحة على نوعين:والصناديق المفتوحة على نوعين:

الخدمـات الاسـتثمارية في المصارف ٣٤٨٣٤٨/٢، تجربة المملكة العربية السـعودية فـي مجال اتفاقيات إعادة ، تجربة المملكة العربية السـعودية فـي مجال اتفاقيات إعادة  الخدمـات الاسـتثمارية في المصارف    (١)
الشراء (الريبو)، صالشراء (الريبو)، ص٢٠٢٠.

مجلـة المجمع، الدورة السادسـة، القرار رقـم ٦٠٦٠ ٦/٠١١٠١١. وينظر: فتاو￯ اللجنة الدائمـة للبحوث العلمية . وينظر: فتاو￯ اللجنة الدائمـة للبحوث العلمية  مجلـة المجمع، الدورة السادسـة، القرار رقـم    (٢)
والإفتاء والإفتاء ٣٤٥٣٤٥/١٣١٣. . 

المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة ٤، ص، ص٥٧٤٥٧٤. المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة    (٣)
ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة. ينظر: أبحاث الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة.   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٨٢٦٨
.(.(Mutual FundsMutual Funds - الصناديق المفتوحة التقليدية) :الصناديق المفتوحة التقليدية - النوع الأول) :النوع الأول

وفيها تكون الوحدات الاستثمارية التي يتكون منها الصندوق غير مدرجة في السوق المالية، وفيها تكون الوحدات الاستثمارية التي يتكون منها الصندوق غير مدرجة في السوق المالية، 
إلا أنها قابلة للاسترداد في أي وقت؛ إذ يلتزم المدير بتصفية قيمة الوحدات الاستثمارية التي يملكها إلا أنها قابلة للاسترداد في أي وقت؛ إذ يلتزم المدير بتصفية قيمة الوحدات الاستثمارية التي يملكها 

المستثمر عند طلبه الاسترداد بناءً على صافي قيمة الأصول في حينه. المستثمر عند طلبه الاسترداد بناءً على صافي قيمة الأصول في حينه. 
د أيام من الأسبوع لتقييم الوحدات أو يكون التقييم يوميăا، فإذا رغب  د أيام من الأسبوع لتقييم الوحدات أو يكون التقييم يوميăا، فإذا رغب وفي هذه الصناديق تحدَّ وفي هذه الصناديق تحدَّ
العميل باسـترداد وحداته فيتقدم بطلب الاسـترداد إلى مدير الصندوق، الذي يقوم بدوره بردِّ قيمتها العميل باسـترداد وحداته فيتقدم بطلب الاسـترداد إلى مدير الصندوق، الذي يقوم بدوره بردِّ قيمتها 
، وكذلـك العميل الراغب  ، وكذلـك العميل الراغب للعميـل بناءً على قيمتها في يوم الاسـترداد أو فـي أقرب يومِ تقييمٍ لاحقٍ للعميـل بناءً على قيمتها في يوم الاسـترداد أو فـي أقرب يومِ تقييمٍ لاحقٍ
م له الوحدات التي يرغب بتملكها بناءً على صافي القيمة في يوم الاشـتراك أو في  م له الوحدات التي يرغب بتملكها بناءً على صافي القيمة في يوم الاشـتراك أو في في الاشـتراك تقوَّ في الاشـتراك تقوَّ

. .أقرب يومِ تقييمٍ لاحقٍ أقرب يومِ تقييمٍ لاحقٍ
ا على أنه بيع  ا على أنه بيع والاسـترداد في حقيقته تصفية للوحدات التي يملكها المسـتثمر، ويكيَّف شرعً والاسـترداد في حقيقته تصفية للوحدات التي يملكها المسـتثمر، ويكيَّف شرعً
دات؛ ذلك أن المدير -في حال في حال  حْ دات؛ ذلك أن المدير من قِبَل المسـتثمر للوحدات التي يملكها أيăا كان مشـتري تلك الوِ حْ من قِبَل المسـتثمر للوحدات التي يملكها أيăا كان مشـتري تلك الوِ
الاسترداد- إما أن يشتري تلك الوحدات لنفسه فيكون من المستثمرين في الصندوق، أو يبيعها على الاسترداد- إما أن يشتري تلك الوحدات لنفسه فيكون من المستثمرين في الصندوق، أو يبيعها على 
دات في السـوق ويسـلم  حْ دات في السـوق ويسـلم مـن يرغب في الاشـتراك في حينـه، أو ببيع الأصول التي تمثلها تلك الوِ حْ مـن يرغب في الاشـتراك في حينـه، أو ببيع الأصول التي تمثلها تلك الوِ

قيمتها للعميل (المسترد) وبالتالي تنقص القيمة الإجمالية للصندوق.قيمتها للعميل (المسترد) وبالتالي تنقص القيمة الإجمالية للصندوق.
دات الاسـتثمارية، سـواءٌ للاشـتراك أو الاسـترداد على أسـاس صافي قيمة  دات الاسـتثمارية، سـواءٌ للاشـتراك أو الاسـترداد على أسـاس صافي قيمة ويتم تقييم الوحْ ويتم تقييم الوحْ
أصـول الصنـدوق أصـول الصنـدوق (Net Assets Value)(Net Assets Value)، وهـو يسـاوي القيمـة السـوقية (، وهـو يسـاوي القيمـة السـوقية (Market ValueMarket Value) لتلـك ) لتلـك 
ا منها أيُّ مصروفات أو مبالغ مسـتحقة على الصندوق؛ مثل أجر المدير ورسـوم  ا منها أيُّ مصروفات أو مبالغ مسـتحقة على الصندوق؛ مثل أجر المدير ورسـوم الأصول، مخصومً الأصول، مخصومً

الحفظ والاستشارات وغير ذلكالحفظ والاستشارات وغير ذلك(١).
.(ETFs) (Exchange-Traded FundsETFs) (Exchange-Traded Funds) :والنوع الثاني: صناديق المؤشرات المتداولة: والنوع الثاني: صناديق المؤشرات المتداولة

دات اسـتثمارية مدرجة في السـوق المالية، وتتكون أصول هذه  نة من وحْ دات اسـتثمارية مدرجة في السـوق المالية، وتتكون أصول هذه وهي صناديق مكوَّ نة من وحْ وهي صناديق مكوَّ
الصناديـق مـن مجموعة من الأوراق المالية المكونة لمؤشـر معين قائم، كمؤشـر سـتاندر آند بورز الصناديـق مـن مجموعة من الأوراق المالية المكونة لمؤشـر معين قائم، كمؤشـر سـتاندر آند بورز 

٥٠٠٥٠٠، ومؤشر داو جونز، ومؤشر السوق السعودي (تاسي).، ومؤشر داو جونز، ومؤشر السوق السعودي (تاسي).
ا للتسـعير اللحظي  ا للتسـعير اللحظي ومـا يميـز هذه الصناديق أن وحداتها يتم تداولها في السـوق المالية، نظرً ومـا يميـز هذه الصناديق أن وحداتها يتم تداولها في السـوق المالية، نظرً
لوحداتها بناءً على قيمتها السوقية نتيجة للعرض والطلب، بخلاف وحدات الصناديق التقليدية التي لوحداتها بناءً على قيمتها السوقية نتيجة للعرض والطلب، بخلاف وحدات الصناديق التقليدية التي 
لا يتم إعلان قيمة وحداتها إلا في نهاية اليوم أو في بعض أيام الأسبوع، فهي بهذا تعدُّ عالية السيولة.لا يتم إعلان قيمة وحداتها إلا في نهاية اليوم أو في بعض أيام الأسبوع، فهي بهذا تعدُّ عالية السيولة.

ةَ اتجاهان فيها: ةَ اتجاهان فيها:وفيما يتعلق بزكاة الصناديق المفتوحة -بنوعيها- فثمَّ وفيما يتعلق بزكاة الصناديق المفتوحة -بنوعيها- فثمَّ
.www.Investopedia.comwww.Investopedia.com  (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٩٢٦٩زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: أن تحسـب الزكاة بناءً على الموجودات الزكوية في الصندوق وقت وجوب أن تحسـب الزكاة بناءً على الموجودات الزكوية في الصندوق وقت وجوب 
- على أسهم للمتاجرة وأسهم للاستثمار فتزكَّى أسهم  - على أسهم للمتاجرة وأسهم للاستثمار فتزكَّى أسهم الزكاة، فإذا اشتملت أصول الصندوق -مثلاً الزكاة، فإذا اشتملت أصول الصندوق -مثلاً
المتاجرة زكاة عروض التجارة المتاجرة زكاة عروض التجارة -أي بقيمتها السوقية- وتزكَّى أسهم الاستثمار بحسب الموجودات أي بقيمتها السوقية- وتزكَّى أسهم الاستثمار بحسب الموجودات 

الزكوية في الشركات المصدرة لتلك الأسهم، وهكذا.الزكوية في الشركات المصدرة لتلك الأسهم، وهكذا.
وعلى هذا الاتجاه لا فرق في حساب الزكاة بين الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة وفق وعلى هذا الاتجاه لا فرق في حساب الزكاة بين الصناديق المفتوحة والصناديق المغلقة وفق 

التفصيل الذي سبق بيانه فيها.التفصيل الذي سبق بيانه فيها.
ومسـتند هـذا الاتجاه معاملـة الصناديق الاسـتثمارية المفتوحة كأي أمـوال أخر￯ فتختلف ومسـتند هـذا الاتجاه معاملـة الصناديق الاسـتثمارية المفتوحة كأي أمـوال أخر￯ فتختلف 

زكاتها بحسب طبيعة المال ونية مالكه فيه.زكاتها بحسب طبيعة المال ونية مالكه فيه.
دات بحسـب  حْ دات بحسـب وجوب زكاة جميع ما يملكه المسـتثمر في الصندوق من وِ حْ والاتجاه الثاني: والاتجاه الثاني: وجوب زكاة جميع ما يملكه المسـتثمر في الصندوق من وِ
قيمتهـا وقت وجوب الزكاة، فينظر المسـتثمر إلـى قيمة الوحدات التي يملكهـا ويخرج الزكاة عنها قيمتهـا وقت وجوب الزكاة، فينظر المسـتثمر إلـى قيمة الوحدات التي يملكهـا ويخرج الزكاة عنها 

بمقدار بمقدار ٢٫٥٢٫٥% من قيمتها.% من قيمتها.
ومسـتند هـذا الاتجـاه أن الوحدات الاسـتثمارية التـي يتألف منهـا الصنـدوق المفتوح لها ومسـتند هـذا الاتجـاه أن الوحدات الاسـتثمارية التـي يتألف منهـا الصنـدوق المفتوح لها 
حكـم عروض التجارة، بصرف النظر عن موجودات تلك الوحدات، سـواءٌ أقلنا: إن المعتبر هو نية حكـم عروض التجارة، بصرف النظر عن موجودات تلك الوحدات، سـواءٌ أقلنا: إن المعتبر هو نية 

المستثمر في الصندوق أم نية المدير؛ إذ إن نية البيع موجودة لد￯ كليهما، وبيان ذلك:المستثمر في الصندوق أم نية المدير؛ إذ إن نية البيع موجودة لد￯ كليهما، وبيان ذلك:
ا لكونها  ا لكونها - أن هيكلة هذا النوع من الصناديق قائمة على التقليب المستمر لموجوداتها، نظرً ١- أن هيكلة هذا النوع من الصناديق قائمة على التقليب المستمر لموجوداتها، نظرً

، فالأصل فيها نية التقليب. ، فالأصل فيها نية التقليب.مفتوحة لدخول المستثمرين وخروجهم بشكل مستمرٍّ مفتوحة لدخول المستثمرين وخروجهم بشكل مستمرٍّ
ا -في حال وجود سـيولة  ا -في حال وجود سـيولة - أن موجـودات الصناديـق المفتوحـة لا تخلو إما أن تكون نقودً ٢- أن موجـودات الصناديـق المفتوحـة لا تخلو إما أن تكون نقودً
ا مالية  ة للبيع؛ لأن المدير وإن اشـتر￯ أوراقً ا مالية نقديـة فـي الصندوق- أو ديون مرابحة، أو أصـولاً معدَّ ة للبيع؛ لأن المدير وإن اشـتر￯ أوراقً نقديـة فـي الصندوق- أو ديون مرابحة، أو أصـولاً معدَّ
لغرض الاستثمار الطويل إلا أن نية البيع موجودة؛ لاحتمال استرداد المستثمر لها أو بيعها لغرض الاستثمار الطويل إلا أن نية البيع موجودة؛ لاحتمال استرداد المستثمر لها أو بيعها -إن كانت إن كانت 
متداولة- في أي وقت، فهذه الأصول من طبيعتها أنها قابلة للتسـييل، وجميع هذه الموجودات من متداولة- في أي وقت، فهذه الأصول من طبيعتها أنها قابلة للتسـييل، وجميع هذه الموجودات من 

الأموال الزكوية، ومقدار زكاتها ربع العشر.الأموال الزكوية، ومقدار زكاتها ربع العشر.
داتـه إلا ببيعها إمـا من خلال  حْ داتـه إلا ببيعها إمـا من خلال - أن المسـتثمر فـي الصنـدوق لا يمكن أن يسـتفيد مـن وِ حْ ٣- أن المسـتثمر فـي الصنـدوق لا يمكن أن يسـتفيد مـن وِ
ا للشركات المساهمة- لا توزع  ا للشركات المساهمة- لا توزع خلافً الاسترداد أو البيع المباشر في السوق؛ إذ الصناديق المفتوحة الاسترداد أو البيع المباشر في السوق؛ إذ الصناديق المفتوحة -خلافً
عوائـد نقدية على المسـتثمرين، وإنما تضيف هذه العوائد إلى قيمـة الوحدة، فنِيَّة البيع موجودة عند عوائـد نقدية على المسـتثمرين، وإنما تضيف هذه العوائد إلى قيمـة الوحدة، فنِيَّة البيع موجودة عند 

المستثمر على كل الأحوال، سواء على الأمد القصير أو الطويل.المستثمر على كل الأحوال، سواء على الأمد القصير أو الطويل.
٤- أن الغالب في نشاط هذه الصناديق أن يقوم مدير الصندوق بتقليب موجودات الصندوق - أن الغالب في نشاط هذه الصناديق أن يقوم مدير الصندوق بتقليب موجودات الصندوق 
كلها أو بعضها، وحتى الأصول التي ينوي الاحتفاظ بها لفترة معينة فإنه يرقب الأسعار ومتى ما وجد كلها أو بعضها، وحتى الأصول التي ينوي الاحتفاظ بها لفترة معينة فإنه يرقب الأسعار ومتى ما وجد 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٧٠٢٧٠
الفرصة مناسبة لبيعها فإنه يبيعها، فنِيَّة البيع موجودة عند المدير.الفرصة مناسبة لبيعها فإنه يبيعها، فنِيَّة البيع موجودة عند المدير.

٥- أن افتـراض وجـود أصـول غير زكوية في موجـودات تلك الوحـدات غير صحيح؛ لأن - أن افتـراض وجـود أصـول غير زكوية في موجـودات تلك الوحـدات غير صحيح؛ لأن 
جميع تلك الموجودات قابلة للتسييل في أي وقت، فلها حكم عروض التجارة.جميع تلك الموجودات قابلة للتسييل في أي وقت، فلها حكم عروض التجارة.

٦- أن قيمة الوحدات الاسـتثمارية مبنية على القيمة السـوقية لموجوداتها، وهي القيمة التي - أن قيمة الوحدات الاسـتثمارية مبنية على القيمة السـوقية لموجوداتها، وهي القيمة التي 
تبـاع بها تلك الأصـول، حتى وإن كان المدير ينوي الاحتفاظ بتلك الأصـول لفترة طويلة، مما يدل تبـاع بها تلك الأصـول، حتى وإن كان المدير ينوي الاحتفاظ بتلك الأصـول لفترة طويلة، مما يدل 

على أنها أصول معدة للبيع.على أنها أصول معدة للبيع.
٧- أن المعايير المحاسـبية تصنف الاسـتثمار فـي الصناديق الاسـتثمارية المفتوحة أيăا كان - أن المعايير المحاسـبية تصنف الاسـتثمار فـي الصناديق الاسـتثمارية المفتوحة أيăا كان 

نوعها على أنه ضمن الأصول المتداولة، أي التي يمكن بيعها خلال فترة قصيرةنوعها على أنه ضمن الأصول المتداولة، أي التي يمكن بيعها خلال فترة قصيرة(١).
وهذا الاتجاه -وهذا الاتجاه -في نظريفي نظري- هو الأرجح؛ لقوة مستنده. - هو الأرجح؛ لقوة مستنده. 

 (NAV)(NAV) وبنـاءً علـى ذلك فالمعتبر في القيمة التي تجب فيها الـزكاة هي صافي قيمة الأصول وبنـاءً علـى ذلك فالمعتبر في القيمة التي تجب فيها الـزكاة هي صافي قيمة الأصول
(Net Assets Value)(Net Assets Value)، فـي الصناديـق المفتوحـة التقليديـة، وهـي تعـادل القيمـة السـوقية للأصول ، فـي الصناديـق المفتوحـة التقليديـة، وهـي تعـادل القيمـة السـوقية للأصول 

ا منها المصروفات والمبالغ المسـتحقة على الصندوق، وأما صناديق المؤشرات المتداولة  ا منها المصروفات والمبالغ المسـتحقة على الصندوق، وأما صناديق المؤشرات المتداولة مخصومً مخصومً
دات الاستثمارية، والله أعلم. حْ دات الاستثمارية، والله أعلم.فبالقيمة السوقية للوِ حْ فبالقيمة السوقية للوِ
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المحفظة الاسـتثمارية المحفظة الاسـتثمارية (PortfolioPortfolio): : وعاء اسـتثماري تنشئه مؤسسة مالية متخصصة لغرض وعاء اسـتثماري تنشئه مؤسسة مالية متخصصة لغرض 
تجميع وإدارة أصول استثمارية متنوعة لشخص أو عدد محدد من الأشخاصتجميع وإدارة أصول استثمارية متنوعة لشخص أو عدد محدد من الأشخاص(١).

والغـرض من تجميع هذه الأصول هو تقليـل المخاطر المترتبة على تملك أصل معين، فقد والغـرض من تجميع هذه الأصول هو تقليـل المخاطر المترتبة على تملك أصل معين، فقد 
ا من عقـارات متنوعة  ا من أسـهم أو أوراق ماليـة متنوعة المخاطـر، أو مزيجً ا من عقـارات متنوعة تضـم المحفظـة مزيجً ا من أسـهم أو أوراق ماليـة متنوعة المخاطـر، أو مزيجً تضـم المحفظـة مزيجً

ونحوها، وذلك بهدف المواءمة بين المخاطر والعوائد.ونحوها، وذلك بهدف المواءمة بين المخاطر والعوائد.
ولأن المحافظ الاسـتثمارية غير متاحة إلا لفئة محدودة من المسـتثمرين فيطلق عليها غالبًا ولأن المحافظ الاسـتثمارية غير متاحة إلا لفئة محدودة من المسـتثمرين فيطلق عليها غالبًا 
فـي شـركات الاسـتثمار (المحافـظ الاسـتثمارية الخاصـة) أو فـي شـركات الاسـتثمار (المحافـظ الاسـتثمارية الخاصـة) أو (Private Portfolios)(Private Portfolios)، وقـد تكـون ، وقـد تكـون 
المحفظـة لشـخص طبيعـي كالأفراد، أو اعتباري كالشـركات التي تسـتثمر بعض سـيولتها بإنشـاء المحفظـة لشـخص طبيعـي كالأفراد، أو اعتباري كالشـركات التي تسـتثمر بعض سـيولتها بإنشـاء 

محافظ استثمارية لد￯ شركات الاستثمار.محافظ استثمارية لد￯ شركات الاستثمار.
فالمحفظة الاستثمارية تختلف عن الصندوق الاستثماري من جوانب متعددة؛ منها:فالمحفظة الاستثمارية تختلف عن الصندوق الاستثماري من جوانب متعددة؛ منها:

ا بخلاف المحفظة فهي لشخص أو فئة خاصة من المستثمرين. ăا بخلاف المحفظة فهي لشخص أو فئة خاصة من المستثمرين.أن الصندوق يكون عام ăالأول: الأول: أن الصندوق يكون عام
ا- يستلزم وجود طرح عام أو خاص من  ا أم مغلقً ا- يستلزم وجود طرح عام أو خاص من إنشاء الصندوق -سواء أكان مفتوحً ا أم مغلقً الثاني: الثاني: إنشاء الصندوق -سواء أكان مفتوحً
خلال مذكرة الطرح (نشـرة الاكتتاب)، يبين فيها سياسـة الصندوق ومخاطره وآلية عمله وشـروط خلال مذكرة الطرح (نشـرة الاكتتاب)، يبين فيها سياسـة الصندوق ومخاطره وآلية عمله وشـروط 
الاكتتـاب وغير ذلـك، بينما المحفظة الاسـتثمارية لا تتطلب سـو￯ عقد خاص بين شـركة الإدارة الاكتتـاب وغير ذلـك، بينما المحفظة الاسـتثمارية لا تتطلب سـو￯ عقد خاص بين شـركة الإدارة 

والمستثمر يحدد فيه شروط وإستراتيجية الاستثمار.والمستثمر يحدد فيه شروط وإستراتيجية الاستثمار.
دات اسـتثمارية لتسهيل عمليات التخارج بين  حْ دات اسـتثمارية لتسهيل عمليات التخارج بين موجودات الصندوق تقسـم إلى وِ حْ والثالث: والثالث: موجودات الصندوق تقسـم إلى وِ

المستثمرين، بينما لا يلزم ذلك في المحافظ الاستثمارية.المستثمرين، بينما لا يلزم ذلك في المحافظ الاستثمارية.
دات الصندوق الاستثماري لها قيمة سوقية، ويمكن إدراجها في السوق المالية  دات الصندوق الاستثماري لها قيمة سوقية، ويمكن إدراجها في السوق المالية وحْ والرابع: والرابع: وحْ

لتكون قابلة للتداول، بخلاف المحافظ الاستثمارية.لتكون قابلة للتداول، بخلاف المحافظ الاستثمارية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٧٢٢٧٢
والخامس: والخامس: ليس للمسـتثمرين في صناديق الاسـتثمار حق التصويـت على أعمال الصندوق ليس للمسـتثمرين في صناديق الاسـتثمار حق التصويـت على أعمال الصندوق 
أو المشـاركة في اتخاذ القرارات، فهم يفوضون المدير بذلك، بينما المستثمر في المحفظة الخاصة أو المشـاركة في اتخاذ القرارات، فهم يفوضون المدير بذلك، بينما المستثمر في المحفظة الخاصة 
قـد يتدخـل أو يوجه المدير بالقيام ببعض الأعمال، أو يشـترط على المدير فـي العقد بأن يرجع إليه قـد يتدخـل أو يوجه المدير بالقيام ببعض الأعمال، أو يشـترط على المدير فـي العقد بأن يرجع إليه 

في بعض القرارات.في بعض القرارات.
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تتنوع المحافظ الاستثمارية باعتبارات متعددة:تتنوع المحافظ الاستثمارية باعتبارات متعددة:
١- فمـن حيث نشـاطُها: - فمـن حيث نشـاطُها: لا تختلف المحافظ عن الصناديق الاسـتثمارية بهذا الاعتبار، فقد لا تختلف المحافظ عن الصناديق الاسـتثمارية بهذا الاعتبار، فقد 
يكون نشـاط المحفظـة في عقود مرابحات، أو فـي المتاجرة بالأوراق المالية كالأسـهم والصكوك يكون نشـاط المحفظـة في عقود مرابحات، أو فـي المتاجرة بالأوراق المالية كالأسـهم والصكوك 
والسندات، أو في العملات، أو في العقارات إما بالشراء ثم البيع أو بالتأجير التشغيلي أو التمويليوالسندات، أو في العملات، أو في العقارات إما بالشراء ثم البيع أو بالتأجير التشغيلي أو التمويلي(١).
٢- ومـن حيث القابلية للزيادة: - ومـن حيث القابلية للزيادة: فقد تكون المحفظة محـددة برأس مال معين وفترة محددة، فقد تكون المحفظة محـددة برأس مال معين وفترة محددة، 
وقـد تكـون مفتوحة يكون رأس المال فيها قابلاً للسـحب منـه والإضافة عليه فـي أي وقت، إلا أن وقـد تكـون مفتوحة يكون رأس المال فيها قابلاً للسـحب منـه والإضافة عليه فـي أي وقت، إلا أن 
السحب والإضافة ليس بدخول مستثمرين جدد وخروجهم؛ لأن المحافظ الاستثمارية تكون خاصة السحب والإضافة ليس بدخول مستثمرين جدد وخروجهم؛ لأن المحافظ الاستثمارية تكون خاصة 
بمستثمر واحد أو بعدد محدود من المستثمرين، فالسحب والإضافة يكونان من قبل المستثمر الذي بمستثمر واحد أو بعدد محدود من المستثمرين، فالسحب والإضافة يكونان من قبل المستثمر الذي 

فتحت باسمه المحفظةفتحت باسمه المحفظة(٢).
٣- ومن حيث الغرض الاسـتثماري: - ومن حيث الغرض الاسـتثماري: فقد تكون المحفظة لغرض النمو الرأسـمالي بتحقيق فقد تكون المحفظة لغرض النمو الرأسـمالي بتحقيق 
مكاسـب رأسـمالية من خـلال المتاجرة فـي الأدوات الاسـتثمار، وقد تكون محفظـة دخل تهدف مكاسـب رأسـمالية من خـلال المتاجرة فـي الأدوات الاسـتثمار، وقد تكون محفظـة دخل تهدف 
للحصول على عوائد دورية من خلال الاسـتثمار الطويل فـي أصول ذات عوائد مقبولة، وقد تكون للحصول على عوائد دورية من خلال الاسـتثمار الطويل فـي أصول ذات عوائد مقبولة، وقد تكون 

ا من الأمرين (النمو والعائد)(٣). ا من الأمرين (النمو والعائد)المحفظة مزيجً المحفظة مزيجً
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ا  ا تقـدم قريبًا أن المحفظة الاسـتثمارية تكـون لفئة محدودة من المسـتثمرين ولا تطرح طرحً تقـدم قريبًا أن المحفظة الاسـتثمارية تكـون لفئة محدودة من المسـتثمرين ولا تطرح طرحً
ـا، فهي من هذا الوجه تشـبه الصناديـق المغلقة وتختلف عن الصناديـق المفتوحة من حيث إنها  ăـا، فهي من هذا الوجه تشـبه الصناديـق المغلقة وتختلف عن الصناديـق المفتوحة من حيث إنها عام ăعام

ة من حيث الأصل للتقليب بدخول مستثمرين وخروجهم. ة من حيث الأصل للتقليب بدخول مستثمرين وخروجهم.غير معدَّ غير معدَّ
وبناءً على ذلك: وبناءً على ذلك: فإن زكاة المحفظة الاسـتثمارية تكون كزكاة الصناديق المغلقة، باستثناء أنه فإن زكاة المحفظة الاسـتثمارية تكون كزكاة الصناديق المغلقة، باستثناء أنه 
ا معتبرة في  ا معتبرة في إذا كان المالـك يشـارك المدير في اتخاذ القرارات الاسـتثمارية فهنا تكـون نيتهما جميعً إذا كان المالـك يشـارك المدير في اتخاذ القرارات الاسـتثمارية فهنا تكـون نيتهما جميعً

أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، ص١٠١١٠١، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، ص١١١١. أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال، ص   (١)
إدارة الاستثمارات ص٨١٨١، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص، الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص٨٤٨٤. إدارة الاستثمارات ص   (٢)

صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، ص٣٩٣٩. صناديق الاستثمار في خدمة صغار وكبار المدخرين، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٣٢٧٣زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
تحديـد كـون الأصل المراد شـراؤه للمحفظة يقصد به المتاجرة أو الاسـتثمار، وإن كان المالك هو تحديـد كـون الأصل المراد شـراؤه للمحفظة يقصد به المتاجرة أو الاسـتثمار، وإن كان المالك هو 
مـن يتخـذ القرار ووظيفة المدير هي التنفيذ فقط فالمعتبر هو نية المالك، وأما إن كان المدير هو من مـن يتخـذ القرار ووظيفة المدير هي التنفيذ فقط فالمعتبر هو نية المالك، وأما إن كان المدير هو من 

يستقلُّ بالقرار فالمعتبر نيته.يستقلُّ بالقرار فالمعتبر نيته.
وبنـاءً على ما سـبق في الصناديـق المغلقة، فتكون زكاة المحفظة الاسـتثمارية الخاصة على وبنـاءً على ما سـبق في الصناديـق المغلقة، فتكون زكاة المحفظة الاسـتثمارية الخاصة على 

النحو الآتي:النحو الآتي:
ففي المحافظ العقارية، ينظر:ففي المحافظ العقارية، ينظر:- - 

  (الأجـرة) ت عقاريـة فتجـب الـزكاة فـي صافـي العائـد ت عقاريـة فتجـب الـزكاة فـي صافـي العائـد (الأجـرة) إن كانـت مسـتغلاَّ إن كانـت مسـتغلاَّ
المقبوضة والمسـتحقة وإن لم تقبض، التي تخص الحول الزكوي فقط دون المقبوضة والمسـتحقة وإن لم تقبض، التي تخص الحول الزكوي فقط دون 

الأجرة المقدمة لفترات لاحقة.الأجرة المقدمة لفترات لاحقة.
  وإن كانـت فـي عقارات مؤجرة إجـارة تمويلية فيزكَّى صافـي العائد في فترة وإن كانـت فـي عقارات مؤجرة إجـارة تمويلية فيزكَّى صافـي العائد في فترة

التأجير، ويزكى صافي العائد والثمن الذي يتم به التمليك في سنة التمليك.التأجير، ويزكى صافي العائد والثمن الذي يتم به التمليك في سنة التمليك.
  وإن كانـت في عقارات لغرض التطوير، فيحتسـب الحـول من حين اكتمالها وإن كانـت في عقارات لغرض التطوير، فيحتسـب الحـول من حين اكتمالها

أو عرضها للبيع، فإن بيعت قبل تمام الحول فتزكَّى عن سنة البيع.أو عرضها للبيع، فإن بيعت قبل تمام الحول فتزكَّى عن سنة البيع.
وإن كانت المحفظة في عقود مرابحــة، فتزكى صافي قيمة المحفظة وإن كانت المحفظة في عقود مرابحــة، فتزكى صافي قيمة المحفظة (NAV)(NAV)، وهي ، وهي - - 

تعادل القيمة الحالية للمرابحات بعد حسم الأرباح المؤجلة وأي التزامات أو مبالغ تعادل القيمة الحالية للمرابحات بعد حسم الأرباح المؤجلة وأي التزامات أو مبالغ 
مستحقة على المحفظة.مستحقة على المحفظة.

وإن كانت محفظة أوراق مالية:وإن كانت محفظة أوراق مالية:- - 
  فـإن كانت في الأسـهم؛ فتزكَّى الأسـهم المعدة للمتاجـرة باعتبارها عروض فـإن كانت في الأسـهم؛ فتزكَّى الأسـهم المعدة للمتاجـرة باعتبارها عروض

تجـارة، أي بقيمتهـا السـوقية وقـت وجـوب الـزكاة، وأمـا الأسـهم المعدة تجـارة، أي بقيمتهـا السـوقية وقـت وجـوب الـزكاة، وأمـا الأسـهم المعدة 
للاسـتثمار الطويل فتزكَّى بحسـب الموجودات الزكوية للشركات المصدرة للاسـتثمار الطويل فتزكَّى بحسـب الموجودات الزكوية للشركات المصدرة 

لتلك الأسهم.لتلك الأسهم.
 .وإن كانت في الصكوك، فبحسب التفصيل الآتي في المبحث التالي.وإن كانت في الصكوك، فبحسب التفصيل الآتي في المبحث التالي
  وإن كانت في السـندات، فتجب الزكاة في أصل السـند، وأما الفوائد الربوية وإن كانت في السـندات، فتجب الزكاة في أصل السـند، وأما الفوائد الربوية

ا. ا.فيجب التخلص منها جميعً فيجب التخلص منها جميعً
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ـكٍّ وصكوك  ) بمعنـى الكتـاب، ويجمـع علـى: أَصُ ـكٍّ وصكوك جمـع (صـكٍّ ) بمعنـى الكتـاب، ويجمـع علـى: أَصُ الصكـوك فـي اللغـة: الصكـوك فـي اللغـة: جمـع (صـكٍّ
كاك(١). كاكوصِ وصِ

ا شائعة في ملكية  ا شائعة في ملكية أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصً والصكوك في الاصطلاح المالي: والصكوك في الاصطلاح المالي: أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصً
أعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاصأعيان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص(٢).

والصكوك من حيث الجملة على نوعين:والصكوك من حيث الجملة على نوعين:
النوع الأول: صكوك تمثل ملكية: النوع الأول: صكوك تمثل ملكية: 

وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع؛ ومن أمثلتها:وهذه الملكية إما أن تكون لأعيان أو لمنافع؛ ومن أمثلتها:
أ- صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة، بتعيين أ- صكوك المضاربة، وهي تمثل مشـروعات أو أنشـطة تدار على أسـاس المضاربة، بتعيين 

مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها. مضارب من الشركاء أو غيرهم لإدارتها. 
لة  مَ ا باسـتئجارها، ويسـتحق حَ لة ب- صكـوك الإجارة، وهـي تمثل أصولاً مؤجرة أو موعودً مَ ا باسـتئجارها، ويسـتحق حَ ب- صكـوك الإجارة، وهـي تمثل أصولاً مؤجرة أو موعودً
الصكـوك الأجرة عن فترة التأجير، ثم تطفأ قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالث، الصكـوك الأجرة عن فترة التأجير، ثم تطفأ قيمة الصكوك بنقل ملكيتها للمسـتأجر أو لطرف ثالث، 

والغالب أن يكون ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. والغالب أن يكون ذلك بالإجارة المنتهية بالوعد بالتمليك. 
ج- صكوك المنافع، وهي كسابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو منافع أعيان قائمة ج- صكوك المنافع، وهي كسابقتها إلا أن ما يملكه حملة الصكوك هنا هو منافع أعيان قائمة 

أو موصوفة في الذمة.أو موصوفة في الذمة.
د- صكـوك الخدمـات، وهي تمثل خدمات موصوفـة في الذمة أو من جهـة معينة، كخدمة د- صكـوك الخدمـات، وهي تمثل خدمات موصوفـة في الذمة أو من جهـة معينة، كخدمة 
التعليـم مـن إحد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهـة (الأجيرة) أجرتها من حصيلـة الاكتتاب في التعليـم مـن إحد￯ الجامعات، بحيث تسـتوفي الجهـة (الأجيرة) أجرتها من حصيلـة الاكتتاب في 

الصكوك، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.الصكوك، وتصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة الصكوك.

القاموس المحيط، ص١٢٢٢١٢٢٢، المصباح المنير ص، المصباح المنير ص٢٤٢٢٤٢، مادة (ص ك ك).، مادة (ص ك ك). القاموس المحيط، ص   (١)
المعايير الشرعية، معيار صكوك الاستثمار، فقرة ٢، ص، ص٢٨٨٢٨٨. المعايير الشرعية، معيار صكوك الاستثمار، فقرة    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٧٦٢٧٦
النوع الثاني: صكوك تئول إلى مديونية: النوع الثاني: صكوك تئول إلى مديونية: 

ومن أمثلتها:ومن أمثلتها:
أ- صكوك المرابحة، وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحة.أ- صكوك المرابحة، وتكون لتمويل شراء سلع ثم بيعها بالأجل مرابحة.

ـلَم، وتكون لتمويل رأس مال السـلم، وتصبح السـلع المسلَم فيها مملوكة  ـلَم، وتكون لتمويل رأس مال السـلم، وتصبح السـلع المسلَم فيها مملوكة ب- صكوك السَّ ب- صكوك السَّ
لحملة الصكوك.لحملة الصكوك.

ا  ا ج- صكوك الاسـتصناع، وتكون لتمويل تصنيع سـلع، وتصبح السـلع المسـتصنع بها ملكً ج- صكوك الاسـتصناع، وتكون لتمويل تصنيع سـلع، وتصبح السـلع المسـتصنع بها ملكً
لحملة الصكوكلحملة الصكوك(١).

ولا يجوز في هذا النوع من الصكوك تداولها إذا كان ما تمثله ديونًا؛ لئلا يكون من بيع الدين، ولا يجوز في هذا النوع من الصكوك تداولها إذا كان ما تمثله ديونًا؛ لئلا يكون من بيع الدين، 
وهو ممنوعوهو ممنوع(٢)، أما قبل بيع سلعة المرابحة أو بعد قبض المصنوع أو المسلم فيه فلا مانع من التداول.، أما قبل بيع سلعة المرابحة أو بعد قبض المصنوع أو المسلم فيه فلا مانع من التداول.
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زكاة الصكوك تختلف بحسـب الغرض من تملكها؛ فقد تشـتر￯ الصكوك لغرض المتاجرة زكاة الصكوك تختلف بحسـب الغرض من تملكها؛ فقد تشـتر￯ الصكوك لغرض المتاجرة 
بها، وقد تكون لغرض الاستثمار، وبيان ذلك كالآتي:بها، وقد تكون لغرض الاستثمار، وبيان ذلك كالآتي:
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إذا كان غـرض حامـل الصك (مدير الصندوق الاسـتثماري) عند تملـك الصك المتاجرة إذا كان غـرض حامـل الصك (مدير الصندوق الاسـتثماري) عند تملـك الصك المتاجرة 
بـه، ببيعـه في الأجل القصير بـه، ببيعـه في الأجل القصير -أي خلال أقل من سـنة- والاسـتفادة من فروق الأسـعار، ففي هذه أي خلال أقل من سـنة- والاسـتفادة من فروق الأسـعار، ففي هذه 
الحـال يزكيـه زكاة عـروض التجارة، فينظر إلـى القيمة السـوقية لما يملكه من هـذه الصكوك في الحـال يزكيـه زكاة عـروض التجارة، فينظر إلـى القيمة السـوقية لما يملكه من هـذه الصكوك في 
شـر تلك القيمة، ولا يلتفت إلى موجودات الصك نفسـه، إلا أن يكون  شـر تلك القيمة، ولا يلتفت إلى موجودات الصك نفسـه، إلا أن يكون تمام الحول، ويخرج ربع عُ تمام الحول، ويخرج ربع عُ
مصدر الصكوك يخرج الزكاة عن موجوداتها، فلحامل الصك حينئذٍ أن يخصم من الزكاة الواجبة مصدر الصكوك يخرج الزكاة عن موجوداتها، فلحامل الصك حينئذٍ أن يخصم من الزكاة الواجبة 
عليه في تلك الصكوك بقدر ما أخرجه المدير، وذلك بنسبة مدة تملكه للصك من السنة إلى كامل عليه في تلك الصكوك بقدر ما أخرجه المدير، وذلك بنسبة مدة تملكه للصك من السنة إلى كامل 

الحول.الحول.
ومدير الصندوق إذا كان من نيته الاحتفاظ بالصك لأجل يزيد على السنة ثم بيعه عند الحاجة ومدير الصندوق إذا كان من نيته الاحتفاظ بالصك لأجل يزيد على السنة ثم بيعه عند الحاجة 
للنقد، أو عند تصفية الصندوق، أو بيع موجودات الصك الذي يحمله عند إطفاء ذلك الصك، فتأخذ للنقد، أو عند تصفية الصندوق، أو بيع موجودات الصك الذي يحمله عند إطفاء ذلك الصك، فتأخذ 
هذه الصكوك خلال فترة الادِّخار حكم الصكوك التي لغرض الاستثمار الآتي بيانها، وفي سنة البيع هذه الصكوك خلال فترة الادِّخار حكم الصكوك التي لغرض الاستثمار الآتي بيانها، وفي سنة البيع 

المعاييـر الشـرعية- هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،  المعاييـر الشـرعية- هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،    (١)
ص٤٦٩٤٦٩.

انظـر: الإفصاح ٣٦١٣٦١/١، أحكام القرآن للجصاص ، أحكام القرآن للجصاص ٦٣٧٦٣٧/١، المنتقى شـرح الموطأ ، المنتقى شـرح الموطأ ٣٥٣٥/٦، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير  انظـر: الإفصاح    (٢)
١٥٢١٥٢/٥، المغني ، المغني ١٠٦١٠٦/٦، نظرية العقد، ص، نظرية العقد، ص٢٣٥٢٣٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٢٩٣٢٩٣/١.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٧٢٧٧زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
أو التصفيـة تأخذ حكم الصكوك لغرض المتاجرة، فتزكى لسـنة واحدة عن سـنة البيـع بالقيمة التي أو التصفيـة تأخذ حكم الصكوك لغرض المتاجرة، فتزكى لسـنة واحدة عن سـنة البيـع بالقيمة التي 

ينوي بيعها أو إطفاءها باعتبارها عروض تجارة حينئذ، وفق ما سبق بيانه في صناديق الأسهم.ينوي بيعها أو إطفاءها باعتبارها عروض تجارة حينئذ، وفق ما سبق بيانه في صناديق الأسهم.
.��
����� &'h� 9כ;<�� :������ i'N��.��
����� &'h� 9כ;<�� :������ i'N��

إذا كان غرض مدير الصندوق في تملك الصك الاستثمار الطويل، أي الاحتفاظ به لأكثر من إذا كان غرض مدير الصندوق في تملك الصك الاستثمار الطويل، أي الاحتفاظ به لأكثر من 
سنة، فتكون زكاته بحسب ما يقابل الصكوك من موجودات، فإن كان مصدر الصكوك يخرج الزكاة سنة، فتكون زكاته بحسب ما يقابل الصكوك من موجودات، فإن كان مصدر الصكوك يخرج الزكاة 
عن تلك الموجودات فلا زكاة على حملة الصكوك، وإن لم يكن المصدر يخرج الزكاة، فيجب على عن تلك الموجودات فلا زكاة على حملة الصكوك، وإن لم يكن المصدر يخرج الزكاة، فيجب على 

حامل الصك أن يخرج الزكاة بنسبة ما يملكه من الموجودات الزكوية في الصكوك.حامل الصك أن يخرج الزكاة بنسبة ما يملكه من الموجودات الزكوية في الصكوك.
والزكاة الواجبة في الصكوك تختلف بحسب نوعها، وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع:والزكاة الواجبة في الصكوك تختلف بحسب نوعها، وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع:

النوع الأول: صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار.النوع الأول: صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار.
ة للمتاجرة، أي للبيع والشـراء،  دَّ ة للمتاجرة، أي للبيع والشـراء، فهـذه الصكـوك تكون موجوداتها أصولاً عينيـة أو مالية معَ دَّ فهـذه الصكـوك تكون موجوداتها أصولاً عينيـة أو مالية معَ
م الموجودات المتداولة -وهي المعدة للبيع- دون الموجودات وهي المعدة للبيع- دون الموجودات  م الموجودات المتداولة فتزكَّى زكاة عروض التجارة، بأن تقوَّ فتزكَّى زكاة عروض التجارة، بأن تقوَّ

الثابتة، ويخرج ربع عشر القيمة.الثابتة، ويخرج ربع عشر القيمة.
النوع الثاني: صكوك الإجارة.النوع الثاني: صكوك الإجارة.

وهـي تمثـل أصـولاً مؤجرة مـع نية بيعها فـي نهاية مـدة الإجارة علـى طرف ثالـث أو على وهـي تمثـل أصـولاً مؤجرة مـع نية بيعها فـي نهاية مـدة الإجارة علـى طرف ثالـث أو على 
المستأجر من خلال الوعد بالتمليك. المستأجر من خلال الوعد بالتمليك. 

والراجـح فيهـا ما سـبق فـي الصناديـق العقاريـة، وهـو أن تزكى عن سـنوات التأجيـر زكاة والراجـح فيهـا ما سـبق فـي الصناديـق العقاريـة، وهـو أن تزكى عن سـنوات التأجيـر زكاة 
ت، وفي سـنة البيع تزكى زكاة العروض لسـنة واحـدة، فتكون زكاتها بحسـب نية مالكها  ت، وفي سـنة البيع تزكى زكاة العروض لسـنة واحـدة، فتكون زكاتها بحسـب نية مالكها المسـتغلاَّ المسـتغلاَّ
وقـت حلـول الزكاة، فلـو أنه اكتتب في صك إجارة بمئة، وعائده السـنوي خمسـة، وتم إطفاؤه بعد وقـت حلـول الزكاة، فلـو أنه اكتتب في صك إجارة بمئة، وعائده السـنوي خمسـة، وتم إطفاؤه بعد 
عشـر سـنوات بمئة، فتجب الزكاة في السنوات التسع الأولى في العائد فقط، وأما في السنة العاشرة عشـر سـنوات بمئة، فتجب الزكاة في السنوات التسع الأولى في العائد فقط، وأما في السنة العاشرة 

فتجب الزكاة في العائد وفي القيمة التي تم إطفاء الصك بها.فتجب الزكاة في العائد وفي القيمة التي تم إطفاء الصك بها.
النوع الثالث: صكوك المرابحة أو الاستصناع ونحوهما.النوع الثالث: صكوك المرابحة أو الاستصناع ونحوهما.

ا معـدة للبيع، فمقدار زكاتها ربع عشـر قيمتها، أو  ا أو سـلعً ا معـدة للبيع، فمقدار زكاتها ربع عشـر قيمتها، أو فهـذه الصكـوك إما أن تمثل نقودً ا أو سـلعً فهـذه الصكـوك إما أن تمثل نقودً
تمثل ديونًا مؤجلة مرجوة، فتزكَّى زكاة الدين، وقد سـبق أن الراجح فيها أن تحتسـب بدون أرباحها تمثل ديونًا مؤجلة مرجوة، فتزكَّى زكاة الدين، وقد سـبق أن الراجح فيها أن تحتسـب بدون أرباحها 
م الوحدات الاسـتثمارية في هـذا النوع من  م الوحدات الاسـتثمارية في هـذا النوع من المؤجلـة، وهـذا هو المعمـول به محاسـبيăا؛ حيث تقـوَّ المؤجلـة، وهـذا هو المعمـول به محاسـبيăا؛ حيث تقـوَّ
الصناديـق بمـا يعادل القيمة الحالة لموجوداتها بما في ذلك الديون المؤجلة؛ إذ تسـتبعد منها أرباح الصناديـق بمـا يعادل القيمة الحالة لموجوداتها بما في ذلك الديون المؤجلة؛ إذ تسـتبعد منها أرباح 
الفترات التالية للتقويم، وعلى هذا فتجب الزكاة في كامل قيمة الوحدات الاسـتثمارية التي يملكها الفترات التالية للتقويم، وعلى هذا فتجب الزكاة في كامل قيمة الوحدات الاسـتثمارية التي يملكها 

المستثمر في هذه الصناديق؛ لأن قيمة الوحدة مطابقة لوعاء الزكاة فيها.المستثمر في هذه الصناديق؛ لأن قيمة الوحدة مطابقة لوعاء الزكاة فيها.
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الأصل أن زكاة الأموال في الصندوق الاستثماري على المستثمرين، والأموال في المحفظة الأصل أن زكاة الأموال في الصندوق الاستثماري على المستثمرين، والأموال في المحفظة 
الاسـتثمارية علـى صاحب المحفظـة (مالكها)، وموجـودات الصكوك على حملـة الصكوك؛ لأن الاسـتثمارية علـى صاحب المحفظـة (مالكها)، وموجـودات الصكوك على حملـة الصكوك؛ لأن 

ا هم أرباب الأموال، فلهم غنمها ومنه الربح، وعليهم غرمها ومنه الزكاة. ا هم أرباب الأموال، فلهم غنمها ومنه الربح، وعليهم غرمها ومنه الزكاة.هؤلاء جميعً هؤلاء جميعً
ولا مانع من أن يتولَّى مدير الاسـتثمار إخراج الـزكاة عن الأموال في الصندوق أو المحفظة ولا مانع من أن يتولَّى مدير الاسـتثمار إخراج الـزكاة عن الأموال في الصندوق أو المحفظة 

أو الصكوك نيابة عن المستثمرين وعلى هذا فينظر:أو الصكوك نيابة عن المستثمرين وعلى هذا فينظر:
١- ففـي المحافـظ الخاصة والصناديق المغلقة والصكوك تحسـب الزكاة على النحو الذي - ففـي المحافـظ الخاصة والصناديق المغلقة والصكوك تحسـب الزكاة على النحو الذي 

سبق تفصيله ولا إشكال فيها.سبق تفصيله ولا إشكال فيها.
ة إشـكال في احتسـاب الزكاة على الصنـدوق؛ إذ إنه  ة إشـكال في احتسـاب الزكاة على الصنـدوق؛ إذ إنه - وأمـا فـي الصناديق المفتوحة، فثَمَّ ٢- وأمـا فـي الصناديق المفتوحة، فثَمَّ
عرضة لدخول وخروج المستثمرين، وليس له رأس مال ثابت، فإما أن يقال بأنه لا سبيل لاحتساب عرضة لدخول وخروج المستثمرين، وليس له رأس مال ثابت، فإما أن يقال بأنه لا سبيل لاحتساب 
الـزكاة علـى الصناديق المفتوحة من قِبَـل المدير، وإنما يتولى إخراجها المسـتثمرون في الصندوق الـزكاة علـى الصناديق المفتوحة من قِبَـل المدير، وإنما يتولى إخراجها المسـتثمرون في الصندوق 
أنفسهم، أو يقال أنفسهم، أو يقال -وهو الأظهروهو الأظهر-: يقدر المدير الزكاة الواجبة في الوحدة الاستثمارية الواحدة لليوم -: يقدر المدير الزكاة الواجبة في الوحدة الاستثمارية الواحدة لليوم 
الواحـد، ثـم يخصم من قيمة كل وحـدة يوميăا ذلك القدر ويضعه في مخصـص للزكاة لا يدخل في الواحـد، ثـم يخصم من قيمة كل وحـدة يوميăا ذلك القدر ويضعه في مخصـص للزكاة لا يدخل في 
تقويم الصندوق، ثم في آخر السـنة يخرج ذلـك المخصص، وبذا تكون جميع الأموال التي دخلت تقويم الصندوق، ثم في آخر السـنة يخرج ذلـك المخصص، وبذا تكون جميع الأموال التي دخلت 

الصندوق قد زكيت، والله أعلم.الصندوق قد زكيت، والله أعلم.
.��b

ِّ
P�� �% ��
����� �* c(��� 'l�DP e T� :�(������ ��F	
��.��b
ِّ
P�� �% ��
����� �* c(��� 'l�DP e T� :�(������ ��F	
��

المعتبـر فـي تحديد الغرض مـن تملك أصول الصنـدوق أو الصكوك من كونها للاسـتثمار المعتبـر فـي تحديد الغرض مـن تملك أصول الصنـدوق أو الصكوك من كونها للاسـتثمار 
أو للمتاجـرة هـو مديـر الصنـدوق وليس المسـتثمر؛ لأن المديـر وكيل عن المسـتثمرين فـي إدارة أو للمتاجـرة هـو مديـر الصنـدوق وليس المسـتثمر؛ لأن المديـر وكيل عن المسـتثمرين فـي إدارة 
الصنـدوق؛ ولأن المسـتثمرين ليـس لهـم صلاحيـة التدخـل أو الاعتـراض علـى قـرارات المدير الصنـدوق؛ ولأن المسـتثمرين ليـس لهـم صلاحيـة التدخـل أو الاعتـراض علـى قـرارات المدير 
الاسـتثمارية بمـا لا يتعـارض مع لائحة الصنـدوق أو الصك، كما أن ليس لهم حـق التصويت على الاسـتثمارية بمـا لا يتعـارض مع لائحة الصنـدوق أو الصك، كما أن ليس لهم حـق التصويت على 

القرارات الاستثمارية أو المشاركة فيها.القرارات الاستثمارية أو المشاركة فيها.
فعلى هذا إذا كان من موجودات الصندوق أو الصكوك عقارات أو أسـهم أو غيرها فتحديد فعلى هذا إذا كان من موجودات الصندوق أو الصكوك عقارات أو أسـهم أو غيرها فتحديد 

كونها للاستثمار أو للمتاجرة يُرجع فيه إلى نية المدير.كونها للاستثمار أو للمتاجرة يُرجع فيه إلى نية المدير.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٠٢٨٠
وكذلـك الحكـم فـي المحافظ الخاصـة إذا كان مديـر المحفظة هـو من يسـتقل بالقرارات وكذلـك الحكـم فـي المحافظ الخاصـة إذا كان مديـر المحفظة هـو من يسـتقل بالقرارات 
الاسـتثمارية، أمـا إذا كانـت وظيفتـه التنفيذ فقط، ورب المال هـو من يتخذ القـرار فالمعتبر نية رب الاسـتثمارية، أمـا إذا كانـت وظيفتـه التنفيذ فقط، ورب المال هـو من يتخذ القـرار فالمعتبر نية رب 

ا. ا في اتخاذ القرار فالمعتبر نيتهما جميعً ا.المال، وإن كانا يشتركان جميعً ا في اتخاذ القرار فالمعتبر نيتهما جميعً المال، وإن كانا يشتركان جميعً
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المعمـول به محاسـبيăا أن يتم تقويم أصـول الصندوق أو المحفظة أو الصـك بصافي القيمة المعمـول به محاسـبيăا أن يتم تقويم أصـول الصندوق أو المحفظة أو الصـك بصافي القيمة 
الفعليـة للأصـول الفعليـة للأصـول (Net Assets Value) (NAV)(Net Assets Value) (NAV)، التي يتكون منهـا الصندوق أو المحفظة أو الصك، ، التي يتكون منهـا الصندوق أو المحفظة أو الصك، 
ـا منها أي التزامـات أو مبالغ مسـتحقة، كأجرة  ـا منها أي التزامـات أو مبالغ مسـتحقة، كأجرة وهـي تعـادل القيمة الفعليـة لتلك الأصول مخصومً وهـي تعـادل القيمة الفعليـة لتلك الأصول مخصومً

المدير ورسوم الحفظ والمخصصات، ونحوها.المدير ورسوم الحفظ والمخصصات، ونحوها.
 Market)Market) ويتـم تقديـر القيمـة الفعلية للأصـول المعـدة للمتاجرة بناءً علـى قيمتها السـوقية ويتـم تقديـر القيمـة الفعلية للأصـول المعـدة للمتاجرة بناءً علـى قيمتها السـوقية

.(Fair Value)(Fair Value) وأما الأصول المعدة للاستثمار فبناءً على قيمتها العادلة ، وأما الأصول المعدة للاستثمار فبناءً على قيمتها العادلة ،(Value(Value

وهـذا الإجراء يتوافق مع النظرة الشـرعية في الزكاة بالتفريق بيـن عروض التجارة وعروض وهـذا الإجراء يتوافق مع النظرة الشـرعية في الزكاة بالتفريق بيـن عروض التجارة وعروض 
القنيـة، كما أن خصم الالتزامات والمبالغ المسـتحقة يتوافق مع الـرأي الفقهي بخصم مقدار الدين القنيـة، كما أن خصم الالتزامات والمبالغ المسـتحقة يتوافق مع الـرأي الفقهي بخصم مقدار الدين 

الذي على المكلف من أمواله الزكوية.الذي على المكلف من أمواله الزكوية.
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قد يتعذر على بعض المسـتثمرين ولا سـيما الأفـراد العلم بموجودات الوعاء الاسـتثماري قد يتعذر على بعض المسـتثمرين ولا سـيما الأفـراد العلم بموجودات الوعاء الاسـتثماري 
ومقـدار الـزكاة الواجبة فيه، وقد يعلم بتلك الموجودات ولكنه يجهل نية المدير فيما يتملكه هل هو ومقـدار الـزكاة الواجبة فيه، وقد يعلم بتلك الموجودات ولكنه يجهل نية المدير فيما يتملكه هل هو 

بقصد المتاجرة أم الاستثمار؟ فالعمل حينئذٍ بالتقدير، ويستأنس لمعرفة ذلك بأمور؛ منها:بقصد المتاجرة أم الاستثمار؟ فالعمل حينئذٍ بالتقدير، ويستأنس لمعرفة ذلك بأمور؛ منها:
١- سياسـة المدير الاسـتثمارية في السـنة السـابقة إذا أمكن معرفتها، فيقدر نسـبة الأصول - سياسـة المدير الاسـتثمارية في السـنة السـابقة إذا أمكن معرفتها، فيقدر نسـبة الأصول 
الزكوية إلى إجمالي قيمة الأصول في السنة السابقة، ويزكي بحسبها من قيمة أصول السنة الحالية.الزكوية إلى إجمالي قيمة الأصول في السنة السابقة، ويزكي بحسبها من قيمة أصول السنة الحالية.

٢- نوع الصندوق أو المحفظة ومقارنتها بنظائرها في السوق.- نوع الصندوق أو المحفظة ومقارنتها بنظائرها في السوق.
٣- المؤشرات في السوق الذي يعمل فيه الصندوق أو المحفظة أو طرحت فيه الصكوك. - المؤشرات في السوق الذي يعمل فيه الصندوق أو المحفظة أو طرحت فيه الصكوك. 
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: تكييف العلاقة بين المستثمر والمدير. : تكييف العلاقة بين المستثمر والمدير.أولاً أولاً
تكيـف العلاقة بين المسـتثمر ومديـر الصندوق أو المحفظة أو الصكـوك إما على المضاربة تكيـف العلاقة بين المسـتثمر ومديـر الصندوق أو المحفظة أو الصكـوك إما على المضاربة 

أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار:أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار:
فـإذا كان للمديـر حصة من الربح فـإذا كان للمديـر حصة من الربح -وهو مـا زاد على رأس المال- ولم يشـارك بماله فالعقد وهو مـا زاد على رأس المال- ولم يشـارك بماله فالعقد 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨١٢٨١زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
مضاربة، وهي: دفع مال لمن يتَّجر به بجزء من ربحهمضاربة، وهي: دفع مال لمن يتَّجر به بجزء من ربحه(١)، وإن كان له حصة من الربح وشارك بماله في ، وإن كان له حصة من الربح وشارك بماله في 
نان؛ إذ تعرف شركة العنان بأنها: اشتراك اثنين فأكثر بماليهما وعمليهما  نان؛ إذ تعرف شركة العنان بأنها: اشتراك اثنين فأكثر بماليهما وعمليهما رأس المال، فالعقد شركة عِ رأس المال، فالعقد شركة عِ

والربح بينهما، أو يعمل فيه أحدهما وله من الربح أكثر من ربح مالهوالربح بينهما، أو يعمل فيه أحدهما وله من الربح أكثر من ربح ماله(٢).
وأمـا إن كان للمديـر حصة من قيمـة أصول الصنـدوق أو المحفظة أو الصكـوك وليس من وأمـا إن كان للمديـر حصة من قيمـة أصول الصنـدوق أو المحفظة أو الصكـوك وليس من 
الربـح فقـط فالعقـد وكالة في الاسـتثمار؛ إذ تعرف الوكالة بأنها: (اسـتنابة جائز التصـرف مثله فيما الربـح فقـط فالعقـد وكالة في الاسـتثمار؛ إذ تعرف الوكالة بأنها: (اسـتنابة جائز التصـرف مثله فيما 

تدخله النيابة)تدخله النيابة)(٣).
ـا في مقابل العمـل، وفي حال  ـا في مقابل العمـل، وفي حال وعلـى هـذا فما يتقاضـاه المدير في حـال المضاربة يعدُّ ربحً وعلـى هـذا فما يتقاضـاه المدير في حـال المضاربة يعدُّ ربحً
ا فـي مقابل حصته من رأس المـال وعمله، وأما في حال الوكالة في الاسـتثمار  ا فـي مقابل حصته من رأس المـال وعمله، وأما في حال الوكالة في الاسـتثمار المشـاركة يعـدُّ ربحً المشـاركة يعـدُّ ربحً

ا بأنه أجر في مقابل عمله. ا بأنه أجر في مقابل عمله.فيكيَّف شرعً فيكيَّف شرعً
وتجب مراعاة شروط هذه العقود من حيث العلم برأس المال، والعلم بالأجر أو بحصة كل وتجب مراعاة شروط هذه العقود من حيث العلم برأس المال، والعلم بالأجر أو بحصة كل 

منهما من الربح، وغيرها من الشروط التي ذكرها الفقهاء في هذا البابمنهما من الربح، وغيرها من الشروط التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب(٤).
ثانيًا: وقت وجوب الزكاة في حصة المدير.ثانيًا: وقت وجوب الزكاة في حصة المدير.

ما يستحقه مدير الصندوق أو المحفظة أو الصكوك لا يخلو من ثلاث حالات:ما يستحقه مدير الصندوق أو المحفظة أو الصكوك لا يخلو من ثلاث حالات:
الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن يكـون في مقابـل حصته مـن رأس المال في حـال كون العقد مشـاركة، أن يكـون في مقابـل حصته مـن رأس المال في حـال كون العقد مشـاركة، 
ا، وأن حولَ الربح  ا، وأن حولَ الربح فلا خـلاف بيـن الفقهاء على وجوب الـزكاة على رب المال في ماله أصـلاً وربحً فلا خـلاف بيـن الفقهاء على وجوب الـزكاة على رب المال في ماله أصـلاً وربحً

حولُ أصلهحولُ أصله(٥)، ويكون حساب زكاته كما لو كان أحد المستثمرين وفق التفصيل السابق.، ويكون حساب زكاته كما لو كان أحد المستثمرين وفق التفصيل السابق.
والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: أن يكون ما يسـتحقه المديـر حصة من الربح في مقابـل عمله في حال كون أن يكون ما يسـتحقه المديـر حصة من الربح في مقابـل عمله في حال كون 
العقد مضاربة أو مشـاركة، فاختلـف الفقهاء فيه؛ فقيل: تجب الزكاة على العامل عند المقاسـمة إذا العقد مضاربة أو مشـاركة، فاختلـف الفقهاء فيه؛ فقيل: تجب الزكاة على العامل عند المقاسـمة إذا 
ـا على وجوبه على رب  ـا على وجوبه على رب مضى حولٌ على أصل المال، وهو قول الحنفية والمالكية والشـافعية؛ قياسً مضى حولٌ على أصل المال، وهو قول الحنفية والمالكية والشـافعية؛ قياسً
المال؛ ولأنه يملك الربح من حين ظهوره، وهو يملك طلب المقاسمة في أي وقت. وقيل: لا تجب المال؛ ولأنه يملك الربح من حين ظهوره، وهو يملك طلب المقاسمة في أي وقت. وقيل: لا تجب 
نِ الحول من حين المقاسمة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ لأن الربح لا يستقر  لاَ وَ نِ الحول من حين المقاسمة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ لأن الربح لا يستقر الزكاة إلا بعد حَ لاَ وَ الزكاة إلا بعد حَ

الروض المربع، ص٢٩٧٢٩٧. الروض المربع، ص   (١)
ينظر: كشاف القناع ٤٩٧٤٩٧/٣، الروض المربع، ص، الروض المربع، ص٢٩٦٢٩٦. ينظر: كشاف القناع    (٢)

كشاف القناع ٤٦١٤٦١/٣. كشاف القناع    (٣)
ينظـر في تفاصيل هذه الشـروط: بدائع الصنائـع ٨١٨١/٦، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٢٨٥٢٨٥/٢، مغنـي المحتاج ، مغنـي المحتاج ٤٠٥٤٠٥/٣، ،  ينظـر في تفاصيل هذه الشـروط: بدائع الصنائـع    (٤)

المغني المغني ١٠٩١٠٩/٧.
ينظر: فتح القدير ١٥٥١٥٥/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٣١٤٣١/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣١٣١/٦، المغني ، المغني ٢٦٠٢٦٠/٤. ينظر: فتح القدير    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٢٢٨٢
إلا بالمقاسمة، فملكه له قبل المقاسمة غير تامإلا بالمقاسمة، فملكه له قبل المقاسمة غير تام(١).

وسـواء أخـذ بالقول الأول أو الثاني ففي الحال التي معنـا الأظهر أنه يجب على المدير زكاة وسـواء أخـذ بالقول الأول أو الثاني ففي الحال التي معنـا الأظهر أنه يجب على المدير زكاة 
حصته من الربح بمضي حولٍ من تأسيس الصندوق أو المحفظة أو إصدار الصكوك؛ لأن المقاسمة حصته من الربح بمضي حولٍ من تأسيس الصندوق أو المحفظة أو إصدار الصكوك؛ لأن المقاسمة 
(التصفية) الحكمية تتم بشـكل مسـتمر، من خـلال التقويم اليومي أو الأسـبوعي، ولا تتوقف على (التصفية) الحكمية تتم بشـكل مسـتمر، من خـلال التقويم اليومي أو الأسـبوعي، ولا تتوقف على 
انتهـاء السـنة أو انتهـاء العقد؛ ولذا فـإن المدير يخصم حصتـه من الربح من قيمـة أصول الصندوق انتهـاء السـنة أو انتهـاء العقد؛ ولذا فـإن المدير يخصم حصتـه من الربح من قيمـة أصول الصندوق 

أو المحفظة أو الصكوك منذ اليوم الأول.أو المحفظة أو الصكوك منذ اليوم الأول.
وإجـراء المحاسـبة الدوريـة للموجودات تعدُّ تصفية حكمية للمشـاركة، فـكل فترة تختص وإجـراء المحاسـبة الدوريـة للموجودات تعدُّ تصفية حكمية للمشـاركة، فـكل فترة تختص 
ا في الشركات المساهمة، وقد  ا في الشركات المساهمة، وقد بأرباحها وخسـائرها ولو لم تتم التصفية الحقيقية، كالمعمول به تمامً بأرباحها وخسـائرها ولو لم تتم التصفية الحقيقية، كالمعمول به تمامً
نـصَّ بعـض أهل العلم علـى صحة التصفيـة الحكمية في المضاربة وأنَّ المحاسـبة فيهـا تقوم مقام نـصَّ بعـض أهل العلم علـى صحة التصفيـة الحكمية في المضاربة وأنَّ المحاسـبة فيهـا تقوم مقام 

التصفية الحقيقية في استقرار الربح والخسارة.التصفية الحقيقية في استقرار الربح والخسارة.
فعـن ابن سـيرين أنه قال فعـن ابن سـيرين أنه قال -في المضـارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح-: (الحسـاب على رأس في المضـارب إذا ربح ثم وضع ثم ربح-: (الحسـاب على رأس 

ا بالقبض)(٢). .  ا للمال أو حسابً ا بالقبض)المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضً ا للمال أو حسابً المال الأول إلا أن يكون قبل ذلك قبضً
بة أنه قال: (هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا)(٣). .  بة أنه قال: (هما على أصل شركتهما حتى يحتسبا)وعن أبي قِلاَ وعن أبي قِلاَ

وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (وإذا تحاسـب الشـريكان عنده وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (وإذا تحاسـب الشـريكان عنده -أي الإمام أحمد- من غير أي الإمام أحمد- من غير 
إفراز كان ذلك قسمة، حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح)إفراز كان ذلك قسمة، حتى لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة بالربح)(٤). . 

ا مقابل عمله، في حـال كون العقد وكالة في  ا مقابل عمله، في حـال كون العقد وكالة في أن يكون ما يسـتحقه المدير أجرً الحـال الثالثـة: الحـال الثالثـة: أن يكون ما يسـتحقه المدير أجرً
الاسـتثمار، فذهـب بعض الباحثيـنالاسـتثمار، فذهـب بعض الباحثيـن(٥) إلى أن هذا يتخرج على زكاة المال المسـتفاد، والأظهر أن ما  إلى أن هذا يتخرج على زكاة المال المسـتفاد، والأظهر أن ما 
ا إلا أنه في بـاب الزكاة  ا على أنـه أجرٌ وليـس ربحً ا إلا أنه في بـاب الزكاة يسـتحقه المديـر فـي هـذه الحال وإن كيّف شـرعً ا على أنـه أجرٌ وليـس ربحً يسـتحقه المديـر فـي هـذه الحال وإن كيّف شـرعً
لا يختلف عن الربح؛ لكونه في مقابل اسـتثمار المال، فسـببه المال، بخلاف المال المسـتفاد الذي لا يختلف عن الربح؛ لكونه في مقابل اسـتثمار المال، فسـببه المال، بخلاف المال المسـتفاد الذي 
ظ -والله أعلم- أوجب والله أعلم- أوجب  ظ لا علاقـة لـه بتنمية المال كأجرة الأجير والميراث ونحو ذلك، ولهذا الملْحَ لا علاقـة لـه بتنمية المال كأجرة الأجير والميراث ونحو ذلك، ولهذا الملْحَ
جمهور أهل العلم الزكاة على العامل في حصته من الربح من حين المقاسـمة، بينما اشترطوا مضي جمهور أهل العلم الزكاة على العامل في حصته من الربح من حين المقاسـمة، بينما اشترطوا مضي 

ا. ا.حول في أجرة الأجير، باعتبارها مالاً مستفادً حول في أجرة الأجير، باعتبارها مالاً مستفادً
وفضلاً عن ذلك ففي الحال التي بين أيدينا يسـتحق المدير أجرته من بدء تأسـيس الصندوق وفضلاً عن ذلك ففي الحال التي بين أيدينا يسـتحق المدير أجرته من بدء تأسـيس الصندوق 
أو المحفظـة أو إصدار الصكوك، ويتم خصمها تراكميăا بشـكل مسـتمر، ولا يتوقـف اقتطاعها على أو المحفظـة أو إصدار الصكوك، ويتم خصمها تراكميăا بشـكل مسـتمر، ولا يتوقـف اقتطاعها على 

المبسوط ٢٠٤٢٠٤/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٦٤٥٦٤٥/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١١٨١١٨/٢، الفروع ، الفروع ٣٢٧٣٢٧/٢. المبسوط    (١)
 ،  ، (٣)   المصنف، لابن أبي شيبة    المصنف، لابن أبي شيبة ٢٧٢٢٧٢/٥. . (٢) 

مجموع الفتاو￯ ٣٥٤٣٥٤/٢٠٢٠. وينظر: المغني . وينظر: المغني ١٦٩١٦٩/٧، الفروع ، الفروع ٣٨٩٣٨٩/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٢٤١٢٤/١٤١٤.   ￯مجموع الفتاو  (٤)
د. عبد الله الغفيلي في كتابه نوازل الزكاة، ص٢٢٨٢٢٨. د. عبد الله الغفيلي في كتابه نوازل الزكاة، ص   (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٣٢٨٣زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
تمام السـنة أو انتهاء عمر الوعاء الاستثماري؛ ولذا فحكم هذه الحال كحكم سابقتها؛ إذ يجب على تمام السـنة أو انتهاء عمر الوعاء الاستثماري؛ ولذا فحكم هذه الحال كحكم سابقتها؛ إذ يجب على 
المدير أن يزكي الأجر المسـتحق له بتمام الحول من حين تأسـيس الصندوق أو المحفظة أو إصدار المدير أن يزكي الأجر المسـتحق له بتمام الحول من حين تأسـيس الصندوق أو المحفظة أو إصدار 

الصكوك إذا بلغ نصابًا؛ لأن هذا الأجر قد وجد سبب استحقاقه من حين التأسيس، والله أعلم.الصكوك إذا بلغ نصابًا؛ لأن هذا الأجر قد وجد سبب استحقاقه من حين التأسيس، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





٢٨٥٢٨٥

وتشتمل على أبرز النتائج:وتشتمل على أبرز النتائج:
١- الصندوق الاسـتثماري: وعاء تنشـئه مؤسسـة مالية متخصصة في إدارة الاسـتثمارات؛ - الصندوق الاسـتثماري: وعاء تنشـئه مؤسسـة مالية متخصصة في إدارة الاسـتثمارات؛ 

لغرض جمع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة. لغرض جمع الأموال واستثمارها في مجالات متعددة. 
وتنقسم الصناديق الاستثمارية إلى:وتنقسم الصناديق الاستثمارية إلى:

ا لدخول مسـتثمرين جدد  الصناديـق المفتوحة: وفيها يكـون المجال مفتوحً ا لدخول مسـتثمرين جدد أ-  الصناديـق المفتوحة: وفيها يكـون المجال مفتوحً أ- 
وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَن فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.وزيادة أصول الصندوق، أو خروج مَن فيها واسترداد قيمة استثماراتهم.

دة  دة رأسَ المال، فلا يزاد فيه، ومحدَّ والصناديق المغلقة: وهي صناديق محدِّ دة ب-  دة رأسَ المال، فلا يزاد فيه، ومحدَّ والصناديق المغلقة: وهي صناديق محدِّ ب- 
بأجل معين يتم تصفية الصندوق فيه.بأجل معين يتم تصفية الصندوق فيه.

٢- المحفظة الاسـتثمارية الخاصة: وعاء استثماري تنشـئه مؤسسة مالية متخصصة لغرض - المحفظة الاسـتثمارية الخاصة: وعاء استثماري تنشـئه مؤسسة مالية متخصصة لغرض 
تجميع وإدارة أصول استثمارية متنوعة لشخص أو عدد محدد من الأشخاص.تجميع وإدارة أصول استثمارية متنوعة لشخص أو عدد محدد من الأشخاص.

٣- تجب الزكاة في الصندوق الاسـتثماري المغلق والمحفظة الاستثمارية الخاصة بحسب - تجب الزكاة في الصندوق الاسـتثماري المغلق والمحفظة الاستثمارية الخاصة بحسب 
الموجودات الزكوية في كل منهما، وذلك على النحو الآتي:الموجودات الزكوية في كل منهما، وذلك على النحو الآتي:

في الصناديق والمحافظ العقارية، ينظر: في الصناديق والمحافظ العقارية، ينظر:أ-  أ- 
  ت عقارية فتجب الزكاة في صافي العائد (الأجرة) -أي بعد أي بعد ت عقارية فتجب الزكاة في صافي العائد (الأجرة) إن كانت مستغلاَّ إن كانت مستغلاَّ

خصم المبالغ المسـتحقة- سـواء في ذلك المقبوض من الأجرة المتبقية في خصم المبالغ المسـتحقة- سـواء في ذلك المقبوض من الأجرة المتبقية في 
آخر الحول، أو المسـتحق منها الذي يخص الحول الزكوي فقط ولم يقبض آخر الحول، أو المسـتحق منها الذي يخص الحول الزكوي فقط ولم يقبض 

بعد، فلا تجب في الأجرة المقدمة لفترات لاحقة.بعد، فلا تجب في الأجرة المقدمة لفترات لاحقة.
  وإن كانت في عقارات مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك فتجب الزكاة في صافي وإن كانت في عقارات مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك فتجب الزكاة في صافي

العائـد في فترة التأجير، ويزكى صافي العائد والثمن الذي يتم به التمليك في العائـد في فترة التأجير، ويزكى صافي العائد والثمن الذي يتم به التمليك في 
سنة التمليك.سنة التمليك.

  وإن كانـت في عقـارات لغـرض التطوير، فتزكـى بعد مضي حـولٍ من حين وإن كانـت في عقـارات لغـرض التطوير، فتزكـى بعد مضي حـولٍ من حين
اكتمالهـا أو عرضهـا للبيع، وإذا بيعـت قبل مضي الحول فيزكى الثمن لسـنة اكتمالهـا أو عرضهـا للبيع، وإذا بيعـت قبل مضي الحول فيزكى الثمن لسـنة 

واحدة.واحدة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٦٢٨٦
وفـي صناديـق ومحافظ المرابحـة، تجب الـزكاة في صافي قيمـة الصندوق  وفـي صناديـق ومحافظ المرابحـة، تجب الـزكاة في صافي قيمـة الصندوق ب-  ب- 
أو المحفظة، أي بما يعادل قيمة المرابحات بعد حسم الأرباح المؤجلة وأي أو المحفظة، أي بما يعادل قيمة المرابحات بعد حسم الأرباح المؤجلة وأي 

التزامات أو مبالغ مستحقة على الصندوق أو المحفظة.التزامات أو مبالغ مستحقة على الصندوق أو المحفظة.
وفي صناديق ومحافظ الأوراق المالية، ينظر: وفي صناديق ومحافظ الأوراق المالية، ينظر:ج-  ج- 

  ،إن كانت في الأسهم؛ فتزكى الأسهم المعدة للمتاجرة باعتبارها عروض تجارة، إن كانت في الأسهم؛ فتزكى الأسهم المعدة للمتاجرة باعتبارها عروض تجارة
أي بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة، وأما الأسهم المعدة للاستثمار فتزكى أي بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة، وأما الأسهم المعدة للاستثمار فتزكى 

بحسب الموجودات الزكوية للشركات المصدرة لتلك الأسهم.بحسب الموجودات الزكوية للشركات المصدرة لتلك الأسهم.
 .وإن كانت في الصكوك، فبحسب التفصيل الآتي في زكاة الصكوك.وإن كانت في الصكوك، فبحسب التفصيل الآتي في زكاة الصكوك
  وإن كانت في السـندات، فتجب الزكاة في أصل السـند، وأما الفوائد الربوية وإن كانت في السـندات، فتجب الزكاة في أصل السـند، وأما الفوائد الربوية

ا. ا.فيجب التخلص منها جميعً فيجب التخلص منها جميعً
٤- تجب الزكاة في قيمة الوحدات الاسـتثمارية في الصناديق المفتوحة بإخراج ربع العشـر - تجب الزكاة في قيمة الوحدات الاسـتثمارية في الصناديق المفتوحة بإخراج ربع العشـر 
ا لكونها مفتوحة لدخول وخروج  ا لكونها مفتوحة لدخول وخروج من قيمتها، باعتبار أن موجودات هذه الصناديق معدة للتقليب؛ نظرً من قيمتها، باعتبار أن موجودات هذه الصناديق معدة للتقليب؛ نظرً
المسـتثمرين بشـكل مسـتمر، وقيمة الوحدة المعتبرة هي صافي القيمة السوقية للأصول بعد خصم المسـتثمرين بشـكل مسـتمر، وقيمة الوحدة المعتبرة هي صافي القيمة السوقية للأصول بعد خصم 

الالتزامات والمبالغ المستحقة.الالتزامات والمبالغ المستحقة.
٥- تجـب الـزكاة في الصكوك الاسـتثمارية؛ فإن كانت لغـرض المتاجرة فتزكـى باعتبارها - تجـب الـزكاة في الصكوك الاسـتثمارية؛ فإن كانت لغـرض المتاجرة فتزكـى باعتبارها 
عـروض تجـارة، أي بقيمتها السـوقية، وإن كانت لغرض الاسـتثمار الطويل فبحسـب مـا تمثله من عـروض تجـارة، أي بقيمتها السـوقية، وإن كانت لغرض الاسـتثمار الطويل فبحسـب مـا تمثله من 
م الموجودات  م الموجودات موجـودات زكوية؛ ففـي صكوك المشـاركة والمضاربة والوكالة في الاسـتثمار تقـوَّ موجـودات زكوية؛ ففـي صكوك المشـاركة والمضاربة والوكالة في الاسـتثمار تقـوَّ
المتداولـة المتداولـة -وهي المعـدة للبيع- دون الموجـودات الثابتة، ويخرج ربع عشـر القيمة، وفي صكوك وهي المعـدة للبيع- دون الموجـودات الثابتة، ويخرج ربع عشـر القيمة، وفي صكوك 
الإجارة والمرابحة والاستصناع بحسب التفصيل السابق في الصناديق المغلقة والمحافظ الخاصة.الإجارة والمرابحة والاستصناع بحسب التفصيل السابق في الصناديق المغلقة والمحافظ الخاصة.

٦- يراعى في احتساب الزكاة في جميع ما سبق، ما يلي:- يراعى في احتساب الزكاة في جميع ما سبق، ما يلي:
المعتبـر عنـد التقويم هو صافي القيمـة الفعلية، أي القيمة السـوقية للأصول  المعتبـر عنـد التقويم هو صافي القيمـة الفعلية، أي القيمة السـوقية للأصول أ-  أ- 
الزكوية بعد خصم الالتزامات والمبالغ المستحقة على الصندوق أو المحفظة الزكوية بعد خصم الالتزامات والمبالغ المستحقة على الصندوق أو المحفظة 

أو الصك.أو الصك.
المعتبر في تحديد نية الاستثمار أو المضاربة هو نية مدير الاستثمار، باستثناء  المعتبر في تحديد نية الاستثمار أو المضاربة هو نية مدير الاستثمار، باستثناء ب-  ب- 
المحافظ الخاصة التي يكون فيها القرار الاستثماري من صلاحيات صاحب المحافظ الخاصة التي يكون فيها القرار الاستثماري من صلاحيات صاحب 
ا بينهما فتعتبر نيتهما  ا بينهما فتعتبر نيتهما المحفظة فالمعتبر نيته، أو التي يكون فيها القرار مشـتركً المحفظة فالمعتبر نيته، أو التي يكون فيها القرار مشـتركً

ا. ا.جميعً جميعً



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٧٢٨٧زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثماريةزكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية    
الأصل أن يتولى إخراج الزكاة عن هذه الأوعية الاستثمارية المستثمر بنفسه؛  الأصل أن يتولى إخراج الزكاة عن هذه الأوعية الاستثمارية المستثمر بنفسه؛ ج-  ج- 
لأنه رب المال، ولا مانع أن يخرجها مدير الاسـتثمار نيابة عن المسـتثمرين، لأنه رب المال، ولا مانع أن يخرجها مدير الاسـتثمار نيابة عن المسـتثمرين، 
ا لزكاة العام يتم اقتطاعه من  ăا تقديري ا لزكاة العام يتم اقتطاعه من والأولى في هذه الحال أن يضع مخصصً ăا تقديري والأولى في هذه الحال أن يضع مخصصً
أصول الصندوق أو المحفظة أو الصكوك؛ وذلك تجنبًا لخصمه دفعة واحدة أصول الصندوق أو المحفظة أو الصكوك؛ وذلك تجنبًا لخصمه دفعة واحدة 

على المستثمرين الذين صادف تملكهم آخر العام.على المستثمرين الذين صادف تملكهم آخر العام.
تجـب الـزكاة على مدير الاسـتثمار في حصته من الربح مقابـل عمله إن كان  تجـب الـزكاة على مدير الاسـتثمار في حصته من الربح مقابـل عمله إن كان د-  د- 
عقد الإدارة مضاربة أو مشاركة، وفي الأجر المستحق له إن كان العقد وكالة عقد الإدارة مضاربة أو مشاركة، وفي الأجر المستحق له إن كان العقد وكالة 
في الاستثمار؛ وذلك بعد مضي حول من حين تأسيس الصندوق أو المحفظة في الاستثمار؛ وذلك بعد مضي حول من حين تأسيس الصندوق أو المحفظة 

أو طرح الصكوك.أو طرح الصكوك.
في حال تعذر العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظة أو الصكوك  في حال تعذر العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظة أو الصكوك هـ-  هـ- 
فيلجـأ إلـى التقديـر، ويسـتأنس للوصول إلـى تقدير عـادل بالنتائـج المالية فيلجـأ إلـى التقديـر، ويسـتأنس للوصول إلـى تقدير عـادل بالنتائـج المالية 
للأعـوام السـابقة، وبالمؤشـرات الماليـة في الأسـواق التي تعمـل بها تلك للأعـوام السـابقة، وبالمؤشـرات الماليـة في الأسـواق التي تعمـل بها تلك 

الأوعية الاستثمارية، وبنظائرها من الأوعية الاستثمارية المشابهة. الأوعية الاستثمارية، وبنظائرها من الأوعية الاستثمارية المشابهة. 
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٢٩١٢٩١

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فقد فرض الله على عباده زكاة أموالهم؛ طُهرة لأنفسهم، وتنمية لأموالهم، ورفعة لدرجاتهم، فقد فرض الله على عباده زكاة أموالهم؛ طُهرة لأنفسهم، وتنمية لأموالهم، ورفعة لدرجاتهم، 
   x   wv   u   t   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   ثن   x   wv   u   t   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   ثن : : فقـال فقـال

z   y   }   ثمz   y   }   ثم(١). . 
ومـن أهـم قضايا الـزكاة المعاصرة مـا يتعلق بزكاة الديـون؛ إذ الحديث عنهـا ذو أهمية بالغة؛ ومـن أهـم قضايا الـزكاة المعاصرة مـا يتعلق بزكاة الديـون؛ إذ الحديث عنهـا ذو أهمية بالغة؛ 
لضخامة الأموال المسـتثمرة في هذا النوع من الأموال مقارنة بغيرها من الأموال الزكوية، سـواء على لضخامة الأموال المسـتثمرة في هذا النوع من الأموال مقارنة بغيرها من الأموال الزكوية، سـواء على 
مستو￯ الأفراد أم الشركات، يؤكد ذلك الإحصاءات والتقارير الرسمية عن مجالات استثمار الأموال. مستو￯ الأفراد أم الشركات، يؤكد ذلك الإحصاءات والتقارير الرسمية عن مجالات استثمار الأموال. 
فعلى سبيل المثال: فعلى سبيل المثال: بلغت قيمة ديون المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية بنهاية بلغت قيمة ديون المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية بنهاية 
عام عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م أكثر من م أكثر من ١٫٢٩١٫٢٩ تريليون ريال تريليون ريال(٢)، ولا شكَّ أن أصولاً زكوية بهذا الحجم في سوق مالية ، ولا شكَّ أن أصولاً زكوية بهذا الحجم في سوق مالية 

واحدة جديرة بالعناية والدراسة.واحدة جديرة بالعناية والدراسة.
:I��(��6� 4�l�%� i9d9
�� ��
,%:I��(��6� 4�l�%� i9d9
�� ��
,%

تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في نقاط متعددة؛ من أبرزها:تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في نقاط متعددة؛ من أبرزها:
١- أنه يتعلق بفرض من فروض الإسلام وركن من أركانه العظام، ألا وهو الزكاة.- أنه يتعلق بفرض من فروض الإسلام وركن من أركانه العظام، ألا وهو الزكاة.

٢- ضخامة الأموال المستثمرة في الديون التجارية، كما سبق.- ضخامة الأموال المستثمرة في الديون التجارية، كما سبق.
٣- أن هذه الدراسة تبين التفاوت الكبير في تطبيق الأقوال الفقهية في احتساب زكاة الديون - أن هذه الدراسة تبين التفاوت الكبير في تطبيق الأقوال الفقهية في احتساب زكاة الديون 

التجارية، ولذلك أثر بالغ في تجلية نظر الفقيه إلى أثر فتواه في هذا المجال.التجارية، ولذلك أثر بالغ في تجلية نظر الفقيه إلى أثر فتواه في هذا المجال.
:�
B�	�� ��������:�
B�	�� ��������

ة العديدُ من الدراسات السابقة تناولت موضوع زكاة الديون، ومما وقفت عليه منها: ة العديدُ من الدراسات السابقة تناولت موضوع زكاة الديون، ومما وقفت عليه منها:ثمَّ ثمَّ

سورة التوبة، الآية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، الآية:    (١)
التقرير السنوي الخامس والأربعون عن عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي. م، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي.  التقرير السنوي الخامس والأربعون عن عام    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٩٢٢٩٢
١- «نوازل الزكاة»، د. عبد الله الغفيلي، وهو رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء.- «نوازل الزكاة»، د. عبد الله الغفيلي، وهو رسالة دكتوراه بالمعهد العالي للقضاء.

٢- «زكاة الديـون»، د. رفيـق المصـري، بحث منشـور في مجلة جامعة الملـك عبد العزيز: - «زكاة الديـون»، د. رفيـق المصـري، بحث منشـور في مجلة جامعة الملـك عبد العزيز: 
الاقتصاد الإسلامي، مجلد الاقتصاد الإسلامي، مجلد ١٤١٤ في عام  في عام ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

٣- «زكاة الديـون الاسـتثمارية المؤجلـة والديون الإسـكانية الحكومية»، بحوث منشـورة - «زكاة الديـون الاسـتثمارية المؤجلـة والديون الإسـكانية الحكومية»، بحوث منشـورة 
ضمن أعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة لكل من: د. محمد عثمان شبير، د. عبد الوهاب ضمن أعمال الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة لكل من: د. محمد عثمان شبير، د. عبد الوهاب 

أبو سليمان، د. عيسى زكي شقرة.أبو سليمان، د. عيسى زكي شقرة.
٤- «زكاة المديـن وتطبيقاتـه المعاصرة»، د. أحمد الخليل، بحث منشـور في مجلة العدل، - «زكاة المديـن وتطبيقاتـه المعاصرة»، د. أحمد الخليل، بحث منشـور في مجلة العدل، 

العدد العدد ٢٩٢٩.
٥- «زكاة الديون»، د. الصديق محمد الضرير، ضمن بحوث «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» - «زكاة الديون»، د. الصديق محمد الضرير، ضمن بحوث «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 

العدد العدد ٢ ج  ج ١.
وهذه الأبحاث مع ما فيها من علم غزير إلا أنها لم تتضمن دراسات تطبيقية لاحتساب زكاة وهذه الأبحاث مع ما فيها من علم غزير إلا أنها لم تتضمن دراسات تطبيقية لاحتساب زكاة 
شـركات مـن خلال قوائمها المالية بناء على أقوال الفقهـاء في زكاة الدين، الأمر الذي عنيت به هذه شـركات مـن خلال قوائمها المالية بناء على أقوال الفقهـاء في زكاة الدين، الأمر الذي عنيت به هذه 
الدراسـة، فضـلاً عن أن النتيجة التي توصل إليها الباحث وبنـى عليها الجانب التطبيقي تختلف عما الدراسـة، فضـلاً عن أن النتيجة التي توصل إليها الباحث وبنـى عليها الجانب التطبيقي تختلف عما 

في تلك الأبحاث.في تلك الأبحاث.
:�Al�� �16:�Al�� �16

قسمت خطة البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:قسمت خطة البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمةالمقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث.، وتشتمل على أهمية الموضوع والدراسات السابقة وخطة البحث.

التمهيد: التمهيد: التعريف بالديون التجارية وأنواعها.التعريف بالديون التجارية وأنواعها.
المبحث الأول: المبحث الأول: الأقوال الفقهية في زكاة الدين، والموازنة بينها. الأقوال الفقهية في زكاة الدين، والموازنة بينها. 

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المطلب الأول: الأقوال الفقهية في زكاة الدين. الأقوال الفقهية في زكاة الدين. 

وفيه فرعان:وفيه فرعان:
الفرع الأول: الفرع الأول: زكاة الدين الذي للدائن.زكاة الدين الذي للدائن.

الفرع الثاني: الفرع الثاني: أثر الدين على زكاة المدين.أثر الدين على زكاة المدين.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: الموازنة والترجيح.الموازنة والترجيح.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. الدراسة التطبيقية. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٣٢٩٣زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
المبحث الثالث: المبحث الثالث: بنود الديون في القوائم المالية.بنود الديون في القوائم المالية.

الخاتمة: الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث.وفيها أبرز نتائج البحث.
أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل.





٢٩٥٢٩٥
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وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
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ين -بكسر الدال-: بمعنى الطاعة والجزاء. قال ابن فارس: بكسر الدال-: بمعنى الطاعة والجزاء. قال ابن فارس:  ين بفتح الدال- والدِّ ين في اللغة -بفتح الدال- والدِّ ين في اللغة الدَّ الدَّ
(الـدال واليـاء والنون أصل واحد، وإليه ترجع فروعه كلهـا، وهو جنس من الانقياد والذل) ثم قال: (الـدال واليـاء والنون أصل واحد، وإليه ترجع فروعه كلهـا، وهو جنس من الانقياد والذل) ثم قال: 

 . .(١)( ا وإما إعطاءً ين، يقال: داينت فلانًا، إذا عاملته دينًا إما أخذً )(ومن هذا الباب الدَّ ا وإما إعطاءً ين، يقال: داينت فلانًا، إذا عاملته دينًا إما أخذً (ومن هذا الباب الدَّ
وفـي «طِلبة الطلبة»: (الدين اسـم لمـال يصير في الذمة بالعقد)وفـي «طِلبة الطلبة»: (الدين اسـم لمـال يصير في الذمة بالعقد)(٢). وفـي «المصباح المنير»: . وفـي «المصباح المنير»: 

(الدين لغة: هو القرض وثمن المبيع)(الدين لغة: هو القرض وثمن المبيع)(٣). . 
وفي الاصطلاح الفقهي، يعرف الدين بأنه: كل ما يثبت في الذمة من مالوفي الاصطلاح الفقهي، يعرف الدين بأنه: كل ما يثبت في الذمة من مال(٤). . 

وهـذا التعريـف يشـمل الدين الذي يثبت بـدلاً عن مال؛ كثمـن المبيع وبـدل القرض وبدل وهـذا التعريـف يشـمل الدين الذي يثبت بـدلاً عن مال؛ كثمـن المبيع وبـدل القرض وبدل 
المنفعة وعوض المتلف، وما لا يكون مقابلاً بمال؛ كالزكاة ونفقة الأقارب والدية وأرش الجناية.المنفعة وعوض المتلف، وما لا يكون مقابلاً بمال؛ كالزكاة ونفقة الأقارب والدية وأرش الجناية.

ويقصـد بالديون التجارية في هذا البحث: الديون الناشـئة عن نشـاط تجاري، سـواء أكانت ويقصـد بالديون التجارية في هذا البحث: الديون الناشـئة عن نشـاط تجاري، سـواء أكانت 
للمزكي (الدائن) أم عليه (المدين).للمزكي (الدائن) أم عليه (المدين).

فدخل في هذا التعريف الديون الناشـئة عن عقود بيع أو إجارة أو سـلم أو استصناع أو غيرها فدخل في هذا التعريف الديون الناشـئة عن عقود بيع أو إجارة أو سـلم أو استصناع أو غيرها 
من العقود التجارية.من العقود التجارية.

وخرج بهذا التعريف:وخرج بهذا التعريف:
١- الديون التي على الإنسان، وليست مقابل مال، كالزكاة والديات.- الديون التي على الإنسان، وليست مقابل مال، كالزكاة والديات.

معجم مقاييس اللغة ٣١٩٣١٩/٢. معجم مقاييس اللغة    (١)
طلبة الطلبة، ص٦٦٦٦. طلبة الطلبة، ص   (٢)

المصباح المنير، ص٢٠٥٢٠٥. المصباح المنير، ص   (٣)
ينظـر: فتـح القديـر ١٦٧١٦٧/٢، شـرح مختصـر خليـل للخرشـي ، شـرح مختصـر خليـل للخرشـي ٢٠٢٢٠٢/٢، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ١٣٢١٣٢/٣، المغني ، المغني  ينظـر: فتـح القديـر    (٤)
٣٤٣٣٤٣/٢. وقيد بعض الحنفية الدين بما يكون مقابلاً بمال دون غيره. ينظر: فتح القدير . وقيد بعض الحنفية الدين بما يكون مقابلاً بمال دون غيره. ينظر: فتح القدير ٢٢١٢٢١/٧، رد المحتار ، رد المحتار 

.١٥٧١٥٧/٥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٩٦٢٩٦
٢- الديون التي للشخص أو الديون التي عليه، ويكون سببها غير النشاط التجاري، ولو كانت - الديون التي للشخص أو الديون التي عليه، ويكون سببها غير النشاط التجاري، ولو كانت 
بمقابل مال، كالقرض الحسـن الذي يدخل في باب المعروف، والمهر في النكاح، وعوض الخلع، بمقابل مال، كالقرض الحسـن الذي يدخل في باب المعروف، والمهر في النكاح، وعوض الخلع، 

وقيم المتلفات، ونحو ذلك.وقيم المتلفات، ونحو ذلك.
فهذان النوعان من الديون ليسا موضع الدراسة هنا؛ إذ الدراسة محصورة في الديون التجارية فهذان النوعان من الديون ليسا موضع الدراسة هنا؛ إذ الدراسة محصورة في الديون التجارية 

فقط. فقط. 
وتقسـيم الديـون فـي باب الـزكاة إلى ديـون تجارية، وغيـر تجارية، هو ما سـار عليـه فقهاء وتقسـيم الديـون فـي باب الـزكاة إلى ديـون تجارية، وغيـر تجارية، هو ما سـار عليـه فقهاء 
قوا في أحكام زكاة الدين الذي للمكلـف بين دين التجارة وغيره  قوا في أحكام زكاة الدين الذي للمكلـف بين دين التجارة وغيره المالكيـة في باب الـزكاة، حيث فرَّ المالكيـة في باب الـزكاة، حيث فرَّ

من الديونمن الديون(١). . 
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يقسم الفقهاء الديون باعتبار أجلها إلى قسمينيقسم الفقهاء الديون باعتبار أجلها إلى قسمين(٢):
الأول: الديـن الحـال: الأول: الديـن الحـال: وهو الدين الذي يسـتحق الوفاء به في الحال، مثل ثمـن البيع الحال، وهو الدين الذي يسـتحق الوفاء به في الحال، مثل ثمـن البيع الحال، 

ورأس مال السلم، والدين المؤجل الذي حل أجله.ورأس مال السلم، والدين المؤجل الذي حل أجله.
والثاني: الدين المؤجل: والثاني: الدين المؤجل: وهو الدين الذي لا يستحق الوفاء به إلا عند حلول أجله، وقد يكون وهو الدين الذي لا يستحق الوفاء به إلا عند حلول أجله، وقد يكون 

مقسطًا أو لمرة واحدة.مقسطًا أو لمرة واحدة.
وعند المحاسبين تقسم الديون باعتبار الأجل إلى ثلاثة أنواع:وعند المحاسبين تقسم الديون باعتبار الأجل إلى ثلاثة أنواع:

الأول: الديـون المسـتحقة: الأول: الديـون المسـتحقة: وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد خلال الفترة المحاسـبية وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد خلال الفترة المحاسـبية 
للمنشأة ولكنها لم تحصل من قبل المنشأة الديون التي لها، أو لم تدفع من قبل المنشأة الديون التي للمنشأة ولكنها لم تحصل من قبل المنشأة الديون التي لها، أو لم تدفع من قبل المنشأة الديون التي 

عليهاعليها(٣).
والثاني: الديون المتداولة (قصيرة الأجل): والثاني: الديون المتداولة (قصيرة الأجل): وهي الالتزامات المالية واجبة السداد خلال سنة وهي الالتزامات المالية واجبة السداد خلال سنة 

مالية أو دورة نشاط للمنشأةمالية أو دورة نشاط للمنشأة(٤).
والثالـث: الديون غير المتداولة (طويلة الأجل): والثالـث: الديون غير المتداولة (طويلة الأجل): وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد بعد وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد بعد 

سنة مالية أو دورة نشاط المنشأةسنة مالية أو دورة نشاط المنشأة(٥).

المنتقى شرح الموطأ ١٢٥١٢٥/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٧٢٤٧٢/١، بلغة السالك ، بلغة السالك ٦٤٠٦٤٠/١. المنتقى شرح الموطأ    (١)
المنتقى شرح الموطأ ٧٧٧٧/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٥٠٦٥٠٦/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣١٣١/٤. المنتقى شرح الموطأ    (٢)

أسس المحاسبة المالية، صأسس المحاسبة المالية، ص١٨٦١٨٦، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٤٤٦٤٤، محاسبة المنشآت المالية، ص، محاسبة المنشآت المالية، ص٢٨٨٢٨٨.  (٣)
أسس المحاسبة المالية، ص٥٠٨٥٠٨، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٨٦٣٨. أسس المحاسبة المالية، ص   (٤)
أسس المحاسبة المالية، ص٥٢٤٥٢٤، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٤٥٦٤٥. أسس المحاسبة المالية، ص   (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٧٢٩٧زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
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يقسم الفقهاء الدين بهذا الاعتبار إلى قسمينيقسم الفقهاء الدين بهذا الاعتبار إلى قسمين(١):
الأول: الدين المرجو: الأول: الدين المرجو: وهو الدين الذي يغلب على الظن أداؤه، وهو ما كان على مليء باذل، وهو الدين الذي يغلب على الظن أداؤه، وهو ما كان على مليء باذل، 

. .سواء أكان حالاă أم مؤجلاً سواء أكان حالاă أم مؤجلاً
والثانـي: الديـن غيـر المرجو (المظنـون): والثانـي: الديـن غيـر المرجو (المظنـون): وهو الديـن الـذي لا يرجـى أداؤه، كالدين على وهو الديـن الـذي لا يرجـى أداؤه، كالدين على 

المعسر أو المماطل أو الجاحد ولا بينة.المعسر أو المماطل أو الجاحد ولا بينة.
وأما عند المحاسبين فتقسم الديون بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقساموأما عند المحاسبين فتقسم الديون بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام(٢):

الأول: الديون الجيدة: الأول: الديون الجيدة: وهي الديون مرجوة السداد للمنشأة.وهي الديون مرجوة السداد للمنشأة.
والثانـي: الديون المشـكوك في تحصيلهـا: والثانـي: الديون المشـكوك في تحصيلهـا: وهي الديون التي يتوقع عـدم تحصيلها من واقع وهي الديون التي يتوقع عـدم تحصيلها من واقع 

خبرة المنشأة.خبرة المنشأة.
والثالـث: الديـون المعدومة: والثالـث: الديـون المعدومة: وهي الديون التـي لا أمل في تحصيلها بسـبب إفلاس المدين وهي الديون التـي لا أمل في تحصيلها بسـبب إفلاس المدين 

أو سقوط الدين بالتقادم أو لأي سبب آخر.أو سقوط الدين بالتقادم أو لأي سبب آخر.
.�!��B ��(l�G�B w9Q��� i�9�% :������ i'N��.�!��B ��(l�G�B w9Q��� i�9�% :������ i'N��

وهذا التقسيم للإمام أبي حنيفة وهذا التقسيم للإمام أبي حنيفة ؛ إذ الدين عنده على ثلاث مراتب: ؛ إذ الدين عنده على ثلاث مراتب: 
قوي: قوي: وهو ما يكون بدلاً عن الأثمان وعروض التجارة، كالقرض ودين التجارة.وهو ما يكون بدلاً عن الأثمان وعروض التجارة، كالقرض ودين التجارة.

ومتوسط: ومتوسط: وهو ما يكون بدلاً عن عروض القنية، كثمن بيع دار السكنى.وهو ما يكون بدلاً عن عروض القنية، كثمن بيع دار السكنى.
وضعيف: وضعيف: وهو بدل ما ليس بمال، كبدل الخلع والدية.وهو بدل ما ليس بمال، كبدل الخلع والدية.

فالقـوي يزكى عنده فور قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابًا، والمتوسـط يزكى عند قبضه إذا فالقـوي يزكى عنده فور قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابًا، والمتوسـط يزكى عند قبضه إذا 
بلغ النصاب، والضعيف لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب ومضى حول من القبضبلغ النصاب، والضعيف لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب ومضى حول من القبض(٣).

فتـح القديـر ١٦٤١٦٤/٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٥٠١٥٠١/١، المجموع شـرح المهـذب ، المجموع شـرح المهـذب ٥٠٦٥٠٦/٥، المغنـي ، المغنـي ٣٤٥٣٤٥/٣، ،  فتـح القديـر    (١)
المحلى المحلى ٢٢١٢٢١/٤.

أسس المحاسبة المالية، ص٣٦٠٣٦٠، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٤٧٤٤٧٤. أسس المحاسبة المالية، ص   (٢)
فتح القدير ١٦٨١٦٨/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٣٠٥٣٠٥/٢. فتح القدير    (٣)
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المسألة الأولى: الدين الحال المرجو.المسألة الأولى: الدين الحال المرجو.
لأهل العلم فيه خمسة أقوال:لأهل العلم فيه خمسة أقوال:

القـول الأول: القـول الأول: تجـب زكاته كل سـنة ولو لم يقبضه. وهو مروي عن عثمـان وابن عمر وجابر تجـب زكاته كل سـنة ولو لم يقبضه. وهو مروي عن عثمـان وابن عمر وجابر 
(٢)، وهذا مذهب الشافعية، وهذا مذهب الشافعية(٣).

استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الوديعة، فكما يجب على المودِع إخراج زكاته مع استدل أصحاب هذا القول بالقياس على الوديعة، فكما يجب على المودِع إخراج زكاته مع 
كونها ليست في يده، فكذا صاحب الدين المرجوكونها ليست في يده، فكذا صاحب الدين المرجو(٤).

ونوقش: ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (الوديعة بمنزلة ما في يده؛ لأن المسـتودع نائب عنه في بأنه قياس مع الفارق؛ لأن (الوديعة بمنزلة ما في يده؛ لأن المسـتودع نائب عنه في 
ه)(٥)، بخلاف الدين فإن حق الدائن ثابت في ذمة المدين لا في عين المال.، بخلاف الدين فإن حق الدائن ثابت في ذمة المدين لا في عين المال. ه كيَدِ ه)حفظه، ويدُ ه كيَدِ حفظه، ويدُ

القـول الثانـي: القـول الثانـي: تجـب زكاته بعد قبضـه لما مضى من السـنين. وهو مروي عن علي وعائشـة تجـب زكاته بعد قبضـه لما مضى من السـنين. وهو مروي عن علي وعائشـة 
(٦)، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة(٧).

واسـتدلوا: واسـتدلوا: بأن الزكاة مبنية على المواسـاة، وليس من المواسـاة أن يخرج زكاة مالٍ لا ينتفع بأن الزكاة مبنية على المواسـاة، وليس من المواسـاة أن يخرج زكاة مالٍ لا ينتفع 
بهبه(٨).

روعـي الإيجاز في عرض الأقوال وذكر أبرز الأدلة؛ لوجود أبحاث سـابقة بذلـك، والتركيز في البحث على  روعـي الإيجاز في عرض الأقوال وذكر أبرز الأدلة؛ لوجود أبحاث سـابقة بذلـك، والتركيز في البحث على    (١)
الدراسة التطبيقية.الدراسة التطبيقية.

الأموال، لأبي عبيد، ص٥٢٧٥٢٧. الأموال، لأبي عبيد، ص   (٢)
تحفة المحتاج ٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١. تحفة المحتاج    (٣)

مغني المحتاج ١٢٤١٢٤/٢. .  مغني المحتاج    (٤)
المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. المغني    (٥)

المصنف لابن أبي شيبة ٥٢٥٢/٣. المصنف لابن أبي شيبة    (٦)
بدائع الصنائع ١٠١٠/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٦٧١٦٧/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٧١١٧١/٢. بدائع الصنائع    (٧)

المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. المغني    (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٠٣٠٠
ويناقـش: ويناقـش: بـأن الغني ليس بأولى بالمواسـاة من الفقير؛ إذ مؤد￯ هذا القـول تأخير الزكاة عن بـأن الغني ليس بأولى بالمواسـاة من الفقير؛ إذ مؤد￯ هذا القـول تأخير الزكاة عن 

الفقير مع حاجته إليها.الفقير مع حاجته إليها.
القول الثالث: القول الثالث: تجب الزكاة بعد قبضه لسـنة واحدة سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهو رواية تجب الزكاة بعد قبضه لسـنة واحدة سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهو رواية 

عند الحنابلةعند الحنابلة(١). . 
واستدلوا: واستدلوا: بأن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداءبأن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداء(٢). . 

نوقش: نوقش: بعدم التسـليم؛ فلا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان أدائها، كسـائر الأموال المضمونة في بعدم التسـليم؛ فلا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان أدائها، كسـائر الأموال المضمونة في 
الذمةالذمة(٣).

ين الحال ولو لم يقبض، ويزكى  ا فيزكَّى الدَّ ăين الحال ولو لم يقبض، ويزكى التفصيل: فإن كان دين تجارة مرجو ا فيزكَّى الدَّ ăالقول الرابع: القول الرابع: التفصيل: فإن كان دين تجارة مرجو
ا فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة،  ăا نقدي ، وأما إن كان قرضً ăا فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، الدين المؤجل بقيمته لو كان حالا ăا نقدي ، وأما إن كان قرضً ăالدين المؤجل بقيمته لو كان حالا

وهذا مذهب المالكيةوهذا مذهب المالكية(٤). . 
اسـتدل أصحاب هذا القول على عدم وجوب الزكاة في الديون غير التجارية إلا بعد القبض اسـتدل أصحاب هذا القول على عدم وجوب الزكاة في الديون غير التجارية إلا بعد القبض 
بمثـل ما اسـتدل به أصحاب القـول الثالث، وأما الديـون التجارية فتجب فيها الـزكاة بقيمتها؛ لأنها بمثـل ما اسـتدل به أصحاب القـول الثالث، وأما الديـون التجارية فتجب فيها الـزكاة بقيمتها؛ لأنها 

بمنزلة عروض التجارةبمنزلة عروض التجارة(٥).
ا  ăمرجو ، ـا ولـو بعد قبضـه، حـالاă كان أم مؤجـلاً يـن مطلقً ا لا زكاة فـي الدَّ ăمرجو ، ـا ولـو بعد قبضـه، حـالاă كان أم مؤجـلاً يـن مطلقً القـول الخامـس: القـول الخامـس: لا زكاة فـي الدَّ

أم مظنونًا. وهذا مذهب الظاهريةأم مظنونًا. وهذا مذهب الظاهرية(٦).
واستدلوا: واستدلوا: بأن الدين مال غير نامٍ فلم تجب زكاته كعروض القنيةبأن الدين مال غير نامٍ فلم تجب زكاته كعروض القنية(٧)، ولأنه في حكم المعدوم ، ولأنه في حكم المعدوم 

لأن المال ليس عند صاحبهلأن المال ليس عند صاحبه(٨).
ين قابل للنماء بنفسـه،  ين قابل للنماء بنفسـه، بأن قياس الدين على عروض القنية قياس مع الفارق؛ فإن الدَّ نوقش: نوقش: بأن قياس الدين على عروض القنية قياس مع الفارق؛ فإن الدَّ
ولا يسـلم بأنـه في حكم المعدوم، بـل هو مملوك له وقـادر على التصرف فيـه بالحوالة عليه ونحو ولا يسـلم بأنـه في حكم المعدوم، بـل هو مملوك له وقـادر على التصرف فيـه بالحوالة عليه ونحو 

المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. المغني    (١)
الفروع ٣٢٥٣٢٥/٢. الفروع    (٢)
المغني ٢٨٨٢٨٨/٢. المغني    (٣)

مواهب الجليل ٣٢١٣٢١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣. مواهب الجليل    (٤)
بلغة السالك ٦٤٠٦٤٠/١. بلغة السالك    (٥)

المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٦)
المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. المغني    (٧)

المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠١٣٠١زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
ذلك، فهو في حكم الموجودذلك، فهو في حكم الموجود(١).

المسألة الثانية: الدين المظنون والمؤجل.المسألة الثانية: الدين المظنون والمؤجل.
لأهل العلم فيهما ثلاثة أقوال:لأهل العلم فيهما ثلاثة أقوال:

القـول الأول: القـول الأول: تجـب الـزكاة فيهمـا بعـد قبضهما لما مضـى من السـنين. وهو قـول الحنفية تجـب الـزكاة فيهمـا بعـد قبضهما لما مضـى من السـنين. وهو قـول الحنفية 
والشافعية والحنابلةوالشافعية والحنابلة(٢)، أي أن حكم الدين المرجو والمظنون والمؤجل واحد في المذهبين الحنفي ، أي أن حكم الدين المرجو والمظنون والمؤجل واحد في المذهبين الحنفي 

والحنبلي.والحنبلي.
ه إذا  ا فليزكِّ ه إذا  أنه قال في الدين المظنون: (إن كان صادقً ا فليزكِّ واسـتدلوا: واسـتدلوا: بما روي عن علي بما روي عن علي  أنه قال في الدين المظنون: (إن كان صادقً

قبضه لما مضى)قبضه لما مضى)(٣).
ار،  مَ ار،  من عدم وجوب الزكاة في مال الضِّ مَ نوقش: نوقش: بأن هذا الأثر معارض بما روي عنه بأن هذا الأثر معارض بما روي عنه  من عدم وجوب الزكاة في مال الضِّ

كما سيأتي.كما سيأتي.
والقول الثاني: والقول الثاني: تجب زكاة الدين المظنون بعد قبضه لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية، وأما تجب زكاة الدين المظنون بعد قبضه لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية، وأما 

م كما سبق(٤). .  م كما سبقدين التجارة المؤجل فيقوَّ دين التجارة المؤجل فيقوَّ
ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداء(٥). .  ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداءبأن الدَّ واستدلوا: واستدلوا: بأن الدَّ

وقد سبق مناقشة ذلك: وقد سبق مناقشة ذلك: بعدم التسليم بأن إمكان الأداء شرط لوجوب الزكاة.بعدم التسليم بأن إمكان الأداء شرط لوجوب الزكاة.
ا. وهو اختيار شـيخ  ăا. وهو اختيار شـيخ لا زكاة في الدين المظنون ولا المؤجل ولو كان مرجو ăوالقـول الثالـث: والقـول الثالـث: لا زكاة في الدين المظنون ولا المؤجل ولو كان مرجو

الإسلام ابن تيميةالإسلام ابن تيمية(٦)، ومذهب الظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدين، ومذهب الظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدين(٧). . 
واسـتدل أصحـاب هـذا القـول بمـا روي عـن علـي واسـتدل أصحـاب هـذا القـول بمـا روي عـن علـي  أنـه قـال: (لا زكاة فـي الدين  أنـه قـال: (لا زكاة فـي الدين 

ار(٨))(٩)؛ ولأن الدين المظنون والمؤجل لا يمكن الانتفاع بهما، فلا تجب فيهما الزكاة.؛ ولأن الدين المظنون والمؤجل لا يمكن الانتفاع بهما، فلا تجب فيهما الزكاة. مَ ارالضِّ مَ الضِّ

المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. المغني    (١)
فتـح القديـر ١٦٧١٦٧/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٠٢٢٠/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٦٦٢٦٦/٢، نهايـة المحتاج ، نهايـة المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  فتـح القديـر    (٢)

٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٣٢٥٣٢٥/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١.
المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٠٣٩٠/٢، وصححه الألباني في إرواء الغليل ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢٥٣٢٥٣/٣. المصنف لابن أبي شيبة    (٣)
شرح الخرشي ١٩١١٩١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤١٦٤١٦/١. شرح الخرشي    (٤)

الفروع ٣٢٥٣٢٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. الفروع    (٥)
مجموع الفتاو￯ ٥٠٦٥٠٦/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦.   ￯مجموع الفتاو  (٦)

المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٧)
الضمار هو المال الغائب الذي لا يرجى. المغرب، ص٢٨٥٢٨٥. الضمار هو المال الغائب الذي لا يرجى. المغرب، ص   (٨)

أورده الزيلعي في نصب الراية ٣٩٣٣٩٣/٢، وقال: غريب.، وقال: غريب. أورده الزيلعي في نصب الراية    (٩)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٢٣٠٢
نوقـش: نوقـش: بـأن الآثار عن علي بـأن الآثار عن علي  متعارضة، وأما كونه لا يمكن الانتفاع به فهذا قد يسـلم  متعارضة، وأما كونه لا يمكن الانتفاع به فهذا قد يسـلم 
فـي الديـن المظنـون دون المؤجـل؛ إذ التأجيل برضـا صاحبه، وهو قـادر على التصـرف به بحوالة فـي الديـن المظنـون دون المؤجـل؛ إذ التأجيل برضـا صاحبه، وهو قـادر على التصـرف به بحوالة 

ونحوهاونحوها(١).
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لأهل العلم في أثر الدين على زكاة مال المدين ثلاثة أقوال:لأهل العلم في أثر الدين على زكاة مال المدين ثلاثة أقوال:
القـول الأول: القـول الأول: يخصـم قدر الدين الذي عليه من أمواله الزكوية الظاهرة والباطنة، سـواء أكان يخصـم قدر الدين الذي عليه من أمواله الزكوية الظاهرة والباطنة، سـواء أكان 
، من جنس المـال الذي تجب فيه الـزكاة أو لا. وهو القول القديم للشـافعي  ، من جنس المـال الذي تجب فيه الـزكاة أو لا. وهو القول القديم للشـافعي الديـن حـالاă أم مؤجلاً الديـن حـالاă أم مؤجلاً

والمذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية فيما عدا الزروع والثماروالمذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية فيما عدا الزروع والثمار(٢). . 
.(٣) ăوقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة أن يكون الدين حالاăوقد اشترط بعض الشافعية والحنابلة أن يكون الدين حالا

واستدلوا: واستدلوا: بما جاء عن عثمان بما جاء عن عثمان  أنه كان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين  أنه كان يقول: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين 
فليـؤد دينـه حتى تحصل أموالكم فتـؤدوا منها الـزكاة)فليـؤد دينـه حتى تحصل أموالكم فتـؤدوا منها الـزكاة)(٤)، وفي رواية: (فمن كان عليـه دين فليقضه ، وفي رواية: (فمن كان عليـه دين فليقضه 
وزكوا بقية أموالكم)وزكوا بقية أموالكم)(٥)، فأمرهم بأداء الدين ليكون إخراج الزكاة عما بقي من المال مما لم يستغرقه ، فأمرهم بأداء الدين ليكون إخراج الزكاة عما بقي من المال مما لم يستغرقه 

الدين.الدين.
ا-: بأن المدين لا يتحقق فيه وصف الغنى، والزكاة إنما تجب على الأغنياء؛  ا-: بأن المدين لا يتحقق فيه وصف الغنى، والزكاة إنما تجب على الأغنياء؛ -أيضً واستدلُّوا واستدلُّوا -أيضً

(٦)« مْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ رْ »«أُمِ مْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ رْ لقوله لقوله : : «أُمِ
والقول الثاني: والقول الثاني: لا يخصم شيء من الدين الذي عليه من أمواله الزكوية. وهذا هو الأظهر عند لا يخصم شيء من الدين الذي عليه من أمواله الزكوية. وهذا هو الأظهر عند 

الشافعية ورواية عند الحنابلةالشافعية ورواية عند الحنابلة(٧).
استدلُّوا: استدلُّوا: بعموم قول الله تعالى: بعموم قول الله تعالى: ثن   o   n   m   l   k   j   i      ثمثن   o   n   m   l   k   j   i      ثم(٨).

نوقش: نوقش: بأن هذا العموم مخصوص بأدلة القول الأول، وقد سبقت.بأن هذا العموم مخصوص بأدلة القول الأول، وقد سبقت.
ينظر: المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. ينظر: المغني    (١)

فتح القدير ١٦٠١٦٠/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٢٥٤٢٥٤/١، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢١٨٢١٨/٢. فتح القدير    (٢)
الحاوي الكبير ٣٠٩٣٠٩/٣، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٩٧١٩٧/٢، المغني ، المغني ٣٤٣٣٤٣/٢، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤٠٣٤٠/٦. الحاوي الكبير    (٣)

رواه مالـك فـي الموطأ، في أبواب الزكاة، بـاب الزكاة في الدين، برقم (٥٩٦٥٩٦)، وصححـه الألباني في إرواء )، وصححـه الألباني في إرواء  رواه مالـك فـي الموطأ، في أبواب الزكاة، بـاب الزكاة في الدين، برقم (   (٤)
الغليل الغليل ٢٦٠٢٦٠/٣.

المصنف لابن أبي شيبة ٩٧٩٧/٣. المصنف لابن أبي شيبة    (٥)
. أخرجه البخاري (١٣٩٥١٣٩٥)، ومسلم ()، ومسلم (١٩١٩) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (٦)

نهاية المحتاج ١٣٣١٣٣/٣، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤٠٣٤٠/٦. نهاية المحتاج    (٧)
سورة التوبة: الآية ١٠٣١٠٣. سورة التوبة: الآية    (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٣٣٠٣زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
والقـول الثالـث: والقـول الثالـث: يخصم من أمواله الباطنة دون الظاهرةيخصم من أمواله الباطنة دون الظاهرة(١). وهو مذهب المالكية ورواية عند . وهو مذهب المالكية ورواية عند 

الحنابلةالحنابلة(٢).
اسـتدلُّوا: اسـتدلُّوا: علـى أنه يخصـم من الأمـوال الباطنة بأدلـة القـول الأول، وأما الأمـوال الظاهرة علـى أنه يخصـم من الأمـوال الباطنة بأدلـة القـول الأول، وأما الأمـوال الظاهرة 
اص لأخذ الزكاة من السـائمة والحبوب والثمار،  رَّ اص لأخذ الزكاة من السـائمة والحبوب والثمار،  كان يبعث السـعاة والخُ رَّ فلأن النبي فلأن النبي  كان يبعث السـعاة والخُ
ولم يكونـوا يسـألون أصحابهـا عما عليهم من الديـون، مما يدل على أن الديـن لا يمنع من وجوب ولم يكونـوا يسـألون أصحابهـا عما عليهم من الديـون، مما يدل على أن الديـن لا يمنع من وجوب 

الزكاة فيها، ولأن تعلق أطماع الفقراء بها أكثر، فتكون الزكاة فيها أوكدالزكاة فيها، ولأن تعلق أطماع الفقراء بها أكثر، فتكون الزكاة فيها أوكد(٣).
نوقـش: نوقـش: بـأن الأصل بـراءة الذمة من الدين، ولذا لا حاجة لسـؤال المزكـي إن كان عليه دين بـأن الأصل بـراءة الذمة من الدين، ولذا لا حاجة لسـؤال المزكـي إن كان عليه دين 
ة علـى ذلـك فيصدق، وأما تعلـق أطماع الفقـراء فهو لا يرتبـط بظهور المال  ، إلا أن يأتـي ببيِّنَـ ة علـى ذلـك فيصدق، وأما تعلـق أطماع الفقـراء فهو لا يرتبـط بظهور المال أوْ لاَ ، إلا أن يأتـي ببيِّنَـ أوْ لاَ

وخفائه، فضلاً عن أن الظهور والخفاء أمر نسبي، فلا يقاوم عموم الأدلة السابقةوخفائه، فضلاً عن أن الظهور والخفاء أمر نسبي، فلا يقاوم عموم الأدلة السابقة(٤).
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وفيه فرعان: وفيه فرعان: 
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قبل الترجيح في المسائل السابقة أشيرُ إلى عدة أمور:قبل الترجيح في المسائل السابقة أشيرُ إلى عدة أمور:
الأمـر الأول: الأمـر الأول: أن زكاة الدين ليس فيها نصٌّ صريح في الكتاب أو في السـنة الصحيحة، وإنما أن زكاة الدين ليس فيها نصٌّ صريح في الكتاب أو في السـنة الصحيحة، وإنما 
وا بعموم النصوص  وا بعموم النصوص هـي اجتهادات فقهية مبنيـة على نصوص عامة وقواعد كلية، فالموجبون اسـتدلُّ هـي اجتهادات فقهية مبنيـة على نصوص عامة وقواعد كلية، فالموجبون اسـتدلُّ
الموجبة للزكاة على المال، ويدخل في ذلك الدين؛ فإنه مال، والمانعون يرون أن ملك الدائن لدينه الموجبة للزكاة على المال، ويدخل في ذلك الدين؛ فإنه مال، والمانعون يرون أن ملك الدائن لدينه 

ملك ناقص؛ فيمنع وجوب الزكاة.ملك ناقص؛ فيمنع وجوب الزكاة.
وأما الآثار المروية عن الصحابة فقد اختلفوا فيما بينهم، ومن المعلوم أن قول الصحابي إنما وأما الآثار المروية عن الصحابة فقد اختلفوا فيما بينهم، ومن المعلوم أن قول الصحابي إنما 
يكـون حجـة إذا لم يخالفه صحابـي آخر، أما وقد اختلفوا فيما بينهم فليـس قول بعضهم حجة على يكـون حجـة إذا لم يخالفه صحابـي آخر، أما وقد اختلفوا فيما بينهم فليـس قول بعضهم حجة على 

بعض كما هو مقرر في علم أصول الفقهبعض كما هو مقرر في علم أصول الفقه(٥).
ولـذا فينبغي أن يراعـى عند ترجيح قولٍ النظرُ إلى مآلاته وآثـاره ومد￯ تحقيقه للعدل الذي ولـذا فينبغي أن يراعـى عند ترجيح قولٍ النظرُ إلى مآلاته وآثـاره ومد￯ تحقيقه للعدل الذي 

نِيَت فريضة الزكاة عليه. نِيَت فريضة الزكاة عليه.بُ بُ

اختلـف أهـل العلم في مفهوم الأموال الظاهرة والباطنة، والذي عليـه جمهور أهل العلم أن الأموال الظاهرة  اختلـف أهـل العلم في مفهوم الأموال الظاهرة والباطنة، والذي عليـه جمهور أهل العلم أن الأموال الظاهرة    (١)
هي السائمة والزروع والثمار، والأموال الباطنة هي: الأثمان وعروض التجارة. ينظر: المغني هي السائمة والزروع والثمار، والأموال الباطنة هي: الأثمان وعروض التجارة. ينظر: المغني ٣٤٢٣٤٢/٢.

شرح الخرشي ٢٠٢٤٧٣٢٠٢٤٧٣/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٤٠٣٤٠/٦. شرح الخرشي    (٢)
المغني ٣٤٢٣٤٢/٢. المغني   فقه الزكاة ١٥٨١٥٨/١.(٣)  فقه الزكاة    (٤)

شرح الكوكب المنير ٤٢٢٤٢٢/٤. شرح الكوكب المنير    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٤٣٠٤
ين المؤجل  ين المؤجل لم أقف على قول لأحد من أهل العلم بوجوب إخراج الزكاة عن الدَّ الأمر الثاني: الأمر الثاني: لم أقف على قول لأحد من أهل العلم بوجوب إخراج الزكاة عن الدَّ
ا، فالذين أوجبوا فيه الزكاة إنمـا أوجبوها بعد قبضه، أو قبل  ăا، فالذين أوجبوا فيه الزكاة إنمـا أوجبوها بعد قبضه، أو قبل بكامـل قيمتـه قبل قبضه ولو كان مرجـو ăبكامـل قيمتـه قبل قبضه ولو كان مرجـو
القبـض ولكـن بقيمته الحالـة، وفرق كبير من الناحيـة المالية بين هذين القوليـن ومن يوجب الزكاة القبـض ولكـن بقيمته الحالـة، وفرق كبير من الناحيـة المالية بين هذين القوليـن ومن يوجب الزكاة 

بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.
ا فـي العصر الحاضر هي مسـألة الدين  ا وإلحاحً ا فـي العصر الحاضر هي مسـألة الدين أن أكثر مسـائل الديـن تعقيدً ا وإلحاحً الأمـر الثالث: الأمـر الثالث: أن أكثر مسـائل الديـن تعقيدً
المؤجل الذي للمكلف أو الذي عليه، وهذه المسـألة لم يتوسـع فيها الفقهاء المتقدمون؛ لأن معظم المؤجل الذي للمكلف أو الذي عليه، وهذه المسـألة لم يتوسـع فيها الفقهاء المتقدمون؛ لأن معظم 
ة، ومـا كان منها مؤجلاً فإنما هو لأجل قصير كسـنة وسـنتين ونحو  ة، ومـا كان منها مؤجلاً فإنما هو لأجل قصير كسـنة وسـنتين ونحو الديـون فـي عصرهم كانت حالَّ الديـون فـي عصرهم كانت حالَّ
ا عدم التفرقة بين الدين الحـال والمؤجل في بعض الأقوال الفقهية، أما  ا عدم التفرقة بين الدين الحـال والمؤجل في بعض الأقوال الفقهية، أما ذلـك، ولذا لم يكن مسـتغربً ذلـك، ولذا لم يكن مسـتغربً
الآن فالديون طويلة الأجل الآن فالديون طويلة الأجل -أي التي تزيد على خمس سنوات وقد تمتد لعشرين سنة أو أكثر- تمثل أي التي تزيد على خمس سنوات وقد تمتد لعشرين سنة أو أكثر- تمثل 

الغالبية العظمى من الديون التجارية. الغالبية العظمى من الديون التجارية. 
فعلـى سـبيل المثال: فعلـى سـبيل المثال: تزيد التمويـلات طويلة الأجل للشـركات في المملكـة على تزيد التمويـلات طويلة الأجل للشـركات في المملكـة على ٦٠٦٠% من % من 
ـا النظر بعيـن الاعتبار إلى أثـر هذا التأجيـل على زكاة  ـا النظر بعيـن الاعتبار إلى أثـر هذا التأجيـل على زكاة ، فكان لزامً إجمالـي تمويـلات الشـركاتإجمالـي تمويـلات الشـركات(١)، فكان لزامً
المكلف، فدين للمكلف يسـتحقه الآن، ليس كدين يسـتحق له بعد عشـرين سنة، وكذا الدين الذي المكلف، فدين للمكلف يسـتحقه الآن، ليس كدين يسـتحق له بعد عشـرين سنة، وكذا الدين الذي 

يطالب به الآن، ليس كالدين الذي لا يحل إلا بعد عشرين سنة.يطالب به الآن، ليس كالدين الذي لا يحل إلا بعد عشرين سنة.
وبناءً على ما سبق فيترجح للباحث التفصيل في زكاة الديون التجارية على النحو الآتي:وبناءً على ما سبق فيترجح للباحث التفصيل في زكاة الديون التجارية على النحو الآتي:

المسألة الأولى: الديون التجارية التي للمزكي (الدائن).المسألة الأولى: الديون التجارية التي للمزكي (الدائن).
ة. وَّ : الديون المرجُ ة.أولاً وَّ : الديون المرجُ أولاً

ة القولُ الرابعُ مما سـبق، وهو ما ذهب إليه فقهاء  وَّ ة القولُ الرابعُ مما سـبق، وهو ما ذهب إليه فقهاء يترجـح في حكم الديـون التجارية المرجُ وَّ يترجـح في حكم الديـون التجارية المرجُ
ين يمثل  ة؛ إذا كان الدَّ ين يمثل المالكيـة، من وجـوب الزكاة على الدائن في دين التجارة المرجوِّ بقيمته الحالَّ ة؛ إذا كان الدَّ المالكيـة، من وجـوب الزكاة على الدائن في دين التجارة المرجوِّ بقيمته الحالَّ

ا أو عروض تجارة للدائن.  ا أو عروض تجارة للدائن. نقودً نقودً
وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين المرجوِّ حالاă كان أم مؤجلاً بضابطين:وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين المرجوِّ حالاă كان أم مؤجلاً بضابطين:

، وإن كان  ـة للدين؛ فإذا كان الدين حالاă فبمقـداره كاملاً ، وإن كان اعتبـار القيمة الحالَّ ـة للدين؛ فإذا كان الدين حالاă فبمقـداره كاملاً الضابـط الأول: الضابـط الأول: اعتبـار القيمة الحالَّ
مؤجلاً فبقيمته الحالة، قال في «المنتقى شرح الموطأ»: (الديون على ضربين: منها ما لم يكن أصله مؤجلاً فبقيمته الحالة، قال في «المنتقى شرح الموطأ»: (الديون على ضربين: منها ما لم يكن أصله 
ـى، ومنها ما أصله التجـارة فهذا قال مالك  ـى، ومنها ما أصله التجـارة فهذا قال مالك التجـارة كالعـروض وغيره فهـذا لا خلاف في أنه لا يزكَّ التجـارة كالعـروض وغيره فهـذا لا خلاف في أنه لا يزكَّ
ا...فإذا  ا كان أو عرضً ا...فإذا وجمهـور أصحابـه يزكيـه المدين إذا كان يرتجيه ومـا لا يرتجيه فلا يزكيه عينًـ ا كان أو عرضً وجمهـور أصحابـه يزكيـه المدين إذا كان يرتجيه ومـا لا يرتجيه فلا يزكيه عينًـ

بلـغ مجمـوع التمويل طويل الأجل لعام ٢٠٠٩٢٠٠٩ م على الشـركات المدرجة في سـوق الأسـهم فقط أكثر من  م على الشـركات المدرجة في سـوق الأسـهم فقط أكثر من  بلـغ مجمـوع التمويل طويل الأجل لعام    (١)
٣٠٠٣٠٠ مليار ريال.  مليار ريال. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٥٣٠٥زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
قلنـا: إن المديـن يزكي دينه فإن الدين معجل ومؤجل، فأما المعجل فإنه يحسـبه بعدده إن كان عينًا؛ قلنـا: إن المديـن يزكي دينه فإن الدين معجل ومؤجل، فأما المعجل فإنه يحسـبه بعدده إن كان عينًا؛ 

مه)(١). مه)لأن له قبضه.. وأما المؤجل فقال عبد الملك: يقوِّ لأن له قبضه.. وأما المؤجل فقال عبد الملك: يقوِّ
وبين في «الشـرح الكبيـر» كيفية تقويم الدين المؤجل بقوله: (وإلاَّ يرصد الأسـواق بأن كان وبين في «الشـرح الكبيـر» كيفية تقويم الدين المؤجل بقوله: (وإلاَّ يرصد الأسـواق بأن كان 
ا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت زكى عينه ولو حليăا، ودينه -أي  ا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت زكى عينه ولو حليăا، ودينه -أي مديرً مديرً
ين...  ا أو مؤجلاً مرجوَّ ا حالاă بأن كان عرضً ين... عدده- النقد الحال المرجو المعد للنماء، وإلا يكن نقدً ا أو مؤجلاً مرجوَّ ا حالاă بأن كان عرضً عدده- النقد الحال المرجو المعد للنماء، وإلا يكن نقدً

مه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكَّى القيمة)(٢). مه بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكَّى القيمة)قوَّ قوَّ
ـا لطريقـة التقويم هذه نضرب هذا المثـال: فلو كان لتاجرٍ دينٌ مؤجـلٌ بمئة، فيقال: فلو كان لتاجرٍ دينٌ مؤجـلٌ بمئة، فيقال:  ـا لطريقـة التقويم هذه نضرب هذا المثـال: وإيضاحً وإيضاحً
لو استبدل هذا الدين بعروض حالَّة فكم قيمتها؟ فلو كانت قيمتها تسعين فيقال له: زكِّ عن تسعين. لو استبدل هذا الدين بعروض حالَّة فكم قيمتها؟ فلو كانت قيمتها تسعين فيقال له: زكِّ عن تسعين. 
وتوسـيط العـروض فـي التقويم لتجنب توهم جـواز بيع الدين بنقد، وإلا فـإن المقصود هو وتوسـيط العـروض فـي التقويم لتجنب توهم جـواز بيع الدين بنقد، وإلا فـإن المقصود هو 
الوصـول إلى القيمة الحالة العادلة للدين المؤجـل، فإذا أمكن الوصول إلى هذه القيمة بدون تقويم الوصـول إلى القيمة الحالة العادلة للدين المؤجـل، فإذا أمكن الوصول إلى هذه القيمة بدون تقويم 

الدين بالعروض ثم بالنقود فقد حصل المقصود.الدين بالعروض ثم بالنقود فقد حصل المقصود.
وبالطـرق المحاسـبية الحديثة يمكن الوصول إلى هـذه النتيجة باسـتبعاد الأرباح المؤجلة، وبالطـرق المحاسـبية الحديثة يمكن الوصول إلى هـذه النتيجة باسـتبعاد الأرباح المؤجلة، 
وهـي الأرباح التي تخص الأعـوام التالية للعام الزكوي في المعامـلات المؤجلة، فتكون الزكاة في وهـي الأرباح التي تخص الأعـوام التالية للعام الزكوي في المعامـلات المؤجلة، فتكون الزكاة في 

كامل الدين الحال، وفي الدين المؤجل بعد خصم الأرباح المؤجلة. كامل الدين الحال، وفي الدين المؤجل بعد خصم الأرباح المؤجلة. 
وهـذه الطريقـة تتفق مع المعايير المحاسـبية في قيمة الديون المؤجلـة التي تثبت في المركز وهـذه الطريقـة تتفق مع المعايير المحاسـبية في قيمة الديون المؤجلـة التي تثبت في المركز 
المالي للدائن أو المدين؛ إذ لا يثبت منها محاسبيăا في المركز المالي إلا ما يعادل رأس المال المتبقي المالي للدائن أو المدين؛ إذ لا يثبت منها محاسبيăا في المركز المالي إلا ما يعادل رأس المال المتبقي 
مـن الدين مع الأرباح المسـتحقة فقـط، أي التي حل موعد وفائها ولم تسـدد، باعتبار أن ذلك يمثل مـن الدين مع الأرباح المسـتحقة فقـط، أي التي حل موعد وفائها ولم تسـدد، باعتبار أن ذلك يمثل 
القيمـة الحاليـة للمركز المالي للدائن، وتسـتبعد الأربـاح المؤجلة التي تخص الفتـرة التالية لتاريخ القيمـة الحاليـة للمركز المالي للدائن، وتسـتبعد الأربـاح المؤجلة التي تخص الفتـرة التالية لتاريخ 
صـدور قائمة المركز المالي، مع مراعاة خصم الديون المشـكوك فـي تحصيلها، وهذه الطريقة هي صـدور قائمة المركز المالي، مع مراعاة خصم الديون المشـكوك فـي تحصيلها، وهذه الطريقة هي 
المعتمدة في المعايير المحاسـبية للقوائم المالية للشـركات، كما سيأتي بيانه في الدراسة التطبيقية، المعتمدة في المعايير المحاسـبية للقوائم المالية للشـركات، كما سيأتي بيانه في الدراسة التطبيقية، 

كما أنها تتفق مع ما ذكره بعض الفقهاء في حلول الديون المؤجلة بالإفلاس أو بالموتكما أنها تتفق مع ما ذكره بعض الفقهاء في حلول الديون المؤجلة بالإفلاس أو بالموت(٣).

المنتقى شرح الموطأ ١٢٥١٢٥/٢. المنتقى شرح الموطأ    (١)
الشرح الكبير للدردير ٤٧٢٤٧٢/١، وينظر: بلغة السالك ، وينظر: بلغة السالك ٦٤٠٦٤٠/١. الشرح الكبير للدردير    (٢)

ا عن صافـي القيمة الحالـة للدين للأغراض الأخـر￯، كتقييمها  ăا واقتصاديăوهـذه الطريقـة تختلـف محاسـبي ا عن صافـي القيمة الحالـة للدين للأغراض الأخـر￯، كتقييمها   ăا واقتصاديăوهـذه الطريقـة تختلـف محاسـبي  (٣)
لأجل التداول أو خصم الأوراق التجارية ونحو ذلك، فهذه يدخل فيها مؤثرات أخر￯ كالرسوم والعمولات لأجل التداول أو خصم الأوراق التجارية ونحو ذلك، فهذه يدخل فيها مؤثرات أخر￯ كالرسوم والعمولات 
ا لا لأجل  ăا؛ لأن تقييم الدين زكوي ăا لا لأجل وأسـعار الفائدة المسـتقبلية وغير ذلك مما ليس له علاقة بقيمة الدين زكوي ăا؛ لأن تقييم الدين زكوي ăوأسـعار الفائدة المسـتقبلية وغير ذلك مما ليس له علاقة بقيمة الدين زكوي
أنـه معـدٌّ للبيع، وإنما للوصول إلى القيمة العادلة لثروة المزكي، وعلى هذا فلا يلتفت إلى القيمة التي قد يباع أنـه معـدٌّ للبيع، وإنما للوصول إلى القيمة العادلة لثروة المزكي، وعلى هذا فلا يلتفت إلى القيمة التي قد يباع 

بها على افتراض جواز ذلك.بها على افتراض جواز ذلك.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٦٣٠٦
واعتبار قيمة الدين التي تجب فيها الزكاة بخصم الأرباح المؤجلة هو اختيار العلامة الشـيخ واعتبار قيمة الدين التي تجب فيها الزكاة بخصم الأرباح المؤجلة هو اختيار العلامة الشـيخ 
عبد الرحمـن السـعدي، يقـول عبد الرحمـن السـعدي، يقـول : (والـزكاة تصير علـى رأس المـال منه : (والـزكاة تصير علـى رأس المـال منه -أي الديـن- وعلى أي الديـن- وعلى 

المصلحةالمصلحة(١) إن كان هو حال، وإلا فبقسطه، والزكاة إنما هي على القيمة) إن كان هو حال، وإلا فبقسطه، والزكاة إنما هي على القيمة)(٢). . 
وهذا القول هو ما انتهت إليه الندوة التاسعة عشرة من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة وهذا القول هو ما انتهت إليه الندوة التاسعة عشرة من ندوات قضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة 
في مسقط عام في مسقط عام ١٤٣١١٤٣١هـ، وكذلك صدرت به توصية ندوة البركة الحادية والثلاثين المنعقدة في جدة هـ، وكذلك صدرت به توصية ندوة البركة الحادية والثلاثين المنعقدة في جدة 
فـي رمضان من عام فـي رمضان من عام ١٤٣١١٤٣١هـ، ونصُّ قـرار كلتا الندوتين: (الديون التجاريـة التي للمكلف: يضاف هـ، ونصُّ قـرار كلتا الندوتين: (الديون التجاريـة التي للمكلف: يضاف 
إلـى الموجـودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سـواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد إلـى الموجـودات الزكوية كل عام الديون المرجوة للمزكي سـواء أكانت حالة أم مؤجلة وذلك بعد 
اسـتبعاد الأربـاح المؤجلة، ويقصـد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسـبة للمزكـي اسـتبعاد الأربـاح المؤجلة، ويقصـد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسـبة للمزكـي -الدائن- التي الدائن- التي 

تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة)تخص الأعوام التالية للعام الزكوي في المعاملات المؤجلة)(٣).
ى منه مع  ى منه مع وعلـى هـذا فـلا يضاف إلى الموجـودات الزكوية للدائـن إلا أصل الدين أو مـا تبقَّ وعلـى هـذا فـلا يضاف إلى الموجـودات الزكوية للدائـن إلا أصل الدين أو مـا تبقَّ

الربح المستحق على الدين للعام الزكوي فقط. الربح المستحق على الدين للعام الزكوي فقط. 
ا مئةٌ فباعها بالأجل بأقسـاط سـنوية  ، قيمتُها نقـدً ا مئةٌ فباعها بالأجل بأقسـاط سـنوية لنفـرض أن لد￯ تاجـرٍ سـلعةً ، قيمتُها نقـدً مثـال ذلـك: مثـال ذلـك: لنفـرض أن لد￯ تاجـرٍ سـلعةً
ا، والربح محتسـب على كامل الدين طيلة فترة  ăا، والربح محتسـب على كامل الدين طيلة فترة % سـنوي ăد في خمس سـنوات بربح ٥% سـنوي د في خمس سـنوات بربح متسـاوية، تسـدَّ متسـاوية، تسـدَّ

السداد، فمقدار الدين الذي يجب عليه زكاته يكون على النحو الآتي:السداد، فمقدار الدين الذي يجب عليه زكاته يكون على النحو الآتي:
الدين الذي تجب زكاتهالدين الذي تجب زكاتهربح السنةربح السنةرأس المال المتبقيرأس المال المتبقيالسنةالسنة

١٠٠١٠٠٥١٠٥١٠٥نهاية السنة الأولىنهاية السنة الأولى
٨٠٨٠٥٨٥٨٥نهاية السنة الثانيةنهاية السنة الثانية
٦٠٦٠٥٦٥٦٥نهاية السنة الثالثةنهاية السنة الثالثة
٤٠٤٠٥٤٥٤٥نهاية السنة الرابعةنهاية السنة الرابعة
٢٠٢٠٥٢٥٢٥نهاية السنة الخامسةنهاية السنة الخامسة

والفصـل بيـن رأس المـال والربـح ليس فيـه محظـور شـرعي؛ إذ إن هذا الفصل محاسـبي والفصـل بيـن رأس المـال والربـح ليس فيـه محظـور شـرعي؛ إذ إن هذا الفصل محاسـبي 
ولا يترتـب عليـه التزام بالخصم أو أي أثر شـرعي، بـل إن مقتضى عقد التمويـل بالمرابحة أن يبين ولا يترتـب عليـه التزام بالخصم أو أي أثر شـرعي، بـل إن مقتضى عقد التمويـل بالمرابحة أن يبين 
البائـع البائـع -الدائن- للمشـتري الدائن- للمشـتري -المدين- مقدار رأس ماله وربحـه؛ إذ المرابحة -كما هو معلوم-: بيع المدين- مقدار رأس ماله وربحـه؛ إذ المرابحة -كما هو معلوم-: بيع 

السلعة برأس مالها وربح معلوم.السلعة برأس مالها وربح معلوم.

يقصد بالمصلحة هنا: الربح الزائد على رأس المال. يقصد بالمصلحة هنا: الربح الزائد على رأس المال.   (١)
المجموعة الكاملة لابن سعدي ١٤٦١٤٦/٧. المجموعة الكاملة لابن سعدي    (٢)

www.islamfeqh.comwww.islamfeqh.com :ينظر: وقائع وتوصيات الندوتين في موقع الفقه الإسلامي ينظر: وقائع وتوصيات الندوتين في موقع الفقه الإسلامي:    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٧٣٠٧زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
ةَ عدةُ طرقٍ يمكن من خلالها معرفة القدر الواجب زكاتُه من الدين والقدر الذي يخصم  ةَ عدةُ طرقٍ يمكن من خلالها معرفة القدر الواجب زكاتُه من الدين والقدر الذي يخصم وثمَّ وثمَّ

منه بناءً على هذا الرأي؛ ومن ذلك:منه بناءً على هذا الرأي؛ ومن ذلك:
١- إذا كان الديـن بتمويـل مرابحة فالربح المؤجل هو ما زاد عن رأس المال من الربح الذي - إذا كان الديـن بتمويـل مرابحة فالربح المؤجل هو ما زاد عن رأس المال من الربح الذي 

يخص الفترات التالية للعام الزكوي في المعاملات الآجلة.يخص الفترات التالية للعام الزكوي في المعاملات الآجلة.
ا  ا - وإذا كان التمويـل فـي بيع مسـاومة فالربـح المؤجل هو الفرق بين ثمن بيع السـلعة نقدً ٢- وإذا كان التمويـل فـي بيع مسـاومة فالربـح المؤجل هو الفرق بين ثمن بيع السـلعة نقدً

وثمن بيعها بالأجل.وثمن بيعها بالأجل.
٣- في الشركات التي لها قوائم مالية محاسبية فإن ما تجب زكاته من الديون على هذا الرأي - في الشركات التي لها قوائم مالية محاسبية فإن ما تجب زكاته من الديون على هذا الرأي 
هو ما يثبت في المركز المالي في القوائم المالية؛ إذ تنصُّ المعايير المحاسـبية الدولية على أن تثبت هو ما يثبت في المركز المالي في القوائم المالية؛ إذ تنصُّ المعايير المحاسـبية الدولية على أن تثبت 

الديون المشتملة على أرباح مقابل التأجيل بدون أرباحها المؤجلة.الديون المشتملة على أرباح مقابل التأجيل بدون أرباحها المؤجلة.
ا أو عروض تجارة بالنسـبة للدائن(١)، فإن كان ، فإن كان  ا أو عروض تجارة بالنسـبة للدائنأن يكون ما يمثله الدين نقـدً الضابـط الثانـي: الضابـط الثانـي: أن يكون ما يمثله الدين نقـدً
الدين يمثل عروض قنية له كأعيان مسـتصنعة لا ينوي بيعها أو بضائع يقبضها لاسـتخدامها لا لبيعها الدين يمثل عروض قنية له كأعيان مسـتصنعة لا ينوي بيعها أو بضائع يقبضها لاسـتخدامها لا لبيعها 
؛ لأن عروض القنية لا زكاة فيها إذا  ين حينئذٍ مات فلا زكاة في الدَّ دْ ؛ لأن عروض القنية لا زكاة فيها إذا أو منافع موصوفة في الذمة أو خِ ين حينئذٍ مات فلا زكاة في الدَّ دْ أو منافع موصوفة في الذمة أو خِ

ي، فمن باب أولى ألاَّ تجب فيها الزكاة إذا كانت بيد مدينه.  ي، فمن باب أولى ألاَّ تجب فيها الزكاة إذا كانت بيد مدينه. كانت بيد المزكِّ كانت بيد المزكِّ
وعلى هذا:وعلى هذا:

ا لشراء أطنان حديد يقبضها بعد مدة؛ ليستخدمها في أصول  ا لشراء أطنان حديد يقبضها بعد مدة؛ ليستخدمها في أصول - فلو أبرم عقد سلم فدفع نقودً ١- فلو أبرم عقد سلم فدفع نقودً
ثابتة، وحل موعد الزكاة قبل قبضها فلا زكاة في الدين؛ لأنه يمثل عروض قنية للدائن.ثابتة، وحل موعد الزكاة قبل قبضها فلا زكاة في الدين؛ لأنه يمثل عروض قنية للدائن.

٢- ومثـل ذلـك لو كان المعقـود عليه أعيانًا مسـتصنعةً ينوي اسـتعمالها لا بيعها، كمعدات - ومثـل ذلـك لو كان المعقـود عليه أعيانًا مسـتصنعةً ينوي اسـتعمالها لا بيعها، كمعدات 
أو مركبات ونحو ذلك.أو مركبات ونحو ذلك.

٣- ولـو دفـع أجـرة مقدمة للحصـول على منافع (سـلم في المنافـع)، ثم حـال الحول قبل - ولـو دفـع أجـرة مقدمة للحصـول على منافع (سـلم في المنافـع)، ثم حـال الحول قبل 
اسـتيفائها، فـلا زكاة في الأجـرة المقدمة؛ لأنها خرجت عـن ملكه قبل تمام الحـول، ولا في الدين اسـتيفائها، فـلا زكاة في الأجـرة المقدمة؛ لأنها خرجت عـن ملكه قبل تمام الحـول، ولا في الدين 

الذي له؛ لأنه يمثل منفعة.الذي له؛ لأنه يمثل منفعة.
ثانيًا:الديون غير المرجوة.ثانيًا:الديون غير المرجوة.

يترجح في الديون غير المرجوة القول الثالث مما سـبق، وهو عدم وجوب الزكاة فيها لا في يترجح في الديون غير المرجوة القول الثالث مما سـبق، وهو عدم وجوب الزكاة فيها لا في 
حـال كونهـا في ذمـة المدين ولا عند القبض؛ لأن ملـك الدائن لها ملك ناقـص، وهو لا يتمكن من حـال كونهـا في ذمـة المدين ولا عند القبض؛ لأن ملـك الدائن لها ملك ناقـص، وهو لا يتمكن من 

الانتفاع أو التصرف بها.الانتفاع أو التصرف بها.
وفي الشركات والمؤسسات التجارية حيث يتعذر على التاجر أن يحدد أكثر من حول لاحتساب وفي الشركات والمؤسسات التجارية حيث يتعذر على التاجر أن يحدد أكثر من حول لاحتساب 

المنتقى شرح الموطأ ١٢٦١٢٦/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٧١١٧١/٢، المعايير الشرعية: معيار الزكاة.، المعايير الشرعية: معيار الزكاة. المنتقى شرح الموطأ    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٨٣٠٨
الزكاة، فإن ما يقبضه من هذه الديون يضمه إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها في تمام الحول لسنة الزكاة، فإن ما يقبضه من هذه الديون يضمه إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها في تمام الحول لسنة 

القبض، ولا يؤخره إلى تمام الحول التالي؛ لأنه يترتب على ذلك تأخير الزكاة عن موعدها. القبض، ولا يؤخره إلى تمام الحول التالي؛ لأنه يترتب على ذلك تأخير الزكاة عن موعدها. 
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

وهـو رقم تقديري ينشـأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسـب خبرة الإدارة في وهـو رقم تقديري ينشـأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسـب خبرة الإدارة في 
مد￯ إمكانية التحصيلمد￯ إمكانية التحصيل(١). . 

ة السـداد- وبما أن هذه  وَّ ة السـداد- وبما أن هذه غير مرجُ وَّ ويكيَّـف هذا المخصصُ على أنه تقدير للديون المتعثرة ويكيَّـف هذا المخصصُ على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير مرجُ
الديون لا زكاة فيها على ما سـبق ترجيحه، فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الأموال الزكوية الديون لا زكاة فيها على ما سـبق ترجيحه، فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الأموال الزكوية 

مَّ مبالغةٌ في تقديره(٢). يَّة بحيث لا يكون ثَ مَّ مبالغةٌ في تقديرهشريطة أن يكون تقديره مبنيăا على أسس فنِّ يَّة بحيث لا يكون ثَ شريطة أن يكون تقديره مبنيăا على أسس فنِّ
المسألة الثانية: الديون التجارية التي على المزكِّي (المدين).المسألة الثانية: الديون التجارية التي على المزكِّي (المدين).

ـح في هذه المسـألة القول الأول، وهو ما عليه مذهب الحنابلـة، أي يخصم قدر الدين  ـح في هذه المسـألة القول الأول، وهو ما عليه مذهب الحنابلـة، أي يخصم قدر الدين يترجَّ يترجَّ
؛ لما سـبق  ؛ لما سـبق الذي على المدين من أمواله الزكوية الظاهرة والباطنة، سـواءٌ أكان الدين حالاă أم مؤجلاً الذي على المدين من أمواله الزكوية الظاهرة والباطنة، سـواءٌ أكان الدين حالاă أم مؤجلاً

من الأدلة، على أن يراعى في خصم مقدار الدين الضابطان الآتيان:من الأدلة، على أن يراعى في خصم مقدار الدين الضابطان الآتيان:
ين الحال بكامله، وأما المؤجل فلا يخصم بكامله وإنما  ين الحال بكامله، وأما المؤجل فلا يخصم بكامله وإنما أن يخصم مقدار الدَّ الضابط الأول: الضابط الأول: أن يخصم مقدار الدَّ
بقدر قيمته الحالة فقط، أي يسـتبعد من الخصم الأرباح المحتسـبة على المدين التي تخص الأعوام بقدر قيمته الحالة فقط، أي يسـتبعد من الخصم الأرباح المحتسـبة على المدين التي تخص الأعوام 
التالية للعام الزكوي، وفق ما سبق بيانه في المسألة الأولى، فتعامل الديون التي على المدين معاملة التالية للعام الزكوي، وفق ما سبق بيانه في المسألة الأولى، فتعامل الديون التي على المدين معاملة 

الديون التي للدائن.الديون التي للدائن.
وبهـذا صـدرت توصية نـدوة قضايا الزكاة المعاصرة التاسـعة عشـرة وندوة البركـة الحادية وبهـذا صـدرت توصية نـدوة قضايا الزكاة المعاصرة التاسـعة عشـرة وندوة البركـة الحادية 
والثلاثيـن الآنفتـي الذكـر، ونصهمـا: (يخصـم من الأمـوال الزكوية للمزكـي كل عام الديـون التي والثلاثيـن الآنفتـي الذكـر، ونصهمـا: (يخصـم من الأمـوال الزكوية للمزكـي كل عام الديـون التي 
على المزكي، سـواءٌ أكانت حالَّة أم مؤجلة، وذلك بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلة؛ ويقصد بالأرباح على المزكي، سـواءٌ أكانت حالَّة أم مؤجلة، وذلك بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلة؛ ويقصد بالأرباح 
المؤجلـة: الأرباح المحتسـبة على المزكي المؤجلـة: الأرباح المحتسـبة على المزكي -المدين- التي تخص الأعـوام التالية للعام الزكوي في المدين- التي تخص الأعـوام التالية للعام الزكوي في 

المعاملات المؤجلة). المعاملات المؤجلة). 
ا لذلك: ففي المثال السـابق في المسـألة الأولى يخصم مشـتري السلعة ففي المثال السـابق في المسـألة الأولى يخصم مشـتري السلعة -المدين- المدين-  ا لذلك: وإيضاحً وإيضاحً
مـن أموالـه الزكوية بمقدار ما يزكيه التاجر من ديونه، فيخصم في السـنة الأولـى (مـن أموالـه الزكوية بمقدار ما يزكيه التاجر من ديونه، فيخصم في السـنة الأولـى (١٠٥١٠٥) وفي الثانية ) وفي الثانية 

(٨٥٨٥) وفي الثالثة () وفي الثالثة (٦٥٦٥) وفي الرابعة () وفي الرابعة (٤٥٤٥) وفي الخامسة () وفي الخامسة (٢٥٢٥)(٣).

أسس المحاسبة المالية، ص٣٦١٣٦١، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٤٧٥٤٧٥. أسس المحاسبة المالية، ص   (١)
دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦١٦١. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)

؛  ا حسنًا فهنا لا يختلف مقدار ما يخصمه بين ما كان منه حالاă أو مؤجلاً ولو كان الدين الذي على المدين قرضً ؛   ا حسنًا فهنا لا يختلف مقدار ما يخصمه بين ما كان منه حالاă أو مؤجلاً ولو كان الدين الذي على المدين قرضً  (٣)
لأن قدرهما واحد.لأن قدرهما واحد.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٩٣٠٩زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
ين الذي على المدين في مقابل أصول غير زكوية -أي عروض أي عروض  ين الذي على المدين في مقابل أصول غير زكوية ألاَّ يكون الدَّ الضابـط الثاني: الضابـط الثاني: ألاَّ يكون الدَّ
قنية- للمدين، بمعنى أن المدين إذا كان قد استخدم الدين في تملك عروض قنية فلا يخصم مقدار قنية- للمدين، بمعنى أن المدين إذا كان قد استخدم الدين في تملك عروض قنية فلا يخصم مقدار 
ذلـك الديـن من أمواله الزكوية؛ لئلاَّ يـؤدي إلى الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هـذه الديون مع أنها ذلـك الديـن من أمواله الزكوية؛ لئلاَّ يـؤدي إلى الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هـذه الديون مع أنها 

استخدمت فيما لا تجب فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتين.استخدمت فيما لا تجب فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتين.
ا ندوة قضايا الزكاة المعاصرة التاسعة عشرة وندوة البركة الحادية  ا ندوة قضايا الزكاة المعاصرة التاسعة عشرة وندوة البركة الحادية وقد أخذ بهذا الضابط أيضً وقد أخذ بهذا الضابط أيضً
والثلاثون، ونصهما: (ولا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول والثلاثون، ونصهما: (ولا يحسم من الموجودات الزكوية الديون التي استخدمت في تمويل أصول 

غير زكوية).غير زكوية).
وبنـاءً علـى ذلك: وبنـاءً علـى ذلك: فينظر إلى اسـتخدام المدين للدين، فإن اسـتخدمه في شـراء عروض قنية فينظر إلى اسـتخدام المدين للدين، فإن اسـتخدمه في شـراء عروض قنية 
فلا يخصم ذلك الدين من أمواله الزكوية؛ لأن وعاءه الزكوي لم يزد بذلك الدين، فخصمه -والحال فلا يخصم ذلك الدين من أمواله الزكوية؛ لأن وعاءه الزكوي لم يزد بذلك الدين، فخصمه -والحال 
كذلك- يؤدي إلى تنقيص الوعاء الزكوي مرتين، وأما إذا اسـتخدم الدين في تمويل عروض تجارة كذلك- يؤدي إلى تنقيص الوعاء الزكوي مرتين، وأما إذا اسـتخدم الدين في تمويل عروض تجارة 
لَت  وِّ ا فيخصم ما يقابل ذلك الدين من تلك الموجودات الزكوية؛ لأنها مُ لَت أو في بيوع آجلة أو بقي نقدً وِّ ا فيخصم ما يقابل ذلك الدين من تلك الموجودات الزكوية؛ لأنها مُ أو في بيوع آجلة أو بقي نقدً

من مصدر خارجي.من مصدر خارجي.
فعلى هذا:فعلى هذا:

ا وحصل على تمويل لشـراء سيارة بمئة، فتجعل المئة التي عليه  ا وحصل على تمويل لشـراء سيارة بمئة، فتجعل المئة التي عليه - لو كان لشـخص مئة نقدً ١- لو كان لشـخص مئة نقدً
في مقابل السيارة ويجب عليه أن يزكي عن المئة (النقد).في مقابل السيارة ويجب عليه أن يزكي عن المئة (النقد).

ا وحصل على تمويل لشراء بضاعة بمئة، فيجعل الدين في مقابلة  ا وحصل على تمويل لشراء بضاعة بمئة، فيجعل الدين في مقابلة - لو كان لشخص مئة نقدً ٢- لو كان لشخص مئة نقدً
البضاعة ويجب عليه أن يزكي عن مئة.البضاعة ويجب عليه أن يزكي عن مئة.

ا وعروض قنيـة قيمتها مئة، وحصل على تمويل لشـراء بضاعة  ا وعروض قنيـة قيمتها مئة، وحصل على تمويل لشـراء بضاعة - لـو كان لشـخص مئة نقدً ٣- لـو كان لشـخص مئة نقدً
لَت منه لا في مقابلة عروض القنية، ويزكي عن المئة  وِّ لَت منه لا في مقابلة عروض القنية، ويزكي عن المئة بمئة فيجعل الدين في مقابلة البضاعة؛ لأنها مُ وِّ بمئة فيجعل الدين في مقابلة البضاعة؛ لأنها مُ

النقدية.النقدية.
٤- في الشركات التي تحتفظ بقوائم مالية يمكن معرفة الغرض من التمويل من الإيضاحات - في الشركات التي تحتفظ بقوائم مالية يمكن معرفة الغرض من التمويل من الإيضاحات 
ه لتمويل رأس  ه لتمويل رأس أي لأقل من سنة- يوجَّ المرفقة بتلك القوائم، وفي العادة فإن التمويل قصير الأجل المرفقة بتلك القوائم، وفي العادة فإن التمويل قصير الأجل -أي لأقل من سنة- يوجَّ
المال العامل -أي لشراء بضاعة أو لمصروفات جارية- بينما الغالب في التمويل طويل الأجل المال العامل -أي لشراء بضاعة أو لمصروفات جارية- بينما الغالب في التمويل طويل الأجل -أي أي 

لسنة فأكثر- أن يكون تمويلاً رأسماليăا؛ أي لتمويل الأصول الثابتة.لسنة فأكثر- أن يكون تمويلاً رأسماليăا؛ أي لتمويل الأصول الثابتة.
لت أصولاً غير زكوية له أصل مـن كلام أهل العلم؛ فقد ذهب  لت أصولاً غير زكوية له أصل مـن كلام أهل العلم؛ فقد ذهب وعـدم خصم الديـون التي موَّ وعـدم خصم الديـون التي موَّ
فقهـاء المالكيـة وبعـض الحنفية والحنابلـةفقهـاء المالكيـة وبعـض الحنفية والحنابلـة(١) إلى أن الدين الـذي على المدين يقابَـل أولاً بعروض  إلى أن الدين الـذي على المدين يقابَـل أولاً بعروض 

المنتقى شرح الموطأ ١١٦١١٦/٢، المبسوط ، المبسوط ١٩٨١٩٨/٢، المغني ، المغني ٢٤٣٢٤٣/٢. والمذهب عند الحنابلة أن الدين يقابل . والمذهب عند الحنابلة أن الدين يقابل  المنتقى شرح الموطأ    (١)
ا، فيخصم منها ولو كان عنده عروض قنية تباع لو أفلس. ينظر: كشاف القناع ١٧٦١٧٦/٢. ا، فيخصم منها ولو كان عنده عروض قنية تباع لو أفلس. ينظر: كشاف القناع بالأموال الزكوية مطلقً بالأموال الزكوية مطلقً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣١٠٣١٠
القنيـة القنيـة التي يملكهـا، الزائدة عن حاجته، وهي التـي تباع لوفاء دينه عند إفلاسـه، ويخصم من الدين التي يملكهـا، الزائدة عن حاجته، وهي التـي تباع لوفاء دينه عند إفلاسـه، ويخصم من الدين 
مـا زاد عنهـا إن وجـد. قال ابن قدامـة مـا زاد عنهـا إن وجـد. قال ابن قدامـة : (إن كان أحد المالين لا زكاة فيـه، والآخر فيه الزكاة، : (إن كان أحد المالين لا زكاة فيـه، والآخر فيه الزكاة، 
كرجـل عليـه مئتا درهم، وله مئتا درهم، وعروض للقنية تسـاوي مئتين، فقال القاضي: يجعل الدين كرجـل عليـه مئتا درهم، وله مئتا درهم، وعروض للقنية تسـاوي مئتين، فقال القاضي: يجعل الدين 
في مقابلة العروض. وهذا مذهب مالك، وأبي عبيد، قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه في مقابلة العروض. وهذا مذهب مالك، وأبي عبيد، قال أصحاب الشافعي: وهو مقتضى قوله؛ لأنه 
ا، وظاهر  ا واحدً ا، وظاهر مالك لمئتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسً ا واحدً مالك لمئتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسً
كلام أحمد كلام أحمد  أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف وعليه ألف  أنه يجعل الدين في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده ألف وعليه ألف 
اهـا، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شـيء.  اهـا، وإن كانت لغير التجارة فليس عليه شـيء. ولـه عـروض بألف: إن كانـت العروض للتجارة زكَّ ولـه عـروض بألف: إن كانـت العروض للتجارة زكَّ
، فجعل  ، فجعل وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سعد؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاحِّ وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سعد؛ لأن الدين يقضى من جنسه عند التشاحِّ
الديـن في مقابلته أولى، كما لو كان النصابـان زكويين، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد الديـن في مقابلته أولى، كما لو كان النصابـان زكويين، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد -ههنا- على ههنا- على 
مـا إذا كان العـرض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضـلاً عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء مـا إذا كان العـرض تتعلق به حاجته الأصلية، ولم يكن فاضـلاً عن حاجته، فلا يلزمه صرفه في وفاء 
الدين؛ لأن الحاجة أهم، ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ويكون قول القاضي الدين؛ لأن الحاجة أهم، ولذلك لم تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، ويكون قول القاضي 
محمـولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسـن؛ لأنـه في هذه الحال مالك لنصاب محمـولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسـن؛ لأنـه في هذه الحال مالك لنصاب 

فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين)فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين)(١).
وجعـل الديـن في مقابلة عروض القنية الزائدة عن الحاجة الأصلية يصعب ضبطه، لا سـيما وجعـل الديـن في مقابلة عروض القنية الزائدة عن الحاجة الأصلية يصعب ضبطه، لا سـيما 
فـي الأعمـال التجارية، ولـذا فالأولى أن ينظر إلى اسـتخدام الدين، فما كان منـه لغرض تملك مال فـي الأعمـال التجارية، ولـذا فالأولى أن ينظر إلى اسـتخدام الدين، فما كان منـه لغرض تملك مال 

زكوي فيخصم، وما كان لتمويل عروض قنية فلا يخصم.زكوي فيخصم، وما كان لتمويل عروض قنية فلا يخصم.
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تضمن الرأي الذي تم ترجيحه مسألتين جوهريتين:تضمن الرأي الذي تم ترجيحه مسألتين جوهريتين:
الأولى: الأولى: اعتبار الديون المؤجلة بقيمتها الحالة؛ وذلك باسـتبعاد الأرباح المؤجلة من الديون اعتبار الديون المؤجلة بقيمتها الحالة؛ وذلك باسـتبعاد الأرباح المؤجلة من الديون 

التي للمزكي أو التي عليه.التي للمزكي أو التي عليه.
لتْ عروض قنية. لتْ عروض قنية.عدم خصم الديون التي على المدين إذا موَّ والثانية: والثانية: عدم خصم الديون التي على المدين إذا موَّ

وما عداهما من المسائل سبق بيان أدلته، وفيما يلي مؤيدات كلٍّ من هاتين المسألتين:وما عداهما من المسائل سبق بيان أدلته، وفيما يلي مؤيدات كلٍّ من هاتين المسألتين:
المسألة الأولى: مؤيدات اعتبار الديون المؤجلة بقيمتها الحالة باستبعاد الأرباح المؤجلة من المسألة الأولى: مؤيدات اعتبار الديون المؤجلة بقيمتها الحالة باستبعاد الأرباح المؤجلة من 

الديون التي للمزكي والديون التي عليه.الديون التي للمزكي والديون التي عليه.
١- أنـه يحقق التوازن والعدل في احتسـاب الزكاة؛ وذلك بمراعـاة ما للمزكي من ديون وما - أنـه يحقق التوازن والعدل في احتسـاب الزكاة؛ وذلك بمراعـاة ما للمزكي من ديون وما 
، وبذا تتناسـب الـزكاة مع غنى المزكي وفقره،  ، وبذا تتناسـب الـزكاة مع غنى المزكي وفقره، عليـه منها، ومراعاة ما كان منها حالاă وما كان مؤجلاً عليـه منها، ومراعاة ما كان منها حالاă وما كان مؤجلاً

المغني ٣٤٣٣٤٣/٢. المغني    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١١٣١١زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
ويسـره وعسـره، وهذا أحد أبرز مقاصد الشريعة في الزكاة، بخلاف الأقوال الأخر￯ التي قد يترتب ويسـره وعسـره، وهذا أحد أبرز مقاصد الشريعة في الزكاة، بخلاف الأقوال الأخر￯ التي قد يترتب 
عليها الإجحاف بمال المزكي في حالات أو إعفاؤه من الزكاة مع ضخامة ما يملكه من نقود وأموال عليها الإجحاف بمال المزكي في حالات أو إعفاؤه من الزكاة مع ضخامة ما يملكه من نقود وأموال 

.￯زكوية في حالات أخر.￯زكوية في حالات أخر
ين المؤجل لا يسـتوي مع الدين الحال، فمن له في ذمة غيره ألفٌ  ين المؤجل لا يسـتوي مع الدين الحال، فمن له في ذمة غيره ألفٌ - من المسـلَّم به أن الدَّ ٢- من المسـلَّم به أن الدَّ
لا تحل إلا بعد عشـر سـنوات ليس كمن له ألف حالة في ذمة غيره، ومن عليه دين مؤجل ليس كمن لا تحل إلا بعد عشـر سـنوات ليس كمن له ألف حالة في ذمة غيره، ومن عليه دين مؤجل ليس كمن 
عليه دين حال، وفي هذا يقول الإمام الشـافعي عليه دين حال، وفي هذا يقول الإمام الشـافعي : (الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة : (الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة 
من الطعام الذي إلى الأجل البعيد)من الطعام الذي إلى الأجل البعيد)(١)، ويقول الكاسـاني: (لا مسـاواة بين النقد والنسيئة؛ لأن العين ، ويقول الكاسـاني: (لا مسـاواة بين النقد والنسيئة؛ لأن العين 
خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل)خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل)(٢). وليس من العدل والإنصاف التسوية بين هذين . وليس من العدل والإنصاف التسوية بين هذين 

الدينين. الدينين. 
يـن المؤجل وإن كان يثبت بكاملـه في ذمة المدين إلا أن أرباحه المؤجلة محتملة  يـن المؤجل وإن كان يثبت بكاملـه في ذمة المدين إلا أن أرباحه المؤجلة محتملة - أن الدَّ ٣- أن الدَّ
السـقوط بالإفـلاس أو بالمـوت علـى الصحيـح مـن أقـوال أهل العلـمالسـقوط بالإفـلاس أو بالمـوت علـى الصحيـح مـن أقـوال أهل العلـم(٣). وهـو اختيار الشـيخين . وهـو اختيار الشـيخين 
عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين عبد الرحمن السعدي وابن عثيمين (٤)، يقول ابن سعدي: (إن الدين المؤجل يحل بفلس...، يقول ابن سعدي: (إن الدين المؤجل يحل بفلس...
ا  ا ولكن إن كان مؤجلاً فيه ربح أسـقط من الربح بمقدار ما سـقط من المدة، فلو باع سـلعة تساوي ألفً ولكن إن كان مؤجلاً فيه ربح أسـقط من الربح بمقدار ما سـقط من المدة، فلو باع سـلعة تساوي ألفً
بألـف ومئتيـن إلى أجل ومضى نصف الأجل وجب ألف ومئة وسـقطت المئـة الأخر￯ مقابل باقي بألـف ومئتيـن إلى أجل ومضى نصف الأجل وجب ألف ومئة وسـقطت المئـة الأخر￯ مقابل باقي 
المـدة، وهـذا أقرب إلى العدل والصـواب)المـدة، وهـذا أقرب إلى العدل والصـواب)(٥). وقال بذلك فقهاء الحنفية فـي حلول الدين المؤجل . وقال بذلك فقهاء الحنفية فـي حلول الدين المؤجل 
بتعجيلـه أو بالمـوت، ففي «الدر المختار»: (إذا قضى المديـون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات بتعجيلـه أو بالمـوت، ففي «الدر المختار»: (إذا قضى المديـون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات 
فحـلَّ بموتـه فأخذ مـن تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهمـا إلا بقدر ما مضى من الأيام... فحـلَّ بموتـه فأخذ مـن تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهمـا إلا بقدر ما مضى من الأيام... 
ا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر،  ا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر، -قال في الشـرح:- صورته: اشـتر￯ شيئًا بعشرة نقدً -قال في الشـرح:- صورته: اشـتر￯ شيئًا بعشرة نقدً
 ، ، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك خمسة.. لأن الأجل وإن لم يكن مالاً فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة، ويترك خمسة.. لأن الأجل وإن لم يكن مالاً
ولا يقابله شيءٌ من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ ولا يقابله شيءٌ من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن، فلو أخذ 

كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض)كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض)(٦). . 

الأم ٧٣٧٣/٣. الأم    (١)
بدائع الصنائع ١٨٧١٨٧/٥. بدائع الصنائع    (٢)

اختلـف أهـل العلم فـي حلول الديون المؤجلة بالتفليـس: فالجمهور يرون أنها لا تحـل، بينما ير￯ المالكية  اختلـف أهـل العلم فـي حلول الديون المؤجلة بالتفليـس: فالجمهور يرون أنها لا تحـل، بينما ير￯ المالكية    (٣)
أنها تحل. فتح القدير أنها تحل. فتح القدير ٢٧١٢٧١/٩، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢٦٤٢٦٤/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٩٧٩٧/٣، المغني ، المغني ٢٩١٢٩١/٤، كشاف ، كشاف 

القناع القناع ٤٢١٤٢١/٣.
الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣٥٦٣٥٦/٩. الشرح الممتع على زاد المستقنع    (٤)

المجموعة الكاملة لابن سعدي ٢٧٤٢٧٤/٧. المجموعة الكاملة لابن سعدي    (٥)
الدر المختار مع رد المحتار ٧٥٧٧٥٧/٦. الدر المختار مع رد المحتار    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣١٢٣١٢
م بضاعته(١)، ،  مها كما يقوِّ م بضاعتهالدائن- بمنزلة عـروض التجارة، فيقوِّ مها كما يقوِّ ٤- أن الديـون التي للتاجر - أن الديـون التي للتاجر -الدائن- بمنزلة عـروض التجارة، فيقوِّ
روض، فينبغي أن تكون حسـبتها في الزكاة بمعيار واحد،  روض، فينبغي أن تكون حسـبتها في الزكاة بمعيار واحد، فمـال التاجر يتقلب بين النقد والدين والعُ فمـال التاجر يتقلب بين النقد والدين والعُ
ا حتى ولو كان  م على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً ا حتى ولو كان وهي القيمة النقدية، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوَّ م على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً وهي القيمة النقدية، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوَّ
م بقيمتها النقدية، أي باستبعاد الأرباح  م بقيمتها النقدية، أي باستبعاد الأرباح لا يبيع إلا بالتقسـيط أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوَّ لا يبيع إلا بالتقسـيط أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوَّ

المؤجلة.المؤجلة.
٥- أن هذه الديون أصلها عروض تجارة وسـتئول إلى النقد، وحيث إنه لم يرد نص بمقدار - أن هذه الديون أصلها عروض تجارة وسـتئول إلى النقد، وحيث إنه لم يرد نص بمقدار 
الـزكاة الواجبـة في الدين، فإمـا أن تزكى زكاة النقـود أو زكاة العروض، ولا ثالـث لهما، وعلى كلا الـزكاة الواجبـة في الدين، فإمـا أن تزكى زكاة النقـود أو زكاة العروض، ولا ثالـث لهما، وعلى كلا 

مت بالنقد أو بالعروض. مت بالنقد أو بالعروض.الحالين فالزكاة الواجبة لا تختلف سواء قُوِّ الحالين فالزكاة الواجبة لا تختلف سواء قُوِّ
٦- مـن يقـول بوجوب الـزكاة في جميـع الديـون التجاريـة المؤجلة بدون خصـم أرباحها - مـن يقـول بوجوب الـزكاة في جميـع الديـون التجاريـة المؤجلة بدون خصـم أرباحها 
المؤجلة يلزمه أن يوجب الزكاة على الدائن مؤجلة؛ لئلاَّ تزيد الزكاة الواجبة عليه عن القدر الواجب، المؤجلة يلزمه أن يوجب الزكاة على الدائن مؤجلة؛ لئلاَّ تزيد الزكاة الواجبة عليه عن القدر الواجب، 
فربع عشـر مئة ألف ريال تحل بعد عشـر سـنوات هي ألفان وخمسـمئة ريال تحل بعد عشر سنوات فربع عشـر مئة ألف ريال تحل بعد عشـر سـنوات هي ألفان وخمسـمئة ريال تحل بعد عشر سنوات 
ـا، وهذا مـا أخذ به الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة في الديـن المؤجل، فوقت إخراجها عندهم  ـا، وهذا مـا أخذ به الفقهاء القائلون بوجوب الزكاة في الديـن المؤجل، فوقت إخراجها عندهم أيضً أيضً
ا أوجب على الدائن إخراجها قبل القبض بكامل قيمتها، وعلى هذا  ا أوجب على الدائن إخراجها قبل القبض بكامل قيمتها، وعلى هذا بعـد قبـض الدين، ولا أعلم أحدً بعـد قبـض الدين، ولا أعلم أحدً
ج الدائن زكاته بعد عشـر سـنوات، وإلا فقد ألزمناه بأكثر من الزكاة الواجبة عليه،  ج الدائن زكاته بعد عشـر سـنوات، وإلا فقد ألزمناه بأكثر من الزكاة الواجبة عليه، فالواجب أن يُخرِ فالواجب أن يُخرِ

ا لا دينًا. ين عليه بالنقد لكونه سيخرج الزكاة نقدً ا لا دينًا.وهذا متعذر، فلم يبق إلا أن يقوم الدَّ ين عليه بالنقد لكونه سيخرج الزكاة نقدً وهذا متعذر، فلم يبق إلا أن يقوم الدَّ
٧- أن اسـتبعاد الأربـاح المؤجلة مـن الجانبين - أن اسـتبعاد الأربـاح المؤجلة مـن الجانبين -جانـب الدائن وجانب المديـن- يمنع من جانـب الدائن وجانب المديـن- يمنع من 
التثنيـة فـي الزكاة، فالمال الواحـد لا يزكى مرتين، ويمنع كذلك من بقاء شـيء من المال دون زكاة؛ التثنيـة فـي الزكاة، فالمال الواحـد لا يزكى مرتين، ويمنع كذلك من بقاء شـيء من المال دون زكاة؛ 
لأن مقدار الدين الذي سيؤدي الدائن زكاته هو بعينه مقدار الدين الذي سيخصم من أموال المدين.لأن مقدار الدين الذي سيؤدي الدائن زكاته هو بعينه مقدار الدين الذي سيخصم من أموال المدين.
وهذا القول مع مؤيداته الشرعية السابقة يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية؛ إذ تنص هذه وهذا القول مع مؤيداته الشرعية السابقة يتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية؛ إذ تنص هذه 
المعايير على أن تظهر الديون المشـتملة على أرباح مقابل التأجيل في المركز المالي للشـركة بدون المعايير على أن تظهر الديون المشـتملة على أرباح مقابل التأجيل في المركز المالي للشـركة بدون 

أرباحها المؤجلة سواء في جانب الأصول أو الخصوم.أرباحها المؤجلة سواء في جانب الأصول أو الخصوم.
لت أصولاً غير زكوية. لت أصولاً غير زكوية.المسألة الثانية: مؤيدات عدم حسم الديون التي موَّ المسألة الثانية: مؤيدات عدم حسم الديون التي موَّ

١- أن خصـم الديون التي على المدين فيه معنى المواسـاة له؛ لئـلاَّ تجب عليه زكاة في مال - أن خصـم الديون التي على المدين فيه معنى المواسـاة له؛ لئـلاَّ تجب عليه زكاة في مال 
، فـلا يتحقق المعنى الذي مـن أجله قيل  ، فـلا يتحقق المعنى الذي مـن أجله قيل تعلـق بـه حـق الغير، فإذا كان هـذا المـال لا زكاة فيه أصلاً تعلـق بـه حـق الغير، فإذا كان هـذا المـال لا زكاة فيه أصلاً

بالخصم.بالخصم.
٢- أن الديـن الـذي في ذمة المدين يقابله أموال مملوكة لـه زكوية وغير زكوية، فإذا تبين أنه - أن الديـن الـذي في ذمة المدين يقابله أموال مملوكة لـه زكوية وغير زكوية، فإذا تبين أنه 

المنتقى شرح الموطأ ١٢٦١٢٦/٢. المنتقى شرح الموطأ    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٣٣١٣زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
اسـتخدم الديـن لتملـك الأموال غير الزكويـة فينبغي أن يجعل فـي مقابلتها، فلا يخصـم من أمواله اسـتخدم الديـن لتملـك الأموال غير الزكويـة فينبغي أن يجعل فـي مقابلتها، فلا يخصـم من أمواله 

الزكوية ما لا يقابله دين.الزكوية ما لا يقابله دين.
٣- عـدم خصـم الديون الممولة لأصول غيـر زكوية يمنع من انتفاع المديـن بالدين مرتين؛ - عـدم خصـم الديون الممولة لأصول غيـر زكوية يمنع من انتفاع المديـن بالدين مرتين؛ 
إذ إن خصم ما يقابل هذه الديون من أمواله الزكوية الأخر￯ مع أنه استخدمها فيما لا تجب فيه الزكاة إذ إن خصم ما يقابل هذه الديون من أمواله الزكوية الأخر￯ مع أنه استخدمها فيما لا تجب فيه الزكاة 
 ￯من عروض القنية يؤدي إلى انتفاعه بالدين مرتين: مرة بالحصول على مال غير زكوي، ومرة أخر ￯من عروض القنية يؤدي إلى انتفاعه بالدين مرتين: مرة بالحصول على مال غير زكوي، ومرة أخر

بإسقاط الزكاة عنه عن المال الزكوي.بإسقاط الزكاة عنه عن المال الزكوي.





٣١٥٣١٥
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يشـتمل هذا المبحث على دراسـة تطبيقية لاحتسـاب زكاة عدد من الشركات المعاصرة بناءً يشـتمل هذا المبحث على دراسـة تطبيقية لاحتسـاب زكاة عدد من الشركات المعاصرة بناءً 
على أبرز الأقوال الفقهية المفتَى بها في زكاة الديون في العصر الحاضر، سـواءٌ الديون التي للشركة على أبرز الأقوال الفقهية المفتَى بها في زكاة الديون في العصر الحاضر، سـواءٌ الديون التي للشركة 

أو الديون التي عليها.أو الديون التي عليها.
والأقوال محلُّ الدراسة هي:والأقوال محلُّ الدراسة هي:

١- إضافة كل الديون التجارية التي للشركة وخصم كل الديون التي عليها.- إضافة كل الديون التجارية التي للشركة وخصم كل الديون التي عليها.
٢- إضافة كل الديون التجارية التي للشركة وعدم خصم أي من الديون التي عليها.- إضافة كل الديون التجارية التي للشركة وعدم خصم أي من الديون التي عليها.

٣- إضافة الديون التي للشـركة الحالة ومسـتحقة السـداد خلال سـنة وخصـم الديون التي - إضافة الديون التي للشـركة الحالة ومسـتحقة السـداد خلال سـنة وخصـم الديون التي 
عليها الحالة ومستحقة السداد خلال سنة.عليها الحالة ومستحقة السداد خلال سنة.

٤- إضافة الديون التي للشـركة الحالة والمؤجلة -بقيمتها الحالة- أي بعد اسـتبعاد الأرباح - إضافة الديون التي للشـركة الحالة والمؤجلة -بقيمتها الحالة- أي بعد اسـتبعاد الأرباح 
المؤجلـة، وخصـم الديون التي عليها الحالـة والمؤجلة -بقيمتها الحالة- أي بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلـة، وخصـم الديون التي عليها الحالـة والمؤجلة -بقيمتها الحالة- أي بعد اسـتبعاد الأرباح 

لت أصولاً غير زكوية فلا تخصم.  لت أصولاً غير زكوية فلا تخصم. المؤجلة، باستثناء الديون التي موَّ المؤجلة، باستثناء الديون التي موَّ
والغـرض مـن هذه الدراسـة بيان الآثـار المترتبـة على كل قول مـن هذه الأقـوال؛ في زكاة والغـرض مـن هذه الدراسـة بيان الآثـار المترتبـة على كل قول مـن هذه الأقـوال؛ في زكاة 
الشركات؛ ذلك أن الديون في العصر الحاضر هي محور الارتكاز والعنصر الرئيس المؤثر في زكاة الشركات؛ ذلك أن الديون في العصر الحاضر هي محور الارتكاز والعنصر الرئيس المؤثر في زكاة 

الشركات، ومن الضروري النظر إلى تطبيقات الأقوال الفقهية لمعرفة تلك الآثار المترتبة عليها. الشركات، ومن الضروري النظر إلى تطبيقات الأقوال الفقهية لمعرفة تلك الآثار المترتبة عليها. 
وقـد تـمَّ اختيار ثمان شـركات محليـة وخليجية متنوعة من حيث النشـاط، ما بين شـركات وقـد تـمَّ اختيار ثمان شـركات محليـة وخليجية متنوعة من حيث النشـاط، ما بين شـركات 
مصرفيـة وصناعيـة وتجاريـة وتقنيـة وخدمية، ومتنوعـة كذلك من حيـث الحجم، ما بين شـركات مصرفيـة وصناعيـة وتجاريـة وتقنيـة وخدمية، ومتنوعـة كذلك من حيـث الحجم، ما بين شـركات 
عملاقة ومتوسـطة وصغيرة، وتم تطبيق أربعة أقوال في زكاة الديون في حسـبة زكاة تلك الشركات. عملاقة ومتوسـطة وصغيرة، وتم تطبيق أربعة أقوال في زكاة الديون في حسـبة زكاة تلك الشركات. 

وذلك على النحو الآتي:وذلك على النحو الآتي:
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وهـذا القـول يتفـق مـع مـا عليـه مذهـب الحنفيـة والحنابلـة وهـذا القـول يتفـق مـع مـا عليـه مذهـب الحنفيـة والحنابلـة -كما سـبق- وأخذ بـه بعض كما سـبق- وأخذ بـه بعض 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣١٦٣١٦
المعاصرينالمعاصرين(١). . 

وقد ظهرت نتائج زكاة تلك الشركات بناءً على هذا القول وفق الجدول الآتي:وقد ظهرت نتائج زكاة تلك الشركات بناءً على هذا القول وفق الجدول الآتي:
(٣)(����B m�����) :(����B m�����) :(٢)(١) ��� /��b��) ��� /��b��

مقدار الزكاةمقدار الزكاةوعاء الزكاةوعاء الزكاةإجمالي الديونإجمالي الديونالأصول الزكويةالأصول الزكويةإجمالي الأصولإجمالي الأصولصافي الربحصافي الربح(٤)الشركةالشركة

لا زكاةلا زكاة٢٢٫٠٤٨٫٣٧٥٫٠٠٢٢٫٠٤٨٫٣٧٥٫٠٠-٤٢،٤٠٧،٥٠٩٫٠٠٤٢،٤٠٧،٥٠٩٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠١٢١٫٧٥١٫٠٠٩٫٠٠١٢١٫٧٥١٫٠٠٩٫٠٠سابكسابك

لا زكاةلا زكاة٣٨٫٥٢١٫٥٢٨٫٠٠٣٨٫٥٢١٫٥٢٨٫٠٠-١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠٥٧٫٢٠٠٫٢٥٨٫٠٠٥٧٫٢٠٠٫٢٥٨٫٠٠الاتصالات السعوديةالاتصالات السعودية

لا زكاةلا زكاة٣٫٠٢١٫٧٢٩٫٠٠٣٫٠٢١٫٧٢٩٫٠٠-٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠٤٫٥٦٥٫٥٥٥٫٠٠٤٫٥٦٥٫٥٥٥٫٠٠النقل البحريالنقل البحري

لا زكاةلا زكاة٢٫٧٧١٫٢٣٥٫٠٠٢٫٧٧١٫٢٣٥٫٠٠-٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠٤٫٥٤٩٫٧٩٢٫٠٠٤٫٥٤٩٫٧٩٢٫٠٠المراعيالمراعي

لا زكاةلا زكاة٢٫١٥٦٫٢٠٢٫٠٠٢٫١٥٦٫٢٠٢٫٠٠-٩٧٫٧٨٦٫٠٠٩٧٫٧٨٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٢٫٤٤٠٫٦٧٠٫٠٠٢٫٤٤٠٫٦٧٠٫٠٠-اللجين اللجين 

٣٤١٫٥١٦٫٠٠٣٤١٫٥١٦٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠٤٧٦٫٠٥١٫٠٠٤٧٦٫٠٥١٫٠٠١٤٦٫٨٤٩٫٠٠١٤٦٫٨٤٩٫٠٠٣٫٧٨٥٫٠٣٣٫٧٨٥٫٠٣جريرجرير

٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٨٢٫٥٦٩٫٩٤٣٫٠٠١٨٢٫٥٦٩٫٩٤٣٫٠٠١٣٧٫٨٩٨٫٠٠٢٫٠٠١٣٧٫٨٩٨٫٠٠٢٫٠٠٤٤٫٦٧١٫٩٤١٫٠٠٤٤٫٦٧١٫٩٤١٫٠٠١٫١٥١٫٤١٩٫٢٨١٫١٥١٫٤١٩٫٢٨مصرف الراجحيمصرف الراجحي

١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٩٢٫٦٦٧٫١٠٩٫٠٠٩٢٫٦٦٧٫١٠٩٫٠٠٧٦٫١٠٥٫٧٠٩٫٠٠٧٦٫١٠٥٫٧٠٩٫٠٠١٦٫٥٦١٫٤٠٠٫٠٠١٦٫٥٦١٫٤٠٠٫٠٠٤٢٦٫٨٧٠٫٠٩٤٢٦٫٨٧٠٫٠٩دبي الإسلاميدبي الإسلامي

ويتضح من نتائج هذه الدراسة ما يلي:ويتضح من نتائج هذه الدراسة ما يلي:(٤)
١- معظـم الشـركات - معظـم الشـركات -غير البنوك وشـركات التقسـيط- يظهـر وعاؤها الزكوي بالسـالب، غير البنوك وشـركات التقسـيط- يظهـر وعاؤها الزكوي بالسـالب، 
أي لا زكاة عليهـا بنـاءً على هـذا القول، مع ضخامـة موجوداتها؛ حيث تصل الموجـودات الزكوية أي لا زكاة عليهـا بنـاءً على هـذا القول، مع ضخامـة موجوداتها؛ حيث تصل الموجـودات الزكوية 
لبعضهـا إلى مئـات المليارات من الريالات، والسـبب في ذلك أنها تعتمد في نشـاطها على التمول لبعضهـا إلى مئـات المليارات من الريالات، والسـبب في ذلك أنها تعتمد في نشـاطها على التمول 
(الاقتـراض) طويل الأجل مما يجعـل الديون (الاقتـراض) طويل الأجل مما يجعـل الديون -بأرباحها المؤجلة- التي تخصم من وعائها الزكوي بأرباحها المؤجلة- التي تخصم من وعائها الزكوي 
ا في الوقت الـذي يكون الأغلب فـي مبيعاتها البيع الحـال، أي أن ما يضـاف إلى الوعاء  ăا في الوقت الـذي يكون الأغلب فـي مبيعاتها البيع الحـال، أي أن ما يضـاف إلى الوعاء كبيـرة جـد ăكبيـرة جـد
من الديون المشـتملة على أرباح مؤجلة في جانب الأصول (الموجودات) لا يكاد يذكر مقارنة بما من الديون المشـتملة على أرباح مؤجلة في جانب الأصول (الموجودات) لا يكاد يذكر مقارنة بما 

يخصم منه من الأرباح المؤجلة في جانب الخصوم (المطلوبات).يخصم منه من الأرباح المؤجلة في جانب الخصوم (المطلوبات).

ينظر وقائع الندوة التاسعة عشرة لندوة قضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بمسقط بدولة عمان، عام ١٤٣١١٤٣١هــ، هــ،  ينظر وقائع الندوة التاسعة عشرة لندوة قضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بمسقط بدولة عمان، عام    (١)
.www.islamfeqh.comwww.islamfeqh.com :وذلك في موقع الفقه الإسلامي: وذلك في موقع الفقه الإسلامي

الدراسة مبنية على القوائم المالية لهذه الشركات بنهاية العام الدراسة مبنية على القوائم المالية لهذه الشركات بنهاية العام ٢٠٠٨٢٠٠٨م، وهذه القوائم موجودة في موقع السوق م، وهذه القوائم موجودة في موقع السوق   (٢)
www.sca.aewww.sca.ae وموقع هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات ، وموقع هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات ،www.tadawul.com.sawww.tadawul.com.sa :المالية السعودية: المالية السعودية

الشـركات السـبع الأولى بآلاف الريالات السـعودية والشـركة الأخيرة بآلاف الدراهـم الإماراتية، أي يضرب الشـركات السـبع الأولى بآلاف الريالات السـعودية والشـركة الأخيرة بآلاف الدراهـم الإماراتية، أي يضرب   (٣)
ا وأربعمئة مليون وخمسمئة وتسعة آلاف ريال. ا وأربعمئة مليون وخمسمئة وتسعة آلاف ريال.الرقم بألف ريال، فمثلاً ربح شركة سابك اثنان وأربعون مليارً الرقم بألف ريال، فمثلاً ربح شركة سابك اثنان وأربعون مليارً

الربح ليس له علاقة باحتساب الزكاة وإنما ذكر للمقارنة فقط. الربح ليس له علاقة باحتساب الزكاة وإنما ذكر للمقارنة فقط.   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٧٣١٧زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
٢- معظم الشـركات تنتهج في سياسـتها على تمويل نشـاطها بشـكل رئيس مـن الاقتراض - معظم الشـركات تنتهج في سياسـتها على تمويل نشـاطها بشـكل رئيس مـن الاقتراض 
طويـل الأجل، ولا تعتمد على رأس المال والموارد الذاتية؛ حيث يبلغ معدل تمويل الشـركات من طويـل الأجل، ولا تعتمد على رأس المال والموارد الذاتية؛ حيث يبلغ معدل تمويل الشـركات من 
المصـادر الخارجيـة عن طريـق الديون إلى ما يزيد علـى المصـادر الخارجيـة عن طريـق الديون إلى ما يزيد علـى ٥٠٥٠% من إجمالي الموارد المالية للشـركة % من إجمالي الموارد المالية للشـركة 
 ￯بما في ذلك رأس المال، وكلما سـددت الشـركة شـيئًا مـن قروضها عاودت الاقتـراض مرة أخر ￯بما في ذلك رأس المال، وكلما سـددت الشـركة شـيئًا مـن قروضها عاودت الاقتـراض مرة أخر
لتوسـيع النشـاط، بل إن الشـركة كلما قـوي مركزها المالـي كان بمقدورها الاقتـراض بمبالغ أكبر، لتوسـيع النشـاط، بل إن الشـركة كلما قـوي مركزها المالـي كان بمقدورها الاقتـراض بمبالغ أكبر، 

وبالتالي تزداد احتمالية ظهور وعائها الزكوي بالسالب وإعفائها من الزكاة.وبالتالي تزداد احتمالية ظهور وعائها الزكوي بالسالب وإعفائها من الزكاة.
٣- في البنوك وشـركات التقسـيط تكون الزكاة كبيرة؛ إذ إن نشـاط هذه الشركات في تقديم - في البنوك وشـركات التقسـيط تكون الزكاة كبيرة؛ إذ إن نشـاط هذه الشركات في تقديم 
التمويل لعملائها بشـتى أنواعه التمويل لعملائها بشـتى أنواعه -القصير والمتوسط وطويل الأجل- فإذا أضيفت جميع الديون إلى القصير والمتوسط وطويل الأجل- فإذا أضيفت جميع الديون إلى 
ا مقارنة بغيرها من  ăا جـد ا مقارنة بغيرها من وعائهـا الزكـوي بما في ذلـك الأرباح المؤجلة للديـون، فيظهر الوعاء كبيرً ăا جـد وعائهـا الزكـوي بما في ذلـك الأرباح المؤجلة للديـون، فيظهر الوعاء كبيرً

الشركات. الشركات. 
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وهذا القول يتفق مع مذهب الشافعية، وهو المفتى به من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة وهذا القول يتفق مع مذهب الشافعية، وهو المفتى به من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعوديةالعربية السعودية(١).

وقد ظهرت نتائج زكاة تلك الشركات بناءً على هذا القول وفق الجدول الآتي:وقد ظهرت نتائج زكاة تلك الشركات بناءً على هذا القول وفق الجدول الآتي:
(����B m�����) :((����B m�����) :(٢) ��� /��b��) ��� /��b��

مقدار الزكاةمقدار الزكاةوعاء الزكاةوعاء الزكاةالأصول الزكويةالأصول الزكويةإجمالي الأصولإجمالي الأصولصافي الربحصافي الربحالشركةالشركة

٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠٢٫٥٦٩٫٨٣٥٫٣٩٢٫٥٦٩٫٨٣٥٫٣٩سابكسابك

١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠٤٨١٫٤٤٤٫٢٧٤٨١٫٤٤٤٫٢٧الاتصالات السعوديةالاتصالات السعودية

٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠٣٩٫٧٩٢٫١٢٣٩٫٧٩٢٫١٢النقل البحريالنقل البحري

٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠٤٥٫٨٤٢٫٣١٤٥٫٨٤٢٫٣١المراعيالمراعي

٣٤١٫٥١٦٫٠٠٣٤١٫٥١٦٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠١٦٫٠٥٥٫٢٥١٦٫٠٥٥٫٢٥جريرجرير

٩٧٫٧٨٦٫٠٠٩٧٫٧٨٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٧٫٣٣٢٫١٦٧٫٣٣٢٫١٦-اللجيناللجين

٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٨٢٫٥٦٩٫٩٤٣٫٠٠١٨٢٫٥٦٩٫٩٤٣٫٠٠١٨٢٫٥٦٩٫٩٤٣٫٠٠١٨٢٫٥٦٩٫٩٤٣٫٠٠٤٫٧٠٥٫٧٤٠٫٢٨٤٫٧٠٥٫٧٤٠٫٢٨مصرف الراجحيمصرف الراجحي

١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٩٢٫٦٦٧٫١٠٩٫٠٠٩٢٫٦٦٧٫١٠٩٫٠٠٩٢٫٦٦٧٫١٠٩٫٠٠٩٢٫٦٦٧٫١٠٩٫٠٠٢٫٣٨٨٫٤٩٤٫٧٣٢٫٣٨٨٫٤٩٤٫٧٣دبي الإسلاميدبي الإسلامي

فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء ١٨٨١٨٨/٩، ، ١٨٩١٨٩ برقم ( برقم (٢٣٩٠٢٣٩٠) ورقم () ورقم (٤٦٥٠٤٦٥٠).). فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣١٨٣١٨
ومن خلال هذه الدراسة يتضح ما يلي:ومن خلال هذه الدراسة يتضح ما يلي:

ا، وتصل في بعض الشركات  ăا، وتصل في بعض الشركات - يظهر من الجدول أن مقادير الزكاة على هذا القول كبيرة جد ă١- يظهر من الجدول أن مقادير الزكاة على هذا القول كبيرة جد
-لا سيما البنوك وشركات التقسيط- إلى ضعف ما تحققه الشركة من أرباح.لا سيما البنوك وشركات التقسيط- إلى ضعف ما تحققه الشركة من أرباح.

٢- عـدم خصـم الديون التـي على هذه الشـركات مؤداه أن تُدفـع الزكاة عن المـال الواحد - عـدم خصـم الديون التـي على هذه الشـركات مؤداه أن تُدفـع الزكاة عن المـال الواحد 
مرتين، مرة من جهة الشركة الدائنة ومرة من جهة الشركة المدينة، مع أن حقوق الملكية مرتين، مرة من جهة الشركة الدائنة ومرة من جهة الشركة المدينة، مع أن حقوق الملكية -أي صافي أي صافي 

الموجودات بعد استبعاد الديون التي على الشركة- لم يتغير حالها قبل الاستدانة وبعدها.الموجودات بعد استبعاد الديون التي على الشركة- لم يتغير حالها قبل الاستدانة وبعدها.
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وهـذا القـول أخذ به بعض المعاصرينوهـذا القـول أخذ به بعض المعاصرين(١)، فيرون إضافة الديـون قصيرة الأجل (المتداولة)، ، فيرون إضافة الديـون قصيرة الأجل (المتداولة)، 
وخصم الديون قصيرة الأجل (المتداولة) التي على الشركة. وخصم الديون قصيرة الأجل (المتداولة) التي على الشركة. 

وبتطبيق هذا القول ظهرت نتائج الدراسة على النحو الآتي:وبتطبيق هذا القول ظهرت نتائج الدراسة على النحو الآتي:
(����B m�����) :((����B m�����) :(٣) ��� /��b��) ��� /��b��

وعاء الزكاةوعاء الزكاةالمطلوباتالمطلوباتالأصول الزكويةالأصول الزكويةإجمالي الأصولإجمالي الأصولصافي الربحصافي الربحالشركةالشركة
٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٩٩٫٤٨٧٫٧٦٥٫٠٠٩٩٫٤٨٧٫٧٦٥٫٠٠٣١٫٧٠٧٫٩٦٨٫٠٠٣١٫٧٠٧٫٩٦٨٫٠٠٦٧٫٧٧٩٫٧٩٧٫٠٠٦٧٫٧٧٩٫٧٩٧٫٠٠سابكسابك

٣٫٩٥٢٫٤٣٩٫٠٠٣٫٩٥٢٫٤٣٩٫٠٠-١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠١٨٫٩٤٦٫٣٩٦٫٠٠١٨٫٩٤٦٫٣٩٦٫٠٠٢٢٫٨٩٨٫٨٣٥٫٠٠٢٢٫٨٩٨٫٨٣٥٫٠٠الاتصالات السعوديةالاتصالات السعودية
٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠١٫٥٧٩٫١٨٥٫٠٠١٫٥٧٩٫١٨٥٫٠٠٨١٧٫٧٢٦٫٠٠٨١٧٫٧٢٦٫٠٠٧٦١٫٤٥٩٫٠٠٧٦١٫٤٥٩٫٠٠النقل البحريالنقل البحري
٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠١٫٧٥٩٫٧٣٣٫٠٠١٫٧٥٩٫٧٣٣٫٠٠١٫٢٨٨٫٧٩٥٫٠٠١٫٢٨٨٫٧٩٥٫٠٠٤٧٠٫٩٣٨٫٠٠٤٧٠٫٩٣٨٫٠٠المراعيالمراعي
٣٤١٫٥١٦٫٠٠٣٤١٫٥١٦٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠٦٠٤٫٨٤٢٫٠٠٦٠٤٫٨٤٢٫٠٠٢٩٢٫٨٢٤٫٠٠٢٩٢٫٨٢٤٫٠٠٣١٢٫٠١٨٫٠٠٣١٢٫٠١٨٫٠٠جريرجرير
٩٧٫٧٨٦٫٠٠٩٧٫٧٨٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٣٤٠٫٧٩٧٫٠٠٣٤٠٫٧٩٧٫٠٠٣٠٠٫٤٨٩٫٠٠٣٠٠٫٤٨٩٫٠٠٤٠٫٣٠٨٫٠٠٤٠٫٣٠٨٫٠٠-اللجيناللجين

٥٠٫٨٣٠٫٤٠٤٫٠٠٥٠٫٨٣٠٫٤٠٤٫٠٠-٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠٧٩٫١٠٤٫٩٤٦٫٠٠٧٩٫١٠٤٫٩٤٦٫٠٠١٢٩٫٩٣٥٫٣٥٠٫٠٠١٢٩٫٩٣٥٫٣٥٠٫٠٠مصرف الراجحيمصرف الراجحي
٧٫٤٣٣٫٩٤٦٫٠٠٧٫٤٣٣٫٩٤٦٫٠٠-١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٣٦٫٠٠٠٫٥٩٩٫٠٠٣٦٫٠٠٠٫٥٩٩٫٠٠٤٣٫٤٣٤٫٥٤٥٫٠٠٤٣٫٤٣٤٫٥٤٥٫٠٠دبي الإسلاميدبي الإسلامي

ا من البنوك وشـركات التقسـيط لا زكاة عليها؛ لأن الأكثر فـي تمويلاتها  ا من البنوك وشـركات التقسـيط لا زكاة عليها؛ لأن الأكثر فـي تمويلاتها وبـه يتبيـن أن كثيـرً وبـه يتبيـن أن كثيـرً
لعملائهـا أنها ديون طويلة الأجل؛ أي تسـتحق بعد سـنة فأكثر، بينما الأغلب فـي الديون التي عليها لعملائهـا أنها ديون طويلة الأجل؛ أي تسـتحق بعد سـنة فأكثر، بينما الأغلب فـي الديون التي عليها 
أنها قصيرة الأجل مما يجعل الديون قصيرة الأجل في جانب الخصوم (المطلوبات) أعلى بكثير من أنها قصيرة الأجل مما يجعل الديون قصيرة الأجل في جانب الخصوم (المطلوبات) أعلى بكثير من 

الديون قصيرة الأجل في جانب الأصول (الموجودات).الديون قصيرة الأجل في جانب الأصول (الموجودات).

ينظر وقائع الندوة التاسعة عشرة لندوة قضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بمسقط بدولة عمان، عام ١٤٣١١٤٣١هــ، هــ،  ينظر وقائع الندوة التاسعة عشرة لندوة قضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بمسقط بدولة عمان، عام    (١)
.www.islamfeqh.comwww.islamfeqh.com :وذلك في موقع الفقه الإسلامي: وذلك في موقع الفقه الإسلامي



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٩٣١٩زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
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وهذا هو الرأي الذي انتهت إليه ندوة الزكاة التاسعة عشرة، وندوة البركة الحادية والثلاثون، وهذا هو الرأي الذي انتهت إليه ندوة الزكاة التاسعة عشرة، وندوة البركة الحادية والثلاثون، 
وهو يتفق مع قول المالكية بتقويم الديون التجارية المؤجلة التي للتاجر، مع خصم الديون التي عليه وهو يتفق مع قول المالكية بتقويم الديون التجارية المؤجلة التي للتاجر، مع خصم الديون التي عليه 
باستثناء ما يقابل منها عروض قنية زائدة عن حاجته، إلا أن المقابلة هنا روعي فيها أن تكون عروض باستثناء ما يقابل منها عروض قنية زائدة عن حاجته، إلا أن المقابلة هنا روعي فيها أن تكون عروض 

القنية قد تم تمويلها من الدين.القنية قد تم تمويلها من الدين.
وظهرت نتائج الدراسة بناء على هذا القول على النحو الآتي:وظهرت نتائج الدراسة بناء على هذا القول على النحو الآتي:
(����B m�����) :((����B m�����) :(٤) ��� /��b��) ��� /��b��

مقدار الزكاةمقدار الزكاةوعاء الزكاةوعاء الزكاةالديون المخصومةالديون المخصومةالأصول الزكوية الأصول الزكوية إجمالي الأصولإجمالي الأصولصافي الربحصافي الربحالشركةالشركة
 ١٫٦٨٣٫٧٩٩٫٧٩١٫٦٨٣٫٧٩٩٫٧٩  ٦٥٫٣٢٦٫٨٥٩٫٠٠٦٥٫٣٢٦٫٨٥٩٫٠٠  ٣٤٫٣٧٥٫٧٧٥٫٠٠٣٤٫٣٧٥٫٧٧٥٫٠٠  ٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠٩٩٫٧٠٢٫٦٣٤٫٠٠ ٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠ ٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠ سابكسابك

 ٨٣٫٠٣٧٫٦٩٨٣٫٠٣٧٫٦٩  ٣٫٢٢١٫٦٣٧٫٠٠٣٫٢٢١٫٦٣٧٫٠٠  ١٥٫٤٥٧٫٠٩٣٫٠٠١٥٫٤٥٧٫٠٩٣٫٠٠  ١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠١٨٫٦٧٨٫٧٣٠٫٠٠  ٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠  ١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠ الاتصالات السعوديةالاتصالات السعودية
 ٢٦٫٢٥١٫٥٠٢٦٫٢٥١٫٥٠  ١٫٠١٨٫٤٨٧٫٠٠١٫٠١٨٫٤٨٧٫٠٠  ٥٢٥٫٣٣٩٫٠٠٥٢٥٫٣٣٩٫٠٠  ١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠١٫٥٤٣٫٨٢٦٫٠٠  ٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠  ٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠ النقل البحريالنقل البحري
 ١٥٫٩٩٦٫٣٨١٥٫٩٩٦٫٣٨  ٦٢٠٫٦١٦٫٠٠٦٢٠٫٦١٦٫٠٠  ١٫١٥٧٫٩٤١٫٠٠١٫١٥٧٫٩٤١٫٠٠  ١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠١٫٧٧٨٫٥٥٧٫٠٠  ٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠  ٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٩١٠٫٨٢٠٫٠٠ المراعيالمراعي
 ٨٫٥٢٧٫٩٧٨٫٥٢٧٫٩٧  ٣٣٠٫٨٦٢٫٠٠٣٣٠٫٨٦٢٫٠٠  ٢٩٢٫٠٣٨٫٠٠٢٩٢٫٠٣٨٫٠٠  ٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠٦٢٢٫٩٠٠٫٠٠  ١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠  ٣٤١٫٥١٦٫٠٠٣٤١٫٥١٦٫٠٠ جريرجرير
 لا زكاة  لا زكاة  ١٨٫٤١٤٫٠٠١٨٫٤١٤٫٠٠- ٣٠٢٫٨٨٢٫٠٠٣٠٢٫٨٨٢٫٠٠  ٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠٢٨٤٫٤٦٨٫٠٠  ٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠  ٩٧٫٧٨٦٫٠٠٩٧٫٧٨٦٫٠٠-اللجيناللجين

 ٥٣٦٫٧٠٦٫٧٢٥٣٦٫٧٠٦٫٧٢  ٢٠٫٨٢٢٫٧٦٣٫٠٠٢٠٫٨٢٢٫٧٦٣٫٠٠ ١٣٧٫٤٢٣٫١٨٠٫٠٠١٣٧٫٤٢٣٫١٨٠٫٠٠  ١٥٨٫٢٤٥٫٩٤٣٫٠٠١٥٨٫٢٤٥٫٩٤٣٫٠٠  ٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠  ٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠ مصرف الراجحيمصرف الراجحي
 ١٦٨٫٤٦٤٫٩٦١٦٨٫٤٦٤٫٩٦  ٦٫٥٣٥٫٩٨٣٫٠٠٦٫٥٣٥٫٩٨٣٫٠٠  ٧٥٫٥١٦٫١٢٦٫٠٠٧٥٫٥١٦٫١٢٦٫٠٠  ٨٢٫٠٥٢٫١٠٩٫٠٠٨٢٫٠٥٢٫١٠٩٫٠٠  ٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠  ١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠ دبي الإسلاميدبي الإسلامي

ويظهـر للباحـث من خلال هذه النتائج أن هـذا القول أقرب إلى ميزان الشـريعة من الأقوال ويظهـر للباحـث من خلال هذه النتائج أن هـذا القول أقرب إلى ميزان الشـريعة من الأقوال 
الأخر￯، وقد سبق بيان مؤيداته، وفضلاً عن ذلك فقد أظهرت الدراسة التطبيقية:الأخر￯، وقد سبق بيان مؤيداته، وفضلاً عن ذلك فقد أظهرت الدراسة التطبيقية:

١- أنه يحقق التوازن والعدل في احتسـاب الزكاة، فالزكاة الواجبة على الشـركات التي طبق - أنه يحقق التوازن والعدل في احتسـاب الزكاة، فالزكاة الواجبة على الشـركات التي طبق 
عليها هذا القول تتناسب مع مراكزها المالية.عليها هذا القول تتناسب مع مراكزها المالية.

٢- أنه متوافق مع المعايير المحاسبية، مع سهولة تطبيقه؛ إذ إن الأرقام التي تظهر في القوائم - أنه متوافق مع المعايير المحاسبية، مع سهولة تطبيقه؛ إذ إن الأرقام التي تظهر في القوائم 
المالية تتماشـى مع هذا الـرأي، بخلاف الأقوال الأخر￯؛ إذ يصعب الوصول بناءً عليها إلى حسـبة المالية تتماشـى مع هذا الـرأي، بخلاف الأقوال الأخر￯؛ إذ يصعب الوصول بناءً عليها إلى حسـبة 

دقيقة للزكاة.دقيقة للزكاة.
٣- - أنـه مطـرد مـع جميـع الشـركات بشـتى أنواعهـا (ماليـة، وصناعيـة، وتجاريـة، وزراعية، أنـه مطـرد مـع جميـع الشـركات بشـتى أنواعهـا (ماليـة، وصناعيـة، وتجاريـة، وزراعية، 
واسـتثمارية، وخدمية)، وعلى شـركات رابحة وشركات خاسرة، فشـركة (اللجين) مثلاً واسـتثمارية، وخدمية)، وعلى شـركات رابحة وشركات خاسرة، فشـركة (اللجين) مثلاً -وهي شركة وهي شركة 
حققت خسارة- ظهر وعاؤها الزكوي بالسالب على هذا القول؛ لزيادة قيمة ديونها على أموالها الزكوية.حققت خسارة- ظهر وعاؤها الزكوي بالسالب على هذا القول؛ لزيادة قيمة ديونها على أموالها الزكوية.

٤- مناسبة وسهولة تطبيقه على الأفراد كذلك. - مناسبة وسهولة تطبيقه على الأفراد كذلك. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٠٣٢٠
وفيما يلي جدول تجميعي لمقارنة الأقوال السابقة:وفيما يلي جدول تجميعي لمقارنة الأقوال السابقة:

الجدولالجدول رقمرقم ( (٥): (): (الأرقامالأرقام بالآلافبالآلاف)
الزكاة على القول الزكاة على القول إجمالي الأصولإجمالي الأصولصافي الربحصافي الربحالشركةالشركة

الأولالأول
الزكاة على القول الزكاة على القول 

الثانيالثاني
الزكاة على القول الزكاة على القول 

الثالثالثالث
الزكاة على القول الزكاة على القول 

الرابعالرابع
٢٫٥٦٩٫٨٣٥٫٣٩٢٫٥٦٩٫٨٣٥٫٣٩١٫٧٤٧٫٠٢٤٫٢٧١٫٧٤٧٫٠٢٤٫٢٧١٫٦٨٣٫٧٩٩٫٧٩١٫٦٨٣٫٧٩٩٫٧٩لا زكاةلا زكاة٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٤٢٫٤٠٧٫٥٠٩٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١٫٠٠سابكسابك

٨٣٫٠٣٧٫٦٩٨٣٫٠٣٧٫٦٩لا زكاةلا زكاة٤٨١٫٤٤٤٫٢٧٤٨١٫٤٤٤٫٢٧لا زكاةلا زكاة١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠١١٫٢١٠٫٠١٢٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠٩٩٫٧٦٢٫١٣٥٫٠٠الاتصالات السعوديةالاتصالات السعودية
٣٩٫٧٩٢٫١٢٣٩٫٧٩٢٫١٢١٩٫٦٢٦٫٦١١٩٫٦٢٦٫٦١٢٦٫٢٥١٫٥٠٢٦٫٢٥١٫٥٠لا زكاةلا زكاة٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٧٥٩٫٣٥٣٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠٩٫٨١٩٫٤٢٦٫٠٠النقل البحريالنقل البحري
٤٥٫٨٤٢٫٣١٤٥٫٨٤٢٫٣١١٢٫١٣٨٫٤٣١٢٫١٣٨٫٤٣١٥٫٩٩٦٫٣٨١٥٫٩٩٦٫٣٨لا زكاةلا زكاة٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٩١٠٫٨٢٠٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠٨٫١٨١٫٢٨٤٫٠٠المراعيالمراعي
٣٤١٫٥١٦٫٠٠٣٤١٫٥١٦٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠١٫١٦٢٫٩١٧٫٠٠٣٫٧٨٥٫٠٣٣٫٧٨٥٫٠٣١٦٫٠٥٥٫٢٥١٦٫٠٥٥٫٢٥٨٫٠٤٢٫٢٦٨٫٠٤٢٫٢٦٨٫٥٢٧٫٩٧٨٫٥٢٧٫٩٧جريرجرير

لا زكاةلا زكاة٧٫٣٣٢٫١٦٧٫٣٣٢٫١٦١٫٠٣٨٫٩٤١٫٠٣٨٫٩٤لا زكاةلا زكاة٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠٣٫٢٢٨٫٧١٦٫٠٠(٩٧٫٧٨٦٫٠٠٩٧٫٧٨٦٫٠٠) -) -اللجين (خاسرة)اللجين (خاسرة)
٥٣٦٫٧٠٦٫٧٢٥٣٦٫٧٠٦٫٧٢لا زكاةلا زكاة٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠٦٫٥٢٤٫٦٠٤٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٦٤٫٩٢٩٫٨٠١٫٠٠١٫١٥١٫٤١٩٫٢٨١٫١٥١٫٤١٩٫٢٨٤٫٧٠٥٫٧٤٠٫٢٨٤٫٧٠٥٫٧٤٠٫٢٨مصرف الراجحيمصرف الراجحي
 ١٦٨٫٤٦٤٫٩٦١٦٨٫٤٦٤٫٩٦ لا زكاةلا زكاة٢٫٣٨٨٫٤٩٤٫٧٣٢٫٣٨٨٫٤٩٤٫٧٣  ٤٢٦٫٨٧٠٫٠٩٤٢٦٫٨٧٠٫٠٩ ١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠١٫٧٣٠٫٢٩٠٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠٨٥٫٠٣١٫١١٣٫٠٠دبي الإسلاميدبي الإسلامي

ويمكن أن نخلُص من الدراسة السابقة إلى نتيجتين، أر￯ أن الأخذ بهما في الاعتبار في غاية ويمكن أن نخلُص من الدراسة السابقة إلى نتيجتين، أر￯ أن الأخذ بهما في الاعتبار في غاية 
الأهمية:الأهمية:

النتيجة الأولى: النتيجة الأولى: 
أن إهمال عنصر التأجيل في الديون، ومعاملة الديون الحالة والمؤجلة على حد سواء يؤدي أن إهمال عنصر التأجيل في الديون، ومعاملة الديون الحالة والمؤجلة على حد سواء يؤدي 
إلى نتائج بعيدة للغاية عن فقه الزكاة وحكمتها التشريعية؛ إذ الديون المؤجلة هي العنصر الأكبر في إلى نتائج بعيدة للغاية عن فقه الزكاة وحكمتها التشريعية؛ إذ الديون المؤجلة هي العنصر الأكبر في 
معادلة الوعاء الزكوي لمعظم الشركات المعاصرة، سواء في جانب الموجودات أو المطلوبات، فإذا معادلة الوعاء الزكوي لمعظم الشركات المعاصرة، سواء في جانب الموجودات أو المطلوبات، فإذا 
لم تعامل وفق ما تقتضيه الموازين الشرعية المبنية على العدل والإنصاف، واعتبار الأشباه والنظائر، لم تعامل وفق ما تقتضيه الموازين الشرعية المبنية على العدل والإنصاف، واعتبار الأشباه والنظائر، 
والأخـذ بالفـروق المؤثرة، فإنها تؤدي إلى نتائج تنبو عن مقاييس الشـريعة، ويـدرك الناظر فيها أنها والأخـذ بالفـروق المؤثرة، فإنها تؤدي إلى نتائج تنبو عن مقاييس الشـريعة، ويـدرك الناظر فيها أنها 
أبعد ما تكون عن حكمة التشريع الرباني للزكاة؛ لمآلاتها التي تؤدي إلى الإجحاف بشركات أحيانًا أبعد ما تكون عن حكمة التشريع الرباني للزكاة؛ لمآلاتها التي تؤدي إلى الإجحاف بشركات أحيانًا 

ومحاباة شركات أخر￯ أحيانًا أخر￯؛ ذلك أن الشركات المعاصرة على نوعين: ومحاباة شركات أخر￯ أحيانًا أخر￯؛ ذلك أن الشركات المعاصرة على نوعين: 
الأول: الأول: شـركات ماليـة (ممولـة)، كالبنوك وشـركات التقسـيط، وهـذه الشـركات يظهر في شـركات ماليـة (ممولـة)، كالبنوك وشـركات التقسـيط، وهـذه الشـركات يظهر في 
ا، فإذا أخذت تلك الديون بكاملها عند احتساب  ăا، فإذا أخذت تلك الديون بكاملها عند احتساب أصولها بشكل مستمر ديون مؤجلة بمبالغ كبيرة جد ăأصولها بشكل مستمر ديون مؤجلة بمبالغ كبيرة جد

الزكاة -أي بدون خصم أرباحها المؤجلة- فإن ذلك سيؤدي إلى الإجحاف الكبير بها. الزكاة -أي بدون خصم أرباحها المؤجلة- فإن ذلك سيؤدي إلى الإجحاف الكبير بها. 
ا للدراسـة السـابقة قرابة  ا للدراسـة السـابقة قرابة تبلـغ الأرباح المؤجلة لمصرف الراجحي وفقً فعلى سـبيل المثال: فعلى سـبيل المثال: تبلـغ الأرباح المؤجلة لمصرف الراجحي وفقً
(٢٤٢٤) مليار ريال، ولبنك دبي الإسـلامي () مليار ريال، ولبنك دبي الإسـلامي (١٠١٠) مليار درهم، ولا شـك أن ضم هذه المبالغ إلى وعاء ) مليار درهم، ولا شـك أن ضم هذه المبالغ إلى وعاء 
الـزكاة سـيقضي على أربـاح تلك الشـركات، ويحملها على رفـع تكلفة التمويل وإلا فلن تسـتطيع الـزكاة سـيقضي على أربـاح تلك الشـركات، ويحملها على رفـع تكلفة التمويل وإلا فلن تسـتطيع 
الاسـتمرار في نشـاطها، مما يـؤدي إلى الإضرار بالمتموليـن الذين عامتهم من محـدودي الدخل، الاسـتمرار في نشـاطها، مما يـؤدي إلى الإضرار بالمتموليـن الذين عامتهم من محـدودي الدخل، 

وهذا بدوره سينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي.وهذا بدوره سينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢١٣٢١زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
والثانـي: والثانـي: شـركات اقتصاديـة (متمولـة)، كالشـركات الصناعيـة والتجاريـة وغيرهـا، وهذه شـركات اقتصاديـة (متمولـة)، كالشـركات الصناعيـة والتجاريـة وغيرهـا، وهذه 
الشـركات تمول أنشـطتها بالاقتراض من الشـركات من النوع الأول (المالية)، ولذا يظهر في قائمة الشـركات تمول أنشـطتها بالاقتراض من الشـركات من النوع الأول (المالية)، ولذا يظهر في قائمة 
ا، فإذا خصمت تلك الديون بالكامل  ăا، فإذا خصمت تلك الديون بالكامل المطلوبات لديها بشـكل مسـتمر ديون مؤجلة بمبالغ كبيرة جد ăالمطلوبات لديها بشـكل مسـتمر ديون مؤجلة بمبالغ كبيرة جد
أي بـدون اسـتبعاد أرباحهـا المؤجلـة -(تكلفة التمويل)- فسـتبقى هذه الشـركات مهما توسـعت أي بـدون اسـتبعاد أرباحهـا المؤجلـة -(تكلفة التمويل)- فسـتبقى هذه الشـركات مهما توسـعت 
وتضخم نشـاطها لا زكاة عليها، فشـركة سـابك مثلاً تبلغ الأرباح المؤجلة المحتسـبة على الديون وتضخم نشـاطها لا زكاة عليها، فشـركة سـابك مثلاً تبلغ الأرباح المؤجلة المحتسـبة على الديون 
التـي عليهـا قرابة (التـي عليهـا قرابة (٤٠٤٠) مليار ريال، والاتصالات السـعودية () مليار ريال، والاتصالات السـعودية (١٢١٢) مليار ريـال، وخصم هذه المبالغ ) مليار ريـال، وخصم هذه المبالغ 
ا بالسالب، مع أن الأموال الزكوية لديهما تقدر بعشرات المليارات، وهكذا في  ا بالسالب، مع أن الأموال الزكوية لديهما تقدر بعشرات المليارات، وهكذا في سـيجعل الوعاء دومً سـيجعل الوعاء دومً

سائر الشركات.سائر الشركات.
ا - لا أصل الدين ولا ربحه- فمؤد￯ هذا القول  لا أصل الدين ولا ربحه- فمؤد￯ هذا القول  ا ولـو قيل بعدم خصم الديـون المؤجلة مطلقً ولـو قيل بعدم خصم الديـون المؤجلة مطلقً
ا -الحال منها والمؤجل- لأن الديون الحالة  ا -الحال منها والمؤجل- لأن الديون الحالة يرجع إلى القول الثاني القائل بعدم خصم الديون مطلقً يرجع إلى القول الثاني القائل بعدم خصم الديون مطلقً
على الشـركات على الشـركات -وفـق التعريف الفقهي للديـن الحال المرادف للالتزامات المسـتحقة محاسـبيăا- وفـق التعريف الفقهي للديـن الحال المرادف للالتزامات المسـتحقة محاسـبيăا- 

لا تكاد تذكر، ولا تزيد في أغلب الأحوال على لا تكاد تذكر، ولا تزيد في أغلب الأحوال على ٥% من إجمالي الديون. % من إجمالي الديون. 
والنتيجة الثانية:والنتيجة الثانية:

أن عـدم مقابلـة الديون التي على الشـركة بالأموال غيـر الزكوية أن عـدم مقابلـة الديون التي على الشـركة بالأموال غيـر الزكوية -أي عـروض القنية- التي أي عـروض القنية- التي 
مولتهـا يـؤدي كذلك إلـى نمو كبير للشـركة في أصولهـا يصاحبه هبـوط كبير في وعائهـا الزكوي؛ مولتهـا يـؤدي كذلك إلـى نمو كبير للشـركة في أصولهـا يصاحبه هبـوط كبير في وعائهـا الزكوي؛ 
إذ إن السياسـة المالية التي تنتهجها الكثير من الشـركات المعاصرة هو التوسع الرأسمالي من خلال إذ إن السياسـة المالية التي تنتهجها الكثير من الشـركات المعاصرة هو التوسع الرأسمالي من خلال 

الاقتراض الخارجي.الاقتراض الخارجي.
وبنظرة أولية للمركز المالي لأي شـركة نجد أنه يشـتمل على البنـود الآتية، مع افتراض أنها وبنظرة أولية للمركز المالي لأي شـركة نجد أنه يشـتمل على البنـود الآتية، مع افتراض أنها 

متساوية:متساوية:
الموارد (الخصوم)الموارد (الخصوم)الموجودات (الأصول)الموجودات (الأصول)

المطلوبات (الديون) المطلوبات (الديون) ٥٠٥٠%موجودات متداولة (أموال زكوية) موجودات متداولة (أموال زكوية) ٥٠٥٠%
حقوق الملكية (رأس المال وخلافه) حقوق الملكية (رأس المال وخلافه) ٥٠٥٠%موجودات غير متداولة (غير زكوية) موجودات غير متداولة (غير زكوية) ٥٠٥٠%

 فـإذا خصمـت الديون مـن الموجودات الزكوية -السـهم المسـتقيم- فالنتيجـة الحتمية أن  فـإذا خصمـت الديون مـن الموجودات الزكوية -السـهم المسـتقيم- فالنتيجـة الحتمية أن 
يكون الوعاء بالسـالب، هذا مع أن الشركة كلما زادت ملاءتها زادت قدرتها على الاقتراض فتصبح يكون الوعاء بالسـالب، هذا مع أن الشركة كلما زادت ملاءتها زادت قدرتها على الاقتراض فتصبح 
الديـون أكثـر مـن الديـون أكثـر مـن ٥٠٥٠% وزادت قدرتها على تقليـص موجوداتها المتداولة لتقل عـن % وزادت قدرتها على تقليـص موجوداتها المتداولة لتقل عـن ٥٠٥٠%، بينما إذا %، بينما إذا 
قوبلـت الديـون بالموجودات غيـر المتداولة التي تم تمويلها بها (السـهم المائـل) فيبقى الوعاء في قوبلـت الديـون بالموجودات غيـر المتداولة التي تم تمويلها بها (السـهم المائـل) فيبقى الوعاء في 

حدوده المقبولة.حدوده المقبولة.





٣٢٣٣٢٣

����
�� �,�)
�� �0 @)A��� 4)Z.����
�� �,�)
�� �0 @)A��� 4)Z.

نسـتعرض في هذا المبحث بنود الميزانية التي تمثل ديونًا للشـركة أو عليها، مع بيان أثر كل نسـتعرض في هذا المبحث بنود الميزانية التي تمثل ديونًا للشـركة أو عليها، مع بيان أثر كل 
منها على وعاء الزكاة بناء على القول الذي تم ترجيحه.منها على وعاء الزكاة بناء على القول الذي تم ترجيحه.
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هـي المبالـغ المسـتحقة الدفع إلى الشـركة هـي المبالـغ المسـتحقة الدفع إلى الشـركة -أي الديـون المرجوة التحصيـل- من عملائها أي الديـون المرجوة التحصيـل- من عملائها 
مقابل البضائع التي تمَّ بيعها أو الخدمات التي تم تقديمها لهم، ولم يدفع ثمنها.مقابل البضائع التي تمَّ بيعها أو الخدمات التي تم تقديمها لهم، ولم يدفع ثمنها.

ويتم تقويم هذه الحسـابات على أسـاس صافـي القيمة القابلة للتحقق، وهـي القيمة النقدية ويتم تقويم هذه الحسـابات على أسـاس صافـي القيمة القابلة للتحقق، وهـي القيمة النقدية 
التي يتوقع تحصيلها؛ ولذا فإنه يؤخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلهاالتي يتوقع تحصيلها؛ ولذا فإنه يؤخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها(١).

الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:
يختلف الحكم الشرعي لهذا البند بحسب نوع الدين:يختلف الحكم الشرعي لهذا البند بحسب نوع الدين:

  ا أو عـروض تجارة فيضـاف إلى الموجـودات الزكوية للشـركة ا أو عـروض تجارة فيضـاف إلى الموجـودات الزكوية للشـركة فـإذا كان الديـن نقـودً فـإذا كان الديـن نقـودً
بكامله؛ لأن هذه المبالغ ليس فيها أرباح مقابل التأجيل؛ إذ تقيد القيمة القابلة للتحصيل بكامله؛ لأن هذه المبالغ ليس فيها أرباح مقابل التأجيل؛ إذ تقيد القيمة القابلة للتحصيل 
ا للديون المشكوك في تحصيلها فيخصم مقدار  ا للديون المشكوك في تحصيلها فيخصم مقدار بكاملها، وإذا لم تضع الشركة مخصصً بكاملها، وإذا لم تضع الشركة مخصصً

ذلك المخصص من إجمالي الذمم المدينة.ذلك المخصص من إجمالي الذمم المدينة.
  وإذا كانت الديون تمثل عروض قنية تم شـراؤها ولم تقبضها الشـركة؛ كعين مستصنعة وإذا كانت الديون تمثل عروض قنية تم شـراؤها ولم تقبضها الشـركة؛ كعين مستصنعة

(مديني بضاعة الاسـتصناع المشـتراة)، أو عقد مقاولة (مديني عقد مقاولة)، أو بضاعة (مديني بضاعة الاسـتصناع المشـتراة)، أو عقد مقاولة (مديني عقد مقاولة)، أو بضاعة 
مشـتراة بقصد التشـغيل أو درِّ الدخل (مديني بضاعة مشـتراة)، فلا تدخل هذه الديون مشـتراة بقصد التشـغيل أو درِّ الدخل (مديني بضاعة مشـتراة)، فلا تدخل هذه الديون 
ضمـن الموجودات الزكويـة؛ لأن المعقود عليه ليس من أموال الـزكاة فمن باب أولى ضمـن الموجودات الزكويـة؛ لأن المعقود عليه ليس من أموال الـزكاة فمن باب أولى 

ا به. ا به.إذا كان الدين متعلقً إذا كان الدين متعلقً
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وهـو رقم تقديري ينشـأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسـب خبرة الإدارة في وهـو رقم تقديري ينشـأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسـب خبرة الإدارة في 

ينظر: دليل الإرشادات لحساب الزكاة، ص٦٠٦٠، أسس المحاسبة المالية، ص، أسس المحاسبة المالية، ص٣٥٩٣٥٩. ينظر: دليل الإرشادات لحساب الزكاة، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٤٣٢٤
مد￯ إمكانية التحصيلمد￯ إمكانية التحصيل(١).

الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:
ة السـداد- وهذه الديون  وَّ ة السـداد- وهذه الديون يكيَّـف هـذا المخصص على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير مرجُ وَّ يكيَّـف هـذا المخصص على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير مرجُ
لا زكاة فيهـا على الصحيح، ولـذا فإن هذا المخصص يخصم من إجمالـي الموجودات الزكوية إذا لا زكاة فيهـا على الصحيح، ولـذا فإن هذا المخصص يخصم من إجمالـي الموجودات الزكوية إذا 
كان الدين المشكوك في تحصيله قد أُدرج مقداره في الموجودات الزكوية، شريطة أن يكون تقديره كان الدين المشكوك في تحصيله قد أُدرج مقداره في الموجودات الزكوية، شريطة أن يكون تقديره 

مبنيăا على أسس فنية بحيث لا يكون ثَم مبالغة في تقديره.مبنيăا على أسس فنية بحيث لا يكون ثَم مبالغة في تقديره.
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هي المبالغ المودعة لد￯ البنك لغرض حفظها والسـحب منها عند الطلب، ويقوم هذا البند هي المبالغ المودعة لد￯ البنك لغرض حفظها والسـحب منها عند الطلب، ويقوم هذا البند 
محاسبيăا بمجموع المبالغ المقيدة فيهمحاسبيăا بمجموع المبالغ المقيدة فيه(٢).

الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:
تكيَّـف الودائع الجارية على أنها دين حال للشـركة، وتتمكن من التصـرف فيه، فتجب زكاة تكيَّـف الودائع الجارية على أنها دين حال للشـركة، وتتمكن من التصـرف فيه، فتجب زكاة 

هذه الودائع بكامل قيمتها المقيدة.هذه الودائع بكامل قيمتها المقيدة.
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هي المبالغ المودعة لد￯ البنك لغرض استثمارها، وتستحق الشركة عليها فوائد -في البنوك هي المبالغ المودعة لد￯ البنك لغرض استثمارها، وتستحق الشركة عليها فوائد -في البنوك 
ا  ا -في البنوك الإسلامية- وتقيد هذه المبالغ محاسبيăا برأس المال المودع مضافً ا التقليدية- أو أرباحً ا -في البنوك الإسلامية- وتقيد هذه المبالغ محاسبيăا برأس المال المودع مضافً التقليدية- أو أرباحً

إليه الفوائد أو الأرباح المستحقة للشركة إلى تاريخ المركز الماليإليه الفوائد أو الأرباح المستحقة للشركة إلى تاريخ المركز المالي(٣).
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

يختلف الحكم الشرعي للودائع الاستثمارية بحسب نوعها:يختلف الحكم الشرعي للودائع الاستثمارية بحسب نوعها:
  البنوك التقليديـة: يضاف رأس المال المودع فقـط إلى الموجودات يضاف رأس المال المودع فقـط إلى الموجودات ￯البنوك التقليديـة: ففـي الودائـع لد ￯ففـي الودائـع لد

الزكوية، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أوجه البر.الزكوية، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في أوجه البر.
  وفـي الودائع الإسـلامية: وفـي الودائع الإسـلامية: قد تكون هـذه الودائع ودائع مديونية كما فـي ودائع المرابحة قد تكون هـذه الودائع ودائع مديونية كما فـي ودائع المرابحة

العكسية، وقد تكون ودائع مشاركة كما في ودائع المضاربة، وعلى كلا الحالين يضاف العكسية، وقد تكون ودائع مشاركة كما في ودائع المضاربة، وعلى كلا الحالين يضاف 
رأس المال المودع والربح المستحق عليه إلى تاريخ احتساب الزكاة؛ أي تاريخ المركز رأس المال المودع والربح المستحق عليه إلى تاريخ احتساب الزكاة؛ أي تاريخ المركز 

المالي.المالي.

أسس المحاسبة المالية، ص٣٦١٣٦١، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٤٧٥٤٧٥. أسس المحاسبة المالية، ص   (١)
مقدمة في المحاسبة المالية، ص٤٦٩٤٦٩، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص، دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦٧٦٧. مقدمة في المحاسبة المالية، ص   (٢)

أسس المحاسبة المالية، ص٣٢٣٣٢٣، محاسبة البنوك، ص، محاسبة البنوك، ص٣٣٣٣. أسس المحاسبة المالية، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٥٣٢٥زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
:� $��
� �G9*�
�� ��*�'<
�� �% �'"�� �% q��l
�� -:� $��
� �G9*�
�� ��*�'<
�� �% �'"�� �% q��l
�� -٥

ا إلى العملاء كالمقاولين، أو الأجرة المدفوعة  ا إلى العملاء كالمقاولين، أو الأجرة المدفوعة ويقصد بها المبالغ التي دفعتها الشـركة مقدمً ويقصد بها المبالغ التي دفعتها الشـركة مقدمً
ا عن استئجار عقار ونحو ذلك، أو المصروفات التي دفعت في خلال الفترة المالية  ا عن استئجار عقار ونحو ذلك، أو المصروفات التي دفعت في خلال الفترة المالية من الشركة مقدمً من الشركة مقدمً

وتخص فترات مالية تاليةوتخص فترات مالية تالية(١).
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

تعـدُّ هذه المبالغ قد خرجت عن ملك الشـركة، ومـا يقابلها من التزامات على الطرف الآخر تعـدُّ هذه المبالغ قد خرجت عن ملك الشـركة، ومـا يقابلها من التزامات على الطرف الآخر 
ليس من الأموال الزكوية، ولذا فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية.ليس من الأموال الزكوية، ولذا فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية.
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هي الإيرادات التي تخص السنة المالية ولم يتم قبضهاهي الإيرادات التي تخص السنة المالية ولم يتم قبضها(٢).
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

تعدُّ هذه الإيرادات ديونًا مرجوة السداد، ولذا تضاف إلى الموجودات الزكوية.تعدُّ هذه الإيرادات ديونًا مرجوة السداد، ولذا تضاف إلى الموجودات الزكوية.
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وهـذا البند يظهر في شـركات التمويل، كالبنوك وشـركات التقسـيط، ويقصد به التمويلات وهـذا البند يظهر في شـركات التمويل، كالبنوك وشـركات التقسـيط، ويقصد به التمويلات 
التي قدمتها الشركة لعملائها من قروض أو مرابحات أو عقود استصناع ونحو ذلك.التي قدمتها الشركة لعملائها من قروض أو مرابحات أو عقود استصناع ونحو ذلك.

ولا يظهر في المركز المالي للشركة كامل مبلغ التمويل، وإنما الذي يقيد رأس المال والربح ولا يظهر في المركز المالي للشركة كامل مبلغ التمويل، وإنما الذي يقيد رأس المال والربح 
المسـتحق للشـركة (الدائن) إلى تاريخ المركز المالي، وأما الأرباح المؤجلة فقد تبينها الشـركة في المسـتحق للشـركة (الدائن) إلى تاريخ المركز المالي، وأما الأرباح المؤجلة فقد تبينها الشـركة في 

الإفصاحات المرفقة، وقد لا تفصح عنها الشركةالإفصاحات المرفقة، وقد لا تفصح عنها الشركة(٣).
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

تضـاف هـذه التمويلات إلـى الموجـودات الزكوية بالقيمـة المقيدة في المركـز المالي، أي تضـاف هـذه التمويلات إلـى الموجـودات الزكوية بالقيمـة المقيدة في المركـز المالي، أي 
بدون الأرباح المؤجلة؛ بناءً على القول الذي سبق ترجيحه، وإذا كان التمويل بقروض ربوية فيجب بدون الأرباح المؤجلة؛ بناءً على القول الذي سبق ترجيحه، وإذا كان التمويل بقروض ربوية فيجب 

التخلص من كامل الفوائد الربوية.التخلص من كامل الفوائد الربوية.

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦٥٦٥. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (١)

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦٦٦٦. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)
محاسـبة المنشآت المالية، ص٢٨٨٢٨٨، القوائم المالية لمصرف الراجحي لعام ، القوائم المالية لمصرف الراجحي لعام ٢٠٠٨٢٠٠٨، ص، ص٢٤٢٤، القوائم المالية ، القوائم المالية  محاسـبة المنشآت المالية، ص   (٣)

لبنك دبي الإسلامي، صلبنك دبي الإسلامي، ص٢١٢١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٦٣٢٦
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هي الالتزامات المستحقة على الشركة أو الواجبة السداد خلال فترة لا تزيد على سنة.هي الالتزامات المستحقة على الشركة أو الواجبة السداد خلال فترة لا تزيد على سنة.
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

يختلف الحكم الشرعي بحسب نوع الالتزام كما سيأتي بيانه.يختلف الحكم الشرعي بحسب نوع الالتزام كما سيأتي بيانه.
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هي الالتزامات على الشـركة التي لا يسـتحق سـدادها إلا بعد سـنة أو أكثر، وقد تكون هذه هي الالتزامات على الشـركة التي لا يسـتحق سـدادها إلا بعد سـنة أو أكثر، وقد تكون هذه 
الالتزامـات لتمويل مشـروعات رأسـمالية كعقـود مقاولات أو توريد شـراء أجهـزة ومعدات، وقد الالتزامـات لتمويل مشـروعات رأسـمالية كعقـود مقاولات أو توريد شـراء أجهـزة ومعدات، وقد 

تكون لغير ذلك كمستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ونحو ذلك.تكون لغير ذلك كمستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين ونحو ذلك.
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

يختلف الحكم الشرعي بحسب نوع الالتزام كما سيأتي بيانه.يختلف الحكم الشرعي بحسب نوع الالتزام كما سيأتي بيانه.
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وهي الديون على الشركة لصالح البنوك وشركات التمويلوهي الديون على الشركة لصالح البنوك وشركات التمويل(٢)، وتشمل:، وتشمل:
الديون قصيرة الأجل: وتسـتحق السـداد في خلال سـنة، وتشمل: القروض وتسـتحق السـداد في خلال سـنة، وتشمل: القروض  الديون قصيرة الأجل: أ-  أ- 
الأجـل،  قصيـرة  الإسـلامية  والتمويـلات  والمرابحـات  الأجـل،  الأجـل، قصيـرة  قصيـرة  الإسـلامية  والتمويـلات  والمرابحـات  الأجـل،  قصيـرة 
وحسـابات السـحب على المكشـوف، وحسـابات البنوك الدائنة، والقسـط وحسـابات السـحب على المكشـوف، وحسـابات البنوك الدائنة، والقسـط 

المتداول؛ أي الواجب السداد خلال سنة، من قرض طويل الأجل.المتداول؛ أي الواجب السداد خلال سنة، من قرض طويل الأجل.
الديون طويلة الأجل: وتسـتحق السـداد بعد سـنة فأكثر، وتشـمل: القروض وتسـتحق السـداد بعد سـنة فأكثر، وتشـمل: القروض  الديون طويلة الأجل: ب-  ب- 
طويلة الأجل، والمرابحات والتمويلات الإسـلامية طويلة الأجل، وصكوك طويلة الأجل، والمرابحات والتمويلات الإسـلامية طويلة الأجل، وصكوك 

المرابحة التي أصدرتها الشركة، والسندات التي أصدرتها الشركة.المرابحة التي أصدرتها الشركة، والسندات التي أصدرتها الشركة.
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

تعدُّ القروض والتمويلات ديونًا على الشـركة فتخصم من الموجودات الزكوية بعد اسـتبعاد تعدُّ القروض والتمويلات ديونًا على الشـركة فتخصم من الموجودات الزكوية بعد اسـتبعاد 
الأربـاح أو الفوائد المؤجلة، وهذه القروض والتمويلات الأربـاح أو الفوائد المؤجلة، وهذه القروض والتمويلات -سـواء قصيـرة الأجل أم طويلة الأجل- سـواء قصيـرة الأجل أم طويلة الأجل- 
تظهر في المركز المالي بدون الأرباح والفوائد المؤجلة، فعلى هذا يخصم المبلغ المقيد في المركز تظهر في المركز المالي بدون الأرباح والفوائد المؤجلة، فعلى هذا يخصم المبلغ المقيد في المركز 

المالي فقط دون ما يذكر في الإيضاحات المرفقة تحت بند (الأرباح المؤجلة).المالي فقط دون ما يذكر في الإيضاحات المرفقة تحت بند (الأرباح المؤجلة).

مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٧٦٣٧. مقدمة في المحاسبة المالية، ص   (١)
مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٨٦٣٨، أسس المحاسبة المالية، ص، أسس المحاسبة المالية، ص٥٠٧٥٠٧. مقدمة في المحاسبة المالية، ص   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٧٣٢٧زكاة الديون التجاريةزكاة الديون التجارية    
وإذا كان التمويـل الـذي حصلت عليه الشـركة لاسـتخدامه في بناء أصول ثابتة أو شـرائها وإذا كان التمويـل الـذي حصلت عليه الشـركة لاسـتخدامه في بناء أصول ثابتة أو شـرائها 
أو شـراء عـروض قنية فإنه لا يخصم من الموجـودات الزكوية سـواء أكان التمويل طويلاً أم قصير أو شـراء عـروض قنية فإنه لا يخصم من الموجـودات الزكوية سـواء أكان التمويل طويلاً أم قصير 

الأجل.الأجل.
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يقصد بهذا البند المبالغ المسـتحقة أو واجبة الدفع لدائني الشـركة عن معاملات المشـروع يقصد بهذا البند المبالغ المسـتحقة أو واجبة الدفع لدائني الشـركة عن معاملات المشـروع 
ذات العلاقة بالنشاط خلال فترة لا تزيد عن سنة مقابل شراء الشركة لبضائع أو معدات من الموردين ذات العلاقة بالنشاط خلال فترة لا تزيد عن سنة مقابل شراء الشركة لبضائع أو معدات من الموردين 

أو حصولها على خدمات على الحسابأو حصولها على خدمات على الحساب(١).
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

إذا كانت هذه الالتزامات لتمويل أصل زكوي فتخصم وإلا فلا، وعلى هذا:إذا كانت هذه الالتزامات لتمويل أصل زكوي فتخصم وإلا فلا، وعلى هذا:
  إذا كانـت مقابل شـراء الشـركة لأصول ثابتة كعقـارات أو معدات لغرض الاسـتخدام إذا كانـت مقابل شـراء الشـركة لأصول ثابتة كعقـارات أو معدات لغرض الاسـتخدام

أو مـدرة للدخـل، أو التزامـات لصالـح مقاولـي الشـركة ونحـو ذلك فـلا تخصم من أو مـدرة للدخـل، أو التزامـات لصالـح مقاولـي الشـركة ونحـو ذلك فـلا تخصم من 
الموجـودات الزكويـة، وكـذا إذا كانـت مقابـل حصول الشـركة على خدمـة كالصيانة الموجـودات الزكويـة، وكـذا إذا كانـت مقابـل حصول الشـركة على خدمـة كالصيانة 

أو النقل ونحو ذلك فلا تخصم؛ لأن الخدمات ليست أموالاً زكوية.أو النقل ونحو ذلك فلا تخصم؛ لأن الخدمات ليست أموالاً زكوية.
  وإذا كانت مقابل شـراء الشـركة لعروض تجارة كبضائع تشـتريها الشركة لغرض بيعها وإذا كانت مقابل شـراء الشـركة لعروض تجارة كبضائع تشـتريها الشركة لغرض بيعها

فتخصم من الموجودات الزكوية.فتخصم من الموجودات الزكوية.
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هـي المصروفـات التي تخـص الفترة الماليـة الحالية، وينتظر سـدادها خلال الفتـرة المالية هـي المصروفـات التي تخـص الفترة الماليـة الحالية، وينتظر سـدادها خلال الفتـرة المالية 
التالية.التالية.

الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:
تعدُّ هذه المصروفات دينًا على الشـركة؛ وعلى هذا فتحسـم من الموجودات الزكوية؛ لأنها تعدُّ هذه المصروفات دينًا على الشـركة؛ وعلى هذا فتحسـم من الموجودات الزكوية؛ لأنها 

غير مقابلة بأصول ثابتة.غير مقابلة بأصول ثابتة.
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ا؛ أي لم يسـتوفِ الطرف الآخـر مقابلها من  ا؛ أي لم يسـتوفِ الطرف الآخـر مقابلها من هـي المبالـغ التي حصلـت عليها الشـركة مقدمً هـي المبالـغ التي حصلـت عليها الشـركة مقدمً
الشركة، كدفعة نقدية تسلمتها الشركة عن بضاعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدالشركة، كدفعة نقدية تسلمتها الشركة عن بضاعة لم تسلم أو خدمة لم تؤد(٢).

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٧٢٧٢، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٩٦٣٩. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (١)
دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٧٦٧٦. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٨٣٢٨
الحكم الشرعي:الحكم الشرعي:

- دينًا على  - دينًا على وهو البضاعـة التي لم تسـلم أو الخدمـة التي لم تـؤدَّ يعـدُّ مقابـل هذه المبالـغ يعـدُّ مقابـل هذه المبالـغ -وهو البضاعـة التي لم تسـلم أو الخدمـة التي لم تـؤدَّ
الشركة، ولذا فتخصم هذه المبالغ من الموجودات الزكوية.الشركة، ولذا فتخصم هذه المبالغ من الموجودات الزكوية.



٣٢٩٣٢٩

وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية:
يـن: هو كل ما يثبت في الذمة من مـال، وهو على أنواع؛ فمنه الحال والمؤجل، ومنه هو كل ما يثبت في الذمة من مـال، وهو على أنواع؛ فمنه الحال والمؤجل، ومنه  يـن: - الدَّ ١- الدَّ
المرجو والمظنون، ومنه ما يكون بدلاً عن أثمان أو عروض تجارة، وما يكون بدلاً عن عروض قنية، المرجو والمظنون، ومنه ما يكون بدلاً عن أثمان أو عروض تجارة، وما يكون بدلاً عن عروض قنية، 

وما لا يكون بدلاً عن مال.وما لا يكون بدلاً عن مال.
ين التجاري: هو الدين الناشئ عن نشاط تجاري، سواء أكان للمزكي (الدائن) أم على هو الدين الناشئ عن نشاط تجاري، سواء أكان للمزكي (الدائن) أم على  ين التجاري: - الدَّ ٢- الدَّ

المزكى (المدين).المزكى (المدين).
٣- الراجح في زكاة الديون التجارية التفصيل فيها على النحو الآتي:- الراجح في زكاة الديون التجارية التفصيل فيها على النحو الآتي:

:الديون التجارية التي للمزكي. :الديون التجارية التي للمزكي.أولاً أولاً
تجب الزكاة في الديون التي للمزكي كلَّ عام، ســواء أكانــت حالة أم مؤجلة، وفق  تجب الزكاة في الديون التي للمزكي كلَّ عام، ســواء أكانــت حالة أم مؤجلة، وفق أ-  أ- 

الضوابط الآتية:الضوابط الآتية:
أن يكـون الديـن مرجـوَّ السـداد، وأما الديـون غيـر المرجوة فـلا زكاة فيها،  أن يكـون الديـن مرجـوَّ السـداد، وأما الديـون غيـر المرجوة فـلا زكاة فيها، -   -١
ا من وضع مخصصات للديون غير المرجوة، يتم خصمها من  ا من وضع مخصصات للديون غير المرجوة، يتم خصمها من ولا مانع شـرعً ولا مانع شـرعً
ا لأسس  ا لأسس إجمالي الديون التي للدائن، شـريطة أن تقدر هذه المخصصات وفقً إجمالي الديون التي للدائن، شـريطة أن تقدر هذه المخصصات وفقً

فنية من غير مبالغة فيها.فنية من غير مبالغة فيها.
ا أو عروض تجارة بالنسـبة للدائن، فإن كان يمثل  ين نقدً ا أو عروض تجارة بالنسـبة للدائن، فإن كان يمثل أن يكون ما يمثله الدَّ ين نقدً أن يكون ما يمثله الدَّ  - -٢
عروض قنية له كأعيان مستصنعة لا ينوي بيعها، أو بضائع يقبضها لاستخدامها عروض قنية له كأعيان مستصنعة لا ينوي بيعها، أو بضائع يقبضها لاستخدامها 

لا لبيعها، أو منافع موصوفة في الذمة، أو خدمات فلا زكاة في الدين حينئذ.لا لبيعها، أو منافع موصوفة في الذمة، أو خدمات فلا زكاة في الدين حينئذ.
إذا اشـتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتسـتبعد الأربـاح المؤجلة، وهي  إذا اشـتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتسـتبعد الأربـاح المؤجلة، وهي -   -٣

الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة. الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة. 
تشمل الديون التي تضاف لوعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشركة: تشمل الديون التي تضاف لوعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشركة:ب-  ب- 

ا أو عروض تجارة للشركة. - -  ا أو عروض تجارة للشركة. الذمم المدينة (المدينون) التي تمثل نقودً الذمم المدينة (المدينون) التي تمثل نقودً
الودائع البنكية التي للشركة.الودائع البنكية التي للشركة.- - 
الإيرادات المستحقة.الإيرادات المستحقة.- - 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٣٠٣٣٠
ا أو عروض - -  ا أو عروض تمويـلات الشـركة لعملائهـا إذا كانت تلك التمويـلات تمثل نقـودً تمويـلات الشـركة لعملائهـا إذا كانت تلك التمويـلات تمثل نقـودً

تجارة لها كالمرابحات وبيوع التقسيط ونحوها.تجارة لها كالمرابحات وبيوع التقسيط ونحوها.
ثانيًا: الديون التجارية التي على المزكي:ثانيًا: الديون التجارية التي على المزكي:

يحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي؛ سواء أكانت حالة  يحسم من الموجودات الزكوية كل عام الديون التي على المزكي؛ سواء أكانت حالة أ-  أ- 
أم مؤجلة وفق الضوابط الآتية:أم مؤجلة وفق الضوابط الآتية:

أن يكـون الديـن لتمويـل أصل زكـوي للمدين، فـإن كان لتمويـل أصل غير  أن يكـون الديـن لتمويـل أصل زكـوي للمدين، فـإن كان لتمويـل أصل غير -   -١
زكوي فلا يحسم.زكوي فلا يحسم.

إذا اشـتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتسـتبعد الأربـاح المؤجلة، وهي  إذا اشـتمل الدين على ربح مقابل التأجيل فتسـتبعد الأربـاح المؤجلة، وهي -   -٢
الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة.الأرباح التي تخص الفترات التالية لتاريخ احتساب الزكاة.

تشــمل الديون التي تحسم من وعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشركة إذا  تشــمل الديون التي تحسم من وعاء الزكاة البنود الآتية في المركز المالي للشركة إذا ب-  ب- 
لت أصولاً زكوية لها: لت أصولاً زكوية لها:موَّ موَّ

الذمم الدائنة (الدائنون). الذمم الدائنة (الدائنون). - - 
المصروفات المستحقة.المصروفات المستحقة.- - 
ا.- -  ا.الإيرادات المقبوضة مقدمً الإيرادات المقبوضة مقدمً
القروض والتمويلات قصيرة الأجل.القروض والتمويلات قصيرة الأجل.- - 
القروض والتمويلات طويلة الأجلالقروض والتمويلات طويلة الأجل- - 

٤- اشـتمل البحث على دراسة تطبيقية لحساب زكاة مجموعة من الشركات بناءً على أربعة - اشـتمل البحث على دراسة تطبيقية لحساب زكاة مجموعة من الشركات بناءً على أربعة 
أقـوال مـن الأقوال الفقهية المشـهورة في حكـم زكاة الدين التجـاري وفي أثره علـى زكاة المدين، أقـوال مـن الأقوال الفقهية المشـهورة في حكـم زكاة الدين التجـاري وفي أثره علـى زكاة المدين، 
وظهـر التأثيـر الكبير للديون علـى الوعاء الزكوي لكل شـركة، وتبين للباحـث أن مما يحقق بعض وظهـر التأثيـر الكبير للديون علـى الوعاء الزكوي لكل شـركة، وتبين للباحـث أن مما يحقق بعض 

مقاصد الشريعة في حساب الزكاة:مقاصد الشريعة في حساب الزكاة:
ألاَّ تعامل الديون المؤجلة معاملة الديون الحالة في احتساب الزكاة. ألاَّ تعامل الديون المؤجلة معاملة الديون الحالة في احتساب الزكاة.أ-  أ- 

لت أصولاً غير زكوية. ألاَّ تخصم الديون التي على الشركة إذا موَّ لت أصولاً غير زكوية.ب-  ألاَّ تخصم الديون التي على الشركة إذا موَّ ب- 
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد. ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد.والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً
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٣٣٣٣٣٣

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد:أما بعد:

فلا تزال قضايا الزكاة المعاصرة محلَّ نقاش ومدارسة بين أهل العلم، لا سيما ما يتعلق منها فلا تزال قضايا الزكاة المعاصرة محلَّ نقاش ومدارسة بين أهل العلم، لا سيما ما يتعلق منها 
بالمعاملات المالية المعاصرة، وهذا بحث في قضيتين من أهم القضايا المعاصرة في الزكاة بالمعاملات المالية المعاصرة، وهذا بحث في قضيتين من أهم القضايا المعاصرة في الزكاة -وهما وهما 
كيفيـة احتسـاب زكاة الأسـهم والديـون التمويلية- وقد طلبت منـي اللجنة العلمية فـي ندوة البركة كيفيـة احتسـاب زكاة الأسـهم والديـون التمويلية- وقد طلبت منـي اللجنة العلمية فـي ندوة البركة 

الرابعة والثلاثين مشكورة أن أكتب عن هاتين القضيتين وفق المحاور الآتية:الرابعة والثلاثين مشكورة أن أكتب عن هاتين القضيتين وفق المحاور الآتية:
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يعرف السـهم بأنه: يعرف السـهم بأنه: (صكٌّ يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة)(صكٌّ يمثل حصة شائعة في رأس مال شركة المساهمة)(١)، وبالنظر إلى ، وبالنظر إلى 
نية المساهم فإن زكاة الأسهم لها ثلاث حالات على النحو الآتي:نية المساهم فإن زكاة الأسهم لها ثلاث حالات على النحو الآتي:
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يقصد بالمسـتثمر: يقصد بالمسـتثمر: من يمتلك الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة بها وتقليبها، وإنما بنِيَّة الاحتفاظ بها من يمتلك الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة بها وتقليبها، وإنما بنِيَّة الاحتفاظ بها 
لفترات طويلة والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة.لفترات طويلة والاستفادة من العوائد التي تحققها الشركة.

ةَ قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في زكاته، ولن أرجح في هذا البحث بين القولين،  ةَ قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في زكاته، ولن أرجح في هذا البحث بين القولين، وثمَّ وثمَّ
فقد سبق أن كتبتُ حول هذا الموضوع، وإنما سأبين كيفية احتساب الزكاة على كل قول:فقد سبق أن كتبتُ حول هذا الموضوع، وإنما سأبين كيفية احتساب الزكاة على كل قول:

القول الأول: القول الأول: تجبُ زكاة أسهم الاستثمار بحسب ما يقابلها من موجودات زكوية في الشركة، تجبُ زكاة أسهم الاستثمار بحسب ما يقابلها من موجودات زكوية في الشركة، 
فينظر المسـاهم إلى ما يقابل أسـهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغيرها من الموجودات فينظر المسـاهم إلى ما يقابل أسـهمه من النقود والديون وعروض التجارة وغيرها من الموجودات 

الزكوية في الشركة، ثم يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.الزكوية في الشركة، ثم يخرج زكاة ما يخص أسهمه منها.
وهذا القول: وهذا القول: هو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاةهو الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة(٢)، ، 
ونـص قرار المجمـع: (تجب زكاة الأسـهم علـى أصحابها، وتخرجهـا إدارة الشـركة نيابة عنهم.. ونـص قرار المجمـع: (تجب زكاة الأسـهم علـى أصحابها، وتخرجهـا إدارة الشـركة نيابة عنهم.. 
وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسـهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع وتخرج إدارة الشـركة زكاة الأسـهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع 
أموال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحـد، وتفرض عليها الزكاة بهـذا الاعتبار؛ من حيث نوع أموال المسـاهمين بمثابة أموال شـخص واحـد، وتفرض عليها الزكاة بهـذا الاعتبار؛ من حيث نوع 
المـال الـذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومـن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما المـال الـذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومـن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما 
يراعى في زكاة الشـخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشـركة أموالها لأي سـبب من الأسباب، فالواجب يراعى في زكاة الشـخص الطبيعي...إذا لم تزكِّ الشـركة أموالها لأي سـبب من الأسباب، فالواجب 
على المسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا اسـتطاع المسـاهم أن يعرف من حسـابات الشـركة ما يخص على المسـاهمين زكاة أسـهمهم، فإذا اسـتطاع المسـاهم أن يعرف من حسـابات الشـركة ما يخص 
أسـهمه من الزكاة لو زكَّت الشـركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ أسـهمه من الزكاة لو زكَّت الشـركة أموالها على النحو المشـار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ 

لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم)لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم)(٣).

معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص٤٩٨٤٩٨. .  معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص   (١)
قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم ١٨٤١٨٤/١. قرار الندوة الحادية عشرة لبيت الزكاة بشأن زكاة الأسهم    (٢)

قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨. قرار المجمع رقم    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٣٦٣٣٦
وبناءً على هذا القول فلا يخلو من ساهم في شركة بقصد الاستثمار من حالين:وبناءً على هذا القول فلا يخلو من ساهم في شركة بقصد الاستثمار من حالين:

الأولى: الأولى: أن تخرج الشـركة الزكاة عن جميع موجوداتها، فلا يلزم المسـتثمر أن يخرج شـيئًا؛ أن تخرج الشـركة الزكاة عن جميع موجوداتها، فلا يلزم المسـتثمر أن يخرج شـيئًا؛ 
لأن ما تخرجه الشركة يعدُّ زكاة له، وتعدُّ الشركة نائبة عنه في ذلك.لأن ما تخرجه الشركة يعدُّ زكاة له، وتعدُّ الشركة نائبة عنه في ذلك.

والثانية: والثانية: ألاَّ تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزمه في هذه الحال ألاَّ تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداتها أو عن بعضها، فيلزمه في هذه الحال 
أن يخرج الزكاة عما لم تخرج عنه الشركة الزكاة من الموجودات.أن يخرج الزكاة عما لم تخرج عنه الشركة الزكاة من الموجودات.

ومسـتند هذا القول أن السـهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، فزكاته بحسب تلك ومسـتند هذا القول أن السـهم يمثل حصة شائعة من موجودات الشركة، فزكاته بحسب تلك 
الموجودات. الموجودات. 

ا لأي من الطريقتين الآتيتين، وكلاهما من  ا لأي من الطريقتين الآتيتين، وكلاهما من وبناءً على هذا القول يمكن أن تحتسب الزكاة وفقً وبناءً على هذا القول يمكن أن تحتسب الزكاة وفقً
المفترض أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها إذا استخدمت المعايير ذاتها في كلتا الطريقتين:المفترض أن يؤدي إلى النتيجة ذاتها إذا استخدمت المعايير ذاتها في كلتا الطريقتين:
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وفي هذه الطريقة تجمع النقدية في الشـركة مع عروض التجارة والديون المرجوة التي لها، وفي هذه الطريقة تجمع النقدية في الشـركة مع عروض التجارة والديون المرجوة التي لها، 
لت تلك الموجودات الزكوية؛ أي أن المعادلة على النحو  لت تلك الموجودات الزكوية؛ أي أن المعادلة على النحو ثم يخصم منها ما يقابلها من مطلوبات موَّ ثم يخصم منها ما يقابلها من مطلوبات موَّ

الآتي:الآتي:
وعاء الزكاة = (النقود وما في حكمها + عروض التجارة + الديون المرجوة) وعاء الزكاة = (النقود وما في حكمها + عروض التجارة + الديون المرجوة) - (المطلوبات  (المطلوبات 

لت أيăا من العناصر السابقة في الموجودات الزكوية). لت أيăا من العناصر السابقة في الموجودات الزكوية).التي موَّ التي موَّ
هـران  قال: (إذا  قال: (إذا  هـران وهـذه الطريقـة هي التـي تتوافق مع طريقة الفقهـاء؛ فعن ميمون بن مِ وهـذه الطريقـة هي التـي تتوافق مع طريقة الفقهـاء؛ فعن ميمون بن مِ
ين، ثم زكِّ مـا بقي)(١)، وفي ، وفي  كاة فانظر كلَّ مـال لك، ثم اطْرح منه مـا عليك من الدَّ ين، ثم زكِّ مـا بقي)حلَّـت عليـك الـزَّ كاة فانظر كلَّ مـال لك، ثم اطْرح منه مـا عليك من الدَّ حلَّـت عليـك الـزَّ
مه قيمة النقد، وما كان  ض للبيع، فقوِّ د أو عرْ كاة فانظر ما كان عندك من نقْ مه قيمة النقد، وما كان رواية: (إذا حلَّت عليك الزَّ ض للبيع، فقوِّ د أو عرْ كاة فانظر ما كان عندك من نقْ رواية: (إذا حلَّت عليك الزَّ
يـن، ثم زكِّ ما بقي)(٢). وعن الحسـن . وعن الحسـن  يـن في ملاءةٍ فاحسـبْه، ثم اطرحْ منـه ما كان عليك من دَ يـن، ثم زكِّ ما بقي)مـن دَ يـن في ملاءةٍ فاحسـبْه، ثم اطرحْ منـه ما كان عليك من دَ مـن دَ
قَّت الرجل أن يؤدِّي فيه زكاته، أد￯َّ عن كلِّ مال له،  قَّت الرجل أن يؤدِّي فيه زكاته، أد￯َّ عن كلِّ مال له،  قال: (إذا حضر الشـهر الذي وَ البصريِّ البصريِّ  قال: (إذا حضر الشـهر الذي وَ

ا لا يرجوه)(٣). مارً ا لا يرجوه)وكلِّ ما ابتاع من التجارة، وكلِّ دَين إلاَّ ما كان ضِ مارً وكلِّ ما ابتاع من التجارة، وكلِّ دَين إلاَّ ما كان ضِ
لت عـروض قنية، وإذا لـم يتبين مجال  ـا لهـذه الطريقـة لا تخصم المطلوبـات التي موَّ لت عـروض قنية، وإذا لـم يتبين مجال ووفقً ـا لهـذه الطريقـة لا تخصم المطلوبـات التي موَّ ووفقً
استخدام المطلوبات هل هو لتمويل عروض قنية أم موجودات زكوية؟ فينظر إلى نسبة الموجودات استخدام المطلوبات هل هو لتمويل عروض قنية أم موجودات زكوية؟ فينظر إلى نسبة الموجودات 
الزكويـة فـي المنشـأة إلـى إجمالـي الموجـودات ويخصم مـن المطلوبـات الزكويـة فـي المنشـأة إلـى إجمالـي الموجـودات ويخصم مـن المطلوبـات -التي لم يتبيـن مجال التي لم يتبيـن مجال 

استخدامها- بقدر تلك النسبة.استخدامها- بقدر تلك النسبة.

أخرجه ابن أبي شيبة ١٩٤١٩٤/٣، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، ص، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، ص٥٢٧٥٢٧. أخرجه ابن أبي شيبة    (١)

أخرجه ابن أبي شيبة ١٦٢١٦٢/٣، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، ص، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، ص٥٢١٥٢١. أخرجه ابن أبي شيبة    (٢)
الأموال لأبي عبيد، ص٥٢١٥٢١. الأموال لأبي عبيد، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٧٣٣٧طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
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وفـي هـذه الطريقة تجمع عناصـر حقوق الملكية مـن رأس المال والاحتياطيـات والأرباح وفـي هـذه الطريقة تجمع عناصـر حقوق الملكية مـن رأس المال والاحتياطيـات والأرباح 
لت عروض قنية في المنشـأة ثم يخصم منهـا قيمة عروض القنية،  لت عروض قنية في المنشـأة ثم يخصم منهـا قيمة عروض القنية، المرحلـة مـع المطلوبات التي موَّ المرحلـة مـع المطلوبات التي موَّ
فيكون الناتج هو صافي حقوق الملكية المستخدمة في موجودات زكوية، أي التي لم تمول عروض فيكون الناتج هو صافي حقوق الملكية المستخدمة في موجودات زكوية، أي التي لم تمول عروض 

القنية، وعلى هذا فتكون المعادلة:القنية، وعلى هذا فتكون المعادلة:
لت عروض قنيـة) - (قيمة عروض  (قيمة عروض  لت عروض قنيـة) وعـاء الـزكاة = (حقوق الملكيـة + المطلوبات التـي موّ وعـاء الـزكاة = (حقوق الملكيـة + المطلوبات التـي موّ

القنية)القنية)
وهذه الطريقة هي المتبعة في مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.وهذه الطريقة هي المتبعة في مصلحة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية.

ا لهذه الطريقة تضاف المطلوبات ومصادر التمويل الخارجية التي مولت عروض قنية؛  ا لهذه الطريقة تضاف المطلوبات ومصادر التمويل الخارجية التي مولت عروض قنية؛ ووفقً ووفقً
لئـلاَّ يتـم خصم عروض القنية التي مولت من مصادر خارجية مرتين، وإذا لم يتبين مجال اسـتخدام لئـلاَّ يتـم خصم عروض القنية التي مولت من مصادر خارجية مرتين، وإذا لم يتبين مجال اسـتخدام 
المطلوبـات هـل هو لتمويل عـروض قنية أم موجودات زكوية؟ فينظر إلى نسـبة عـروض القنية في المطلوبـات هـل هو لتمويل عـروض قنية أم موجودات زكوية؟ فينظر إلى نسـبة عـروض القنية في 
المنشأة إلى إجمالي الموجودات، ويضاف من المطلوبات المنشأة إلى إجمالي الموجودات، ويضاف من المطلوبات -التي لم يتبين مجال استخدامها- بقدر التي لم يتبين مجال استخدامها- بقدر 

تلك النسبة.تلك النسبة.
ومـن المفتـرض أن تـؤدي الطريقتـان إلى النتيجـة ذاتهـا؛ لأن المقصود من كلتـا الطريقتين ومـن المفتـرض أن تـؤدي الطريقتـان إلى النتيجـة ذاتهـا؛ لأن المقصود من كلتـا الطريقتين 
لت من حقوق الملكيـة لا من مصادر تمويل  وِّ لت من حقوق الملكيـة لا من مصادر تمويل هـو الوصـول إلى صافي الموجودات الزكويـة التي مُ وِّ هـو الوصـول إلى صافي الموجودات الزكويـة التي مُ

خارجية.خارجية.
ت، وعلى هذا فلا زكاة عليه  ت، وعلى هذا فلا زكاة عليه تجب زكاة الأسـهم الاسـتثمارية كزكاة المسـتغلاَّ القول الثاني: القول الثاني: تجب زكاة الأسـهم الاسـتثمارية كزكاة المسـتغلاَّ

في أصل السهم، وإنما يزكي عن الربح الموزع. وممن أخذ بهذا القول د. حسين حامد حسانفي أصل السهم، وإنما يزكي عن الربح الموزع. وممن أخذ بهذا القول د. حسين حامد حسان(١).
وير￯ فضيلته أن مقدار الزكاة هو وير￯ فضيلته أن مقدار الزكاة هو ١٠١٠% من الربح الموزع.% من الربح الموزع.

ومسـتند هذا القول: ومسـتند هذا القول: قياس زكاة الأسهم على زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، قياس زكاة الأسهم على زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، 
فالسهم كالشجر لا تجب الزكاة في أصله وإنما تجب في ربحه كالثمرة.فالسهم كالشجر لا تجب الزكاة في أصله وإنما تجب في ربحه كالثمرة.

وبنـاءً علـى هذا القول: وبنـاءً علـى هذا القول: فالذي يتولى إخراج الزكاة هو المسـاهم الذي يسـتلم تلك الأرباح، فالذي يتولى إخراج الزكاة هو المسـاهم الذي يسـتلم تلك الأرباح، 
ية الأرباح، وهو فـي الأغلب يكون في  ية الأرباح، وهو فـي الأغلب يكون في وهـو من يملك السـهم فـي اليوم الذي تقرر فيه الشـركة أحقِّ وهـو من يملك السـهم فـي اليوم الذي تقرر فيه الشـركة أحقِّ
ا آخر، أما من باع السـهم قبل يوم  ا آخر، أما من باع السـهم قبل يوم يـوم انعقـاد الجمعية العمومية للشـركة، وقد تحدد الشـركة تاريخً يـوم انعقـاد الجمعية العمومية للشـركة، وقد تحدد الشـركة تاريخً

استحقاق الأرباح، أو ملكه بعده، فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئًا.استحقاق الأرباح، أو ملكه بعده، فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يقبض شيئًا.
ويرد على هذا القول عدة إشكالات:ويرد على هذا القول عدة إشكالات:

ورقة عمل مقدمة لورشة الزكاة التي عقدتها مجموعة البركة بدبي في فبراير ٢٠١٣٢٠١٣م.م. ورقة عمل مقدمة لورشة الزكاة التي عقدتها مجموعة البركة بدبي في فبراير    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٣٨٣٣٨
ا ولا توزع منها شـيئًا وإنما تعيد تدويرها في الشركة، أو توزع  ا ولا توزع منها شـيئًا وإنما تعيد تدويرها في الشركة، أو توزع - أن الشـركة قد تحقق أرباحً ١- أن الشـركة قد تحقق أرباحً
ا منها، فالاعتماد في حسـاب الزكاة على الربـح الموزع يجعل قدر الـزكاة مرتبطًا بقرار  ا يسـيرً ا منها، فالاعتماد في حسـاب الزكاة على الربـح الموزع يجعل قدر الـزكاة مرتبطًا بقرار جـزءً ا يسـيرً جـزءً

إداري وليس بمعايير شرعية.إداري وليس بمعايير شرعية.
٢- أن الشـركة قـد يكون من موجوداتهـا أموال زكوية، فإخراج الزكاة عن ربح السـهم دون - أن الشـركة قـد يكون من موجوداتهـا أموال زكوية، فإخراج الزكاة عن ربح السـهم دون 

ا. ا.أصله قد يترتب عليه عدم إخراج الزكاة عما تجب فيه الزكاة شرعً أصله قد يترتب عليه عدم إخراج الزكاة عما تجب فيه الزكاة شرعً
ا  ا وبصرف النظر عن رجحان هذا القول من عدمه، فأر￯ أن هذا القول حتى يكون أكثر اطِّرادً وبصرف النظر عن رجحان هذا القول من عدمه، فأر￯ أن هذا القول حتى يكون أكثر اطِّرادً
ا مع القواعد الشرعية ينبغي أن تحتسب فيه الزكاة على الربح المحقق -أي الدفتري- وليس أي الدفتري- وليس  ا مع القواعد الشرعية ينبغي أن تحتسب فيه الزكاة على الربح المحقق وتوافقً وتوافقً
الربـح المـوزع، وأن يكون مقدار الزكاة هو الربـح المـوزع، وأن يكون مقدار الزكاة هو ٢٫٥٢٫٥% وليس % وليس ١٠١٠%، ويمكن أن يتخرج ذلك على قول %، ويمكن أن يتخرج ذلك على قول 
الإمام أحمد الإمام أحمد -في إحد￯ الروايات عنه- واختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية في زكاة أجرة العقار. في إحد￯ الروايات عنه- واختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية في زكاة أجرة العقار. 
قال في «الإنصاف»: (وعنه قال في «الإنصاف»: (وعنه -أي الإمام أحمد- لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره أي الإمام أحمد- لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره 
الشيخ تقي الدين، وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات الشيخ تقي الدين، وهو من المفردات، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار، وهو من المفردات 
ا إلـى كونها غلة أرض مملوكـة له)(١).فعلى هـذه الرواية تجب الزكاة فـي الأجرة فور .فعلى هـذه الرواية تجب الزكاة فـي الأجرة فور  ـا؛ نظـرً ا إلـى كونها غلة أرض مملوكـة له)أيضً ـا؛ نظـرً أيضً
، وليس  رٍّ دِ ، وليس %، وربح الأسـهم يشـبه أجرة العقار من جهة أنه متولـد من أصل مُ رٍّ دِ قبضهـا بمقدار قبضهـا بمقدار ٢٫٥٢٫٥%، وربح الأسـهم يشـبه أجرة العقار من جهة أنه متولـد من أصل مُ
ا،  ا أو ثمارً ـا عـن تقليب المال، وإنما وجب في الأجرة ربع العشـر؛ لأنها نقود وليسـت حبوبً ا، ناتجً ا أو ثمارً ـا عـن تقليب المال، وإنما وجب في الأجرة ربع العشـر؛ لأنها نقود وليسـت حبوبً ناتجً
فالإمـام أحمـد وابـن تيميـة فالإمـام أحمـد وابـن تيميـة  ألحقا الأجـرة بالخارج مـن الأرض في وجوب الـزكاة فور  ألحقا الأجـرة بالخارج مـن الأرض في وجوب الـزكاة فور 
قاها بـه في مقدار الواجب،  لْحِ قاها بـه في مقدار الواجب،  ولم يُ لْحِ القبـض؛ لقـول الله تعالـى: القبـض؛ لقـول الله تعالـى: ثن   ¥   ¦   §  ̈       ثمثن   ¥   ¦   §  ̈       ثم(٢) ولم يُ
ويتعذر في الشركات إخراج الزكاة في كل لحظة يتحقق فيها الربح؛ لأن هذا يتكرر بشكل مستمر، ويتعذر في الشركات إخراج الزكاة في كل لحظة يتحقق فيها الربح؛ لأن هذا يتكرر بشكل مستمر، 
وإنمـا يتم احتسـابه وإخراجـه مرة واحدة في نهاية الحول، وإن لم يبق علـى هيئة أموال زكوية إلى وإنمـا يتم احتسـابه وإخراجـه مرة واحدة في نهاية الحول، وإن لم يبق علـى هيئة أموال زكوية إلى 

ذلك التاريخ. ذلك التاريخ. 
ومستند هذا القول في عدم وجوب الزكاة في أصل السهم ما يلي:ومستند هذا القول في عدم وجوب الزكاة في أصل السهم ما يلي:

أن ملك المسـاهم للموجودات الزكوية في الشـركة المسـاهمة ملك ناقص، فهو لا يستطيع أن ملك المسـاهم للموجودات الزكوية في الشـركة المسـاهمة ملك ناقص، فهو لا يستطيع 
التصرف فيها كما يتصرف في المال الذي يملكه مباشرة.التصرف فيها كما يتصرف في المال الذي يملكه مباشرة.

ـا بذاته، فتكـون زكاته في غلتـه لا في أصله  ăرٌّ للربح، وليس مـالاً زكوي ـدِ ـا بذاته، فتكـون زكاته في غلتـه لا في أصله أن السـهم أصـل مُ ăرٌّ للربح، وليس مـالاً زكوي ـدِ أن السـهم أصـل مُ
ا. ا، والشجر الذي ينتج ثمرً ا.كالأرض التي تنتج زرعً ا، والشجر الذي ينتج ثمرً كالأرض التي تنتج زرعً

وعلى هذا القول:وعلى هذا القول:
الإنصاف ٣٢٢٣٢٢/٦. الإنصاف    (١)

سورة الأنعام، الآية: ١٤١١٤١. سورة الأنعام، الآية:    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٩٣٣٩طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
ا - -  ا % من الأرباح المحققة، ســواء تســلمها نقدً يجب على المســاهم أن يخرج يجب على المســاهم أن يخرج ٢٫٥٢٫٥% من الأرباح المحققة، ســواء تســلمها نقدً

أو لم يتسلمها، وســواء بقيت الأرباح على شكل نقود في الشركة حتى نهاية الحول أو لم يتسلمها، وســواء بقيت الأرباح على شكل نقود في الشركة حتى نهاية الحول 
أو استخدمتها الشركة في أصول غير زكوية. أو استخدمتها الشركة في أصول غير زكوية. 

تعد أســهم المنحة من الأرباح المحققة؛ لأنها أرباح أعيد تدويرها في الشركة برفع تعد أســهم المنحة من الأرباح المحققة؛ لأنها أرباح أعيد تدويرها في الشركة برفع - - 
رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة.رأس مالها من خلال إصدار أسهم جديدة.

ولا أريد أن أسـلك مسـلك الترجيح بين القولين السابقين فقد سبق أن كتبت في ذلك وبينت ولا أريد أن أسـلك مسـلك الترجيح بين القولين السابقين فقد سبق أن كتبت في ذلك وبينت 
ا، ولكن يمكن أن نسلك مسلك التوفيق بين القولين من عدة أوجه: ا، ولكن يمكن أن نسلك مسلك التوفيق بين القولين من عدة أوجه:ما أراه راجحً ما أراه راجحً

المسلك الأول: المسلك الأول: الأخذ بالقول الأول في حال ما إذا كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة عن الأخذ بالقول الأول في حال ما إذا كانت الشركة هي التي تخرج الزكاة عن 
موجوداتها، والأخذ بالقول الثاني في حال ما إذا كان المساهم هو من يتولى إخراج الزكاة.موجوداتها، والأخذ بالقول الثاني في حال ما إذا كان المساهم هو من يتولى إخراج الزكاة.

المسـلك الثاني: المسـلك الثاني: الأخذ بالقول الأول في حال ما إذا كان المساهم يعرف مقدار الموجودات الأخذ بالقول الأول في حال ما إذا كان المساهم يعرف مقدار الموجودات 
الزكوية في الشـركة التي يسـاهم فيها، وهذا إنما يتأتى عادة لكبار المسـاهمين وللشركات، والأخذ الزكوية في الشـركة التي يسـاهم فيها، وهذا إنما يتأتى عادة لكبار المسـاهمين وللشركات، والأخذ 
. وقد  . وقد بالقول الثاني للمسـاهمين الأفـراد؛ حيث يتعذر عليهم عادة معرفة تلـك الموجودات تفصيلاً بالقول الثاني للمسـاهمين الأفـراد؛ حيث يتعذر عليهم عادة معرفة تلـك الموجودات تفصيلاً
أشار قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى شيء من ذلك، ونصه: (إذا كانت الشركات لديها أموال تجب أشار قرار مجمع الفقه الإسلامي إلى شيء من ذلك، ونصه: (إذا كانت الشركات لديها أموال تجب 
فيهـا الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مسـتحقة علـى المدينين الأملياء، ولم تـزكِّ أموالها، ولم فيهـا الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مسـتحقة علـى المدينين الأملياء، ولم تـزكِّ أموالها، ولم 
يسـتطع المسـاهم أن يعرف من حسـابات الشـركة ما يخص أسـهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يسـتطع المسـاهم أن يعرف من حسـابات الشـركة ما يخص أسـهمه من الموجودات الزكوية، فإنه 
يجـب عليه أن يتحر￯ -ما أمكنه- ويزكي ما يقابل أصل أسـهمه مـن الموجودات الزكوية، وهذا ما يجـب عليه أن يتحر￯ -ما أمكنه- ويزكي ما يقابل أصل أسـهمه مـن الموجودات الزكوية، وهذا ما 
لم تكن الشـركة في حالة عجز كبير بحيث تسـتغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركات ليس لم تكن الشـركة في حالة عجز كبير بحيث تسـتغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركات ليس 
لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم ٢٨٢٨ ( (٣ / /٤) من أنه يزكي الريع ) من أنه يزكي الريع 

فقط، ولا يزكي أصل السهم)فقط، ولا يزكي أصل السهم)(١).
ة إلا أن نعتمد على القيمة السـوقية  ة إلا أن نعتمد على القيمة السـوقية وقـرار المجمـع الموقَّر لم يبيـن كيفية التحري، وليس ثَمَّ وقـرار المجمـع الموقَّر لم يبيـن كيفية التحري، وليس ثَمَّ
للأسـهم أو القيمـة الدفترية أو الربح المحقـق، وفي نظري أن اعتبار القيمة السـوقية غير دقيق؛ لأنه للأسـهم أو القيمـة الدفترية أو الربح المحقـق، وفي نظري أن اعتبار القيمة السـوقية غير دقيق؛ لأنه 
يفترض أن الأسـهم للمتاجرة والمسـألة هنا في أسـهم الاسـتثمار، وكذلك الأخـذ بالقيمة الدفترية يفترض أن الأسـهم للمتاجرة والمسـألة هنا في أسـهم الاسـتثمار، وكذلك الأخـذ بالقيمة الدفترية 
يفترض أن جميع موجودات الشـركة من الأموال الزكوية، وهذه حالة نادرة إلا في الشركات المالية يفترض أن جميع موجودات الشـركة من الأموال الزكوية، وهذه حالة نادرة إلا في الشركات المالية 
-فيمكـن أن يعتمد علـى قيمتها الدفترية لتقديـر الوعاء الزكوي- والأغلب في الشـركات أن تكون فيمكـن أن يعتمد علـى قيمتها الدفترية لتقديـر الوعاء الزكوي- والأغلب في الشـركات أن تكون 
ح أنـه في حال عدم  ح أنـه في حال عدم موجوداتهـا مختلطـة ما بين أصـول ثابتة وموجودات زكويـة، ولذا فالذي يترجَّ موجوداتهـا مختلطـة ما بين أصـول ثابتة وموجودات زكويـة، ولذا فالذي يترجَّ
معرفة مقدار ما يخص المسـاهم من الموجودات الزكوية في الشـركة فيزكي عما يخص أسـهمه من معرفة مقدار ما يخص المسـاهم من الموجودات الزكوية في الشـركة فيزكي عما يخص أسـهمه من 

قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ٣/٣/١٢٠١٢٠، وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ، وكذلك توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة،  قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم    (١)
بيت الزكاة الكويتي.بيت الزكاة الكويتي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٠٣٤٠
الربح المحقق للشركة سواء تسلمه على شكل توزيعات نقدية أو لم يتسلمه، والله أعلم. الربح المحقق للشركة سواء تسلمه على شكل توزيعات نقدية أو لم يتسلمه، والله أعلم. 
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١- إذا كانت الشركة تتولى إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين فإنها تخرجها في تمام حولها - إذا كانت الشركة تتولى إخراج الزكاة نيابة عن المساهمين فإنها تخرجها في تمام حولها 
بصـرف النظر عن حول كل مسـاهم؛ لأن مال الشـركة واحـد، ومن المسـتحيل وضع حول يخص بصـرف النظر عن حول كل مسـاهم؛ لأن مال الشـركة واحـد، ومن المسـتحيل وضع حول يخص 
بَى عليها الـزكاة أن تضع  بَى عليها الـزكاة أن تضع أسـهم كل مسـاهم في الشـركة، إلا أنـه من المعتاد في الشـركات التـي تُجْ أسـهم كل مسـاهم في الشـركة، إلا أنـه من المعتاد في الشـركات التـي تُجْ
ـا للزكاة كل ثلاثة أشـهر بناءً علـى توقعها بمقدار الـزكاة الواجبة فـي موجوداتها،  ـا للزكاة كل ثلاثة أشـهر بناءً علـى توقعها بمقدار الـزكاة الواجبة فـي موجوداتها، الشـركة مخصصً الشـركة مخصصً
ثم تخصم من إيراداتها -حسـابيăا وليس فعليăا- ما يعادل زكاة الأشـهر الثلاثة وتضيفه إلى مخصص ثم تخصم من إيراداتها -حسـابيăا وليس فعليăا- ما يعادل زكاة الأشـهر الثلاثة وتضيفه إلى مخصص 
الزكاة، فمثلاً إذا توقعت أن تكون زكاتها نهاية العام اثني عشر مليون ريال، فإنها تخصم من إيراداتها الزكاة، فمثلاً إذا توقعت أن تكون زكاتها نهاية العام اثني عشر مليون ريال، فإنها تخصم من إيراداتها 
في كل قائمة ربع سـنوية خلال العام ثلاثة ملايين ريال كمخصص للزكاة، وهذا الإجراء أقرب إلى في كل قائمة ربع سـنوية خلال العام ثلاثة ملايين ريال كمخصص للزكاة، وهذا الإجراء أقرب إلى 
تحقيق العدالة بين المسـاهمين، بل هو المتعين إذا تيسـر توقع مقدار الزكاة بشـكل يفيد غلبة الظن؛ تحقيق العدالة بين المسـاهمين، بل هو المتعين إذا تيسـر توقع مقدار الزكاة بشـكل يفيد غلبة الظن؛ 

وذلك حتى لا يتم تحميل الزكاة على مالكي الأسهم في آخر السنة المالية دون من قبلهم.وذلك حتى لا يتم تحميل الزكاة على مالكي الأسهم في آخر السنة المالية دون من قبلهم.
٢- وأما إن كانت الشـركة لا تخرج الزكاة عن موجوداتها، فإن على المسـتثمر - وأما إن كانت الشـركة لا تخرج الزكاة عن موجوداتها، فإن على المسـتثمر -على القول على القول 
الأول-أن يخرج زكاة أسـهمه عند تمام الحول لأمواله الخاصة به، ولا عبرة بالسـنة المالية للشركة، الأول-أن يخرج زكاة أسـهمه عند تمام الحول لأمواله الخاصة به، ولا عبرة بالسـنة المالية للشركة، 
ولا بوقت صدور قوائمها، ولا بانعقاد جمعيتها العمومية؛ لأن المسـاهم هو المكلف ابتداءً بإخراج ولا بوقت صدور قوائمها، ولا بانعقاد جمعيتها العمومية؛ لأن المسـاهم هو المكلف ابتداءً بإخراج 
الزكاة عن أسـهمه، وعلى هذا فيضم ما يخصه من أموال في الأسـهم مع أمواله الأخر￯ ويزكيها في الزكاة عن أسـهمه، وعلى هذا فيضم ما يخصه من أموال في الأسـهم مع أمواله الأخر￯ ويزكيها في 
تمام حوله، وأما على القول الثاني فعلى المساهم أن يخرج زكاة أسهمه وقت صدور القوائم المالية تمام حوله، وأما على القول الثاني فعلى المساهم أن يخرج زكاة أسهمه وقت صدور القوائم المالية 

.￯للشركة؛ لأن بها يتحقق الربح للشركة، وبها تنتهي دورة مالية وتبدأ أخر.￯للشركة؛ لأن بها يتحقق الربح للشركة، وبها تنتهي دورة مالية وتبدأ أخر
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يقصد بالمضارب هنا من يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها والاستفادة من فروق الأسعار.يقصد بالمضارب هنا من يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها والاستفادة من فروق الأسعار.
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بما أن المضارب يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها، فيكون لها حكم عروض تجارة، وعلى بما أن المضارب يشتري الأسهم بقصد المتاجرة بها، فيكون لها حكم عروض تجارة، وعلى 
م بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة أي ٢٫٥٢٫٥% من قيمتها.% من قيمتها. م بسعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ويخرج ربع عشر تلك القيمة أي هذا فتقوَّ هذا فتقوَّ
وهـذا مـا نص عليه قـرار مجمع الفقـه، وفيـه: (وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد وهـذا مـا نص عليه قـرار مجمع الفقـه، وفيـه: (وإن كان المسـاهم قد اقتنى الأسـهم بقصد 
اها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)(١). اها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكَّى قيمتها السوقية)التجارة، زكَّ التجارة، زكَّ
والأخـذ بالقيمـة السـوقية هو المعتبر فـي زكاة عروض التجـارة، ولا ينظر إلـى رأس المال والأخـذ بالقيمـة السـوقية هو المعتبر فـي زكاة عروض التجـارة، ولا ينظر إلـى رأس المال 
الـذي اشـتريت به، وفي هذا يقول ابن عباس الـذي اشـتريت به، وفي هذا يقول ابن عباس : (لا بـأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة : (لا بـأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة 

قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشـرة لبيت الزكاة (أبحاث وأعمال الندوة ، وبه صدرت توصية الندوة الحادية عشـرة لبيت الزكاة (أبحاث وأعمال الندوة  قرار المجمع رقم    (١)
.(.(١٨٤١٨٤/١



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤١٣٤١طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
مـه بنحوٍ من ثمنه يوم حلت فيه  مـه بنحوٍ من ثمنه يوم حلت فيه  في عرض يراد به التجارة: (قوِّ عليـه)عليـه)(١). وعـن جابر بن زيد . وعـن جابر بن زيد  في عرض يراد به التجارة: (قوِّ
الـزكاة، ثـم أخرج زكاته)الـزكاة، ثـم أخرج زكاته)(٢). وفي «مختصر الخرقي»: (والعـروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال . وفي «مختصر الخرقي»: (والعـروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال 

اها)(٣). اها)عليها الحول، وزكَّ عليها الحول، وزكَّ
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تضمنت توصية الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجة لهذه الحال، ونصها: تضمنت توصية الندوة الحادية عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة معالجة لهذه الحال، ونصها: 
(إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها...وكانت الأسهم بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم (إذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها...وكانت الأسهم بغرض المتاجرة فإنه يحسب زكاتها ويحسم 
ته الشـركة ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشـركة  ته الشـركة ويزكِّي الباقي إن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشـركة منه ما زكَّ منه ما زكَّ
عنـه، وإن كانت زكاة القيمة السـوقية أقل فله أن يحتسـب الزائد في زكاة أموالـه الأخر￯ أو يجعلها عنـه، وإن كانت زكاة القيمة السـوقية أقل فله أن يحتسـب الزائد في زكاة أموالـه الأخر￯ أو يجعلها 

تعجيلاً لزكاة قادمة)تعجيلاً لزكاة قادمة)(٤).
يَتْ زكاتُها طيلة  يَتْ زكاتُها طيلة والصـورة المفترضة في توصية الندوة أن المضارب يملك الأسـهم التـي أُدِّ والصـورة المفترضة في توصية الندوة أن المضارب يملك الأسـهم التـي أُدِّ
العام، وهذه حالة نادرة، فالمضارب يقلب المال من سهم إلى آخر، فإذا قلنا: له أن يحسم من زكاته العام، وهذه حالة نادرة، فالمضارب يقلب المال من سهم إلى آخر، فإذا قلنا: له أن يحسم من زكاته 
مقدار ما زكته الشـركة فهذا سـيؤدي إلى أن يخصم المبلغ الواحد عشرات المرات بعدد المضاربين مقدار ما زكته الشـركة فهذا سـيؤدي إلى أن يخصم المبلغ الواحد عشرات المرات بعدد المضاربين 
ا لمـدة يوم ومن ملكه  ا لمـدة يوم ومن ملكه الذيـن تعاقبوا عليه طيلة العام، ثم هل يسـاو￯ في الحسـم بين من ملك سـهمً الذيـن تعاقبوا عليه طيلة العام، ثم هل يسـاو￯ في الحسـم بين من ملك سـهمً

لمدة تسعة أشهر؟!لمدة تسعة أشهر؟!
ولهذا فالذي يظهر للباحث أن ينظر المضارب إلى عدد الأيام التي تملَّك فيها الأسـهم التي ولهذا فالذي يظهر للباحث أن ينظر المضارب إلى عدد الأيام التي تملَّك فيها الأسـهم التي 

وجبت عليه زكاتها ويحسم من زكاته ما يعادل نسبة تملكه لها إلى أيام السنة.وجبت عليه زكاتها ويحسم من زكاته ما يعادل نسبة تملكه لها إلى أيام السنة.
ـا وجبت زكاته فـي الأول من رمضان وعنده أسـهم لشـركتين؛ الأولى: الأولى:  ـا وجبت زكاته فـي الأول من رمضان وعنده أسـهم لشـركتين؛ فمثـلاً لـو أن مضاربً فمثـلاً لـو أن مضاربً
تملَّكها لستة أشهر وأخرجت الشركة أربعة ريالات زكاةً عن كل سهم، تملَّكها لستة أشهر وأخرجت الشركة أربعة ريالات زكاةً عن كل سهم، والثانية: والثانية: تملَّكها لثلاثة أشهر تملَّكها لثلاثة أشهر 
وأخرجت الشركة ريالين زكاة عن كل سهم، فيعتبر أن ما أخرجته الشركة الأولى مما يخص أسهمه وأخرجت الشركة ريالين زكاة عن كل سهم، فيعتبر أن ما أخرجته الشركة الأولى مما يخص أسهمه 

ريالان عن كل سهم، وفي الثانية: نصف ريال عن كل سهم، ثم ننظر:ريالان عن كل سهم، وفي الثانية: نصف ريال عن كل سهم، ثم ننظر:
١- فإن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فإنه - فإن كانت زكاة القيمة السـوقية لأسـهمه أكثر مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فإنه 

يحسم ما أخرجته الشركة أو الشركات عنه ويزكي الباقي.يحسم ما أخرجته الشركة أو الشركات عنه ويزكي الباقي.

الأموال، ص٥٢١٥٢١. الأموال، ص   (١)
المرجع السابق.  المرجع السابق.    (٢)

مختصر الخرقي -مع المغني- ٢٤٩٢٤٩/٤، وانظر: بدائع الصنائع ، وانظر: بدائع الصنائع ٢١٢١/٢، وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد ، وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد  مختصر الخرقي -مع المغني-    (٣)
نْ هؤلاء القوم  هم أن التقويم يكون بالثمن الذي اشتراه به، ولكنه لم يذكر مَ نْ هؤلاء القوم  قولاً آخر عن قوم لم يسمِّ هم أن التقويم يكون بالثمن الذي اشتراه به، ولكنه لم يذكر مَ ٣١٦٣١٦/١ قولاً آخر عن قوم لم يسمِّ

ولا مستندهم، ولم يذكر غيره هذا القول فيما اطلعت عليه.ولا مستندهم، ولم يذكر غيره هذا القول فيما اطلعت عليه.
أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٨٤١٨٤/١. أبحاث وأعمال الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٢٣٤٢
٢- وأما إن كانت زكاة القيمة السوقية أقل مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فهل المعتبر - وأما إن كانت زكاة القيمة السوقية أقل مما أخرجته الشركة أو الشركات عنه، فهل المعتبر 
ا بنية الشركة؟ أم الأعلى منهما  ا بنِيَّة المضارب أم زكاة الموجودات اعتبارً ا بنية الشركة؟ أم الأعلى منهما زكاة القيمة السوقية اعتبارً ا بنِيَّة المضارب أم زكاة الموجودات اعتبارً زكاة القيمة السوقية اعتبارً

ا بالأحوط؟ ا بالأحوط؟أخذً أخذً
الأقـرب الأقـرب -والله أعلم-: أن المعتبر نية المضارب، فتزكى زكاة عروض، ونظير هذه المسـألة والله أعلم-: أن المعتبر نية المضارب، فتزكى زكاة عروض، ونظير هذه المسـألة 
ا من السـائمة، قال ابن قدامة: (وإذا اشـتر￯ للتجارة  ا من السـائمة، قال ابن قدامة: (وإذا اشـتر￯ للتجارة مـا ذكره أهل العلم فيمن اشـتر￯ للتجارة نصابً مـا ذكره أهل العلم فيمن اشـتر￯ للتجارة نصابً
اه زكاة التجـارة، وبهذا قال  ـا من السـائمة، فحال الحول، والسـوم ونية التجارة موجـودان، زكَّ اه زكاة التجـارة، وبهذا قال نصابً ـا من السـائمة، فحال الحول، والسـوم ونية التجارة موجـودان، زكَّ نصابً
أبو حنيفة... وقال مالك، والشـافعي في الجديد: يزكيها زكاة السـوم...، ولنا: أن زكاة التجارة أحظ أبو حنيفة... وقال مالك، والشـافعي في الجديد: يزكيها زكاة السـوم...، ولنا: أن زكاة التجارة أحظ 
للمساكين؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته)للمساكين؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب، ولأن الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته)(١). . 
ا أكثر من زكاتها  ا أكثر من زكاتها وعلى هذا فلو علم المضارب أن زكاة الأسـهم التي يملكها لو كان مسـتثمرً وعلى هذا فلو علم المضارب أن زكاة الأسـهم التي يملكها لو كان مسـتثمرً
وهـو مضارب فلا يلزمه إخراج الفـرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارة، فإن أخرجت الشـركة زكاة وهـو مضارب فلا يلزمه إخراج الفـرق بينهما؛ لأن العبرة بزكاة التجارة، فإن أخرجت الشـركة زكاة 
عـن موجوداتهـا وكان نصيب المضارب مما أخرجته أكثر من زكاة أسـهمه بالقيمة السـوقية، فله أن عـن موجوداتهـا وكان نصيب المضارب مما أخرجته أكثر من زكاة أسـهمه بالقيمة السـوقية، فله أن 
ت على ذلك توصية  ت على ذلك توصية يحتسـب الزائد في زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة، كما نصَّ يحتسـب الزائد في زكاة أمواله الأخر￯ أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة، كما نصَّ
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يقصد بالمسـاهم المدخر من يشتري الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنِيَّة ادِّخارها يقصد بالمسـاهم المدخر من يشتري الأسـهم لا بنِيَّة المتاجرة والتقليب، وإنما بنِيَّة ادِّخارها 
لفترة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد الموزعة، ثم يبيعها عند الحاجة إلى النقد. لفترة طويلة؛ ليستفيد من ارتفاع قيمتها ومن العوائد الموزعة، ثم يبيعها عند الحاجة إلى النقد. 

فهذا النوع من المسـاهمين يحمل صفتي الاسـتثمار والاتجار: فهو من جهة لا يقصد تقليب فهذا النوع من المسـاهمين يحمل صفتي الاسـتثمار والاتجار: فهو من جهة لا يقصد تقليب 
المال في سـوق الأسهم، ولا يرصد نفسه لمتابعة السوق، ويتوقع حصوله على عوائد موزعة خلال المال في سـوق الأسهم، ولا يرصد نفسه لمتابعة السوق، ويتوقع حصوله على عوائد موزعة خلال 
فتـرة امتلاكه للأسـهم، ومن جهة أخر￯ هو ينوي بيع الأسـهم على الأمد الطويـل بعد أن ترتفع في فتـرة امتلاكه للأسـهم، ومن جهة أخر￯ هو ينوي بيع الأسـهم على الأمد الطويـل بعد أن ترتفع في 
ا؟ أم مضاربًا؟ أم أنه نوع ثالث يختلف  ا؟ أم مضاربًا؟ أم أنه نوع ثالث يختلف السـوق، وتصل إلى السـعر الذي يريد، فهل هذا يعدُّ مسـتثمرً السـوق، وتصل إلى السـعر الذي يريد، فهل هذا يعدُّ مسـتثمرً

عنهما؟عنهما؟
من الناحية المحاسـبية: من الناحية المحاسـبية: فإن المعايير المحاسـبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنف الأوراق فإن المعايير المحاسـبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنف الأوراق 

المالية إلى ثلاثة أنواع:المالية إلى ثلاثة أنواع:
أوراق ماليــة لغرض الاســتثمار: أوراق ماليــة لغرض الاســتثمار: وهــي الأوراق المحتفَظ بها وفــق طريقة حقوق وهــي الأوراق المحتفَظ بها وفــق طريقة حقوق   - -١
الملكية (إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم)، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق الملكية (إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم)، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 

(إذا كانت تمثل ديونًا مثل السندات وصكوك المرابحة).(إذا كانت تمثل ديونًا مثل السندات وصكوك المرابحة).

المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. المغني    (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٣٣٤٣طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
أوراق مالية للاتجار: أوراق مالية للاتجار: وهي الأوراق التي تشتر￯ بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير وهي الأوراق التي تشتر￯ بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير   - -٢

أي لأقل من سنة.أي لأقل من سنة.
أوراق مالية متاحة للبيع: أوراق مالية متاحة للبيع: وهي الأوراق التي لم تستوفِ شروط التصنيف مع الأوراق وهي الأوراق التي لم تستوفِ شروط التصنيف مع الأوراق   - -٣

لغرض الاستثمار أو للاتجارلغرض الاستثمار أو للاتجار(١).
ج المسـألة على زكاة التاجر المحتكر (المتربص)،  ج المسـألة على زكاة التاجر المحتكر (المتربص)، فيمكن أن تخرَّ وأما من الناحية الشـرعية: وأما من الناحية الشـرعية: فيمكن أن تخرَّ

ووجه ذلك أن المساهم هنا يرصد السوق ولا يقلب المال.ووجه ذلك أن المساهم هنا يرصد السوق ولا يقلب المال.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول (للمالكية): القول الأول (للمالكية): حيث فرقوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالمدير حيث فرقوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالمدير -وهو من وهو من 
يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر -وهو من وهو من 
يرصد السـوق وليس من شـأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسـنة واحدة مرة واحدة إذا يرصد السـوق وليس من شـأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسـنة واحدة مرة واحدة إذا 

بيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتريت بهبيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتريت به(٢).
واحتـجَّ أصحـاب هذا القول: واحتـجَّ أصحـاب هذا القول: بعـدم وجوب الزكاة عليـه قبل بيعه بأن الأصـل في العروض بعـدم وجوب الزكاة عليـه قبل بيعه بأن الأصـل في العروض 
 . .(٣)« ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي : : «لَيْسَ عَ
وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نية البيع وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نية البيع 
فلا أثـر لهـا في إيجاب الزكاة؛ إذ لـو أثرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنية مفـردة على من كان عنده فلا أثـر لهـا في إيجاب الزكاة؛ إذ لـو أثرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنية مفـردة على من كان عنده 
عـرض للقنيـة فنو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـهعـرض للقنيـة فنو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـه(٤). وأما إيجاب الزكاة عليه لسـنة واحدة فلأن المال قد . وأما إيجاب الزكاة عليه لسـنة واحدة فلأن المال قد 
، فإنه حصل منها حول واحد نَضَّ في طرفيه المال  ، فإنه حصل منها حول واحد نَضَّ في طرفيه المال نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً

ولا اعتبار بما بين ذلكولا اعتبار بما بين ذلك(٥).
القـول الثاني: القـول الثاني: للأحناف والشـافعية والحنابلة، وهو أنه لا فرق بيـن المدير والمحتكر، فمتى للأحناف والشـافعية والحنابلة، وهو أنه لا فرق بيـن المدير والمحتكر، فمتى 

ملَك السلعة ومن نيته بيعها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تبعملَك السلعة ومن نيته بيعها فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تبع(٦).
ة  قال: أمرنا رسول الله  قال: أمرنا رسول الله  أن نخرج  أن نخرج  رَ مُ ة عموم حديث سَ رَ مُ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: عموم حديث سَ
معايير المحاسـبة الصادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين/ معيار المحاسـبة عن الاسـتثمارات  معايير المحاسـبة الصادرة من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين/ معيار المحاسـبة عن الاسـتثمارات    (١)

المالية، صالمالية، ص١٥١١١٥١١.
حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٩٦١٩٦/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٦٣٧٦٣٧/١. حاشية الدسوقي    (٢)

. أخرجه البخاري (١٤٦٤١٤٦٤)، ومسلم ()، ومسلم (٩٨٢٩٨٢) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (٣)
المنتقى للباجي ١٢٣١٢٣/٢. المنتقى للباجي    (٤)

المنتقى ١١٣١١٣/٢. المنتقى    (٥)
الكفاية على الهداية ٢٢٢٢٢٢/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٧٢٧٧/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٣٢٩٣/٣، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. .  الكفاية على الهداية    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٤٣٤٤
الصدقة مما نعده للبيعالصدقة مما نعده للبيع(١).

ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:ويجاب عن هذا الاستدلال بجوابين:
أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به. أن الحديث ضعيف فلا ينهض للاحتجاج به.-   -١

أن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها: إنها معدة للبيع. أن السلعة إذا لم تعرض للبيع فلا يقال عنها: إنها معدة للبيع.-   -٢
ا وأقرب إلى قواعد الشريعة.  ا وأقرب إلى قواعد الشريعة. والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطرادً والذي يظهر للباحث أن ما ذهب إليه المالكية أكثر اطرادً

ا لا بنِيَّة المتاجرة  ا في السوق، وملك أسهمً ا لا بنِيَّة المتاجرة وبناءً على ذلك: فإن المسـاهم إذا لم يكن مضاربً ا في السوق، وملك أسهمً وبناءً على ذلك: فإن المسـاهم إذا لم يكن مضاربً
وإنما غرضه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع بالمال ولا يقلبه مرة أخر￯ في السـوق، فلا تعدُّ وإنما غرضه أن يبيعها بعد أن ترتفع قيمتها ثم ينتفع بالمال ولا يقلبه مرة أخر￯ في السـوق، فلا تعدُّ 
الأسـهم في حقه عروض تجارة ولو بقيت عنده لسـنوات، وإنما يزكيها زكاة المسـتثمر، فإن كانت الأسـهم في حقه عروض تجارة ولو بقيت عنده لسـنوات، وإنما يزكيها زكاة المسـتثمر، فإن كانت 
الشركة تزكِّي فلا زكاة عليه، ولكن متى ما باعها فإنه يزكي الثمن الذي بِيعت به لسنة واحدة؛ إذا كان الشركة تزكِّي فلا زكاة عليه، ولكن متى ما باعها فإنه يزكي الثمن الذي بِيعت به لسنة واحدة؛ إذا كان 

قد مضى على شرائه لها سنة فأكثر.قد مضى على شرائه لها سنة فأكثر.
وعلى ذلك يمكن أن نصل إلى الضابط الآتي للتمييز بين المستثمر والمضارب:وعلى ذلك يمكن أن نصل إلى الضابط الآتي للتمييز بين المستثمر والمضارب:

فالمستثمر هو من لا ينوي بيع السهم خلال سنة. فالمستثمر هو من لا ينوي بيع السهم خلال سنة.-   -١
والمضارب من ينوي بيع السهم خلال سنة. والمضارب من ينوي بيع السهم خلال سنة.-   -٢

ة لأمور: نَ ة لأمور:والاعتبار بالسَّ نَ والاعتبار بالسَّ
الأول: الأول: أن الزكاة حوليَّة، فتراعى نيتُه خلال الحول.أن الزكاة حوليَّة، فتراعى نيتُه خلال الحول.

مة بالنقد؛ ولذا تزكَّى زكاة النقد، فإذا أمكن تسـييلها خلال السـنة  ـروض مقوَّ مة بالنقد؛ ولذا تزكَّى زكاة النقد، فإذا أمكن تسـييلها خلال السـنة أن العُ ـروض مقوَّ والثانـي: والثانـي: أن العُ
فتأخذ حكم النقود.فتأخذ حكم النقود.

والثالث: والثالث: أنه لم يردْ في الشرع تحديد مدة لذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف عند المحاسبين أنه لم يردْ في الشرع تحديد مدة لذلك، فيرجع إلى العرف، والعرف عند المحاسبين 
، كما تقدم. ، كما تقدم.أن الأوراق المالية لا تعدُّ للاتِّجار إلا إذا كانت بقصد بيعها خلال سنة فأقلَّ أن الأوراق المالية لا تعدُّ للاتِّجار إلا إذا كانت بقصد بيعها خلال سنة فأقلَّ

وهـذا الضابـط يتفق مع رأي المالكية، فإن من يشـتري العُروض ولا ينـوي تقليبها وإنما من وهـذا الضابـط يتفق مع رأي المالكية، فإن من يشـتري العُروض ولا ينـوي تقليبها وإنما من 
نيتـه أن يحتفـظ بها لأربع سـنوات ثم يبيعها في نهاية السـنة الرابعة، فلا زكاة عليه إلا في سـنة البيع، نيتـه أن يحتفـظ بها لأربع سـنوات ثم يبيعها في نهاية السـنة الرابعة، فلا زكاة عليه إلا في سـنة البيع، 
وهكذا المستثمر الذي ينوي البيع لا يزكِّي أسهمه زكاة عروض إلا في سنة البيع، وأما من ينوي البيع وهكذا المستثمر الذي ينوي البيع لا يزكِّي أسهمه زكاة عروض إلا في سنة البيع، وأما من ينوي البيع 
ا، والفارق اليسير بين هذا الضابط وما ذهب  ا أم مسـتثمرً دَّ مضاربً ا، والفارق اليسير بين هذا الضابط وما ذهب خلال السـنة فعليه الزكاة، سـواءٌ عُ ا أم مسـتثمرً دَّ مضاربً خلال السـنة فعليه الزكاة، سـواءٌ عُ
إليه المالكية أن المالكية أوجبوا زكاة المحتكر في الثمن لا في القيمة، فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد إليه المالكية أن المالكية أوجبوا زكاة المحتكر في الثمن لا في القيمة، فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد 

أخرجه أبو داود (١٥٦٢١٥٦٢)، والبيهقي )، والبيهقي ١٤٦١٤٦/٤ وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن سـعد عن خبيب  وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية جعفر بن سـعد عن خبيب  أخرجه أبو داود (   (١)
ابن سليمان وكلاهما مجهولان. قال ابن حجر: (في إسناده جهالة). التلخيص الحبير ابن سليمان وكلاهما مجهولان. قال ابن حجر: (في إسناده جهالة). التلخيص الحبير ١٧٩١٧٩/٢.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٥٣٤٥طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
ِه البيع خلال أقل من سـنة فإنه يزكيه بالقيمة،  ن نيت ِه البيع خلال أقل من سـنة فإنه يزكيه بالقيمة، البيـع، وأمـا في هذا الضابط فإنـه إذا تمَّ الحول ومِ ن نيت البيـع، وأمـا في هذا الضابط فإنـه إذا تمَّ الحول ومِ
ويمكن أن يعدَّ ذلك تعجيلاً للزكاة؛ إذ من الأيسر على أي شخص أن يعجل بعض زكاته مع بقية ماله ويمكن أن يعدَّ ذلك تعجيلاً للزكاة؛ إذ من الأيسر على أي شخص أن يعجل بعض زكاته مع بقية ماله 

بدلاً من أن يجعل له آجالاً متعددة لاحتساب الزكاة.بدلاً من أن يجعل له آجالاً متعددة لاحتساب الزكاة.
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يقصـد بالديـون التمويليـة: الديـون الناتجـة مـن عقـود تمويلية، كديـون المرابحة والسـلم يقصـد بالديـون التمويليـة: الديـون الناتجـة مـن عقـود تمويلية، كديـون المرابحة والسـلم 
والاستصناع والإيجار التمويلي، ونحوها.والاستصناع والإيجار التمويلي، ونحوها.

ومن خصائص هذه الديون:ومن خصائص هذه الديون:
١- أنها مؤجلة، وقد يمتد الأجل فيها لسنوات.- أنها مؤجلة، وقد يمتد الأجل فيها لسنوات.

ا مقابل التأجيل. ا مقابل التأجيل.- أنها استثمارية؛ أي أن الدائن يحقق منها ربحً ٢- أنها استثمارية؛ أي أن الدائن يحقق منها ربحً
٣- أن عائد التمويل يتناسب عادة مع طول الأجل.- أن عائد التمويل يتناسب عادة مع طول الأجل.
ولأهل العلم في حكم زكاة الدين المؤجل أقوال: ولأهل العلم في حكم زكاة الدين المؤجل أقوال: 
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القول الأول: القول الأول: تجب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو قول الحنفية والشـافعية تجب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو قول الحنفية والشـافعية 
والحنابلةوالحنابلة(١).

وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن الدائن قادر على التصرف في الدين المؤجل بحوالة ونحوها.أن الدائن قادر على التصرف في الدين المؤجل بحوالة ونحوها.(٢) 
والقـول الثانـي: والقـول الثانـي: تجب الزكاة بعد قبضه لسـنة واحدة، سـواء أكان دين تجـارة أم غيره. وهذا تجب الزكاة بعد قبضه لسـنة واحدة، سـواء أكان دين تجـارة أم غيره. وهذا 

القول رواية عند الحنابلةالقول رواية عند الحنابلة(٣). . 
واستدلوا: واستدلوا: بأن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداءبأن الدين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداء(٤). . 

والقول الثالث: والقول الثالث: إن كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة بقيمته الحالة، وإن كان لغير التجارة إن كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة بقيمته الحالة، وإن كان لغير التجارة 
فيزكى عند قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب المالكيةفيزكى عند قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب المالكية(٥). . 

فتـح القديـر ١٦٧١٦٧/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٠٢٢٠/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٦٦٢٦٦/٢، نهايـة المحتاج ، نهايـة المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  فتـح القديـر    (١)
٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٣٢٥٣٢٥/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١.

ينظر: المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. ينظر: المغني    (٢)
المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. المغني    (٣)

الفروع ٣٢٥٣٢٥/٢. الفروع    (٤)
شرح الخرشي ١٩١١٩١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤١٦٤١٦/١. شرح الخرشي    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٨٣٤٨
واسـتدلوا: واسـتدلوا: بـأن الديـون التي للتاجـر بمنزلة عـروض التجارة، فيلزمـه أن يقومهـا كما يقوم بـأن الديـون التي للتاجـر بمنزلة عـروض التجارة، فيلزمـه أن يقومهـا كما يقوم 
بضاعتـهبضاعتـه(١)، فمـال التاجر يتقلب بيـن النقد والدين والعـروض، فينبغي أن تكون حسـبتها في الزكاة ، فمـال التاجر يتقلب بيـن النقد والدين والعـروض، فينبغي أن تكون حسـبتها في الزكاة 
ا  ا بمعيار واحد، وهي القيمة النقدية، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوم على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً بمعيار واحد، وهي القيمة النقدية، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوم على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً

حتى ولو كان لا يبيع إلا بالتقسيط أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوم بقيمتها النقدية.حتى ولو كان لا يبيع إلا بالتقسيط أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوم بقيمتها النقدية.
ا، وهذا هو اختيار شـيخ الإسـلام  ăا، وهذا هو اختيار شـيخ الإسـلام لا زكاة في الدين المؤجل ولو كان مرجو ăوالقـول الرابـع: والقـول الرابـع: لا زكاة في الدين المؤجل ولو كان مرجو

ابن تيميةابن تيمية(٢)، ومذهب الظاهرية بناءً على أصل قولهم في عدم وجوب زكاة الدين، ومذهب الظاهرية بناءً على أصل قولهم في عدم وجوب زكاة الدين(٣).
واستدلوا: واستدلوا: بأن الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة.بأن الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة.

ومنشأ الخلاف في الدين المؤجل: ومنشأ الخلاف في الدين المؤجل: أنه متردد بين الدين الحال المرجو والدين المظنون؛ فإن أنه متردد بين الدين الحال المرجو والدين المظنون؛ فإن 
ا، إلا أن يد الدائن ليسـت مطلقة التصرف فيه، فهو غير قادر على بيعه  ăا، إلا أن يد الدائن ليسـت مطلقة التصرف فيه، فهو غير قادر على بيعه الدين المؤجل وإن كان مرجو ăالدين المؤجل وإن كان مرجو
ولا الانتفاع به في الحال ولا على استرداده من المدين ولا على تنميته بما يجده من فرص استثمارية ولا الانتفاع به في الحال ولا على استرداده من المدين ولا على تنميته بما يجده من فرص استثمارية 
تزيـد علـى الربح المتحقـق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشـبه الدين المظنـون، إلا أنه يختلف تزيـد علـى الربح المتحقـق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشـبه الدين المظنـون، إلا أنه يختلف 
عـن الدين المظنـون في أن التأجيل باختيار صاحبـه، وقد يكون ناميًا، كمـا أن المدين عـن الدين المظنـون في أن التأجيل باختيار صاحبـه، وقد يكون ناميًا، كمـا أن المدين -في الصورة في الصورة 

المفترضةالمفترضة- قادر على السداد عند حلول الأجل. قادر على السداد عند حلول الأجل.
فهذا النوع من الديون سـبقت مناقشـته في ندوة البركة الحادية والثلاثين، إلا أن ما يسـتدعي فهذا النوع من الديون سـبقت مناقشـته في ندوة البركة الحادية والثلاثين، إلا أن ما يسـتدعي 
النظر هنا أن زكاة الدين ليس فيها نص صريح في الكتاب أو في السنة الصحيحة، وإنما هي اجتهادات النظر هنا أن زكاة الدين ليس فيها نص صريح في الكتاب أو في السنة الصحيحة، وإنما هي اجتهادات 
فقهية مبنية على نصوص عامة وقواعد كلية، والآثار عن الصحابة في هذه المسألة متعارضة، ولم أقف فقهية مبنية على نصوص عامة وقواعد كلية، والآثار عن الصحابة في هذه المسألة متعارضة، ولم أقف 
علـى قـول لأحد من أهل العلم بوجوب إخراج الزكاة عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو علـى قـول لأحد من أهل العلم بوجوب إخراج الزكاة عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو 
ا، فالذين أوجبـوا فيه الزكاة إنما أوجبوها بعد قبضه، أو قبـل القبض ولكن بقيمته الحالة،  ăا، فالذين أوجبـوا فيه الزكاة إنما أوجبوها بعد قبضه، أو قبـل القبض ولكن بقيمته الحالة، كان مرجـو ăكان مرجـو
وفرق كبير من الناحية المالية بين هذين القولين ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.وفرق كبير من الناحية المالية بين هذين القولين ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.
ينُه لا يحلُّ  نْ دَ ينُه لا يحلُّ ويبقى النظر في مد￯ تحقق شـرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعاملُ مَ نْ دَ ويبقى النظر في مد￯ تحقق شـرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعاملُ مَ

إلا بعد عشر سنوات كمن دينُه حالٌّ الآن؟!إلا بعد عشر سنوات كمن دينُه حالٌّ الآن؟!
لا شكَّ أنَّ مقتضى العدل عدم التسوية بينهما، والقولان الثاني والثالث فيهما توسط يتناسب لا شكَّ أنَّ مقتضى العدل عدم التسوية بينهما، والقولان الثاني والثالث فيهما توسط يتناسب 
ين المرجو المؤجل في كونه متوسـطًا في الدرجة بين الديـن الحال المرجو، والدين  ين المرجو المؤجل في كونه متوسـطًا في الدرجة بين الديـن الحال المرجو، والدين مـع توسـط الدَّ مـع توسـط الدَّ
ا وسطًا بينهما؛ فلا توجب زكاته بكامل الدين  ا وسطًا بينهما؛ فلا توجب زكاته بكامل الدين المظنون، فينبغي ألاَّ يعامل كأيٍّ منهما، بل يأخذ حكمً المظنون، فينبغي ألاَّ يعامل كأيٍّ منهما، بل يأخذ حكمً

كالدين الحال المرجو، ولا تسقط زكاته بالكلية كالدين المظنون، بل تجب زكاته:كالدين الحال المرجو، ولا تسقط زكاته بالكلية كالدين المظنون، بل تجب زكاته:

المنتقى شرح الموطأ ١٢٦١٢٦/٢. المنتقى شرح الموطأ    (١)
مجموع الفتاو￯ ٥٠٦٥٠٦/٥، الإنصاف مع الشرح الكبير ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٢٥٣٢٥/٦.   ￯مجموع الفتاو  (٢)

المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٩٣٤٩طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
إما كل ســنة بقيمته الحالة إما كل ســنة بقيمته الحالة -كما هو رأي المالكية- وهذا القول ســبق التفصيل فيه كما هو رأي المالكية- وهذا القول ســبق التفصيل فيه - - 

وبيان تطبيقاته في عدد من الشركات في ندوة البركة الحادية والثلاثين.وبيان تطبيقاته في عدد من الشركات في ندوة البركة الحادية والثلاثين.
أو يقال بوجوب زكاته عند القبض لســنة واحــدة أو يقال بوجوب زكاته عند القبض لســنة واحــدة -كما هو رواية عن الإمام أحمد- كما هو رواية عن الإمام أحمد- - - 

وهذا ما أخذ به بعض المشــاركين في ورشــة الزكاة التي نظمتهــا مجموعة البركة وهذا ما أخذ به بعض المشــاركين في ورشــة الزكاة التي نظمتهــا مجموعة البركة 
في شــهر فبراير الماضي بدبي، وقد طلب مني الإخوة في المجموعة أن أبين كيفية في شــهر فبراير الماضي بدبي، وقد طلب مني الإخوة في المجموعة أن أبين كيفية 
تطبيق هذا القول في حساب الزكاة في الشركات، وهذا ما سأبينه في المطلب الآتي تطبيق هذا القول في حساب الزكاة في الشركات، وهذا ما سأبينه في المطلب الآتي 

-ولا يعدُّ ذلك تبنيًا له وإنما هو مطروح للمدارسة-:ولا يعدُّ ذلك تبنيًا له وإنما هو مطروح للمدارسة-:
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يجب على هذا القول إخراج الزكاة عن الدين عند قبضه لسـنة واحدة، وللوصول إلى مقدار يجب على هذا القول إخراج الزكاة عن الدين عند قبضه لسـنة واحدة، وللوصول إلى مقدار 
الزكاة الواجبة على هذا القول ثلاثة احتمالات:الزكاة الواجبة على هذا القول ثلاثة احتمالات:

الاحتمـال الأول: الاحتمـال الأول: إخـراج الـزكاة الواجبـة فعليăـا عند قبض الديـن. وهذا الاحتمـال متعذر؛ إخـراج الـزكاة الواجبـة فعليăـا عند قبض الديـن. وهذا الاحتمـال متعذر؛ 
لأن القبـض يتكرر على مدار العام، لا سـيما في الشـركات المتخصصة فـي التمويل؛ ومن الواجب لأن القبـض يتكرر على مدار العام، لا سـيما في الشـركات المتخصصة فـي التمويل؛ ومن الواجب 
لحسـاب الزكاة مقابلة الديون المقبوضة بالديون والالتزامات التي على المكلف، وإذا أوجبنا ذلك لحسـاب الزكاة مقابلة الديون المقبوضة بالديون والالتزامات التي على المكلف، وإذا أوجبنا ذلك 

في كل مرة يقبض فيها الدين ففيه من المشقة ما لا يخفى.في كل مرة يقبض فيها الدين ففيه من المشقة ما لا يخفى.
الاحتمـال الثاني: الاحتمـال الثاني: أن تقيـد الديون المقبوضة خلال العام ثم تضم إلـى الأموال الزكوية نهاية أن تقيـد الديون المقبوضة خلال العام ثم تضم إلـى الأموال الزكوية نهاية 
العـام وتزكـى معها، وهذا يؤدي إلـى الثنيا في الزكاة؛ إذ من المحتمـل أن بعض الأموال الزكوية في العـام وتزكـى معها، وهذا يؤدي إلـى الثنيا في الزكاة؛ إذ من المحتمـل أن بعض الأموال الزكوية في 

آخر الحول جاءت من تلك الديون المقبوضة، فتكون قد زكيت مرتين.آخر الحول جاءت من تلك الديون المقبوضة، فتكون قد زكيت مرتين.
والاحتمـال الثالـث: والاحتمـال الثالـث: أن تزكى أقسـاط الديـون الحالة والمتوقـع قبضها خلال السـنة المالية أن تزكى أقسـاط الديـون الحالة والمتوقـع قبضها خلال السـنة المالية 

التالية، وعلى هذا الاحتمال فإن كل قسط يقبض يكون قد أديت زكاته.التالية، وعلى هذا الاحتمال فإن كل قسط يقبض يكون قد أديت زكاته.
وهـذا فـي نظـري هو الأقـرب وهـذا فـي نظـري هو الأقـرب -على القـول بصحة هـذا القول- فـلا يؤدي إلى مشـقة على على القـول بصحة هـذا القول- فـلا يؤدي إلى مشـقة على 

المكلف ولا ثنيا في الزكاة. ومما يؤيد ذلك:المكلف ولا ثنيا في الزكاة. ومما يؤيد ذلك:
١- أن الديون التي تسـتحق خلال السـنة التالية تعدُّ في حكم الديون الحالة؛ لأن الأجل فيها - أن الديون التي تسـتحق خلال السـنة التالية تعدُّ في حكم الديون الحالة؛ لأن الأجل فيها 

قريب، و(ما قارب الشيء يعطى حكمه).قريب، و(ما قارب الشيء يعطى حكمه).
٢- ولأن الزكاة حولية، فيعتبر الحول في التمييز بين ما هو في حكم الحال وما ليس كذلك.- ولأن الزكاة حولية، فيعتبر الحول في التمييز بين ما هو في حكم الحال وما ليس كذلك.
٣- أن الديـون قصيرة الأجل في حكم عروض التجارة التي يسـتطيع صاحبها تقليبها خلال - أن الديـون قصيرة الأجل في حكم عروض التجارة التي يسـتطيع صاحبها تقليبها خلال 

العام ويربح منها فلذا وجبت الزكاة في قيمتها بخلاف الديون طويلة الأجل.العام ويربح منها فلذا وجبت الزكاة في قيمتها بخلاف الديون طويلة الأجل.
وعلـى ذلـك فيضـاف إلـى الوعـاء الزكوي للمكلـف فـي نهاية كل حـول الأقسـاط الحالة وعلـى ذلـك فيضـاف إلـى الوعـاء الزكوي للمكلـف فـي نهاية كل حـول الأقسـاط الحالة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٠٣٥٠
-أي المسـتحقة ولم تدفع- والأقسـاط التي تسـتحق خلال السـنة المالية التالية، وهي ما يعبر عنها أي المسـتحقة ولم تدفع- والأقسـاط التي تسـتحق خلال السـنة المالية التالية، وهي ما يعبر عنها 
المحاسبون بالديون المتداولة؛ ذلك أن الديون عند المحاسبين المحاسبون بالديون المتداولة؛ ذلك أن الديون عند المحاسبين -باعتبار الأجل- على ثلاثة أنواع:باعتبار الأجل- على ثلاثة أنواع:

الأول: الديون المستحقة: الأول: الديون المستحقة: وهي الديون واجبة السداد خلال الفترة المحاسبية للمنشأة ولكنها وهي الديون واجبة السداد خلال الفترة المحاسبية للمنشأة ولكنها 
لم تحصل من قبل المنشأة (الديون التي لها)لم تحصل من قبل المنشأة (الديون التي لها)(١).

والثانـي: الديـون المتداولـة (قصيرة الأجـل): والثانـي: الديـون المتداولـة (قصيرة الأجـل): وهي الديون واجبة السـداد خلال سـنة مالية وهي الديون واجبة السـداد خلال سـنة مالية 
أو دورة نشاط للمنشأةأو دورة نشاط للمنشأة(٢).

والثالـث: الديـون غير المتداولة (طويلة الأجل): والثالـث: الديـون غير المتداولة (طويلة الأجل): وهي الديون واجبة السـداد بعد سـنة مالية وهي الديون واجبة السـداد بعد سـنة مالية 
أو دورة نشاط المنشأةأو دورة نشاط المنشأة(٣).

وحتى يتحقق التوازن في هذا القول فيراعى في الأخذ بهذا القول الضوابط الآتية:وحتى يتحقق التوازن في هذا القول فيراعى في الأخذ بهذا القول الضوابط الآتية:
: أن يؤخـذ بهـذا القول في الجانبين الدائن والمدين، فيضـاف إلى الموجودات الزكوية أن يؤخـذ بهـذا القول في الجانبين الدائن والمدين، فيضـاف إلى الموجودات الزكوية  : أولاً أولاً
للمكلـف الديون الحالة التي له وما فـي حكمها، ويخصم من موجوداته الزكوية الديون الحالة التي للمكلـف الديون الحالة التي له وما فـي حكمها، ويخصم من موجوداته الزكوية الديون الحالة التي 
عليـه ومـا في حكمهـا، ويقصد بالديـون الحالة الديـون التي حل موعد سـدادها قبـل نهاية الحول عليـه ومـا في حكمهـا، ويقصد بالديـون الحالة الديـون التي حل موعد سـدادها قبـل نهاية الحول 
ولم تسدد، ويقصد بما في حكمها: تلك الديون التي يحل موعد سدادها خلال السنة التالية للحول ولم تسدد، ويقصد بما في حكمها: تلك الديون التي يحل موعد سدادها خلال السنة التالية للحول 

المزكى عنه. المزكى عنه. 
وقـد أخـذ بهذا القول وقـد أخـذ بهذا القول -في جانبه المديـن- أحد الرأيين في الندوة الرابعة عشـرة من ندوات في جانبه المديـن- أحد الرأيين في الندوة الرابعة عشـرة من ندوات 
بيت الزكاة الكويتي، ونصه: (يحسـم من الموجودات الزكوية الديون المسـتحقة -وهي التي أجلها بيت الزكاة الكويتي، ونصه: (يحسـم من الموجودات الزكوية الديون المسـتحقة -وهي التي أجلها 
قبل نهاية الحول وتأخر سـدادها إلى ما بعده- كما يحسـم من الموجودات الزكوية القسـط السنوي قبل نهاية الحول وتأخر سـدادها إلى ما بعده- كما يحسـم من الموجودات الزكوية القسـط السنوي 
الواجب السـداد خـلال الفترة المالية اللاحقة للحـول المزكى عنه، أما الديون الواجبة السـداد بعد الواجب السـداد خـلال الفترة المالية اللاحقة للحـول المزكى عنه، أما الديون الواجبة السـداد بعد 

الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا تحسم من الموجودات الزكوية)الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه فلا تحسم من الموجودات الزكوية)(٤).
ثانيًـا: ثانيًـا: لا تخصـم الديون التي على المكلف إذا كان قد اسـتخدمها فـي تمويل ما لا تجب فيه لا تخصـم الديون التي على المكلف إذا كان قد اسـتخدمها فـي تمويل ما لا تجب فيه 

الزكاة، ولو كانت تلك الديون حالَّة أو قصيرة الأجل؛ لما يلي:الزكاة، ولو كانت تلك الديون حالَّة أو قصيرة الأجل؛ لما يلي:
١- أن خصـم الديون التي على المدين فيه معنى المواسـاة له؛ لئـلاَّ تجب عليه زكاة في مال - أن خصـم الديون التي على المدين فيه معنى المواسـاة له؛ لئـلاَّ تجب عليه زكاة في مال 

، فلا يتحقق فيه هذا المعنى. ، فلا يتحقق فيه هذا المعنى.تعلق به حق الغير، فإذا كان هذا المال لا زكاة فيه أصلاً تعلق به حق الغير، فإذا كان هذا المال لا زكاة فيه أصلاً

أسس المحاسبة المالية، ص١٨٦١٨٦، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٤٤٦٤٤. أسس المحاسبة المالية، ص   (١)

أسس المحاسبة المالية، ص٥٠٨٥٠٨، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٨٦٣٨. أسس المحاسبة المالية، ص   (٢)

أسس المحاسبة المالية، ص٥٢٤٥٢٤، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٤٥٦٤٥. أسس المحاسبة المالية، ص   (٣)
أحكام وفتاو￯ الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، ص٤٩٤٩. أحكام وفتاو￯ الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، ص   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥١٣٥١طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
٢- عـدم خصـم الديون الممولة لأصول غيـر زكوية يمنع من انتفاع المديـن بالدين مرتين؛ - عـدم خصـم الديون الممولة لأصول غيـر زكوية يمنع من انتفاع المديـن بالدين مرتين؛ 
إذ إن خصم ما يقابل هذه الديون من أمواله الزكوية الأخر￯ مع أنه استخدمها فيما لا تجب فيه الزكاة إذ إن خصم ما يقابل هذه الديون من أمواله الزكوية الأخر￯ مع أنه استخدمها فيما لا تجب فيه الزكاة 
 ￯من عروض القنية يؤدي إلى انتفاعه بالدين مرتين: مرة بالحصول على مال غير زكوي، ومرة أخر ￯من عروض القنية يؤدي إلى انتفاعه بالدين مرتين: مرة بالحصول على مال غير زكوي، ومرة أخر

بإسقاط الزكاة عنه عن المال الزكوي.بإسقاط الزكاة عنه عن المال الزكوي.
ا أو عروض تجارة بالنسـبة للدائن(١)، فإن كان الدين يمثل ، فإن كان الدين يمثل  ا أو عروض تجارة بالنسـبة للدائنأن يكـون ما يمثله الدين نقدً ثالثًـا: ثالثًـا: أن يكـون ما يمثله الدين نقدً
عروض قنية له كأعيان مسـتصنعة لا ينوي بيعها، أو بضائع يقبضها لاسـتخدامها لا لبيعها، أو منافع عروض قنية له كأعيان مسـتصنعة لا ينوي بيعها، أو بضائع يقبضها لاسـتخدامها لا لبيعها، أو منافع 
موصوفـة فـي الذمة، أو خدمات فلا زكاة في الدين حينئذ؛ لأن عـروض القنية لا زكاة فيها إذا كانت موصوفـة فـي الذمة، أو خدمات فلا زكاة في الدين حينئذ؛ لأن عـروض القنية لا زكاة فيها إذا كانت 

بيد المزكي، فمن باب أولى ألاَّ تجب فيها الزكاة إذا كانت بيد مدينِه. بيد المزكي، فمن باب أولى ألاَّ تجب فيها الزكاة إذا كانت بيد مدينِه. 
وعلى هذا:وعلى هذا:

ا لشراء أطنان حديد يقبضها بعد مدة؛ ليستخدمها في أصول  ا لشراء أطنان حديد يقبضها بعد مدة؛ ليستخدمها في أصول - فلو أبرم عقد سلم فدفع نقودً ١- فلو أبرم عقد سلم فدفع نقودً
ثابتة، وحلَّ موعد الزكاة قبل قبضها فلا زكاة في الدين؛ لأنه يمثل عروض قنية للدائن.ثابتة، وحلَّ موعد الزكاة قبل قبضها فلا زكاة في الدين؛ لأنه يمثل عروض قنية للدائن.

٢- ومثـل ذلـك لو كان المعقـود عليه أعيانًا مسـتصنعةً ينوي اسـتعمالها لا بيعها، كمعدات - ومثـل ذلـك لو كان المعقـود عليه أعيانًا مسـتصنعةً ينوي اسـتعمالها لا بيعها، كمعدات 
أو مركبات ونحو ذلك.أو مركبات ونحو ذلك.

٣- ولـو دفـع أجـرة مقدمة للحصـول على منافع (سـلم في المنافـع)، ثم حـال الحول قبل - ولـو دفـع أجـرة مقدمة للحصـول على منافع (سـلم في المنافـع)، ثم حـال الحول قبل 
اسـتيفائها، فـلا زكاة في الأجـرة المقدمة؛ لأنها خرجت عـن ملكه قبل تمام الحـول، ولا في الدين اسـتيفائها، فـلا زكاة في الأجـرة المقدمة؛ لأنها خرجت عـن ملكه قبل تمام الحـول، ولا في الدين 

الذي له؛ لأنه يمثل منفعة.الذي له؛ لأنه يمثل منفعة.
ا، وهو ما يعبر عنه المحاسبون بالدين الجيد، وأما الديون المتعثرة  ăا، وهو ما يعبر عنه المحاسبون بالدين الجيد، وأما الديون المتعثرة أن يكون الدين مرجو ăا: أن يكون الدين مرجو ا: رابعً رابعً
فالراجح عدم وجوب الزكاة فيها لا في حال كونها في ذمة المدين ولا عند القبض؛ لأن ملك الدائن فالراجح عدم وجوب الزكاة فيها لا في حال كونها في ذمة المدين ولا عند القبض؛ لأن ملك الدائن 

لها ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفاع أو التصرف بها.لها ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفاع أو التصرف بها.
وفـي الشـركات والمؤسسـات التجاريـة حيث يتعـذر على التاجـر أن يحدد أكثـر من حول وفـي الشـركات والمؤسسـات التجاريـة حيث يتعـذر على التاجـر أن يحدد أكثـر من حول 
لاحتسـاب الـزكاة، فإن مـا يقبضه من هـذه الديون يضمه إلى مـا عنده من الأمـوال ويزكيه معها في لاحتسـاب الـزكاة، فإن مـا يقبضه من هـذه الديون يضمه إلى مـا عنده من الأمـوال ويزكيه معها في 
تمـام الحول لسـنة القبـض، ولا يؤخره إلى تمام الحـول التالي؛ لأنه يترتب على ذلـك تأخير الزكاة تمـام الحول لسـنة القبـض، ولا يؤخره إلى تمام الحـول التالي؛ لأنه يترتب على ذلـك تأخير الزكاة 

عن موعدها. عن موعدها. 
ـا: لا تخصـم مـن الموجودات الزكويـة المطلوبـات المتوقعة على المكلـف أي غير لا تخصـم مـن الموجودات الزكويـة المطلوبـات المتوقعة على المكلـف أي غير  ـا: خامسً خامسً
المحققـة، وهـي المخصصـات المحققـة، وهـي المخصصـات -بالاصطـلاح المحاسـبي- لأن الأصـل وجوب الزكاة فـي المال بالاصطـلاح المحاسـبي- لأن الأصـل وجوب الزكاة فـي المال 
ا، وطروء الاحتمالات غير المحققة لا ينقله عن حكم  ăا تام ا، وطروء الاحتمالات غير المحققة لا ينقله عن حكم الزكـوي الـذي ثبت ملك المكلف له ملكً ăا تام الزكـوي الـذي ثبت ملك المكلف له ملكً

المنتقى شرح الموطأ ١٢٦١٢٦/٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٧١١٧١/٢، المعايير الشرعية: (معيار الزكاة).، المعايير الشرعية: (معيار الزكاة). المنتقى شرح الموطأ    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٢٣٥٢
هذا الأصل، ويسـتثنى من ذلك مخصص الديون المشـكوك في تحصيلهـا؛ لأن الدين المتعثر ليس هذا الأصل، ويسـتثنى من ذلك مخصص الديون المشـكوك في تحصيلهـا؛ لأن الدين المتعثر ليس 

ا. ăا.مالاً زكوي ăمالاً زكوي
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

هـو رقـم تقديري ينشـأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسـب خبـرة الإدارة في هـو رقـم تقديري ينشـأ لمقابلة الديون غير المرجوة، ويتم تقديره بحسـب خبـرة الإدارة في 
مد￯ إمكانية التحصيلمد￯ إمكانية التحصيل(١). . 

ويكيَّـف هذا المخصص على أنه تقدير للديون المتعثرة ويكيَّـف هذا المخصص على أنه تقدير للديون المتعثرة -غير مرجوة السـداد- وبما أن هذه غير مرجوة السـداد- وبما أن هذه 
الديون لا زكاة فيها على ما سـبق ترجيحه، فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الأموال الزكوية الديون لا زكاة فيها على ما سـبق ترجيحه، فإن هذا المخصص يخصم من إجمالي الأموال الزكوية 

مَّ مبالغة في تقديره(٢). يَّة بحيث لا يكون ثَ مَّ مبالغة في تقديرهشريطة أن يكون تقديره مبنيăا على أسس فنِّ يَّة بحيث لا يكون ثَ شريطة أن يكون تقديره مبنيăا على أسس فنِّ
وبناءً على الضوابط السابقة، فيمكن أن نخلص إلى أن آلية تطبيق هذا القول تكون على النحو وبناءً على الضوابط السابقة، فيمكن أن نخلص إلى أن آلية تطبيق هذا القول تكون على النحو 

الآتي:الآتي:
ا أو عروض  ا أو عروض يضـاف إلـى الوعاء الزكوي الديون المرجوة التي للمنشـأة التي تمثل نقودً : يضـاف إلـى الوعاء الزكوي الديون المرجوة التي للمنشـأة التي تمثل نقودً : أولاً أولاً

تجارة، وتكون حالة أو مستحقة السداد خلال سنة (المتداولة)؛ وعلى هذا فلا تضاف:تجارة، وتكون حالة أو مستحقة السداد خلال سنة (المتداولة)؛ وعلى هذا فلا تضاف:
الديون التي تمثل عروض قنية.الديون التي تمثل عروض قنية.- - 
ولا أقساط الديون التي تستحق بعد أكثر من سنة.ولا أقساط الديون التي تستحق بعد أكثر من سنة.- - 

ثانيًـا: ثانيًـا: تخصـم الديـون التـي علـى المنشـأة وتكـون حالـة أو مسـتحقة السـداد خلال سـنة تخصـم الديـون التـي علـى المنشـأة وتكـون حالـة أو مسـتحقة السـداد خلال سـنة 
(المتداولة)، ولا يحسم من الديون:(المتداولة)، ولا يحسم من الديون:

لت أصولاً غير زكوية للمنشأة.- -  لت أصولاً غير زكوية للمنشأة.أقساط الديون التي موَّ أقساط الديون التي موَّ
لت ديونًا للمنشأة طويلة الأجل، أي تزيد آجالها عن سنة.- -  لت ديونًا للمنشأة طويلة الأجل، أي تزيد آجالها عن سنة.أقساط الديون التي موَّ أقساط الديون التي موَّ

وفـي حـال تعـذر معرفة اسـتخدامات تلك الديـون فيلجأ إلـى التقديـر، بأن ينظـر إلى قيمة وفـي حـال تعـذر معرفة اسـتخدامات تلك الديـون فيلجأ إلـى التقديـر، بأن ينظـر إلى قيمة 
الموجودات الزكوية في المنشأة إلى إجمالي موجوداتها، ثم يخصم من الديون المتداولة التي عليها الموجودات الزكوية في المنشأة إلى إجمالي موجوداتها، ثم يخصم من الديون المتداولة التي عليها 

-التي لم يتبين مجال استخدامها- بمقدار تلك النسبة. التي لم يتبين مجال استخدامها- بمقدار تلك النسبة. 
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عقـد الإيجار التمويلي تجتمع فيه نية الإيجار ونيـة التمليك، ولذا ذهب البعض إلى معاملته عقـد الإيجار التمويلي تجتمع فيه نية الإيجار ونيـة التمليك، ولذا ذهب البعض إلى معاملته 
ت؛ أي أن الزكاة في الأجرة فقط، تغليبًا لنية الإجارة، بينما ير￯ البعض معاملته  ت؛ أي أن الزكاة في الأجرة فقط، تغليبًا لنية الإجارة، بينما ير￯ البعض معاملته في الزكاة كالمستغلاَّ في الزكاة كالمستغلاَّ

أسس المحاسبة المالية، ص٣٦١٣٦١، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٤٧٥٤٧٥. أسس المحاسبة المالية، ص   (١)
دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦١٦١. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٣٣٥٣طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
كعروض التجارة؛ لأن نية البيع موجودة من حين شراء الأصل.كعروض التجارة؛ لأن نية البيع موجودة من حين شراء الأصل.

وبصـرف النظـر عن رجحان القول السـابق فـي زكاة الديـون التمويلية من عدمـه فإن الذي وبصـرف النظـر عن رجحان القول السـابق فـي زكاة الديـون التمويلية من عدمـه فإن الذي 
ا تمويليăا هو وجوب الزكاة فـي الأجرة المرجوة  ا تمويليăا هو وجوب الزكاة فـي الأجرة المرجوة يترجـح للباحـث في زكاة الأصول المؤجرة إيجـارً يترجـح للباحـث في زكاة الأصول المؤجرة إيجـارً

المستحقة التي لم تقبض، وكذا أقساط الإجارة التي تستحق خلال السنة التالية للعام الزكوي.المستحقة التي لم تقبض، وكذا أقساط الإجارة التي تستحق خلال السنة التالية للعام الزكوي.
ا - -  ăمرجو ăا ومســتند إيجاب الزكاة في الأجرة المســتحقة المرجوة باعتبارها دينًا حالا ăمرجو ăومســتند إيجاب الزكاة في الأجرة المســتحقة المرجوة باعتبارها دينًا حالا

فتجب فيه الزكاة.فتجب فيه الزكاة.
وأما وجوب الزكاة في أقساط الإجارة المستحقة لسنة قادمة فقط فلأن هذه الأصول وأما وجوب الزكاة في أقساط الإجارة المستحقة لسنة قادمة فقط فلأن هذه الأصول - - 

يجتمع فيها نيــة الإجارة ونية البيع من حين التملك، فلا يصح الأخذ بإحد￯ النيتين يجتمع فيها نيــة الإجارة ونية البيع من حين التملك، فلا يصح الأخذ بإحد￯ النيتين 
دون الأخــر￯، ووجــود عقد الإجارة لم يقطــع نية البيع، وعلى هــذا فتزكى زكاة دون الأخــر￯، ووجــود عقد الإجارة لم يقطــع نية البيع، وعلى هــذا فتزكى زكاة 
الأصــول المؤجرة في ســنوات الإجارة وزكاة عروض التجارة في ســنة التمليك، الأصــول المؤجرة في ســنوات الإجارة وزكاة عروض التجارة في ســنة التمليك، 
ا، وهذا ما  ăا، وهذا ما وزكاة الأصول المؤجرة تقتضي أن يزكي المكلف الأجرة المستحقة سنوي ăوزكاة الأصول المؤجرة تقتضي أن يزكي المكلف الأجرة المستحقة سنوي
تغطيه الفقرة الأولى، وأما زكاة عروض التجارة فتقتضي أن تزكى في سنة البيع لسنة تغطيه الفقرة الأولى، وأما زكاة عروض التجارة فتقتضي أن تزكى في سنة البيع لسنة 
واحدة، أي يزكَّى الثمن كاملاً مرة واحدة عند البيع، إلا أنه يتعذر أن تزكِّي الشركات واحدة، أي يزكَّى الثمن كاملاً مرة واحدة عند البيع، إلا أنه يتعذر أن تزكِّي الشركات 
عند البيع؛ لأنه ليس لها إلا حول واحد في نهاية الســنة المالية، وفضلاً عن ذلك فإن عند البيع؛ لأنه ليس لها إلا حول واحد في نهاية الســنة المالية، وفضلاً عن ذلك فإن 
التمليك قد يكون بلا عوض بعد اســتنفاد دفعات الإجــارة التي يراعى فيها عوض التمليك قد يكون بلا عوض بعد اســتنفاد دفعات الإجــارة التي يراعى فيها عوض 
التمليك، وقد يكون التمليك بدفعــة قليلة لا تعكس قيمة التملك، مما يدل على أن التمليك، وقد يكون التمليك بدفعــة قليلة لا تعكس قيمة التملك، مما يدل على أن 
دفعات الإجارة مراعى فيها حق التملك، فإذا زكى المكلف الدفعات التي سيحصلها دفعات الإجارة مراعى فيها حق التملك، فإذا زكى المكلف الدفعات التي سيحصلها 
لعــام قادم فقد تحقق له أنه زكى عوض تمليك الأصــل لمرة واحدة. وبذا نكون قد لعــام قادم فقد تحقق له أنه زكى عوض تمليك الأصــل لمرة واحدة. وبذا نكون قد 

َين في احتساب الزكاة: نية الإجارة ونية البيع، والله أعلم. َين في احتساب الزكاة: نية الإجارة ونية البيع، والله أعلم.راعينا النِّيَّت راعينا النِّيَّت
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١- المدينـون (الذمـم المدينـة): - المدينـون (الذمـم المدينـة): هـي المبالـغ المسـتحقة الدفع إلـى الشـركة هـي المبالـغ المسـتحقة الدفع إلـى الشـركة - أي الديون  أي الديون 
المرجـوة التحصيـل- من عملائها مقابـل البضائع التي تم بيعها أو الخدمـات التي تم تقديمها لهم، المرجـوة التحصيـل- من عملائها مقابـل البضائع التي تم بيعها أو الخدمـات التي تم تقديمها لهم، 
ولم يدفع ثمنها، وهذه الديون في الغالب تكون قصيرة الأجل؛ إذ لا تتجاوز فترات استحقاقها سنة، ولم يدفع ثمنها، وهذه الديون في الغالب تكون قصيرة الأجل؛ إذ لا تتجاوز فترات استحقاقها سنة، 
ويتم تقويم هذه الحسابات على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق، وهي القيمة النقدية التي يتوقع ويتم تقويم هذه الحسابات على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق، وهي القيمة النقدية التي يتوقع 

تحصيلها؛ ولذا فإنه يؤخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلهاتحصيلها؛ ولذا فإنه يؤخذ مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها(١).

ينظر: دليل الإرشادات لحساب الزكاة، ص٦٠٦٠، أسس المحاسبة المالية، ص، أسس المحاسبة المالية، ص٣٥٩٣٥٩. ينظر: دليل الإرشادات لحساب الزكاة، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٤٣٥٤
الحكم الشرعي: الحكم الشرعي: يختلف الحكم الشرعي لهذا البند بحسب نوع الدين:يختلف الحكم الشرعي لهذا البند بحسب نوع الدين:

 .ا أو عروض تجارة فيضاف إلى الموجودات الزكوية للشركة ا أو عروض تجارة فيضاف إلى الموجودات الزكوية للشركة.فإذا كان الدين نقودً فإذا كان الدين نقودً
  وإذا كانت الديون تمثل عروض قنية تم شـراؤها ولم تقبضها الشركة -كعين مستصنعة وإذا كانت الديون تمثل عروض قنية تم شـراؤها ولم تقبضها الشركة -كعين مستصنعة

(مديني بضاعة الاسـتصناع المشـتراة)، أو عقد مقاولة (مديني عقد مقاولة)، أو بضاعة (مديني بضاعة الاسـتصناع المشـتراة)، أو عقد مقاولة (مديني عقد مقاولة)، أو بضاعة 
مشـتراة بقصد التشـغيل أو درِّ الدخل (مديني بضاعة مشـتراة) - فلا تدخل هذه الديون مشـتراة بقصد التشـغيل أو درِّ الدخل (مديني بضاعة مشـتراة) - فلا تدخل هذه الديون 
ضمن الموجودات الزكوية؛ لأن المعقود عليه ليس من أموال الزكاة فمن باب أولى إذا ضمن الموجودات الزكوية؛ لأن المعقود عليه ليس من أموال الزكاة فمن باب أولى إذا 

ا به. ا به.كان الدين متعلقً كان الدين متعلقً
ـا: ويقصـد بها المبالغ التـي دفعتها ويقصـد بها المبالغ التـي دفعتها  ـا: - المبالـغ أو الأجـرة أو المصروفـات المدفوعـة مقدمً ٢- المبالـغ أو الأجـرة أو المصروفـات المدفوعـة مقدمً
ا عن اسـتئجار عقار  ا إلى العملاء كالمقاولين، أو الأجرة المدفوعة من الشـركة مقدمً ا عن اسـتئجار عقار الشـركة مقدمً ا إلى العملاء كالمقاولين، أو الأجرة المدفوعة من الشـركة مقدمً الشـركة مقدمً

ونحو ذلك، أو المصروفات التي دفعت في خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تاليةونحو ذلك، أو المصروفات التي دفعت في خلال الفترة المالية وتخص فترات مالية تالية(١).
الحكم الشرعي: الحكم الشرعي: تعدُّ هذه المبالغ قد خرجت عن ملك الشركة، وما يقابلها من التزامات على تعدُّ هذه المبالغ قد خرجت عن ملك الشركة، وما يقابلها من التزامات على 

الطرف الآخر ليس من الأموال الزكوية، ولذا فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية.الطرف الآخر ليس من الأموال الزكوية، ولذا فلا تدخل هذه المبالغ ضمن الموجودات الزكوية.
٣- الإيرادات المستحقة: - الإيرادات المستحقة: هي الإيرادات التي تخص السنة المالية ولم يتم قبضهاهي الإيرادات التي تخص السنة المالية ولم يتم قبضها(٢).

الحكم الشرعي: الحكم الشرعي: تعدُّ هذه الإيرادات ديونًا قصيرة الأجل، ولذا تضاف إلى الموجودات الزكوية.تعدُّ هذه الإيرادات ديونًا قصيرة الأجل، ولذا تضاف إلى الموجودات الزكوية.
٤- قـروض أو تمويـلات الشـركة للغيـر: - قـروض أو تمويـلات الشـركة للغيـر: وهـذا البند يظهر في شـركات التمويـل، كالبنوك وهـذا البند يظهر في شـركات التمويـل، كالبنوك 
وشـركات التقسـيط، ويقصد بـه التمويلات التي قدمتها الشـركة لعملائها من قـروض أو مرابحات وشـركات التقسـيط، ويقصد بـه التمويلات التي قدمتها الشـركة لعملائها من قـروض أو مرابحات 

أو عقود استصناع ونحو ذلك.أو عقود استصناع ونحو ذلك.
ولا يظهر في المركز المالي للشركة كامل مبلغ التمويل، وإنما الذي يقيد رأس المال والربح ولا يظهر في المركز المالي للشركة كامل مبلغ التمويل، وإنما الذي يقيد رأس المال والربح 
المسـتحق للشـركة (الدائن) إلى تاريخ المركز المالي، وأما الأرباح المؤجلة فقد تبينها الشـركة في المسـتحق للشـركة (الدائن) إلى تاريخ المركز المالي، وأما الأرباح المؤجلة فقد تبينها الشـركة في 

الإفصاحات المرفقة، وقد لا تفصح عنها الشركةالإفصاحات المرفقة، وقد لا تفصح عنها الشركة(٣).
الحكـم الشـرعي: الحكـم الشـرعي: بنـاءً علـى القـول الثاني فـي زكاة الديـون فتضاف هـذه التمويـلات إلى بنـاءً علـى القـول الثاني فـي زكاة الديـون فتضاف هـذه التمويـلات إلى 
الموجودات الزكوية بالقيمة المقيدة في المركز المالي، أي بدون الأرباح المؤجلة، وأما على القول الموجودات الزكوية بالقيمة المقيدة في المركز المالي، أي بدون الأرباح المؤجلة، وأما على القول 

الثالث فتضاف الأقساط الحالة وكذا التي تستحق خلال السنة التالية فقط.الثالث فتضاف الأقساط الحالة وكذا التي تستحق خلال السنة التالية فقط.

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦٥٦٥. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (١)

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦٦٦٦. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)
محاسـبة المنشآت المالية، ص٢٨٨٢٨٨، القوائم المالية لمصرف الراجحي لعام ، القوائم المالية لمصرف الراجحي لعام ٢٠٠٨٢٠٠٨، ص، ص٢٤٢٤، القوائم المالية ، القوائم المالية  محاسـبة المنشآت المالية، ص   (٣)

لبنك دبي الإسلامي، صلبنك دبي الإسلامي، ص٢١٢١.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٥٣٥٥طرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويليةطرق حساب زكاة الأسهم والديون التمويلية    
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١- القروض والتمويلات على الشـركة: - القروض والتمويلات على الشـركة: وهي الديون على الشـركة لصالح البنوك وشركات وهي الديون على الشـركة لصالح البنوك وشركات 
التمويلالتمويل(١)؛ ومنها الديون قصيرة الأجل: وهي التي تسـتحق السـداد خلال سـنة، وتشمل: القروض ؛ ومنها الديون قصيرة الأجل: وهي التي تسـتحق السـداد خلال سـنة، وتشمل: القروض 
قصيـرة الأجـل، والمرابحـات والتمويـلات الإسـلامية قصيـرة الأجل، وحسـابات السـحب على قصيـرة الأجـل، والمرابحـات والتمويـلات الإسـلامية قصيـرة الأجل، وحسـابات السـحب على 
المكشـوف، وحسـابات البنوك الدائنة، والقسـط المتداول -أي الواجب السـداد خلال سـنة- من المكشـوف، وحسـابات البنوك الدائنة، والقسـط المتداول -أي الواجب السـداد خلال سـنة- من 

قرض طويل الأجل.قرض طويل الأجل.
الحكـم الشـرعي: الحكـم الشـرعي: تعدُّ القروض والتمويـلات المتداولة ديونًا على الشـركة فتخصم من تعدُّ القروض والتمويـلات المتداولة ديونًا على الشـركة فتخصم من 
الموجودات الزكوية، وإذا كان التمويل الذي حصلت عليه الشـركة لاسـتخدامه في بناء أصول الموجودات الزكوية، وإذا كان التمويل الذي حصلت عليه الشـركة لاسـتخدامه في بناء أصول 
ثابتـة أو شـرائها فإنـه لا يخصم مـن الموجودات الزكوية، سـواء أكان التمويـل طويلاً أم قصير ثابتـة أو شـرائها فإنـه لا يخصم مـن الموجودات الزكوية، سـواء أكان التمويـل طويلاً أم قصير 

الأجل.الأجل.
٢- الدائنـون: - الدائنـون: يقصـد بهـذا البنـد المبالـغ المسـتحقة، أو واجبـة الدفـع لدائني الشـركة عن يقصـد بهـذا البنـد المبالـغ المسـتحقة، أو واجبـة الدفـع لدائني الشـركة عن 
معاملات المشـروع ذات العلاقة بالنشـاط خلال فترة لا تزيد عن سـنة مقابل شـراء الشركة لبضائع معاملات المشـروع ذات العلاقة بالنشـاط خلال فترة لا تزيد عن سـنة مقابل شـراء الشركة لبضائع 

أو معدات من الموردين أو حصولها على خدمات على الحسابأو معدات من الموردين أو حصولها على خدمات على الحساب(٢).
الحكم الشرعي: الحكم الشرعي: إذا كانت هذه الالتزامات لتمويل أصل زكوي فتخصم وإلا فلا، وعلى هذا:إذا كانت هذه الالتزامات لتمويل أصل زكوي فتخصم وإلا فلا، وعلى هذا:

  إذا كانـت مقابل شـراء الشـركة لأصول ثابتة كعقـارات أو معدات لغرض الاسـتخدام إذا كانـت مقابل شـراء الشـركة لأصول ثابتة كعقـارات أو معدات لغرض الاسـتخدام
ة للدخـل، أو التزامـات لصالـح مقاولـي الشـركة ونحـو ذلك فـلا تخصم من  ة للدخـل، أو التزامـات لصالـح مقاولـي الشـركة ونحـو ذلك فـلا تخصم من أو مـدرَّ أو مـدرَّ
الموجـودات الزكويـة، وكذا إذا كانت مقابل حصول الشـركة على خدمـة كالصيانة أو الموجـودات الزكويـة، وكذا إذا كانت مقابل حصول الشـركة على خدمـة كالصيانة أو 

النقل ونحو ذلك فلا تخصم؛ لأن الخدمات ليست أموالاً زكوية.النقل ونحو ذلك فلا تخصم؛ لأن الخدمات ليست أموالاً زكوية.
  وإذا كانت مقابل شـراء الشـركة لعروض تجارة كبضائع تشـتريها الشركة لغرض بيعها وإذا كانت مقابل شـراء الشـركة لعروض تجارة كبضائع تشـتريها الشركة لغرض بيعها

فتخصم من الموجودات الزكوية.فتخصم من الموجودات الزكوية.
٣- المصروفـات المسـتحقة: - المصروفـات المسـتحقة: هـي المصروفات التي تخـص الفترة الماليـة الحالية، وينتظر هـي المصروفات التي تخـص الفترة الماليـة الحالية، وينتظر 

سدادها خلال الفترة المالية التالية.سدادها خلال الفترة المالية التالية.
الحكم الشرعي: الحكم الشرعي: تعدُّ هذه المصروفات دينًا على الشركة؛ وعلى هذا فتحسم من الموجودات تعدُّ هذه المصروفات دينًا على الشركة؛ وعلى هذا فتحسم من الموجودات 

الزكوية؛ لأنها غير مقابلة بأصول ثابتة.الزكوية؛ لأنها غير مقابلة بأصول ثابتة.
ـا، أي لم  ـا، أي لم هـي المبالغ التـي حصلت عليها الشـركة مقدمً ـا: هـي المبالغ التـي حصلت عليها الشـركة مقدمً ـا: - الإيـرادات المقبوضـة مقدمً ٤- الإيـرادات المقبوضـة مقدمً

مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٨٦٣٨، أسس المحاسبة المالية، ص، أسس المحاسبة المالية، ص٥٠٧٥٠٧. مقدمة في المحاسبة المالية، ص   (١)
دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٧٢٧٢، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٩٦٣٩. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٦٣٥٦
يسـتوفِ الطـرف الآخـر مقابلها من الشـركة، كدفعـة نقدية تسـلمتها الشـركة عن بضاعة لم تسـلم يسـتوفِ الطـرف الآخـر مقابلها من الشـركة، كدفعـة نقدية تسـلمتها الشـركة عن بضاعة لم تسـلم 

أو خدمة لم تؤدأو خدمة لم تؤد(١).
الحكم الشرعي: الحكم الشرعي: يعدُّ مقابل هذه المبالغ يعدُّ مقابل هذه المبالغ -وهو البضاعة التي لم تسلم أو الخدمة التي لم تؤد- وهو البضاعة التي لم تسلم أو الخدمة التي لم تؤد- 

دينًا على الشركة، ولذا فتخصم هذه المبالغ من الموجودات الزكوية.دينًا على الشركة، ولذا فتخصم هذه المبالغ من الموجودات الزكوية.
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه  ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً

أجمعين.أجمعين.

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٧٦٧٦. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (١)
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٣٥٩٣٥٩

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

ا  ، وتخريجً ا فتعدُّ قضايا الزكاة من أبرز القضايا المعاصرة التي تناولها الباحثون دراسة وتأصيلاً ، وتخريجً فتعدُّ قضايا الزكاة من أبرز القضايا المعاصرة التي تناولها الباحثون دراسة وتأصيلاً
ا، ولا تزال مستجداتها قيد المداولة والمناظرة في المجامع الفقهية والندوات العلمية. ا، ولا تزال مستجداتها قيد المداولة والمناظرة في المجامع الفقهية والندوات العلمية.وتوصيفً وتوصيفً

ونتنـاول في هذا البحث إحد￯ المسـتجدات المعاصرة المتعلقة بـزكاة المال، وهذه النازلة ونتنـاول في هذا البحث إحد￯ المسـتجدات المعاصرة المتعلقة بـزكاة المال، وهذه النازلة 
تتعلـق بأحد شـروط وجـوب الزكاة، وهو شـرط الملك التام، وأثر هذا الشـرط في عـدد من قضايا تتعلـق بأحد شـروط وجـوب الزكاة، وهو شـرط الملك التام، وأثر هذا الشـرط في عـدد من قضايا 

الزكاة المعاصرة.الزكاة المعاصرة.
قد هذه الدراسة في أربعة مباحث على النحو الآتي: قد هذه الدراسة في أربعة مباحث على النحو الآتي:وقد انتظم عِ وقد انتظم عِ

المبحث الأول: المبحث الأول: مفهوم الملك التام والخلاف فيه بين الفقهاء.مفهوم الملك التام والخلاف فيه بين الفقهاء.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: زكاة المال العام.زكاة المال العام.

ار. مَ ار.زكاة المال الضِّ مَ المبحث الثالث: المبحث الثالث: زكاة المال الضِّ
المبحث الرابع: المبحث الرابع: تطبيقات معاصرة لشرط تمام الملك. تطبيقات معاصرة لشرط تمام الملك. 

أسأل الله أن يوفقنا للهد￯ والصواب، ويهدينا سبيل الرشاد.أسأل الله أن يوفقنا للهد￯ والصواب، ويهدينا سبيل الرشاد.
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ا  ا للمكلف ملكً ا اتفـق أهـل العلم على أن من شـروط وجوب الـزكاة أن يكون المال مملـوكً ا للمكلف ملكً اتفـق أهـل العلم على أن من شـروط وجوب الـزكاة أن يكون المال مملـوكً
ا(١). .  ăاتام ăتام

ومستند الإجماع هو الكتاب والسنة:ومستند الإجماع هو الكتاب والسنة:
   t   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   ثن   t   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   فمن الكتاب قول الله تعالى: فمن الكتاب قول الله تعالى: ثن

z   y   x   wv   u   }   ثمz   y   x   wv   u   }   ثم(٢).
ووجـه الدلالـة من الآيـة: ووجـه الدلالـة من الآيـة: أن الله أضـاف الأموال إليهم فـي قولـه: أن الله أضـاف الأموال إليهم فـي قولـه: ثن   ثن   k      ثم      ثم، والإضافة ، والإضافة 
تقتضي الملك المطلق أي التام، فدلَّت الآية بمنطوقها على وجوب أخذ الزكاة على المال المملوك تقتضي الملك المطلق أي التام، فدلَّت الآية بمنطوقها على وجوب أخذ الزكاة على المال المملوك 

ا فلا زكاة في المال. ا للمكلف، ودلَّت بمفهومها على أن الملك إذا كان ناقصً ăا تام ا فلا زكاة في المال.ملكً ا للمكلف، ودلَّت بمفهومها على أن الملك إذا كان ناقصً ăا تام ملكً
نَّة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس  أن النبي  أن النبي  قال:  قال:  نَّة ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ومن السُّ ومن السُّ

.(٣)« مْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ رْ »«أُمِ مْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ رْ «أُمِ
؛ لأن وصف الغنى لا يتحقق  لْك التـامِّ ؛ لأن وصف الغنى لا يتحقق  دالٌّ على المِ لْك التـامِّ » دالٌّ على المِ مْ نِيَائِكُ ـنْ أَغْ »«مِ مْ نِيَائِكُ ـنْ أَغْ ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أن قوله: أن قوله: «مِ

ا. ا.مع كون الملك ناقصً مع كون الملك ناقصً
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ا  ا مـع أن الفقهـاء متفقـون على أن من شـروط الـزكاة تمام الملـك إلا أنهم يختلفـون اختلافً مـع أن الفقهـاء متفقـون على أن من شـروط الـزكاة تمام الملـك إلا أنهم يختلفـون اختلافً
ا في تحقيق مناط هذا الشـرط في أنـواع متعددة من الأموال، فتجب الـزكاة في الدين المرجو،  ا في تحقيق مناط هذا الشـرط في أنـواع متعددة من الأموال، فتجب الـزكاة في الدين المرجو، كبيـرً كبيـرً
والمـال المرهون، عند عامة أهل العلم مع أن الملـك فيهما ناقصوالمـال المرهون، عند عامة أهل العلم مع أن الملـك فيهما ناقص(٤). وعند الأحناف حددوا المراد . وعند الأحناف حددوا المراد 
ـرية الموقوفة، مع  شْ ـرية الموقوفة، مع بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبة واليد، ومع ذلك أوجبوا الزكاة في الأرض العُ شْ بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبة واليد، ومع ذلك أوجبوا الزكاة في الأرض العُ

فتح القدير ١٥٥١٥٥/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٣١٤٣١/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، الفروع ، الفروع ٣٢٨٣٢٨/٢. فتح القدير    (١)
سورة التوبة، الآية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، الآية:    (٢)

. أخرجه البخاري (١٣٩٥١٣٩٥)، ومسلم ()، ومسلم (١٩١٩) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (٣)
فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. فتح القدير    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٢٣٦٢
أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلقأن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلق(١). . 

والمالكيـة أوجبوا الزكاة على الواقف في الوقف المعين وعلى الجهات العامة، بناءً على أن والمالكيـة أوجبوا الزكاة على الواقف في الوقف المعين وعلى الجهات العامة، بناءً على أن 
الموقـوف يبقـى على ملكية الواقف عندهم، مـع أنهم يرون أن الوقف عقـد لازم، وأنه يقطع علاقة الموقـوف يبقـى على ملكية الواقف عندهم، مـع أنهم يرون أن الوقف عقـد لازم، وأنه يقطع علاقة 

التصرف بهالتصرف به(٢).
والشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفةوالشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفة(٣).
وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على معين، قال في «الإنصاف»: (أما السائمة وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على معين، قال في «الإنصاف»: (أما السائمة 
الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: 
تجـب الزكاة فيهـا. وهو المذهب، نـص عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيـان على ملك تجـب الزكاة فيهـا. وهو المذهب، نـص عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيـان على ملك 
الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، وإن كانت الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، وإن كانت 
بـط ونحوها، لم تجب  ا على غيـر معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ بـط ونحوها، لم تجب السـائمة أو غيرهـا وقفً ا على غيـر معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ السـائمة أو غيرهـا وقفً
ا على  ا أو شـجرً ا على الـزكاة فيهـا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه...ولو وقف أرضً ا أو شـجرً الـزكاة فيهـا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه...ولو وقف أرضً

ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)(٤). .  ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)معين: وجبت الزكاة مطلقً معين: وجبت الزكاة مطلقً
ا: أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إياه، مع أن للعبد ذمة مسـتقلة عن أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إياه، مع أن للعبد ذمة مسـتقلة عن  ا: ومن ذلك أيضً ومن ذلك أيضً
سيده. قال في «المغني»: (وقد اختلفت الرواية عن أحمد سيده. قال في «المغني»: (وقد اختلفت الرواية عن أحمد  في زكاة مال العبد الذي ملَّكه إياه،  في زكاة مال العبد الذي ملَّكه إياه، 

فروي عنه: زكاته على سيده. هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي)فروي عنه: زكاته على سيده. هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي)(٥). . 
وفـي «الإنصاف»: (وعـن ابن حامد: أنه ذكـر احتمالاً بوجوب زكاته وفـي «الإنصاف»: (وعـن ابن حامد: أنه ذكـر احتمالاً بوجوب زكاته -أي مـال العبد-على أي مـال العبد-على 
السـيد، علـى كلا الروايتين فيما إذا ملَّك السـيد عبده سـواء قلنـا يملكه أو لا...قلـت: وهو مذهب السـيد، علـى كلا الروايتين فيما إذا ملَّك السـيد عبده سـواء قلنـا يملكه أو لا...قلـت: وهو مذهب 

حسن)حسن)(٦). . 
ة اتجاهين لأهـل العلم في ضابط  ة اتجاهين لأهـل العلم في ضابط وباسـتعراض أقـوال الفقهاء في هذه المسـألة يظهـر أن ثَمَّ وباسـتعراض أقـوال الفقهاء في هذه المسـألة يظهـر أن ثَمَّ

الملك التام:الملك التام:
الاتجـاه الأول: الاتجـاه الأول: أن المـراد بـه ملـك الرقبة واليـد، بأن يتمكـن من التصرف في ماله بحسـب أن المـراد بـه ملـك الرقبة واليـد، بأن يتمكـن من التصرف في ماله بحسـب 

اختياره. وهذا ما عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلةاختياره. وهذا ما عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة(٧).

بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢. بدائع الصنائع    (١)
حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١. حاشية الدسوقي    (٢)

المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥. المجموع شرح المهذب    (٣)
الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. الإنصاف   المغني ٢٥٦٢٥٦/٢.(٤)  المغني    (٥)
الإنصاف ٣٠٢٣٠٢/٦. الإنصاف    (٦)

ينظر: بدائع الصنائع ٩/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٨٢٨٢/٣، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، المغني ، المغني  ينظر: بدائع الصنائع    (٧)
٣٤٥٣٤٥/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٢٣٩٢/١.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٣٣٦٣شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرةشرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووجـه هـذا القـول: ووجـه هـذا القـول: أن المال الذي لا يمكن التصـرف فيه أو الانتفاع بـه لا يتحقق به وصف أن المال الذي لا يمكن التصـرف فيه أو الانتفاع بـه لا يتحقق به وصف 

النماء والغنى اللذان هما مناط وجوب الزكاة.النماء والغنى اللذان هما مناط وجوب الزكاة.
والاتجـاه الثانـي: والاتجـاه الثانـي: أن المراد به ملك الرقبـة فقط ولو لم يتمكن من الانتفـاع به، وهذا ما عليه أن المراد به ملك الرقبـة فقط ولو لم يتمكن من الانتفـاع به، وهذا ما عليه 

فقهاء الشافعيةفقهاء الشافعية(١).
ووجـه هـذا القول: ووجـه هـذا القول: أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك 

مطلق الملك سواء قدر على الانتفاع به أم لم يقدر.مطلق الملك سواء قدر على الانتفاع به أم لم يقدر.
والـذي يترجح في هذه المسـألة والـذي يترجح في هذه المسـألة أن الضابـط في الملكية التامة: أصـل الملك مع التمكن من أن الضابـط في الملكية التامة: أصـل الملك مع التمكن من 
ا على تنميته بنفسـه أو بغيـره فعليه زكاته، ولو لم تكن يده  ا على تنميته بنفسـه أو بغيـره فعليه زكاته، ولو لم تكن يده . فمتى ملك مالاً وكان قادرً تنميـة المالتنميـة المال(٢). فمتى ملك مالاً وكان قادرً
مطلقـة التصـرف فيـه، فيكون مدار الحكم علـى القدرة على تنميـة المال لا علـى التصرف المطلق مطلقـة التصـرف فيـه، فيكون مدار الحكم علـى القدرة على تنميـة المال لا علـى التصرف المطلق 
فـي المـال، فعلـى هذا لو كان المال مرهونًـا لا يقدر صاحبه على التصرف فيه بشـكل مطلق، إلا أنه فـي المـال، فعلـى هذا لو كان المال مرهونًـا لا يقدر صاحبه على التصرف فيه بشـكل مطلق، إلا أنه 
قادر على تنميته، كما في الحسـابات الاسـتثمارية المرهونة فتجب زكاته؛ لأن الزكاة مرتبطة بالنماء قادر على تنميته، كما في الحسـابات الاسـتثمارية المرهونة فتجب زكاته؛ لأن الزكاة مرتبطة بالنماء 

لا بالتصرف المطلق، والله أعلم.لا بالتصرف المطلق، والله أعلم.

الحاوي الكبير ١٣٠١٣٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢. الحاوي الكبير    (١)
ينظر: الذخيرة للقرافي ٤٠٤٠/٣. ينظر: الذخيرة للقرافي    (٢)
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د للنفع العام، كالأمـوال المملوكة للدولة أو للجهات  د للنفع العام، كالأمـوال المملوكة للدولة أو للجهات المال المرصَ المقصـود بالمـال العام: المقصـود بالمـال العام: المال المرصَ
الاعتبارية العامةالاعتبارية العامة(١).

ومن أمثلته عند الفقهاء المتقدمين: ومن أمثلته عند الفقهاء المتقدمين: الأموال العائدة لبيت المال، فبيت المال كان بمثابة خزانة الأموال العائدة لبيت المال، فبيت المال كان بمثابة خزانة 
الدولة التي يصرف منها ولي أمر المسلمين على مصالح الناس العامة.الدولة التي يصرف منها ولي أمر المسلمين على مصالح الناس العامة.

ومن المال العام في التطبيقات المعاصرة:ومن المال العام في التطبيقات المعاصرة:
١- الأموال في البنك المركزي المملوك للدولة.- الأموال في البنك المركزي المملوك للدولة.

٢- الأموال في وزارة المالية والوزارات الأخر￯ التابعة للدولة.- الأموال في وزارة المالية والوزارات الأخر￯ التابعة للدولة.
٣- الصناديق السيادية المملوكة للدولة، والمقصود بها الصناديق التي تنشئها الدولة لغرض - الصناديق السيادية المملوكة للدولة، والمقصود بها الصناديق التي تنشئها الدولة لغرض 

استثمار أموالها، وهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة لتنمية أموالها.استثمار أموالها، وهي بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة لتنمية أموالها.
٤- صناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.- صناديق معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

والحديث عن زكاة المال العام له صلة مباشرة بشرط الملك التام في الزكاة؛ ذلك أن من أبرز والحديث عن زكاة المال العام له صلة مباشرة بشرط الملك التام في الزكاة؛ ذلك أن من أبرز 
خصائـص المال العام أنه ليس له مالك معين، بل هو ملك الدولة بشـخصيتها الاعتبارية، ومصارفه خصائـص المال العام أنه ليس له مالك معين، بل هو ملك الدولة بشـخصيتها الاعتبارية، ومصارفه 

لعموم الناس.لعموم الناس.
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يمكن تقسيم المال العام بالنظر إلى الزكاة إلى ثلاثة أقسام:يمكن تقسيم المال العام بالنظر إلى الزكاة إلى ثلاثة أقسام:
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والمقصـود به المـال المرصد للنفع العام من دون أن يسـتثمر؛ كالأمـوال المرصدة للتعليم والمقصـود به المـال المرصد للنفع العام من دون أن يسـتثمر؛ كالأمـوال المرصدة للتعليم 
والصحة والنقل والأمن ونحو ذلك.والصحة والنقل والأمن ونحو ذلك.

ومـن أمثلتـه: ومـن أمثلتـه: الأموال لد￯ الجهـات الحكومية التنفيذيـة لصرفها في الدورة التشـغيلية لها، الأموال لد￯ الجهـات الحكومية التنفيذيـة لصرفها في الدورة التشـغيلية لها، 
ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤٤٨٤٤٨. ينظر: أبحاث وأعمال الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٦٣٦٦
وأموال الجامعات غير الربحية، ومؤسسـات الخدمة المدنية، والمؤسسـات الخيرية، والمؤسسات وأموال الجامعات غير الربحية، ومؤسسـات الخدمة المدنية، والمؤسسـات الخيرية، والمؤسسات 

الحكومية والأهلية ذات الطابع الاجتماعي، ونحو ذلك.الحكومية والأهلية ذات الطابع الاجتماعي، ونحو ذلك.
ا بين العلماء المتقدميـن والمعاصرين في ذلك؛  ا بين العلماء المتقدميـن والمعاصرين في ذلك؛ فهـذه الأمـوال لا زكاة فيهـا، ولا أعلم خلافً فهـذه الأمـوال لا زكاة فيهـا، ولا أعلم خلافً

لعدم تعين مالكها، ولكونها تصرف في المصالح العامة، وليس لها مستفيد بعينهلعدم تعين مالكها، ولكونها تصرف في المصالح العامة، وليس لها مستفيد بعينه(١). . 
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ومـن أمثلة ذلـك: ومـن أمثلة ذلـك: أمـوال الدولة المسـتثمرة في البنـك المركـزي، والصناديق الاسـتثمارية أمـوال الدولة المسـتثمرة في البنـك المركـزي، والصناديق الاسـتثمارية 
المملوكة للدولة، والشركات التجارية التي تملكها الدولة وحدها.المملوكة للدولة، والشركات التجارية التي تملكها الدولة وحدها.

وقد اختلف أهل العلم في حكم الزكاة في المال العام المتخذ للاستثمار على قولين:وقد اختلف أهل العلم في حكم الزكاة في المال العام المتخذ للاستثمار على قولين:
ذ للاستثمار، ولو كانت المنشأة المستثمر  ذ للاستثمار، ولو كانت المنشأة المستثمر وجوب الزكاة في المال العام المتخَ القول الأول: القول الأول: وجوب الزكاة في المال العام المتخَ

بها مملوكة بالكامل له، وهذا قول محمد بن الحسن وبعض المعاصرين.بها مملوكة بالكامل له، وهذا قول محمد بن الحسن وبعض المعاصرين.
وحجـة هـذا القول: وحجـة هـذا القول: أن هذا المـال وإن لم يكن له مالك معين إلا أنه فـي حكم المال النامي، أن هذا المـال وإن لم يكن له مالك معين إلا أنه فـي حكم المال النامي، 

فتلزم زكاتهفتلزم زكاته(٢).
والقـول الثاني: والقـول الثاني: عـدم وجوب الزكاة فيه. وهو قول جمهور أهـل العلم، وأخذ به الأكثرية في عـدم وجوب الزكاة فيه. وهو قول جمهور أهـل العلم، وأخذ به الأكثرية في 
ا  ا النـدوة الثالثة عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة، ونص الفتو￯: (المال العام الذي يسـتثمر ليدرَّ ربحً النـدوة الثالثة عشـرة لقضايا الـزكاة المعاصرة، ونص الفتو￯: (المال العام الذي يسـتثمر ليدرَّ ربحً
ا.  ا. عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولة يراد لها أن تعمل على أسس تجارية وأن تحقق أرباحً عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولة يراد لها أن تعمل على أسس تجارية وأن تحقق أرباحً

وهذا النوع غير خاضع للزكاة في رأي الأكثرية)وهذا النوع غير خاضع للزكاة في رأي الأكثرية)(٣).
وحجة هذا القول:وحجة هذا القول: أن سبب وجوب الزكاة في المال  أن سبب وجوب الزكاة في المال -وهو تمام الملك- لم ينعقد؛ لأن هذا وهو تمام الملك- لم ينعقد؛ لأن هذا 

المال وإن كان ناميًا إلا أنه ليس له مالك معين.المال وإن كان ناميًا إلا أنه ليس له مالك معين.
ـا إلا إذا تحقق  ăـا إلا إذا تحقق فـإن مجرد كون المـال ناميًا لا يجعلـه مالاً زكوي ăوالقـول الثانـي هـو الأظهر: والقـول الثانـي هـو الأظهر: فـإن مجرد كون المـال ناميًا لا يجعلـه مالاً زكوي
ـة مكلف بالزكاة،  ـة مكلف بالزكاة، الملـك، وما لـم يكن المالك ممن يمكن أن يوجـه إليه خطاب التكليف فليس ثمَّ الملـك، وما لـم يكن المالك ممن يمكن أن يوجـه إليه خطاب التكليف فليس ثمَّ

والله أعلم.والله أعلم.
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المبسـوط ٥٢٥٢/٣، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي ٤٧٨٤٧٨/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٠٨٣٠٨/٥، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع  المبسـوط    (١)
٣١٤٣١٤/٦، الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص، الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣٣٩٣٣٩ وما بعدها. وما بعدها.

المبسوط ٥٢٥٢/٣ أبحاث وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص أبحاث وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤١٤٤١٤. .  المبسوط    (٢)
أبحاث وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٤١٤٤١٤. أبحاث وتوصيات الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٧٣٦٧شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرةشرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمقصـود أن تختلـط أمـوال الدولة مع غيرها مـن الأموال الخاصة في كيان ذي شـخصية والمقصـود أن تختلـط أمـوال الدولة مع غيرها مـن الأموال الخاصة في كيان ذي شـخصية 

اعتبارية مستقلة، ويدارُ بأسس تجارية.اعتبارية مستقلة، ويدارُ بأسس تجارية.
فيجب أن يتحقق في هذا القسم عدة أوصاف:فيجب أن يتحقق في هذا القسم عدة أوصاف:

لطة بين المال العام والمال الخاص.  لطة بين المال العام والمال الخاص. الخُ الأول: الأول: الخُ
والثانـي: والثانـي: نشـوء كيان لـه شـخصيته الاعتبارية، وتعرف الشـخصية الاعتبارية بأنهـا: كيانٌ ذو نشـوء كيان لـه شـخصيته الاعتبارية، وتعرف الشـخصية الاعتبارية بأنهـا: كيانٌ ذو 
وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حق اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ومستقلٌّ في ذمته عن المنشئين وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حق اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، ومستقلٌّ في ذمته عن المنشئين 

له أو المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطهله أو المستفيدين منه أو المساهمين في نشاطه(١).
لطة وتأسيس الكيان الجديد استثمار الأموال. لطة وتأسيس الكيان الجديد استثمار الأموال.أن يكون الغرض من الخُ والثالث: والثالث: أن يكون الغرض من الخُ

لطة، وبين هذيـن المصطلحين عموم وخصوص  ا ما تقترن الشـخصية الاعتبارية بالخُ لطة، وبين هذيـن المصطلحين عموم وخصوص وكثيرً ا ما تقترن الشـخصية الاعتبارية بالخُ وكثيرً
لطـة، كما في الوقف، وقد توجد الخلطة في غير  لطـة، كما في الوقف، وقد توجد الخلطة في غير وجهـي؛ فقد توجد الشـخصية الاعتبارية من غير خُ وجهـي؛ فقد توجد الشـخصية الاعتبارية من غير خُ

ة(٢)، وقد تجتمعان، كما في الشركة المساهمة.، وقد تجتمعان، كما في الشركة المساهمة. حاصَّ ةالشخصية الاعتبارية كما في شركة المُ حاصَّ الشخصية الاعتبارية كما في شركة المُ
وقـد اختلـف الفقهاء المتقدمون في أثر الخلطة علـى زكاة المال؛ فذهب جمهور أهل العلم وقـد اختلـف الفقهاء المتقدمون في أثر الخلطة علـى زكاة المال؛ فذهب جمهور أهل العلم 
ا على تفصيل لهم في ذلك(٣)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي  لطة في السائمة خاصةً تجعل المالين مالاً واحدً ا على تفصيل لهم في ذلكإلى أن الخُ لطة في السائمة خاصةً تجعل المالين مالاً واحدً إلى أن الخُ
لِيطَيْنِ  نْ خَ انَ مِ ـا كَ مَ ، وَ ةِ قَ دَ ـيَةَ الصَّ شْ عٍ خَ تَمِ جْ يْنَ مُ قُ بَ رَّ فَ لاَ يُ ، وَ قٍ رِّ تَفَ يْـنَ مُ ـعُ بَ مَ لاَ يُجْ لِيطَيْنِ «وَ نْ خَ انَ مِ ـا كَ مَ ، وَ ةِ قَ دَ ـيَةَ الصَّ شْ عٍ خَ تَمِ جْ يْنَ مُ قُ بَ رَّ فَ لاَ يُ ، وَ قٍ رِّ تَفَ يْـنَ مُ ـعُ بَ مَ لاَ يُجْ : : «وَ

.(٤)« ةِ يَّ وِ ا بِالسَّ مَ يْنَهُ انِ بَ عَ اجَ تَرَ ا يَ مَ إِنَّهُ »فَ ةِ يَّ وِ ا بِالسَّ مَ يْنَهُ انِ بَ عَ اجَ تَرَ ا يَ مَ إِنَّهُ فَ
وذهب الشافعية في الأظهر إلى تعميم مبدأ الخلطة في السائمة وغيرها من الأموال الزكوية، وذهب الشافعية في الأظهر إلى تعميم مبدأ الخلطة في السائمة وغيرها من الأموال الزكوية، 

من الزروع والثمار وعروض التجارة والنقودمن الزروع والثمار وعروض التجارة والنقود(٥)؛ لعموم الحديث. ؛ لعموم الحديث. 
اب تجب فيه  لطة لا تؤثر في غير الماشـية؛ لأن ما عداها إذا بلغ النِّصَ اب تجب فيه والجمهور على أن الخُ لطة لا تؤثر في غير الماشـية؛ لأن ما عداها إذا بلغ النِّصَ والجمهور على أن الخُ
 ،￯لطة في الماشـية تؤثر في النفع تـارة، وفي الضرر أخر ؛ ولأن الخُ هِ لطة في الماشـية تؤثر في النفع تـارة، وفي الضرر أخر￯، الـزكاة بحسـابه، فلا أثر لجمعِ ؛ ولأن الخُ هِ الـزكاة بحسـابه، فلا أثر لجمعِ

ا برب المال(٦). ا محضً ا برب المالولو اعتبرت في غير الماشية أثرت ضررً ا محضً ولو اعتبرت في غير الماشية أثرت ضررً
وفـي المسـألة التـي بين أيدينا اختلـف المعاصرون في وجـوب الزكاة في حصـة الدولة في وفـي المسـألة التـي بين أيدينا اختلـف المعاصرون في وجـوب الزكاة في حصـة الدولة في 

الشخصية الاعتبارية التجارية، ص٢٢٢٢. الشخصية الاعتبارية التجارية، ص   (١)
هي شـركة مسـتترة عـن الغير، تنعقد بين شـخصين أو أكثـر للقيام بعمل واحـد أو عدة أعمال يباشـرها أحد  هي شـركة مسـتترة عـن الغير، تنعقد بين شـخصين أو أكثـر للقيام بعمل واحـد أو عدة أعمال يباشـرها أحد    (٢)
الشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء. القانون التجاري السعودي، صالشركاء باسمه الخاص على أن يقتسم الأرباح بينه وبين باقي الشركاء. القانون التجاري السعودي، ص٢٢٩٢٢٩.

ينظر: بدائع الصنائع ٣٠٣٠/٢، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٥٩١٥٩/٢، المغني ، المغني ٢٥٥٢٥٥/٢. ينظر: بدائع الصنائع    (٣)
. أخرجه البخاري (١٤٥١١٤٥١، ، ٢٤٨٧٢٤٨٧) من حديث أنس عن أبي بكر ) من حديث أنس عن أبي بكر أخرجه البخاري (   (٤)

الأم ١٣١٣/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٦٠٦٠/٣. وعن أحمد رواية توافق قول الشافعية. المغني . وعن أحمد رواية توافق قول الشافعية. المغني ٢٥٦٢٥٦/٢. الأم    (٥)
الشرح الكبير على المقنع ٤٨٥٤٨٥/٦. الشرح الكبير على المقنع    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٨٣٦٨
الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية على قولين:الشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية على قولين:

القـول الأول: القـول الأول: عـدم وجوب الزكاة فيهاعـدم وجوب الزكاة فيها(١)؛ لما سـبق من أن المال العـام ليس له مالك معين، ؛ لما سـبق من أن المال العـام ليس له مالك معين، 
لطـة حتـى عند القائليـن بعمومها في جميع الأمـوال- لا تؤثر في جعل مـن ليس من أهل  لطـة حتـى عند القائليـن بعمومها في جميع الأمـوال- لا تؤثر في جعل مـن ليس من أهل ولأن الخُ ولأن الخُ
الزكاة أهلاً للزكاة، قال في «نهاية المحتاج»: (ونبه بقوله الزكاة أهلاً للزكاة، قال في «نهاية المحتاج»: (ونبه بقوله -أي النووي: (أهل الزكاة)، على أنه قيد في أي النووي: (أهل الزكاة)، على أنه قيد في 
ا أو لذمي أو لمكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئًا)(٢). ا أو لذمي أو لمكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئًا)الخليطين، فلو كان أحد المالين موقوفً الخليطين، فلو كان أحد المالين موقوفً
ا بالشـخصية  ا بالشـخصية وجوب الـزكاة في نصيب الدولـة كغيره مـن الأنصباء؛ اعتبارً والقـول الثانـي: والقـول الثانـي: وجوب الـزكاة في نصيب الدولـة كغيره مـن الأنصباء؛ اعتبارً
لطـة، وبهذا صدرت فتو￯ اللجنة الدائمة للإفتـاء بالمملكة(٣)، وتوصية ، وتوصية  ا بمبدأ الخُ لطـة، وبهذا صدرت فتو￯ اللجنة الدائمة للإفتـاء بالمملكةالاعتباريـة وأخذً ا بمبدأ الخُ الاعتباريـة وأخذً

الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاةالندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة(٤). . 
والذي يترجح في المسـألتين السـابقتين -أثر الخلطة في غير السائمة، وأثرها في زكاة أسهم والذي يترجح في المسـألتين السـابقتين -أثر الخلطة في غير السائمة، وأثرها في زكاة أسهم 
المال العام- أن يفرق بين ما إذا كانت الزكاة تخرجها الشركة بناءً على جباية الإمام أو لكون نظامها المال العام- أن يفرق بين ما إذا كانت الزكاة تخرجها الشركة بناءً على جباية الإمام أو لكون نظامها 
ينص على ذلك، وبين ما إذا كان المكلف هو الذي يتولى إخراجها بنفسه؛ فإذا كانت الشركة خاضعةً ينص على ذلك، وبين ما إذا كان المكلف هو الذي يتولى إخراجها بنفسه؛ فإذا كانت الشركة خاضعةً 
ا،  ا، لجباية الإمام فتجبى على جميع الأسهم بما في ذلك أسهم الدولة، ويجعل مال الشركة مالاً واحدً لجباية الإمام فتجبى على جميع الأسهم بما في ذلك أسهم الدولة، ويجعل مال الشركة مالاً واحدً
ولها حول واحد، سـواء أكانت في الماشـية أم في غيرها؛ لأن السـاعي يتعامل مع شـخصيةٍ واحدةٍ؛ ولها حول واحد، سـواء أكانت في الماشـية أم في غيرها؛ لأن السـاعي يتعامل مع شـخصيةٍ واحدةٍ؛ 
مة  رِ مة ولهـذا جـاء تقرير الخلطة في معـرض الحديث عن الجباية؛ فإنه قال: (ولا يؤخـذ في الصدقة هَ رِ ولهـذا جـاء تقرير الخلطة في معـرض الحديث عن الجباية؛ فإنه قال: (ولا يؤخـذ في الصدقة هَ

ق، ولا يجمع بين متفرق... إلخ).  صدِّ وار ولا تَيْس إلا أن يشاء المُ ق، ولا يجمع بين متفرق... إلخ). ولا ذات عَ صدِّ وار ولا تَيْس إلا أن يشاء المُ ولا ذات عَ
لطة إلا فيما ورد فيه النص وهو الماشية،  لطة إلا فيما ورد فيه النص وهو الماشية، وأما إذا كان المكلف يخرج زكاته بنفسه فلا أثر للخُ وأما إذا كان المكلف يخرج زكاته بنفسه فلا أثر للخُ
وقيـاس غيرهـا عليها قياسٌ مع الفارق؛ فإن الضمَّ في غير الماشـية ضررٌ محض، بخلاف ما كان في وقيـاس غيرهـا عليها قياسٌ مع الفارق؛ فإن الضمَّ في غير الماشـية ضررٌ محض، بخلاف ما كان في 
»(٥)؛ ولذا جاء النهي في ؛ ولذا جاء النهي في  ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ الماشـية فإنه دائر بين النفع والضرر؛ وقاعدة الشريعة أن الماشـية فإنه دائر بين النفع والضرر؛ وقاعدة الشريعة أن «لاَ ضَ
ي، وكذلك لا تجـب الزكاة في هذه  ي، وكذلك لا تجـب الزكاة في هذه الـزكاة خاصـة عن أخـذ كرائم الأموال؛ لدفع الضـرر عن المزكِّ الـزكاة خاصـة عن أخـذ كرائم الأموال؛ لدفع الضـرر عن المزكِّ

الحال في حصة الدولة؛ لأنها ليست من أهل التكليف.الحال في حصة الدولة؛ لأنها ليست من أهل التكليف.

أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣٥٢٣٥٢، والندوة الثالثة عشرة، ص، والندوة الثالثة عشرة، ص٣٠٨٣٠٨. .  أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص   (١)
نهاية المحتاج ٥٩٥٩/٣. نهاية المحتاج    (٢)

فـي جواب اسـتفتاء مـن مصلحة الزكاة والدخل بخصوص أسـهم الدولة في الشـركات المسـاهمة. (ضمن  فـي جواب اسـتفتاء مـن مصلحة الزكاة والدخل بخصوص أسـهم الدولة في الشـركات المسـاهمة. (ضمن    (٣)
التعليمات الصادرة من المصلحة).التعليمات الصادرة من المصلحة).

أحكام وفتاو￯ الزكاة، ص٩٧٩٧. أحكام وفتاو￯ الزكاة، ص   (٤)
من حديث شريف أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٣٤١٢٣٤١).). من حديث شريف أخرجه ابن ماجه في سننه (   (٥)
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ه(١)، وأصله مـن الإضمار، وهو ، وأصله مـن الإضمار، وهو  ى عـودُ ههـو الغائب الـذي لا يُرجَ ى عـودُ ـار فـي اللغة: هـو الغائب الـذي لا يُرجَ مَ ـار فـي اللغة: المـال الضِّ مَ المـال الضِّ
التغيُّب والاختفاء، يقال: أضمره: إذا أخفاه. ومنه الضمير، وهو السر وداخل الخاطرالتغيُّب والاختفاء، يقال: أضمره: إذا أخفاه. ومنه الضمير، وهو السر وداخل الخاطر(٢).

وهـو فـي الاصطـلاح لا يخرج عن هـذا المعنـى، والمقصود به: وهـو فـي الاصطـلاح لا يخرج عن هـذا المعنـى، والمقصود به: المـال الغائب عـن مالكه، المـال الغائب عـن مالكه، 
- ونحو ذلك(٣). مَّ بيِّنَةٌ - ونحو ذلكإذا لم يكن ثَ مَّ بيِّنَةٌ كالمغصوب والمسروق والمجحود كالمغصوب والمسروق والمجحود -إذا لم يكن ثَ
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ار ثلاثة أقوال: مَ ار ثلاثة أقوال:لأهل العلم في زكاة المال الضِّ مَ لأهل العلم في زكاة المال الضِّ
القـول الأول: القـول الأول: تجـب فيه الزكاة بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو مذهب الشـافعية على تجـب فيه الزكاة بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو مذهب الشـافعية على 

القول الجديد وهو الأظهر عندهم، ومذهب الحنابلةالقول الجديد وهو الأظهر عندهم، ومذهب الحنابلة(٤).
يلَ بينه وبين  ر وحِ بِس أو أُسِ يلَ بينه وبين أن ملكه عليه ملك تام، فلزمته زكاته كما لو حُ ر وحِ بِس أو أُسِ ة هذا القول: أن ملكه عليه ملك تام، فلزمته زكاته كما لو حُ ة هذا القول: وحجَّ وحجَّ

مالهماله(٥).
والقول الثاني: والقول الثاني: تجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب المالكيةتجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب المالكية(٦).

ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداء(٧). ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداءبأن الدَّ واستدلُّوا: واستدلُّوا: بأن الدَّ
والقول الثالث: والقول الثالث: لا تجب فيه الزكاة. وهو مذهب الحنفية والقول القديم عند الشافعية ورواية لا تجب فيه الزكاة. وهو مذهب الحنفية والقول القديم عند الشافعية ورواية 

المغرب، ص٢٨٥٢٨٥، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٣٦٤٣٦٤. المغرب، ص   (١)
القاموس المحيط، ص٤٢٩٤٢٩. القاموس المحيط، ص   (٢)

بدائع الصنائع ٩/٢. بدائع الصنائع    (٣)
نهاية المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٣٥٣٣٥/٣، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير  نهاية المحتاج    (٤)

على المقنع على المقنع ٣٢٥٣٢٥/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١.
الشرح الكبير على المقنع ٣٢٦٣٢٦/٦. الشرح الكبير على المقنع    (٥)

شرح الخرشي ١٩١١٩١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤١٦٤١٦/١. شرح الخرشي    (٦)
الفروع ٣٢٥٣٢٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. الفروع    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٠٣٧٠
عند الحنابلةعند الحنابلة(١).

ـار)(٢)؛ ولأن صاحبه ؛ ولأن صاحبه  مَ ـار) أنـه قال: (لا زكاة في مال الضِّ مَ واسـتدلُّوا: واسـتدلُّوا: بمـا روي عن علي بمـا روي عن علي  أنـه قال: (لا زكاة في مال الضِّ
لا يتمكن من الانتفاع به ولا من تنميته، فلم تلزمه زكاته.لا يتمكن من الانتفاع به ولا من تنميته، فلم تلزمه زكاته.

والقـول الثالـث هـو الراجـحوالقـول الثالـث هـو الراجـح؛ لأن ملكه عليه غيـر تام، ولا يقـدر على التصرف فيـه في فترة ؛ لأن ملكه عليه غيـر تام، ولا يقـدر على التصرف فيـه في فترة 
غيبتـه عنـه فكيف يؤمر بـأداء الزكاة عنه؟! ولكـن متى ما قبضـه صاحبه فإنه يضمه إلـى ما عنده من غيبتـه عنـه فكيف يؤمر بـأداء الزكاة عنه؟! ولكـن متى ما قبضـه صاحبه فإنه يضمه إلـى ما عنده من 
ـا على  ا، قياسً ا وحولاً ويزكيه معها عند تمام الحول ولا يسـتأنف به حولاً جديدً ـا على أمـوال الـزكاة نصابً ا، قياسً ا وحولاً ويزكيه معها عند تمام الحول ولا يسـتأنف به حولاً جديدً أمـوال الـزكاة نصابً
المـال المسـتفاد عند من يـر￯ أنه يضم إلى حولِ مالـه البالغ نصابًا، وهو قول الحنفيـةالمـال المسـتفاد عند من يـر￯ أنه يضم إلى حولِ مالـه البالغ نصابًا، وهو قول الحنفيـة(٣)؛ فإن النبي ؛ فإن النبي 
 كان يرسـل السـعاة لجباية الزكاة مرة في الحول ولم يكونوا يسـألون أرباب الأموال:  كان يرسـل السـعاة لجباية الزكاة مرة في الحول ولم يكونوا يسـألون أرباب الأموال: 
متـى ملكـوا تلك الأمـوال؟ وهل هي أموال مسـتفادة أم أرباح تجـارة؟ ولأن إفراد المال المسـتفاد متـى ملكـوا تلك الأمـوال؟ وهل هي أموال مسـتفادة أم أرباح تجـارة؟ ولأن إفراد المال المسـتفاد 

بالحول يؤدي إلى الحرج في ضبط أوقات إخراج الزكاة، وتعدد الحول للمكلف الواحد.بالحول يؤدي إلى الحرج في ضبط أوقات إخراج الزكاة، وتعدد الحول للمكلف الواحد.
ار وما يلحق به من الأموال التي لا يقدر صاحبها على التصرف فيها  مَ ار وما يلحق به من الأموال التي لا يقدر صاحبها على التصرف فيها وعلى هذا فالمال الضِّ مَ وعلى هذا فالمال الضِّ
ا إلـى أمواله الزكوية  ا إلـى أمواله الزكوية وتنميتهـا لا زكاة فيهـا فـي فترة الانقطاع، ومتى مـا قبضها فيضمها حولاً ونصابً وتنميتهـا لا زكاة فيهـا فـي فترة الانقطاع، ومتى مـا قبضها فيضمها حولاً ونصابً

الأخر￯ التي من جنسها.الأخر￯ التي من جنسها.
ونـورد فـي المبحث التالـي بعض التطبيقـات المعاصرة التـي قد تختلف فيهـا الاجتهادات ونـورد فـي المبحث التالـي بعض التطبيقـات المعاصرة التـي قد تختلف فيهـا الاجتهادات 

الفقهية في مد￯ تحقق شرط الملك التام فيها من عدمه.الفقهية في مد￯ تحقق شرط الملك التام فيها من عدمه.

فتح القدير ١٢١١٢١/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٣١١٣١/٣، المغني ، المغني ٣٤٦٣٤٦/٢. فتح القدير    (١)
أورده الزيلعي في نصب الراية ٣٩٣٣٩٣/٢، وقال: غريب.، وقال: غريب. أورده الزيلعي في نصب الراية    (٢)

المبسوط ١٦٤١٦٤/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٩٥١٩٥/٢. المبسوط    (٣)
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المقصـود بالأرصـدة المحتجـزة: المقصـود بالأرصـدة المحتجـزة: الأمـوال المودعة لد￯ الغيـر ويمنع صاحبها من سـحبها الأمـوال المودعة لد￯ الغيـر ويمنع صاحبها من سـحبها 
أو التصرف فيها.أو التصرف فيها.

فقـد تتطلب بعـض الأنظمة إيداع أموال لد￯ الجهات الإشـرافية والرقابية لتحقيق متطلبات فقـد تتطلب بعـض الأنظمة إيداع أموال لد￯ الجهات الإشـرافية والرقابية لتحقيق متطلبات 
قانونيـة أو ماليـة، وتمنع الجهة المالكة مـن التصرف في تلك الأموال المحجوزة طيلة فترة سـريان قانونيـة أو ماليـة، وتمنع الجهة المالكة مـن التصرف في تلك الأموال المحجوزة طيلة فترة سـريان 

الحجز. الحجز. ومن أمثلة ذلك:ومن أمثلة ذلك:
١- الوديعة النظامية لد￯ البنك المركزي- الوديعة النظامية لد￯ البنك المركزي(١):

تفـرض البنـوك المركزيـة عـادة على البنـوك التجاريـة الاحتفاظ بنسـبة من الودائـع البنكية تفـرض البنـوك المركزيـة عـادة على البنـوك التجاريـة الاحتفاظ بنسـبة من الودائـع البنكية 
كاحتياطـي نظامـي محتجز لـد￯ البنك المركزي، للوفاء بمتطلبات السـيولة، ويتناسـب حجم هذه كاحتياطـي نظامـي محتجز لـد￯ البنك المركزي، للوفاء بمتطلبات السـيولة، ويتناسـب حجم هذه 

الوديعة عادة مع الحالة التي تمرُّ بها البلاد من تضخم أو كساد. الوديعة عادة مع الحالة التي تمرُّ بها البلاد من تضخم أو كساد. 
وتكـون نسـبة الوديعـة النظامية علـى الودائـع الجارية أعلـى منها علـى الودائـع الادِّخارية وتكـون نسـبة الوديعـة النظامية علـى الودائـع الجارية أعلـى منها علـى الودائـع الادِّخارية 
والآجلة، وتتراوح في العادة نسبتها إلى إجمالي الودائع الجارية ما بين والآجلة، وتتراوح في العادة نسبتها إلى إجمالي الودائع الجارية ما بين ١٠١٠ - ٢٠٢٠ % بينما في الودائع  % بينما في الودائع 
الادِّخارية والآجلة ما بين الادِّخارية والآجلة ما بين ٣-٧%، وتستخدمها البنوك المركزية عادة كأداة لإدارة السياسة النقدية في %، وتستخدمها البنوك المركزية عادة كأداة لإدارة السياسة النقدية في 

البلد ومعالجة حالات التضخم والانكماش التي يمر بها الاقتصاد.البلد ومعالجة حالات التضخم والانكماش التي يمر بها الاقتصاد.
والوديعة النظامية مضمونة من البنك المركزي، ويستثمرها لنفسه وليس للبنك المودع، فهي والوديعة النظامية مضمونة من البنك المركزي، ويستثمرها لنفسه وليس للبنك المودع، فهي 

في حكم القرض من البنك التجاري للبنك المركزي.في حكم القرض من البنك التجاري للبنك المركزي.
والبنـوك المركزية في اشـتراطها الاحتفـاظ بالوديعة النظامية لا تفرق بين البنوك الإسـلامية والبنـوك المركزية في اشـتراطها الاحتفـاظ بالوديعة النظامية لا تفرق بين البنوك الإسـلامية 
والبنـوك التقليديـة، مـع أن جميع الودائع التـي يتقبلها البنـك التقليدي من العملاء والبنـوك التقليديـة، مـع أن جميع الودائع التـي يتقبلها البنـك التقليدي من العملاء -سـواء الجارية سـواء الجارية 

الإدارة العلمية للمصارف التجارية، ص٦٧٦٧. الإدارة العلمية للمصارف التجارية، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٢٣٧٢
أم الادخاريـة أم الآجلـة- تعدُّ مضمونة على البنـك، فكان إلزامه بالاحتفاظ بنسـبة منها لد￯ البنك أم الادخاريـة أم الآجلـة- تعدُّ مضمونة على البنـك، فكان إلزامه بالاحتفاظ بنسـبة منها لد￯ البنك 
المركـزي له وجـه لحماية حقوق المودعين، بينما في البنوك الإسـلامية الوضـع مختلف، فالودائع المركـزي له وجـه لحماية حقوق المودعين، بينما في البنوك الإسـلامية الوضـع مختلف، فالودائع 
يها الادخاري  يها الادخاري المضمونـة هـي تلك التي في الحسـابات الجارية دون الحسـابات الاسـتثمارية بشـقَّ المضمونـة هـي تلك التي في الحسـابات الجارية دون الحسـابات الاسـتثمارية بشـقَّ
والآجـل؛ إذ إنها والآجـل؛ إذ إنها - أي الودائع الاسـتثمارية- تدارُ بطريقـة المضاربة أو الوكالة، فكان ينبغي أن ينظر  أي الودائع الاسـتثمارية- تدارُ بطريقـة المضاربة أو الوكالة، فكان ينبغي أن ينظر 

إلى خصوصية البنك الإسلامي في هذا الشأن.إلى خصوصية البنك الإسلامي في هذا الشأن.
:}��F��� zAP ���'H+� �����u�� �DQ^9�� -:}��F��� zAP ���'H+� �����u�� �DQ^9�� -٢

تطلب معظم القوانين من الشـركات التي تكون تحت التأسـيس إيداعَ حصص المؤسسـين تطلب معظم القوانين من الشـركات التي تكون تحت التأسـيس إيداعَ حصص المؤسسـين 
ا منها في حساب بنكي مغلق (securedsecured)؛ بحيث لا يتمكن المؤسسون من سحب ذلك المال )؛ بحيث لا يتمكن المؤسسون من سحب ذلك المال  ا منها في حساب بنكي مغلق (أو بعضً أو بعضً

أو التصرف فيه حتى إنهاء إجراءات التأسيس. أو التصرف فيه حتى إنهاء إجراءات التأسيس. 
ية الشركاء في تأسيس الشركة، واستكمال المتطلبات الفنية  ية الشركاء في تأسيس الشركة، واستكمال المتطلبات الفنية والغرض من ذلك التأكد من جدِّ والغرض من ذلك التأكد من جدِّ
والقانونية، فلا يفتح المجال لكل من راودته نفسـه في تأسـيس شـركة أن يشغل الجهات الإشرافية، والقانونية، فلا يفتح المجال لكل من راودته نفسـه في تأسـيس شـركة أن يشغل الجهات الإشرافية، 

يته في ذلك. يته في ذلك.أو يجمع الأموال من الناس دون التأكد من جدِّ أو يجمع الأموال من الناس دون التأكد من جدِّ
وقد تسـتغرق إجراءات التأسيس سـنوات، ولا سيما في الشركات الكبر￯، وقد تظهر بعض وقد تسـتغرق إجراءات التأسيس سـنوات، ولا سيما في الشركات الكبر￯، وقد تظهر بعض 

العقبات القانونية، مما يجعل احتمالية الحصول على رخصة التأسيس غير مرجوة أحيانًا. العقبات القانونية، مما يجعل احتمالية الحصول على رخصة التأسيس غير مرجوة أحيانًا. 
ك، فيأخذ حكم القرض؛ لأن  ك، فيأخذ حكم القرض؛ لأن والمال المودع في الحسـاب المغلق قد يكون بلا عوائد للملاَّ والمال المودع في الحسـاب المغلق قد يكون بلا عوائد للملاَّ
البنك يسـتثمره لنفسـه، وهو مضمون عليه، وقد يكون بعوائد يسـتحقها الشـركاء إمـا بفوائد ربوية، البنك يسـتثمره لنفسـه، وهو مضمون عليه، وقد يكون بعوائد يسـتحقها الشـركاء إمـا بفوائد ربوية، 
كالوديعـة المربوطة فـي البنوك التقليدية، أو بأرباح، كما في البنوك الإسـلامية وبالأخص تلك التي كالوديعـة المربوطة فـي البنوك التقليدية، أو بأرباح، كما في البنوك الإسـلامية وبالأخص تلك التي 
تتيح لعملائها ودائع المرابحة العكسية؛ حيث تعدُّ هذه الودائع في قوة الودائع الآجلة التي في البنوك تتيح لعملائها ودائع المرابحة العكسية؛ حيث تعدُّ هذه الودائع في قوة الودائع الآجلة التي في البنوك 

التقليدية في نظر الجهات الإشرافية، فتقبل بالإيداع بها في مثل هذه الحالات. التقليدية في نظر الجهات الإشرافية، فتقبل بالإيداع بها في مثل هذه الحالات. 
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قـد تطلب بعض الجهات الإشـرافية من الشـركات التي تـزاول مهنًا معينة تقديـمَ مبلغٍ ماليٍّ قـد تطلب بعض الجهات الإشـرافية من الشـركات التي تـزاول مهنًا معينة تقديـمَ مبلغٍ ماليٍّ 
ا لد￯ الجهة الإشـرافية؛ للتأكد من حسـن تنفيذ الشـركة لأعمالها وقيامها بالخدمات  ا لد￯ الجهة الإشـرافية؛ للتأكد من حسـن تنفيذ الشـركة لأعمالها وقيامها بالخدمات يكون محتجزً يكون محتجزً
ا من الضمانات لتسـوية  ا من الضمانات لتسـوية والالتزامـات المطلوبـة منها على الوجه الصحيح، وليكون ذلك المال جزءً والالتزامـات المطلوبـة منها على الوجه الصحيح، وليكون ذلك المال جزءً

أي مطالبات ضد تلك الشركة أو المنشأة. أي مطالبات ضد تلك الشركة أو المنشأة. 
وفـي الغالب يوضع هذا الشـرط في الأنشـطة التي تكـون في مقابلة الجمهـور وقد تتعرض وفـي الغالب يوضع هذا الشـرط في الأنشـطة التي تكـون في مقابلة الجمهـور وقد تتعرض 

الشركة لمطالبات منهم؛ كشركات التأمين والنقل والسياحة والحج والعمرة وغيرها.الشركة لمطالبات منهم؛ كشركات التأمين والنقل والسياحة والحج والعمرة وغيرها.
وهذه الأموال المحتجزة تكون تحت تصرف الجهة الإشـرافية، وأي اسـتثمار لتلك الأموال وهذه الأموال المحتجزة تكون تحت تصرف الجهة الإشـرافية، وأي اسـتثمار لتلك الأموال 

يكون عائده لها وليس للشركة التي دفعت هذه الأموال.يكون عائده لها وليس للشركة التي دفعت هذه الأموال.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٣٣٧٣شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرةشرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا من الشـركة على عملائها مثل التأمينات النقدية المفروضة  ا من الشـركة على عملائها مثل التأمينات النقدية المفروضة وقد يكون مبلغ التأمين مفروضً وقد يكون مبلغ التأمين مفروضً

من شركات الخدمات كشركات المياه والكهرباء والهاتف على عملائها.من شركات الخدمات كشركات المياه والكهرباء والهاتف على عملائها.
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مـن خلال ما سـبق عرضه من صور الأمـوال المحتجزة يظهر أوجه الشـبه والاختلاف بينها مـن خلال ما سـبق عرضه من صور الأمـوال المحتجزة يظهر أوجه الشـبه والاختلاف بينها 
ار. مَ ار.وبين مال الضِّ مَ وبين مال الضِّ

ار في الأوجه الآتية: مَ ار في الأوجه الآتية:فالأموال المحتجزة تشبه المال الضِّ مَ فالأموال المحتجزة تشبه المال الضِّ
١- أن الملك في كل منهما غير تام.- أن الملك في كل منهما غير تام.

٢- أن يد المالك ليست مطلقة التصرف في المال.- أن يد المالك ليست مطلقة التصرف في المال.
٣- أن المالك غير قادر على تنمية المال بنفسه.- أن المالك غير قادر على تنمية المال بنفسه.

ار في الأوجه الآتية: مَ ار في الأوجه الآتية:وتختلف الأموال المحتجزة عن مال الضِّ مَ وتختلف الأموال المحتجزة عن مال الضِّ
ار قد انقطع أمل صاحبه في عودته أو كاد ينقطع، بخلاف الأموال المحتجزة  مَ ار قد انقطع أمل صاحبه في عودته أو كاد ينقطع، بخلاف الأموال المحتجزة - أن مال الضِّ مَ ١- أن مال الضِّ

فهي في الغالب بيد مليء.فهي في الغالب بيد مليء.
ار فهو مجبرٌ  مَ ار فهو مجبرٌ - أن الأموال المحتجزة قد تمَّ غلُّ يدِ صاحبها عنها باختياره بخلاف مال الضِّ مَ ٢- أن الأموال المحتجزة قد تمَّ غلُّ يدِ صاحبها عنها باختياره بخلاف مال الضِّ

على ذلك.على ذلك.
، بخلاف مال  ، بخلاف مال - أن الأمـوال المحتجـزة قد تسـتثمر لصاحبها فيناله من نمائها حـالاً أو مآلاً ٣- أن الأمـوال المحتجـزة قد تسـتثمر لصاحبها فيناله من نمائها حـالاً أو مآلاً

ار، فلا سبيل إلى استثمارها. مَ ار، فلا سبيل إلى استثمارها.الضِّ مَ الضِّ
وقد جاء تفصيل حكم الأموال المحتجزة في دليل الإرشادات على النحو الآتي:وقد جاء تفصيل حكم الأموال المحتجزة في دليل الإرشادات على النحو الآتي:

المبالـغ المحتجزة عـن العقود: المبالـغ المحتجزة عـن العقود: وهي تمثل التأمينـات المحجوزة لد￯ العمـلاء، وهي قيمة وهي تمثل التأمينـات المحجوزة لد￯ العمـلاء، وهي قيمة 
ا للشـروط  ا للشـروط النقديـة المتبقيـة لديهم لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشـركة تجاه تنفيذ العقود وفقً النقديـة المتبقيـة لديهم لضمان إنجاز تعهدات والتزامات الشـركة تجاه تنفيذ العقود وفقً

المتفق عليها.المتفق عليها.
التأمينـات لـد￯ الغيـر: التأمينـات لـد￯ الغيـر: وهـي تمثـل المبالـغ المودعة لـد￯ بعـض المؤسسـات الحكومية وهـي تمثـل المبالـغ المودعة لـد￯ بعـض المؤسسـات الحكومية 
أو الخاصة التي تطلبها ضمانًا لاسـتمرار تزويد المسـتهلك بالخدمة المقدمة مثل التأمينات المقدمة أو الخاصة التي تطلبها ضمانًا لاسـتمرار تزويد المسـتهلك بالخدمة المقدمة مثل التأمينات المقدمة 

للكهرباء.للكهرباء.
والحكم الشـرعي لهذين النوعين والحكم الشـرعي لهذين النوعين -كما في دليل الإرشـادات-: (ملك الشـركة لهذه المبالغ كما في دليل الإرشـادات-: (ملك الشـركة لهذه المبالغ 
غيرُ تامٍّ فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبضتها، فتزكيها عند قبضها عن سنة واحدة، ولو بقيت محجوزة غيرُ تامٍّ فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا قبضتها، فتزكيها عند قبضها عن سنة واحدة، ولو بقيت محجوزة 

عند الغير سنين).عند الغير سنين).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٤٣٧٤
 ￯وهي المبلغ الذي تشـترط الجهات المختصة على الشـركة إيداعه لد ، ￯وأما وأما الوديعة النقديةالوديعة النقدية، وهي المبلغ الذي تشـترط الجهات المختصة على الشـركة إيداعه لد
أحد البنوك لمنح الترخيص للشـركة، ولا يمكن سـحب هذه الوديعة إلا بعد موافقة تلك الجهات، أحد البنوك لمنح الترخيص للشـركة، ولا يمكن سـحب هذه الوديعة إلا بعد موافقة تلك الجهات، 
ولا يحـق للشـركة التصرف في أصل الوديعة، فبيَّن دليل الإرشـادات حكمها بأنهـا: (إذا كانت هذه ولا يحـق للشـركة التصرف في أصل الوديعة، فبيَّن دليل الإرشـادات حكمها بأنهـا: (إذا كانت هذه 
الإيداعات محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، أما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة الإيداعات محتجزة بصفة مؤقتة تزكيها الشركة مع موجوداتها، أما إذا كانت محتجزة بصفة مستمرة 

فإنها تزكَّى لسنة واحدة إذا أعيدت للشركةفإنها تزكَّى لسنة واحدة إذا أعيدت للشركة(١).
وتتخرج زكاة الأموال المحتجزة على زكاة المرهون، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب وتتخرج زكاة الأموال المحتجزة على زكاة المرهون، وقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب 
زكاة المال المرهون على الراهن؛ لأن رهنه لا يمنع من تنميته، إلا أنَّ الحنفية يوجبون الزكاة فيه بعد زكاة المال المرهون على الراهن؛ لأن رهنه لا يمنع من تنميته، إلا أنَّ الحنفية يوجبون الزكاة فيه بعد 

قبضه لما مضى من السنينقبضه لما مضى من السنين(٢).
ا لصالح صاحبه  ا لصالح صاحبه والأظهـر أن يفـرق في زكاة الأمـوال المحتجزة بين ما يكـون منها مسـتثمرً والأظهـر أن يفـرق في زكاة الأمـوال المحتجزة بين ما يكـون منها مسـتثمرً
خلال فترة الحجز وما ليس كذلك، فالأول تجب زكاته على صاحبه؛ لأن حجزه لم يمنع من تنميته، خلال فترة الحجز وما ليس كذلك، فالأول تجب زكاته على صاحبه؛ لأن حجزه لم يمنع من تنميته، 
فشـرط تمـام الملك متحقق فيه، فقد سـبق معنا فـي ضابط الملك التام في الـزكاة أن المراد به أصل فشـرط تمـام الملك متحقق فيه، فقد سـبق معنا فـي ضابط الملك التام في الـزكاة أن المراد به أصل 
الملـك مع القدرة على تنميته، ويدخل في هذه الحال حجز حصص المؤسسـين في حسـاب بنكي الملـك مع القدرة على تنميته، ويدخل في هذه الحال حجز حصص المؤسسـين في حسـاب بنكي 
ك إخـراج الزكاة عن هذه الوديعة إذا  ك إخـراج الزكاة عن هذه الوديعة إذا مغلـق حتى الحصول على رخصة التأسـيس؛ فيجب على الملاَّ مغلـق حتى الحصول على رخصة التأسـيس؛ فيجب على الملاَّ

كانت في حساب استثماري.كانت في حساب استثماري.
وأما إذا كانت الأموال المحتجزة غير مسـتثمرة لصاحبهـا، فالأظهر عدم وجوب الزكاة فيها وأما إذا كانت الأموال المحتجزة غير مسـتثمرة لصاحبهـا، فالأظهر عدم وجوب الزكاة فيها 
تْ فتضمُّ إلى الأموال الأخر￯ في الحول والنصاب  بِضَ تْ فتضمُّ إلى الأموال الأخر￯ في الحول والنصاب ولو بقيت سنين لعدم تمام الملك، ومتى ما قُ بِضَ ولو بقيت سنين لعدم تمام الملك، ومتى ما قُ
ـى عند تمام الحـول، ويدخل في هذا النوع: الوديعة القانونية لد￯ البنك المركزي، والتأمينات  ـى عند تمام الحـول، ويدخل في هذا النوع: الوديعة القانونية لد￯ البنك المركزي، والتأمينات وتزكَّ وتزكَّ
النقديـة لـد￯ الغير، وحصص المؤسسـين في الشـركات إذا وضعت في حسـابات بنكية مغلقة غير النقديـة لـد￯ الغير، وحصص المؤسسـين في الشـركات إذا وضعت في حسـابات بنكية مغلقة غير 

استثمارية.استثمارية.
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ين باعتبار قدرة الدائن على تحصيله إلى قسمين(٣): ين باعتبار قدرة الدائن على تحصيله إلى قسمينيقسم الفقهاء الدَّ يقسم الفقهاء الدَّ
: وهو الدين الذي يغلب على الظن أداؤه، وهو ما كان على مليء باذل.وهو الدين الذي يغلب على الظن أداؤه، وهو ما كان على مليء باذل. وّ : الأول: الدين المرجُ وّ الأول: الدين المرجُ
وّ (المظنـون): وهـو الدين الـذي لا يرجـى أداؤه، كالدين على وهـو الدين الـذي لا يرجـى أداؤه، كالدين على  وّ (المظنـون): والثانـي: الديـن غيـر المرجُ والثانـي: الديـن غيـر المرجُ

المعسر أو المماطل أو الجاحد.المعسر أو المماطل أو الجاحد.

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص٦٥٦٥. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، ص   (١)
فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. فتح القدير    (٢)

فتـح القديـر ١٦٤١٦٤/٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٥٠١٥٠١/١، المجموع شـرح المهـذب ، المجموع شـرح المهـذب ٥٠٦٥٠٦/٥، المغنـي ، المغنـي ٣٤٥٣٤٥/٣، ،  فتـح القديـر    (٣)
المحلى المحلى ٢٢١٢٢١/٤.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٥٣٧٥شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرةشرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م الديون بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام(١): م الديون بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقساموأما عند المحاسبين فتقسَّ وأما عند المحاسبين فتقسَّ

الأول: الديون الجيدة: الأول: الديون الجيدة: وهي الديون مرجوة السداد للمنشأة.وهي الديون مرجوة السداد للمنشأة.
والثانـي: الديون المشـكوك في تحصيلهـا: والثانـي: الديون المشـكوك في تحصيلهـا: وهي الديون التي يتوقع عـدم تحصيلها من واقع وهي الديون التي يتوقع عـدم تحصيلها من واقع 

خبرة المنشأة.خبرة المنشأة.
والثالـث: الديـون المعدومة: والثالـث: الديـون المعدومة: وهي الديون التـي لا أمل في تحصيلها بسـبب إفلاس المدين وهي الديون التـي لا أمل في تحصيلها بسـبب إفلاس المدين 

أو سقوط الدين بالتقادم أو لأي سبب آخر.أو سقوط الدين بالتقادم أو لأي سبب آخر.
فالديـن الجيـد عنـد المحاسـبين يقابله الديـن المرجو عند الفقهـاء، والدين المشـكوك في فالديـن الجيـد عنـد المحاسـبين يقابله الديـن المرجو عند الفقهـاء، والدين المشـكوك في 

مار. مار.تحصيله يقابله الدين المظنون، والدين المعدوم يقابله دين الضِّ تحصيله يقابله الدين المظنون، والدين المعدوم يقابله دين الضِّ
ثلاث  على  عنده  فالدين  بدلها،  إلى  بالنظر  للديون  خاص  تقسيم  ثلاث   على  عنده  فالدين  بدلها،  إلى  بالنظر  للديون  خاص  تقسيم    حنيفة  أبي  حنيفة وللإمام  أبي  وللإمام 

مراتب:مراتب:
قوي: قوي: وهو ما يكون بدلاً عن الأثمان وعروض التجارة، كالقرض ودين التجارة.وهو ما يكون بدلاً عن الأثمان وعروض التجارة، كالقرض ودين التجارة.

ومتوسط: ومتوسط: وهو ما يكون بدلاً عن عروض القنية، كثمن بيع دار السكنى.وهو ما يكون بدلاً عن عروض القنية، كثمن بيع دار السكنى.
وضعيف: وضعيف: وهو بدل ما ليس بمال، كبدل الخلع والدية.وهو بدل ما ليس بمال، كبدل الخلع والدية.

فالقـوي يزكَّى عنده فور قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابًا، والمتوسـط يزكى عند قبضه إذا فالقـوي يزكَّى عنده فور قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابًا، والمتوسـط يزكى عند قبضه إذا 
بلغ النصاب، والضعيف لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب ومضى حول من القبضبلغ النصاب، والضعيف لا يزكى إلا إذا بلغ النصاب ومضى حول من القبض(٢).

ـار (المعـدوم) وأمـا الديـن المظنون  مَ ـار (المعـدوم) وأمـا الديـن المظنون وقـد سـبق ذكـر الخـلاف والترجيح فـي ديـن الضِّ مَ وقـد سـبق ذكـر الخـلاف والترجيح فـي ديـن الضِّ
ار؛ ولذا اختلف أهـل العلم هل يلحق به  مَ ار؛ ولذا اختلف أهـل العلم هل يلحق به (المشـكوك فـي تحصيله) فهو أقو￯ درجـة من دين الضِّ مَ (المشـكوك فـي تحصيله) فهو أقو￯ درجـة من دين الضِّ

في الحكم أم لا؟ في الحكم أم لا؟ 
ولهم في زكاة الدين المظنون (المشكوك في تحصيله) ثلاثة أقوال: ولهم في زكاة الدين المظنون (المشكوك في تحصيله) ثلاثة أقوال: 

القول الأول: القول الأول: تجب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو قول الحنفية والشـافعية تجب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو قول الحنفية والشـافعية 
والحنابلةوالحنابلة(٣). . 

ا فليزكه إذا  ا فليزكه إذا  أنه قال في الدين المظنون: (إن كان صادقً واسـتدلُّوا: واسـتدلُّوا: بما روي عن علي بما روي عن علي  أنه قال في الدين المظنون: (إن كان صادقً
أسس المحاسبة المالية، ص٣٦٠٣٦٠، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٤٧٤٤٧٤. أسس المحاسبة المالية، ص   (١)

فتح القدير ١٦٨١٦٨/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٣٠٥٣٠٥/٢. فتح القدير    (٢)
فتـح القديـر ١٦٧١٦٧/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٠٢٢٠/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٦٦٢٦٦/٢، نهايـة المحتاج ، نهايـة المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  فتـح القديـر    (٣)

٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٣٢٥٣٢٥/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٦٣٧٦
قبضه لما مضى)قبضه لما مضى)(١).

والقـول الثانـي: والقـول الثانـي: تجـب الزكاة بعـد قبضه لسـنة واحـدة. وهو مذهـب المالكيـة ورواية عند تجـب الزكاة بعـد قبضه لسـنة واحـدة. وهو مذهـب المالكيـة ورواية عند 
الحنابلةالحنابلة(٢). . 

ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداء(٣). ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداءبأن الدَّ واستدلُّوا: واستدلُّوا: بأن الدَّ
والقول الثالث: والقول الثالث: لا زكاة في الدين المظنون. وهو اختيار شـيخ الإسلام ابن تيميةلا زكاة في الدين المظنون. وهو اختيار شـيخ الإسلام ابن تيمية(٤)، ومذهب ، ومذهب 

ين(٥). .  ينالظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدَّ الظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدَّ
واستدلُّوا: واستدلُّوا: بأن صاحبه لا يتمكن من الانتفاع به ولا من تنميته، فلم تلزمه زكاته.بأن صاحبه لا يتمكن من الانتفاع به ولا من تنميته، فلم تلزمه زكاته.

مار والدين  مار والدين وبـه يتبين أن المالكية والشـافعية والحنابلة والظاهرية لا يفرقون بيـن المال الضِّ وبـه يتبين أن المالكية والشـافعية والحنابلة والظاهرية لا يفرقون بيـن المال الضِّ
المظنون في الحكم، فحكم الزكاة فيهما عندهم سواء، وأن التفرقة بينهما هي ما عليه الحنفية فقط؛ المظنون في الحكم، فحكم الزكاة فيهما عندهم سواء، وأن التفرقة بينهما هي ما عليه الحنفية فقط؛ 
مار  مار حيـث أوجبـوا الزكاة فـي الدين المظنون بعـد قبضه لما مضى من السـنين، بينما في المـال الضِّ حيـث أوجبـوا الزكاة فـي الدين المظنون بعـد قبضه لما مضى من السـنين، بينما في المـال الضِّ

لا تجب الزكاة ولو بعد قبضه.لا تجب الزكاة ولو بعد قبضه.
والأظهـر أن حكم الدين المظنون كحكم مـال الضمار؛ لأن العلة فيهما واحدة، ففي كليهما والأظهـر أن حكم الدين المظنون كحكم مـال الضمار؛ لأن العلة فيهما واحدة، ففي كليهما 
ـا منه والآخر محتملاً غير  ـا منه والآخر محتملاً غير الملـك غير تام، ولا يقـدر صاحبه على الانتفاع به، وكون أحدهما ميئوسً الملـك غير تام، ولا يقـدر صاحبه على الانتفاع به، وكون أحدهما ميئوسً

مؤثر ما دام صاحبه غير قادر على التصرف فيه والانتفاع به.مؤثر ما دام صاحبه غير قادر على التصرف فيه والانتفاع به.
وبنـاءً علـى ما سـبق ترجيحه في مال الضمار فلا زكاة فيه ولو بعـد قبضه، ولكنه يضم إلى ما وبنـاءً علـى ما سـبق ترجيحه في مال الضمار فلا زكاة فيه ولو بعـد قبضه، ولكنه يضم إلى ما 
ا. ا.عنده من الأموال التي من جنسه فيزكيه مع بقية أمواله عند تمام الحول، ولا يستأنف به حولاً جديدً عنده من الأموال التي من جنسه فيزكيه مع بقية أمواله عند تمام الحول، ولا يستأنف به حولاً جديدً
د الشركات  د الشركات ويبقى النظر في حكم وضع مخصص للديون المشكوك في تحصيلها؛ حيث تعمِ ويبقى النظر في حكم وضع مخصص للديون المشكوك في تحصيلها؛ حيث تعمِ
إلـى وضـع هذا المخصص فتخصمه من إجمالي الديون التي لها علـى الغير، بناءً على خبرة الإدارة إلـى وضـع هذا المخصص فتخصمه من إجمالي الديون التي لها علـى الغير، بناءً على خبرة الإدارة 
فـي نسـبة تحصيل الديون من العملاء، فإذا كان من خبرتهـا أن فـي نسـبة تحصيل الديون من العملاء، فإذا كان من خبرتهـا أن ٥% من الديون التي لها على العملاء % من الديون التي لها على العملاء 
تكـون في حكم الديون غيـر المرجوة، فإنها عند تقدير ميزانيتها السـنوية تخصم من إجمالي ديونها تكـون في حكم الديون غيـر المرجوة، فإنها عند تقدير ميزانيتها السـنوية تخصم من إجمالي ديونها 

بقدر هذه النسبة، ولو لم يثبت فعلاً تعثر الديون بقدرها.بقدر هذه النسبة، ولو لم يثبت فعلاً تعثر الديون بقدرها.
ا وفق الأسـس الفنية فلا مانع من خصمه من  ا دقيقً ا وفق الأسـس الفنية فلا مانع من خصمه من والأظهر أن هذا المخصص إذا قدر تقديرً ا دقيقً والأظهر أن هذا المخصص إذا قدر تقديرً

المصنف لابن أبي شيبة ٣٩٠٣٩٠/٢ وصححه الألباني في إرواء الغليل  وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢٥٣٢٥٣/٣. المصنف لابن أبي شيبة    (١)
المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. المغني    (٢)

الفروع ٣٢٥٣٢٥/٢. الفروع    (٣)
مجموع الفتاو￯ ٥٠٦٥٠٦/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦.   ￯مجموع الفتاو  (٤)

المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٥)
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ص والتقدير فـي كثير من أحكامها،  رْ ص والتقدير فـي كثير من أحكامها، ، ولو لـم يثبت التعثر فإن الزكاة مبنيـة على الخَ رْ وعـاء الـزكاةوعـاء الـزكاة(١)، ولو لـم يثبت التعثر فإن الزكاة مبنيـة على الخَ
وكثيـر من مسـائل الشـريعة مبناها علـى الخرص والتقديـر، كما فـي زكاة العروض، وبيـع العرايا، وكثيـر من مسـائل الشـريعة مبناها علـى الخرص والتقديـر، كما فـي زكاة العروض، وبيـع العرايا، 

والمقاسمة، ومهر المثل.والمقاسمة، ومهر المثل.
ص لا يعرف به مقدار المكال، إنما هو حزر  رْ ص لا يعرف به مقدار المكال، إنما هو حزر : (والخَ رْ يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية : (والخَ
صها  صها وحدس، وهذا متفق عليه بين الأئمة، ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرْ وحدس، وهذا متفق عليه بين الأئمة، ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرْ
ص عنـد الحاجة مقام الكيل، وهـذا من تمام  رْ صه، وأقـام الخَ رْ ا، فيجـوز ابتياع الربـوي هنا بخَ ص عنـد الحاجة مقام الكيل، وهـذا من تمام تمـرً رْ صه، وأقـام الخَ رْ ا، فيجـوز ابتياع الربـوي هنا بخَ تمـرً

محاسن الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل)محاسن الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل)(٢).
وعلى هذا فمتى تمَّ تحصيل شـيء من تلك الديون التي وضع لها مخصصات في المسـتقبل وعلى هذا فمتى تمَّ تحصيل شـيء من تلك الديون التي وضع لها مخصصات في المسـتقبل 

فلا زكاة فيه في الحال، وإنما يضم إلى بقية الأموال ويزكَّى معها عند تمام الحول.فلا زكاة فيه في الحال، وإنما يضم إلى بقية الأموال ويزكَّى معها عند تمام الحول.
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يقسم الفقهاء الديون باعتبار أجلها إلى قسمينيقسم الفقهاء الديون باعتبار أجلها إلى قسمين(٣):
الأول: الديـن الحـال: الأول: الديـن الحـال: وهو الدين الذي يسـتحق الوفاء به في الحال، مثل ثمـن البيع الحال، وهو الدين الذي يسـتحق الوفاء به في الحال، مثل ثمـن البيع الحال، 

ين المؤجل الذي حل أجله. ين المؤجل الذي حل أجله.ورأس مال السلم، والدَّ ورأس مال السلم، والدَّ
والثاني: الدين المؤجل: والثاني: الدين المؤجل: وهو الدين الذي لا يستحق الوفاء به إلا عند حلول أجله، وقد يكون وهو الدين الذي لا يستحق الوفاء به إلا عند حلول أجله، وقد يكون 

مقسطًا أو لمرة واحدة.مقسطًا أو لمرة واحدة.
وعند المحاسبين تقسم الديون باعتبار الأجل إلى ثلاثة أنواع:وعند المحاسبين تقسم الديون باعتبار الأجل إلى ثلاثة أنواع:

الأول: الديـون المسـتحقة: الأول: الديـون المسـتحقة: وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد خلال الفترة المحاسـبية وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد خلال الفترة المحاسـبية 
للمنشـأة ولكنها لم تحصل من قبل المنشـأة (الديون التي لها)، أو لم تدفع من قبل المنشـأة (الديون للمنشـأة ولكنها لم تحصل من قبل المنشـأة (الديون التي لها)، أو لم تدفع من قبل المنشـأة (الديون 

التي عليها)التي عليها)(٤).
والثاني: الديون المتداولة (قصيرة الأجل): والثاني: الديون المتداولة (قصيرة الأجل): وهي الالتزامات المالية واجبة السداد خلال سنة وهي الالتزامات المالية واجبة السداد خلال سنة 

مالية أو دورة نشاط للمنشأةمالية أو دورة نشاط للمنشأة(٥).
والثالـث: الديون غير المتداولة (طويلة الأجل): والثالـث: الديون غير المتداولة (طويلة الأجل): وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد بعد وهي الالتزامات المالية واجبة السـداد بعد 

دليل الإرشادات، ص٦١٦١. دليل الإرشادات، ص   (١)
.٣٥٠٣٥٠/٢٠٢٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٢)

المنتقى شرح الموطأ ٧٧٧٧/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٥٠٦٥٠٦/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣١٣١/٤. المنتقى شرح الموطأ    (٣)
أسس المحاسبة المالية، ص١٨٦١٨٦، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٤٤٦٤٤. أسس المحاسبة المالية، ص   (٤)
أسس المحاسبة المالية، ص٥٠٨٥٠٨، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٣٨٦٣٨. أسس المحاسبة المالية، ص   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٨٣٧٨
سنة مالية أو دورة نشاط المنشأةسنة مالية أو دورة نشاط المنشأة(١).

ين المؤجل وإن  ين المؤجل وإن والحديث عن الديون المؤجلة له صلة بشرط تمام الملك في الزكاة؛ فإن الدَّ والحديث عن الديون المؤجلة له صلة بشرط تمام الملك في الزكاة؛ فإن الدَّ
ا، إلا أن يد الدائن ليسـت مطلقة التصرف فيه؛ فهو غير قـادر على بيعه ولا الانتفاع به في  ăا، إلا أن يد الدائن ليسـت مطلقة التصرف فيه؛ فهو غير قـادر على بيعه ولا الانتفاع به في كان مرجـو ăكان مرجـو
الحال، ولا على استرداده من المدين، ولا على تنميته بما يجده من فرص استثمارية تزيد على الربح الحال، ولا على استرداده من المدين، ولا على تنميته بما يجده من فرص استثمارية تزيد على الربح 
المتحقق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشـبه الدين المظنون، إلا أنه يختلف عن الدين المظنون المتحقق له في الدين، فهو من هذه الأوجه يشـبه الدين المظنون، إلا أنه يختلف عن الدين المظنون 
في أن التأجيل باختيار صاحبه، وقد يكون ناميًا، كما أن المدين في أن التأجيل باختيار صاحبه، وقد يكون ناميًا، كما أن المدين -في الصورة المفترضة في الصورة المفترضة - قادرٌ على  قادرٌ على 

السداد عند حلول الأجل.السداد عند حلول الأجل.
ومـن هنا وقع خلاف كبير بين أهل العلم فـي زكاة الدين المرجو المؤجل؛ لتردده بين الدين ومـن هنا وقع خلاف كبير بين أهل العلم فـي زكاة الدين المرجو المؤجل؛ لتردده بين الدين 

الحال المرجو، والدين المظنون، ولهم في ذلك أربعة أقوال:الحال المرجو، والدين المظنون، ولهم في ذلك أربعة أقوال:
القول الأول: القول الأول: تجب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو قول الحنفية والشـافعية تجب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السـنين. وهو قول الحنفية والشـافعية 
يـن- واحد في  يـن الحال والمؤجل -سـواء أكانـا مظنونين أم مرجوَّ يـن- واحد في ، أي أن حكـم الدَّ يـن الحال والمؤجل -سـواء أكانـا مظنونين أم مرجوَّ والحنابلـةوالحنابلـة(٢)، أي أن حكـم الدَّ

المذهبين الحنفي والحنبلي.المذهبين الحنفي والحنبلي.
وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن الدائن قادر على التصرف في الدين المؤجل بحوالة ونحوها.أن الدائن قادر على التصرف في الدين المؤجل بحوالة ونحوها.(٣) 

والقول الثاني: والقول الثاني: تجب الزكاة بعد قبضه لسنة واحدة سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهذا القول تجب الزكاة بعد قبضه لسنة واحدة سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهذا القول 
رواية عند الحنابلةرواية عند الحنابلة(٤). . 

ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداء(٥). .  ين قبل قبضه لا يمكن أداؤه، والزكاة يعتبر لوجوبها إمكان الأداءبأن الدَّ واستدلُّوا: واستدلُّوا: بأن الدَّ
والقول الثالث: والقول الثالث: إن كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة بقيمته الحالة، وإن كان لغير التجارة إن كان دين تجارة فتجب زكاته كل سنة بقيمته الحالة، وإن كان لغير التجارة 

فيزكى عند قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب المالكيةفيزكى عند قبضه لسنة واحدة. وهذا مذهب المالكية(٦). . 
م  هـا كما يقوِّ مَ م بـأن الديون التـي للتاجـر بمنزلة عروض التجـارة، فيلزمـه أن يقوِّ هـا كما يقوِّ مَ واسـتدلوا: واسـتدلوا: بـأن الديون التـي للتاجـر بمنزلة عروض التجـارة، فيلزمـه أن يقوِّ
ـروض، فينبغي أن تكون حسـبتها في الزكاة  ـروض، فينبغي أن تكون حسـبتها في الزكاة ، فمـال التاجر يتقلب بيـن النقد والدين والعُ بضاعتـهبضاعتـه(٧)، فمـال التاجر يتقلب بيـن النقد والدين والعُ

أسس المحاسبة المالية، ص٥٢٤٥٢٤، مقدمة في المحاسبة المالية، ص، مقدمة في المحاسبة المالية، ص٦٤٥٦٤٥. أسس المحاسبة المالية، ص   (١)
فتـح القديـر ١٦٧١٦٧/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٠٢٢٠/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٦٦٢٦٦/٢، نهايـة المحتاج ، نهايـة المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  فتـح القديـر    (٢)

٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٣٢٥٣٢٥/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١.
ينظر: المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. ينظر: المغني    (٣)

المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. المغني    (٤)
الفروع ٣٢٥٣٢٥/٢. الفروع    (٥)

شرح الخرشي ١٩١١٩١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤١٦٤١٦/١. شرح الخرشي    (٦)
المنتقى شرح الموطأ ١٢٦١٢٦/٢. المنتقى شرح الموطأ    (٧)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٩٣٧٩شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرةشرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا  م على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً ا بمعيار واحد، وهي القيمة النقدية، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوَّ م على التاجر بقيمة بيعه لها نقدً بمعيار واحد، وهي القيمة النقدية، ومن المتفق عليه أن البضاعة تقوَّ

م بقيمتها النقدية. م بقيمتها النقدية.حتى ولو كان لا يبيع إلا بالتقسيط أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوَّ حتى ولو كان لا يبيع إلا بالتقسيط أو بالأجل، فكذلك الديون المؤجلة تقوَّ
ا. وهذا هو اختيار شـيخ الإسـلام  ăا. وهذا هو اختيار شـيخ الإسـلام لا زكاة في الدين المؤجل ولو كان مرجو ăوالقـول الرابـع: والقـول الرابـع: لا زكاة في الدين المؤجل ولو كان مرجو

ابن تيميةابن تيمية(١)، ومذهب الظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدين، ومذهب الظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدين(٢).
واستدلُّوا: واستدلُّوا: بأن الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة.بأن الدين المؤجل لا يمكن الانتفاع به، فلا تجب فيه الزكاة.

والأظهر في زكاة الدين المرجو سواء أكان حالاă أم مؤجلاً أن يفرق بين نوعين من الديون:والأظهر في زكاة الدين المرجو سواء أكان حالاă أم مؤجلاً أن يفرق بين نوعين من الديون:
النوع الأول: ما كان لغير التجارةالنوع الأول: ما كان لغير التجارة؛ كالقرض الحسن، ومهر النكاح، ونحو ذلك. ؛ كالقرض الحسن، ومهر النكاح، ونحو ذلك. 

؛ لأمور: ؛ لأمور:فهذا لا تجب فيه الزكاة على الدائن ما دام في يد المدين ولو كان مليئًا باذلاً فهذا لا تجب فيه الزكاة على الدائن ما دام في يد المدين ولو كان مليئًا باذلاً
١- أن هـذا مـن باب المعروف، وإنظار المدين مما ترغِّب به الشـريعة حتى ولو كان المدين - أن هـذا مـن باب المعروف، وإنظار المدين مما ترغِّب به الشـريعة حتى ولو كان المدين 

ا على السداد، ويتأكد في حق المعسر، وكون الدين حالاă لا يعني أن الدائن مأمور بالمطالبة.  ا على السداد، ويتأكد في حق المعسر، وكون الدين حالاă لا يعني أن الدائن مأمور بالمطالبة. قادرً قادرً
٢- أن منفعـة المـال قبـل الوفـاء للمدين وليسـت للدائن، فكيـف يطالب الدائن بـزكاة مال - أن منفعـة المـال قبـل الوفـاء للمدين وليسـت للدائن، فكيـف يطالب الدائن بـزكاة مال 

ا لله تعالى ورفقة بأخيه؟! ا لله تعالى ورفقة بأخيه؟!لا ينتفع به، بل وتركه عند المدين تقربً لا ينتفع به، بل وتركه عند المدين تقربً
٣- أن ملك الدائن للدين ملك ناقص، فلم يتحقق فيه شرط وجوب الزكاة وهو الملك التام. - أن ملك الدائن للدين ملك ناقص، فلم يتحقق فيه شرط وجوب الزكاة وهو الملك التام. 
ن  ن وقد سـبق ضبط هذا الشـرط بأن المراد بـه أصل الملك مع التمكن من تنمية المـال، وهنا لا يتمكَّ وقد سـبق ضبط هذا الشـرط بأن المراد بـه أصل الملك مع التمكن من تنمية المـال، وهنا لا يتمكَّ

الدائن من تنميته.الدائن من تنميته.
والنـوع الثانـي: ما كان للتجـارةوالنـوع الثانـي: ما كان للتجـارة، كالديون الاسـتثمارية: مـن مرابحات، وعقود اسـتصناع، ، كالديون الاسـتثمارية: مـن مرابحات، وعقود اسـتصناع، 

وسلَم، وتوريد، وغيرها. وسلَم، وتوريد، وغيرها. 
فهذا النوع سـبقت مناقشـته في ندوة البركة الحادية والثلاثين، إلا أن ما يستدعي النظر هنا أن فهذا النوع سـبقت مناقشـته في ندوة البركة الحادية والثلاثين، إلا أن ما يستدعي النظر هنا أن 
زكاة الدين ليس فيها نص صريح في الكتاب أو في السنة الصحيحة، وإنما هي اجتهادات فقهية مبنية زكاة الدين ليس فيها نص صريح في الكتاب أو في السنة الصحيحة، وإنما هي اجتهادات فقهية مبنية 
علـى نصـوص عامة وقواعد كلية، والآثار عـن الصحابة في هذه المسـألة متعارضة، ولم أقف على علـى نصـوص عامة وقواعد كلية، والآثار عـن الصحابة في هذه المسـألة متعارضة، ولم أقف على 
قـول لأحـد من أهل العلم بوجوب إخراج الزكاة عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو كان قـول لأحـد من أهل العلم بوجوب إخراج الزكاة عن الدين المؤجل بكامل قيمته قبل قبضه ولو كان 
ا، فالذين أوجبوا فيه الزكاة إنما أوجبوها بعد قبضه، أو قبل القبض ولكن بقيمته الحالة، وفرق  ăا، فالذين أوجبوا فيه الزكاة إنما أوجبوها بعد قبضه، أو قبل القبض ولكن بقيمته الحالة، وفرق مرجو ăمرجو

كبير من الناحية المالية بين هذين القولين، ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.كبير من الناحية المالية بين هذين القولين، ومن يوجب الزكاة بكامل الدين المؤجل قبل قبضه.
نْ دينُه لا يحل  نْ دينُه لا يحل ويبقى النظر في مد￯ تحقق شـرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعامل مَ ويبقى النظر في مد￯ تحقق شـرط الملك التام في هذه الديون، وهل يعامل مَ

ن دينُه حالٌّ الآن؟! ن دينُه حالٌّ الآن؟!إلا بعد عشر سنوات كمَ إلا بعد عشر سنوات كمَ

مجموع الفتاو￯ ٥٠٦٥٠٦/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦.   ￯مجموع الفتاو  (١)
المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٨٠٣٨٠
لا شك أن مقتضى العدل عدم التسوية بينهما. لا شك أن مقتضى العدل عدم التسوية بينهما. 

، كما أنَّ الدين المرجو المؤجل متوسط في الدرجة بين  طٌ ، كما أنَّ الدين المرجو المؤجل متوسط في الدرجة بين والقولان الثاني والثالث فيهما توسُّ طٌ والقولان الثاني والثالث فيهما توسُّ
ا وسطًا بينهما،  ، والدين المظنون، فينبغي ألاَّ يعامل كأيٍّ منهما، بل يأخذ حكمً ا وسطًا بينهما، الدين الحال المرجوِّ ، والدين المظنون، فينبغي ألاَّ يعامل كأيٍّ منهما، بل يأخذ حكمً الدين الحال المرجوِّ
ين كالدين الحال المرجو، ولا تسـقط زكاته بالكليـة كالدين المظنون،  ين كالدين الحال المرجو، ولا تسـقط زكاته بالكليـة كالدين المظنون، فـلا توجـب زكاته بكامل الدَّ فـلا توجـب زكاته بكامل الدَّ
بل تجب زكاته كل سـنة بقيمته الحالَّة بل تجب زكاته كل سـنة بقيمته الحالَّة -كما هو رأي المالكية- أو عند القبض لسـنة واحدة كما هو رأي المالكية- أو عند القبض لسـنة واحدة -كما هو كما هو 

رواية عن الإمام أحمد- والله أعلم.رواية عن الإمام أحمد- والله أعلم.
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من أبرز المسـتجدات المالية في العصر الحاضر توريق الأصول الاستثمارية العينية؛ وذلك من أبرز المسـتجدات المالية في العصر الحاضر توريق الأصول الاستثمارية العينية؛ وذلك 
بتحويلهـا إلـى أوراق ماليـة علـى هيئة أسـهم أو صكوك يتملكهـا المسـتثمرون بدلاً مـن ملكيتهم بتحويلهـا إلـى أوراق ماليـة علـى هيئة أسـهم أو صكوك يتملكهـا المسـتثمرون بدلاً مـن ملكيتهم 
المباشـرة للأصـول التـي تمثلها تلـك الأوراق، أي أن ملكية المسـتثمر لموجودات الشـركة تكون المباشـرة للأصـول التـي تمثلها تلـك الأوراق، أي أن ملكية المسـتثمر لموجودات الشـركة تكون 
على سـبيل التبعية لتملك الأسـهم التي تصدرها تلك الشركة ذات الشـخصية الحكمية، وهي على سـبيل التبعية لتملك الأسـهم التي تصدرها تلك الشركة ذات الشـخصية الحكمية، وهي -أي أي 

الشركة- مستقلة بشخصيتها عن حملة أسهمها. الشركة- مستقلة بشخصيتها عن حملة أسهمها. 
ويعدُّ هذا الاستثمار ويعدُّ هذا الاستثمار -أي الاستثمار من خلال تملك الأوراق المالية- أكثر جاذبية لكثير من أي الاستثمار من خلال تملك الأوراق المالية- أكثر جاذبية لكثير من 
المستثمرين من الاستثمار المباشر بتملك الأصول العينية؛ وذلك لمزايا متعددة في الأوراق المالية؛ المستثمرين من الاستثمار المباشر بتملك الأصول العينية؛ وذلك لمزايا متعددة في الأوراق المالية؛ 

من أبرزها:من أبرزها:
١- كونهـا قابلـة للتـداول فـي أسـواق المـال، مما يسـهل علـى المسـتثمر حركـة الدخول - كونهـا قابلـة للتـداول فـي أسـواق المـال، مما يسـهل علـى المسـتثمر حركـة الدخول 

أو الخروج من المشروع الاستثماري.أو الخروج من المشروع الاستثماري.
أة إلـى قيم صغيرة، ممـا يتيح المجال أمام صغار المسـتثمرين للمشـاركة في  أة إلـى قيم صغيرة، ممـا يتيح المجال أمام صغار المسـتثمرين للمشـاركة في - أنهـا مجـزَّ ٢- أنهـا مجـزَّ

المشروعات الضخمة.المشروعات الضخمة.
٣- أن مسـؤولية المسـتثمر محـدودة بمقـدار رأس مالـه الذي اكتتب أو اشـتر￯ بـه الورقة - أن مسـؤولية المسـتثمر محـدودة بمقـدار رأس مالـه الذي اكتتب أو اشـتر￯ بـه الورقة 
الماليـة، فـلا يطالب في مالـه الخاص بالديون والالتزامات التي على المشـروع الاسـتثماري الذي الماليـة، فـلا يطالب في مالـه الخاص بالديون والالتزامات التي على المشـروع الاسـتثماري الذي 

تمثله تلك الأوراق.تمثله تلك الأوراق.
ومـن الضروري عنـد التوصيف الفقهي لـلأوراق المالية، وبيان الأحكام الشـرعية المتعلقة ومـن الضروري عنـد التوصيف الفقهي لـلأوراق المالية، وبيان الأحكام الشـرعية المتعلقة 
بها الأخذ بالاعتبار خصائص تلك الأوراق، وما تتميز به عن الاسـتثمار المباشـر؛ فالشـريك الذي بها الأخذ بالاعتبار خصائص تلك الأوراق، وما تتميز به عن الاسـتثمار المباشـر؛ فالشـريك الذي 
يملك حصة مشاعة في شركة تضامنية مثلاً يختلف من حيث الحقوق والمسؤوليات ونفاذ التصرف يملك حصة مشاعة في شركة تضامنية مثلاً يختلف من حيث الحقوق والمسؤوليات ونفاذ التصرف 
ا في شركة مساهمة ذات شخصية حكمية مستقلة عن المساهمين؛  ا في شركة مساهمة ذات شخصية حكمية مستقلة عن المساهمين؛ عن المسـتثمر الذي يملك أسـهمً عن المسـتثمر الذي يملك أسـهمً
د فاصلاً قانونيăا بين الشركة ومساهميها، ويضعف من  د فاصلاً قانونيăا بين الشركة ومساهميها، ويضعف من إذ إن وجود الشـخصية الحكمية للشـركة يُوجِ إذ إن وجود الشـخصية الحكمية للشـركة يُوجِ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨١٣٨١شرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرةشرط الملك التام في الزكاة وأثره في بعض التطبيقات المعاصرة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدرة المساهم على التصرف في موجودات الشركة، بخلاف الشريك المتضامن فذمته المالية وذمة قدرة المساهم على التصرف في موجودات الشركة، بخلاف الشريك المتضامن فذمته المالية وذمة 

الشركة متداخلتان، ولذا كان له مطلق التصرف في موجودات الشركة وفق ما ينص عليه نظامها. الشركة متداخلتان، ولذا كان له مطلق التصرف في موجودات الشركة وفق ما ينص عليه نظامها. 
وظهـور الكيان الجديد للشـركة المسـاهمة المتمثل في شـخصيتها الحكميـة، وكون ملكية وظهـور الكيان الجديد للشـركة المسـاهمة المتمثل في شـخصيتها الحكميـة، وكون ملكية 
المسـاهم فيهـا ملكيـة ماليـة -أي يملـك الأوراق المالية- وليسـت ملكية عينية المسـاهم فيهـا ملكيـة ماليـة -أي يملـك الأوراق المالية- وليسـت ملكية عينية -أي ليسـت ملكية أي ليسـت ملكية 
مباشـرة لموجـودات الشـركة- أد￯ إلـى الاختلاف بيـن العلمـاء المعاصرين في تحديـد المكلف مباشـرة لموجـودات الشـركة- أد￯ إلـى الاختلاف بيـن العلمـاء المعاصرين في تحديـد المكلف 

، وفي أثر ذلك في زكاة الأسهم. ، وفي أثر ذلك في زكاة الأسهم.بالزكاة ابتداءً بالزكاة ابتداءً
فالـذي عليه جمهـور المعاصرين أن الـزكاة واجبة ابتداءً على المسـاهمين، ولهـم أن ينيبوا فالـذي عليه جمهـور المعاصرين أن الـزكاة واجبة ابتداءً على المسـاهمين، ولهـم أن ينيبوا 
الشـركة في إخراجها، فإن لم تخرجها الشـركة فيلزمهم إخراجها من أموالهم الخاصة، وهذا ما أخذ الشـركة في إخراجها، فإن لم تخرجها الشـركة فيلزمهم إخراجها من أموالهم الخاصة، وهذا ما أخذ 
به مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونص القرار: (تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة به مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونص القرار: (تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة 
الشـركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسـي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، الشـركة نيابة عنهم إذا نصَّ في نظامها الأساسـي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، 
أو كان قانون الدولة يلزم الشـركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسـهم لإخراج أو كان قانون الدولة يلزم الشـركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسـهم لإخراج 

إدارة الشركة زكاة أسهمه)إدارة الشركة زكاة أسهمه)(١). . 
وعلى هذا القول: وعلى هذا القول: فلا أثر للشخصية الحكمية في نقل التكليف من المساهمين إليها.فلا أثر للشخصية الحكمية في نقل التكليف من المساهمين إليها.

بينمـا ير￯ آخـرون أن زكاة موجودات الشـركة واجبة على الشـخصية الحكمية وليس على بينمـا ير￯ آخـرون أن زكاة موجودات الشـركة واجبة على الشـخصية الحكمية وليس على 
كهـا، ويميل تنظيم جباية  كهـا، ويميل تنظيم جباية المسـاهمين، ويتحمـل أداءها القائمون على الشـركة، بغضِّ النظر عن ملاَّ المسـاهمين، ويتحمـل أداءها القائمون على الشـركة، بغضِّ النظر عن ملاَّ

الزكاة في المملكة العربية السعودية في بعض أحكامه إلى هذا الاتجاهالزكاة في المملكة العربية السعودية في بعض أحكامه إلى هذا الاتجاه(٢).
ومستند هذا الرأي: ومستند هذا الرأي: أن شرط وجوب الزكاة توافر أهلية الوجوب في المخاطب بها، والملك أن شرط وجوب الزكاة توافر أهلية الوجوب في المخاطب بها، والملك 
التام، وهذان الشـرطان متحققان في الشـخصية الحكمية التجارية؛ فلها أهلية كاملة، وذمتها المالية التام، وهذان الشـرطان متحققان في الشـخصية الحكمية التجارية؛ فلها أهلية كاملة، وذمتها المالية 
ـا، ولأن الزكاة ليس من شـرط وجوبها  ăا تام ـا، ولأن الزكاة ليس من شـرط وجوبها قابلـة لتحمـل الالتزامات، وهي تملـك موجوداتها ملكً ăا تام قابلـة لتحمـل الالتزامات، وهي تملـك موجوداتها ملكً

التكليف عند جمهور أهل العلم، ولذا تجب في مال الصغير والمجنون مع أنهما غير مكلَّفينالتكليف عند جمهور أهل العلم، ولذا تجب في مال الصغير والمجنون مع أنهما غير مكلَّفين(٣).
وعند التأمل فهذا القول له قوة، ويحمل الشـركات على إخراج الزكاة عن موجوداتها سـواء وعند التأمل فهذا القول له قوة، ويحمل الشـركات على إخراج الزكاة عن موجوداتها سـواء 
كهـا مـن أهـل الزكاة أم لم يكونوا كذلـك، وينبغي أن يكون في كل بلد مسـلم تنظيم لجباية  كهـا مـن أهـل الزكاة أم لم يكونوا كذلـك، وينبغي أن يكون في كل بلد مسـلم تنظيم لجباية أكان ملاَّ أكان ملاَّ
الزكاة على كل الشـركات التجارية، باعتبار أن الشخصية الحكمية المعاصرة لا تختلف في كثير من الزكاة على كل الشـركات التجارية، باعتبار أن الشخصية الحكمية المعاصرة لا تختلف في كثير من 

قرار المجمع رقم ٤/٣/٢٨٢٨، وبهذا صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ، وبهذا صدرت توصية الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ١٨٤١٨٤/١. قرار المجمع رقم    (١)
دة التنظيم على أن من المكلَّفين الخاضعين للجباية: الشـركات المسـجلة  ـت المادة الثانية من مسـوَّ فقـد نصَّ دة التنظيم على أن من المكلَّفين الخاضعين للجباية: الشـركات المسـجلة   ـت المادة الثانية من مسـوَّ فقـد نصَّ  (٢)
لها -أي الزكاة- على  لها -أي الزكاة- على بالمملكة. كما أن التنظيم يفرض جزاءات على الشركة المتأخرة في دفع الزكاة ولا يحمِّ بالمملكة. كما أن التنظيم يفرض جزاءات على الشركة المتأخرة في دفع الزكاة ولا يحمِّ

المساهمين. (مسودة تنظيم جباية الزكاة بالمملكة م/المساهمين. (مسودة تنظيم جباية الزكاة بالمملكة م/١٨١٨/٢). ). 
الأموال، ص٥٥٢٥٥٢، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٢٩٣٢٩/٥، المغني ، المغني ٢٥٦٢٥٦/٢، المحلى ، المحلى ٢٠١٢٠١/٥. الأموال، ص   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٨٢٣٨٢
ق في أحكام الضرائب بين شـركات  ق في أحكام الضرائب بين شـركات أحكامها عن الشـخصية الطبيعية، ونحن نر￯ أن القوانين لا تفرِّ أحكامها عن الشـخصية الطبيعية، ونحن نر￯ أن القوانين لا تفرِّ

الأموال وشركات الأشخاص، وهكذا ينبغي أن تكون المعاملة من حيث الزكاة.الأموال وشركات الأشخاص، وهكذا ينبغي أن تكون المعاملة من حيث الزكاة.
وعلى هذا فإذا أدت الشـركة الزكاة عن موجوداتها فلا زكاة على المسـاهمين، وإذا لم تؤدها وعلى هذا فإذا أدت الشـركة الزكاة عن موجوداتها فلا زكاة على المسـاهمين، وإذا لم تؤدها 

فهل يجب على المساهمين إخراج الزكاة من أموالهم الخاصة؟فهل يجب على المساهمين إخراج الزكاة من أموالهم الخاصة؟
فـي هذا خـلاف بين المعاصريـن: فـي هذا خـلاف بين المعاصريـن: فمن نظر إلـى أنَّ المسـاهمين يملكون فمن نظر إلـى أنَّ المسـاهمين يملكون -ولو بشـكل غير ولو بشـكل غير 
مباشر- موجودات الشركة، وهي أموال نامية بتفويضهم مجلس الإدارة بتنميتها، فإنه يوجب الزكاة مباشر- موجودات الشركة، وهي أموال نامية بتفويضهم مجلس الإدارة بتنميتها، فإنه يوجب الزكاة 

في أموالهم الخاصة.في أموالهم الخاصة.
ومن نظر إلى أن ملكية المسـاهمين لموجودات الشـركة المسـاهمة تعدُّ ملكية ناقصة، فهم ومن نظر إلى أن ملكية المسـاهمين لموجودات الشـركة المسـاهمة تعدُّ ملكية ناقصة، فهم 
غير قادرين على التصرف فيها مثل تصرفهم بالأموال التي يملكونها بشكل مباشر، وأن الزكاة واجبة غير قادرين على التصرف فيها مثل تصرفهم بالأموال التي يملكونها بشكل مباشر، وأن الزكاة واجبة 
على الشـركة بشـخصيتها الحكمية ولا ينتقل التكليف إلى غيرها، فإنه لا يوجب الزكاة في أموالهم على الشـركة بشـخصيتها الحكمية ولا ينتقل التكليف إلى غيرها، فإنه لا يوجب الزكاة في أموالهم 
الخاصـة، وإنمـا يوجب الزكاة فـي الأرباح الموزعـة، إلاَّ أن من لوازم هذا القول عـدم إخراج زكاة الخاصـة، وإنمـا يوجب الزكاة فـي الأرباح الموزعـة، إلاَّ أن من لوازم هذا القول عـدم إخراج زكاة 
موجودات هذه الشركات التي تصل إلى مليارات الدولارات؛ لأن معظم الدول الإسلامية لا تجبى موجودات هذه الشركات التي تصل إلى مليارات الدولارات؛ لأن معظم الدول الإسلامية لا تجبى 
فيها الزكاة على الشركات، فإذا قلنا: لا تجب زكاة موجوداتها على المساهمين، وإنما يزكون الأرباح فيها الزكاة على الشركات، فإذا قلنا: لا تجب زكاة موجوداتها على المساهمين، وإنما يزكون الأرباح 

فقط، فمؤد￯َّ ذلك تغيِيب هذه الفريضة عن معظم أموال التجارة المعاصرة. فقط، فمؤد￯َّ ذلك تغيِيب هذه الفريضة عن معظم أموال التجارة المعاصرة. 
ولكن يبقى النظر فيما إذا كان على المساهم قيودٌ قانونيةٌ تمنعه من التصرف في الأسهم فهل ولكن يبقى النظر فيما إذا كان على المساهم قيودٌ قانونيةٌ تمنعه من التصرف في الأسهم فهل 
يجب عليه في هذه الحال الزكاة عن موجوداتها باعتبارها نامية بفعل غيره؟ أم لا يجب عليه إلا زكاة يجب عليه في هذه الحال الزكاة عن موجوداتها باعتبارها نامية بفعل غيره؟ أم لا يجب عليه إلا زكاة 

ا على الأموال المحتجزة؟ المسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل، والله أعلم. ا على الأموال المحتجزة؟ المسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل، والله أعلم.الربح قياسً الربح قياسً
وبعد، فهذا ما تيسر كتابته حول هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وبعد، فهذا ما تيسر كتابته حول هذا الموضوع، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.



٣٨٣٣٨٣

وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية:
ا، ويتحقق ذلك  ăا تام ا، ويتحقق ذلك - من شروط وجوب الزكاة أن يكون ملك المزكي للمال الزكوي ملكً ăا تام ١- من شروط وجوب الزكاة أن يكون ملك المزكي للمال الزكوي ملكً

بأصل الملك مع التمكن من تنمية المال.بأصل الملك مع التمكن من تنمية المال.
د للنفـع العام، كالأمـوال المملوكة للدولـة أو للجهات  صَ رْ د للنفـع العام، كالأمـوال المملوكة للدولـة أو للجهات هو المـال المُ صَ رْ ٢- - المـال العـام: المـال العـام: هو المـال المُ

الاعتبارية العامة، وينقسم من حيث وجوب الزكاة فيه إلى ثلاثة أقسام:الاعتبارية العامة، وينقسم من حيث وجوب الزكاة فيه إلى ثلاثة أقسام:
ر، فلا تجب فيه الزكاة. مال عام غير مستثمَ ر، فلا تجب فيه الزكاة.أ-  مال عام غير مستثمَ أ- 

ر في شركات أو مؤسســات مملوكة بالكامل للدولة، فلا تجب فيه  مال عام مســتثمَ ر في شركات أو مؤسســات مملوكة بالكامل للدولة، فلا تجب فيه ب-  مال عام مســتثمَ ب- 
الزكاة.الزكاة.

ر في حصص في شركات، فتجب فيه الزكاة إذا كانت الشركة تخضع  مال عام مستثمَ ر في حصص في شركات، فتجب فيه الزكاة إذا كانت الشركة تخضع ج-  مال عام مستثمَ ج- 
للجباية من الإمام، أو كان نظامها الأساسي ينص على إخراج الزكاة.للجباية من الإمام، أو كان نظامها الأساسي ينص على إخراج الزكاة.

ه، ولا تجب فيه الزكاة، ومتى  دُ وْ ار هو المال الغائب عن صاحبه ولا يرجى عَ مَ ه، ولا تجب فيه الزكاة، ومتى - المال الضِّ دُ وْ ار هو المال الغائب عن صاحبه ولا يرجى عَ مَ ٣- المال الضِّ
ما قبض فيضم في الحول والنصاب إلى مال المزكي الذي من جنسه.ما قبض فيضم في الحول والنصاب إلى مال المزكي الذي من جنسه.

٤- من التطبيقات التي تحتاج إلى اجتهاد فقهي للتحقق من شرط تمام الملك ما يلي:- من التطبيقات التي تحتاج إلى اجتهاد فقهي للتحقق من شرط تمام الملك ما يلي:
الأرصدة المحتجــزة: كالوديعة النظامية فــي البنك المركــزي، والوديعة النظامية  الأرصدة المحتجــزة: كالوديعة النظامية فــي البنك المركــزي، والوديعة النظامية أ-  أ- 
للشــركات تحت التأســيس، ومبالغ التأمينات المقدمة من الشــركات أو العملاء للشــركات تحت التأســيس، ومبالغ التأمينات المقدمة من الشــركات أو العملاء 
لضمــان تنفيذ الالتزامات، فهــذه الأموال لا تجب فيها الزكاة إذا كانت لا تســتثمر لضمــان تنفيذ الالتزامات، فهــذه الأموال لا تجب فيها الزكاة إذا كانت لا تســتثمر 

لأصحابها، فإن كانت تستثمر لهم فتجب فيها الزكاة.لأصحابها، فإن كانت تستثمر لهم فتجب فيها الزكاة.
مار، فلا تجب فيها الزكاة  الديون المشكوك في تحصيلها: وحكمها كحكم مال الضِّ مار، فلا تجب فيها الزكاة ب-  الديون المشكوك في تحصيلها: وحكمها كحكم مال الضِّ ب- 
ومتى ما قبضت فتضم إلى ما عند المزكي من أموال من جنســها، ويزكيها عند تمام ومتى ما قبضت فتضم إلى ما عند المزكي من أموال من جنســها، ويزكيها عند تمام 
ا من وضع مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، بحيث  ا من وضع مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، بحيث الحول، ولا مانع شرعً الحول، ولا مانع شرعً
تخصم من إجمالي الديون التي للمنشــأة؛ شريطة أن يكون تقدير هذه المخصصات تخصم من إجمالي الديون التي للمنشــأة؛ شريطة أن يكون تقدير هذه المخصصات 

وفق الأسس الفنية السليمة.وفق الأسس الفنية السليمة.
الديون المؤجلة، وهي على نوعين: الديون المؤجلة، وهي على نوعين:ج-  ج- 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٨٤٣٨٤
الديـون غيـر التجاريـة: كالقـروض الحسـنة فيما بيـن الناس أو من الشـركة  الديـون غيـر التجاريـة: كالقـروض الحسـنة فيما بيـن الناس أو من الشـركة -   -١
لموظفيهـا، ومهر النـكاح ونحو ذلك، فلا تجب فيها الـزكاة ومتى ما قبضت لموظفيهـا، ومهر النـكاح ونحو ذلك، فلا تجب فيها الـزكاة ومتى ما قبضت 

فتضم إلى ما عند المزكي من أموال من جنسها، ويزكيها عند تمام الحول فتضم إلى ما عند المزكي من أموال من جنسها، ويزكيها عند تمام الحول 
الديون التجارية: فلا تجب الزكاة فيها بكامل قيمتها المؤجلة، وإنما تسـتبعد  الديون التجارية: فلا تجب الزكاة فيها بكامل قيمتها المؤجلة، وإنما تسـتبعد -   -٢
الأربـاح المؤجلـة، وهـي التـي تخـص الفتـرات التاليـة للعام الزكـوي عند الأربـاح المؤجلـة، وهـي التـي تخـص الفتـرات التاليـة للعام الزكـوي عند 

احتساب الزكاة.احتساب الزكاة.
الأموال الزكوية في الشركات المساهمة، تجب زكاتها ابتداءً على الشركة بشخصيتها  الأموال الزكوية في الشركات المساهمة، تجب زكاتها ابتداءً على الشركة بشخصيتها د-  د- 
الحكمية لا على المساهمين، فإن لم تخرج الشركة الزكاة عن موجوداتها فيجب على الحكمية لا على المساهمين، فإن لم تخرج الشركة الزكاة عن موجوداتها فيجب على 
المساهمين إخراج الزكاة، إلا إذا كان هناك قيود قانونية تمنع المساهم من التصرف المساهمين إخراج الزكاة، إلا إذا كان هناك قيود قانونية تمنع المساهم من التصرف 

في أسهمه، فتكون ملكية المساهم لها حينئذٍ غير تامة، فتجب الزكاة في الأرباح.في أسهمه، فتكون ملكية المساهم لها حينئذٍ غير تامة، فتجب الزكاة في الأرباح.
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٣٨٧٣٨٧

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فهـذا بحـثٌ مختصـرٌ في زكاة العقـارات تحت التطويـر، بيَّنت فيه حـالات العقارات تحت فهـذا بحـثٌ مختصـرٌ في زكاة العقـارات تحت التطويـر، بيَّنت فيه حـالات العقارات تحت 
التطوير وحكم زكاة كل حالة منها.التطوير وحكم زكاة كل حالة منها.

وقد انتظم البحث في تمهيد ومبحثين:وقد انتظم البحث في تمهيد ومبحثين:
التمهيد: التمهيد: التعريف بالعقارات تحت التطوير وأنواعها.التعريف بالعقارات تحت التطوير وأنواعها.

المبحث الأول: المبحث الأول: زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع. زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للبيع. 
المبحث الثاني: المبحث الثاني: زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للإيجار.زكاة العقارات تحت التطوير المعدة للإيجار.

أسأل الله أن يجنبنا الزلل، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنبنا الزلل، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.





٣٨٩٣٨٩
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يعة أو غير ذلك، مأخوذ من  يعة أو غير ذلك، مأخوذ من كل مال له أصل، من دار أو أرض أو نخل أو ضَ العقار في اللغة: العقار في اللغة: كل مال له أصل، من دار أو أرض أو نخل أو ضَ
قر الدار وهو أصلها(١). قر الدار وهو أصلهاعُ عُ

وفي الاصطلاح الفقهي: وفي الاصطلاح الفقهي: العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجرالعقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر(٢).
والمراد بالعقارات تحت التطوير: والمراد بالعقارات تحت التطوير: العقارات غير مكتملة البناء، ويشمل ذلك:العقارات غير مكتملة البناء، ويشمل ذلك:

١- الأراضـي والمخططات العقارية الخاضعة لتهيئة بنيتهـا التحتية؛ كأعمال الردم والإنارة - الأراضـي والمخططات العقارية الخاضعة لتهيئة بنيتهـا التحتية؛ كأعمال الردم والإنارة 
والسفلتة والصرف الصحي، ونحو ذلك.والسفلتة والصرف الصحي، ونحو ذلك.

٢- والمنشآت العقارية قيد البناء؛ كالدور والأبراج السكنية والتجارية والدكاكين والمحطات - والمنشآت العقارية قيد البناء؛ كالدور والأبراج السكنية والتجارية والدكاكين والمحطات 
والمصانع والاستراحات، ونحوها.والمصانع والاستراحات، ونحوها.

٣- وخـرج بذلـك الأراضـي البيضـاء والمبانـي المكتملة، فليسـت محل الدراسـة في هذا - وخـرج بذلـك الأراضـي البيضـاء والمبانـي المكتملة، فليسـت محل الدراسـة في هذا 
البحث.البحث.
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تتنـوع العقـارات تحت التطويـر بالنظر إلى نية المالـك، وأثر تلك النية في الـزكاة إلى أربعة تتنـوع العقـارات تحت التطويـر بالنظر إلى نية المالـك، وأثر تلك النية في الـزكاة إلى أربعة 
أنواع:أنواع:
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وهي المعروفة فقهيăا بـ (عروض القنية) ومحاسبيăا بـ (الأصول الثابتة)، وهي قسمان:وهي المعروفة فقهيăا بـ (عروض القنية) ومحاسبيăا بـ (الأصول الثابتة)، وهي قسمان:
١- العقارات غير الإنتاجية- العقارات غير الإنتاجية، كالعقارات التي يبنيها الشخص للسكنى، أو التي تبنيها المنشأة ، كالعقارات التي يبنيها الشخص للسكنى، أو التي تبنيها المنشأة 
 : : ا لإدارتها أو لموظفيها؛ فهـذه لا زكاة فيها باتفاق العلمـاء(٣)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي ăا لإدارتها أو لموظفيها؛ فهـذه لا زكاة فيها باتفاق العلمـاءلتكـون مقـر ăلتكـون مقـر

لسان العرب، مادة (ع ق ر). لسان العرب، مادة (ع ق ر).   (١)
ينظر: فتح القدير ٢١٥٢١٥/٦، الشرح الكبير للدردير ، الشرح الكبير للدردير ١٤٥١٤٥/٣، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٧٠٩٧٠٩/١٠١٠، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٧٣٢٧٣/٣ ينظر: فتح القدير    (٢)

ينظر: بدائع الصنائع ١١١١/٢، القوانين الفقهية، ص، القوانين الفقهية، ص٧٠٧٠، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١ / /٥٣٤٥٣٤، المغني ، المغني ٤ / /٢٤٩٢٤٩. .  ينظر: بدائع الصنائع    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٠٣٩٠
.(١)« ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ هِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ لِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ «لَيْسَ عَ

ة للدخل،  ة للدخل، ، وهي العقارات المسـتخدمة لإنتاج مواد أو خدمات مدرَّ ٢- العقـارات الإنتاجية- العقـارات الإنتاجية، وهي العقارات المسـتخدمة لإنتاج مواد أو خدمات مدرَّ
ا؛ لأنها  ا؛ لأنها كالمصانـع والمحطات والمستشـفيات والأراضي الزراعية ونحوها؛ فهـذه لا زكاة فيها أيضً كالمصانـع والمحطات والمستشـفيات والأراضي الزراعية ونحوها؛ فهـذه لا زكاة فيها أيضً
فـي حكـم عروض القنيةفـي حكـم عروض القنية(٢)، وإنمـا تجب الزكاة في النتاج من المواد المعـدة للبيع أو الثمار المنتجة ، وإنمـا تجب الزكاة في النتاج من المواد المعـدة للبيع أو الثمار المنتجة 
ونحـو ذلـك، ويخطئ من يلحق هذا القسـم بالنوع الثالـث الآتي (العقارات لغـرض الإيجار)؛ فإن ونحـو ذلـك، ويخطئ من يلحق هذا القسـم بالنوع الثالـث الآتي (العقارات لغـرض الإيجار)؛ فإن 
الكسـب فـي العقار المؤجر يتحقـق من العقار ذاته، بخـلاف العقارات الإنتاجية غيـر المؤجرة فإن الكسـب فـي العقار المؤجر يتحقـق من العقار ذاته، بخـلاف العقارات الإنتاجية غيـر المؤجرة فإن 

الكسب يتحقق من بيع منتجات متولدة من استخدام العقار.الكسب يتحقق من بيع منتجات متولدة من استخدام العقار.
ا لأن هذيـن القسـمين لا يتحقق منهما أجـرة، ولا زكاة في أصلهما، سـواء أكانا تحت  ا لأن هذيـن القسـمين لا يتحقق منهما أجـرة، ولا زكاة في أصلهما، سـواء أكانا تحت ونظـرً ونظـرً

التطوير أم بعده فلن نتعرض لهما في هذا البحث.التطوير أم بعده فلن نتعرض لهما في هذا البحث.
.O�l�� &'h� '�91��� zAP ����
D�� :������ i9u��.O�l�� &'h� '�91��� zAP ����
D�� :������ i9u��

ر بنِيَّة بيعها بعد اكتمالها أو أثناء البناء أو يكون تطويرها تاليًا لإبرام  ر بنِيَّة بيعها بعد اكتمالها أو أثناء البناء أو يكون تطويرها تاليًا لإبرام وهـي العقارات التي تُطَـوَّ وهـي العقارات التي تُطَـوَّ
عقد البيع، كما في البيع على المخطط.عقد البيع، كما في البيع على المخطط.
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ا كان أم مؤسسة لتحقيق عائد إيجاري ببيع منفعتها مع بقاء رقبتها  ا كان أم مؤسسة لتحقيق عائد إيجاري ببيع منفعتها مع بقاء رقبتها وهي التي يبنيها المالك فردً وهي التي يبنيها المالك فردً
في ملكه.في ملكه.
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وهي العقارات التي يؤجرها المالك، وهي تحت التطوير، مع وعدٍ بالبيع أو بالهبة بعد انتهاء وهي العقارات التي يؤجرها المالك، وهي تحت التطوير، مع وعدٍ بالبيع أو بالهبة بعد انتهاء 
الإجارة.الإجارة.

فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة تجب الزكاة إما في أصلها أو في أجرتها على التفصيل الآتي في فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة تجب الزكاة إما في أصلها أو في أجرتها على التفصيل الآتي في 
المباحث الآتية.المباحث الآتية.

. أخرجه البخاري (١٤٦٤١٤٦٤) ومسلم () ومسلم (٩٨٢٩٨٢) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (١)
ينظر: بدائع الصنائع ١١١١/٢، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٥١٥٥١٥/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥١٤٥١٤/١، المغني ، المغني ٤ / /١٥٤١٥٤. .  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)
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ها وعـدم الاحتفاظ بملكيتها، وهي لا تخلو  ر بيعَ ها وعـدم الاحتفاظ بملكيتها، وهي لا تخلو والمقصـود بهـا العقارات التي ينوي المطوِّ ر بيعَ والمقصـود بهـا العقارات التي ينوي المطوِّ
من ثلاث حالات:من ثلاث حالات:

ا لتطويرها، ولها صورتان: ا لتطويرها، ولها صورتان:أن يكون بيعها سابقً الحال الأولى: الحال الأولى: أن يكون بيعها سابقً
أ- البيع على المخطط.أ- البيع على المخطط.

ب- الاستصناع العقاري.ب- الاستصناع العقاري.
والحال الثانية: والحال الثانية: أن تطور وتعرض للبيع وهي تحت التطوير.أن تطور وتعرض للبيع وهي تحت التطوير.

والحال الثالثة: والحال الثالثة: ألاَّ تعرض للبيع إلا بعد اكتمال تطويرها.ألاَّ تعرض للبيع إلا بعد اكتمال تطويرها.
وفيما يلي بيان حكم كلٍّ منها:وفيما يلي بيان حكم كلٍّ منها:
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البيع على المخطط (الخريطة) هو بيع العقار قبل بنائه بمواصفات محددة، وهو أحد أشـهر البيع على المخطط (الخريطة) هو بيع العقار قبل بنائه بمواصفات محددة، وهو أحد أشـهر 
صـور التطوير العقاري، ولتزايد انتشـاره فقد وضعت له الكثير من الـدول تنظيمات خاصة به، وفي صـور التطوير العقاري، ولتزايد انتشـاره فقد وضعت له الكثير من الـدول تنظيمات خاصة به، وفي 
المملكـة العربيـة السـعودية أصدرت وزارة التجـارة والصناعة لائحـة خاصة بالبيع علـى الخارطة المملكـة العربيـة السـعودية أصدرت وزارة التجـارة والصناعة لائحـة خاصة بالبيع علـى الخارطة 

لضبط أعمال التطوير العقاري وحماية المشترين من تلاعب المطورين في مثل هذه العقودلضبط أعمال التطوير العقاري وحماية المشترين من تلاعب المطورين في مثل هذه العقود(١).
وتمتاز هذه العقود بتوفير السـيولة للمطور لتنفيذ المشـروع بدل تموله من أطراف خارجية؛ وتمتاز هذه العقود بتوفير السـيولة للمطور لتنفيذ المشـروع بدل تموله من أطراف خارجية؛ 

حيث إن المشتري عادة يدفع ثمن شراء الوحدة على دفعات.حيث إن المشتري عادة يدفع ثمن شراء الوحدة على دفعات.
والتوصيـف الشـرعي للبيـع علـى المخطـط أنـه عقـد اسـتصناع، إلاَّ أنـه يختلف عـن عقد والتوصيـف الشـرعي للبيـع علـى المخطـط أنـه عقـد اسـتصناع، إلاَّ أنـه يختلف عـن عقد 
 ، ، الاسـتصناع العقـاري (المقاولة) المعتاد في أن البائع في البيع علـى المخطط يملك الأرض ابتداءً الاسـتصناع العقـاري (المقاولة) المعتاد في أن البائع في البيع علـى المخطط يملك الأرض ابتداءً
فهـو يبنـي علـى أرض مملوكة له، والتسـليم يكون مرة واحدة فـي نهاية العقد، ولـذا فإن الوحدات فهـو يبنـي علـى أرض مملوكة له، والتسـليم يكون مرة واحدة فـي نهاية العقد، ولـذا فإن الوحدات 

.http://mci.gov.sa/LawsRegulationshttp://mci.gov.sa/LawsRegulations :تنظر اللائحة في موقع الوزارة تنظر اللائحة في موقع الوزارة:    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٢٣٩٢
العقارية المبيعة على المخطط تبقى في ملك البائع -سـواء أكان هو من يباشـر التطوير أم من خلال العقارية المبيعة على المخطط تبقى في ملك البائع -سـواء أكان هو من يباشـر التطوير أم من خلال 
مقاول- إلى حين تسـليمها للمشـتري؛ لأن المعقود عليه موصوف في الذمـة وليس معينًا، وضمان مقاول- إلى حين تسـليمها للمشـتري؛ لأن المعقود عليه موصوف في الذمـة وليس معينًا، وضمان 
هـلاك الوحـدة العقارية قبل التسـليم على البائع، بينما في عقد الاسـتصناع العقـاري تكون الأرض هـلاك الوحـدة العقارية قبل التسـليم على البائع، بينما في عقد الاسـتصناع العقـاري تكون الأرض 
ملك المسـتصنع، وأي بناء يحدثه الصانع على الأرض فيدخل ملك المسـتصنع وضمانه، فالتسليم ملك المسـتصنع، وأي بناء يحدثه الصانع على الأرض فيدخل ملك المسـتصنع وضمانه، فالتسليم 

على دفعات وليس مرة واحدة.على دفعات وليس مرة واحدة.
وبنـاءً على ذلك فالعقارات تحـت التطوير المبيعة على المخطط لها حكم عروض التجارة، وبنـاءً على ذلك فالعقارات تحـت التطوير المبيعة على المخطط لها حكم عروض التجارة، 
فتجـب الزكاة عند تمام الحول كل سـنة فيما أنجز منها بقسـطه من الثمن، مـع خصم الدفعات التي فتجـب الزكاة عند تمام الحول كل سـنة فيما أنجز منها بقسـطه من الثمن، مـع خصم الدفعات التي 

تسلمها من المشتري التي تقابل القدر المنجز من تلك العقارات.تسلمها من المشتري التي تقابل القدر المنجز من تلك العقارات.
ـا للظاهرية، وهو خلاف  ـا للظاهرية، وهو خلاف ووجـوب زكاة عـروض التجـارة هو ما عليه عامة أهـل العلم خلافً ووجـوب زكاة عـروض التجـارة هو ما عليه عامة أهـل العلم خلافً
شاذ؛ ولذا حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال ابن المنذر: شاذ؛ ولذا حكى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال ابن المنذر: 

(وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول)(وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول)(١). . 
وقال البغوي: (ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابًا، وقال البغوي: (ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابًا، 

وقال داود لا تجب، وهو مسبوق بالإجماع)وقال داود لا تجب، وهو مسبوق بالإجماع)(٢).
ويشـترط جمهـور أهل العلم فـي زكاة عروض التجارة ويشـترط جمهـور أهل العلم فـي زكاة عروض التجارة -فضلاً عن الشـروط العامة في زكاة فضلاً عن الشـروط العامة في زكاة 
المـال- أن يكـون تملُّـك المكلف لها بعقـد معاوضة، وأن ينـوي عند تملكه لها الاتِّجـار بها، على المـال- أن يكـون تملُّـك المكلف لها بعقـد معاوضة، وأن ينـوي عند تملكه لها الاتِّجـار بها، على 

خلاف بينهم في تفاصيل هذين الشرطين ليس هذا موضع بسطهخلاف بينهم في تفاصيل هذين الشرطين ليس هذا موضع بسطه(٣).
وللمحاسبة الزكوية عن العقارات المبيعة على المخطط يجب مراعاة أمرين:وللمحاسبة الزكوية عن العقارات المبيعة على المخطط يجب مراعاة أمرين:

ز من الوحـدة العقارية إلى الثمن الذي تم  ز من الوحـدة العقارية إلى الثمن الذي تم المعتبر في حسـاب الزكاة هو قسـط المنجَ الأول: الأول: المعتبر في حسـاب الزكاة هو قسـط المنجَ
التعاقـد عليه، وليس القيمة السـوقية للمنجـز من الوحدة في تمام الحـول، ولا مقدار الدفعات التي التعاقـد عليه، وليس القيمة السـوقية للمنجـز من الوحدة في تمام الحـول، ولا مقدار الدفعات التي 

قبضها المطور من المشتري.قبضها المطور من المشتري.
ا باع وحدة عقاريـة على الخريطـة بمبلغ مئة والتسـليم بعد  ا باع وحدة عقاريـة على الخريطـة بمبلغ مئة والتسـليم بعد لو أن مطـورً فعلـى سـبيل المثـال: فعلـى سـبيل المثـال: لو أن مطـورً
سـنتين، وفي نهاية السـنة الأولى أنجز نصف الوحدة، والقيمة السـوقية للمنجز منها تسـاوي سـتين، سـنتين، وفي نهاية السـنة الأولى أنجز نصف الوحدة، والقيمة السـوقية للمنجز منها تسـاوي سـتين، 
م بخمسين؛ لأن ارتفاع  م بخمسين؛ لأن ارتفاع والدفعات التي تسـلمها المطور من المشـتري تسـاوي أربعين، فالعروض تقوَّ والدفعات التي تسـلمها المطور من المشـتري تسـاوي أربعين، فالعروض تقوَّ
القيمـة السـوقية للوحـدة أو انخفاضها لا يؤثـر على الثمن الذي بـاع به المطـور؛ إذ المعتبر في تقويم القيمـة السـوقية للوحـدة أو انخفاضها لا يؤثـر على الثمن الذي بـاع به المطـور؛ إذ المعتبر في تقويم 

الإجماع، ص٤٥٤٥. الإجماع، ص   (١)
شرح السنة ٥٣٥٣/٦. شرح السنة    (٢)

ينظـر في تفصيـل ذلك: بدائـع الصنائع ١٢١٢/٢، المنتقى شـرح الموطـأ ، المنتقى شـرح الموطـأ ١٠١١٠١/٢، المجموع شـرح المهذب ، المجموع شـرح المهذب  ينظـر في تفصيـل ذلك: بدائـع الصنائع    (٣)
٤٨٤٨/٦، الفروع ، الفروع ٦٢٥٦٢٥/٢.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٣٣٩٣زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عـروض التجـارة هو الثمـن الذي يبيع به التاجر وليس قيمتها في السـوق؛ فعـن جابر بن زيد عـروض التجـارة هو الثمـن الذي يبيع به التاجر وليس قيمتها في السـوق؛ فعـن جابر بن زيد
مه بنحوٍ من ثمنه يوم حلَّت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته)(١)؛ ولأن ما ؛ ولأن ما  مه بنحوٍ من ثمنه يوم حلَّت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته)في عرض يراد به التجارة قال: (قوِّ في عرض يراد به التجارة قال: (قوِّ
ز منه. ز منه.يدفعه المشتري للمطور من دفعات ثمنًا لشراء العقار ليس بالضرورة أن يتناسب مع القدر المنجَ يدفعه المشتري للمطور من دفعات ثمنًا لشراء العقار ليس بالضرورة أن يتناسب مع القدر المنجَ
والثاني: والثاني: تعدُّ التدفقات النقدية المسـتلمة من المشـتري قبل تسليم العقار قيد التطوير دينًا في تعدُّ التدفقات النقدية المسـتلمة من المشـتري قبل تسليم العقار قيد التطوير دينًا في 
ذمـة البائع (المطـور)، وعلى هذا فيخصم مقدار ما تسـلمه المطور منها من قيمـة عروض التجارة، ذمـة البائع (المطـور)، وعلى هذا فيخصم مقدار ما تسـلمه المطور منها من قيمـة عروض التجارة، 
ففي المثال السابق يقيم العروض بخمسين ويخصم منها أربعين، فالزكاة تجب في عشرة، فإن كانت ففي المثال السابق يقيم العروض بخمسين ويخصم منها أربعين، فالزكاة تجب في عشرة، فإن كانت 
ين يمنع وجوب  ز من العقار فلا زكاة فيه؛ لأن الدَّ ين يمنع وجوب الدفعات المسـتلمة مسـاوية أو أكثر من قيمة المنجَ ز من العقار فلا زكاة فيه؛ لأن الدَّ الدفعات المسـتلمة مسـاوية أو أكثر من قيمة المنجَ

الزكاة، كما سيأتي بيانه في المطلب الثالث بإذن الله.الزكاة، كما سيأتي بيانه في المطلب الثالث بإذن الله.
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طَ فيه عمل الصانع(٢). .  رِ طَ فيه عمل الصانعبيعٌ موصوفٌ في الذمة شُ رِ عقد الاستصناع هو: عقد الاستصناع هو: بيعٌ موصوفٌ في الذمة شُ
والمقصـود هنا الاسـتصناع الذي ينفـذه الصانع على أرض مملوكة للمسـتصنِع، وبذا فارق والمقصـود هنا الاسـتصناع الذي ينفـذه الصانع على أرض مملوكة للمسـتصنِع، وبذا فارق 
البيع على الخريطة الذي تكون فيه الأرض ملك المطور قبل البيع؛ ولذا فإن التسليم في الاستصناع البيع على الخريطة الذي تكون فيه الأرض ملك المطور قبل البيع؛ ولذا فإن التسليم في الاستصناع 
ا  ر العقاري (المقـاول) على الأرض فإنه يدخل فورً ا العقـاري يكون علـى مراحل، وما يصنعه المطوِّ ر العقاري (المقـاول) على الأرض فإنه يدخل فورً العقـاري يكون علـى مراحل، وما يصنعه المطوِّ
ِع وضمانه، فلو هلك البناء قبل اكتماله بدون تعدٍّ ولا تفريط من الصانع فإنه يهلك  ِع وضمانه، فلو هلك البناء قبل اكتماله بدون تعدٍّ ولا تفريط من الصانع فإنه يهلك في ملك المستصن في ملك المستصن

على المستصنع؛ لأنه في ملكه ومقبوض له.على المستصنع؛ لأنه في ملكه ومقبوض له.
وبالنظر إلى الصانع (المطور) في عقد الاستصناع فإن العقد يرتِّب له دينًا في ذمة المستصنع وبالنظر إلى الصانع (المطور) في عقد الاستصناع فإن العقد يرتِّب له دينًا في ذمة المستصنع 
ا له إلا بتنفيذ العين المصنوعة، وفي المقابل  ăا له إلا بتنفيذ العين المصنوعة، وفي المقابل وهو ثمن الاستصناع، إلا أنَّ هذا الدين لا يكون مستحق ăوهو ثمن الاستصناع، إلا أنَّ هذا الدين لا يكون مستحق
ا  ăا يكـون علـى الصانع دين موصوف في الذمة وهو العين المسـتصنعة، ولا يكون هذا الدين مسـتحق ăيكـون علـى الصانع دين موصوف في الذمة وهو العين المسـتصنعة، ولا يكون هذا الدين مسـتحق
فـي ذمـة الصانع إلا بالقدر الزائد من الدفعات التـي قبضها من الثمن ولا يقابلها جزء منفذ من العين فـي ذمـة الصانع إلا بالقدر الزائد من الدفعات التـي قبضها من الثمن ولا يقابلها جزء منفذ من العين 

المصنوعة، ولذا فإن الزكاة في هذه الحال تأخذ حكم زكاة الديون وليس عروض التجارة.المصنوعة، ولذا فإن الزكاة في هذه الحال تأخذ حكم زكاة الديون وليس عروض التجارة.
ولأهل العلم في زكاة الدين المرجو الذي للمكلف خمسة أقوال:ولأهل العلم في زكاة الدين المرجو الذي للمكلف خمسة أقوال:

القـول الأول: القـول الأول: تجـب زكاته كل سـنة ولو لم يقبضه. وهو مروي عن عثمـان وابن عمر وجابر تجـب زكاته كل سـنة ولو لم يقبضه. وهو مروي عن عثمـان وابن عمر وجابر 
(٣). وهذا مذهب الشافعية. وهذا مذهب الشافعية(٤).

الأموال لأبي عبيد، ص٥٢١٥٢١. .  الأموال لأبي عبيد، ص   (١)
ينظر: رد المحتار ٤٧٤٤٧٤/٧، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٥١٥١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٠٥١٠٥/١١١١. .  ينظر: رد المحتار    (٢)

الأموال، لأبي عبيد ٥٢٧٥٢٧. الأموال، لأبي عبيد    (٣)
تحفة المحتاج ٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١. تحفة المحتاج    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٤٣٩٤
القـول الثانـي: القـول الثانـي: تجـب زكاته بعد قبضـه لما مضى من السـنين. وهو مروي عن علي وعائشـة تجـب زكاته بعد قبضـه لما مضى من السـنين. وهو مروي عن علي وعائشـة 

(١)، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة(٢).

القول الثالث: القول الثالث: تجب الزكاة بعد قبضه لسنة واحدة، سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهو رواية تجب الزكاة بعد قبضه لسنة واحدة، سواء أكان دين تجارة أم غيره. وهو رواية 
عند الحنابلةعند الحنابلة(٣). . 

ا فيزكى الدين الحال ولو لم يقبض، ويزكى  ăا فيزكى الدين الحال ولو لم يقبض، ويزكى التفصيل: فإن كان دين تجارة مرجو ăالقول الرابع: القول الرابع: التفصيل: فإن كان دين تجارة مرجو
ا فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة.  ăا نقدي ، وأما إن كان قرضً ăا فتجب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة. الدين المؤجل بقيمته لو كان حالا ăا نقدي ، وأما إن كان قرضً ăالدين المؤجل بقيمته لو كان حالا

وهذا مذهب المالكيةوهذا مذهب المالكية(٤). . 
ا  ăمرجو ، ـا ولـو بعد قبضـه، حـالاă كان أم مؤجـلاً ا لا زكاة فـي الديـن مطلقً ăمرجو ، ـا ولـو بعد قبضـه، حـالاă كان أم مؤجـلاً القـول الخامـس: القـول الخامـس: لا زكاة فـي الديـن مطلقً

أم مظنونًا. وهذا مذهب الظاهريةأم مظنونًا. وهذا مذهب الظاهرية(٥).
وأما الدين المظنون فاختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:وأما الدين المظنون فاختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القـول الأول: القـول الأول: تجـب زكاته بعـد قبضه لما مضى من السـنين. وهـو قول الحنفية والشـافعية تجـب زكاته بعـد قبضه لما مضى من السـنين. وهـو قول الحنفية والشـافعية 
والحنابلةوالحنابلة(٦).

والقول الثاني: والقول الثاني: تجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدة. وهو مذهب المالكيةتجب زكاته بعد قبضه لسنة واحدة. وهو مذهب المالكية(٧). . 
والقول الثالث: والقول الثالث: لا زكاة في الدين المظنون وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميةلا زكاة في الدين المظنون وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية(٨)، ومذهب ، ومذهب 

الظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدينالظاهرية بناءً على أصل قولهم في زكاة الدين(٩). . 
ولا يتسـع المقام هنا لعرض أدلة الأقوال ومناقشـتها فقد سـبقت مناقشة ذلك باستفاضة في ولا يتسـع المقام هنا لعرض أدلة الأقوال ومناقشـتها فقد سـبقت مناقشة ذلك باستفاضة في 
، والذي انتهت إليه  ، والذي انتهت إليه الندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وكتب فيها الباحث بحثًا مفصلاً الندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وكتب فيها الباحث بحثًا مفصلاً
ين التجاري المرجو حالاă كان أم مؤجلاً إلا أن المؤجل  ين التجاري المرجو حالاă كان أم مؤجلاً إلا أن المؤجل الندوة المشار إليها هو وجوب الزكاة في الدَّ الندوة المشار إليها هو وجوب الزكاة في الدَّ

المصنف لابن أبي شيبة ٥٢٥٢/٣. المصنف لابن أبي شيبة    (١)
بدائع الصنائع ١٠١٠/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٦٧١٦٧/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٧١١٧١/٢. بدائع الصنائع    (٢)

المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. المغني    (٣)
مواهب الجليل ٣٢١٣٢١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣. مواهب الجليل    (٤)

المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٥)
فتـح القديـر ١٦٧١٦٧/٢، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٠٢٢٠/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٦٦٢٦٦/٢، نهايـة المحتاج ، نهايـة المحتاج ١٣١١٣١/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  فتـح القديـر    (٦)

٣٣٥٣٣٥/٣، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٥٥٣٥٥/١، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الشرح الكبير ، الشرح الكبير ٣٢٥٣٢٥/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٠٣٩٠/١.
شرح الخرشي ١٩١١٩١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٦٨١٦٨/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤١٦٤١٦/١. شرح الخرشي    (٧)

مجموع الفتاو￯ ٥٠٦٥٠٦/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦.   ￯مجموع الفتاو  (٨)
المحلى ٢٢١٢٢١/٤. المحلى    (٩)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٥٣٩٥زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تسـتبعد منه أربـاح التمويل التي تخص الفترة التالية للعام الزكـوي؛ أي يؤخذ بقيمته الحالَّة فقطتسـتبعد منه أربـاح التمويل التي تخص الفترة التالية للعام الزكـوي؛ أي يؤخذ بقيمته الحالَّة فقط(١)، ، 
وهذا القول يتفق مع قول المالكية في ديون التجارة. قال في «الشرح الكبير»: (وإلا يرصد الأسواق وهذا القول يتفق مع قول المالكية في ديون التجارة. قال في «الشرح الكبير»: (وإلا يرصد الأسواق 
ا وهو الذي يبيع بالسـعر الواقع ويخلفه بغيره كأربـاب الحوانيت زكى عينه ولو حليăا،  ا وهو الذي يبيع بالسـعر الواقع ويخلفه بغيره كأربـاب الحوانيت زكى عينه ولو حليăا، بـأن كان مديرً بـأن كان مديرً
ا أو مؤجلاً  ا حالاă بأن كان عرضً ا أو مؤجلاً ودينـه -أي عدده- النقد الحـال المرجو المعدُّ للنماء، وإلا يكن نقدً ا حالاă بأن كان عرضً ودينـه -أي عدده- النقد الحـال المرجو المعدُّ للنماء، وإلا يكن نقدً
مـه بما يباع بـه على المفلس العـرض بنقد والنقد بعـرض ثم بنقد وزكـى القيمة)(٢). .  مـه بما يباع بـه على المفلس العـرض بنقد والنقد بعـرض ثم بنقد وزكـى القيمة)مرجويـن.. قوَّ مرجويـن.. قوَّ

ولا شكَّ أن الديون الناشئة من التطوير العقاري هي ديون تجارية.ولا شكَّ أن الديون الناشئة من التطوير العقاري هي ديون تجارية.
وأمـا الديـن المظنون فالذي يترجح عدم وجوب الزكاة فيه لا فـي حال كونه في ذمة المدين وأمـا الديـن المظنون فالذي يترجح عدم وجوب الزكاة فيه لا فـي حال كونه في ذمة المدين 
ولا عنـد القبـض؛ لأن ملك الدائـن له ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفـاع أو التصرف به، وفي ولا عنـد القبـض؛ لأن ملك الدائـن له ملك ناقص، وهو لا يتمكن من الانتفـاع أو التصرف به، وفي 
الشركات والمؤسسات التجارية؛ حيث يتعذر على التاجر أن يحدد أكثر من حول لاحتساب الزكاة، الشركات والمؤسسات التجارية؛ حيث يتعذر على التاجر أن يحدد أكثر من حول لاحتساب الزكاة، 
فـإن مـا يقبضه من هذه الديون التي كانت مظنونة يضم إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها في تمام فـإن مـا يقبضه من هذه الديون التي كانت مظنونة يضم إلى ما عنده من الأموال ويزكيه معها في تمام 
الحـول لسـنة القبـض، ولا يؤخره إلى تمـام الحول التالي؛ لأنـه يترتب على ذلك تأخيـر الزكاة عن الحـول لسـنة القبـض، ولا يؤخره إلى تمـام الحول التالي؛ لأنـه يترتب على ذلك تأخيـر الزكاة عن 

موعدها. موعدها. 
وبنـاءً على ما سـبق فيمكن القول: وبنـاءً على ما سـبق فيمكن القول: إن العقـارات التي يتم تطويرها من خلال عقد اسـتصناع إن العقـارات التي يتم تطويرها من خلال عقد اسـتصناع 
لا زكاة فيهـا علـى الصانع (المطور)؛ لعدم تملكه لها، ولا أثـر لتغير قيمتها أثناء التطوير على زكاته، لا زكاة فيهـا علـى الصانع (المطور)؛ لعدم تملكه لها، ولا أثـر لتغير قيمتها أثناء التطوير على زكاته، 
وإنمـا تجب عليه الزكاة في ثمنها المقبوض له، وفي الدين المسـتحق له في ذمة المسـتصنع، فينظر وإنمـا تجب عليه الزكاة في ثمنها المقبوض له، وفي الدين المسـتحق له في ذمة المسـتصنع، فينظر 
إلـى الأرصـدة النقدية الموجودة عنده في نهاية الحول من الدفعات التي قبضها، ويضم إليها الديون إلـى الأرصـدة النقدية الموجودة عنده في نهاية الحول من الدفعات التي قبضها، ويضم إليها الديون 

المستحقة له في ذمة المستصنع، ثم يخصم الدين المستحق عليه لصالح المستصنع.المستحقة له في ذمة المستصنع، ثم يخصم الدين المستحق عليه لصالح المستصنع.
ز مـن العقار تحت  نْجَ ز مـن العقار تحت وللوصـول إلـى قدر الدين المسـتحق لـه أو عليه ينظـر إلى القـدر المُ نْجَ وللوصـول إلـى قدر الدين المسـتحق لـه أو عليه ينظـر إلى القـدر المُ

التطوير وتقابل به الدفعات المقبوضة من الثمن، والفرق بينهما يكون إما دينًا له أو عليه. التطوير وتقابل به الدفعات المقبوضة من الثمن، والفرق بينهما يكون إما دينًا له أو عليه. 
فعلـى سـبيل المثـال: فعلـى سـبيل المثـال: لو كان ثمن تطويـر الوحدة مئة وفـي تمام الحول كان قـد أنجز نصف لو كان ثمن تطويـر الوحدة مئة وفـي تمام الحول كان قـد أنجز نصف 
ا له، وإن  ăا له، وإن البنـاء وقبـض من الثمن أربعيـن، فيضيف إلى أمواله الزكوية عشـرة باعتبارها دينًا مسـتحق ăالبنـاء وقبـض من الثمن أربعيـن، فيضيف إلى أمواله الزكوية عشـرة باعتبارها دينًا مسـتحق
ا عليه، وأما الثمن المقبوض  ăا عليه، وأما الثمن المقبوض كان قبض ستين فيخصم من أمواله الزكوية عشرة باعتبارها دينًا مستحق ăكان قبض ستين فيخصم من أمواله الزكوية عشرة باعتبارها دينًا مستحق
ا فيزكيه زكاة النقود،  ا فيزكيه زكاة النقود، -أي الأربعون أو الستون بحسب ما آل إليه عنده في تمام الحول- فلو بقي نقودً -أي الأربعون أو الستون بحسب ما آل إليه عنده في تمام الحول- فلو بقي نقودً
وإن اشتر￯ به عروض تجارة فيزكيه زكاة عروض التجارة، وإن تحول إلى عروض قنية فلا زكاة فيه.وإن اشتر￯ به عروض تجارة فيزكيه زكاة عروض التجارة، وإن تحول إلى عروض قنية فلا زكاة فيه.
أي أن المعادلة الزكوية واحدة في الاستصناع العقاري والبيع على الخريطة؛ إلا أنها باعتبارين أي أن المعادلة الزكوية واحدة في الاستصناع العقاري والبيع على الخريطة؛ إلا أنها باعتبارين 
ز من البناء في الاسـتصناع باعتباره أنشأ دينًا للمطور (الصانع)، أما في  ز من البناء في الاسـتصناع باعتباره أنشأ دينًا للمطور (الصانع)، أما في مختلفين؛ فتقييم القدر المنجَ مختلفين؛ فتقييم القدر المنجَ

للتوسع ينظر البحث السادس والعشرون: زكاة الديون التجارية. للتوسع ينظر البحث السادس والعشرون: زكاة الديون التجارية.   (١)
الشرح الكبير للدردير ٤٧٢٤٧٢/١، وينظر: بلغة السالك ، وينظر: بلغة السالك ٦٤٠٦٤٠/١. الشرح الكبير للدردير    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٦٣٩٦
البيـع على الخريطة فيقوم البنـاء باعتباره عروض تجارة مملوكة للمطـور (البائع)، ونتيجة المعادلة البيـع على الخريطة فيقوم البنـاء باعتباره عروض تجارة مملوكة للمطـور (البائع)، ونتيجة المعادلة 

واحدة، ولكن قد يختلف الرأي الفقهي في أحدهما فتختلف النتيجة. واحدة، ولكن قد يختلف الرأي الفقهي في أحدهما فتختلف النتيجة. 
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ـد بعض شـركات التطوير العقاري إلى عـرض وحداتها العقارية للبيـع وهي في مرحلة  ـد بعض شـركات التطوير العقاري إلى عـرض وحداتها العقارية للبيـع وهي في مرحلة تعمِ تعمِ
التطويـر، لا سـيما فـي المراحـل الأخيـرة أو ما يعـرف بمرحلة التشـطيب؛ لتفاوت رغبـات الناس التطويـر، لا سـيما فـي المراحـل الأخيـرة أو ما يعـرف بمرحلة التشـطيب؛ لتفاوت رغبـات الناس 

وأذواقهم في الإخراج النهائي من أصباغ وديكورات ونحو ذلك.وأذواقهم في الإخراج النهائي من أصباغ وديكورات ونحو ذلك.
روضَ تجارة، فتجب فيها الزكاة بقيمتها السـوقية في نهاية  دُّ عُ عَ روضَ تجارة، فتجب فيها الزكاة بقيمتها السـوقية في نهاية والعقـارات فـي هذه الحال تُ دُّ عُ عَ والعقـارات فـي هذه الحال تُ

. َعْ ب .الحول، وإن لم يكتمل بناؤها أو تُ َعْ ب الحول، وإن لم يكتمل بناؤها أو تُ
ومـن الناحية المحاسـبية تصنَّف هذه العقارات ضمن الأصـول المتداولة وتظهر في المركز ومـن الناحية المحاسـبية تصنَّف هذه العقارات ضمن الأصـول المتداولة وتظهر في المركز 
ا في مثل هذه الحال هو القيمة السـوقية، وهي  ا في مثل هذه الحال هو القيمة السـوقية، وهي )، إلا أنَّ المعتبَر شـرعً المالي بالتكلفة (المالي بالتكلفة (Coast ValueCoast Value)، إلا أنَّ المعتبَر شـرعً

.(.(Fair ValueFair Value) ا بالقيمة العادلةăما يعبر عنه محاسبي) ا بالقيمة العادلةăما يعبر عنه محاسبي
ص والتقدير،  رْ ص والتقدير، وفي حال تعذر معرفة القيمة العادلة لتلك الأصول فللمنشأة أن تلجأ إلى الخَ رْ وفي حال تعذر معرفة القيمة العادلة لتلك الأصول فللمنشأة أن تلجأ إلى الخَ
بناءً على تكلفة التطوير وحركة السوق ودراسة الجدو￯ وغيرها من القرائن، والأخذ بالتقدير معتبرٌ بناءً على تكلفة التطوير وحركة السوق ودراسة الجدو￯ وغيرها من القرائن، والأخذ بالتقدير معتبرٌ 

ا في مسائل كثيرة في الشريعة.  ا في مسائل كثيرة في الشريعة. شرعً شرعً
ص لا يعرف مقدار المـكال، إنما هو حزر وحدس،  رْ ص لا يعرف مقدار المـكال، إنما هو حزر وحدس، يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (والخَ رْ يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (والخَ
ا،  رصها تمرً ا، وهـذا متفـق عليه بين الأئمة، ثم إنه قـد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعهـا أهلها بخَ رصها تمرً وهـذا متفـق عليه بين الأئمة، ثم إنه قـد ثبت عنه أنه أرخص في العرايا يبتاعهـا أهلها بخَ
صه، وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسـن  رْ صه، وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسـن فيجـوز ابتياع الربوي هنـا بخَ رْ فيجـوز ابتياع الربوي هنـا بخَ

الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل)الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل)(١). . 
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اختلـف العلماء المعاصرون في حكم زكاة العقارات تحت التطوير التي ينوي المالك بيعها اختلـف العلماء المعاصرون في حكم زكاة العقارات تحت التطوير التي ينوي المالك بيعها 
بعد اكتمالها على قولين:بعد اكتمالها على قولين:

القـول الأول: القـول الأول: وجـوب زكاتها كل سـنة بقيمتها السـوقية، وممـن أخذ بهذا القـول المجلس وجـوب زكاتها كل سـنة بقيمتها السـوقية، وممـن أخذ بهذا القـول المجلس 
الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية؛ حيث نصَّ معيار الزكاة على الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية؛ حيث نصَّ معيار الزكاة على 
أن (الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ تزكَّى بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة)أن (الأعمال الإنشائية قيد التنفيذ تزكَّى بقيمتها يوم الوجوب وبحالتها الراهنة)(٢). وبهذا القول أخذ . وبهذا القول أخذ 

.٣٥٠٣٥٠/٢٠٢٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (١)
المعايير الشرعية: (معيار الزكاة). المعايير الشرعية: (معيار الزكاة).   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٧٣٩٧زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذلك دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات لبيت الزكاة الكويتيكذلك دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات لبيت الزكاة الكويتي(١).

ويمكن أن يستدلَّ لهذا القول بعدة أدلة:ويمكن أن يستدلَّ لهذا القول بعدة أدلة:
رة  قـال: كان النبي  قـال: كان النبي  يأمرنـا أن نخرج الزكاة  يأمرنـا أن نخرج الزكاة  رة حديـث سـمُ الدليـل الأول: الدليـل الأول: حديـث سـمُ

ه للبيع(٢). دُّ ه للبيعمما نعِ دُّ مما نعِ
دُّ للبيـع -أي ينو￯ به البيع- وإن أي ينو￯ به البيع- وإن  دُّ للبيـع أن الحديث دلَّ على وجوب الزكاة فيما يعَ ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن الحديث دلَّ على وجوب الزكاة فيما يعَ
، ومـن المعلوم أن العقـارات تحـت التطوير معـدة للبيع فتجب فيهـا الزكاة  ، ومـن المعلوم أن العقـارات تحـت التطوير معـدة للبيع فتجب فيهـا الزكاة لم يعـرض للبيـع فعـلاً لم يعـرض للبيـع فعـلاً

بمقتضى هذا الحديث.بمقتضى هذا الحديث.
نوقش: نوقش: بأن الحديث في إسناده ضعف كما هو مبيَّن في تخريجه، فلا يصح الاحتجاج به.بأن الحديث في إسناده ضعف كما هو مبيَّن في تخريجه، فلا يصح الاحتجاج به.

الدليل الثاني: الدليل الثاني: أن نية التجارة موجودة لد￯ المالك من حين تملك تلك العقارات، فهو يبنيها أن نية التجارة موجودة لد￯ المالك من حين تملك تلك العقارات، فهو يبنيها 
لأجل بيعها بعد اكتمالها، وما كان كذلك فيصدق عليه ضابط عروض التجارة؛ فإن عروض التجارة لأجل بيعها بعد اكتمالها، وما كان كذلك فيصدق عليه ضابط عروض التجارة؛ فإن عروض التجارة 

هي: (كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح)هي: (كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح)(٣). . 
ونصـوص الفقهـاء في تعريـف عروض التجارة تدلُّ علـى أنَّ المعتبَر هو نيـة الاتِّجار وليس ونصـوص الفقهـاء في تعريـف عروض التجارة تدلُّ علـى أنَّ المعتبَر هو نيـة الاتِّجار وليس 

عرض السلعة للبيع.عرض السلعة للبيع.
قـال القاضي عبد الوهاب: (وما اشـتُري بنِيَّة التجـارة ففيه الزكاة)قـال القاضي عبد الوهاب: (وما اشـتُري بنِيَّة التجـارة ففيه الزكاة)(٤). وقـال النووي: (ومال . وقـال النووي: (ومال 
التجـارة: كل ما قصد الاتِّجار فيه عند اكتسـاب الملك بمعاوضـة محضة... وإذا اقترنت نية التجارة التجـارة: كل ما قصد الاتِّجار فيه عند اكتسـاب الملك بمعاوضـة محضة... وإذا اقترنت نية التجارة 
￯ يصير مال تجارة، ويدخل في الحول، سـواء اشتُري بعرض، أو نقد، أو دين  ￯ يصير مال تجارة، ويدخل في الحول، سـواء اشتُري بعرض، أو نقد، أو دين بالشـراء، فإن المشـترَ بالشـراء، فإن المشـترَ
، أو مؤجـل)(٥). وقال المـرداوي: (معنى نيـة التجارة: أن يقصد التكسـب بـه بالاعتياض عنه . وقال المـرداوي: (معنى نيـة التجارة: أن يقصد التكسـب بـه بالاعتياض عنه  ، أو مؤجـل)حـالٍّ حـالٍّ

ض: ما يعد لبيع وشراء لأجل الربح)(٧). ض: ما يعد لبيع وشراء لأجل الربح). وفي «شرح المنتهى»: (العرْ لا بإتلافه أو مع استبقائه)لا بإتلافه أو مع استبقائه)(٦). وفي «شرح المنتهى»: (العرْ

دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، لبيت الزكاة الكويتي. دليل الإرشادات لحساب زكاة الشركات، لبيت الزكاة الكويتي.   (١)
ه ابـن عبد البر في الاسـتذكار ١٧٠١٧٠/٣، ،  ـن إسـنادَ ه ابـن عبد البر في الاسـتذكار ، وحسَّ ـن إسـنادَ أخرجـه أبـو داود (١٣٣٥١٣٣٥)، والدارقطنـي )، والدارقطنـي ١٢٨١٢٨/٢، وحسَّ أخرجـه أبـو داود (   (٢)
والضياء المقدسـي في الأحاديث المختارة والضياء المقدسـي في الأحاديث المختارة ٢٢٢٢٢٢/٢، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ٤٠٧٤٠٧/١: (هذا إسـناد : (هذا إسـناد 
مظلـم، لا ينهـض بحكـم)، وقال النـووي في (المجمـوع) مظلـم، لا ينهـض بحكـم)، وقال النـووي في (المجمـوع) ٤٨٤٨/٦: (وفي إسـناده جماعة لا أعـرف حالهم، : (وفي إسـناده جماعة لا أعـرف حالهم، 
فه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسـن عنده)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير  فه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسـن عنده)، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ولكن لم يضعِّ ولكن لم يضعِّ

فه الألباني في إرواء الغليل ٣١٠٣١٠/٣. فه الألباني في إرواء الغليل : (في إسناده جهالة)، وضعَّ ١٧٩١٧٩/٢: (في إسناده جهالة)، وضعَّ
ينظر: المبسوط ١٩٨١٩٨/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣١٦٣١٦/٢، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٦/٦، المغني ، المغني ٢٤٨٢٤٨/٤. ينظر: المبسوط    (٣)

التلقين، ص١٥٣١٥٣. التلقين، ص   (٤)
روضة الطالبين ١٢٧١٢٧/٢. روضة الطالبين    (٥)

الإنصاف ٥٧٥٧/٧. الإنصاف    (٦)
شرح منتهى الإرادات ٤٠٧٤٠٧/١. شرح منتهى الإرادات    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٨٣٩٨
 ،￯أن هـذه العقـارات تعدُّ أمـوالاً نامية، فهي تنمـو بتطويرها سـنة بعد أخر ،￯الدليـل الثالـث: الدليـل الثالـث: أن هـذه العقـارات تعدُّ أمـوالاً نامية، فهي تنمـو بتطويرها سـنة بعد أخر
ونماؤهـا كامـن في قيمتهـا، والبيع يظهر ذلـك النماء ولا يحدثـه، وبالتأمل فيما أوجب الشـارع فيه ونماؤهـا كامـن في قيمتهـا، والبيع يظهر ذلـك النماء ولا يحدثـه، وبالتأمل فيما أوجب الشـارع فيه 
الـزكاة من الأموال فإن الوصف الجامع لها أنها أموال نامية حقيقة كالسـائمة والخارج من الأرض، الـزكاة من الأموال فإن الوصف الجامع لها أنها أموال نامية حقيقة كالسـائمة والخارج من الأرض، 
أو قابلة للنماء بالتصرف كالنقدين، بخلاف ما لا يعدُّ للنماء من الأموال فلا زكاة فيه. قال الزرقاني: أو قابلة للنماء بالتصرف كالنقدين، بخلاف ما لا يعدُّ للنماء من الأموال فلا زكاة فيه. قال الزرقاني: 

ع عليه في الزكاة إنما هو في الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف)(١). ع عليه في الزكاة إنما هو في الأموال النامية أو المطلوب فيها النماء بالتصرف)(الأصل المجمَ (الأصل المجمَ
ويناقـش: ويناقـش: بـأن وصف النماء ليس علـة مطردة، فثمة أمـوال نامية ولا زكاة فيهـا عند كثير من بـأن وصف النماء ليس علـة مطردة، فثمة أمـوال نامية ولا زكاة فيهـا عند كثير من 

العلماء كالخارج من الأرض من الفواكه والخضراوات ونحوها.العلماء كالخارج من الأرض من الفواكه والخضراوات ونحوها.
الدليـل الرابع: الدليـل الرابع: أن الأموال نوعان: عروض قنية وعروض تجارة، فعروض القنية لا زكاة فيها أن الأموال نوعان: عروض قنية وعروض تجارة، فعروض القنية لا زكاة فيها 
ا بأصله كالنقود، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، والعقارات تحت التطوير  ăا بأصله كالنقود، وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، والعقارات تحت التطوير إلا ما كان مالاً زكوي ăإلا ما كان مالاً زكوي

أقرب إلى عروض التجارة منها إلى عروض القنية.أقرب إلى عروض التجارة منها إلى عروض القنية.
القـول الثانـي: القـول الثانـي: لا تجب فيها الـزكاة، ولكن إذا باعها فيزكيها لسـنة واحـدة، وممن أخذ بهذا لا تجب فيها الـزكاة، ولكن إذا باعها فيزكيها لسـنة واحـدة، وممن أخذ بهذا 
ين للندوة التاسـعة عشـرة لقضايا  مَ ين للندوة التاسـعة عشـرة لقضايا القول د. عبد العزيز القصار و د. محمد الفزيع في بحثيهما المقدَّ مَ القول د. عبد العزيز القصار و د. محمد الفزيع في بحثيهما المقدَّ

الزكاة المعاصرةالزكاة المعاصرة(٢).
ة أدلة، منها: ة أدلة، منها:استدلَّ أصحاب هذا القول بعدَّ استدلَّ أصحاب هذا القول بعدَّ

دَّ في وقت التطويـر للبيع، وإنما تأتـي مرحلة البيع  دَّ في وقت التطويـر للبيع، وإنما تأتـي مرحلة البيع (أن هـذه العقارات لـم تعَ الدليـل الأول: الدليـل الأول: (أن هـذه العقارات لـم تعَ
، فـلا ينطبق عليها  ، فـلا ينطبق عليها لاحقـة بفتـرة ربما تتجـاوز السـنتين والثلاث، بل هـي غير معروضة للبيـع أصلاً لاحقـة بفتـرة ربما تتجـاوز السـنتين والثلاث، بل هـي غير معروضة للبيـع أصلاً

وصف عروض التجارة التي عناها الفقهاء من أن العروض ما كانت معدة للبيع)وصف عروض التجارة التي عناها الفقهاء من أن العروض ما كانت معدة للبيع)(٣).
ة للبيع لا أن تكون معروضة، وقد سـبق نقل  دَّ ة للبيع لا أن تكون معروضة، وقد سـبق نقل بأن شـرط وجوب الزكاة أن تكون معَ دَّ ويناقش: ويناقش: بأن شـرط وجوب الزكاة أن تكون معَ
، وإنما المراد أنَّ  ـا لا يلزم منه أن تكون معروضة فعـلاً روضً ، وإنما المراد أنَّ نصـوص الفقهاء في ذلك، وتسـميتها عُ ـا لا يلزم منه أن تكون معروضة فعـلاً روضً نصـوص الفقهاء في ذلك، وتسـميتها عُ
ض، وهو كلُّ مال سو￯ النَّقدين،  رْ ض، وهو كلُّ مال سو￯ النَّقدين، من شـأنها أن تعرض للبيع والشراء؛ فالعروض في اللغة: جمع عَ رْ من شـأنها أن تعرض للبيع والشراء؛ فالعروض في اللغة: جمع عَ

، يعرض ثم يزول(٤). ي بذلك؛ لأنه لا يستقرُّ ، يعرض ثم يزولوسمِّ ي بذلك؛ لأنه لا يستقرُّ وسمِّ
روض التجارة في حكم النقود، بجامع أن كلاă منهما أموالٌ سـائلة يقلب  روض التجارة في حكم النقود، بجامع أن كلاă منهما أموالٌ سـائلة يقلب أن عُ الدليـل الثانـي: الدليـل الثانـي: أن عُ
ا ثم يشـتر￯ بها عروض وهكـذا، ولذا ألحقت  ا ثم يشـتر￯ بها عروض وهكـذا، ولذا ألحقت أحدهمـا إلـى الآخر، فالعـروض تباع فتتحول نقـودً أحدهمـا إلـى الآخر، فالعـروض تباع فتتحول نقـودً

شرح الزرقاني على الموطأ ١٤١١٤١/٢. شرح الزرقاني على الموطأ    (١)
وقد تيسر لي الاطلاع على بحث د. القصار دون بحث د. الفزيع. وقد تيسر لي الاطلاع على بحث د. القصار دون بحث د. الفزيع.   (٢)

زكاة العقـارات تحـت التطويـر، أ.د. عبد العزيـز القصار، بحـث مقدم للندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة  زكاة العقـارات تحـت التطويـر، أ.د. عبد العزيـز القصار، بحـث مقدم للندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة    (٣)
المعاصرة، صالمعاصرة، ص١٤١٤.

المصباح المنير، مادة: (ع ر ض)، الموسوعة الفقهية ٢٦٨٢٦٨/٢٣٢٣. المصباح المنير، مادة: (ع ر ض)، الموسوعة الفقهية    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٩٣٩٩زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م بها، ويكمل كل منهمـا حول الآخر، وتخرج  م بها، ويكمل كل منهمـا حول الآخر، وتخرج عـروض التجـارة بالنقود في أحكام الـزكاة، فهي تقوَّ عـروض التجـارة بالنقود في أحكام الـزكاة، فهي تقوَّ
زكاة العـروض من النقود، ونصـاب العروض هو نصاب النقود، ومقدار زكاتهـا بقدرها، فإذا انتفى زكاة العـروض من النقود، ونصـاب العروض هو نصاب النقود، ومقدار زكاتهـا بقدرها، فإذا انتفى 
عن العروض هذا المعنى تعذر إلحاقها بها في الأحكام، والعقارات تحت التطوير خرجت عن هذا عن العروض هذا المعنى تعذر إلحاقها بها في الأحكام، والعقارات تحت التطوير خرجت عن هذا 
المعنى لكونها غير متداولة، أي غير قابلة للتسـييل بسـهولة؛ فإجراء أحكام زكاة النقود عليها من كل المعنى لكونها غير متداولة، أي غير قابلة للتسـييل بسـهولة؛ فإجراء أحكام زكاة النقود عليها من كل 

وجه لا يخلو من الإضرار بحق المزكي.وجه لا يخلو من الإضرار بحق المزكي.
ويناقش: ويناقش: بأنه إذا كان هناك سـوق مناسـبة لبيع العقارات، وهي تحت التطوير، إلا أن المالك بأنه إذا كان هناك سـوق مناسـبة لبيع العقارات، وهي تحت التطوير، إلا أن المالك 

أرجأ البيع إلى حين اكتمال البناء طلبًا لزيادة الربح فقد تحقق فيها وصف السيولة.أرجأ البيع إلى حين اكتمال البناء طلبًا لزيادة الربح فقد تحقق فيها وصف السيولة.
الدليـل الثالث: الدليـل الثالث: لو قيل بزكاتها بقيمتها فما هو التقويم المعتبر؟ هل القيمة الدفترية للأرض؟ لو قيل بزكاتها بقيمتها فما هو التقويم المعتبر؟ هل القيمة الدفترية للأرض؟ 
أم معها قيمة الإنشاءات؟ أم القيمة السوقية؟ وأي قيمة سوقية والبناء لم يكتمل بعد؟! وربما لا يوجد أم معها قيمة الإنشاءات؟ أم القيمة السوقية؟ وأي قيمة سوقية والبناء لم يكتمل بعد؟! وربما لا يوجد 
مقارب لها لتفاوت تقييم البناء ومواده مع اعتبار قيمة الأرض وتغيرها، ولذا فمن الصعوبة الوصول مقارب لها لتفاوت تقييم البناء ومواده مع اعتبار قيمة الأرض وتغيرها، ولذا فمن الصعوبة الوصول 

لتقويم عادللتقويم عادل(١).
ويناقش: ويناقش: بأن المعتبر هو القيمة السوقية للأرض مع قيمة الإنشاءات، ويكفي في ذلك التقدير؛ بأن المعتبر هو القيمة السوقية للأرض مع قيمة الإنشاءات، ويكفي في ذلك التقدير؛ 
ا تأخذ بمبدأ  ا تأخذ بمبدأ لما سبق من أن التقدير معتبر في الشرع في أبواب كثيرة، كما أن المعايير المحاسبية أيضً لما سبق من أن التقدير معتبر في الشرع في أبواب كثيرة، كما أن المعايير المحاسبية أيضً
التقدير فيما يتعذر فيه الوصول إلى القيمة الفعلية، فالمخصصات بجميع أنواعها تحسـب بالتقدير، التقدير فيما يتعذر فيه الوصول إلى القيمة الفعلية، فالمخصصات بجميع أنواعها تحسـب بالتقدير، 
بـل حتـى الأصول الثابتة بـل حتـى الأصول الثابتة -حيـث لا يوجد سـوق متداولة لها- تسـمح المعايير المحاسـبية الدولية حيـث لا يوجد سـوق متداولة لها- تسـمح المعايير المحاسـبية الدولية 

بإظهارها في المركز المالي للمنشأة بقيمتها العادلة، أو بالتكلفة مع حسم أقساط الاستهلاك.بإظهارها في المركز المالي للمنشأة بقيمتها العادلة، أو بالتكلفة مع حسم أقساط الاستهلاك.
الدليل الرابع: الدليل الرابع: تخريج المسـألة على زكاة التاجر المتربص عند المالكية، فإن المطور يتربص تخريج المسـألة على زكاة التاجر المتربص عند المالكية، فإن المطور يتربص 

ا بها الأسواق. ا متربصً ا بها الأسواق.اكتمال البناء ليبيع، فهو كالتاجر الذي يحتكر سلعته أعوامً ا متربصً اكتمال البناء ليبيع، فهو كالتاجر الذي يحتكر سلعته أعوامً
وقد اختلف أهل العلم في زكاة التاجر المتربص على قولين:وقد اختلف أهل العلم في زكاة التاجر المتربص على قولين:

القول الأول: القول الأول: التفرقة بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. وهذا قول المالكية؛ فالمدير التفرقة بين التاجر المدير والتاجر المحتكر. وهذا قول المالكية؛ فالمدير -وهو وهو 
من يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر من يبيع بالسـعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سـنة، وأما المحتكر - وهو  وهو 
من يرصد السوق وليس من شأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسنة واحدة مرة واحدة إذا من يرصد السوق وليس من شأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض لسنة واحدة مرة واحدة إذا 

بيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتريت بهبيعت بعد مضي سنة فأكثر على أصل المال الذي اشتريت به(٢).
واسـتدلَّ المالكية على عدم وجوب الزكاة علـى المحتكر قبل بيعه بأن الأصل في العروض واسـتدلَّ المالكية على عدم وجوب الزكاة علـى المحتكر قبل بيعه بأن الأصل في العروض 

زكاة العقـارات تحـت التطويـر، أ.د. عبد العزيـز القصار، بحـث مقدم للندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة  زكاة العقـارات تحـت التطويـر، أ.د. عبد العزيـز القصار، بحـث مقدم للندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة    (١)
المعاصرة، صالمعاصرة، ص١٦١٦.

حاشية الدسوقي ٤٧٤٤٧٤/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٩٦١٩٦/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٦٣٧٦٣٧/١. حاشية الدسوقي    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٠٤٠٠
 . .(١)« ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ »«لَيْسَ عَ ةٌ قَ دَ ـهِ صَ سِ رَ لاَ فَ هِ وَ بْدِ ـلِمِ فِي عَ سْ لَى الْمُ عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي عـدم وجوب الزكاة؛ لقـول النبي : : «لَيْسَ عَ
وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نيَّة البيع وإنما الذي أخرجها عن هذا الأصل نية التجارة، والتجارة تقتضي تقليب المال، وأما مجرد نيَّة البيع 
ة على من كان عنده  دَ ة على من كان عنده فـلا أثـر لها في إيجاب الـزكاة؛ إذ لو أثَّرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنيـة مفرَ دَ فـلا أثـر لها في إيجاب الـزكاة؛ إذ لو أثَّرت دون عمل لوجبت الزكاة بالنيـة مفرَ
عـرض للقنيـة فنو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـهعـرض للقنيـة فنو￯ بيعه، ولا أحد يقول بـه(٢). وأما إيجاب الزكاة عليه لسـنة واحدة فلأن المال قد . وأما إيجاب الزكاة عليه لسـنة واحدة فلأن المال قد 
، فإنه حصل منها حول واحد نَضَّ في طرفيه المال  ، فإنه حصل منها حول واحد نَضَّ في طرفيه المال نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً نَـضَّ فـي يده في طرفي الحول، ولو كانت أحوالاً

ولا اعتبار بما بين ذلكولا اعتبار بما بين ذلك(٣).
القـول الثاني: القـول الثاني: عدم التفرقة بيـن التاجر المدير والمحتكر، فمتى ملك السـلعة ومن نيته بيعها عدم التفرقة بيـن التاجر المدير والمحتكر، فمتى ملك السـلعة ومن نيته بيعها 

. وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة(٤). بَعْ . وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلةفعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تُ بَعْ فعليه زكاتها كل سنة بقيمتها وإن لم تُ
رة  روض التجـارة؛ ومنها حديث سـمُ رة عموم الأدلـة في وجـوب زكاة عُ روض التجـارة؛ ومنها حديث سـمُ وحجـة هـذا القـول: وحجـة هـذا القـول: عموم الأدلـة في وجـوب زكاة عُ
ةَ ما يخرج  ه للبيع، وليس ثمَّ ةَ ما يخرج  أن نخرج الصدقة مما نعدُّ ه للبيع، وليس ثمَّ -السابق- قال: أمرنا رسول الله السابق- قال: أمرنا رسول الله  أن نخرج الصدقة مما نعدُّ

التاجر المحتكر عن هذا العموم.التاجر المحتكر عن هذا العموم.
وبصرف النظر عن الترجيح بين قول الجمهور وقول المالكية فيناقش أصل تخريج المسـألة وبصرف النظر عن الترجيح بين قول الجمهور وقول المالكية فيناقش أصل تخريج المسـألة 

على التاجر المحتكر:على التاجر المحتكر:
بأن شـركات التطوير العقـاري تختلف عن التاجر المحتكر؛ فهي تقلـب العقارات المطورة بأن شـركات التطوير العقـاري تختلف عن التاجر المحتكر؛ فهي تقلـب العقارات المطورة 
، فكلَّما أكملتْ بناء وحدات عقارية عرضتها للبيع، فهي لا ترصد الأسـواق، ولذا يكون  ا وشـراءً ، فكلَّما أكملتْ بناء وحدات عقارية عرضتها للبيع، فهي لا ترصد الأسـواق، ولذا يكون بيعً ا وشـراءً بيعً
عندهـا فـي الغالب وحـدات معروضة للبيع علـى مدار العام، فهي أشـبه بالتاجر المديـر الذي لديه عندهـا فـي الغالب وحـدات معروضة للبيع علـى مدار العام، فهي أشـبه بالتاجر المديـر الذي لديه 
مخزون سلعي من العروض ويحتاج إلى تصريفه لفترة طويلة، وربما تمتد لسنوات، فيعرض بعضه مخزون سلعي من العروض ويحتاج إلى تصريفه لفترة طويلة، وربما تمتد لسنوات، فيعرض بعضه 
نة-  نة- المعروضة والمخزَّ ويحتفظ بالبعض في مسـتودعاته حتى يحين موعد بيعه، وكل هذه السـلع ويحتفظ بالبعض في مسـتودعاته حتى يحين موعد بيعه، وكل هذه السـلع -المعروضة والمخزَّ
ـروضَ تجارة، وتجب فيها الزكاة كل سـنة، وهذا بخلاف التاجر المحتكر فهو لا يقلب شـيئًا  ـدُّ عُ ـروضَ تجارة، وتجب فيها الزكاة كل سـنة، وهذا بخلاف التاجر المحتكر فهو لا يقلب شـيئًا تعَ ـدُّ عُ تعَ
ا  دَّ فقهاء المالكية أرباب الحوانيت تجارً ا من بضاعته، وإنما يحتكرها ليرصد ارتفاع الأسعار؛ ولذا عَ دَّ فقهاء المالكية أرباب الحوانيت تجارً من بضاعته، وإنما يحتكرها ليرصد ارتفاع الأسعار؛ ولذا عَ

مديرين؛ لأن تجارتهم على مدار العام. قال الزرقاني: (وحاصله أن إدارة التجارة ضربان: مديرين؛ لأن تجارتهم على مدار العام. قال الزرقاني: (وحاصله أن إدارة التجارة ضربان: 
ا حتى يبيع  ا حتى يبيع التقلـب فيها، وارتصاد الأسـواق بالعُروض فـلا زكاة، وإن أقـام أعوامً أحدهمـا: أحدهمـا: التقلـب فيها، وارتصاد الأسـواق بالعُروض فـلا زكاة، وإن أقـام أعوامً

فيزكي لعام واحد. فيزكي لعام واحد. 

. أخرجه البخاري (١٤٦٤١٤٦٤) ومسلم () ومسلم (٩٨٢٩٨٢) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (١)
المنتقى للباجي ١٢٣١٢٣/٢. المنتقى للباجي    (٢)
المنتقى للباجي ١١٣١١٣/٢. المنتقى للباجي    (٣)

الكفاية على الهداية ٢٢٢٢٢٢/٢، رد المحتار ، رد المحتار ٢٧٧٢٧٧/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩٣٢٩٣/٣، المغني ، المغني ٣٣٨٣٣٨/٢. .  الكفاية على الهداية    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠١٤٠١زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والثاني: والثاني: البيع في كل وقت بلا انتظار سوقٍ كفعل أرباب الحوانيت فيزكي كل عام)البيع في كل وقت بلا انتظار سوقٍ كفعل أرباب الحوانيت فيزكي كل عام)(١).

الموازنة بين القولين:الموازنة بين القولين:
بالنظـر في أدلة القولين السـابقين في حكم زكاة العقارات قيـد التطوير، التي ينوي بيعها بعد بالنظـر في أدلة القولين السـابقين في حكم زكاة العقارات قيـد التطوير، التي ينوي بيعها بعد 
ا من النقاط في التوفيق بين القولين  ا من النقاط في التوفيق بين القولين اكتمالها نجد أن كلا القولين له حظ من النظر، ولعلِّي أطرح عددً اكتمالها نجد أن كلا القولين له حظ من النظر، ولعلِّي أطرح عددً

لتضييق دائرة الخلاف:لتضييق دائرة الخلاف:
ر في شـركات  ر في شـركات كما هـو القول الثاني- متعذّ : ربـط وجـوب الزكاة ببيع العقـار المطور ربـط وجـوب الزكاة ببيع العقـار المطور -كما هـو القول الثاني- متعذّ : أولاً أولاً
التطويـر العقاري التي يكون من طبيعة نشـاطها تطوير العقـارات وبيعها على مدار العام؛ إذ يلزم منه التطويـر العقاري التي يكون من طبيعة نشـاطها تطوير العقـارات وبيعها على مدار العام؛ إذ يلزم منه 
أن يكون للشـركة أحوال كثيرة في العام الواحد، فلو باعت الشـركة وحدة عقارية في الشـهر الأول، أن يكون للشـركة أحوال كثيرة في العام الواحد، فلو باعت الشـركة وحدة عقارية في الشـهر الأول، 

ثم باعت أخر￯ في الشهر الثاني، فلا يخلو الأمر: ثم باعت أخر￯ في الشهر الثاني، فلا يخلو الأمر: 
 ￯ليزكى مرة أخر ăأ- إمـا أن تزكـي ثمن كلِّ وحدة فور بيعها وتجعل لكل ثمنٍ حولاً مسـتقلا ￯ليزكى مرة أخر ăأ- إمـا أن تزكـي ثمن كلِّ وحدة فور بيعها وتجعل لكل ثمنٍ حولاً مسـتقلا
بعـد سـنة من تاريخ زكاته الأولـى، وهذا يلزم منه أن يكون للشـركة أحوال كثيرة فـي العام الواحد، بعـد سـنة من تاريخ زكاته الأولـى، وهذا يلزم منه أن يكون للشـركة أحوال كثيرة فـي العام الواحد، 
فضـلاً عن اسـتحالة تتبع التدفقات النقديـة الداخلة والخارجة على مدار العـام؛ لأن النقود لا يتميز فضـلاً عن اسـتحالة تتبع التدفقات النقديـة الداخلة والخارجة على مدار العـام؛ لأن النقود لا يتميز 
بعضها عن بعض، فما دخل في هذا الشهر قد يكون هو ما خرج في الشهر الذي يليه وقد يكون غيره.بعضها عن بعض، فما دخل في هذا الشهر قد يكون هو ما خرج في الشهر الذي يليه وقد يكون غيره.
ب- وإمـا أن تزكـي ثمن كل وحدة فور بيعها ثم تزكي جميع الأرصدة النقدية لديها في نهاية ب- وإمـا أن تزكـي ثمن كل وحدة فور بيعها ثم تزكي جميع الأرصدة النقدية لديها في نهاية 
يَ مرتين، بل ربمـا لا يكون بين  يَ مرتين، بل ربمـا لا يكون بين الحـول، وهـذا يؤدي إلـى الثُّنْيا في الـزكاة، فالمال الواحد ربمـا زكِّ الحـول، وهـذا يؤدي إلـى الثُّنْيا في الـزكاة، فالمال الواحد ربمـا زكِّ

الزكاتين سو￯ أيام معدودة.الزكاتين سو￯ أيام معدودة.
ج- وإمـا أن تؤخر حسـاب الزكاة عـن أثمان الوحدات التـي تباع خلال العـام لتضيفها إلى ج- وإمـا أن تؤخر حسـاب الزكاة عـن أثمان الوحدات التـي تباع خلال العـام لتضيفها إلى 
ا، فلربما كان مصـدر بعض الأرصدة  ا، فلربما كان مصـدر بعض الأرصدة وعائهـا الزكـوي فـي نهاية الحول، وهذا يـؤدي إلى الثُّنْيـا أيضً وعائهـا الزكـوي فـي نهاية الحول، وهذا يـؤدي إلى الثُّنْيـا أيضً

والأموال في الوعاء الزكوي آخر الحول من بيع تلك الوحدات.والأموال في الوعاء الزكوي آخر الحول من بيع تلك الوحدات.
د- وإما ألاَّ تحسـب زكاة الوحدة عند بيعها ولا تضيف ثمنها إلى الوعاء الزكوي للشركة في د- وإما ألاَّ تحسـب زكاة الوحدة عند بيعها ولا تضيف ثمنها إلى الوعاء الزكوي للشركة في 
نهايـة العـام، اكتفاء بزكاة الأرصدة النقدية فـي نهاية العام، وهذا يؤدي إلى عـدم إخراج الزكاة عنها نهايـة العـام، اكتفاء بزكاة الأرصدة النقدية فـي نهاية العام، وهذا يؤدي إلى عـدم إخراج الزكاة عنها 

نَ المحتمل أن تكون تلك المبالغ صرفت قبل تمام الحول. نَ المحتمل أن تكون تلك المبالغ صرفت قبل تمام الحول.أو عن بعضها؛ لأنَّ مِ أو عن بعضها؛ لأنَّ مِ
ثانيًا: ثانيًا: لتجنب الإشكال الشرعي والمحاسبي على القول الثاني فأر￯ لتجنب الإشكال الشرعي والمحاسبي على القول الثاني فأر￯ -أنه في حال الأخذ به- أنه في حال الأخذ به- 
فلا يربط وجوب الزكاة بالبيع أو بالعرض الفعلي، بل يقال بوجوب الزكاة على العقارات المكتملة، فلا يربط وجوب الزكاة بالبيع أو بالعرض الفعلي، بل يقال بوجوب الزكاة على العقارات المكتملة، 
أو التـي تحـت التطوير المعروضة للبيع نهاية الحول، أو التي تنوي الشـركة بيعها خلال العام التالي أو التـي تحـت التطوير المعروضة للبيع نهاية الحول، أو التي تنوي الشـركة بيعها خلال العام التالي 
للحـول، وهـي ما يعبَر عنه محاسـبيăا بالأصول المتداولة، وهي الأصول السـائلة أو القابلة للتسـييل للحـول، وهـي ما يعبَر عنه محاسـبيăا بالأصول المتداولة، وهي الأصول السـائلة أو القابلة للتسـييل 

شرح الزرقاني ١٦١١٦١/٢. شرح الزرقاني    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٢٤٠٢
كيت دون أن  كيت دون أن خـلال سـنة فأقل من تاريخ المركـز المالي، وبذا نضمن مـن أن جميع العقارات قـد زُ خـلال سـنة فأقل من تاريخ المركـز المالي، وبذا نضمن مـن أن جميع العقارات قـد زُ

نْيَا في الزكاة.  نْيَا في الزكاة. يكون هناك ثُ يكون هناك ثُ
وعلـى هـذا فينبغـي ألاَّ يكون هنـاك خلاف بيـن القولين على وجـوب الزكاة فـي العقارات وعلـى هـذا فينبغـي ألاَّ يكون هنـاك خلاف بيـن القولين على وجـوب الزكاة فـي العقارات 
المتداولة، أي المتوقع اكتمال تطويرها أو عرضها للبيع خلال سنة فأقل من الحول، ولو كانت تلك المتداولة، أي المتوقع اكتمال تطويرها أو عرضها للبيع خلال سنة فأقل من الحول، ولو كانت تلك 

العقارات تحت التطوير وقت وجوب الزكاة.العقارات تحت التطوير وقت وجوب الزكاة.
ثالثًا: ثالثًا: ينحصر الخلاف بين القولين فيما أر￯ في العقارات تحت التطوير غير المتداولة، وهي ينحصر الخلاف بين القولين فيما أر￯ في العقارات تحت التطوير غير المتداولة، وهي 
المتوقـع اكتمالهـا أو عرضها للبيع بعد أكثر من سـنة مـن تاريخ تمام الحول، فهـذه العقارات ينوي المتوقـع اكتمالهـا أو عرضها للبيع بعد أكثر من سـنة مـن تاريخ تمام الحول، فهـذه العقارات ينوي 
المالـك بيعهـا في المآل، ولكنها ليسـت معروضة للبيع في الحال، ومن هنا نشـأ النزاع: هل المعتبر المالـك بيعهـا في المآل، ولكنها ليسـت معروضة للبيع في الحال، ومن هنا نشـأ النزاع: هل المعتبر 

المآل أم الحال؟المآل أم الحال؟
وتخريـج شـركات التطوير العقـاري على التاجر المحتكـر عند المالكية محـل نظر في نظر وتخريـج شـركات التطوير العقـاري على التاجر المحتكـر عند المالكية محـل نظر في نظر 
الباحث؛ لأن هذه الشـركات تعرض وحداتها العقارية بعد اكتمالها ثم تخلفها بغيرها، وهكذا، وفي الباحث؛ لأن هذه الشـركات تعرض وحداتها العقارية بعد اكتمالها ثم تخلفها بغيرها، وهكذا، وفي 
الوقت الواحد قد يكون عندها عقاراتٌ مكتملةٌ معروضة وعقارات أخر￯ تحت التطوير، فهي تدير الوقت الواحد قد يكون عندها عقاراتٌ مكتملةٌ معروضة وعقارات أخر￯ تحت التطوير، فهي تدير 
كـ(أربـاب الحوانيـت) ولا تحتكـر، بخلاف التاجر المحتكـر فهو خاملٌ طيلةَ العام ثم ينشـط للبيع كـ(أربـاب الحوانيـت) ولا تحتكـر، بخلاف التاجر المحتكـر فهو خاملٌ طيلةَ العام ثم ينشـط للبيع 
وقت رواج السلعة، وإذا باع سلعته فلا يخلفها بغيرها؛ ولذا فعند المالكية تاجر مدير وتاجر محتكر وقت رواج السلعة، وإذا باع سلعته فلا يخلفها بغيرها؛ ولذا فعند المالكية تاجر مدير وتاجر محتكر 
ا في بضاعة  ا محتكرً ا محتكرة، فالتاجر الواحـد لا يكون عندهم مديرً ا مدارة وعروضً ا في بضاعة وليـس عروضً ا محتكرً ا محتكرة، فالتاجر الواحـد لا يكون عندهم مديرً ا مدارة وعروضً وليـس عروضً
مـن جنـس واحد فـي آنٍ واحد؛ لأنـه إذا كان يبيع بعض بضاعتـه ويخلفها بغيرهـا ويحتفظ بالبعض مـن جنـس واحد فـي آنٍ واحد؛ لأنـه إذا كان يبيع بعض بضاعتـه ويخلفها بغيرهـا ويحتفظ بالبعض 

الآخر فهو مدير لا محتكر.الآخر فهو مدير لا محتكر.
وبناءً على ما سـبق فالذي يظهر هو عدم إطلاق القول بوجوب زكاة العقارات تحت التطوير وبناءً على ما سـبق فالذي يظهر هو عدم إطلاق القول بوجوب زكاة العقارات تحت التطوير 

من عدمه، فلا تخلو هذه العقارات من ثلاث حالات:من عدمه، فلا تخلو هذه العقارات من ثلاث حالات:
الحال الأولى: ألاَّ يكون هناك ما يمنع من بيع العقارات وهي تحت التطوير:الحال الأولى: ألاَّ يكون هناك ما يمنع من بيع العقارات وهي تحت التطوير:

فإذا كان بمقدور المالك أن يبيع ولكنه أرجأ البيع إلى حين اكتمال البناء رغبة في زيادة الربح، فإذا كان بمقدور المالك أن يبيع ولكنه أرجأ البيع إلى حين اكتمال البناء رغبة في زيادة الربح، 
فالأقرب في هذه الحال وجوب الزكاة؛ وذلك بأن يقدر المالك قيمتها السـوقية العادلة ويخرج ربع فالأقرب في هذه الحال وجوب الزكاة؛ وذلك بأن يقدر المالك قيمتها السـوقية العادلة ويخرج ربع 
ص، ويمكن أن يبني التقدير على التكلفة  ـرْ ر الوصول لقيمة عادلة فيكفي الخَ ص، ويمكن أن يبني التقدير على التكلفة عشـر القيمـة، فإذا تعذَّ ـرْ ر الوصول لقيمة عادلة فيكفي الخَ عشـر القيمـة، فإذا تعذَّ

ز من المشروع. ز من المشروع.وهامش الربح المتوقع بنسبة المنجَ وهامش الربح المتوقع بنسبة المنجَ
روض تجارة، وشـركات التطوير  دُّ عُ عَ روض تجارة، وشـركات التطوير والمرجـح لهذا القـول أن العقارات في هذه الحـال تُ دُّ عُ عَ والمرجـح لهذا القـول أن العقارات في هذه الحـال تُ
العقاري تقلب المال في شراء العقارات وتطويرها ثم بيعها، فيأتي الحول ومنها ما هو مكتمل ومنها العقاري تقلب المال في شراء العقارات وتطويرها ثم بيعها، فيأتي الحول ومنها ما هو مكتمل ومنها 

.￯ما هو تحت التطوير، فالدورة التجارية مستمرة، وهذه العقارات تنمو سنة بعد أخر.￯ما هو تحت التطوير، فالدورة التجارية مستمرة، وهذه العقارات تنمو سنة بعد أخر



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٣٤٠٣زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحال الثانية: أن يكون هناك ما يمنع من بيعها وهي تحت التطوير.الحال الثانية: أن يكون هناك ما يمنع من بيعها وهي تحت التطوير.

والموانع متعددة وقد تكون شرعية أو قانونية أو اقتصادية:والموانع متعددة وقد تكون شرعية أو قانونية أو اقتصادية:
١- فمن الموانع الشرعية: - فمن الموانع الشرعية: أن تكون العقارات مرهونة للغير، فلا يجوز بيعها حينئذٍ لتعلق حق أن تكون العقارات مرهونة للغير، فلا يجوز بيعها حينئذٍ لتعلق حق 
الغير بها، أو يكون هناك منازعة على العقارات تمنع إفراغها للغير كالمسـاهمات العقارية المتعثرة، الغير بها، أو يكون هناك منازعة على العقارات تمنع إفراغها للغير كالمسـاهمات العقارية المتعثرة، 
فـلا يجـوز بيعهـا حينئذٍ لعدم القدرة على التسـليم، فمع هـذه الموانع الشـرعية لا يصدق على تلك فـلا يجـوز بيعهـا حينئذٍ لعدم القدرة على التسـليم، فمع هـذه الموانع الشـرعية لا يصدق على تلك 

العقارات أنها عروض تجارة ولو كان من نية المالك بيعها بعد زوال المانع.العقارات أنها عروض تجارة ولو كان من نية المالك بيعها بعد زوال المانع.
٢- ومن الموانع القانونية: - ومن الموانع القانونية: أن تكون رخصة تنفيذ المشـروع لا تجيز للمالك أن يبيع الوحدة أن تكون رخصة تنفيذ المشـروع لا تجيز للمالك أن يبيع الوحدة 
العقاريـة قبـل اكتمالهـا، ومـن ذلك صناديـق التطوير العقـاري المغلقة التي لا يسـمح فيهـا بتداول العقاريـة قبـل اكتمالهـا، ومـن ذلك صناديـق التطوير العقـاري المغلقة التي لا يسـمح فيهـا بتداول 
ج على قـول المالكية في  ج على قـول المالكية في الوحـدات ولا ببيـع العقـارات إلا بعد اكتمالها، فهـذا النوع يمكن أن يخرَّ الوحـدات ولا ببيـع العقـارات إلا بعد اكتمالها، فهـذا النوع يمكن أن يخرَّ
التاجـر المحتكـر؛ لأن مدير الصندوق لا يبيع الوحدات العقارية ويخلفها بغيرها وإنما هو مشـروع التاجـر المحتكـر؛ لأن مدير الصندوق لا يبيع الوحدات العقارية ويخلفها بغيرها وإنما هو مشـروع 
ا  ـدَّ مخالفً ا واحـد، يطـوره ثم يبيعه فـي نهاية عمر الصنـدوق، ولو باع المدير قبـل اكتمال التطوير لعُ ـدَّ مخالفً واحـد، يطـوره ثم يبيعه فـي نهاية عمر الصنـدوق، ولو باع المدير قبـل اكتمال التطوير لعُ

للائحة الصندوق والرخصة الممنوحة له، فلا يصدق على العقارات حينئذٍ أنها عروض تجارة.للائحة الصندوق والرخصة الممنوحة له، فلا يصدق على العقارات حينئذٍ أنها عروض تجارة.
ولذا ينبغي التفرقة في زكاة العقارات تحت التطوير بين زكاة شـركات التطوير العقاري التي ولذا ينبغي التفرقة في زكاة العقارات تحت التطوير بين زكاة شـركات التطوير العقاري التي 
تشـتري العقارات وتطورها ثم تبيعها وتخلفها بغيرها، فهذه تجب زكاتها كل سـنة، وبين الصناديق تشـتري العقارات وتطورها ثم تبيعها وتخلفها بغيرها، فهذه تجب زكاتها كل سـنة، وبين الصناديق 
المغلقـة والمشـروعات العقاريـة المحـددة التي لا يسـمح فيهـا بالبيع إلا مـرة واحدة بعـد اكتمال المغلقـة والمشـروعات العقاريـة المحـددة التي لا يسـمح فيهـا بالبيع إلا مـرة واحدة بعـد اكتمال 

المشروع، فهذه تزكى مرة واحدة عند تصفية الصندوق أو المشروع كليăا أو جزئيăا.المشروع، فهذه تزكى مرة واحدة عند تصفية الصندوق أو المشروع كليăا أو جزئيăا.
٣- ومـن الموانـع الاقتصاديـة: - ومـن الموانـع الاقتصاديـة: أن يكون هناك كسـاد يمنـع من بيع العقـارات تحت التطوير أن يكون هناك كسـاد يمنـع من بيع العقـارات تحت التطوير 
إلا بخسـارة، فـلا تجب الزكاة حينئذٍ بناءً علـى قول بعض فقهاء المالكية في العروض إذا كسـدت، إلا بخسـارة، فـلا تجب الزكاة حينئذٍ بناءً علـى قول بعض فقهاء المالكية في العروض إذا كسـدت، 
م ما بار -أي كسـد- من سلعِه أي كسـد- من سلعِه  م ما بار فقد ذهب ابن نافع وسـحنون من المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوِّ فقد ذهب ابن نافع وسـحنون من المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوِّ
وينتقـل للاحتكار، وخـص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر وينتقـل للاحتكار، وخـص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل، فإن بار النصف أو الأكثر 

ا(١)، وجمهور أهل العلم على أن الكساد لا يمنع من وجوب زكاة عروض التجارة.، وجمهور أهل العلم على أن الكساد لا يمنع من وجوب زكاة عروض التجارة. لم يقوم اتفاقًالم يقوم اتفاقً
ومـا ذهـب إليه المالكية هو الأرجح؛ فإن من القواعد الشـرعية المقـررة أن: (الضرر يُزال)، ومـا ذهـب إليه المالكية هو الأرجح؛ فإن من القواعد الشـرعية المقـررة أن: (الضرر يُزال)، 

روض تجارة لوجود ما يمنع من بيعها. دُّ عُ روض تجارة لوجود ما يمنع من بيعها.ولأن هذه العقارات مع وجود الكساد لا تعَ دُّ عُ ولأن هذه العقارات مع وجود الكساد لا تعَ
لة من ديون. لة من ديون.الحال الثالثة: أن تكون العقارات تحت التطوير مموَّ الحال الثالثة: أن تكون العقارات تحت التطوير مموَّ

وهـذه الحـال يكثـر وقوعهـا فـي عمـل شـركات التطوير العقـاري؛ بحيـث تمول الشـركة وهـذه الحـال يكثـر وقوعهـا فـي عمـل شـركات التطوير العقـاري؛ بحيـث تمول الشـركة 
مشروعاتها العقارية من مصادر تمويل خارجية وليس من مصادرها الذاتية، ومن ذلك:مشروعاتها العقارية من مصادر تمويل خارجية وليس من مصادرها الذاتية، ومن ذلك:

حاشية الدسوقي ٤٧٥٤٧٥/١. حاشية الدسوقي    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٤٤٠٤
١- أن تنفذ مشـروعاتها من خلال مقاولين من الباطن، وتسـدد بعـض دفعاتهم من مبيعاتها - أن تنفذ مشـروعاتها من خلال مقاولين من الباطن، وتسـدد بعـض دفعاتهم من مبيعاتها 

من الوحدات العقارية.من الوحدات العقارية.
٢- شـراء المواد من الموردين من خلال عقود توريد بدفعات مؤجلة؛ بحيث تجري شـركة - شـراء المواد من الموردين من خلال عقود توريد بدفعات مؤجلة؛ بحيث تجري شـركة 
التطوير العقاري موازنة بين التدفقات النقدية الداخلة الناتجة من بيع الوحدات العقارية والتدفقات التطوير العقاري موازنة بين التدفقات النقدية الداخلة الناتجة من بيع الوحدات العقارية والتدفقات 

الخارجة الناتجة من شراء تلك المواد.الخارجة الناتجة من شراء تلك المواد.
٣- الحصول على التمويل من البنوك أو من غيرها من شـركات التمويل لتنفيذ مشـروعاتها - الحصول على التمويل من البنوك أو من غيرها من شـركات التمويل لتنفيذ مشـروعاتها 

العقارية.العقارية.
ا للمقاولين  ا للمقاولين ففـي جميع هـذه الحالات يظهـر المركز المالي لشـركة التطويـر العقاري مدينًـ ففـي جميع هـذه الحالات يظهـر المركز المالي لشـركة التطويـر العقاري مدينًـ

أو للموردين أو للبنوك. أو للموردين أو للبنوك. 
وهنـا: سـواء قلنا بوجـوب زكاة تلك العقـارات أو بعدم وجوبهـا فالنتيجة واحـدة؛ لأننا إن وهنـا: سـواء قلنا بوجـوب زكاة تلك العقـارات أو بعدم وجوبهـا فالنتيجة واحـدة؛ لأننا إن 
ل لها، وإن قلنا: إنها أموال غير زكوية  ين المموِّ م قيمة الدَّ ل لها، وإن قلنا: إنها أموال غير زكوية اعتبرنا تلك العقارات أموالاً زكوية فتُخصَ ين المموِّ م قيمة الدَّ اعتبرنا تلك العقارات أموالاً زكوية فتُخصَ

فلا يخصم؛ لأنه استخدم في تمويل أصل زكوي.فلا يخصم؛ لأنه استخدم في تمويل أصل زكوي.
، من أموالـه الزكوية الظاهرة  ، من أموالـه الزكوية الظاهرة وخصـم الدين الذي على المكلَّف سـواء أكان حـالاă أم مؤجلاً وخصـم الدين الذي على المكلَّف سـواء أكان حـالاă أم مؤجلاً
والباطنـة هو ما عليـه المذهب الحنبلي والقول القديم للشـافعي ومذهب الحنفيـة فيما عدا الزروع والباطنـة هو ما عليـه المذهب الحنبلي والقول القديم للشـافعي ومذهب الحنفيـة فيما عدا الزروع 
والثمـاروالثمـار(١)، وهـو ما أخـذ به المجلـس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية ، وهـو ما أخـذ به المجلـس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية 
الإسـلاميةالإسـلامية(٢)، ويراعى في خصم الدين المؤجل أن تسـتبعد تكلفة التمويل التي تخص الفترة التالية ، ويراعى في خصم الدين المؤجل أن تسـتبعد تكلفة التمويل التي تخص الفترة التالية 
للعـام الزكوي، وألاَّ يكون الدين في مقابل أصول غير زكوية للعـام الزكوي، وألاَّ يكون الدين في مقابل أصول غير زكوية -أي عروض قنية- للمدين، بمعنى أن أي عروض قنية- للمدين، بمعنى أن 
المديـن إذا كان قد اسـتخدم الدين في تملك عـروض قنية فلا يخصم مقدار ذلـك الدين من أمواله المديـن إذا كان قد اسـتخدم الدين في تملك عـروض قنية فلا يخصم مقدار ذلـك الدين من أمواله 
الزكوية؛ لئلاَّ يؤدي إلى الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هذه الديون مع أنها استخدمت فيما لا تجب الزكوية؛ لئلاَّ يؤدي إلى الخصم المزدوج؛ إذ إن خصم هذه الديون مع أنها استخدمت فيما لا تجب 

فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتين.فيه الزكاة من أصول ثابتة ونحوها يؤدي إلى خصمها مرتين.
وقد أخذ بهذا الضابط الندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وندوة البركة الحادية وقد أخذ بهذا الضابط الندوة التاسـعة عشـرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وندوة البركة الحادية 
والثلاثون، ونصهما: (لا يحسـم من الموجودات الزكوية الديون التي اسـتخدمت في تمويل أصول والثلاثون، ونصهما: (لا يحسـم من الموجودات الزكوية الديون التي اسـتخدمت في تمويل أصول 

غير زكوية).غير زكوية).
وبنـاءً على ذلك: وبنـاءً على ذلك: فعلى القـول بأن العقارات تحت التطوير لا تجـب فيها الزكاة، فلا يخصم فعلى القـول بأن العقارات تحت التطوير لا تجـب فيها الزكاة، فلا يخصم 
ينظـر فـي أقوال أهل العلم في أثر الدين الذي على المكلف علـى زكاته: فتح القدير ١٦٠١٦٠/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق  ينظـر فـي أقوال أهل العلم في أثر الدين الذي على المكلف علـى زكاته: فتح القدير    (١)

٢٥٤٢٥٤/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢٠٢٤٧٣٢٠٢٤٧٣/٢، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٠٩٣٠٩/٣، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٣٤٠٣٤٠/٦.
المعايير الشرعية: (معيار الزكاة). المعايير الشرعية: (معيار الزكاة).   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٥٤٠٥زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدين الممول لتلك العقارات من الأموال الزكوية الأخر￯؛ لأن الوعاء الزكوي لم يزد بذلك الدين، الدين الممول لتلك العقارات من الأموال الزكوية الأخر￯؛ لأن الوعاء الزكوي لم يزد بذلك الدين، 
ه -والحال كذلك- يؤدي إلى تنقيص الوعاء الزكوي مرتين، وأما على القول بوجوب الزكاة  ه -والحال كذلك- يؤدي إلى تنقيص الوعاء الزكوي مرتين، وأما على القول بوجوب الزكاة فخصمُ فخصمُ
في العقارات تحت التطوير فيخصم ما يقابل الدين الممول لها لتعلق حق الدائن بتلك الموجودات في العقارات تحت التطوير فيخصم ما يقابل الدين الممول لها لتعلق حق الدائن بتلك الموجودات 

الزكوية، فالملك فيها ناقص.الزكوية، فالملك فيها ناقص.
لت أصولاً غير زكوية له أصل مـن كلام أهل العلم؛ فقد ذهب  لت أصولاً غير زكوية له أصل مـن كلام أهل العلم؛ فقد ذهب وعـدم خصم الديـون التي موَّ وعـدم خصم الديـون التي موَّ
فقهاء المالكية وبعض الحنفية والحنابلةفقهاء المالكية وبعض الحنفية والحنابلة(١) إلى أن الدين الذي على المدين يقابل أولاً بعروض القنية  إلى أن الدين الذي على المدين يقابل أولاً بعروض القنية 
ين ما زاد  ين ما زاد التـي يملكهـا، الزائدة عن حاجته، وهي التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسـه، ويخصـم من الدَّ التـي يملكهـا، الزائدة عن حاجته، وهي التي تباع لوفاء دينه عند إفلاسـه، ويخصـم من الدَّ
عنهـا إن وجـد. قال ابن قدامـة عنهـا إن وجـد. قال ابن قدامـة : (إن كان أحد المالين لا زكاة فيـه، والآخر فيه الزكاة، كرجل : (إن كان أحد المالين لا زكاة فيـه، والآخر فيه الزكاة، كرجل 
روضٌ للقنية تساوي مئتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة  روضٌ للقنية تساوي مئتين، فقال القاضي: يجعل الدين في مقابلة عليه مئتا درهم، وله مئتا درهم، وعُ عليه مئتا درهم، وله مئتا درهم، وعُ
العـروض. وهـذا مذهب مالك، وأبي عبيد. قال أصحاب الشـافعي: وهو مقتضـى قوله؛ لأنه مالك العـروض. وهـذا مذهب مالك، وأبي عبيد. قال أصحاب الشـافعي: وهو مقتضـى قوله؛ لأنه مالك 

ا.  ا واحدً ا. لمئتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسً ا واحدً لمئتين زائدة عن مبلغ دينه، فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسً
وظاهـر كلام أحمد وظاهـر كلام أحمد  أنه يجعل الديـن في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده  أنه يجعل الديـن في مقابلة ما يقضي منه، فإنه قال في رجل عنده 
ألف وعليه ألف وله عروض بألف: إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس ألف وعليه ألف وله عروض بألف: إن كانت العروض للتجارة زكاها، وإن كانت لغير التجارة فليس 
ى من جنسـه عند  ى من جنسـه عند عليه شـيء. وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سـعد؛ لأن الدين يُقضَ عليه شـيء. وهذا مذهب أبي حنيفة ويحكى عن الليث بن سـعد؛ لأن الدين يُقضَ
، فجعل الدين في مقابلته أولى، كما لو كان النصابان زكويين، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد  احِّ ، فجعل الدين في مقابلته أولى، كما لو كان النصابان زكويين، ويحتمل أن يحمل كلام أحمد التَّشَ احِّ التَّشَ
ض تتعلق بـه حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلاً عـن حاجته، فلا يلزمه  ض تتعلق بـه حاجته الأصلية، ولم يكن فاضلاً عـن حاجته، فلا يلزمه -ههنـا- على مـا إذا كان العرْ -ههنـا- على مـا إذا كان العرْ
صرفـه فـي وفاء الديـن؛ لأن الحاجـة أهم، ولذلك لـم تجب الزكاة فـي الحلي المعدِّ للاسـتعمال، صرفـه فـي وفاء الديـن؛ لأن الحاجـة أهم، ولذلك لـم تجب الزكاة فـي الحلي المعدِّ للاسـتعمال، 
ويكـون قـول القاضي محمولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسـن؛ لأنه في هذه ويكـون قـول القاضي محمولاً على من كان العرض فاضلاً عن حاجته، وهذا أحسـن؛ لأنه في هذه 

الحال مالكٌ لنصابٍ فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين)الحال مالكٌ لنصابٍ فاضل عن حاجته وقضاء دينه، فلزمته زكاته، كما لو لم يكن عليه دين)(٢).

المنتقى شرح الموطأ ١١٦١١٦/٢، المبسوط ، المبسوط ١٩٨١٩٨/٢، المغني ، المغني ٢٤٣٢٤٣/٢. والمذهب عند الحنابلة أن الدين يقابل . والمذهب عند الحنابلة أن الدين يقابل  المنتقى شرح الموطأ    (١)
ا، فيخصم منها ولو كان عنده عروض قنية تباع لو أفلس. ينظر: كشاف القناع ١٧٦١٧٦/٢. ا، فيخصم منها ولو كان عنده عروض قنية تباع لو أفلس. ينظر: كشاف القناع بالأموال الزكوية مطلقً بالأموال الزكوية مطلقً

المغني ٣٤٣٣٤٣/٢. المغني    (٢)
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إذا كانت العقارات مكتملة البناء ومؤجرة إجارة تشـغيلية فلا زكاة في أصل العقار؛ لأنه غير إذا كانت العقارات مكتملة البناء ومؤجرة إجارة تشـغيلية فلا زكاة في أصل العقار؛ لأنه غير 
معـدٍّ للبيـع، وإنما تجب في الأجرة، على خلاف بين الفقهاء فـي وقت وجوبها، فقيل: عند القبض، معـدٍّ للبيـع، وإنما تجب في الأجرة، على خلاف بين الفقهاء فـي وقت وجوبها، فقيل: عند القبض، 

وقيل: بمضيِّ حول من العقد، وقيل بمضيِّ حولٍ من قبض الأجرةوقيل: بمضيِّ حول من العقد، وقيل بمضيِّ حولٍ من قبض الأجرة(١). . 
ا المسـتحقة عـن فترة الحول فقط.  ا المسـتحقة عـن فترة الحول فقط. وجوب الزكاة في صافي الأجرة البالغة نصابً والأرجـح: والأرجـح: وجوب الزكاة في صافي الأجرة البالغة نصابً

ويشمل ذلك:ويشمل ذلك:
١- الرصيـد النقدي المتبقـي آخر الحول من الأجرة المقبوضة خلال العام عن فترة إيجارية - الرصيـد النقدي المتبقـي آخر الحول من الأجرة المقبوضة خلال العام عن فترة إيجارية 

للعام نفسه.للعام نفسه.
٢- الأجرة المستحقة عن فترة سابقة للحول ولم تقبض في آخر الحول.- الأجرة المستحقة عن فترة سابقة للحول ولم تقبض في آخر الحول.

ـا عن فترة تالية  ـا عن فترة تالية لاسـتبعاد الأجرة المقبوضة مقدمً ة عـن فترة الحول): لاسـتبعاد الأجرة المقبوضة مقدمً ة عـن فترة الحول): والتعبيـر بـ (المسـتحقَّ والتعبيـر بـ (المسـتحقَّ
ة؛ لاحتمال الفسخ قبل استيفاء المنفعة،  ة؛ لاحتمال الفسخ قبل استيفاء المنفعة، لوقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرَّ لوقت وجوب الزكاة؛ فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرَّ
فالملـك فيهـا غيـر تام، ولأنهـا في مقابل دين مسـتحق علـى المؤجر هـو المنفعة التي لم يسـتوفها فالملـك فيهـا غيـر تام، ولأنهـا في مقابل دين مسـتحق علـى المؤجر هـو المنفعة التي لم يسـتوفها 

المستأجر بعد.المستأجر بعد.
والمقصـود بصافـي الأجـرة: والمقصـود بصافـي الأجـرة: أي المقبوض وكذا المسـتحق منها ولو لم يقبـض، وذلك بعد أي المقبوض وكذا المسـتحق منها ولو لم يقبـض، وذلك بعد 

خصم المصروفات والمبالغ المستحقة عن الفترة نفسها.خصم المصروفات والمبالغ المستحقة عن الفترة نفسها.
وابتـداء الحـول يكون من تاريخ التشـغيل الفعلي؛ أي من بدء الإيجـار، ولو لم يمضِ حول وابتـداء الحـول يكون من تاريخ التشـغيل الفعلي؛ أي من بدء الإيجـار، ولو لم يمضِ حول 
علـى الأجـرة المقبوضة؛ لأن اسـتحقاق الأجرة يبـدأ من بدء الإيجـار، فتكون الأجـرة دينًا في ذمة علـى الأجـرة المقبوضة؛ لأن اسـتحقاق الأجرة يبـدأ من بدء الإيجـار، فتكون الأجـرة دينًا في ذمة 

ينظـر فـي أقـوال أهل العلم في مسـألة زكاة الأجـرة: رد المحتـار ٣٠٧٣٠٧/٢، مواهب الجليـل ، مواهب الجليـل ٣٠٧٣٠٧/٢، نهاية ، نهاية  ينظـر فـي أقـوال أهل العلم في مسـألة زكاة الأجـرة: رد المحتـار    (١)
المحتـاج المحتـاج ٩٠٩٠/٣، الشـرح الكبير علـى المقنع ، الشـرح الكبير علـى المقنع ٣٢٧٣٢٧/٦، فقه الـزكاة ، فقه الـزكاة ٤٦٦٤٦٦/١، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي 
١٩٧١٩٧/١/٢، فتـاو￯ وتوصيـات نـدوات قضايا الـزكاة المعاصرة، ص، فتـاو￯ وتوصيـات نـدوات قضايا الـزكاة المعاصرة، ص٨٦٨٦، واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية ، واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف وجوب زكاة الأجرة من حين قبضها، الإنصاف ٣٢٢٣٢٢/٦.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٨٤٠٨
المسـتأجر عـن فترة الانتفاع، فسـواء قبضها المؤجر أم لـم يقبضها فتجب الزكاة فيها؛ لما سـبق من المسـتأجر عـن فترة الانتفاع، فسـواء قبضها المؤجر أم لـم يقبضها فتجب الزكاة فيها؛ لما سـبق من 

 . . وجوب الزكاة في الدين المرجوِّ وجوب الزكاة في الدين المرجوِّ
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إجـارة العقـار تحت التطوير تكـون من قبيل إجـارة الموصوف في الذمة؛ ذلـك أن الإجارة إجـارة العقـار تحت التطوير تكـون من قبيل إجـارة الموصوف في الذمة؛ ذلـك أن الإجارة 
ا تكـون معيَّنـة أو موصوفة في الذمـة. قال ابن مفلح: (الإجارة أقسـام: إجارة عيـن معينة فهي  ا تكـون معيَّنـة أو موصوفة في الذمـة. قال ابن مفلح: (الإجارة أقسـام: إجارة عيـن معينة فهي شـرعً شـرعً
ا فيما بقي، وإجارة عين موصوفة في الذمة فيشـترط  ، أو دوامً ا فيما بقي، وإجارة عين موصوفة في الذمة فيشـترط كالمبيع، وتنفسـخ بتعطُّل نفعهـا ابتداءً ، أو دوامً كالمبيع، وتنفسـخ بتعطُّل نفعهـا ابتداءً
ي الفسـخ، وتفسـخ  كترِ ر فللمُ ـلَم، ومتى غصبت أو تَلِفت أو تعيَّبت لزمه بدلها، فإن تعذَّ ي الفسـخ، وتفسـخ صفات السَّ كترِ ر فللمُ ـلَم، ومتى غصبت أو تَلِفت أو تعيَّبت لزمه بدلها، فإن تعذَّ صفات السَّ
بمضي المدة إن كانت إلى مدة، وعقد على منفعة في الذمة، في شـيء معين أو موصوف، كخياطة، بمضي المدة إن كانت إلى مدة، وعقد على منفعة في الذمة، في شـيء معين أو موصوف، كخياطة، 

ويشترط ضبطه بما لا يختلف)ويشترط ضبطه بما لا يختلف)(١).
فالعقـارات تحـت التطوير تجوز إجارتها إجـارةَ موصوفٍ في الذمة؛ بنـاءً على ما ذهب إليه فالعقـارات تحـت التطوير تجوز إجارتها إجـارةَ موصوفٍ في الذمة؛ بنـاءً على ما ذهب إليه 

ا على البيع الموصوف(٢). ا على البيع الموصوفأهل العلم من جواز إجارة الموصوف قبل تملُّكِه؛ قياسً أهل العلم من جواز إجارة الموصوف قبل تملُّكِه؛ قياسً
ا لمن نسـب إلى الحنفية  ا لمن نسـب إلى الحنفية  خلافً وإجـارة الموصـوف في الذمة جائـزة عند عامة أهل العلـموإجـارة الموصـوف في الذمة جائـزة عند عامة أهل العلـم(٣) خلافً
عدم تجويزهم لها، بل المنصوص عنهم تجويزها. قال الكاسـاني: (وإن كانت الإجارة على دوابَّ عدم تجويزهم لها، بل المنصوص عنهم تجويزها. قال الكاسـاني: (وإن كانت الإجارة على دوابَّ 
بغير أعيانها فسلَّم إليه دوابَّ فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه بغير أعيانها فسلَّم إليه دوابَّ فقبضها فماتت لا تبطل الإجارة وعلى المؤاجر أن يأتيه بغير ذلك؛ لأنه 

هلك ما لم يقع عليه العقد؛ لأنَّ الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة)هلك ما لم يقع عليه العقد؛ لأنَّ الدابة إذا لم تكن معينة فالعقد يقع على منافع في الذمة)(٤).
وير￯ البعض تحريم إجارة العقارات تحت التطوير؛ لأنها إذا كانت على أرض معينة فتأخذ وير￯ البعض تحريم إجارة العقارات تحت التطوير؛ لأنها إذا كانت على أرض معينة فتأخذ 
نٍ  نِي فُلاَ طِ بَ ائِـ رِ حَ نْ تَمْ ا مِ نٍ «أَمَّ نِي فُلاَ طِ بَ ائِـ رِ حَ نْ تَمْ ا مِ حكـم إجـارة المعيـن لا الموصوف؛ لقوله حكـم إجـارة المعيـن لا الموصوف؛ لقوله  في السـلم:  في السـلم: «أَمَّ

.(٥)« لاَ »فَ لاَ فَ
والأظهـر جـواز إجارة الأعيـان الموصوفة ولو كانت قيد الإنشـاء علـى أرض معينة؛ فتعين والأظهـر جـواز إجارة الأعيـان الموصوفة ولو كانت قيد الإنشـاء علـى أرض معينة؛ فتعين 
الأرض لا يلزم منه تعين ما عليها من المباني؛ لأن المباني وقع العقد عليها بأوصافها لا بأعيانها، ولو الأرض لا يلزم منه تعين ما عليها من المباني؛ لأن المباني وقع العقد عليها بأوصافها لا بأعيانها، ولو 
قيـل بأنها تأخذ حكـم المعيَّنات للزم مثل ذلك في عقود المقاولات، ومن المعلوم أن المعقود عليه قيـل بأنها تأخذ حكـم المعيَّنات للزم مثل ذلك في عقود المقاولات، ومن المعلوم أن المعقود عليه 
في عقد المقاولة موصوف في الذمة مع أن محلَّ التنفيذ معين؛ ولذا يصح عقد المقاولة مع أن المواد في عقد المقاولة موصوف في الذمة مع أن محلَّ التنفيذ معين؛ ولذا يصح عقد المقاولة مع أن المواد 

الفروع ٤٤٠٤٤٠/٤. الفروع    (١)
فتح العزيز ٢٢٦٢٢٦/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٨٨١٨٨/٤، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٥٨١٥٨/٥. فتح العزيز    (٢)

ينظر: المغني ٣٠٥٣٠٥/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥١٤٥١٤/٤. ينظر: المغني    (٣)
بدائع الصنائع ٢٢٣٢٢٣/٤. بدائع الصنائع    (٤)

أخرجـه ابـن ماجـه (٢٢٨١٢٢٨١) مـن حديـث عبد اللـه بـن سـلام ) مـن حديـث عبد اللـه بـن سـلام ، وضعفـه الألبانـي فـي إرواء الغليل ، وضعفـه الألبانـي فـي إرواء الغليل  أخرجـه ابـن ماجـه (   (٥)
.(.(١٣٨٠١٣٨٠)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٩٤٠٩زكاة العقارات تحت التطويرزكاة العقارات تحت التطوير    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غيـر مملوكة للمقاول عند التعاقد، وما ذاك إلا لأنها فـي حكم الموصوف لا المعين، وأما الحديث غيـر مملوكة للمقاول عند التعاقد، وما ذاك إلا لأنها فـي حكم الموصوف لا المعين، وأما الحديث 

المروي فلا يثبت.المروي فلا يثبت.
ويجـوز تعجيل الأجرة قبل اكتمـال التطوير وتأجيلها إلى حين اكتمالـه، وفي حال التعجيل ويجـوز تعجيل الأجرة قبل اكتمـال التطوير وتأجيلها إلى حين اكتمالـه، وفي حال التعجيل 
تكـون دفعـات الإجارة قبل اكتمال المشـروع تحت الحسـاب، أي أنهـا دين في ذمـة المؤجر، فإذا تكـون دفعـات الإجارة قبل اكتمال المشـروع تحت الحسـاب، أي أنهـا دين في ذمـة المؤجر، فإذا 
انفسـخ العقـد قبل اكتمال المشـروع وتمكن المسـتأجر من الانتفـاع فيلزم المؤجـر رد الأجرة التي انفسـخ العقـد قبل اكتمال المشـروع وتمكن المسـتأجر من الانتفـاع فيلزم المؤجـر رد الأجرة التي 

قبضها إلى المستأجر.قبضها إلى المستأجر.
وبنـاءً علـى ذلك فيكون للأجـرة المقبوضة في فتـرة التطوير حكم الدين فـي ذمة المكلف؛ وبنـاءً علـى ذلك فيكون للأجـرة المقبوضة في فتـرة التطوير حكم الدين فـي ذمة المكلف؛ 
فـلا زكاة فيها ولـو حال عليها الحول عنده؛ لأن في ذمته منفعة للمسـتأجر تقابـل تلك الأجرة؛ وقد فـلا زكاة فيها ولـو حال عليها الحول عنده؛ لأن في ذمته منفعة للمسـتأجر تقابـل تلك الأجرة؛ وقد 

سبق معنا أن الدين يمنع الزكاة.سبق معنا أن الدين يمنع الزكاة.
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يقصـد بالإجارة التمويليـة أن يؤجر العقارات مـع الوعد بالتمليك بعد انتهـاء الإجارة، وإذا يقصـد بالإجارة التمويليـة أن يؤجر العقارات مـع الوعد بالتمليك بعد انتهـاء الإجارة، وإذا 
كانت العقارات تحت التطوير فالإجارة من قبيل إجارة الموصوف في الذمة، كما سـبق في الإجارة كانت العقارات تحت التطوير فالإجارة من قبيل إجارة الموصوف في الذمة، كما سـبق في الإجارة 

التشغيلية. التشغيلية. 
ةَ اتجاهات متعددة في زكاة الأصول المؤجرة إجارة تمويلية: ةَ اتجاهات متعددة في زكاة الأصول المؤجرة إجارة تمويلية:وثَمَّ وثَمَّ

القول الأول: القول الأول: أن تزكَّى هذه الأصول زكاة الأعيان المؤجرة إجارة تشغيلية، فلا زكاة في أصل أن تزكَّى هذه الأصول زكاة الأعيان المؤجرة إجارة تشغيلية، فلا زكاة في أصل 
العقار وإنما في الأجرة فقط؛ لأن الإجارة قطعت نية البيع.العقار وإنما في الأجرة فقط؛ لأن الإجارة قطعت نية البيع.

ا للتجـارة وزرعها فلا زكاة  ا للتجـارة وزرعها فلا زكاة ويتخـرج هـذا القول على قـول بعض الفقهاء فيمن اشـتر￯ أرضً ويتخـرج هـذا القول على قـول بعض الفقهاء فيمن اشـتر￯ أرضً
ـرية وزرعها  شْ ا التجارة أو عُ ا خراجية ناويً ـرية وزرعها في عين الأرض، قال في «الدر المختار»: (لو شـر￯ أرضً شْ ا التجارة أو عُ ا خراجية ناويً في عين الأرض، قال في «الدر المختار»: (لو شـر￯ أرضً

ا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة؛ لقيام المانع)(١). .  ا للتجارة وزرعه لا يكون للتجارة؛ لقيام المانع)أو بذرً أو بذرً
وعلى هذا القول: وعلى هذا القول: لا زكاة في العقارات تحت التطوير ولو قبضت الأجرة وحال عليها الحول؛ لا زكاة في العقارات تحت التطوير ولو قبضت الأجرة وحال عليها الحول؛ 
لأن هذه الأجرة تحت الحسـاب ولا تكون مسـتحقة إلا بعد اكتمال التطوير وتمكن المسـتأجر من لأن هذه الأجرة تحت الحسـاب ولا تكون مسـتحقة إلا بعد اكتمال التطوير وتمكن المسـتأجر من 
الانتفـاع، وفي ذمـة المؤجر منفعة موصوفة للمسـتأجر تقابل تلك الأجرة، وهـذه المنفعة لها حكم الانتفـاع، وفي ذمـة المؤجر منفعة موصوفة للمسـتأجر تقابل تلك الأجرة، وهـذه المنفعة لها حكم 

الدين فتمنع وجوب الزكاة في الأجرة المقبوضة.الدين فتمنع وجوب الزكاة في الأجرة المقبوضة.
ـى زكاة عـروض التجارة باعتبـار مآلهـا؛ لأنَّ نية البيع لـم تقطع، فهي  ـى زكاة عـروض التجارة باعتبـار مآلهـا؛ لأنَّ نية البيع لـم تقطع، فهي أن تزكَّ القـول الثانـي: القـول الثانـي: أن تزكَّ

ا(٢). .  روضً اكما لو آجر الدار المشتراة لغرض البيع؛ فإنها تعدُّ عُ روضً كما لو آجر الدار المشتراة لغرض البيع؛ فإنها تعدُّ عُ

الدر المختار مع رد المحتار ٢٧٤٢٧٤/٢. الدر المختار مع رد المحتار    (١)
انظر: الفروع ٣٨٧٣٨٧/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٥٧٥٧/٧، ، ١٢٥١٢٥/١٤١٤. انظر: الفروع    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٠٤١٠
)، أي ملك مع  رٍ )، أي ملك مع قال في «الشرح الكبير»: (وإنما يزكى عرض.. ملك بمعاوضة مالية (بنِيَّة تَجْ رٍ قال في «الشرح الكبير»: (وإنما يزكى عرض.. ملك بمعاوضة مالية (بنِيَّة تَجْ
ا باعه، (أو) مع نية (قنية)  يَه وإن وجد ربحً رِ كْ رٍ مجردة (أو مع نية غلة) بأن ينوي عند شرائه أن يُ ا باعه، (أو) مع نية (قنية) نية تجْ يَه وإن وجد ربحً رِ كْ رٍ مجردة (أو مع نية غلة) بأن ينوي عند شرائه أن يُ نية تجْ

ا باع)(١). .  ا باع)بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحً بأن ينوي الانتفاع به من ركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحً
وعلـى هذا القول: تُعامَل الأصول المؤجرة إجارة تمويليـة من حيث الزكاة معاملة الأصول وعلـى هذا القول: تُعامَل الأصول المؤجرة إجارة تمويليـة من حيث الزكاة معاملة الأصول 

ة للبيع وفق ما سبق تفصيله في المطلب الثالث من المبحث الأول. ة للبيع وفق ما سبق تفصيله في المطلب الثالث من المبحث الأول.المعدَّ المعدَّ
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد. ا، وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد.والحمد لله أولاً وآخرً ا، وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً

الشـرح الكبير، للدردير ٤٧٣٤٧٣/١، ويسـمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: (الغلة) ، ويسـمي المالكية الأجرة المستفادة من عروض التجارة قبل بيعها: (الغلة)  الشـرح الكبير، للدردير    (١)
انظر: حاشية الدسوقي انظر: حاشية الدسوقي ٤٦١٤٦١/١، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ص، مفاهيم ومبادئ إسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ص١٤١١٤١.



٤١١٤١١

وتشتمل على أبرز النتائج، وأوجزها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز النتائج، وأوجزها في النقاط الآتية:
ر) في العقارات تحـت التطوير، المبيعة على الخريطة،  ر) في العقارات تحـت التطوير، المبيعة على الخريطة، - تجـب الـزكاة على البائع (المطوِّ ١- تجـب الـزكاة على البائع (المطوِّ
عند تمام الحول كل سـنة؛ وذلك بنسـبة المنجز منها إلى الثمن، مع خصم الدفعات التي تسلمها من عند تمام الحول كل سـنة؛ وذلك بنسـبة المنجز منها إلى الثمن، مع خصم الدفعات التي تسلمها من 

ز من تلك العقارات. ز من تلك العقارات.المشتري التي تقابل القدر المنجَ المشتري التي تقابل القدر المنجَ
٢- تجـبُ الزكاة كل سـنة علـى الصانع (المطور) فـي العقارات تحت التطويـر المنفذة من - تجـبُ الزكاة كل سـنة علـى الصانع (المطور) فـي العقارات تحت التطويـر المنفذة من 
ـز من تلك  ـز من تلك خـلال عقـد اسـتصناع يتمُّ تنفيـذه علـى أرض مملوكة للمسـتصنع؛ وذلك بنسـبة المنجَ خـلال عقـد اسـتصناع يتمُّ تنفيـذه علـى أرض مملوكة للمسـتصنع؛ وذلك بنسـبة المنجَ
ا للصانع، مع خصم ما يقابل الدفعات التي تسلمها الصانع  ăا للصانع، مع خصم ما يقابل الدفعات التي تسلمها الصانع العقارات إلى الثمن باعتبارها دينًا مستحق ăالعقارات إلى الثمن باعتبارها دينًا مستحق

من المستصنع لتنفيذ الاستصناع.من المستصنع لتنفيذ الاستصناع.
٣- تجـب الزكاة كل سـنة علـى المالك (المطور) فـي العقارات تحت التطويـر المعروضة - تجـب الزكاة كل سـنة علـى المالك (المطور) فـي العقارات تحت التطويـر المعروضة 

للبيع، باعتبارها عروض تجارة. للبيع، باعتبارها عروض تجارة. 
٤- إذا كانـت العقـارات تحت التطوير ولم تعرض للبيع، ومـن نية المالك بيعها بعد اكتمال - إذا كانـت العقـارات تحت التطوير ولم تعرض للبيع، ومـن نية المالك بيعها بعد اكتمال 

التطوير، فينظر:التطوير، فينظر:
فإنْ غلب على الظن اكتمال التطوير أو عرضها للبيع خلال العام التالي للعام الزكوي  فإنْ غلب على الظن اكتمال التطوير أو عرضها للبيع خلال العام التالي للعام الزكوي أ-  أ- 

روض التجارة. روض التجارة.فتزكَّى زكاةَ عُ فتزكَّى زكاةَ عُ
وإن لم يكن يغلب علــى الظن اكتمال التطوير أو عرضهــا للبيع خلال العام التالي  وإن لم يكن يغلب علــى الظن اكتمال التطوير أو عرضهــا للبيع خلال العام التالي ب-  ب- 

للعام الزكوي فينظر:للعام الزكوي فينظر:
 .روض التجارة روض التجارة.فإن لم يكن هناك ما يمنع من بيعها فتزكَّى زكاةَ عُ فإن لم يكن هناك ما يمنع من بيعها فتزكَّى زكاةَ عُ
  وإن كان هناك مانع شرعي أو قانوني أو اقتصادي من بيعها في الحال أو خلال وإن كان هناك مانع شرعي أو قانوني أو اقتصادي من بيعها في الحال أو خلال

ا: ا:العام التالي للعام الزكوي، فلا زكاة فيها؛ ومن الموانع المعتبرة شرعً العام التالي للعام الزكوي، فلا زكاة فيها؛ ومن الموانع المعتبرة شرعً
أن تكون مرهونة للغير، أو متعثرة، أو عليها منازعة.أن تكون مرهونة للغير، أو متعثرة، أو عليها منازعة.- - 
أن تكـون لصناديق مغلقة أو لمشـاريع محددة الرخصة بحيث لا يسـمح أن تكـون لصناديق مغلقة أو لمشـاريع محددة الرخصة بحيث لا يسـمح - - 

فيها بالبيع إلا بعد اكتمال التطوير.فيها بالبيع إلا بعد اكتمال التطوير.
الكسـاد الاقتصـادي أو عـدم وجـود مشـترين راغبيـن بالعقـارات قبـل الكسـاد الاقتصـادي أو عـدم وجـود مشـترين راغبيـن بالعقـارات قبـل - - 

اكتمالها، بحيث يترتب على البيع خسارة.اكتمالها، بحيث يترتب على البيع خسارة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٢٤١٢
٥- لا تجب الزكاة في العقارات تحت التطوير الممولة من ديون، كالديون الناشئة من عقود - لا تجب الزكاة في العقارات تحت التطوير الممولة من ديون، كالديون الناشئة من عقود 

مقاولة أو عقود توريد مؤجلة الدفع، أو تمويلات بنكية ونحوها.مقاولة أو عقود توريد مؤجلة الدفع، أو تمويلات بنكية ونحوها.
٦- في جميع الحالات التي تجب فيها زكاة العقارات تحت التطوير باعتبارها عروض تجارة - في جميع الحالات التي تجب فيها زكاة العقارات تحت التطوير باعتبارها عروض تجارة 
ر معرفة القيمة السـوقية فتقدر تلك القيمة  ر معرفة القيمة السـوقية فتقدر تلك القيمة تحسـب الزكاة بقيمتها السـوقية عند تمام الحول، فإن تعذَّ تحسـب الزكاة بقيمتها السـوقية عند تمام الحول، فإن تعذَّ

ز منها وحركة السوق وغيرها من المؤشرات. ز منها وحركة السوق وغيرها من المؤشرات.بناءً على التكلفة ونسبة الربح المتوقع بالقدر المنجَ بناءً على التكلفة ونسبة الربح المتوقع بالقدر المنجَ
٧- إذا كانت العقارات تحت التطوير مؤجرة إجارة موصوف في الذمة، فينظر:- إذا كانت العقارات تحت التطوير مؤجرة إجارة موصوف في الذمة، فينظر:

فإن كانت إجارة تشــغيلية فلا زكاة فــي تلك العقارات ولا فــي أجرتها ولو كانت  فإن كانت إجارة تشــغيلية فلا زكاة فــي تلك العقارات ولا فــي أجرتها ولو كانت أ-  أ- 
مقبوضة وحال عليها الحول؛ لأنها في مقابل منفعة في ذمة المؤجر لم يتم استيفاؤها مقبوضة وحال عليها الحول؛ لأنها في مقابل منفعة في ذمة المؤجر لم يتم استيفاؤها 

بعد.بعد.
وإن كانت إجارة تمويلية فقيل: تعامل كالإجارة التشغيلية، وقيل: كالمعدة للبيع وفق  وإن كانت إجارة تمويلية فقيل: تعامل كالإجارة التشغيلية، وقيل: كالمعدة للبيع وفق ب-  ب- 

التفصيل السابق، والله أعلم.التفصيل السابق، والله أعلم.
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 ، ، الأنشطة التي تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبلاً يقصد بالأنشطة خارج الميزانية: يقصد بالأنشطة خارج الميزانية: الأنشطة التي تتضمن التزامات احتمالية، قد تطرأ مستقبلاً
ا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.  ا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. لكن لا يمكن تصنيفها ضمن الموجودات أو المطلوبات، طبقً لكن لا يمكن تصنيفها ضمن الموجودات أو المطلوبات، طبقً
ا على أمر  ا على أمر ومنشأ الاحتمالية في هذه الأنشطة هو كون الالتزام فيها غير مستقر؛ إما لكونه معلقً ومنشأ الاحتمالية في هذه الأنشطة هو كون الالتزام فيها غير مستقر؛ إما لكونه معلقً

محتمل في المستقبل، أو لكونه مبنيăا على وعد بالالتزام في المستقبل.محتمل في المستقبل، أو لكونه مبنيăا على وعد بالالتزام في المستقبل.
ا لتوسع كثير من الشركات -لا سيما المصارف- في إدراج عناصر ضمن البنود خارج لا سيما المصارف- في إدراج عناصر ضمن البنود خارج  ا لتوسع كثير من الشركات ونظرً ونظرً
الميزانية؛ لتقليل الالتزامات التي عليها، فقد سنَّت الجهات الرقابية أنظمة ومعايير للحدِّ من التوسع الميزانية؛ لتقليل الالتزامات التي عليها، فقد سنَّت الجهات الرقابية أنظمة ومعايير للحدِّ من التوسع 

في ذلك.في ذلك.
ر حصر جميع الأنشـطة التي تكون خارج الميزانية، ولكن يمكن تقسـيمها إجمالاً إلى  ر حصر جميع الأنشـطة التي تكون خارج الميزانية، ولكن يمكن تقسـيمها إجمالاً إلى ويتعذَّ ويتعذَّ

الأنواع الآتية:الأنواع الآتية:
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ويقصد بها المبالغ التي يلتزم المصرف بتمويلها لعملائه عند الطلب أو في تاريخ مستقبلي، ويقصد بها المبالغ التي يلتزم المصرف بتمويلها لعملائه عند الطلب أو في تاريخ مستقبلي، 
مثـل المبالـغ غيـر المسـتخدمة فـي اتفاقيـات التسـهيلات المصرفية، وحسـاب الجـاري المدين، مثـل المبالـغ غيـر المسـتخدمة فـي اتفاقيـات التسـهيلات المصرفية، وحسـاب الجـاري المدين، 

والاعتمادات، وبطاقات الائتمان، ونحوها.والاعتمادات، وبطاقات الائتمان، ونحوها.
د المصرف لعميله بتمويله بسـقف معين، فالجزء المسـتخدم  د المصرف لعميله بتمويله بسـقف معين، فالجزء المسـتخدم ففـي جميع هذه العناصر يتعهَّ ففـي جميع هذه العناصر يتعهَّ
مـن هـذه الحدود الائتمانية يظهر ضمن المركز المالي للمصرف في قائمة الأصول، وأما الجزء غير مـن هـذه الحدود الائتمانية يظهر ضمن المركز المالي للمصرف في قائمة الأصول، وأما الجزء غير 

المستخدم، فيظهر خارج الميزانية.المستخدم، فيظهر خارج الميزانية.
.w�
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ف خطـاب الضمان: بأنه تعهد نهائي يصدر عن البنك بناءً على طلــب عميله بدفع مبلغ بأنه تعهد نهائي يصدر عن البنك بناءً على طلــب عميله بدفع مبلغ  ف خطـاب الضمان: يعـرَّ يعـرَّ
نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك مـن البنك خلال مدة محددةنقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك مـن البنك خلال مدة محددة(١).

فالبنـك الضامـن يلتزم بالدفع في حال إخفاق عميله المضمون، ويكون له حق الرجوع على فالبنـك الضامـن يلتزم بالدفع في حال إخفاق عميله المضمون، ويكون له حق الرجوع على 

عمليات البنوك من الوجهة القانونية د. علي جمال الدين عوض.  عمليات البنوك من الوجهة القانونية د. علي جمال الدين عوض.    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٦٤١٦
العميل.العميل.
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ا خلال مدة معينة(١)، فهو ، فهو  ا خلال مدة معينةوهو اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه أن يضع تحت تصرف عميله مبلغً وهو اتفاق يتعهد البنك بمقتضاه أن يضع تحت تصرف عميله مبلغً
ن التاجر من الاطمئنان إلى وجود المبلغ المطلوب  ن التاجر من الاطمئنان إلى وجود المبلغ المطلوب التـزام بالتمويـل يلائم الأعمال التجارية؛ إذ يمكِّ التـزام بالتمويـل يلائم الأعمال التجارية؛ إذ يمكِّ
تحـت تصرفـه دون أن يضطر لسـحبه إلا عنـد الحاجة إليــه، وبذلك يتجنب دفع فوائـد على أموال تحـت تصرفـه دون أن يضطر لسـحبه إلا عنـد الحاجة إليــه، وبذلك يتجنب دفع فوائـد على أموال 

.(٢) لم يستعملها فعلاًلم يستعملها فعلاً
.]�'H�� �^�G# �����NP� :� $DB��.]�'H�� �^�G# �����NP� :� $DB��

ف اتفاقيـة إعادة الشـراء (Repurchase AgreementRepurchase Agreement) بأنها: بيـع أوراق مالية أو أصول قابلة ) بأنها: بيـع أوراق مالية أو أصول قابلة  ف اتفاقيـة إعادة الشـراء (تعـرَّ تعـرَّ
للتسييل بسعر محدد، مع التعهد بشرائها من المشتري في تاريخ محدد وسعر محدد يذكر في الاتفاقيةللتسييل بسعر محدد، مع التعهد بشرائها من المشتري في تاريخ محدد وسعر محدد يذكر في الاتفاقية(٣).
والتسـمية الشائعة لهذه الاتفاقية في أسـواق النقد هي: اتفاقية الريبو (والتسـمية الشائعة لهذه الاتفاقية في أسـواق النقد هي: اتفاقية الريبو (RepoRepo)، والغالب أن )، والغالب أن 
تكـون فترة الاسـتحقاق قصيرة الأجل، ولـذا تصنَّف عمليات الريبو ضمن العمليـات المتداولة في تكـون فترة الاسـتحقاق قصيرة الأجل، ولـذا تصنَّف عمليات الريبو ضمن العمليـات المتداولة في 

.(.(Money MarketMoney Market) أسواق النقد) أسواق النقد
يبو) لا تنتقل ملكيتها من قائمة  يبو) لا تنتقل ملكيتها من قائمة وفـي الواقع فإن الأصول المالية التي يتم بيعها في اتفاقية (الرِّ وفـي الواقع فإن الأصول المالية التي يتم بيعها في اتفاقية (الرِّ
ا للمعايير المحاسـبية الدولية،  ا للمعايير المحاسـبية الدولية، المركز المالي للبائع، كما لا تظهر في المركز المالي للمشـتري، وفقً المركز المالي للبائع، كما لا تظهر في المركز المالي للمشـتري، وفقً
وأي توزيعات على تلك الأصول خلال الفترة ما بين البيع واسـترداد الأصول هي من نصيب البائع وأي توزيعات على تلك الأصول خلال الفترة ما بين البيع واسـترداد الأصول هي من نصيب البائع 

وليس المشتريوليس المشتري(٤). . 
.��1h���B �!D��� :� $	��6.��1h���B �!D��� :� $	��6

وهو أن تلتزم مؤسسة مالية بشراء كل الأوراق المالية التي لم يكتتب بها أو بعضها بسعر محددوهو أن تلتزم مؤسسة مالية بشراء كل الأوراق المالية التي لم يكتتب بها أو بعضها بسعر محدد(٥). . 

العقود وعمليات البنوك التجارية د. علي البارودي، ص٣٦٥٣٦٥، انظر الملاحق في آخر البحــث نمـوذج فتـح ، انظر الملاحق في آخر البحــث نمـوذج فتـح  العقود وعمليات البنوك التجارية د. علي البارودي، ص   (١)
اعتماد مستندي. اعتماد مستندي. 

موسوعة أعمال البنوك د. محيي الدين إسماعيل ١٤٣٤١٤٣٤/٣. .  موسوعة أعمال البنوك د. محيي الدين إسماعيل    (٢)
http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement http://en.wikipedia.org/wiki/http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement http://en.wikipedia.org/wiki/ ينظـر:  ينظـر:    (٣)

.Repurchase_agreementRepurchase_agreement

إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو ص١، المصرف المركزي وعلاقته بالسيولة، ص، المصرف المركزي وعلاقته بالسيولة، ص١١١١، تجربة المملكة ، تجربة المملكة  إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو ص   
العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، صالعربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص١٣١٣.

دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص١٩١١٩١، المشتقات المالية ودورها في ، المشتقات المالية ودورها في  دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص   (٤)
إدارة المخاطر، صإدارة المخاطر، ص٢٣٠٢٣٠.

إدارة الاستثمارات، ص١٣٠١٣٠. إدارة الاستثمارات، ص   (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٧٤١٧زكاة الأنشطة خارج الميزانيةزكاة الأنشطة خارج الميزانية    
ـا للمتعهـد إلا إذا لـم تتغـطَّ الأوراق الماليـة المطروحـة للاكتتاب،  ـا للمتعهـد إلا إذا لـم تتغـطَّ الأوراق الماليـة المطروحـة للاكتتاب، فالشـراء لا يكـون ملزمً فالشـراء لا يكـون ملزمً
ويتعـرض المتعهد لمخاطـر انخفاض قيمة الأوراق التي تعهد بها، أو تدني المركز المالي للمنشـأة ويتعـرض المتعهد لمخاطـر انخفاض قيمة الأوراق التي تعهد بها، أو تدني المركز المالي للمنشـأة 

المصدرة لتلك الأوراق.المصدرة لتلك الأوراق.
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ويقصد بها دفعات الإجارة التي تخص الفترة التالية للمركز المالي، فلا تظهر تلك الدفعات ويقصد بها دفعات الإجارة التي تخص الفترة التالية للمركز المالي، فلا تظهر تلك الدفعات 
 ، ، ضمن أصول المؤجر، ولا ضمن المطلوبات على المستأجر؛ لكون المنفعة المقابلة لها لم تُستَوفَ ضمن أصول المؤجر، ولا ضمن المطلوبات على المستأجر؛ لكون المنفعة المقابلة لها لم تُستَوفَ

وأما الدفعات عن الفترة إلى حين صدور المركز المالي للمنشأة فتظهر في المركز المالي.وأما الدفعات عن الفترة إلى حين صدور المركز المالي للمنشأة فتظهر في المركز المالي.
ـا للتعديـلات على معيار الإجـارة الدولي IFRS16IFRS16، فتعامل دفعات الإجارة التشـغيلية ، فتعامل دفعات الإجارة التشـغيلية  ـا للتعديـلات على معيار الإجـارة الدولي ووفقً ووفقً
ا في دفاتر المستأجر معاملة الإيجار التمويلي، فيظهر ضمن  ا في دفاتر المستأجر معاملة الإيجار التمويلي، فيظهر ضمن للعقود، التي تزيد على اثني عشـر شـهرً للعقود، التي تزيد على اثني عشـر شـهرً
أصول المسـتأجر حق اسـتخدام الأصل المؤجر لطيلة فترة الإجارة، بالتكلفة المتكبدة لذلك، وفي أصول المسـتأجر حق اسـتخدام الأصل المؤجر لطيلة فترة الإجارة، بالتكلفة المتكبدة لذلك، وفي 
المقابـل يظهر ضمن المطلوبات عليه جميع دفعات الإجارة ولو للفترة التالية لتاريخ المركز المالي المقابـل يظهر ضمن المطلوبات عليه جميع دفعات الإجارة ولو للفترة التالية لتاريخ المركز المالي 

بقيمتها الحالةبقيمتها الحالة(١).
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وهي اتفاقيات يقصد منها مبادلة مخاطر بين طرفين، وقد تكون ملزمة للطرفين، أو لأحدهما.وهي اتفاقيات يقصد منها مبادلة مخاطر بين طرفين، وقد تكون ملزمة للطرفين، أو لأحدهما.
ا للمبادلات وعقود التحوط إلى أنواع كثيرة، فمنها: ا للمبادلات وعقود التحوط إلى أنواع كثيرة، فمنها:وتتنوع المخاطر التي تتم تغطيتها وفقً وتتنوع المخاطر التي تتم تغطيتها وفقً

.(.(FXFX) اتفاقيات الصرف الأجنبي -) ١- اتفاقيات الصرف الأجنبي

.(.(swapsswaps) اتفاقيات مبادلة الفوائد -) ٢- اتفاقيات مبادلة الفوائد
.(.(optionsoptions) الخيارات -) ٣- الخيارات

.(.(futuresfutures) المستقبليات -) ٤- المستقبليات
وتلزم المعايير المحاسـبية الدولية بأن يظهر أثر تلك المبادلات في المركز المالي للمنشـأة، وتلزم المعايير المحاسـبية الدولية بأن يظهر أثر تلك المبادلات في المركز المالي للمنشـأة، 
وفق آليات محددة محاسبيăا لتقييم تلك الأدوات المالية، وقد بيَّن ذلك تفصيلاً معيار الأدوات المالية وفق آليات محددة محاسبيăا لتقييم تلك الأدوات المالية، وقد بيَّن ذلك تفصيلاً معيار الأدوات المالية 
رقـم (رقـم (٩) ضمن المعايير المحاسـبية الدولية، وبالتالي لا يمكـن اعتبار هذه الأدوات ضمن العناصر ) ضمن المعايير المحاسـبية الدولية، وبالتالي لا يمكـن اعتبار هذه الأدوات ضمن العناصر 

خارج الميزانية؛ لأن ما لا يظهر منها في المركز المالي ليس له تأثير على النشاط المالي للشركة.خارج الميزانية؛ لأن ما لا يظهر منها في المركز المالي ليس له تأثير على النشاط المالي للشركة.

.(.(IFRS 16IFRS 16) ينظر المعيار الدولي ينظر المعيار الدولي (   (١)
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يمكن تصنيف الأنشطة خارج الميزانية من الناحية الشرعية إلى الأنواع الآتية:يمكن تصنيف الأنشطة خارج الميزانية من الناحية الشرعية إلى الأنواع الآتية:
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ويدخـل في هـذا النوع المبالغ التي يلتـزم المصرف بتقديمها لعملائه عنـد الطلب بموجب ويدخـل في هـذا النوع المبالغ التي يلتـزم المصرف بتقديمها لعملائه عنـد الطلب بموجب 
اتفاقيات تسهيلات بنكية، أو اتفاقيات سحب على المكشوف، أو بطاقات ائتمان ونحو ذلك، وكذا اتفاقيات تسهيلات بنكية، أو اتفاقيات سحب على المكشوف، أو بطاقات ائتمان ونحو ذلك، وكذا 

الأوراق المالية التي تتعهد المؤسسة بتغطيتها.الأوراق المالية التي تتعهد المؤسسة بتغطيتها.
فالمبالـغ الائتمانية إذا اسـتخدمها العميل تكون دينًا للمصرف فـي ذمة العميل، فيجب على فالمبالـغ الائتمانية إذا اسـتخدمها العميل تكون دينًا للمصرف فـي ذمة العميل، فيجب على 
ا بالتمويل، أيăا كان شـكله، سـواء  ا بالتمويل، أيăا كان شـكله، سـواء المصـرف زكاتهـا، أما قبل الاسـتخدام فهـي لا تعدو كونهـا وعدً المصـرف زكاتهـا، أما قبل الاسـتخدام فهـي لا تعدو كونهـا وعدً
ل  ل بالإقراض أم المرابحة أم غيرهما؛ والديون التي ستنشأ بموجب هذه العقود لا تعدُّ في ملك المموِّ بالإقراض أم المرابحة أم غيرهما؛ والديون التي ستنشأ بموجب هذه العقود لا تعدُّ في ملك المموِّ
(الدائـن) فـي تاريخ المركز المالي، والأوراق المالية التي تتعهد مؤسسـة بشـرائها أو الاكتتاب بها، (الدائـن) فـي تاريخ المركز المالي، والأوراق المالية التي تتعهد مؤسسـة بشـرائها أو الاكتتاب بها، 

لا تكون مملوكة لها إلا بعد التنفيذ.لا تكون مملوكة لها إلا بعد التنفيذ.
ـا اتفاقية إعادة الشـراء التقليدية، فالبيـع فيها لا يترتب عليـه أي أثر من  ـا اتفاقية إعادة الشـراء التقليدية، فالبيـع فيها لا يترتب عليـه أي أثر من ومـن هـذا النوع أيضً ومـن هـذا النوع أيضً
آثـار ملكية الأوراق المالية محـل العقد، وإنما الغرض منها التوثقة فقـط، بدليل أن الأصول المالية آثـار ملكية الأوراق المالية محـل العقد، وإنما الغرض منها التوثقة فقـط، بدليل أن الأصول المالية 
ا  ا لا تنتقـل ملكيتهـا من قائمة المركـز المالي للبائع، كمـا لا تظهر في المركز المالي للمشـتري، وفقً لا تنتقـل ملكيتهـا من قائمة المركـز المالي للبائع، كمـا لا تظهر في المركز المالي للمشـتري، وفقً
للمعايير المحاسـبية الدوليةللمعايير المحاسـبية الدولية(١)، كما أن نماء هذه الأصول فترة سـريان الاتفاقية ، كما أن نماء هذه الأصول فترة سـريان الاتفاقية -إن وجد- فهو من إن وجد- فهو من 
نصيـب البائـع، بمـا في ذلـك أي توزيعات على تلـك الأصول خلال الفتـرة ما بين البيع واسـترداد نصيـب البائـع، بمـا في ذلـك أي توزيعات على تلـك الأصول خلال الفتـرة ما بين البيع واسـترداد 
ا فإن ضمان هذه الأصول فترة سـريان الاتفاقية على البائع،  ا فإن ضمان هذه الأصول فترة سـريان الاتفاقية على البائع، الأصـول أو أي ارتفاع في قيمتها، وأيضً الأصـول أو أي ارتفاع في قيمتها، وأيضً
فلو نقصت قيمتها عن السـعر المتفق عليه (سـعر الشراء اللاحق) فيجب على البائع أن يعيد شراءها فلو نقصت قيمتها عن السـعر المتفق عليه (سـعر الشراء اللاحق) فيجب على البائع أن يعيد شراءها 
بالسعر المتفق عليه بصرف النظر عن النقص في القيمة، ويجب عليه كذلك أن يزيد من قيمة الأصول بالسعر المتفق عليه بصرف النظر عن النقص في القيمة، ويجب عليه كذلك أن يزيد من قيمة الأصول 
المرهونة لتوثقة الدينالمرهونة لتوثقة الدين(٢)، وفضلاً عن ذلك فالمشتري في اتفاقية إعادة الشراء لا يملك التصرف في ، وفضلاً عن ذلك فالمشتري في اتفاقية إعادة الشراء لا يملك التصرف في 
الأصول المالية المشتراة، عدا استخدامها في الغرض من الاتفاقية وهو كونها توثقة للدين الذي في الأصول المالية المشتراة، عدا استخدامها في الغرض من الاتفاقية وهو كونها توثقة للدين الذي في 

ذمة البائع (المقترض).ذمة البائع (المقترض).

دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص١٩١١٩١، المشتقات المالية ودورها في ، المشتقات المالية ودورها في  دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص   (١)
إدارة المخاطر صإدارة المخاطر ص٢٣٠٢٣٠.

إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص٣. إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٠٤٢٠
فهذا النوع من الأنشـطة فهذا النوع من الأنشـطة -الحدود الائتمانية غير المسـتخدمة والتعهدات بالتغطية والأصول الحدود الائتمانية غير المسـتخدمة والتعهدات بالتغطية والأصول 
المالية عند المشـتري في اتفاقية إعادة الشـراء- لا زكاة فيها؛ لانعدام شـرط الملك التام فيها، وهو المالية عند المشـتري في اتفاقية إعادة الشـراء- لا زكاة فيها؛ لانعدام شـرط الملك التام فيها، وهو 
شـرط يتفـق الفقهـاء عليه من حيـث الجملة، وإن كانـوا يختلفون فـي بعض تفاصيلـه، وبالنظر إلى شـرط يتفـق الفقهـاء عليه من حيـث الجملة، وإن كانـوا يختلفون فـي بعض تفاصيلـه، وبالنظر إلى 

الأمثلة التي يذكرها أهل العلم في هذا الشرط يمكن الوصول إلى ضابطه.الأمثلة التي يذكرها أهل العلم في هذا الشرط يمكن الوصول إلى ضابطه.
فالحنفيـة بيَّنـوا المراد بالملكيـة التامة بأنهـا ملكية الرقبة واليـد، إلا أنهم أوجبـوا الزكاة في فالحنفيـة بيَّنـوا المراد بالملكيـة التامة بأنهـا ملكية الرقبة واليـد، إلا أنهم أوجبـوا الزكاة في 

رية الموقوفة، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلق(١). .  شْ رية الموقوفة، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلقالأرض العُ شْ الأرض العُ
والمالكيـة أوجبـوا الزكاة على الواقف في الوقـف المعين وعلى الجهـات العامة، بناءً على والمالكيـة أوجبـوا الزكاة على الواقف في الوقـف المعين وعلى الجهـات العامة، بناءً على 
أن الموقـوف يبقى على ملكيـة الواقف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقة أن الموقـوف يبقى على ملكيـة الواقف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقة 

التصرف بهالتصرف به(٢).
والشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفةوالشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفة(٣).
وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على معين. قال في «الإنصاف»: (أما السائمة وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على معين. قال في «الإنصاف»: (أما السائمة 
الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: 
تجـب الزكاة فيهـا. وهو المذهب، نـص عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيَّـان على ملك تجـب الزكاة فيهـا. وهو المذهب، نـص عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيَّـان على ملك 
الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيَّان على رواية الملك فقط، وإن كانت الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيَّان على رواية الملك فقط، وإن كانت 
بـط ونحوها، لم تجب  ا على غيـر معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ بـط ونحوها، لم تجب السـائمة أو غيرهـا وقفً ا على غيـر معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ السـائمة أو غيرهـا وقفً
ا على  ا أو شـجرً ا على الـزكاة فيهـا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه...ولو وقف أرضً ا أو شـجرً الـزكاة فيهـا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونص عليه...ولو وقف أرضً

ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)(٤). .  ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)معين: وجبت الزكاة مطلقً معين: وجبت الزكاة مطلقً
وعنـد عامة الفقهـاء تجب الزكاة في الديـن المرجو، والمال المرهون، مـع أن الملك فيهما وعنـد عامة الفقهـاء تجب الزكاة في الديـن المرجو، والمال المرهون، مـع أن الملك فيهما 

ناقصناقص(٥) 
ةَ اتجاهين لأهـل العلم في ضابط  ةَ اتجاهين لأهـل العلم في ضابط وباسـتعراض أقـوال الفقهاء في هذه المسـألة يظهـر أن ثَمَّ وباسـتعراض أقـوال الفقهاء في هذه المسـألة يظهـر أن ثَمَّ

الملك التام:الملك التام:
ـن من التصرف في ماله بحسـب  ـن من التصرف في ماله بحسـب أن المـراد بـه ملـك الرقبة واليـد، بأن يتمكَّ الاتجـاه الأول: الاتجـاه الأول: أن المـراد بـه ملـك الرقبة واليـد، بأن يتمكَّ

اختياره. وهذا ما عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلةاختياره. وهذا ما عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة(٦).

بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢. بدائع الصنائع   حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١.(١)  حاشية الدسوقي    (٢)
المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥ فتح العزيز  فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥. المجموع شرح المهذب    (٣)

الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. الإنصاف    (٤)
فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢حاشية الدسوقي حاشية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. فتح القدير    (٥)

ينظر: بدائع الصنائع ٩/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٨٢٨٢/٣، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، المغني ، المغني  ينظر: بدائع الصنائع    (٦)
٣٤٥٣٤٥/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٢٣٩٢/١.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢١٤٢١زكاة الأنشطة خارج الميزانيةزكاة الأنشطة خارج الميزانية    
ووجـه هـذا القـول: ووجـه هـذا القـول: أن المال الذي لا يمكن التصـرف فيه أو الانتفاع بـه لا يتحقق به وصف أن المال الذي لا يمكن التصـرف فيه أو الانتفاع بـه لا يتحقق به وصف 

النَّماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.النَّماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.
والاتجـاه الثانـي: والاتجـاه الثانـي: أن المراد به ملك الرقبـة فقط ولو لم يتمكن من الانتفـاع به. وهذا ما عليه أن المراد به ملك الرقبـة فقط ولو لم يتمكن من الانتفـاع به. وهذا ما عليه 

فقهاء الشافعيةفقهاء الشافعية(١).
ووجـه هـذا القول: ووجـه هـذا القول: أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك 

مطلق الملك سواء قدر على الانتفاع به أم لم يقدر.مطلق الملك سواء قدر على الانتفاع به أم لم يقدر.
والـذي يترجـح في هذه المسـألة: والـذي يترجـح في هذه المسـألة: أن الضابط في الملكية التامة أصـلُ الملْكِ مع التمكن من أن الضابط في الملكية التامة أصـلُ الملْكِ مع التمكن من 
ا على تنميته بنفسـه أو بغيره فعليه زكاته، ولو لم تكن يده  ا على تنميته بنفسـه أو بغيره فعليه زكاته، ولو لم تكن يده ، فمتى ملك مالاً وكان قادرً تنميـة المـالتنميـة المـال(٢)، فمتى ملك مالاً وكان قادرً
مطلقـة التصرف فيه، فيكون مدار الحكم على القـدرة على تنمية المال لا على التصرف المطلق في مطلقـة التصرف فيه، فيكون مدار الحكم على القـدرة على تنمية المال لا على التصرف المطلق في 

المال.المال.
وبناءً على ذلك: وبناءً على ذلك: فالأنشطة خارج الميزانية من هذا النوع لا زكاة فيها على الممول؛ لاختلال فالأنشطة خارج الميزانية من هذا النوع لا زكاة فيها على الممول؛ لاختلال 
شرط الملك التام، كما أنه لا أثر لها على المتمول من حيث خصم الديون التي ينوي استخدامها في شرط الملك التام، كما أنه لا أثر لها على المتمول من حيث خصم الديون التي ينوي استخدامها في 
دُّ دينًا في ذمته قبل اسـتخدامه لها، وقد اتفق  عَ دُّ دينًا في ذمته قبل اسـتخدامه لها، وقد اتفق المسـتقبل؛ لكون الحدود الائتمانية المرصودة له لا تُ عَ المسـتقبل؛ لكون الحدود الائتمانية المرصودة له لا تُ

ين لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاة(٣). ين لا يمنع وجوب الزكاة إذا ثبت في ذمة المدين بعد وجوب الزكاةالفقهاء على أنَّ الدَّ الفقهاء على أنَّ الدَّ
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في هذا النوع من الأنشطة يلتزم المصرف بدفع مبلغ معين عند الطلب في هذا النوع من الأنشطة يلتزم المصرف بدفع مبلغ معين عند الطلب -كما في الاعتمادات- كما في الاعتمادات- 
أو عنـد إخفاق المكفول بالسـداد -كما في خطابات الضمان- وقبـل توجه المطالبة على المصرف أو عنـد إخفاق المكفول بالسـداد -كما في خطابات الضمان- وقبـل توجه المطالبة على المصرف 

دُّ هذه الالتزامات دينًا في ذمة المصرف؟ عَ دُّ هذه الالتزامات دينًا في ذمة المصرف؟تظهر هذه الالتزامات خارج الميزانية، فهل تُ عَ تظهر هذه الالتزامات خارج الميزانية، فهل تُ
»(٤)؛ ولأن الكفالة نوع ؛ ولأن الكفالة نوع  مٌ ارِ يمُ غَ عِ »«الزَّ مٌ ارِ يمُ غَ عِ قد يقال: قد يقال: إنها في حكم الدين؛ لقول النبي إنها في حكم الدين؛ لقول النبي : : «الزَّ

التزام في الذمة، ولا تبرأ ذمة الكفيل ولو بموته، فتجب في تركته.التزام في الذمة، ولا تبرأ ذمة الكفيل ولو بموته، فتجب في تركته.
والأرجح والأرجح -والله أعلم- والله أعلم- هو التفصيل:هو التفصيل:

د بها من - -  د بها من فالكفيل قبل المطالبة لا يأخذ حكم المدين؛ فلا تخصم الكفالات التي تعهَّ فالكفيل قبل المطالبة لا يأخذ حكم المدين؛ فلا تخصم الكفالات التي تعهَّ

الحاوي الكبير ١٣٠١٣٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢. الحاوي الكبير    (١)
ينظر: الذخيرة للقرافي ٤٠٤٠/٣. ينظر: الذخيرة للقرافي    (٢)

ينظر: بدائع الصنائع ١٢١٢/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٣٠٩٣٠٩/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٤. ينظر: بدائع الصنائع    (٣)
أخرجـه أبـو داود (٣٥٦٥٣٥٦٥)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٦٥١٢٦٥) من حديث أبي أمامة، وقال: (حسـن غريب). قال الألباني: ) من حديث أبي أمامة، وقال: (حسـن غريب). قال الألباني:  أخرجـه أبـو داود (   (٤)

(صحيح). إرواء الغليل (صحيح). إرواء الغليل ٢٤٥٢٤٥/٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٢٤٢٢
أمواله، وإلا فلو قيل بخصمها لأد￯َّ ذلك إلــى خصم الدين الواحد مرتين؛ مرة من أمواله، وإلا فلو قيل بخصمها لأد￯َّ ذلك إلــى خصم الدين الواحد مرتين؛ مرة من 

أموال المدين الأصيل، ومرة من أموال الكفيل. أموال المدين الأصيل، ومرة من أموال الكفيل. 
وأما بعــد المطالبة، فيأخذ حكم المديــن، وله أن يخصم الديــون التي يطالب بها وأما بعــد المطالبة، فيأخذ حكم المديــن، وله أن يخصم الديــون التي يطالب بها - - 

بموجب عقد الكفالة من أمواله، كما يجب عليه أن يضيف إلى أمواله الزكوية الديون بموجب عقد الكفالة من أمواله، كما يجب عليه أن يضيف إلى أمواله الزكوية الديون 
التــي يحقُّ له الرجوع بها علــى المدين الأصيل بموجب عقــد الكفالة، وعلى هذا التــي يحقُّ له الرجوع بها علــى المدين الأصيل بموجب عقــد الكفالة، وعلى هذا 
 ￯م عند المطالبة، فلو أد رَ غْ م عند المطالبة، فلو أد￯  فهو إنما يَ رَ غْ » فهو إنما يَ مٌ ارِ يمُ غَ عِ »«الزَّ مٌ ارِ يمُ غَ عِ يحمل قول النبي يحمل قول النبي : : «الزَّ

المدين للمكفول له فلا غرم على الكفيل.المدين للمكفول له فلا غرم على الكفيل.
وبهـذا يتبيـن أن خطابات الضمان والاعتمادات المصرفية التي تكـون خارج الميزانية لا أثر وبهـذا يتبيـن أن خطابات الضمان والاعتمادات المصرفية التي تكـون خارج الميزانية لا أثر 
لهـا في الـزكاة؛ فليس للمصرف أن يخصم من أمواله الزكوية مقدار الالتزامات التي كفلها أو أصدر لهـا في الـزكاة؛ فليس للمصرف أن يخصم من أمواله الزكوية مقدار الالتزامات التي كفلها أو أصدر 
اعتمـادات بها؛ لكونها إنما تسـجل خارج الميزانية قبل توجه المطالبة فـي خطابات الضمان، وقبل اعتمـادات بها؛ لكونها إنما تسـجل خارج الميزانية قبل توجه المطالبة فـي خطابات الضمان، وقبل 

استخدام المتمول في الاعتمادات، فلا تأخذ حكم الدين حينئذ.استخدام المتمول في الاعتمادات، فلا تأخذ حكم الدين حينئذ.
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مـن أهـم البنود التي تظهر خارج الميزانية دفعات الإيجار التشـغيلي عن الفترة التالية لتاريخ مـن أهـم البنود التي تظهر خارج الميزانية دفعات الإيجار التشـغيلي عن الفترة التالية لتاريخ 
المركز المالي، سواء في دفاتر المؤجر أم المستأجر، فلا تظهر الدفعات عن تلك الفترة ضمن أصول المركز المالي، سواء في دفاتر المؤجر أم المستأجر، فلا تظهر الدفعات عن تلك الفترة ضمن أصول 
المؤجر، كما لا تظهر تلك الدفعات ضمن المطلوبات على المسـتأجر، وقد اسـتثنى معيار الإجارة المؤجر، كما لا تظهر تلك الدفعات ضمن المطلوبات على المسـتأجر، وقد اسـتثنى معيار الإجارة 
الدولـي الجديـد العقـود التـي تزيد فيها مـدة العقد عن سـنة، فألزم بإثبـات جميع دفعـات الإجارة الدولـي الجديـد العقـود التـي تزيد فيها مـدة العقد عن سـنة، فألزم بإثبـات جميع دفعـات الإجارة 
بموجـب العقـد في دفاتـر المسـتأجر باعتبارها مطلوبات عليـه، وفي المقابل يثبت فـي أصوله حق بموجـب العقـد في دفاتـر المسـتأجر باعتبارها مطلوبات عليـه، وفي المقابل يثبت فـي أصوله حق 

استخدام الأصل المؤجر.استخدام الأصل المؤجر.
ومن المسـلم به أن الأصول المؤجرة إجارة تشـغيلية لا زكاة في أعيانها، بل تجب الزكاة في ومن المسـلم به أن الأصول المؤجرة إجارة تشـغيلية لا زكاة في أعيانها، بل تجب الزكاة في 

الأجرة، وهذا ما عليه عامة الفقهاء وهيئات الاجتهاد الجماعي المعاصرةالأجرة، وهذا ما عليه عامة الفقهاء وهيئات الاجتهاد الجماعي المعاصرة(١). . 
ويتعلق بزكاة الأجرة مسألتان: ويتعلق بزكاة الأجرة مسألتان: 
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ولأهل العلم في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:ولأهل العلم في هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
القـول الأول: القـول الأول: أنـه يشـترط لوجـوب الزكاة فـي الأجـرة مضي الحـول، سـواء كان للمؤجر أنـه يشـترط لوجـوب الزكاة فـي الأجـرة مضي الحـول، سـواء كان للمؤجر 
نصـاب مـن جنس الأجـرة أو لم يكـن، وهذا مذهـب المالكيـة والشـافعية والحنابلـة؛ لعموم قول نصـاب مـن جنس الأجـرة أو لم يكـن، وهذا مذهـب المالكيـة والشـافعية والحنابلـة؛ لعموم قول 

البحـر الرائق ٢٤٦٢٤٦/٢، البيان والتحصيـل ، البيان والتحصيـل ٤٠٥٤٠٥/٢، الأم ، الأم ٥٠٥٠/٢، الفروع ، الفروع ٢٠٥٢٠٥/٤، وينظر: قرار مجمع الفقه ، وينظر: قرار مجمع الفقه  البحـر الرائق    (١)
الدولـي فـي دورته الثانيـة، وقرار المجمـع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـلامي في دورته الحادية عشـرة، الدولـي فـي دورته الثانيـة، وقرار المجمـع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسـلامي في دورته الحادية عشـرة، 

وندوات قضايا الزكاة المعاصرة (الندوة الأولى والخامسة والسابعة)، وغيرها.وندوات قضايا الزكاة المعاصرة (الندوة الأولى والخامسة والسابعة)، وغيرها.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٣٤٢٣زكاة الأنشطة خارج الميزانيةزكاة الأنشطة خارج الميزانية    
»(١). والأجرةُ مالٌ استفيد بسبب مستقلٍّ . والأجرةُ مالٌ استفيد بسبب مستقلٍّ  لُ وْ يْهِ الْحَ لَ ولَ عَ تَّى يَحُ الٍ حَ اةَ فِي مَ كَ »«لاَ زَ لُ وْ يْهِ الْحَ لَ ولَ عَ تَّى يَحُ الٍ حَ اةَ فِي مَ كَ النبي النبي : : «لاَ زَ

فلا يجب أن يعتبر حوله بحول جنسه.فلا يجب أن يعتبر حوله بحول جنسه.
القول الثاني: القول الثاني: إن لم يكن للمؤجر نصاب من جنس الأجرة فيشترط له مضي الحول من حين إن لم يكن للمؤجر نصاب من جنس الأجرة فيشترط له مضي الحول من حين 
القبـض، أمـا إن كان له نصاب من جنس الأجرة فلا يشـترط مضي الحول، بل يضمه إلى جنسـه في القبـض، أمـا إن كان له نصاب من جنس الأجرة فلا يشـترط مضي الحول، بل يضمه إلى جنسـه في 
ا. وهذا مذهـب الحنفية؛ لأن إفراد كل مال يسـتفاد بحول يفضي إلى  ا. وهذا مذهـب الحنفية؛ لأن إفراد كل مال يسـتفاد بحول يفضي إلى الحـول فيكـون حولهما واحدً الحـول فيكـون حولهما واحدً
اختـلاف أوقات الواجب، ويشـق معه ضبـط أوقاته، لأن المسـتفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسـبابه، اختـلاف أوقات الواجب، ويشـق معه ضبـط أوقاته، لأن المسـتفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسـبابه، 

فيحصل به الحرج الشديد، وإنما شرع الحول للتيسيرفيحصل به الحرج الشديد، وإنما شرع الحول للتيسير(٢). . 
. وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابـن تيمية(٣)، ،  ا بلا اشـتراط حولٍ . وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابـن تيميةأنـه يزكيه فورً ا بلا اشـتراط حولٍ القـول الثالـث: القـول الثالـث: أنـه يزكيه فورً

ويذكره بعضهم رواية عن الإمام أحمد، وفيه نظرويذكره بعضهم رواية عن الإمام أحمد، وفيه نظر(٤). . 
ووجه ذلك: ووجه ذلك: القياس على المعدن والخارج من الأرضالقياس على المعدن والخارج من الأرض(٥).

والأظهـر والأظهـر -واللـه أعلم- هـو القول الثانـي؛ فإن النبي -واللـه أعلم- هـو القول الثانـي؛ فإن النبي  كان يرسـل السـعاة مرة  كان يرسـل السـعاة مرة 
فـي الحـول، ولـم ينقل عنهم أنهم كانوا يسـألون أرباب الأمـوال متى قبضوها، فـدل ذلك أن المال فـي الحـول، ولـم ينقل عنهم أنهم كانوا يسـألون أرباب الأمـوال متى قبضوها، فـدل ذلك أن المال 
المستفاد في أثناء الحول يضم إلى ما عنده ويزكي ما بقي منه في تمام الحول، وهذا ما أخذ به معيار المستفاد في أثناء الحول يضم إلى ما عنده ويزكي ما بقي منه في تمام الحول، وهذا ما أخذ به معيار 
الزكاة الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونصه في البند الزكاة الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونصه في البند 
ت (الأعيان المؤجرة)  ة للدخل؛ مثل المسـتغلاَّ ت (الأعيان المؤجرة) ): (لا زكاة لأعيـان الموجـودات الثابتة الدارَّ ة للدخل؛ مثل المسـتغلاَّ (٢/٤): (لا زكاة لأعيـان الموجـودات الثابتة الدارَّ
ما دامت ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها وغلتها في نهاية الحول بضمه ما دامت ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها وغلتها في نهاية الحول بضمه 

إلى الموجودات الزكوية الأخر￯ وتزكيته).إلى الموجودات الزكوية الأخر￯ وتزكيته).
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اختلـف أهـل العلـم في وجـوب زكاة الأجرة عـن المدة التـي لم تُسـتوفَ منفعتُها، ومنشـأ اختلـف أهـل العلـم في وجـوب زكاة الأجرة عـن المدة التـي لم تُسـتوفَ منفعتُها، ومنشـأ 
ق بالعقد أم باستيفاء المنفعة؟  ق بالعقد أم باستيفاء المنفعة؟ والله أعلم- هو: هل الأجرة تُستحَ الخلاف الخلاف -والله أعلم- هو: هل الأجرة تُستحَ

أخرجـه أبـو داود (١٥٣٧١٥٣٧) من حديث علـي ) من حديث علـي ، وابن ماجه (، وابن ماجه (١٧٩٢١٧٩٢) من حديث عائشـة. قال الألباني: ) من حديث عائشـة. قال الألباني:  أخرجـه أبـو داود (   (١)
صحيح. صحيح الجامع الصغير وزياداته صحيح. صحيح الجامع الصغير وزياداته ١٢٤٧١٢٤٧/٢.

تبيين الحقائق (٢٧٣٢٧٣/١)، رد المحتار )، رد المحتار ٢٨٨٢٨٨/٢. تبيين الحقائق (   (٢)
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص١٤٦١٤٦. الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، ص   (٣)

ر داره سنة، وقبض  ر داره سنة، وقبض : «وكلام أحمد، في الرواية الأخر￯، محمول على من أجَّ قال ابن قدامة في المغني قال ابن قدامة في المغني ٥٧٥٧/٣: «وكلام أحمد، في الرواية الأخر￯، محمول على من أجَّ  (٤)
أجرتها في آخرها، فأوجب عليها زكاتها، لأنه قد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون، إذا قبضها بعد أجرتها في آخرها، فأوجب عليها زكاتها، لأنه قد ملكها من أول الحول، فصارت كسائر الديون، إذا قبضها بعد 
حول زكاها حين يقبضها، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه، فيحمل مطلق كلامه على مقيده». اهـ.حول زكاها حين يقبضها، فإنه قد صرح بذلك في بعض الروايات عنه، فيحمل مطلق كلامه على مقيده». اهـ.

ينظر: الفروع ٤٥٢٤٥٢/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٢٣٢٢/٦. ينظر: الفروع    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٤٤٢٤
ن من  ق بالعقد أوجب الزكاة فيها كاملة ولو قبل التمكُّ ن من فمن رأ￯ من الفقهاء أن الأجرة تُسـتحَ ق بالعقد أوجب الزكاة فيها كاملة ولو قبل التمكُّ فمن رأ￯ من الفقهاء أن الأجرة تُسـتحَ
ن المستأجر  ق إلا بعد تمكُّ ا، ومن رأ￯ أن الأجرة لا تُستحَ ăن المستأجر استيفاء منفعتها، باعتبار الأجرة دينًا مستقر ق إلا بعد تمكُّ ا، ومن رأ￯ أن الأجرة لا تُستحَ ăاستيفاء منفعتها، باعتبار الأجرة دينًا مستقر
من الانتفاع من الانتفاع -أي بمضيِّ مدة الانتفاع- لم يوجب الزكاة إلا فيما استحق منها فقط، وهو الأجرة التي أي بمضيِّ مدة الانتفاع- لم يوجب الزكاة إلا فيما استحق منها فقط، وهو الأجرة التي 

تقابل تلك المنفعة المستوفاة دون ما عداها. تقابل تلك المنفعة المستوفاة دون ما عداها. 
ر داره سـنين  ر داره سـنين قـال في «الشـرح الكبيـر على المقنع» مبينًا الخلاف في هذه المسـألة: (ولو أجَّ قـال في «الشـرح الكبيـر على المقنع» مبينًا الخلاف في هذه المسـألة: (ولو أجَّ
ا ملك الأجـرة من حين العقد، وعليـه زكاة الجميع إذا حال الحـول؛ لأن ملكه عليها  ا ملك الأجـرة من حين العقد، وعليـه زكاة الجميع إذا حال الحـول؛ لأن ملكه عليها بأربعيـن دينـارً بأربعيـن دينـارً
تـام، بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات... وكونها بعرض الرجوع لانفسـاخ العقد لا يمنع تـام، بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات... وكونها بعرض الرجوع لانفسـاخ العقد لا يمنع 
وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا 
، وقال مالك وأبو حنيفـة: لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليها حول  ، وقال مالك وأبو حنيفـة: لا يزكيها حتى يقبضها ويحول عليها حول فهـي كالدين معجلاً أو مؤجلاً فهـي كالدين معجلاً أو مؤجلاً

بناء على أن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة)بناء على أن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة)(١). . 
وبه يتبين أن للفقهاء في هذه المسألة قولان:وبه يتبين أن للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: القول الأول: وجوب زكاة الأجرة كاملة سواء استوفيت منفعتها أم لا، وهذا مذهب الحنفية وجوب زكاة الأجرة كاملة سواء استوفيت منفعتها أم لا، وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلةوالحنابلة(٢)، فتعامل كالديون المستقرة في الذمة؛ لأن ملكه لها تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع ، فتعامل كالديون المستقرة في الذمة؛ لأن ملكه لها تام بدليل جواز التصرف فيها بأنواع 

ضة للسقوط لانفساخ العقد خلاف الأصل. ضة للسقوط لانفساخ العقد خلاف الأصل.التصرفات، وكونها معرَّ التصرفات، وكونها معرَّ
القول الثاني: القول الثاني: لا تجب الزكاة إلا في الأجرة التي استوفيت منفعتها، وأما ما لم تستوفَ منفعته لا تجب الزكاة إلا في الأجرة التي استوفيت منفعتها، وأما ما لم تستوفَ منفعته 
فـلا زكاة فيه؛ لأنه عرضة للسـقوط بانفسـاخ العقد؛ لهلاك العيـن، أو تعذر اسـتيفاء المنفعة، ونحو فـلا زكاة فيه؛ لأنه عرضة للسـقوط بانفسـاخ العقد؛ لهلاك العيـن، أو تعذر اسـتيفاء المنفعة، ونحو 

ذلك، وهذا مذهب المالكية والشافعيةذلك، وهذا مذهب المالكية والشافعية(٣). . 
والأظهـر والأظهـر -واللـه أعلم- أن الأجرة لا تسـتحق إلا بالانتفاع، وعلى هذا فـلا تجب الزكاة في واللـه أعلم- أن الأجرة لا تسـتحق إلا بالانتفاع، وعلى هذا فـلا تجب الزكاة في 

الأجرة التي لم تستوف منفعتها؛ لأنها عرضة للانفساخ.الأجرة التي لم تستوف منفعتها؛ لأنها عرضة للانفساخ.
وبالنظـر إلى المعيار المحاسـبي الدولي الجديد للإجارة وبالنظـر إلى المعيار المحاسـبي الدولي الجديد للإجارة -معيـار (معيـار (IFRS16IFRS16)- فهو يتفق مع )- فهو يتفق مع 
القـول الثاني في المعالجة المحاسـبية لدفعـات الإجارة في دفاتر المؤجر، فـلا يظهر ضمن أصوله القـول الثاني في المعالجة المحاسـبية لدفعـات الإجارة في دفاتر المؤجر، فـلا يظهر ضمن أصوله 
إلا الأجـرة التي تخص المـدة إلى تاريخ المركز المالي، دون دفعات الإجـارة للفترات التالية، وأما إلا الأجـرة التي تخص المـدة إلى تاريخ المركز المالي، دون دفعات الإجـارة للفترات التالية، وأما 
فـي دفاتر المسـتأجر فالمعيار المحاسـبي يتوافق مـع القول الأول في عقود الإجـارة التي تزيد على فـي دفاتر المسـتأجر فالمعيار المحاسـبي يتوافق مـع القول الأول في عقود الإجـارة التي تزيد على 
سـنة، فيثبت المسـتأجر ضمـن المطلوبات عليه فـي مركزه المالي جميـع الدفعات بقيمتهـا الحالَّة سـنة، فيثبت المسـتأجر ضمـن المطلوبات عليه فـي مركزه المالي جميـع الدفعات بقيمتهـا الحالَّة 
ولو للفترات التالية، بينما يتوافق مع القول الثاني في عقود الإجارة القصيرة التي لا تزيد على سـنة، ولو للفترات التالية، بينما يتوافق مع القول الثاني في عقود الإجارة القصيرة التي لا تزيد على سـنة، 

فتظهر دفعات الإجارة للفترات التالية للمركز المالي ضمن البنود خارج الميزانية.فتظهر دفعات الإجارة للفترات التالية للمركز المالي ضمن البنود خارج الميزانية.

الشرح الكبير على المقنع ٤٤٣٤٤٣/٢. الشرح الكبير على المقنع    (١)
فتح القدير ٢٢٤٢٢٤/٢، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٤٤٣٤٤٣/٢. فتح القدير    (٢)

المدونة ٣٢٤٣٢٤/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٢٤٢٤/٦. المدونة    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٥٤٢٥زكاة الأنشطة خارج الميزانيةزكاة الأنشطة خارج الميزانية    
وأيăا كان الرأي الذي تم ترجيحه فينبغي مراعاة أمور:وأيăا كان الرأي الذي تم ترجيحه فينبغي مراعاة أمور:

الأمـر الأول: الأمـر الأول: لا يحسـن إطلاق القول بوجوب الزكاة في الأجـرة لا يحسـن إطلاق القول بوجوب الزكاة في الأجـرة -حتى على القول الأول- حتى على القول الأول- 
بل يجري في الأجرة غير المقبوضة ما يجري في سـائر الديون من تفصيل، فيفرق فيها بين ما تكون بل يجري في الأجرة غير المقبوضة ما يجري في سـائر الديون من تفصيل، فيفرق فيها بين ما تكون 
فيـه الأجـرة مرجوة أو غير مرجوة لإعسـار المسـتأجر أو مماطلته أو جحـوده أو غير ذلك، ويجري فيـه الأجـرة مرجوة أو غير مرجوة لإعسـار المسـتأجر أو مماطلته أو جحـوده أو غير ذلك، ويجري 
، وهو خلاف كبير بين أهل العلم؛ فالشـافعية يوجبون  ، وهو خلاف كبير بين أهل العلم؛ فالشـافعية يوجبون فيها الخلاف في زكاة الدين معجلاً أو مؤجلاً فيها الخلاف في زكاة الدين معجلاً أو مؤجلاً
الـزكاة فـي الديـن المرجو ولو لـم يقبض، والحنفيـة والحنابلة يوجبـون الزكاة فيه بعـد القبض عن الـزكاة فـي الديـن المرجو ولو لـم يقبض، والحنفيـة والحنابلة يوجبـون الزكاة فيه بعـد القبض عن 
جميـع السـنين، وعن الإمـام أحمد رواية يزكيه لسـنة واحـدة، والمالكية يفرقون بين ديـون التجارة جميـع السـنين، وعن الإمـام أحمد رواية يزكيه لسـنة واحـدة، والمالكية يفرقون بين ديـون التجارة 
وغيرهاوغيرها(١)، وليس هذا موضع بسـط الخلاف في زكاة الدين، والذي انتهت الندوة التاسعة عشرة من ، وليس هذا موضع بسـط الخلاف في زكاة الدين، والذي انتهت الندوة التاسعة عشرة من 
نـدوات قضايـا الزكاة المعاصرة المنعقدة في مسـقط عام نـدوات قضايـا الزكاة المعاصرة المنعقدة في مسـقط عام ١٤٣١١٤٣١هـ، إلى ما نصـه: (الديون التجارية هـ، إلى ما نصـه: (الديون التجارية 
التـي للمكلف: يضـاف إلى الموجـودات الزكوية كل عام الديـون المرجوة للمزكي، سـواء أكانت التـي للمكلف: يضـاف إلى الموجـودات الزكوية كل عام الديـون المرجوة للمزكي، سـواء أكانت 
حالَّة أم مؤجلة وذلك بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلة، ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسـبة حالَّة أم مؤجلة وذلك بعد اسـتبعاد الأرباح المؤجلة، ويقصد بالأرباح المؤجلة: الأرباح المحتسـبة 
للمزكـي للمزكـي -الدائـن- التي تخص الأعوام التاليـة للعام الزكوي في المعامـلات المؤجلة)الدائـن- التي تخص الأعوام التاليـة للعام الزكوي في المعامـلات المؤجلة)(٢). واعتبار . واعتبار 
الديون المؤجلة بقيمتها الحالَّة هو ما عليه فقهاء المالكية في ديون التجارة. قال في «الشرح الكبير» الديون المؤجلة بقيمتها الحالَّة هو ما عليه فقهاء المالكية في ديون التجارة. قال في «الشرح الكبير» 
ا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع  ا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع مبينًا كيفية تقويم الدين المؤجل: (وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديرً مبينًا كيفية تقويم الدين المؤجل: (وإلا يرصد الأسواق بأن كان مديرً
ويخلفـه بغيره كأرباب الحوانيت زكى عينه ولو حليăا، ودينه -أي عدده- النقد الحال المرجو المعدُّ ويخلفـه بغيره كأرباب الحوانيت زكى عينه ولو حليăا، ودينه -أي عدده- النقد الحال المرجو المعدُّ 
مه بما يباع بـه على المفلس  يـن... قوَّ ـا أو مؤجلاً مرجوَّ ا حالاă بأن كان عرضً مه بما يباع بـه على المفلس للنمـاء، وإلا يكـن نقـدً يـن... قوَّ ـا أو مؤجلاً مرجوَّ ا حالاă بأن كان عرضً للنمـاء، وإلا يكـن نقـدً

ض ثم بنقد وزكى القيمة)(٣). .  ض بنقد والنقد بعرْ ض ثم بنقد وزكى القيمة)العرْ ض بنقد والنقد بعرْ العرْ
ا، ففي حـال إيجاب الزكاة  ا، ففي حـال إيجاب الزكاة أن يراعى ذلك فـي جانب المؤجر والمسـتأجر معً الأمـر الثانـي: الأمـر الثانـي: أن يراعى ذلك فـي جانب المؤجر والمسـتأجر معً
ا له، فتخصم الأجرة في  ăا له، فتخصم الأجرة في على المؤجر في الأجرة كاملة ولو لم تستوف منفعتها باعتبارها دينًا مستحق ăعلى المؤجر في الأجرة كاملة ولو لم تستوف منفعتها باعتبارها دينًا مستحق
ذمة المسـتأجر كاملة بما فيها أجرة الفترة التي لم يسـتوف منفعتها؛ باعتبارها دينًا في ذمته، وأما على ذمة المسـتأجر كاملة بما فيها أجرة الفترة التي لم يسـتوف منفعتها؛ باعتبارها دينًا في ذمته، وأما على 
القـول الثاني فلا تضاف الأجرة التي لم تسـتوف منفعتها إلى الوعـاء الزكوي للمؤجر، وفي المقابل القـول الثاني فلا تضاف الأجرة التي لم تسـتوف منفعتها إلى الوعـاء الزكوي للمؤجر، وفي المقابل 

لا تخصم تلك الأجرة من الوعاء الزكوي للمستأجر.لا تخصم تلك الأجرة من الوعاء الزكوي للمستأجر.
الأمـر الثالث: الأمـر الثالث: الأجـرة المقبوضة يجب على المؤجر أن يزكي ما يبقى منها إلى نهاية الحول، الأجـرة المقبوضة يجب على المؤجر أن يزكي ما يبقى منها إلى نهاية الحول، 
بنـاءً علـى مـا تمَّ ترجيحـه في المسـألة الأولى، فإن كانـت تلك الأجـرة المقبوضة مقابـل منفعة تم بنـاءً علـى مـا تمَّ ترجيحـه في المسـألة الأولى، فإن كانـت تلك الأجـرة المقبوضة مقابـل منفعة تم 

ينظـر: الأموال لأبـي عبيد ٥٢٦٥٢٦، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٠١٠/٢، مواهب الجليـل ، مواهب الجليـل ٣٢١٣٢١/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٣٥٣٣٥/٣، ،  ينظـر: الأموال لأبـي عبيد    (١)
المغني المغني ٣٤٥٣٤٥/٢.

.www.islamfeqh.comwww.islamfeqh.com :ينظر: وقائع وتوصيات الندوتين في موقع الفقه الإسلامي ينظر: وقائع وتوصيات الندوتين في موقع الفقه الإسلامي:    (٢)
الشرح الكبير للدردير ٤٧٢٤٧٢/١، وينظر: بلغة السالك ، وينظر: بلغة السالك ٦٤٠٦٤٠/١. الشرح الكبير للدردير    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٦٤٢٦
لة، أي مقابـل فترات لاحقة لم تسـتوف منفعتها،  لة، أي مقابـل فترات لاحقة لم تسـتوف منفعتها، اسـتيفاؤها فـلا إشـكال، وأما إن كانت أجـرة معجَّ اسـتيفاؤها فـلا إشـكال، وأما إن كانت أجـرة معجَّ
ففيهـا الـزكاة، ولكن بنـاءً على القول الثانـي ففيهـا الـزكاة، ولكن بنـاءً على القول الثانـي -وهو ما تـمَّ ترجيحه- فللمؤجر أن يخصـم من وعائه وهو ما تـمَّ ترجيحه- فللمؤجر أن يخصـم من وعائه 

الزكوي ما يعادل قيمة المنفعة غير المستوفاة باعتبارها دينًا في ذمته.الزكوي ما يعادل قيمة المنفعة غير المستوفاة باعتبارها دينًا في ذمته.
المؤجر  دفاتر  في  تظهر  التي  الأجرة  فتعامل  ترجيحه  تم  الذي  الثاني  القول  على  المؤجر وبناءً  دفاتر  في  تظهر  التي  الأجرة  فتعامل  ترجيحه  تم  الذي  الثاني  القول  على  وبناءً 

أو المستأجر في نهاية الحول على النحو الآتي:أو المستأجر في نهاية الحول على النحو الآتي:
: المؤجر. : المؤجر.أولاً أولاً

لا تخلو الأجرة في دفاتر المؤجر في تاريخ المركز المالي -أي في تمام الحول- من ثلاث لا تخلو الأجرة في دفاتر المؤجر في تاريخ المركز المالي -أي في تمام الحول- من ثلاث 
حالات:حالات:

الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أجرة الفترة إلـى تاريخ المركـز المالي، ففيهـا الزكاة، سـواءٌ أكانت الأجرة أجرة الفترة إلـى تاريخ المركـز المالي، ففيهـا الزكاة، سـواءٌ أكانت الأجرة 
مقبوضة أم لا؛ فإن كانت مقبوضة فتزكَّى زكاةَ النقد، وإن كانت غير مقبوضة فتزكَّى زكاةَ الدين.مقبوضة أم لا؛ فإن كانت مقبوضة فتزكَّى زكاةَ النقد، وإن كانت غير مقبوضة فتزكَّى زكاةَ الدين.
الحال الثانية: الحال الثانية: أجرة الفترات التالية لتاريخ المركز المالي وليست مقبوضة، فلا زكاة فيها.أجرة الفترات التالية لتاريخ المركز المالي وليست مقبوضة، فلا زكاة فيها.

لـة المقبوضة عـن الفترات التاليـة للمركز المالـي، فتضاف  لـة المقبوضة عـن الفترات التاليـة للمركز المالـي، فتضاف الأجـرة المعجَّ والحـال الثالثـة: والحـال الثالثـة: الأجـرة المعجَّ
ا عنده، وله أن يخصم من وعائه الزكوي بمقدار قيمة المنفعة  ا عنده، وله أن يخصم من وعائه الزكوي بمقدار قيمة المنفعة للوعـاء الزكوي للمؤجـر باعتبارها نقدً للوعـاء الزكوي للمؤجـر باعتبارها نقدً

التي التزم بها للمستأجر باعتبارها دينًا في ذمته.التي التزم بها للمستأجر باعتبارها دينًا في ذمته.
ثانيًا: المستأجر.ثانيًا: المستأجر.

لا تخلو الأجرة غير المدفوعة التي تظهر في دفاتر المستأجر في تاريخ المركز المالي من حالين:لا تخلو الأجرة غير المدفوعة التي تظهر في دفاتر المستأجر في تاريخ المركز المالي من حالين:
الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: الأجرة غيـر المدفوعة عن الفترة السـابقة للمركز المالـي، فهذه تخصم من الأجرة غيـر المدفوعة عن الفترة السـابقة للمركز المالـي، فهذه تخصم من 

الوعاء الزكوي للمستأجر؛ باعتبارها دينًا في ذمته.الوعاء الزكوي للمستأجر؛ باعتبارها دينًا في ذمته.
والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: الأجـرة غيـر المدفوعـة عن الفتـرات التاليـة للمركـز المالي، فـلا تخصم الأجـرة غيـر المدفوعـة عن الفتـرات التاليـة للمركـز المالي، فـلا تخصم 
مـن وعائـه الزكوي، وعلى هـذا فإثبات هذه الدفعـات الإيجارية خارج الميزانية هـو الأقرب للنظر مـن وعائـه الزكوي، وعلى هـذا فإثبات هذه الدفعـات الإيجارية خارج الميزانية هـو الأقرب للنظر 

الشرعي، والله أعلم.الشرعي، والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه أجمعين.والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وآله وصحبه أجمعين.



F�?p�� 2�)�9 4�(�EF�?p�� 2�)�9 4�(�E

����
�5��� �A4�+�;�� ��
Z��� �0 �P��
���������
�5��� �A4�+�;�� ��
Z��� �0 �P��
�����

 ���� ��

cs
W�
( �W��W�
 �St�
 '(�=�

١"! / �٢٠١٢ ٤٣٣ ��&





٤٢٩٤٢٩

الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينا محمد الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبيـاء والمرسـلين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد:أما بعد:
مٍ عظيمة ومقاصد  كَ مٍ عظيمة ومقاصد فإن الزكاة حقٌّ مالي واجب في أموال مخصوصة، فرضها الله تعالى لحِ كَ فإن الزكاة حقٌّ مالي واجب في أموال مخصوصة، فرضها الله تعالى لحِ
سامية، تعود بالخير والرخاء على دافعها وآخذها والمجتمع المسلم، وقد بيَّن الله في كتابه مصارفها سامية، تعود بالخير والرخاء على دافعها وآخذها والمجتمع المسلم، وقد بيَّن الله في كتابه مصارفها 

   z    y    x    w    v    u    t    s    r    q z   ثن       y    x    w    v    u    t    s    r    q ثن    بقولـه: بقولـه: 
}   |   {   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥¦   §   ¨   ©   ª   ثم}   |   {   ~   ے   ¡¢   £   ¤   ¥¦   §   ¨   ©   ª   ثم(١). . 

بِ احتياجات مسـتحقي الزكاة فـي العصر الحديـث، وعدم كفاية الـزكاة التي  ا لتشـعُّ بِ احتياجات مسـتحقي الزكاة فـي العصر الحديـث، وعدم كفاية الـزكاة التي ونظـرً ا لتشـعُّ ونظـرً
يخرجهـا أغنياء المسـلمين في سـدِّ احتياج فقرائهـم، فقد ظهرت الحاجة لإيجاد وسـائل يمكن من يخرجهـا أغنياء المسـلمين في سـدِّ احتياج فقرائهـم، فقد ظهرت الحاجة لإيجاد وسـائل يمكن من 
خلالهـا إرصـاد الزكاة واسـتثمارها لينتفع بها أكبر عـدد ممكن من الفقراء، وسـوف أتناول في هذه خلالهـا إرصـاد الزكاة واسـتثمارها لينتفع بها أكبر عـدد ممكن من الفقراء، وسـوف أتناول في هذه 

الدراسة المباحث الثلاثة الآتية:الدراسة المباحث الثلاثة الآتية:
المبحث الأول: المبحث الأول: إرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل وتأمين لمسـتحقي الزكاة، ويشـمل إرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل وتأمين لمسـتحقي الزكاة، ويشـمل 
ـرة متخصصة فـي التمويل الأصغر أو صناديـق ضمانات المالية  يَسَّ ـرة متخصصة فـي التمويل الأصغر أو صناديـق ضمانات المالية ذلك تأسـيس صناديق قروض مُ يَسَّ ذلك تأسـيس صناديق قروض مُ

(كفالات) وتأمين تعاوني ضد مخاطر الائتمان والتعثر؛ لمساعدتهم على القيام بأعمال تجارية.(كفالات) وتأمين تعاوني ضد مخاطر الائتمان والتعثر؛ لمساعدتهم على القيام بأعمال تجارية.
والمبحث الثاني: والمبحث الثاني: اسـتثمار أموال الزكاة في صناديق تمويلية وتأمينية، ويشـمل ذلك استثمار اسـتثمار أموال الزكاة في صناديق تمويلية وتأمينية، ويشـمل ذلك استثمار 

أموال الزكاة في صناديق ربحية للأغراض السابقة، بحيث يكون ريعها لمستحقي الزكاة. أموال الزكاة في صناديق ربحية للأغراض السابقة، بحيث يكون ريعها لمستحقي الزكاة. 
رة وزكاتها. دة والمستثمَ رة وزكاتها.نفقات الأموال المرصَ دة والمستثمَ والمبحث الثالث: والمبحث الثالث: نفقات الأموال المرصَ

أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.

سورة التوبة، الآية: ٦٠٦٠. سورة التوبة، الآية:    (١)
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ي  الَّذِ ي «وَ الَّذِ ه. ومنه قوله : : «وَ ه. ومنه قوله الإعداد، يقال: أرصد له الأمر: أعدَّ الإرصـاد في اللغة: الإرصـاد في اللغة: الإعداد، يقال: أرصد له الأمر: أعدَّ
نْ  دُ مَ نْهُ دِينَارٌ أَجِ ي مِ نْدِ عِ ثُ لَيَالٍ وَ لَيَّ ثَلاَ أْتِيَ عَ بَبْتُ أَلاَّ يَ َحْ بًا، لأَ هَ ي ذَ نْدِ ا عِ دً هِ، لَوْ أَنَّ أُحُ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ نْ نَفْ دُ مَ نْهُ دِينَارٌ أَجِ ي مِ نْدِ عِ ثُ لَيَالٍ وَ لَيَّ ثَلاَ أْتِيَ عَ بَبْتُ أَلاَّ يَ َحْ بًا، لأَ هَ ي ذَ نْدِ ا عِ دً هِ، لَوْ أَنَّ أُحُ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ نَفْ

 . .(١)« لَيَّ نٍ عَ يْ هُ فِي دَ دُ صُ يْئًا أَرْ نِّي، لَيْسَ شَ هُ مِ بَلُ قْ »يَ لَيَّ نٍ عَ يْ هُ فِي دَ دُ صُ يْئًا أَرْ نِّي، لَيْسَ شَ هُ مِ بَلُ قْ يَ
دي:  صَ دي: ، والرَّ صَ د وهو الذي يقعد بالمرصاد للحراسة(٢)، والرَّ صَ د وهو الذي يقعد بالمرصاد للحراسةالانتظار والترقب، ومنه الرَّ صَ د: الانتظار والترقب، ومنه الرَّ صْ د: والرَ صْ والرَ
الـذي يقعد علـى الطريق ينتظر الناس ليأخذ شـيئًا مـن أموالهم، وربك لك بالمرصـاد: أي مراقبك الـذي يقعد علـى الطريق ينتظر الناس ليأخذ شـيئًا مـن أموالهم، وربك لك بالمرصـاد: أي مراقبك 

فلا يخفى عليه شيء من أفعالك ولا تفوتهفلا يخفى عليه شيء من أفعالك ولا تفوته(٣).
والإرصاد عند الفقهاء: والإرصاد عند الفقهاء: حبس المال حبس المال -أي فرزه وتخصيصه- لغرض معين. أي فرزه وتخصيصه- لغرض معين. 

ومن ذلك:ومن ذلك:
ا؛ لاختلال  ا؛ لاختلال - تخصيص الإمام بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. فهذا لا يصح وقفً ١- تخصيص الإمام بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه. فهذا لا يصح وقفً
د هو الإمام أو نائبه،  ا للواقف حيـن الوقف، والمرصِ د هو الإمام أو نائبه، شـرط الوقف، وهو أن يكون الموقوف مملوكً ا للواقف حيـن الوقف، والمرصِ شـرط الوقف، وهو أن يكون الموقوف مملوكً
وهـو لا يملك ما أرصده. قال ابن عابدين: (إرصاد السـلطان بعض القـر￯ والمزارع من بيت المال وهـو لا يملك ما أرصده. قال ابن عابدين: (إرصاد السـلطان بعض القـر￯ والمزارع من بيت المال 
ا حقيقة لعدم ملك السـلطان له، بل هو تعيين شـيء من بيت  ا حقيقة لعدم ملك السـلطان له، بل هو تعيين شـيء من بيت لمـن يسـتحق من بيت المال ليـس وقفً لمـن يسـتحق من بيت المال ليـس وقفً

يه)(٤). .  يه)المال على بعض مستحقِّ المال على بعض مستحقِّ
ـه ولا يملكها، قال في «غايـة المنتهى»:  د الإنسـان أراضي تخصُّ ـه ولا يملكها، قال في «غايـة المنتهى»: أن يُرصِ د الإنسـان أراضي تخصُّ ومـن هـذا القبيـل: ومـن هـذا القبيـل: أن يُرصِ

. أخرجه البخاري (٧٢٢٨٧٢٢٨) ومسلم () ومسلم (٩٩١٩٩١) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (١)
المغرب، ص١٩١١٩١. المغرب، ص   (٢)

المصباح المنير، ص٢٢٨٢٢٨. المصباح المنير، ص   (٣)
رد المحتـار ١٩٥١٩٥/٤، وينظـر: أنواء البـروق في أنواع الفروق ، وينظـر: أنواء البـروق في أنواع الفروق ٧/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٧٢٣٧٢/٦، كشـاف القناع ، كشـاف القناع  رد المحتـار    (٤)

.١٥٩١٥٩/٣



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٢٤٣٢
(لا يصـح وقف نحو أرض مصر كأرض الشـام والعـراق(لا يصـح وقف نحو أرض مصر كأرض الشـام والعـراق(١).. فلو وقف على نحـو مدارس إنما هي .. فلو وقف على نحـو مدارس إنما هي 
إرصاد وإفراز، ووقفها مسـاجد يكتفى في المسـجدية بالصورة -أي: صورة المسجد كبناء محراب إرصاد وإفراز، ووقفها مسـاجد يكتفى في المسـجدية بالصورة -أي: صورة المسجد كبناء محراب 
كمها؛ من جواز لُبث  ا- فإذا زالتْ عادتِ الأرضُ إلى حُ كمها؛ من جواز لُبث أو منبر- وبالاسـمية -أي: بتسـميته مسـجدً ا- فإذا زالتْ عادتِ الأرضُ إلى حُ أو منبر- وبالاسـمية -أي: بتسـميته مسـجدً

نُب، وعدم صحة اعتكاف)(٢). نُب، وعدم صحة اعتكاف)جُ جُ
٢- حبـس بعض المال لاسـتخدامه فـي أوجه البر. قـال ابن دقيق العيـد: (يحتمل أن يكون - حبـس بعض المال لاسـتخدامه فـي أوجه البر. قـال ابن دقيق العيـد: (يحتمل أن يكون 
تحبيس خالد تحبيس خالد -أي ابن الوليد- لأدراعه وأعتاده في سـبيل الله: إرصاده إياه لذلك، وعدم تصرفه بها أي ابن الوليد- لأدراعه وأعتاده في سـبيل الله: إرصاده إياه لذلك، وعدم تصرفه بها 

ا)(٣). ، وإن لم يكن تحبيسً ا)في غير ذلك، وهذا النوع حبسٌ ، وإن لم يكن تحبيسً في غير ذلك، وهذا النوع حبسٌ
٣- إرصـاد فضل غلة الوقف على معين. قال في «كشـاف القناع»: (فضل غلة موقوف على - إرصـاد فضل غلة الوقف على معين. قال في «كشـاف القناع»: (فضل غلة موقوف على 

معين استحقاقه مقدر من الوقف بتعين إرصاده)معين استحقاقه مقدر من الوقف بتعين إرصاده)(٤).
وإرصاد أموال الزكاة يقصد به هنا: وإرصاد أموال الزكاة يقصد به هنا: فرز المال وإعداده فيما هو من مصلحة مستحقي الزكاة. فرز المال وإعداده فيما هو من مصلحة مستحقي الزكاة. 
وهـو بهـذا المعنى لا يخـرج عما ذكـره الفقهاء، وهـو يختلف عن الوقـف وهـو بهـذا المعنى لا يخـرج عما ذكـره الفقهاء، وهـو يختلف عن الوقـف -كما نصـوا على ذلك؛ كما نصـوا على ذلك؛ 

لما يلي:لما يلي:
١- أن هذه الأموال هي أموال زكاة وهي تختلف عن الوقف في أحكامها، ومصارفها أضيق - أن هذه الأموال هي أموال زكاة وهي تختلف عن الوقف في أحكامها، ومصارفها أضيق 

من مصارف الوقف.من مصارف الوقف.
د وهو مؤسسـة الزكاة التي يعينهـا الإمام لا تملك هذه الأموال قبل إرصادها،  رصَ د وهو مؤسسـة الزكاة التي يعينهـا الإمام لا تملك هذه الأموال قبل إرصادها، - أن المُ رصَ ٢- أن المُ

بخلاف الوقف فإن المال الموقوف قبل وقفه ملك للموقِف.بخلاف الوقف فإن المال الموقوف قبل وقفه ملك للموقِف.
٣- أن الأمـوال المرصـدة يجـوز في أي وقت فـك إرصادها وتصرف في مصـارف الزكاة، - أن الأمـوال المرصـدة يجـوز في أي وقت فـك إرصادها وتصرف في مصـارف الزكاة، 

مباشرة، بخلاف الوقف فإن الأصل فيه الثبات والاستمرار.مباشرة، بخلاف الوقف فإن الأصل فيه الثبات والاستمرار.
ويتحقـق إرصـاد أمـوال الزكاة للأغراض التنموية بإنشـاء صنـدوق توضع فيه أمـوال الزكاة ويتحقـق إرصـاد أمـوال الزكاة للأغراض التنموية بإنشـاء صنـدوق توضع فيه أمـوال الزكاة 
ين لتأسـيس أعمـال اقتصادية منتجـة، إما من خـلال التمويل الأصغر  ين لتأسـيس أعمـال اقتصادية منتجـة، إما من خـلال التمويل الأصغر ويخصـص لتمويل المسـتحقِّ ويخصـص لتمويل المسـتحقِّ
(قـروض ميسـرة بمبالغ صغيرة)، أو تقديم الضمانات لهم مجانًا تجـاه الجهات التي يتمولون منها، (قـروض ميسـرة بمبالغ صغيرة)، أو تقديم الضمانات لهم مجانًا تجـاه الجهات التي يتمولون منها، 

أو ينشأ بها صندوق تأمين تعاوني للتأمين على حالات التعثر في سداد المديونيات.أو ينشأ بها صندوق تأمين تعاوني للتأمين على حالات التعثر في سداد المديونيات.
وإرصاد أموال الزكاة يختلف عن اسـتثمارها؛ إذ ليس المقصود منه الاسـتثمار، وإنما يهدف وإرصاد أموال الزكاة يختلف عن اسـتثمارها؛ إذ ليس المقصود منه الاسـتثمار، وإنما يهدف 

إلى تحقيق عدد من المقاصد؛ منها:إلى تحقيق عدد من المقاصد؛ منها:

لأن هذه الأراضي أوقفها عمر  على عموم المسلمين، فلا تملك بناء على مذهب الحنابلة. على عموم المسلمين، فلا تملك بناء على مذهب الحنابلة. لأن هذه الأراضي أوقفها عمر    (١)
غاية المنتهى ٢٧٨٢٧٨/٤. غاية المنتهى    (٢)

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٣٨٣٣٨٣/١. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام    (٣)
كشاف القناع ٢٩٥٢٩٥/٤. كشاف القناع    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٣٤٣٣إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
١- ديمومة الأموال، واستمرار الانتفاع بها؛ حيث تبقى مرصدة في الصندوق التنموي لفترة - ديمومة الأموال، واستمرار الانتفاع بها؛ حيث تبقى مرصدة في الصندوق التنموي لفترة 

أطول.أطول.
٢- توسـيع دائـرة الانتفاع بهـا، فبدلاً من أن ينتفع بها شـخص أو أشـخاص محدودون فإن - توسـيع دائـرة الانتفاع بهـا، فبدلاً من أن ينتفع بها شـخص أو أشـخاص محدودون فإن 

إرصادها سيتيح المجال لأن ينتفع بها عدد أكبر.إرصادها سيتيح المجال لأن ينتفع بها عدد أكبر.
٣- تشـجيع الفقراء علـى المحافظة على تلك الأموال؛ لعلمهم بأنهـم مطالبون بردها، وبذا - تشـجيع الفقراء علـى المحافظة على تلك الأموال؛ لعلمهم بأنهـم مطالبون بردها، وبذا 

تكون الزكاة أداة تنمية للمال بيد الفقير لا أداة استهلاك.تكون الزكاة أداة تنمية للمال بيد الفقير لا أداة استهلاك.
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لا يخلو إرصاد الزكاة للأغراض التنموية من حالين:لا يخلو إرصاد الزكاة للأغراض التنموية من حالين:
الأولى: الأولى: إرصادها من قبل المزكي مع بقاء يده عليها.إرصادها من قبل المزكي مع بقاء يده عليها.

والثانية: والثانية: إرصادها من قِبَل جهة عامة.إرصادها من قِبَل جهة عامة.
وفيما يلي بيان حكم كلٍّ من هاتين الحالتين:وفيما يلي بيان حكم كلٍّ من هاتين الحالتين:
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ا من أمواله بقدر الـزكاة التي وجبت عليه أو بعضها بقصد  ا من أمواله بقدر الـزكاة التي وجبت عليه أو بعضها بقصد وذلـك بـأن يخصص المزكِّي جزءً وذلـك بـأن يخصص المزكِّي جزءً
إرصادها لمصلحة الفقراء، فهذه المسألة تنبني على كون الزكاة واجبة على الفور أم على التراخي؟إرصادها لمصلحة الفقراء، فهذه المسألة تنبني على كون الزكاة واجبة على الفور أم على التراخي؟

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القـول الأول: القـول الأول: أن الـزكاة تجب على الفور. وهذا قول الحنفية فـي المختار عندهم والمالكية أن الـزكاة تجب على الفور. وهذا قول الحنفية فـي المختار عندهم والمالكية 

والشافعية والحنابلةوالشافعية والحنابلة(١). . 
واستدلوا على ذلك بما يلي:واستدلوا على ذلك بما يلي:

١- قوله تعالى: - قوله تعالى: ثن   ¥   ¦   §   ¨      ثمثن   ¥   ¦   §   ¨      ثم(٢). والأمر يقتضي الفورية.. والأمر يقتضي الفورية.
»(٣). قالوا: . قالوا:  تْهُ لَكَ طُّ إِلاَّ أَهْ الاً قَ ةُ مَ قَ دَ الَطَـتِ الصَّ ا خَ »«مَ تْهُ لَكَ طُّ إِلاَّ أَهْ الاً قَ ةُ مَ قَ دَ الَطَـتِ الصَّ ا خَ ٢- مـا روي عنه - مـا روي عنه  أنه قال:  أنه قال: «مَ

والمراد بذلك تأخيرها بعد وجوبهاوالمراد بذلك تأخيرها بعد وجوبها(٤).

بدائع الصنائع ٣/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٥٠٠٥٠٠/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٠٤٣٠٤/٥، المغني ، المغني ٢٨٩٢٨٩/٢. بدائع الصنائع    (١)
سورة الأنعام، الآية: ١٤١١٤١. سورة الأنعام، الآية:    (٢)

أخرجـه الحميـدي (٢٣٩٢٣٩) من حديث عائشـة، وقـال الهيثمي: (فيه عثمـان بن عبد الرحمـن الجمحي، قال ) من حديث عائشـة، وقـال الهيثمي: (فيه عثمـان بن عبد الرحمـن الجمحي، قال  أخرجـه الحميـدي (   (٣)
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به). مجمع الزوائد أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به). مجمع الزوائد ٦٤٦٤/٣، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١٤١٤/١١١١.

نيل الأوطار ١٦٧١٦٧/٤. نيل الأوطار    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٤٤٣٤
٣- مـا رو￯ عقبـة بـن الحـارث - مـا رو￯ عقبـة بـن الحـارث  قـال: صلَّى النبـي  قـال: صلَّى النبـي  العصر فأسـرع ثم  العصر فأسـرع ثم 
يِّتَهُ،  بَ ـتُ أَنْ أُ هْ رِ كَ ، فَ ةِ قَ دَ نَ الصَّ ا مِ تُ فِي البَيْتِ تِبْـرً لَّفْ نْتُ خَ يِّتَهُ، «كُ بَ ـتُ أَنْ أُ هْ رِ كَ ، فَ ةِ قَ دَ نَ الصَّ ا مِ تُ فِي البَيْتِ تِبْـرً لَّفْ نْتُ خَ دخـل البيـت فلم يلبث أن خرج فقـال: دخـل البيـت فلم يلبث أن خرج فقـال: «كُ

»(١). فدلَّ الحديث على وجوب المبادرة بإخراج الصدقة.. فدلَّ الحديث على وجوب المبادرة بإخراج الصدقة. تُهُ مْ قَسَ »فَ تُهُ مْ قَسَ فَ
٤- ولأن حاجة الفقراء ناجزة فيجب أن يكون الوجوب على الفور- ولأن حاجة الفقراء ناجزة فيجب أن يكون الوجوب على الفور(٢).

٥- ولأن الـزكاة عبادة تتكرر فـي كل عام فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة - ولأن الـزكاة عبادة تتكرر فـي كل عام فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة 
والصوموالصوم(٣).

القـول الثانـي: القـول الثانـي: أن وجوب الزكاة عمـري؛ أي تجب على التراخي. وهـذا مذهب الحنفية في أن وجوب الزكاة عمـري؛ أي تجب على التراخي. وهـذا مذهب الحنفية في 
قول اختاره أبو بكر الجصاص، قال الكاساني: (وذهب عامة مشايخنا إلى أنها تجب على التراخي، قول اختاره أبو بكر الجصاص، قال الكاساني: (وذهب عامة مشايخنا إلى أنها تجب على التراخي، 
ا  ـا عن الوقت غيـر عين، ففـي أي وقت أد￯َّ يكـون مؤديً ا ومعنـى التراخـي عندهـم أنهـا تجب مطلقً ـا عن الوقت غيـر عين، ففـي أي وقت أد￯َّ يكـون مؤديً ومعنـى التراخـي عندهـم أنهـا تجب مطلقً
للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤدِّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب، وإذا لم يؤدِّ إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب بأن بقي من 
الوقـت قـدر ما يمكنـه الأداء فيه، وغلب على ظنه أنه لو لم يؤدِّ فيه يمـوت فيفوت فعند ذلك يتضيق الوقـت قـدر ما يمكنـه الأداء فيه، وغلب على ظنه أنه لو لم يؤدِّ فيه يمـوت فيفوت فعند ذلك يتضيق 

عليه الوجوب حتى إنه لو لم يؤدِّ فيه حتى مات يأثم)عليه الوجوب حتى إنه لو لم يؤدِّ فيه حتى مات يأثم)(٤). . 
واسـتدلَّ أصحـاب هذا القول: واسـتدلَّ أصحـاب هذا القول: بأن من عليـه الزكاة إذا هلك نصابه بعـد الحول والتمكن من بأن من عليـه الزكاة إذا هلك نصابه بعـد الحول والتمكن من 
ر صوم شهر رمضان عن وقته فإنه  ر صوم شهر رمضان عن وقته فإنه الأداء، أنه لا يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لضمن، كمن أخَّ الأداء، أنه لا يضمن، ولو كانت واجبة على الفور لضمن، كمن أخَّ

يجب عليه القضاءيجب عليه القضاء(٥). . 
وأجيب عنه: وأجيب عنه: بأن هذا استدلال في محل النزاع، فإن أصل المسألة مبني على أن الأمر المطلق بأن هذا استدلال في محل النزاع، فإن أصل المسألة مبني على أن الأمر المطلق 
هـل يقتضي الفوريـة أم لا؟ فيضمن هلاك النصاب عند من يقول بالفورية، ولا يضمن عند من يقول هـل يقتضي الفوريـة أم لا؟ فيضمن هلاك النصاب عند من يقول بالفورية، ولا يضمن عند من يقول 

بالتراخي، فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به.بالتراخي، فلا يصلح هذا الدليل للاستدلال به.
والمختـار في أصول الفقه أن الأمر المطلـق لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يقتضي مجرد والمختـار في أصول الفقه أن الأمر المطلـق لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل يقتضي مجرد 

طلب الفعل المأمور به، والفورية تستفاد من القرائن. طلب الفعل المأمور به، والفورية تستفاد من القرائن. 
وبالنظر في أدلة القولين يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الزكاة تجب على الفور، وبالنظر في أدلة القولين يترجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الزكاة تجب على الفور، 

لأوامر الشرع التي قامت القرائن على وجوب المبادرة بها، ولما سبق من الأدلة.لأوامر الشرع التي قامت القرائن على وجوب المبادرة بها، ولما سبق من الأدلة.
وعلـى هـذا: وعلـى هـذا: فلا يجـوز للمزكي أن يبقي الـزكاة عنده، ولـو كان بغـرض إرصادها لمصلحة فلا يجـوز للمزكي أن يبقي الـزكاة عنده، ولـو كان بغـرض إرصادها لمصلحة 

ا لإخراج الزكاة عن وقت وجوبها. ا لإخراج الزكاة عن وقت وجوبها.الفقراء؛ لأن في ذلك تأخيرً الفقراء؛ لأن في ذلك تأخيرً

أخرجه البخاري (١٣٦٣١٣٦٣).). أخرجه البخاري (   (١)
المغني ٢٨٩٢٨٩/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٥٥١٥٥/٢. المغني    (٢)

المغني ٢٨٩٢٨٩/٢. المغني    (٣)
بدائع الصنائع ٣/٢. بدائع الصنائع    (٤)

بدائع الصنائع ٣/٢، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٢٥٢٢٥٢/١. بدائع الصنائع    (٥)
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وصـورة هـذه المسـألة: وصـورة هـذه المسـألة: أن تتولـى جهة عامـة حكومية كانـت أم أهلية كالجمعيـات الخيرية أن تتولـى جهة عامـة حكومية كانـت أم أهلية كالجمعيـات الخيرية 
ومؤسسات جباية الزكاة إنشاء صندوق ترصد فيه أموال الزكاة لغرض توفير برامج تنموية لمصلحة ومؤسسات جباية الزكاة إنشاء صندوق ترصد فيه أموال الزكاة لغرض توفير برامج تنموية لمصلحة 

مستحقي الزكاة.مستحقي الزكاة.
ا عند وجوبها لتلـك الجهة، إلا أن تلك الجهة  ـي في هـذه الحال يخرج زكاة ماله فورً ا عند وجوبها لتلـك الجهة، إلا أن تلك الجهة فالمزكِّ ـي في هـذه الحال يخرج زكاة ماله فورً فالمزكِّ

لا تسلم الزكاة مباشرة للمستحقين، وإنما تبقى في الصندوق التنموي لمصلحتهم. لا تسلم الزكاة مباشرة للمستحقين، وإنما تبقى في الصندوق التنموي لمصلحتهم. 
حكم  في  المعاصرين  اختلاف  على  بناءً  المسألة  هذه  حكم  في  اتجاهان  يخرج  أن  حكم ويمكن  في  المعاصرين  اختلاف  على  بناءً  المسألة  هذه  حكم  في  اتجاهان  يخرج  أن  ويمكن 

استثمار أموال الزكاة:استثمار أموال الزكاة:
فالاتجاه الأول: فالاتجاه الأول: تحريم إرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل تنموي ولو كان المسـتفيدون تحريم إرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل تنموي ولو كان المسـتفيدون 

منه من مستحقي الزكاة. منه من مستحقي الزكاة. 
ويمكن أن يستدل لهذا الاتجاه بما يلي:ويمكن أن يستدل لهذا الاتجاه بما يلي:

١- أن ذلك يؤدي إلى تأخير توصيل الزكاة إلى المستحقين- أن ذلك يؤدي إلى تأخير توصيل الزكاة إلى المستحقين(١). . 
ويناقش: ويناقش: بأن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الإمام أو نائبه أو وكيل بأن الفورية تتعلق بالمالك لا بالإمام، فإذا وصلت الزكاة إلى يد الإمام أو نائبه أو وكيل 
ين كالجمعيـات الخيرية، فقد تحققت الفورية وجاز -عند جمهور العلماء- تأخير قسـمتها؛  ين كالجمعيـات الخيرية، فقد تحققت الفورية وجاز -عند جمهور العلماء- تأخير قسـمتها؛ المسـتحقِّ المسـتحقِّ
 ، ةَ هِ بْـنِ أَبِي طَلْحَ بْدِ اللَّ ،  بِعَ ةَ هِ بْـنِ أَبِي طَلْحَ بْدِ اللَّ هِ  بِعَ ـولِ اللَّ سُ تُ إِلَى رَ وْ دَ هِ  قال: (غَ ـولِ اللَّ سُ تُ إِلَى رَ وْ دَ لمـا رو￯ أنـس بن مالك لمـا رو￯ أنـس بن مالك  قال: (غَ
)(٣). فدلَّ الحديث على جواز تأخير القسمة؛ لأنها . فدلَّ الحديث على جواز تأخير القسمة؛ لأنها  ةِ قَ دَ ـمُ إِبِلَ الصَّ ) يَسِ ةِ قَ دَ ـمُ إِبِلَ الصَّ (٢) يَسِ ـمُ يسَ هِ المِ دِ يْتُهُ فِي يَ افَ وَ ، فَ هُ كَ نِّ ـمُلِيُحَ يسَ هِ المِ دِ يْتُهُ فِي يَ افَ وَ ، فَ هُ كَ نِّ لِيُحَ
لو عجلت لاسـتغنى عن الوسـملو عجلت لاسـتغنى عن الوسـم(٤).كما يجوز للإمام تأخير الزكاة عند المالك لحاجة المالك نفسـه أو .كما يجوز للإمام تأخير الزكاة عند المالك لحاجة المالك نفسـه أو 

المستحقين. قال المازري: (وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك)المستحقين. قال المازري: (وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه اجتهاده إلى ذلك)(٥).
٢- ولأن ذلـك يـؤدي إلـى عـدم تملك المسـتحقين لهـا، وهذا مخالـف لما عليـه جمهور - ولأن ذلـك يـؤدي إلـى عـدم تملك المسـتحقين لهـا، وهذا مخالـف لما عليـه جمهور 
الفقهـاء من اشـتراط التمليك في أداء الـزكاة؛ لأن الله تعالى أضاف الصدقات إلى المسـتحقين في الفقهـاء من اشـتراط التمليك في أداء الـزكاة؛ لأن الله تعالى أضاف الصدقات إلى المسـتحقين في 

آية الصدقات بلام الملكآية الصدقات بلام الملك(٦).

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ٣٣٥٣٣٥/١-٤٠٦٤٠٦. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث    (١)
أي: الحديدة التي يكوي بها. أي: الحديدة التي يكوي بها.   (٢)

. أخرجه البخاري (١٥٠٢١٥٠٢) من حديث أنس بن مالك ) من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري (   (٣)
فتح الباري ١٠٩١٠٩/٤، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ١٧٧١٧٧/٤. فتح الباري    (٤)

نقلاً عن مواهب الجليل ٣٦٤٣٦٤/٢. نقلاً عن مواهب الجليل    (٥)
ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ٣٣٥٣٣٥/١-٤٠٦٤٠٦. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٦٤٣٦
ويناقش من وجهين:ويناقش من وجهين:

الأول: الأول: عـدم التسـليم بأنَّ اللام في الآية للتمليـك؛ إذ اللام في اللغة العربية تسـتعمل لمعانٍ عـدم التسـليم بأنَّ اللام في الآية للتمليـك؛ إذ اللام في اللغة العربية تسـتعمل لمعانٍ 
: الاسـتحقاق وهي الواقعـة بين معنى  : الاسـتحقاق وهي الواقعـة بين معنى . قـال السـيوطي في معاني اللام الجـارة: لها معانٍ متعـددةمتعـددة(١). قـال السـيوطي في معاني اللام الجـارة: لها معانٍ
وذات نحو: وذات نحو: ثن   &   '      ثمثن   &   '      ثم ثن   ¦   §   ¨   ثمثن   ¦   §   ¨   ثم، والاختصاص نحو: ، والاختصاص نحو: ثن   Ð   Ï   Î      ثمثن   Ð   Ï   Î      ثم، والملك ، والملك 
نحـو: نحـو: ثن   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨      ثمثن   ¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨      ثم، والتعليـل نحـو: ، والتعليـل نحـو: ثن   +   ,   -   .   /   ثمثن   +   ,   -   .   /   ثم. وقـد . وقـد 
ذهـب جمع من المفسـرين والفقهـاء إلى أن اللام في آية الصدقات للاختصـاص أو لبيان المصرف ذهـب جمع من المفسـرين والفقهـاء إلى أن اللام في آية الصدقات للاختصـاص أو لبيان المصرف 

وليست للتمليكوليست للتمليك(٢).
والثاني: والثاني: على فرض صحة اشتراط التمليك فالتمليك حاصل من جهتين: على فرض صحة اشتراط التمليك فالتمليك حاصل من جهتين: 

الأولى: الأولى: أنَّ المستحقين يملكون منفعة الصندوق، وهذا نوع تمليك. أنَّ المستحقين يملكون منفعة الصندوق، وهذا نوع تمليك. 
قال الراغب الأصفهاني: (اللام للملك والاسـتحقاق، وليـس نعني بالملك ملك العين، بل قال الراغب الأصفهاني: (اللام للملك والاسـتحقاق، وليـس نعني بالملك ملك العين، بل 

ا لبعض المنافع أو لضرب من التصرف.  ا لبعض المنافع أو لضرب من التصرف. قد يكون ملكً قد يكون ملكً
والثانية: والثانية: أن الصندوق التنموي ملك للمستحقين بصفة جماعية، ومصرفه لهم.أن الصندوق التنموي ملك للمستحقين بصفة جماعية، ومصرفه لهم.

والاتجاه الثاني: والاتجاه الثاني: جواز إرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل تنموية. جواز إرصاد أموال الزكاة في صناديق تمويل تنموية. 
ويمكن أن يستدل لهذا الاتجاه بما يلي:ويمكن أن يستدل لهذا الاتجاه بما يلي:

١- - القياس على اسـتثمار أموال الزكاة؛ فإن النبي القياس على اسـتثمار أموال الزكاة؛ فإن النبي  وخلفاءه الراشدين كانوا  وخلفاءه الراشدين كانوا 
يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم، فقد كان لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ يستثمرون أموال الصدقات من إبل وبقر وغنم، فقد كان لتلك الحيوانات أماكن خاصة للحفظ 
رِّ والنسـل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشـرفون عليهـا، ويؤيد ذلك ما رو￯ أنس  رِّ والنسـل، كما كان لها رعاة يرعونها ويشـرفون عليهـا، ويؤيد ذلك ما رو￯ أنس والرعـي والدَّ والرعـي والدَّ
ـا مـن عرينـة اجتـووا المدينة(٣)، فرخـص لهم الرسـول ، فرخـص لهم الرسـول  أن يأتوا  أن يأتوا  ـا مـن عرينـة اجتـووا المدينة (أن أناسً  (أن أناسً
إبـل الصدقة فيشـربوا مـن ألبانهـا وأبوالها، فقتلوا الراعي واسـتاقوا الذود فأرسـل رسـول الله إبـل الصدقة فيشـربوا مـن ألبانهـا وأبوالها، فقتلوا الراعي واسـتاقوا الذود فأرسـل رسـول الله 
رَ أعينهم، وتركهـم بالحـرة يعضون  ـمَ رَ أعينهم، وتركهـم بالحـرة يعضون  فأتـي بهـم، فقطـع أيديهـم وأرجلهـم وسَ ـمَ  فأتـي بهـم، فقطـع أيديهـم وأرجلهـم وسَ

الحجارة)الحجارة)(٤).
فـإذا جاز اسـتثمار أموال الزكاة مع أنه عرضة للخسـارة فإرصادهـا لتمويلهم أولى بالجواز؛ فـإذا جاز اسـتثمار أموال الزكاة مع أنه عرضة للخسـارة فإرصادهـا لتمويلهم أولى بالجواز؛ 
فإن التمويل إذا تعثَّر المدين في سـداده فهو لم يخرج عن مسـتحقه، بخلاف الاسـتثمار فقد تستثمر فإن التمويل إذا تعثَّر المدين في سـداده فهو لم يخرج عن مسـتحقه، بخلاف الاسـتثمار فقد تستثمر 

الأموال مع غير مستحقي الزكاة.الأموال مع غير مستحقي الزكاة.

ينظر في معاني اللام: مغني اللبيب لابن هشام ٢٠٨٢٠٨/١. ينظر في معاني اللام: مغني اللبيب لابن هشام    (١)
ينظر: الجامع لأحكام القرآن ٢٤٥٢٤٥/٨، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٤٣٤٣/٢. ينظر: الجامع لأحكام القرآن    (٢)

و￯، وهو مرض، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها. النهاية في غريب الحديث والأثر ٣١٨٣١٨/١. أي أصابهم الجَ و￯، وهو مرض، وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها. النهاية في غريب الحديث والأثر   أي أصابهم الجَ  (٣)
أخرجه البخاري (٦٤١٧٦٤١٧)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٧١١٦٧١).). أخرجه البخاري (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٧٤٣٧إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
٢- أن إرصـاد أموال الزكاة لتمويل المسـتحقين لا يخرج عـن مصارف الزكاة التي بيَّنها الله - أن إرصـاد أموال الزكاة لتمويل المسـتحقين لا يخرج عـن مصارف الزكاة التي بيَّنها الله 
تعالـى فـي كتابه في آيـة الصدقـة: تعالـى فـي كتابه في آيـة الصدقـة: ثن   t   s   r   q      ثمثن   t   s   r   q      ثم(١) الآية؛ ذلـك أن منفعة هذه  الآية؛ ذلـك أن منفعة هذه 

الأموال لهم.الأموال لهم.
ا من مقاصد الشريعة في الزكاة وهو استغناء الفقير عن المسألة؛  ا من مقاصد الشريعة في الزكاة وهو استغناء الفقير عن المسألة؛ - أن إرصادها يحقق مقصدً ٣- أن إرصادها يحقق مقصدً
إذ يحملـه ذلـك على التكسـب والعمل لـرد المال الـذي أخذه. يؤيـد ذلك ما رو￯ أنـس بن مالك إذ يحملـه ذلـك على التكسـب والعمل لـرد المال الـذي أخذه. يؤيـد ذلك ما رو￯ أنـس بن مالك 
؟» قال:  قال:  ءٌ ـيْ يْتِكَ شَ ا فِي بَ ؟»«أَمَ ءٌ ـيْ يْتِكَ شَ ا فِي بَ : (أن رجـلاً مـن الأنصار أتى النبي : (أن رجـلاً مـن الأنصار أتى النبي  يسـأله، فقـال:  يسـأله، فقـال: «أَمَ
ا». فأخذهما . فأخذهما  مَ تِنِي بِهِ ا»«ائْ مَ تِنِي بِهِ لْس(٢)، نلبس بعضه ونبسـط بعضه، وقَعْب، نلبس بعضه ونبسـط بعضه، وقَعْب(٣) نشـرب فيه الماء. قال:  نشـرب فيه الماء. قال: «ائْ لْسبلى، حِ بلى، حِ
نْ  نْ «مَ ؟». فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: . فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: «مَ يْنِ ذَ ي هَ تَرِ نْ يَشْ ؟»«مَ يْنِ ذَ ي هَ تَرِ نْ يَشْ رسول الله رسول الله  بيده وقال:  بيده وقال: «مَ
ا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين  ا. فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين  مرتين أو ثلاثً » مرتين أو ثلاثً ـمٍ هَ لَى دِرْ يـدُ عَ زِ »يَ ـمٍ هَ لَى دِرْ يـدُ عَ زِ يَ
أْتِنِي  ا فَ ومً دُ ـرِ قَ خَ ـتَرِ بِالآْ اشْ ، وَ لِكَ هُ إِلَى أَهْ بِذْ انْ ا فَ امً عَ ا طَ مَ هِ دِ ـتَرِ بِأَحَ أْتِنِي «اشْ ا فَ ومً دُ ـرِ قَ خَ ـتَرِ بِالآْ اشْ ، وَ لِكَ هُ إِلَى أَهْ بِذْ انْ ا فَ امً عَ ا طَ مَ هِ دِ ـتَرِ بِأَحَ وأعطاهمـا الأنصاري، وقال: وأعطاهمـا الأنصاري، وقال: «اشْ
رَ  شَ ةَ عَ سَ مْ نَّكَ خَ يَ لاَ أَرَ ، وَ بعْ تَطِبْ وَ احْ بْ فَ هَ رَ «اذْ شَ ةَ عَ سَ مْ نَّكَ خَ يَ لاَ أَرَ ، وَ بعْ تَطِبْ وَ احْ بْ فَ هَ ا بيده ثم قال: «اذْ ا بيده ثم قال:  عودً ». فشـدَّ رسـول الله . فشـدَّ رسـول الله  عودً »بِهِ بِهِ
ا  ا فاشـتر￯ ببعضها ثوبً ا . فذهـب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب خمسـة عشـر درهمً ا فاشـتر￯ ببعضها ثوبً ـا». فذهـب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب خمسـة عشـر درهمً مً وْ ـا»يَ مً وْ يَ
كَ  هِ جْ ةً فِي وَ تَ أَلَةُ نُكْ سْ يءَ الْمَ نْ أَنْ تَجِ يْرٌ لَكَ مِ ا خَ ذَ كَ «هَ هِ جْ ةً فِي وَ تَ أَلَةُ نُكْ سْ يءَ الْمَ نْ أَنْ تَجِ يْرٌ لَكَ مِ ا خَ ذَ ا، فقال رسول الله : : «هَ ا، فقال رسول الله وببعضها طعامً وببعضها طعامً

.(٤)«.. ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ ..»يَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ يَ
٤- أن إرصادهـا يمكـن مـن أن ينتفع بها أكبـر قدرٍ من المسـتحقين، بدلاً مـن أن تدفع لفئة - أن إرصادهـا يمكـن مـن أن ينتفع بها أكبـر قدرٍ من المسـتحقين، بدلاً مـن أن تدفع لفئة 
محـدودة منهـم، ومن المعلـوم أن الزكاة محـدودة منهـم، ومن المعلـوم أن الزكاة -مهما بلغت- فهي في الغالب لن تفيَ بسـدِّ احتياج جميع مهما بلغت- فهي في الغالب لن تفيَ بسـدِّ احتياج جميع 
الفقراء، ففي إرصادها لتمويلهم ثم استردادها منهم وتمويلها لآخرين ما يحقق هذا المقصد الشرعي الفقراء، ففي إرصادها لتمويلهم ثم استردادها منهم وتمويلها لآخرين ما يحقق هذا المقصد الشرعي 
ها ظاهرة وليست تعبدية محضة، فكل ما يحقق هذه  مُ كَ ها ظاهرة وليست تعبدية محضة، فكل ما يحقق هذه بتوسيع دائرة الانتفاع، ولا يخفى أن الزكاة حِ مُ كَ بتوسيع دائرة الانتفاع، ولا يخفى أن الزكاة حِ

ا. م الشرعية فهو مطلوب شرعً كَ ا.الحِ م الشرعية فهو مطلوب شرعً كَ الحِ
ح هو القول الثاني؛ لما يلي: ح هو القول الثاني؛ لما يلي:والذي يترجَّ والذي يترجَّ

: أن إرصـاد أمـوال الـزكاة فـي صنـدوق لتمويـل المسـتحقين ينـدرج ضمـن مصـرف أن إرصـاد أمـوال الـزكاة فـي صنـدوق لتمويـل المسـتحقين ينـدرج ضمـن مصـرف  : أولاً أولاً
(الغارميـن)؛ لأنَّ الغرض من الإرصاد إما تمويل المسـتحقين بقروض حسـنة مـع إعفائهم منها في (الغارميـن)؛ لأنَّ الغرض من الإرصاد إما تمويل المسـتحقين بقروض حسـنة مـع إعفائهم منها في 
حال التعثر، أو ضمان مديونيات قائمة عليهم، أو التأمين على ديونهم تأمينًا تعاونيăا بسدادها في حال حال التعثر، أو ضمان مديونيات قائمة عليهم، أو التأمين على ديونهم تأمينًا تعاونيăا بسدادها في حال 

ذَ الزكاة غارمٌ لفظًا ومعنى.  ذَ الزكاة غارمٌ لفظًا ومعنى. التعثر، وجميع هذه الصور يتحقق فيها أن آخِ التعثر، وجميع هذه الصور يتحقق فيها أن آخِ

سورة التوبة، الآية: ٦٠٦٠. سورة التوبة، الآية:    (١)
أي كساء يكون على ظهر البعير. ينظر: المصباح المنير، ص٤٣٤٣. أي كساء يكون على ظهر البعير. ينظر: المصباح المنير، ص   (٢)

القدح الضخم الغليظ. لسان العرب ٦٨٣٦٨٣/١. القدح الضخم الغليظ. لسان العرب    (٣)
أخرجـه أبـو داود (١٦٤١١٦٤١)، وابـن ماجه ()، وابـن ماجه (٢١٩٨٢١٩٨) مـن حديث أنس بن مالك ) مـن حديث أنس بن مالك ، وقـد ضعف الحديث ، وقـد ضعف الحديث  أخرجـه أبـو داود (   (٤)

بعض المحدثين لجهالة أحد رواته. ينظر: نصب الراية بعض المحدثين لجهالة أحد رواته. ينظر: نصب الراية ٢٢٢٢/٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٨٤٣٨
ثانيًـا: ثانيًـا: أن إرصـاد أموال الزكاة في صندوق لتمويل المسـتحقين في مشـروعاتهم الاقتصادية أن إرصـاد أموال الزكاة في صندوق لتمويل المسـتحقين في مشـروعاتهم الاقتصادية 
لا يخرج عن المصارف التي بيَّنها الله في كتابه، وليس الغرض من هذا الإرصاد نفع الغني أو تأخيره لا يخرج عن المصارف التي بيَّنها الله في كتابه، وليس الغرض من هذا الإرصاد نفع الغني أو تأخيره 
دفـع الـزكاة، فإنَّ المـال يخرج مـن يده، وإنمـا المقصود نفـعُ المسـتحقين، وحملهم علـى العمل دفـع الـزكاة، فإنَّ المـال يخرج مـن يده، وإنمـا المقصود نفـعُ المسـتحقين، وحملهم علـى العمل 
والتكسـب؛ لئلا يكونوا عالة على المجتمع، وهذا يحقق أحد أهم المقاصد التي من أجلها شـرعت والتكسـب؛ لئلا يكونوا عالة على المجتمع، وهذا يحقق أحد أهم المقاصد التي من أجلها شـرعت 
الزكاة، وبذا تكون الزكاة في يد الفقير أداة تحمله على الإنتاج والعمل لا على الاستهلاك والاعتماد الزكاة، وبذا تكون الزكاة في يد الفقير أداة تحمله على الإنتاج والعمل لا على الاستهلاك والاعتماد 
علـى الآخرين، والمتأمل في نصوص الشـريعة يلحظ أنه مع أمر الشـارع الغني بدفـع زكاة ماله فإنه علـى الآخرين، والمتأمل في نصوص الشـريعة يلحظ أنه مع أمر الشـارع الغني بدفـع زكاة ماله فإنه 

ا. ا.يحثُّ الفقير على التكسب والعمل، فكل ما يحقق هذا المعنى فهو مطلوب شرعً يحثُّ الفقير على التكسب والعمل، فكل ما يحقق هذا المعنى فهو مطلوب شرعً
ومع القول بجواز إرصاد الزكاة للتمويل التنموي فإنه يجب تقييد ذلك بالضوابط الآتية:ومع القول بجواز إرصاد الزكاة للتمويل التنموي فإنه يجب تقييد ذلك بالضوابط الآتية:

. .- أن يكون جميع المستفيدين من إرصادها من مستحقي الزكاة ابتداءً ١- أن يكون جميع المستفيدين من إرصادها من مستحقي الزكاة ابتداءً
ا لأموال الزكاة .  ăا فوري ا لأموال الزكاة . - ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي توزيعً ăا فوري ٢- ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي توزيعً

٣- وجوب إعفاء من يتعثر منهم في سداد مديونيته، ولا يجوز الرجوع عليه في حال الضمان - وجوب إعفاء من يتعثر منهم في سداد مديونيته، ولا يجوز الرجوع عليه في حال الضمان 
إذا كان غير قادر على الوفاء. إذا كان غير قادر على الوفاء. 

٤- أن تتحقق من إرصادها مصلحة حقيقية للمسـتحقين، وأن يسـبق قرار الإرصاد دراسات - أن تتحقق من إرصادها مصلحة حقيقية للمسـتحقين، وأن يسـبق قرار الإرصاد دراسات 
دقيقة للتأكد من ملاءمته لحال المستحقين.دقيقة للتأكد من ملاءمته لحال المستحقين.

٥- أنْ يتمَّ إرصادها في مجالات التمويل والتأمين المشروعة.- أنْ يتمَّ إرصادها في مجالات التمويل والتأمين المشروعة.
دَ إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها من المؤسسات  دَ إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها من المؤسسات - أن يتَّخذ قرار الإرصاد ممن عهِ ٦- أن يتَّخذ قرار الإرصاد ممن عهِ

الحكومية أو الأهلية المرخصة، وأن يسند الإشراف عليها إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة .الحكومية أو الأهلية المرخصة، وأن يسند الإشراف عليها إلى ذوي الكفاية والخبرة والأمانة .
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يقصد بالتمويل الأصغر (يقصد بالتمويل الأصغر (Micro FinanceMicro Finance) التمويل بمبالغ صغيرة، وهو يسـتهدف الشريحة ) التمويل بمبالغ صغيرة، وهو يسـتهدف الشريحة 
الفقيـرة من المجتمع بغرض مسـاعدتها على تكوين منشـآت صغيرة أو تملك آلة الاكتسـاب، وفي الفقيـرة من المجتمع بغرض مسـاعدتها على تكوين منشـآت صغيرة أو تملك آلة الاكتسـاب، وفي 

الغالب يكون هذا النوع من التمويل في الأعمال الحرفية والمهنية.الغالب يكون هذا النوع من التمويل في الأعمال الحرفية والمهنية.
وعـدم وجـود بنوك أو مؤسسـات ماليـة تقبل بتمويـل تلك الشـريحة من المجتمـع ليبدأوا وعـدم وجـود بنوك أو مؤسسـات ماليـة تقبل بتمويـل تلك الشـريحة من المجتمـع ليبدأوا 
م الفقر؛ ذلك أن من أهم شـروط  اكُ رَ م الفقر؛ ذلك أن من أهم شـروط نشـاطهم التجـاري يعـدُّ من أبرز المشـكلات التي تؤدي إلـى تَ اكُ رَ نشـاطهم التجـاري يعـدُّ من أبرز المشـكلات التي تؤدي إلـى تَ
تلك المؤسسات الملاءة المالية للمقترض؛ ولذا نجدُ في الهيكل الإداري لتلك المؤسسات إدارات تلك المؤسسات الملاءة المالية للمقترض؛ ولذا نجدُ في الهيكل الإداري لتلك المؤسسات إدارات 

خاصة بالائتمان لتتأكد من ملاءة العميل. خاصة بالائتمان لتتأكد من ملاءة العميل. 
وهذا الواقع أسـهم بشـكل كبير في التمايز الطبقي بين فئات المجتمع، فظهر أغنياء قادرون وهذا الواقع أسـهم بشـكل كبير في التمايز الطبقي بين فئات المجتمع، فظهر أغنياء قادرون 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٩٤٣٩إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
على مضاعفة أرصدتهم بالاقتراض لتمويل مشروعاتهم، وفقراء لا يجدون من يساعدهم على البدء على مضاعفة أرصدتهم بالاقتراض لتمويل مشروعاتهم، وفقراء لا يجدون من يساعدهم على البدء 

بمشروعات تغنيهم عن المسألة.بمشروعات تغنيهم عن المسألة.
ومـن الحلول التي تسـهم في حلِّ هذه المشـكلة أن ترصـد بعض أموال الـزكاة في صناديق ومـن الحلول التي تسـهم في حلِّ هذه المشـكلة أن ترصـد بعض أموال الـزكاة في صناديق 
متخصصة في إقراض المنشـآت الصغيرة بقروض ميسرة؛ وذلك لدعم الشريحة الفقيرة في تأسيس متخصصة في إقراض المنشـآت الصغيرة بقروض ميسرة؛ وذلك لدعم الشريحة الفقيرة في تأسيس 
ات للتكسب تغنيهم عن المسـألة. ولا تهدف هذه الصناديق إلى الربح، وإنما  ات للتكسب تغنيهم عن المسـألة. ولا تهدف هذه الصناديق إلى الربح، وإنما منشـآت أو شـراء معدَّ منشـآت أو شـراء معدَّ

الغرض مساعدة الفقراء على الكفاف والتعفف.الغرض مساعدة الفقراء على الكفاف والتعفف.
ويجب أن يراعى في هذه الصناديق ما يلي:ويجب أن يراعى في هذه الصناديق ما يلي:

١- أن تكون تعاملات الصندوق بالقروض الحسنة فقط، فلا يأخذ فوائد، ولا يقدم تمويلات - أن تكون تعاملات الصندوق بالقروض الحسنة فقط، فلا يأخذ فوائد، ولا يقدم تمويلات 
إسلامية بربح؛ لئلاَّ يخرج الصندوق عن الغرض الذي أنشئ من أجله، فهو صندوق خيري لا ربحي.إسلامية بربح؛ لئلاَّ يخرج الصندوق عن الغرض الذي أنشئ من أجله، فهو صندوق خيري لا ربحي.
٢- أن يكون جميع المستفيدين من هذه القروض من مستحقي الزكاة، ولا بأس بأن يفاضل - أن يكون جميع المستفيدين من هذه القروض من مستحقي الزكاة، ولا بأس بأن يفاضل 
بيـن بعضهـم البعض فـي الأولوية في الاقتراض بحسـب معاييـر تضعها إدارة الصنـدوق بما يحقق بيـن بعضهـم البعض فـي الأولوية في الاقتراض بحسـب معاييـر تضعها إدارة الصنـدوق بما يحقق 

المصلحة للصندوق ولهم.المصلحة للصندوق ولهم.
٣- في حال وفاة أي منهم فيجب إعفاؤه وورثته من الدين؛ لأنه من المستحقين لتملك أصل - في حال وفاة أي منهم فيجب إعفاؤه وورثته من الدين؛ لأنه من المستحقين لتملك أصل 

المال ابتداء.المال ابتداء.
٤- في حال تعثر المدين، فينبغي أن يكون لد￯ الصندوق آلية لدراسة حالات التعثر، بحيث - في حال تعثر المدين، فينبغي أن يكون لد￯ الصندوق آلية لدراسة حالات التعثر، بحيث 
ا فيتم إنظاره،  يّم حال المتعثر؛ لئلاَّ يكون ذريعة للتلاعب، فينظر من كان يرجى منهم أن يسددَ لاحقً قَ ا فيتم إنظاره، تُ يّم حال المتعثر؛ لئلاَّ يكون ذريعة للتلاعب، فينظر من كان يرجى منهم أن يسددَ لاحقً قَ تُ

ين عنه؛ لأنه من أهل الزكاة. ين عنه؛ لأنه من أهل الزكاة.ومن كان لا يتوقع منه ذلك فيتم إسقاط الدَّ ومن كان لا يتوقع منه ذلك فيتم إسقاط الدَّ
ا إدارية بقدر التكلفة الفعلية لتغطية تكاليف الدراسة  ا إدارية بقدر التكلفة الفعلية لتغطية تكاليف الدراسة - لا بأس بأن يتقاضى الصندوق رسومً ٥- لا بأس بأن يتقاضى الصندوق رسومً
والإشـراف والمتابعة وغير ذلك، سـواءٌ تمَّ خصم هذه الرسوم من أصل الأموال في الصندوق أم تم والإشـراف والمتابعة وغير ذلك، سـواءٌ تمَّ خصم هذه الرسوم من أصل الأموال في الصندوق أم تم 
تحميلهـا علـى المقترض؛ لقـول الله تعالـى: تحميلهـا علـى المقترض؛ لقـول الله تعالـى: ثن   v   u      ثمثن   v   u      ثم(١)، فدلَّتْ الآيـة على جواز أن ، فدلَّتْ الآيـة على جواز أن 

يأخذ العاملون أجر المثليأخذ العاملون أجر المثل(٢)، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث.، وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث.
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يقصد بالضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في الالتزام بالوفاء بما وجب عليه يقصد بالضمان: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في الالتزام بالوفاء بما وجب عليه 
وما قد يجبوما قد يجب(٣).

سورة التوبة، الآية: ٦٠٦٠. سورة التوبة، الآية:    (١)
ينظر: بدائع الصنائع ٤٤٤٤/٢، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢١٦٢١٦/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٨١٠٨/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٧٥٢٧٥/٢. .  ينظر: بدائع الصنائع    (٢)

ينظر: شرح المنتهى ١٢٢١٢٢/٢. ينظر: شرح المنتهى    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٠٤٤٠
والغرض من صندوق الضمان: والغرض من صندوق الضمان: دعم الفقراء والمنشآت الصغيرة بتمكينهم من الحصول على دعم الفقراء والمنشآت الصغيرة بتمكينهم من الحصول على 
التمويل من جهات أخر￯، أو الدخول في عقود يترتب عليها التزامات مالية، وتتطلب وجود ضامن التمويل من جهات أخر￯، أو الدخول في عقود يترتب عليها التزامات مالية، وتتطلب وجود ضامن 
لهـم، فيقـوم الصندوق بضمان ما عليهم من التزامـات، أي أنَّ الصندوق لا يقرض ابتداء وإنما يقدم لهـم، فيقـوم الصندوق بضمان ما عليهم من التزامـات، أي أنَّ الصندوق لا يقرض ابتداء وإنما يقدم 
الضمان فقط، فقد يحتاج الفقير لاسـتئجار عقار لمنشـأته، أو اسـتيراد بضاعة، أو شـرائها بالأجل، الضمان فقط، فقد يحتاج الفقير لاسـتئجار عقار لمنشـأته، أو اسـتيراد بضاعة، أو شـرائها بالأجل، 
أو الحصـول علـى تمويل من بنك، فـلا يقبل الطرف الآخر الذي يتعامل معـه إلا بضامنٍ له، فيتولى أو الحصـول علـى تمويل من بنك، فـلا يقبل الطرف الآخر الذي يتعامل معـه إلا بضامنٍ له، فيتولى 

الصندوق تقديم الضمانات لهم على سبيل التبرع.الصندوق تقديم الضمانات لهم على سبيل التبرع.
وفضـلاً عن الشـروط التي سـبقت الإشـارة إليها في صنـدوق التمويل الأصغـر، فيجب أن وفضـلاً عن الشـروط التي سـبقت الإشـارة إليها في صنـدوق التمويل الأصغـر، فيجب أن 

يراعى في صندوق الضمان ما يلي:يراعى في صندوق الضمان ما يلي:
ا  ا - تقدم جميع الضمانات للمستفيدين على سبيل التبرع، ويجوز للصندوق أن يأخذ رسومً ١- تقدم جميع الضمانات للمستفيدين على سبيل التبرع، ويجوز للصندوق أن يأخذ رسومً

إدارية بقدر التكلفة الفعلية فقط إما بخصمها من أصول الصندوق أو يتحملها المضمون عنه.إدارية بقدر التكلفة الفعلية فقط إما بخصمها من أصول الصندوق أو يتحملها المضمون عنه.
٢- تشكل لجنة في الصندوق للنظر في حالات أداء الصندوق عن المضمون عنه -مستحق - تشكل لجنة في الصندوق للنظر في حالات أداء الصندوق عن المضمون عنه -مستحق 
ط  ا فيُنظَر أو يقسَّ ط الزكاة- فإن كان يرجى من حال المضمون عنه أن يسـتطيع السـداد للصندوق لاحقً ا فيُنظَر أو يقسَّ الزكاة- فإن كان يرجى من حال المضمون عنه أن يسـتطيع السـداد للصندوق لاحقً
المبلـغ عليـه، وإن كان فـي حال لا يغلِبُ على الظن قدرته على الوفاء فيُسـقط عنه الدين؛ لكونه من المبلـغ عليـه، وإن كان فـي حال لا يغلِبُ على الظن قدرته على الوفاء فيُسـقط عنه الدين؛ لكونه من 

أهل الزكاة ابتداء.أهل الزكاة ابتداء.
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من الوسـائل التي يمكن بها إعانة مسـتحقي الزكاة أن ترصد أموال الـزكاة في صندوق تأمين من الوسـائل التي يمكن بها إعانة مسـتحقي الزكاة أن ترصد أموال الـزكاة في صندوق تأمين 
تعاونـيتعاونـي(١) يكـون الغرض منـه تغطية المخاطـر المتنوعة التي قـد يتعرضون لها، بحيـث تدفع الزكاة  يكـون الغرض منـه تغطية المخاطـر المتنوعة التي قـد يتعرضون لها، بحيـث تدفع الزكاة 
للصندوق كاشتراكات عنهم ليكون لهم حق الحصول على التعويض من الصندوق عند وقوع الضرر.للصندوق كاشتراكات عنهم ليكون لهم حق الحصول على التعويض من الصندوق عند وقوع الضرر.
والفرق بين الصندوق التأميني وصندوق الضمان السابق: والفرق بين الصندوق التأميني وصندوق الضمان السابق: أن صندوق الضمان الأصل فيه أن أن صندوق الضمان الأصل فيه أن 
يكـون للصندوق حق الرجوع علـى المضمون عنه عند الأداء عنه، بينما في صندوق التأمين لا يحق يكـون للصندوق حق الرجوع علـى المضمون عنه عند الأداء عنه، بينما في صندوق التأمين لا يحق 

للصندوق الرجوع على حامل الوثيقة عند دفع التعويض.للصندوق الرجوع على حامل الوثيقة عند دفع التعويض.
ولمسـاعدة الفقراء على البدء بمشروعات اسـتثمارية يمكن أن ينشأ صندوق تأمين للحماية ولمسـاعدة الفقراء على البدء بمشروعات اسـتثمارية يمكن أن ينشأ صندوق تأمين للحماية 
مـن مخاطـر الائتمان والاسـتثمار؛ بحيث يقـوم الصندوق بالتأمين على المشـتركين من مسـتحقي مـن مخاطـر الائتمان والاسـتثمار؛ بحيث يقـوم الصندوق بالتأمين على المشـتركين من مسـتحقي 

التأمين التعاوني: اتفاق أشـخاص يكونون معرضين لأخطار متشـابهة على تلافي الأضرار الناشـئة عن تلك  التأمين التعاوني: اتفاق أشـخاص يكونون معرضين لأخطار متشـابهة على تلافي الأضرار الناشـئة عن تلك    (١)
الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات في صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتمُّ منه التعويض عن الأضرار الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات في صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتمُّ منه التعويض عن الأضرار 
التي تلحق المشـتركين من جـراء وقوع الأخطار المؤمَّن لها، ويتولى إدارة الصنـدوق هيئة مختارة من حملة التي تلحق المشـتركين من جـراء وقوع الأخطار المؤمَّن لها، ويتولى إدارة الصنـدوق هيئة مختارة من حملة 
ا أو حصة من  ا مقابل إدارتها أعمال التأمين كمـا تأخذ أجرً ا أو حصة من الوثائق أو شـركة مسـتقلة وتأخذ جهـة الإدارة أجرً ا مقابل إدارتها أعمال التأمين كمـا تأخذ أجرً الوثائق أو شـركة مسـتقلة وتأخذ جهـة الإدارة أجرً
ا. المعايير الشرعية الصادرة من  ا. المعايير الشرعية الصادرة من الأرباح في مقابل اسـتثمارها لأموال الصندوق بصفتها وكيلاً بأجر أو مضاربً الأرباح في مقابل اسـتثمارها لأموال الصندوق بصفتها وكيلاً بأجر أو مضاربً

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معيار التأمين الإسلامي، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معيار التأمين الإسلامي، ص٦٨٥٦٨٥.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤١٤٤١إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
الزكاة من مخاطر التعثر في السداد، أو حالات الوفاة أو العجز الكلي، فيسدد الصندوق الالتزامات الزكاة من مخاطر التعثر في السداد، أو حالات الوفاة أو العجز الكلي، فيسدد الصندوق الالتزامات 
التـي عليهم، وكذلـك الحماية من مخاطر الاسـتثمار فيما لو تعرضت المنشـأة أو البضاعة المؤمَّن التـي عليهم، وكذلـك الحماية من مخاطر الاسـتثمار فيما لو تعرضت المنشـأة أو البضاعة المؤمَّن 

عليها لحريقٍ أو تلفٍ ونحو ذلك.عليها لحريقٍ أو تلفٍ ونحو ذلك.
والآلية التي يمكن أن يدار بها الصندوق على النحو الآتي:والآلية التي يمكن أن يدار بها الصندوق على النحو الآتي:

١- تقوم المؤسسة المعنية بالزكاة بتأسيس صندوق تأمين تعاوني للحماية من مخاطر معينة - تقوم المؤسسة المعنية بالزكاة بتأسيس صندوق تأمين تعاوني للحماية من مخاطر معينة 
تحددها لائحة الصندوق.تحددها لائحة الصندوق.

٢- لا يسمح بالاشتراك في الصندوق إلا لمستحقي الزكاة، وتدفع الاشتراكات في الصندوق - لا يسمح بالاشتراك في الصندوق إلا لمستحقي الزكاة، وتدفع الاشتراكات في الصندوق 
من أموال الزكاة نيابة عن المستحقين.من أموال الزكاة نيابة عن المستحقين.

٣- في حال وقوع ضرر على المشترك من تعثر أو عجز أو وفاة ونحو ذلك فيتم سداد ما عليه - في حال وقوع ضرر على المشترك من تعثر أو عجز أو وفاة ونحو ذلك فيتم سداد ما عليه 
من التزامات من أموال الصندوق.من التزامات من أموال الصندوق.

٤- فـي حـال وجود فائـض في الصندوق فيرحل لسـنوات قادمة أو يوزع على المسـتحقين - فـي حـال وجود فائـض في الصندوق فيرحل لسـنوات قادمة أو يوزع على المسـتحقين 
بحسب ما تقرره الهيئة المشرفة على الصندوق وبما يحقق الأصلح للمشتركين.بحسب ما تقرره الهيئة المشرفة على الصندوق وبما يحقق الأصلح للمشتركين.

٥- يقوم الصندوق بالمراجعة الدورية لحال المشتركين للتأكد من استحقاقهم للزكاة، ومن - يقوم الصندوق بالمراجعة الدورية لحال المشتركين للتأكد من استحقاقهم للزكاة، ومن 
تبين منهم أنه قد اغتنى وأصبح غير مستحق للزكاة فيوقف اشتراكه ليحل محله غيره من المستحقين تبين منهم أنه قد اغتنى وأصبح غير مستحق للزكاة فيوقف اشتراكه ليحل محله غيره من المستحقين 

وهكذا.وهكذا.
وإرصـاد أمـوال الزكاة في صناديق تأميـن تعاوني لا يختص بنوع معين مـن التأمين، فكل ما وإرصـاد أمـوال الزكاة في صناديق تأميـن تعاوني لا يختص بنوع معين مـن التأمين، فكل ما 
يحتاج إليه أهل الزكاة من التغطية التأمينية يمكن أن يوضع له برنامج تأميني على النحو المشار إليه، يحتاج إليه أهل الزكاة من التغطية التأمينية يمكن أن يوضع له برنامج تأميني على النحو المشار إليه، 

كالتأمين الصحي والتأمين العام، وغير ذلك.كالتأمين الصحي والتأمين العام، وغير ذلك.
ا، والفـرق بينهما يظهر من  ăـا لا تجاريăا، والفـرق بينهما يظهر من أن يكـون التأمين تعاوني ăـا لا تجاريăوشـرط صحـة هـذه المعاملة: وشـرط صحـة هـذه المعاملة: أن يكـون التأمين تعاوني

وجهين:وجهين:
لة  لة أن التأمين التجاري قائم على أساس المعاوضة بين شركة التأمين (المؤمِّن)، وحمَ الأول: الأول: أن التأمين التجاري قائم على أساس المعاوضة بين شركة التأمين (المؤمِّن)، وحمَ
الوثائق (المؤمَّن لهم) بحيث تلتزم الشـركة لهم بالتعويض في مقابل اسـتحقاقها لأقسـاط التأمين، الوثائق (المؤمَّن لهم) بحيث تلتزم الشـركة لهم بالتعويض في مقابل اسـتحقاقها لأقسـاط التأمين، 
بينمـا التأميـن التعاونـي قائم على أسـاس التعاون فيما بين حملـة الوثائق لتفتيـت المخاطر التي قد بينمـا التأميـن التعاونـي قائم على أسـاس التعاون فيما بين حملـة الوثائق لتفتيـت المخاطر التي قد 

يتعرضون لها وتقليلها.يتعرضون لها وتقليلها.
والثانـي: والثانـي: الأمـوال في صنـدوق التأمين التجاري ملك لشـركة التأميـن، وأي فائض فيها بعد الأمـوال في صنـدوق التأمين التجاري ملك لشـركة التأميـن، وأي فائض فيها بعد 
صـرف التعويضات يكون لهـا، بينما الأموال في صنـدوق التأمين التعاوني مـن اختصاص المؤمن صـرف التعويضات يكون لهـا، بينما الأموال في صنـدوق التأمين التعاوني مـن اختصاص المؤمن 

لهم، وأي فائض فيختص بهم، ويد شركة الإدارة عليها يد أمانة لا يد ملك.لهم، وأي فائض فيختص بهم، ويد شركة الإدارة عليها يد أمانة لا يد ملك.





٤٤٣٤٤٣

<)
Z��� 6��m���� 3�)
��� �0 F�?p�� 2�)�9 ��
����<)
Z��� 6��m���� 3�)
��� �0 F�?p�� 2�)�9 ��
����

.^�S�s� e�B� c(u�B �'N��� ������ /�9�% ��
����B C�'D��� :/��� 0+1
��.^�S�s� e�B� c(u�B �'N��� ������ /�9�% ��
����B C�'D��� :/��� 0+1
��

؛ منها: حمل الشـجر ومنه  ؛ منها: حمل الشـجر ومنه طلـب الثمر، ويطلـق في اللغـة على معـانٍ الاسـتثمار فـي اللغة: الاسـتثمار فـي اللغة: طلـب الثمر، ويطلـق في اللغـة على معـانٍ
قولـه تعالـى: قولـه تعالـى: ثن   ے   ¡   ¢   £   ¤      ثمثن   ے   ¡   ¢   £   ¤      ثم(١)، وكل نفـع يصدر عن شـيء، كقولك: ثمرة العلم ، وكل نفـع يصدر عن شـيء، كقولك: ثمرة العلم 
ر الرجل ماله: كثَّره، واسـتثمر المال: جعله يثمر أي يكثر  ر الرجل ماله: كثَّره، واسـتثمر المال: جعله يثمر أي يكثر ، تقول العرب: ثمَّ العمـل، وأنـواع المالالعمـل، وأنـواع المال(٢)، تقول العرب: ثمَّ
) بضم الثاء والميم(٣)، قال ابن عباس ، قال ابن عباس : (يعني أنواع : (يعني أنواع  رٌ هُ ثُمُ انَ لَ كَ ) بضم الثاء والميموينمـو، ومنه قوله تعالى: (وَ رٌ هُ ثُمُ انَ لَ كَ وينمـو، ومنه قوله تعالى: (وَ
ر فهو من الثمار)(٥). .  ر فهو مـال، وما كان من ثَمَ ر فهو من الثمار)، وقال مجاهد: (ما كــان في القرآن من ثُمُ ر فهو مـال، وما كان من ثَمَ المـال)المـال)(٤)، وقال مجاهد: (ما كــان في القرآن من ثُمُ

وهذا المعنى وهذا المعنى -الأخير- هو المراد هنا أي تنمية المال.الأخير- هو المراد هنا أي تنمية المال.
ا)(٦)، ويستخدم ، ويستخدم  ا)(تنمية المال من طرقه المباحة شرعـًـ والاسـتثمار في الاصطلاح الشـرعي: والاسـتثمار في الاصطلاح الشـرعي: (تنمية المال من طرقه المباحة شرعـًـ
الفقهاء المتقدمون ألفاظًا متعددة يراد منها معنى الاستثمار، كالتثمير والتنمية والاستنماء والاستغلال الفقهاء المتقدمون ألفاظًا متعددة يراد منها معنى الاستثمار، كالتثمير والتنمية والاستنماء والاستغلال 

والمتاجرة، ونحوها.والمتاجرة، ونحوها.
ي الزكاة، كالتمويل  ي الزكاة، كالتمويل اسـتثمار أموال الزكاة في برامج تنموية لمصلحة مستحقِّ والمقصود هنا: والمقصود هنا: اسـتثمار أموال الزكاة في برامج تنموية لمصلحة مستحقِّ
الأصغـر (تمويـل المنشـآت الصغيـرة - الأصغـر (تمويـل المنشـآت الصغيـرة - Micro financeMicro finance)، وتقديم الضمانات الماليـة (الكفالات) )، وتقديم الضمانات الماليـة (الكفالات) 

لشرائح المجتمع الفقيرة، وتأسيس شركات إدارة تأمين تعاوني.لشرائح المجتمع الفقيرة، وتأسيس شركات إدارة تأمين تعاوني.
واستثمار أموال الزكاة يختلف عن إرصادها من وجهين:واستثمار أموال الزكاة يختلف عن إرصادها من وجهين:

الأول: الأول: أن الغـرض مـن الاسـتثمار هـو تنميـة أمـوال الزكاة قبـل دفعهـا لمسـتحقيها، بينما أن الغـرض مـن الاسـتثمار هـو تنميـة أمـوال الزكاة قبـل دفعهـا لمسـتحقيها، بينما 
الغرض من الإرصاد مسـاعدة المستحقين لتأسـيس واستمرار أعمالهم التجارية من خلال تمويلهم الغرض من الإرصاد مسـاعدة المستحقين لتأسـيس واستمرار أعمالهم التجارية من خلال تمويلهم 

أو ضمانهم أو التأمين عليهم.أو ضمانهم أو التأمين عليهم.

سورة الأنعام، الآية: ١٤١١٤١. سورة الأنعام، الآية:    (١)
القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص٤٥٨٤٥٨، مختار الصحاح للرازي، ص، مختار الصحاح للرازي، ص٣٧٣٧. القاموس المحيط للفيروزآبادي، ص   (٢)

. ينظـر: الحجة للقراء  . ينظـر: الحجة للقراء . وهي قـراءة ابن كثير ونافـع وابن عامر وحمزة والكسـائيّ سـورة الكهـف، الآية: ٣٤٣٤. وهي قـراءة ابن كثير ونافـع وابن عامر وحمزة والكسـائيّ سـورة الكهـف، الآية:    (٣)
السبعة السبعة ٣٦٩٣٦٩/٣.

جامع البيان عن تأويل أي القرآن ٢١٢١/١٨١٨. جامع البيان عن تأويل أي القرآن   لسان العرب لابن منظور ١٠٧١٠٧/٤. . (٤)  لسان العرب لابن منظور    (٥)
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه حماد، ص٥٥٥٥. .  معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء د. نزيه حماد، ص   (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٤٤٤٤
و الزكاة فقط، بينما الأوعية  و الزكاة فقط، بينما الأوعية المسـتفيدون من صناديق الإرصاد التنموي هم مسـتحقُّ والثاني: والثاني: المسـتفيدون من صناديق الإرصاد التنموي هم مسـتحقُّ
التي تسـتثمر فيها الزكاة قد يسـتفيد منها غير المسـتحقين، فقد يمول الصندوق الاستثماري مرابحة التي تسـتثمر فيها الزكاة قد يسـتفيد منها غير المسـتحقين، فقد يمول الصندوق الاستثماري مرابحة 
من ليس من أهل الزكاة إلا أن ملكية هذه الاسـتثمارات وعوائدها لمسـتحقي الزكاة فقط، ولا يجوز من ليس من أهل الزكاة إلا أن ملكية هذه الاسـتثمارات وعوائدها لمسـتحقي الزكاة فقط، ولا يجوز 

أن يشاركهم فيها غيرهم.أن يشاركهم فيها غيرهم.
.��+�9
��� �1H��� �* ������ /�9�% ��
���� �G'H�� �;A�� :������ 0+1
��.��+�9
��� �1H��� �* ������ /�9�% ��
���� �G'H�� �;A�� :������ 0+1
��

لا يخلو استثمار أموال الزكاة من حالين:لا يخلو استثمار أموال الزكاة من حالين:
الحال الأولى: الحال الأولى: أن يسـتثمرها المزكِّي بنفسـه لمصلحة الفقراء؛ فلا يجوز ذلك؛ لأن في ذلك أن يسـتثمرها المزكِّي بنفسـه لمصلحة الفقراء؛ فلا يجوز ذلك؛ لأن في ذلك 

ا لدفع الزكاة عن وقت وجوبها. ا لدفع الزكاة عن وقت وجوبها.تأخيرً تأخيرً
والحال الثانية: والحال الثانية: أن يتولَّى استثمارها مؤسسة حكومية أو أهلية مرخصة من قبل الإمام؛ وذلك أن يتولَّى استثمارها مؤسسة حكومية أو أهلية مرخصة من قبل الإمام؛ وذلك 
ين وقبل دفعها للفقراء؛ فاختلف العلماء المعاصرون في حكم ذلك: فذهب  ين وقبل دفعها للفقراء؛ فاختلف العلماء المعاصرون في حكم ذلك: فذهب بعد تحصيلها من المزكِّ بعد تحصيلها من المزكِّ
بعضهم إلى عدم الجواز؛ لما سـبق في أدلة المنع من إرصاد الزكاة؛ وفضلاً عن ذلك فإن اسـتثمارها بعضهم إلى عدم الجواز؛ لما سـبق في أدلة المنع من إرصاد الزكاة؛ وفضلاً عن ذلك فإن اسـتثمارها 
يـؤدي إلى تعريضها للخسـارة والتلـفيـؤدي إلى تعريضها للخسـارة والتلـف(١)، وذهب أكثـر المعاصرين إلى الجواز؛ لما سـبق من أدلة ، وذهب أكثـر المعاصرين إلى الجواز؛ لما سـبق من أدلة 

جواز الإرصاد؛ ولما يلي:جواز الإرصاد؛ ولما يلي:
١- القيـاس علـى جـواز اسـتثمار المسـتحقين للـزكاة بعـد قبضهـا ودفعهـا إليهـم بقصـد - القيـاس علـى جـواز اسـتثمار المسـتحقين للـزكاة بعـد قبضهـا ودفعهـا إليهـم بقصـد 
ها  ها لتأميـن كفايتهم وتحقيق إغنائهم جاز اسـتثمارُ ها الاسـتثمار، فـإذا جاز بعد دفعها إليهم اسـتثمارُ ها لتأميـن كفايتهم وتحقيق إغنائهم جاز اسـتثمارُ الاسـتثمار، فـإذا جاز بعد دفعها إليهم اسـتثمارُ
ا ينفق في حاجة المستحقين،  ا دائمً ا ينفق في حاجة المستحقين، وإنشـاء مشـروعات صناعية أو زراعية تدرُّ على المسـتحقين ريعً ا دائمً وإنشـاء مشـروعات صناعية أو زراعية تدرُّ على المسـتحقين ريعً

ويؤمن لهم أعمالاً دائمة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهمويؤمن لهم أعمالاً دائمة تتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم(٢).
ع في مصرف: (في سبيل الله) وجعله شاملاً لكل وجوه الخير:  نْ توسَّ ع في مصرف: (في سبيل الله) وجعله شاملاً لكل وجوه الخير: - الاستئناس بقول مَ نْ توسَّ ٢- الاستئناس بقول مَ
من بناء الحصون وعمارة المساجد، وبناء المصانع، وغير ذلك مما فيه نفعٌ عامٌّ للمسلمين؛ فإذا جاز من بناء الحصون وعمارة المساجد، وبناء المصانع، وغير ذلك مما فيه نفعٌ عامٌّ للمسلمين؛ فإذا جاز 
صـرف الـزكاة في جميع وجـوه الخير، جاز صرفها في إنشـاء المصانع والمشـاريع ذات الريع التي صـرف الـزكاة في جميع وجـوه الخير، جاز صرفها في إنشـاء المصانع والمشـاريع ذات الريع التي 

تعود بالنفع على المستحقينتعود بالنفع على المستحقين(٣). . 
وهذا القول هو الأرجح؛ لقوة أدلته، وهو ما انتهت إليه الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة وهذا القول هو الأرجح؛ لقوة أدلته، وهو ما انتهت إليه الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة 

وذلك بالضوابط الآتية:وذلك بالضوابط الآتية:
١- ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.- ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.

ينظر بحث: استثمار أموال الزكاة، د.محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة. ينظر بحث: استثمار أموال الزكاة، د.محمد عثمان شبير، ضمن أبحاث الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.   (١)
ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ٣٣٥٣٣٥/١-٤٠٦٤٠٦. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث    (٢)

ينظر: استثمار أموال الزكاة، د. صالح الفوزان، ص١٢٨١٢٨. ينظر: استثمار أموال الزكاة، د. صالح الفوزان، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٥٤٤٥إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
٢- أن يتمَّ استثمار أموال الزكاة - كغيرها- بالطرق المشروعة.- أن يتمَّ استثمار أموال الزكاة - كغيرها- بالطرق المشروعة.

٣- أن تتخـذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المسـتثمرة على أصـل حكم الزكاة وكذلك - أن تتخـذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المسـتثمرة على أصـل حكم الزكاة وكذلك 
ريع تلك الأصول.ريع تلك الأصول.

٤- المبادرة إلى تنضيض (تسـييل) الأصول المسـتثمرة؛ إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة - المبادرة إلى تنضيض (تسـييل) الأصول المسـتثمرة؛ إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة 
صرفها عليهم.صرفها عليهم.

٥- بـذل الجهـد للتحقيـق من كون الاسـتثمارات التي سـتوضع فيهـا أموال الـزكاة مجدية - بـذل الجهـد للتحقيـق من كون الاسـتثمارات التي سـتوضع فيهـا أموال الـزكاة مجدية 
ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.

٦- أن يتخـذ قرار اسـتثمار أموال الزكاة ممـن عهد إليهم ولي الأمر بجمـع الزكاة وتوزيعها - أن يتخـذ قرار اسـتثمار أموال الزكاة ممـن عهد إليهم ولي الأمر بجمـع الزكاة وتوزيعها 
لمراعـاة مبـدأ النيابـة الشـرعية، وأن يسـند الإشـراف علـى الاسـتثمار إلـى ذوي الكفـاءة والخبرة لمراعـاة مبـدأ النيابـة الشـرعية، وأن يسـند الإشـراف علـى الاسـتثمار إلـى ذوي الكفـاءة والخبرة 

والأمانةوالأمانة(١).
ومن أوجه الاسـتثمار المشروعة إنشـاء صناديق تمويل وضمان وتأمين للمنشآت الصغيرة، ومن أوجه الاسـتثمار المشروعة إنشـاء صناديق تمويل وضمان وتأمين للمنشآت الصغيرة، 
فهذه الاستثمارات يتحقق فيها أن عائد الاستثمار لمستحقي الزكاة، والمستفيدون منه (المتمولون) فهذه الاستثمارات يتحقق فيها أن عائد الاستثمار لمستحقي الزكاة، والمستفيدون منه (المتمولون) 

ا، وفيما يلي بيان هذه المجالات الاستثمارية. ا، وفيما يلي بيان هذه المجالات الاستثمارية.من المستحقين أيضً من المستحقين أيضً
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والمقصود: أن تنشأ بأموال الزكاة مؤسسات أو صناديق تتخصص في تمويل الفئات الفقيرة والمقصود: أن تنشأ بأموال الزكاة مؤسسات أو صناديق تتخصص في تمويل الفئات الفقيرة 
والمنشـآت الصغيرة؛ وتخصيص هذه الفئات والمنشـآت؛ لكونها لا تحظى عادة بقبول تمويلها من والمنشـآت الصغيرة؛ وتخصيص هذه الفئات والمنشـآت؛ لكونها لا تحظى عادة بقبول تمويلها من 
قبـل البنوك والمؤسسـات المالية؛ لارتفاع نسـبة المخاطـرة، ولا حرج في أن يكـون التمويل الذي قبـل البنوك والمؤسسـات المالية؛ لارتفاع نسـبة المخاطـرة، ولا حرج في أن يكـون التمويل الذي 
ا يحقـق عوائد؛ لأن عوائـد الصندوق لمسـتحقي الـزكاة، ويراعى في هذه  ăا يحقـق عوائد؛ لأن عوائـد الصندوق لمسـتحقي الـزكاة، ويراعى في هذه يقدمـه الصنـدوق تجاري ăيقدمـه الصنـدوق تجاري

ا.  ا. العوائد أن تكون بنسب متدنِّية؛ لأن أغلب المتمولين هم من المستحقين أيضً العوائد أن تكون بنسب متدنِّية؛ لأن أغلب المتمولين هم من المستحقين أيضً
ولا حرج كذلك في أن يقدم الصندوق تمويلات بعوائد لغير مستحقي الزكاة، على أن تكون ولا حرج كذلك في أن يقدم الصندوق تمويلات بعوائد لغير مستحقي الزكاة، على أن تكون 

الأولوية في ذلك لأهل الزكاة.الأولوية في ذلك لأهل الزكاة.
ووجود مؤسسات تمويل لهذه المنشآت سيحقق فائدتين: ووجود مؤسسات تمويل لهذه المنشآت سيحقق فائدتين: 

الأولى: الأولى: أن عوائد الاستثمار ستكون لصالح مستحقي الزكاة.أن عوائد الاستثمار ستكون لصالح مستحقي الزكاة.
ا هم في الغالب من أهل الزكاة. ا هم في الغالب من أهل الزكاة.أن المتمولين أيضً والثانية: والثانية: أن المتمولين أيضً

فتاو￯ وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة. فتاو￯ وتوصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة.   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٦٤٤٦
هـذا وإن من أهم أسـباب نجاح هـذه الصناديق التمويليـة أن يقترن التمويـل ببرامج تدريبية هـذا وإن من أهم أسـباب نجاح هـذه الصناديق التمويليـة أن يقترن التمويـل ببرامج تدريبية 
ا من  ا أن يخصـص الصندوق جزءً ا من للمتموليـن؛ لأن الكثيـر منهم قد لا يجيـد إدارة المال، فكان لزامً ا أن يخصـص الصندوق جزءً للمتموليـن؛ لأن الكثيـر منهم قد لا يجيـد إدارة المال، فكان لزامً

مصروفاته للتدريب والمتابعة والإشراف.مصروفاته للتدريب والمتابعة والإشراف.
ـمَّ تجارب عالمية ناجحة لبنوك متخصصة في هـذا النوع من التمويل؛ ومن أبرز ما يمكن  وثَـمَّ تجارب عالمية ناجحة لبنوك متخصصة في هـذا النوع من التمويل؛ ومن أبرز ما يمكن وثَ
الإشـادة به هنا بنك (جرامين) في بنغلاديش الذي أسسـه البروفيسـور محمد يونس سـنة الإشـادة به هنا بنك (جرامين) في بنغلاديش الذي أسسـه البروفيسـور محمد يونس سـنة ١٩٨٣١٩٨٣م، م، 
ا للأسر الفقيرة من دون ضمانات  ا للأسر الفقيرة من دون ضمانات وهو بنك متخصص في التمويل الأصغر، حيث يقدم البنك قروضً وهو بنك متخصص في التمويل الأصغر، حيث يقدم البنك قروضً

وإنما على أساس التعاون فيما بين الفقراء المتمولين لسداد مديونياتهم.وإنما على أساس التعاون فيما بين الفقراء المتمولين لسداد مديونياتهم.
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ويكون دور هذه الصناديق تقديم الضمانات المالية لأرباب المنشـآت الصغيرة بما قد يكون ويكون دور هذه الصناديق تقديم الضمانات المالية لأرباب المنشـآت الصغيرة بما قد يكون 
عليهم من التزامات مالية تجاه الآخرين، بسـبب شـراء بضائع بالأجل أو اسـتيرادها أو الدخول في عليهم من التزامات مالية تجاه الآخرين، بسـبب شـراء بضائع بالأجل أو اسـتيرادها أو الدخول في 

مناقصات أو الحصول على تمويلات من بنوك ونحو ذلك.مناقصات أو الحصول على تمويلات من بنوك ونحو ذلك.
والضمان الذي يمكن أن يقدمه الصندوق له حالتان:والضمان الذي يمكن أن يقدمه الصندوق له حالتان:

الحال الأولى: أن يكون على سبيل التبرع.الحال الأولى: أن يكون على سبيل التبرع.
ا؛  ا؛ وذلـك فـي حال ما إذا كان المضمون عنه من أهل الزكاة، فيتعين أن يضمنه الصندوق تبرعً وذلـك فـي حال ما إذا كان المضمون عنه من أهل الزكاة، فيتعين أن يضمنه الصندوق تبرعً
ا إدارية بقدر التكلفة الفعلية فقط بحيث لا يراعى  ا إدارية بقدر التكلفة الفعلية فقط بحيث لا يراعى أي بلا أجر مقابل الضمان؛ وله أن يسـتوفي رسـومً أي بلا أجر مقابل الضمان؛ وله أن يسـتوفي رسـومً

فيها مبلغ الضمان ومدته.فيها مبلغ الضمان ومدته.
الحال الثانية: أن يكون الضمان بأجر.الحال الثانية: أن يكون الضمان بأجر.

ا من  ا من وذلـك فـي حال كون المضمون عنه من غير أهل الزكاة؛ فيأخـذ الصندوق الضامن أجرً وذلـك فـي حال كون المضمون عنه من غير أهل الزكاة؛ فيأخـذ الصندوق الضامن أجرً
المضمون عنه، قد يزيد على التكلفة الفعلية، وحكم هذه المسألة ينبني على خلاف الفقهاء في حكم المضمون عنه، قد يزيد على التكلفة الفعلية، وحكم هذه المسألة ينبني على خلاف الفقهاء في حكم 
أخذ الأجر على الضمان الشـخصي (الكفالة). وليس هذا هو موضع البسـط في هذه المسـألة، فقد أخذ الأجر على الضمان الشـخصي (الكفالة). وليس هذا هو موضع البسـط في هذه المسـألة، فقد 

تِبتْ فيها بحوثٌ متعددة(١). .  تِبتْ فيها بحوثٌ متعددةكُ كُ
والـذي يترجـح أن إطـلاق القول بجـواز أخذ الأجر علـى الضمان أو بمنعه فيـه نظر. فيمنع والـذي يترجـح أن إطـلاق القول بجـواز أخذ الأجر علـى الضمان أو بمنعه فيـه نظر. فيمنع 
أخـذ الأجـر على الضمان إذا آل الضمان إلى قرض؛ لما يترتب عليه من القرض بفائدة، وأما إذا كان أخـذ الأجـر على الضمان إذا آل الضمان إلى قرض؛ لما يترتب عليه من القرض بفائدة، وأما إذا كان 
لا يئول إلى قرض فليس في الأدلة الشرعية ما يمنع منه، ولا يترتب عليه محظور شرعي، لا يئول إلى قرض فليس في الأدلة الشرعية ما يمنع منه، ولا يترتب عليه محظور شرعي، ومما يؤيد ومما يؤيد 

ينظـر: مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي ٢/٢، مجلة جامعة الملـك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي مج (، مجلة جامعة الملـك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي مج (٩)، )،  ينظـر: مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي    (١)
الخدمات الاستثمارية في المصارف الخدمات الاستثمارية في المصارف ١٦٤١٦٤/٢.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٧٤٤٧إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
ذلـك: ذلـك: ما ذكره بعض فقهاء المالكية والشـافعية والحنابلة من جواز أخـذ ثمن الجاهما ذكره بعض فقهاء المالكية والشـافعية والحنابلة من جواز أخـذ ثمن الجاه(١)، مع أن العلل ، مع أن العلل 
التـي ذكرهـا المانعون من أخذ الأجر على الضمان متحققة فيه، إلا أنه يفارق الضمان بكونه لا يئول التـي ذكرهـا المانعون من أخذ الأجر على الضمان متحققة فيه، إلا أنه يفارق الضمان بكونه لا يئول 
إلى القرض، لأن صاحب الجاه لا يغرم، بخلاف الضامن فإنه يغرم، وهذا يبين أن الإجماع المحكي إلى القرض، لأن صاحب الجاه لا يغرم، بخلاف الضامن فإنه يغرم، وهذا يبين أن الإجماع المحكي 

في تحريم الأجر على الضمان ينبغي حمله على ما إذا كان يؤدي إلى القرض بمنفعة. في تحريم الأجر على الضمان ينبغي حمله على ما إذا كان يؤدي إلى القرض بمنفعة. 
وبناءً على ذلك فيجوز لصندوق الزكاة الضامن أخذ الأجر على الضمانات التي يقدمها لغير وبناءً على ذلك فيجوز لصندوق الزكاة الضامن أخذ الأجر على الضمانات التي يقدمها لغير 
مسـتحقي الزكاة؛ وذلك في الحالات التي لا تئول إلى القرض؛ ومن ذلك: إذا كان الأجر مشـروطًا مسـتحقي الزكاة؛ وذلك في الحالات التي لا تئول إلى القرض؛ ومن ذلك: إذا كان الأجر مشـروطًا 
علـى أنه في الحال التي يتم فيها تغريم الضامـن علـى أنه في الحال التي يتم فيها تغريم الضامـن -أي أداء الضامن عن المضمون عنه- فإنه لا يرجع أي أداء الضامن عن المضمون عنه- فإنه لا يرجع 
ا منه الأجـر الذي أخذه عنـد إصدار  ا منه الأجـر الذي أخذه عنـد إصدار علـى المضمـون عنـه إلا بمقـدار المبلغ الـذي غرمـه مخصومً علـى المضمـون عنـه إلا بمقـدار المبلغ الـذي غرمـه مخصومً

الضمان، وذلك حتى لا يئول الضمان إلى قرض بفائدة للضامن.الضمان، وذلك حتى لا يئول الضمان إلى قرض بفائدة للضامن.
ويجـوز للضامن أن يأخـذ الأجر مقابل الخدمات الأخر￯ المقدمة لطالب خطاب الضمان، ويجـوز للضامن أن يأخـذ الأجر مقابل الخدمات الأخر￯ المقدمة لطالب خطاب الضمان، 
وتحميله المصروفات الإدارية، سـواء أكان الضمان مغطăى أم غيرَ مغطăى، على أن يكون ذلك بأجر وتحميله المصروفات الإدارية، سـواء أكان الضمان مغطăى أم غيرَ مغطăى، على أن يكون ذلك بأجر 

المثلالمثل(٢).
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ه أموال الزكاة للاستثمار في تأسيس شركات تتخصص في إدارة التأمين  ه أموال الزكاة للاستثمار في تأسيس شركات تتخصص في إدارة التأمين أن توجَّ والمقصود: والمقصود: أن توجَّ
التعاوني لصالح المنشآت الصغيرة؛ إذ إن شركات التأمين التجارية لا تلتفت إلى المنشآت الصغيرة، التعاوني لصالح المنشآت الصغيرة؛ إذ إن شركات التأمين التجارية لا تلتفت إلى المنشآت الصغيرة، 
فوجود شـركات تأمين تعاوني تتقبل الاشـتراكات من تلك المنشآت وقد تشترك لبعضهم من أموال فوجود شـركات تأمين تعاوني تتقبل الاشـتراكات من تلك المنشآت وقد تشترك لبعضهم من أموال 

الزكاة، لا شكَّ أنه سيلبي حاجة ملحة، ويحقق فائدتين كما في صناديق التمويل:الزكاة، لا شكَّ أنه سيلبي حاجة ملحة، ويحقق فائدتين كما في صناديق التمويل:
الأولـى: الأولـى: أن هذه الشـركة تحقق عوائد مـن الأجر الذي تتقاضاه مقابـل إدارة التأمين؛ لكونها أن هذه الشـركة تحقق عوائد مـن الأجر الذي تتقاضاه مقابـل إدارة التأمين؛ لكونها 
وكيـلاً عـن حملة الوثائـق بأجر، كما تحقـق عوائد من اسـتثمارها لأموالهـا وأموال حملـة الوثائق وكيـلاً عـن حملة الوثائـق بأجر، كما تحقـق عوائد من اسـتثمارها لأموالهـا وأموال حملـة الوثائق 

باعتبارها مضاربًا، وهذه العوائد يجب أن تصرف كلها لأهل الزكاة؛ لأن مصدرها من الزكاة.باعتبارها مضاربًا، وهذه العوائد يجب أن تصرف كلها لأهل الزكاة؛ لأن مصدرها من الزكاة.
والثانية: والثانية: أن المستفيدين من هذا التأمين من أصحاب المنشآت الصغيرة وهم في الغالب من أن المستفيدين من هذا التأمين من أصحاب المنشآت الصغيرة وهم في الغالب من 

أهل الزكاة.أهل الزكاة.

حاشية الدسوقي ٢٢٤٢٢٤/٣، المعيار المعرب ، المعيار المعرب ٢٣٩٢٣٩/٦، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٦٥٣٦٥/٦، الفروع ، الفروع ٢٠٧٢٠٧/٤. حاشية الدسوقي    (١)
المعايير الشرعية، معيار الضمانات، فقرة ٢/١/٦، ص، ص١٣٤١٣٤. المعايير الشرعية، معيار الضمانات، فقرة    (٢)
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ا تتطلب نفقات على  ا وتوزيعً ا واسـتثمارً ا تتطلب نفقات على من المعلوم أن إدارة أموال الزكاة تحصيلاً وإرصادً ا وتوزيعً ا واسـتثمارً من المعلوم أن إدارة أموال الزكاة تحصيلاً وإرصادً
   u   t   s   r   q   ثن   u   t   s   r   q   ا فيها فقال سـبحانه: ثن ا فيها فقال سـبحانه: العاملين، وقد جعل الله لهم سـهمً العاملين، وقد جعل الله لهم سـهمً
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والعاملون على الزكاة نوعان:والعاملون على الزكاة نوعان:
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فهـؤلاء ليـس لهم أن يأخذوا شـيئًا من أموال الزكاة مقابل عملهم. قـال ابن قدامة: (إن تولى فهـؤلاء ليـس لهم أن يأخذوا شـيئًا من أموال الزكاة مقابل عملهم. قـال ابن قدامة: (إن تولى 
الإمـام أو الوالـي مـن قبله أخـذ الصدقة وقسـمتها لم يسـتحق منها شـيئًا؛ لأنه يأخذ رزقـه من بيت الإمـام أو الوالـي مـن قبله أخـذ الصدقة وقسـمتها لم يسـتحق منها شـيئًا؛ لأنه يأخذ رزقـه من بيت 
د  رصَ د . وفي «مغني المحتـاج»: (بل رزقهم إذا لم يتطوعوا بالعمل فـي خمس الخمس المُ رصَ المـال)المـال)(٢). وفي «مغني المحتـاج»: (بل رزقهم إذا لم يتطوعوا بالعمل فـي خمس الخمس المُ

.(٣)( )للمصالح العامة فإنَّ عملهم عامٌّ للمصالح العامة فإنَّ عملهم عامٌّ
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اتفق أهل العلم على أن السعاة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة من أرباب الأموال وليس اتفق أهل العلم على أن السعاة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة من أرباب الأموال وليس 
زق من بيت المال أنهم من العاملين عليها المستحقين لسهمٍ فيها. قال ابن بطَّال:(اتفق العلماء  زق من بيت المال أنهم من العاملين عليها المستحقين لسهمٍ فيها. قال ابن بطَّال:(اتفق العلماء لهم رَ لهم رَ
على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة)على أن العاملين عليها السعاة المتولون لقبض الصدقة)(٤). واختلفوا فيما عداهم كالحافظ والراعي . واختلفوا فيما عداهم كالحافظ والراعي 
والحارس والحاسـب والكاتب والعاشروالحارس والحاسـب والكاتب والعاشر(٥) وغيرهم، بناءً على اختلافهم في مد￯ احتياج الزكاة إلى  وغيرهم، بناءً على اختلافهم في مد￯ احتياج الزكاة إلى 
عملهم، فالمالكية يرون أن الراعي والحارس لا يعطون منها لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهم؛ لأن عملهم، فالمالكية يرون أن الراعي والحارس لا يعطون منها لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهم؛ لأن 

سورة التوبة، الآية: ٦٠٦٠. سورة التوبة، الآية:    (١)
المغني ٣٢٧٣٢٧/٦. المغني    (٢)

مغني المحتاج ١٨١١٨١/٤. مغني المحتاج    (٣)
نقلاً عن فتح الباري ٣٦٥٣٦٥/٣. نقلاً عن فتح الباري    (٤)

وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين بأموالهم. وهو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين بأموالهم.   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٠٤٥٠
الغالب أنها تفرق في محلهاالغالب أنها تفرق في محلها(١)، بينما ير￯ الجمهور جواز إعطائهم كالساعي، بينما ير￯ الجمهور جواز إعطائهم كالساعي(٢). . 

والأظهـر أن كلَّ مـن يحتاج إليه في الـزكاة إذا لم يكن له مرتب من بيـت المال فيعطى منها؛ والأظهـر أن كلَّ مـن يحتاج إليه في الـزكاة إذا لم يكن له مرتب من بيـت المال فيعطى منها؛ 
ا في أخذ الزكاة من الأغنياء  ا في أخذ الزكاة من الأغنياء ، فهو يشمل كل من يؤدي دورً لعموم قوله تعالى: لعموم قوله تعالى: ثن   v   u      ثمثن   v   u      ثم، فهو يشمل كل من يؤدي دورً
وردها في المستحقين. قال ابن قدامة: (وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من وردها في المستحقين. قال ابن قدامة: (وكل من يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من 
ا في  ăا مهم ا في . ولا شـكَّ أن القائمين على إرصاد الزكاة واسـتثمارها يؤدون دورً ăا مهم مؤنتها، فهو كعلفها)مؤنتها، فهو كعلفها)(٣). ولا شـكَّ أن القائمين على إرصاد الزكاة واسـتثمارها يؤدون دورً

تنمية أموال الزكاة وتدويرها بين المستحقين فيعطون أجرتهم منها.تنمية أموال الزكاة وتدويرها بين المستحقين فيعطون أجرتهم منها.
وعلى هذا فيجوز أن تحمل مصروفات الإرصاد والاستثمار على وعاء الزكاة على أن تكون وعلى هذا فيجوز أن تحمل مصروفات الإرصاد والاستثمار على وعاء الزكاة على أن تكون 
بقدر أجرة المثل، كما نصَّ على ذلك أهل العلم، ولكن هل يجوز أن تتجاوز تلك المصروفات بقدر أجرة المثل، كما نصَّ على ذلك أهل العلم، ولكن هل يجوز أن تتجاوز تلك المصروفات -أي أي 

ن الزكاة؟  ن الزكاة؟ أجرة العاملين- ثُمُ أجرة العاملين- ثُمُ
فـي هـذا خلاف بيـن أهل العلم بنـاًء على اختلافهم في مسـألة وجوب اسـتيعاب الأصناف فـي هـذا خلاف بيـن أهل العلم بنـاًء على اختلافهم في مسـألة وجوب اسـتيعاب الأصناف 

الثمانية في الزكاة والتسوية بينهم: الثمانية في الزكاة والتسوية بينهم: 
فالشـافعية يوجبون اسـتيعاب الأصناف الثمانية والتسـوية بينهم؛ لأن الله أضاف الصدقات فالشـافعية يوجبون اسـتيعاب الأصناف الثمانية والتسـوية بينهم؛ لأن الله أضاف الصدقات 
ـا بـ(لام التمليك)، وأشـرك بينهم بالواو الدالة على التسـوية؛ ولـذا يرون أن كل صنف  ـا بـ(لام التمليك)، وأشـرك بينهم بالواو الدالة على التسـوية؛ ولـذا يرون أن كل صنف إليهـم جميعً إليهـم جميعً

لا يعطى أكثر من سهمه وهو الثمن. لا يعطى أكثر من سهمه وهو الثمن. 
بينمـا جمهور الفقهاء لا يوجبون اسـتيعاب الأصناف ولا التسـوية بينهـم؛ للأدلة الكثيرة في بينمـا جمهور الفقهاء لا يوجبون اسـتيعاب الأصناف ولا التسـوية بينهـم؛ للأدلة الكثيرة في 

الكتـاب والسـنة على جواز إعطـاء بعضهـم كالفقراء؛ مثل قولـه تعالـى: الكتـاب والسـنة على جواز إعطـاء بعضهـم كالفقراء؛ مثل قولـه تعالـى: ثن   2   3   4   ثن   2   3   4   
 : : 5   76   8   9   :   ;   >   =   <      ثم5   76   8   9   :   ;   >   =   <      ثم(٤). وقول النبي . وقول النبي
»(٥). وهذا القول هو الأرجح؛ لقوة أدلته، . وهذا القول هو الأرجح؛ لقوة أدلته،  ـمْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ـةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ ـرْ »«أُمِ ـمْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ـةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ ـرْ «أُمِ
وأما الآية (فإنما سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه، لا لإيجاب الصرف إلى الجميع)وأما الآية (فإنما سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه، لا لإيجاب الصرف إلى الجميع)(٦)، ولا يُسلَّم ، ولا يُسلَّم 

بأن اللام فيها للتمليك، بل هي للاختصاص أو لبيان المصرفبأن اللام فيها للتمليك، بل هي للاختصاص أو لبيان المصرف(٧).
وعلـى هذا: وعلـى هذا: فلا حـرج فيما لو تجاوز المصروفـات ثمن الزكاة، بشـرط أن تكون بقدر أجرة فلا حـرج فيما لو تجاوز المصروفـات ثمن الزكاة، بشـرط أن تكون بقدر أجرة 

حاشية الدسوقي ٤٩٥٤٩٥/١. حاشية الدسوقي    (١)
رد المحتار ٣٤٠٣٤٠/٢، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٣٢١٣٢/٦، الفروع ، الفروع ٦٠٣٦٠٣/٢. رد المحتار    (٢)

المغني ٣٢٦٣٢٦/٦. المغني    (٣)
سورة البقرة، الآية: ٢٧١٢٧١. سورة البقرة، الآية:    (٤)

. أخرجه البخاري (١٣٩٥١٣٩٥)، ومسلم ()، ومسلم (١٩١٩) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (٥)
المغني ٣٣٦٣٣٦/٦. المغني    (٦)

ينظر: بدائع الصنائع ٤٣٤٣/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٢١٩٢١٩/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٦٨١٦٨/٧، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٨٧٢٨٧/٢. ينظر: بدائع الصنائع    (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥١٤٥١إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
المثل. المثل. وأر￯:وأر￯: أنه في حال إرصاد الزكاة لأغراض التمويل الأصغر أو الضمان ونحو ذلك فيجوز أن  أنه في حال إرصاد الزكاة لأغراض التمويل الأصغر أو الضمان ونحو ذلك فيجوز أن 

تحمل المصروفات الإدارية والتشغيلية بإحد￯ طريقتين:تحمل المصروفات الإدارية والتشغيلية بإحد￯ طريقتين:
الأولى: الأولى: أن تخصم من أصل الأموال في الصندوق.أن تخصم من أصل الأموال في الصندوق.

والثانية: والثانية: أن تحمل كرسـوم إدارية علـى المقترضين، وذلك لئلاَّ تتآكل الأموال في الصندوق أن تحمل كرسـوم إدارية علـى المقترضين، وذلك لئلاَّ تتآكل الأموال في الصندوق 
مع مرور الزمن جراء خصم الرسوم الإدارية منه.مع مرور الزمن جراء خصم الرسوم الإدارية منه.

وتحـدد الجهة التي يعهد إليها الإمام إدارة الـزكاة أيَّ الطريقتين تكون أصلح للفقراء ليؤخذ وتحـدد الجهة التي يعهد إليها الإمام إدارة الـزكاة أيَّ الطريقتين تكون أصلح للفقراء ليؤخذ 
بها.بها.
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مـن المعلـوم أن أمـوال الـزكاة قـد يمـرُّ عليهـا حـول أو أكثـر وهي فـي صنـدوق الإرصاد مـن المعلـوم أن أمـوال الـزكاة قـد يمـرُّ عليهـا حـول أو أكثـر وهي فـي صنـدوق الإرصاد 
أو الاسـتثمار، فهل تجب الزكاة حينئذٍ في تلك الأموال إذا كانت قد بلغت نصابًا؟ وكذلك الأموال أو الاسـتثمار، فهل تجب الزكاة حينئذٍ في تلك الأموال إذا كانت قد بلغت نصابًا؟ وكذلك الأموال 
في صندوق التأمين، ومنها الفائض التأميني في الصندوق هل تجب فيها الزكاة على حملة الوثائق؟في صندوق التأمين، ومنها الفائض التأميني في الصندوق هل تجب فيها الزكاة على حملة الوثائق؟
ا فـي المال وجبت  ا فـي المال وجبت هـذه المسـألة مبنية على شـرط الملك التام في الـزكاة، فمتى كان متحققً هـذه المسـألة مبنية على شـرط الملك التام في الـزكاة، فمتى كان متحققً
ا  . فقد أجمع أهل العلم على أن من شـروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكً ا الزكاة فيه وإلاَّ فلاَ . فقد أجمع أهل العلم على أن من شـروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكً الزكاة فيه وإلاَّ فلاَ

ا(١). .  ăا تام اللمكلف ملكً ăا تام للمكلف ملكً
ومستند الإجماع هو الكتاب والسنة:ومستند الإجماع هو الكتاب والسنة:

   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   ثن   s   rq   p   o   n   m   l   k   j   i   فمـن الكتـاب: فمـن الكتـاب: قـول اللـه تعالـى: قـول اللـه تعالـى: ثن
z   y   x   wv   u   t   }   ثمz   y   x   wv   u   t   }   ثم(٢). . 

ووجـه الدلالـة من الآية: ووجـه الدلالـة من الآية: أنَّ اللـه أضاف الأموال إليهم فـي قولـه: أنَّ اللـه أضاف الأموال إليهم فـي قولـه: ثن   P      ثمثن   P      ثم. والإضافة . والإضافة 
تقتضي الملك المطلق أي التام، فدلَّت الآية بمنطوقها على وجوب أخذ الزكاة على المال المملوك تقتضي الملك المطلق أي التام، فدلَّت الآية بمنطوقها على وجوب أخذ الزكاة على المال المملوك 

ا فلا زكاة في المال. ا للمكلف، ودلَّت بمفهومها على أن الملك إذا كان ناقصً ăا تام ا فلا زكاة في المال.ملكً ا للمكلف، ودلَّت بمفهومها على أن الملك إذا كان ناقصً ăا تام ملكً
.(٣)« مْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ رْ »«أُمِ مْ ائِكُ رَ قَ ا فِي فُ هَ دَّ أَرُ مْ فَ نِيَائِكُ نْ أَغْ ةَ مِ قَ دَ ذَ الصَّ ت أَنْ آخُ رْ ومن السنة: ومن السنة: قوله قوله : : «أُمِ
؛ لأن وصف الغنى لا يتحقق  ؛ لأن وصف الغنى لا يتحقق . دالٌّ على الملك التامِّ ». دالٌّ على الملك التامِّ ـمْ نِيَائِكُ نْ أَغْ »«مِ ـمْ نِيَائِكُ نْ أَغْ ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أن قوله: أن قوله: «مِ

ا. ا.مع كون الملك ناقصً مع كون الملك ناقصً

فتح القدير ١٥٥١٥٥/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٣١٤٣١/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، الفروع ، الفروع ٣٢٨٣٢٨/٢. فتح القدير    (١)
سورة التوبة، الآية: ١٠٣١٠٣. سورة التوبة، الآية:    (٢)

تقدم في السابقة. تقدم في السابقة.   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٢٤٥٢
ا  ا كبيرً ا ومـع اتفـاق الفقهاء على أنَّ من شـروط الزكاة تمـام الملك إلا أنهم يختلفـون اختلافً ا كبيرً ومـع اتفـاق الفقهاء على أنَّ من شـروط الزكاة تمـام الملك إلا أنهم يختلفـون اختلافً
في تحقيق مناط هذا الشـرط في أنواع متعددة من الأموال، فتجب الزكاة في الدين المرجو، والمال في تحقيق مناط هذا الشـرط في أنواع متعددة من الأموال، فتجب الزكاة في الدين المرجو، والمال 

المرهون، عند عامة أهل العلم مع أن الملك فيهما ناقصالمرهون، عند عامة أهل العلم مع أن الملك فيهما ناقص(١). . 
دوا المراد بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبة واليد، ومع ذلك أوجبوا الزكاة  دوا المراد بالملكية التامة بأنها ملكية الرقبة واليد، ومع ذلك أوجبوا الزكاة وعند الحنفية حدَّ وعند الحنفية حدَّ

رية الموقوفة، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلق(٢). .  شْ رية الموقوفة، مع أن الموقوف عليه لا يملك التصرف المطلقفي الأرض العُ شْ في الأرض العُ
والمالكيـة أوجبـوا الزكاة على الواقف في الوقـف المعين وعلى الجهـات العامة، بناءً على والمالكيـة أوجبـوا الزكاة على الواقف في الوقـف المعين وعلى الجهـات العامة، بناءً على 
أن الموقـوف يبقى على ملكيـة الواقف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقة أن الموقـوف يبقى على ملكيـة الواقف عندهم، مع أنهم يرون أن الوقف عقد لازم وأنه يقطع علاقة 

التصرف بهالتصرف به(٣).
والشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفةوالشافعية أوجبوا الزكاة في أحد القولين على المبيع قبل القبض، وعلى الماشية الموقوفة(٤). . 
ا السائمة  ا السائمة وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على معين؛ قال في «الإنصاف»: (أمَّ وعند الحنابلة تجب الزكاة في الماشية الموقوفة على معين؛ قال في «الإنصاف»: (أمَّ
الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: الموقوفـة: فإن كانـت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الـزكاة فيها وجهان...أحدهما: 
تجـب الزكاة فيهـا. وهو المذهب، نـصَّ عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيـان على ملك تجـب الزكاة فيهـا. وهو المذهب، نـصَّ عليه.. قال بعـض الأصحاب: الوجهان مبنيـان على ملك 
الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، وإن كانت الموقـوف عليه وعدمه، وعند بعض الأصحاب: الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط، وإن كانت 
بـط ونحوها، لم تجب  ا على غيـر معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ بـط ونحوها، لم تجب السـائمة أو غيرهـا وقفً ا على غيـر معين، أو على المسـاجد والمدارس، والرُّ السـائمة أو غيرهـا وقفً
ا على  ا أو شـجرً ا على الـزكاة فيهـا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونصَّ عليه...ولو وقف أرضً ا أو شـجرً الـزكاة فيهـا. وهذا المذهب، وعليه الأصحاب قاطبة، ونصَّ عليه...ولو وقف أرضً

ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)(٥). .  ا في الغلة، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)معين: وجبت الزكاة مطلقً معين: وجبت الزكاة مطلقً
ا أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إياه، مع أن للعبد ذمةً مسـتقلةً عن  ا أن السـيد يزكي عن مال عبده الذي ملَّكه إياه، مع أن للعبد ذمةً مسـتقلةً عن ومن ذلك أيضً ومن ذلك أيضً
سيده. قال في «المغني»: (وقد اختلفت الرواية عن أحمد سيده. قال في «المغني»: (وقد اختلفت الرواية عن أحمد  في زكاة مال العبد الذي ملَّكه إياه،  في زكاة مال العبد الذي ملَّكه إياه، 

فروي عنه: زكاته على سيده. هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي)فروي عنه: زكاته على سيده. هذا مذهب سفيان وإسحاق وأصحاب الرأي)(٦). . 
وفي «الإنصاف»: (وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته وفي «الإنصاف»: (وعن ابن حامد: أنه ذكر احتمالاً بوجوب زكاته -أي مال العبد-على السيد، أي مال العبد-على السيد، 

ه، سواءٌ قلنا يملكه أو لا...قلت: وهو مذهب حسن)(٧). .  ه، سواءٌ قلنا يملكه أو لا...قلت: وهو مذهب حسن)على كلا الروايتين فيما إذا ملَّك السيدُ عبدَ على كلا الروايتين فيما إذا ملَّك السيدُ عبدَ

فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢، المغني ، المغني ٣٤٥٣٤٥/٢. فتح القدير    (١)
بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢. بدائع الصنائع    (٢)

حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١. حاشية الدسوقي    (٣)
المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥. المجموع شرح المهذب    (٤)

الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦. الإنصاف    (٥)
المغني ٢٥٦٢٥٦/٢. المغني    (٦)

الإنصاف ٣٠٢٣٠٢/٦. الإنصاف    (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٣٤٥٣إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
ةَ اتجاهين لأهـل العلم في ضابط  ةَ اتجاهين لأهـل العلم في ضابط وباسـتعراض أقـوال الفقهاء في هذه المسـألة يظهـر أن ثَمَّ وباسـتعراض أقـوال الفقهاء في هذه المسـألة يظهـر أن ثَمَّ

الملك التام:الملك التام:
الاتجـاه الأول: الاتجـاه الأول: أن المـراد بـه ملـك الرقبة واليـد، بأن يتمكـن من التصرف في ماله بحسـب أن المـراد بـه ملـك الرقبة واليـد، بأن يتمكـن من التصرف في ماله بحسـب 

اختياره. وهذا ما عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلةاختياره. وهذا ما عليه فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة(١).
ووجـه هـذا القـول: ووجـه هـذا القـول: أن المال الذي لا يمكن التصـرف فيه أو الانتفاع بـه لا يتحقق به وصف أن المال الذي لا يمكن التصـرف فيه أو الانتفاع بـه لا يتحقق به وصف 

النماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.النماء والغنى اللذين هما مناط وجوب الزكاة.
والاتجـاه الثانـي: والاتجـاه الثانـي: أن المراد به ملك الرقبـة فقط ولو لم يتمكن من الانتفـاع به. وهذا ما عليه أن المراد به ملك الرقبـة فقط ولو لم يتمكن من الانتفـاع به. وهذا ما عليه 

فقهاء الشافعيةفقهاء الشافعية(٢).
ووجـه هـذا القول: ووجـه هـذا القول: أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك أن النصـوص عامة في إيجاب الـزكاة في المال المملوك، فيشـمل ذلك 

مطلق الملك سواء قدر على الانتفاع به أم لم يقدر.مطلق الملك سواء قدر على الانتفاع به أم لم يقدر.
قُ أصل الملك لمالك معين  قُ أصل الملك لمالك معين أن الضابط في الملكية التامة تحقُّ والذي يترجح في هذه المسألة والذي يترجح في هذه المسألة أن الضابط في الملكية التامة تحقُّ
ا لمالك معين وهو قـادر على تنميته  ا لمالك معين وهو قـادر على تنميته . فمتى كان المال الزكـوي مملوكً مـع تمكنـه من تنمية المـالمـع تمكنـه من تنمية المـال(٣). فمتى كان المال الزكـوي مملوكً
ا  ا بنفسـه أو بغيـره فعليه زكاتـه، ولو لم تكن يده مطلقـة التصرف فيه، فعلى هذا لـو كان المال مملوكً بنفسـه أو بغيـره فعليه زكاتـه، ولو لم تكن يده مطلقـة التصرف فيه، فعلى هذا لـو كان المال مملوكً
لوقف على غير معينين أو لصندوق خيري فلا زكاة فيه لعدم تعين المالك، وكذا لو كان لمالك معين لوقف على غير معينين أو لصندوق خيري فلا زكاة فيه لعدم تعين المالك، وكذا لو كان لمالك معين 
وهـو فـي حسـابات محتجزة لا يقدر على تنميتها فـلا زكاة فيه، وأما لـو كان مرهونًا لا يقدر صاحبه وهـو فـي حسـابات محتجزة لا يقدر على تنميتها فـلا زكاة فيه، وأما لـو كان مرهونًا لا يقدر صاحبه 
على التصرف فيه بشـكل مطلق، إلا أنه قادر على تنميته، كما في الحسـابات الاسـتثمارية المرهونة على التصرف فيه بشـكل مطلق، إلا أنه قادر على تنميته، كما في الحسـابات الاسـتثمارية المرهونة 

فتجب زكاته؛ لأن الزكاة مرتبطة بالنماء لا بالتصرف المطلق، والله أعلم.فتجب زكاته؛ لأن الزكاة مرتبطة بالنماء لا بالتصرف المطلق، والله أعلم.
وبناءً على ما سبق نبين حكم الزكاة في الأموال الآتية:وبناءً على ما سبق نبين حكم الزكاة في الأموال الآتية:
دة لمصلحة مستحقي الزكاة: دة لمصلحة مستحقي الزكاة:- زكاة الأموال المرصَ ١- زكاة الأموال المرصَ

ـد للأعمـال الخيريـة؛ كصناديـق الإقراض  ـل وتُرصَ صَّ ـد للأعمـال الخيريـة؛ كصناديـق الإقراض ويقصـد بهـا أمـوال الـزكاة التي تُحَ ـل وتُرصَ صَّ ويقصـد بهـا أمـوال الـزكاة التي تُحَ
أو الضمان أو التأمين الخيرية التي سبقت الإشارة إليها في المبحث الأول؛ فهذه لا زكاة فيها؛ لعدم أو الضمان أو التأمين الخيرية التي سبقت الإشارة إليها في المبحث الأول؛ فهذه لا زكاة فيها؛ لعدم 

تحقق شرط الملك التام. تحقق شرط الملك التام. 
د للمنفعة العامة، كأموال الدولة المرصدة للتعليم والصحة،  د للمنفعة العامة، كأموال الدولة المرصدة للتعليم والصحة، المال العام المرصَ ونظيـر هذه: ونظيـر هذه: المال العام المرصَ
ينظر: بدائع الصنائع ٩/٢، فتح القدير ، فتح القدير ١٧٦١٧٦/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٨٢٨٢/٣، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي ٤٦٦٤٦٦/١، المغني ، المغني  ينظر: بدائع الصنائع    (١)

٣٤٥٣٤٥/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٩٢٣٩٢/١.
الحاوي الكبير ١٣٠١٣٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٢٥١٢٥/٢. الحاوي الكبير    (٢)

ينظر: الذخيرة للقرافي ٤٠٤٠/٣. ينظر: الذخيرة للقرافي    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٤٤٥٤
وأموال الجامعات غير الربحية، ومؤسسـات الخدمة المدنية، والمؤسسـات الخيرية، والمؤسسات وأموال الجامعات غير الربحية، ومؤسسـات الخدمة المدنية، والمؤسسـات الخيرية، والمؤسسات 
ـا بين العلماء المتقدمين  ـا بين العلماء المتقدمين الحكوميـة والأهليـة ذات الطابع الاجتماعي، ونحوها، فهذه لا أعلم خلافً الحكوميـة والأهليـة ذات الطابع الاجتماعي، ونحوها، فهذه لا أعلم خلافً
والمعاصرين في عدم وجوب الزكاة فيها؛ لعدم تعيُّنِ مالكها، ولكونها تصرف في المصالح العامة، والمعاصرين في عدم وجوب الزكاة فيها؛ لعدم تعيُّنِ مالكها، ولكونها تصرف في المصالح العامة، 

وليس لها مستفيدٌ بعينهوليس لها مستفيدٌ بعينه(١). . 
٢-زكاة الأموال المستثمرة لمصلحة مستحقي الزكاة:-زكاة الأموال المستثمرة لمصلحة مستحقي الزكاة:

ونعنـي بهـا أموال الـزكاة التي تحصل ثم تسـتثمر في صناديق تمويـل أو ضمان ونحو ذلك، ونعنـي بهـا أموال الـزكاة التي تحصل ثم تسـتثمر في صناديق تمويـل أو ضمان ونحو ذلك، 
ا ولو كان بعض مسـتحقي عوائـد تلك الأموال ممن تجـب عليهم الزكاة(٢)؛ ؛  ا ولو كان بعض مسـتحقي عوائـد تلك الأموال ممن تجـب عليهم الزكاةفهـذه لا زكاة فيهـا أيضً فهـذه لا زكاة فيهـا أيضً

ا لما سبق بيانه. ا لما سبق بيانه.لعدم تحقق شرط الملك التام؛ وذلك لعدم تعين المالك وفقً لعدم تحقق شرط الملك التام؛ وذلك لعدم تعين المالك وفقً
٣- زكاة الأموال في صندوق التأمين والفائض التأميني:- زكاة الأموال في صندوق التأمين والفائض التأميني:

م تقريره في ضابط الملك التام فإن الأموال في صندوق التأمين التعاوني وفي  م تقريره في ضابط الملك التام فإن الأموال في صندوق التأمين التعاوني وفي بناءً على ما تقدَّ بناءً على ما تقدَّ
الفائض منها بعد دفع التعويضات لا تجب فيها الزكاة لا على شركة الإدارة ولا على حملة الوثائق؛ الفائض منها بعد دفع التعويضات لا تجب فيها الزكاة لا على شركة الإدارة ولا على حملة الوثائق؛ 

سواء أكان الفائض يوزع على حملة الوثائق أم يرد إلى الصندوق؛ وذلك لما يلي:سواء أكان الفائض يوزع على حملة الوثائق أم يرد إلى الصندوق؛ وذلك لما يلي:
١- أن هذه الأموال وإن كانت لمصلحة حملة الوثائق إلا أنهم لا يملكونها؛ لكونها خرجت - أن هذه الأموال وإن كانت لمصلحة حملة الوثائق إلا أنهم لا يملكونها؛ لكونها خرجت 
منهـم للصنـدوق على سـبيل التبرع، فأصبحت فـي ملك الصندوق بشـخصيته الحكميـة، وما كان منهـم للصنـدوق على سـبيل التبرع، فأصبحت فـي ملك الصندوق بشـخصيته الحكميـة، وما كان 

كذلك فلا تجب فيه الزكاة. كذلك فلا تجب فيه الزكاة. 
ونظيـر ذلـك: ونظيـر ذلـك: المـال الموقوف؛ فقـد اختلف فيه أهـل العلم بنـاءً على اختلافهـم في ملكية المـال الموقوف؛ فقـد اختلف فيه أهـل العلم بنـاءً على اختلافهـم في ملكية 

الموقوف: الموقوف: 
فالمالكيـة يـرون أن المال الموقوف ملك للواقف؛ ولذا أوجبوا الزكاة فيه ويخرجها الواقف فالمالكيـة يـرون أن المال الموقوف ملك للواقف؛ ولذا أوجبوا الزكاة فيه ويخرجها الواقف 

أو الناظر من مال الوقفأو الناظر من مال الوقف(٣). . 
ا  ا بينمـا يفرق الشـافعية والحنابلة بين ما إذا كان الموقوف علـى معينين كالأقارب فيكون ملكً بينمـا يفرق الشـافعية والحنابلة بين ما إذا كان الموقوف علـى معينين كالأقارب فيكون ملكً
لهم وتجب عليهم فيه زكاته، وإن كان على جهة عامة كالمساجد فهو في ملك الله فلا زكاة فيهلهم وتجب عليهم فيه زكاته، وإن كان على جهة عامة كالمساجد فهو في ملك الله فلا زكاة فيه(٤). . 

المبسـوط ٥٢٥٢/٣، حاشـية الدسوقي ، حاشـية الدسوقي ٤٧٨٤٧٨/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٠٨٣٠٨/٥، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع  المبسـوط    (١)
٣١٤٣١٤/٦، الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص، الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة، ص٣٣٩٣٣٩ وما بعدها. وما بعدها.

ا  ăا وفي الوقت ذاته يكون مسـتحق مـن الـوارد أن يكون الشـخص ممن تجب عليـه الزكاة؛ لكونه يملـك نصابً ا   ăا وفي الوقت ذاته يكون مسـتحق مـن الـوارد أن يكون الشـخص ممن تجب عليـه الزكاة؛ لكونه يملـك نصابً  (٢)
للزكاة؛ لعدم كفاية ذلك المال لحاجاته.للزكاة؛ لعدم كفاية ذلك المال لحاجاته.

الذخيرة ٥٥٥٥/٣، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٣٢٣٣٢/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٨٠١٨٠/٢. .  الذخيرة    (٣)
المجموع شـرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥، المغني ، المغني ٢٥٦٢٥٦/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦ غاية المنتهى  غاية المنتهى  المجموع شـرح المهذب    (٤)

.٢٠٢٠/٢



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٥٤٥٥إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    
وأمـا الحنفيـة فيرون أن الوقـف خارج عن ملك الواقـف والموقوف عليه؛ ولـذا يرون عدم وأمـا الحنفيـة فيرون أن الوقـف خارج عن ملك الواقـف والموقوف عليه؛ ولـذا يرون عدم 

رية الموقوفة فتجب الزكاة في غلتها(١). .  شْ رية الموقوفة فتجب الزكاة في غلتهاوجوب الزكاة فيه إلا في الأرض العُ شْ وجوب الزكاة فيه إلا في الأرض العُ
والأظهـروالأظهـر أن المـال الموقوف يخرج عن ملـك الواقف ولا يدخل في ملـك الموقوف عليه،  أن المـال الموقوف يخرج عن ملـك الواقف ولا يدخل في ملـك الموقوف عليه، 

وإنما يكون في ملك الوقف بشخصيته الحكمية، وكذلك الأمر في صندوق التأمين التعاوني.وإنما يكون في ملك الوقف بشخصيته الحكمية، وكذلك الأمر في صندوق التأمين التعاوني.
لـة الوثائق يملكون أمـوال الصندوق فملكيتهم لهـا ناقصة؛ فهم  مَ لـة الوثائق يملكون أمـوال الصندوق فملكيتهم لهـا ناقصة؛ فهم - وعلـى افتـراض أن حَ مَ ٢- وعلـى افتـراض أن حَ
لا يستطيعون التصرف فيها، ولا يعلم مقدار ما قد يوزع عليهم منه، فقد يتحقق فائض وقد لا يتحقق، لا يستطيعون التصرف فيها، ولا يعلم مقدار ما قد يوزع عليهم منه، فقد يتحقق فائض وقد لا يتحقق، 
ر توزيعه لسياسـات قانونية أو محاسـبية تمنع ذلك، ومع وجـود الاحتمالات  ر توزيعه لسياسـات قانونية أو محاسـبية تمنع ذلك، ومع وجـود الاحتمالات وإذا تحقـق فقـد يتعذَّ وإذا تحقـق فقـد يتعذَّ

لا تجب الزكاة؛ لاختلال شرطها وهو استقرار الملك.لا تجب الزكاة؛ لاختلال شرطها وهو استقرار الملك.
ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله  ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله والحمـد للـه أولاً وآخـرً ا وباطنًـ ا، وظاهـرً والحمـد للـه أولاً وآخـرً

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.

المبسوط ٤/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢، رد المحتار، رد المحتار٢٦٠٢٦٠/٢. المبسوط    (١)





٤٥٧٤٥٧

ها في النقاط الآتية: زُ ها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأُوجِ زُ وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأُوجِ
١-يقصـد بإرصـاد أموال الـزكاة للأغـراض التنموية: إعدادهـا لمصلحة المسـتحقين فيما -يقصـد بإرصـاد أموال الـزكاة للأغـراض التنموية: إعدادهـا لمصلحة المسـتحقين فيما 

يشجعهم على الكسب والإنتاج، ومن ذلك:يشجعهم على الكسب والإنتاج، ومن ذلك:
تأسيس صندوق لتقديم التمويل الأصغر للمستحقين لدعم أعمالهم الاقتصادية. تأسيس صندوق لتقديم التمويل الأصغر للمستحقين لدعم أعمالهم الاقتصادية.أ-  أ- 

إنشاء صندوق لتقديم الضمانات المالية للمستحقين في أنشطتهم الاقتصادية. إنشاء صندوق لتقديم الضمانات المالية للمستحقين في أنشطتهم الاقتصادية.ب-  ب- 
تكوين صناديق تأمين تعاوني للتأمين على مخاطر الائتمان والتعثر، التي قد يتعرض  تكوين صناديق تأمين تعاوني للتأمين على مخاطر الائتمان والتعثر، التي قد يتعرض ج-  ج- 

لها مستحقو الزكاة في مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية.لها مستحقو الزكاة في مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية.
٢- يجوز إرصاد أموال الزكاة للأغراض التنموية؛ لما فيه من تحقيق مقاصد الزكاة بتوسـيع - يجوز إرصاد أموال الزكاة للأغراض التنموية؛ لما فيه من تحقيق مقاصد الزكاة بتوسـيع 
دائرة الانتفاع بها، واسـتمرار نفعها، وتشجيع المستحقين على العمل والاكتساب؛ وذلك بالشروط دائرة الانتفاع بها، واسـتمرار نفعها، وتشجيع المستحقين على العمل والاكتساب؛ وذلك بالشروط 

الآتية:الآتية:
. أن يكون جميع المستفيدين من إرصادها من مستحقي الزكاة ابتداءً .أ-  أن يكون جميع المستفيدين من إرصادها من مستحقي الزكاة ابتداءً أ- 

ا لأموال الزكاة .  ăا فوري ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي توزيعً ا لأموال الزكاة . ب-  ăا فوري ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي توزيعً ب- 
وجوب إعفاء من يتعثر منهم في ســداد مديونيتــه، ولا يجوز الرجوع عليه في حال  وجوب إعفاء من يتعثر منهم في ســداد مديونيتــه، ولا يجوز الرجوع عليه في حال ج-  ج- 

الضمان إذا كان غير قادر على الوفاء. الضمان إذا كان غير قادر على الوفاء. 
أن تتحقق مــن إرصادها مصلحة حقيقية للمســتحقين، وأن يســبق قرار الإرصاد  أن تتحقق مــن إرصادها مصلحة حقيقية للمســتحقين، وأن يســبق قرار الإرصاد د-  د- 

دراسات دقيقة للتأكد من ملاءمته لحال المستحقين.دراسات دقيقة للتأكد من ملاءمته لحال المستحقين.
أن يتم إرصادها في مجالات التمويل والتأمين المشروعة. أن يتم إرصادها في مجالات التمويل والتأمين المشروعة.هـ-  هـ- 

أن يتخــذ قرار الإرصاد ممــن عهد إليهم ولــي الأمر بجمع الــزكاة وتوزيعها من  أن يتخــذ قرار الإرصاد ممــن عهد إليهم ولــي الأمر بجمع الــزكاة وتوزيعها من و-  و- 
المؤسســات الحكومية أو الأهلية المرخصة، وأن يســند الإشراف عليها إلى ذوي المؤسســات الحكومية أو الأهلية المرخصة، وأن يســند الإشراف عليها إلى ذوي 

الكفاءة والخبرة والأمانة .الكفاءة والخبرة والأمانة .
٣- يجـوز اسـتثمار أمـوال الزكاة لمصلحة المسـتحقين؛ ومن ذلك: تأسـيس صناديق تنمية - يجـوز اسـتثمار أمـوال الزكاة لمصلحة المسـتحقين؛ ومن ذلك: تأسـيس صناديق تنمية 
ذات عوائـد لتقديـم التمويـل الأصغر للمنشـآت الصغيرة، أو لتقديـم الضمانات الماليـة أو التأمين ذات عوائـد لتقديـم التمويـل الأصغر للمنشـآت الصغيرة، أو لتقديـم الضمانات الماليـة أو التأمين 

التعاوني لها، وتكون الأولوية في تلك الخدمات لمستحقي الزكاة؛ وذلك بالشروط الآتية:التعاوني لها، وتكون الأولوية في تلك الخدمات لمستحقي الزكاة؛ وذلك بالشروط الآتية:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٨٤٥٨
ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. ألاَّ تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة.أ-  أ- 

أن يتم استثمار أموال الزكاة -كغيرها- بالطرق المشروعة. أن يتم استثمار أموال الزكاة -كغيرها- بالطرق المشروعة.ب-  ب- 
أن تتَّخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك  أن تتَّخذ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة وكذلك ج-  ج- 

ريع تلك الأصول.ريع تلك الأصول.
المبادرة إلى تنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها  المبادرة إلى تنضيض الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفها د-  د- 

عليهم.عليهم.
بذل الجهد للتحقيق من كون الاســتثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية  بذل الجهد للتحقيق من كون الاســتثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية هـ-  هـ- 

ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
أن يتَّخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها  أن يتَّخذ قرار استثمار أموال الزكاة ممن عهد إليهم ولي الأمر بجمع الزكاة وتوزيعها و-  و- 
لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يســند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة لمراعاة مبدأ النيابة الشرعية، وأن يســند الإشراف على الاستثمار إلى ذوي الكفاءة 

والخبرة والأمانة.والخبرة والأمانة.
يجـوز أن تحمل نفقات العاملين على الإرصاد والاسـتثمار، الذين ليس لهم مرتبٌ من بيت يجـوز أن تحمل نفقات العاملين على الإرصاد والاسـتثمار، الذين ليس لهم مرتبٌ من بيت 
المال على وعاء الزكاة، وكذلك جميع المصروفات الإدارية والتشـغيلية بشـرط أن تكون بقدر أجر المال على وعاء الزكاة، وكذلك جميع المصروفات الإدارية والتشـغيلية بشـرط أن تكون بقدر أجر 
المثـل، وللجهة المشـرفة أن تقـرر تحميل تلك المصروفات على المسـتفيدين إذا رأت أن ذلك هو المثـل، وللجهة المشـرفة أن تقـرر تحميل تلك المصروفات على المسـتفيدين إذا رأت أن ذلك هو 

الأصلح للمحافظة على أموال الزكاة حتى لا تتآكل بتلك المصروفات.الأصلح للمحافظة على أموال الزكاة حتى لا تتآكل بتلك المصروفات.
رة لصالح المسـتحقين؛  ـدة ولا الأمـوال المسـتثمَ رة لصالح المسـتحقين؛ - لا تجـب الـزكاة في الأمـوال المرصَ ـدة ولا الأمـوال المسـتثمَ ٥- لا تجـب الـزكاة في الأمـوال المرصَ
لعدم تحقق شـرط الملـك التام، ولا تجب الـزكاة كذلك في الأموال في صنـدوق التأمين التعاوني لعدم تحقق شـرط الملـك التام، ولا تجب الـزكاة كذلك في الأموال في صنـدوق التأمين التعاوني 
أو الفائض التأميني؛ لأن الاشتراكات خرجت من حملة الوثائق لصالح الصندوق على سبيل التبرع؛ أو الفائض التأميني؛ لأن الاشتراكات خرجت من حملة الوثائق لصالح الصندوق على سبيل التبرع؛ 

ولعدم تحقق شرط الملك التام لهذه الأموال.ولعدم تحقق شرط الملك التام لهذه الأموال.



';)�� 2c- 6� ��0�O��� 6��m���';)�� 2c- 6� ��0�O��� 6��m���

Z
َّ

Yd� ��

١ "! - �٢٠٠٩ ٤٣٠ ��& 1 �P)

(xRE�
 ��M) [
e L� |(�-6�
 c�}6�� �	3�-�
 '(�=�
) *+ K� K ~��P� 
u

�� ��
Q

R ��S

(�����6�
 c�}6�
( xRE�
 ��M) c� �)9���) :O
E=-�

١"! - �٢٠٠٨ ٤٢٩ ��&

cWd5�
 � ~ef� g��6SG
 Z�(





٤٦١٤٦١

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

فإنَّ الله سبحانه جعل شريعةَ الإسلامِ خاتمةً لكل الشرائع، شاملةً لكل نواحي الحياة، وليس فإنَّ الله سبحانه جعل شريعةَ الإسلامِ خاتمةً لكل الشرائع، شاملةً لكل نواحي الحياة، وليس 
شـيء يحتاج إليه الناس من أمور دينِهم ودنياهم إلاَّ وبيَّنَته هذه الشـريعةُ بيانًا شافيًا وافيًا؛ قال تعالى: شـيء يحتاج إليه الناس من أمور دينِهم ودنياهم إلاَّ وبيَّنَته هذه الشـريعةُ بيانًا شافيًا وافيًا؛ قال تعالى: 

ثن   ?   @   D   C   B   A      ثمثن   ?   @   D   C   B   A      ثم(١). . 

ويعـدُّ التأمين من أبرز القضايا المعاصرةِ التي تحتاج إلى مزيدِ تجليةٍ وإيضاح، لا سـيَّما وأنَّ ويعـدُّ التأمين من أبرز القضايا المعاصرةِ التي تحتاج إلى مزيدِ تجليةٍ وإيضاح، لا سـيَّما وأنَّ 
بَتَّ فيها في المجامع الفقهية الدولية.  ا من مسائله لم يُ بَتَّ فيها في المجامع الفقهية الدولية. كثيرً ا من مسائله لم يُ كثيرً

فْعِها من  لكيَّة اشـتراكات التأمين بعد دَ فْعِها من ولعلَّ من أبرز المسـائل المشـكِلةِ المتعلِّقةِ بالتأمين: مِ لكيَّة اشـتراكات التأمين بعد دَ ولعلَّ من أبرز المسـائل المشـكِلةِ المتعلِّقةِ بالتأمين: مِ
قِبل المؤمَّن لهم لشركة التأمين، وكيفية التعامل مع الفائضِ أو العجز في التأمين.قِبل المؤمَّن لهم لشركة التأمين، وكيفية التعامل مع الفائضِ أو العجز في التأمين.

وتـزداد الحاجة إلى ضـرورة إيجاد الحلولِ الشـرعية مع تنامي صناعة التأميـن التكافلي في وتـزداد الحاجة إلى ضـرورة إيجاد الحلولِ الشـرعية مع تنامي صناعة التأميـن التكافلي في 
العالم الإسـلامي؛ إذ من المتوقَّع أن تصل قيمةُ الاستثماراتِ في التأمين التكافلي في منطقة الخليج العالم الإسـلامي؛ إذ من المتوقَّع أن تصل قيمةُ الاستثماراتِ في التأمين التكافلي في منطقة الخليج 

العربي، ما يقارب العربي، ما يقارب ٧٥٧٥ مليار ريال في السنتين القادمتين مليار ريال في السنتين القادمتين(٢).
ولعـلَّ فيما جـاءت به هذه الشـريعةُ العظيمة من أحـكامٍ للوقف، الحل المناسـب لكثيرٍ من ولعـلَّ فيما جـاءت به هذه الشـريعةُ العظيمة من أحـكامٍ للوقف، الحل المناسـب لكثيرٍ من 
عٌ في  ـبَه الكبيرِ بين الصندوق التكافلي والوقف، وفي هذه الدراسـةِ إسهامٌ متواضِ عٌ في قضايا التأمين؛ للشَّ ـبَه الكبيرِ بين الصندوق التكافلي والوقف، وفي هذه الدراسـةِ إسهامٌ متواضِ قضايا التأمين؛ للشَّ

. .هذا المجالِ هذا المجالِ
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صـة في هذا الموضـوع، ولكن ثمـة عدد من الأبحـاث التي  فـاتٍ متخصِّ صـة في هذا الموضـوع، ولكن ثمـة عدد من الأبحـاث التي لـم أقـف على مؤلَّ فـاتٍ متخصِّ لـم أقـف على مؤلَّ
تناولت الموضوعتناولت الموضوع(٣)، ومنها:، ومنها:

سورة النحل، الآية: ٨٩٨٩. سورة النحل، الآية:    (١)
تقرير معهد (تشارترد للتأمين)، لعام ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م. تقرير معهد (تشارترد للتأمين)، لعام    (٢)

وجميع هذه الأبحاث قدمت لندوة (التأمين التكافلي من خلال الوقف) التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية  وجميع هذه الأبحاث قدمت لندوة (التأمين التكافلي من خلال الوقف) التي عقدها البنك الإسلامي للتنمية    (٣)
 = =بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، في مطلع عام بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، في مطلع عام ١٤٢٩١٤٢٩هـ، وشارك فيها ثلة كبيرة من أهل هـ، وشارك فيها ثلة كبيرة من أهل 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٢٤٦٢
»، للدكتور تقي العثماني. »، للدكتور تقي العثماني.- «تأصيل التأمينِ التكافلي على أساس الوقفِ ١- «تأصيل التأمينِ التكافلي على أساس الوقفِ

٢- «التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلاً عن التأمين من خلال الالتزام بالتبرع»، للدكتور - «التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلاً عن التأمين من خلال الالتزام بالتبرع»، للدكتور 
عبد الستار أبو غدة.عبد الستار أبو غدة.

٣- «تجربـة جنـوب أفريقية فـي التأمين التعاوني على أسـاس الوقف»، للشـيخ بلال أحمد - «تجربـة جنـوب أفريقية فـي التأمين التعاوني على أسـاس الوقف»، للشـيخ بلال أحمد 
جكهورا. جكهورا. 

٤- «التكافل المبني على الوقف: التجربة الباكستانية»، للشيخ محمد حسان كليم.- «التكافل المبني على الوقف: التجربة الباكستانية»، للشيخ محمد حسان كليم.
، ناقشـت مد￯ إمكانية بناءِ التأمين التكافلي على هيئة الوقف، ولكنَّها  ، ناقشـت مد￯ إمكانية بناءِ التأمين التكافلي على هيئة الوقف، ولكنَّها وجميعُ هذه الأبحاثِ وجميعُ هذه الأبحاثِ
ض للأحـكام الفقهيَّـةِ المبنية على هـذا التخريج، وقـد حاولتُ في هـذه الدراسـةِ أن أُبيِّن  ض للأحـكام الفقهيَّـةِ المبنية على هـذا التخريج، وقـد حاولتُ في هـذه الدراسـةِ أن أُبيِّن لـم تتعـرَّ لـم تتعـرَّ

الأحكامَ الشرعيَّةَ المترتبةَ على ذلك.الأحكامَ الشرعيَّةَ المترتبةَ على ذلك.
:������� �16:������� �16

اشتملت الدراسة على المباحث الآتية:اشتملت الدراسة على المباحث الآتية:
المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسةالمبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة؛ وفيه مطلبان:؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأول: المطلب الأول: التعريف بالتأمين التكافلي.التعريف بالتأمين التكافلي.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: التعريف بالوقف.التعريف بالوقف.

المبحث الثاني: بناء التأمين التكافلي على هيئة الوقف.المبحث الثاني: بناء التأمين التكافلي على هيئة الوقف.
المبحث الثالث: الأحكام الشرعية المتعلِّقة بصندوق الوقفالمبحث الثالث: الأحكام الشرعية المتعلِّقة بصندوق الوقف؛ وفيه ثمانية مطالب: ؛ وفيه ثمانية مطالب: 

المطلب الأول: المطلب الأول: التكييف الشرعي للعلاقة بين حملة الوثائق والصندوق.التكييف الشرعي للعلاقة بين حملة الوثائق والصندوق.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: التكييف الشرعي للعلاقة بين الصندوق وشركة الإدارة.التكييف الشرعي للعلاقة بين الصندوق وشركة الإدارة.
المطلب الثالث: المطلب الثالث: ملكية أموال الصندوق التكافلي.ملكية أموال الصندوق التكافلي.

المطلب الرابع: المطلب الرابع: وقف النقود.وقف النقود.
ه من الوقف. ه من الوقف.اشتراط الواقف (المؤمَّن له) انتفاعَ المطلب الخامس: المطلب الخامس: اشتراط الواقف (المؤمَّن له) انتفاعَ

ا؟ ، هل يكون وقفً ا؟ما يُدفع للوقف من أموالٍ ، هل يكون وقفً المطلب السادس: المطلب السادس: ما يُدفع للوقف من أموالٍ
المطلب السابع: المطلب السابع: زكاة أموال الصندوق التكافلي.زكاة أموال الصندوق التكافلي.

العلـم، وقـد كان من توصيات الندوة: الدعوة إلى كتابة المزيد من الدراسـات حول الموضوع لبيان الأحكام  العلـم، وقـد كان من توصيات الندوة: الدعوة إلى كتابة المزيد من الدراسـات حول الموضوع لبيان الأحكام =   =
.www.kuna.net.kwwww.kuna.net.kw المترتبة على هذا التخريج. ينظر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية المترتبة على هذا التخريج. ينظر: الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الكويتية



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٣٤٦٣التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
المطلب الثامن: المطلب الثامن: الاستدانة على حساب الصندوق لتغطية العجز.الاستدانة على حساب الصندوق لتغطية العجز.

المبحث الرابع: المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي من خلال الوقف.المبحث الرابع: المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي من خلال الوقف.
نا إلى ما يُرضيه من القول والعمل؛ وصلى الله وسـلم  قَ لَـل، وأن يوفِّ نا إلى ما يُرضيه من القول والعمل؛ وصلى الله وسـلم أسـأل اللـه أن يجنِّبَنا الزَّ قَ لَـل، وأن يوفِّ أسـأل اللـه أن يجنِّبَنا الزَّ

على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التأمين في اللغة: التأمين في اللغة: مشـتقٌّ من الأمن، ضد الخوف؛ يقال: أمن أمنًا وأمانًا وأمانة. ومنه: الأمانة مشـتقٌّ من الأمن، ضد الخوف؛ يقال: أمن أمنًا وأمانًا وأمانة. ومنه: الأمانة 
بمعنى الوفاء، والإيمان بمعنى التصديقبمعنى الوفاء، والإيمان بمعنى التصديق(١).

اه؛ إذا ضمنه،  اه؛ إذا ضمنه، من الكفالـة بمعنى الضمان؛ يقال: كفـل بالرجل وتكفَّل وأكفلـه إيَّ والتكافـل: والتكافـل: من الكفالـة بمعنى الضمان؛ يقال: كفـل بالرجل وتكفَّل وأكفلـه إيَّ
كافل: المعاقد(٢). كافل: المعاقدوالمُ والمُ

ين  ضِ ين اتفاق أشـخاصٍ يكونـون معرَّ ضِ ويقصـد بالتأميـن التكافلـي فـي الاصطـلاح المعاصـر: ويقصـد بالتأميـن التكافلـي فـي الاصطـلاح المعاصـر: اتفاق أشـخاصٍ يكونـون معرَّ
؛ وذلك بدفع اشتراكات في صندوق  ؛ وذلك بدفع اشتراكات في صندوق لأخطارٍ متشابهة على تلافي الأضرارِ الناشئةِ عن تلك الأخطارِ لأخطارٍ متشابهة على تلافي الأضرارِ الناشئةِ عن تلك الأخطارِ
اء  ة ماليَّةٌ مسـتقلَّة، بحيث يتـم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق المشـتركين من جرَّ اء تأميـن له ذِمَّ ة ماليَّةٌ مسـتقلَّة، بحيث يتـم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق المشـتركين من جرَّ تأميـن له ذِمَّ
وقوعِ الأخطار المؤمَّن لها، ويتولَّى إدارة الصندوق هيئةٌ مختارةٌ من حملة الوثائق، أو شركة مستقلة، وقوعِ الأخطار المؤمَّن لها، ويتولَّى إدارة الصندوق هيئةٌ مختارةٌ من حملة الوثائق، أو شركة مستقلة، 
ةً من الأرباح في مقابل  ا أو حصَّ ا مقابلَ إدارتِها أعمالَ التأمين، كما تأخذ أجرً ةً من الأرباح في مقابل وتأخذ جهةُ الإدارةِ أجرً ا أو حصَّ ا مقابلَ إدارتِها أعمالَ التأمين، كما تأخذ أجرً وتأخذ جهةُ الإدارةِ أجرً

ا(٣). ، أو مضاربً ها لأموال الصندوقِ بصفتها وكيلاً بأجرٍ ، أو مضاربًااستثمارِ ها لأموال الصندوقِ بصفتها وكيلاً بأجرٍ استثمارِ
.(٤)j��b��� e��F���� �+*�>��� e��F��� e�B �'N�� :������ i'N��j��b��� e��F���� �+*�>��� e��F��� e�B �'N�� :������ i'N��

يظهر الفرق بين التأمين التكافلي والتجاري في أمور، من أبرزها:يظهر الفرق بين التأمين التكافلي والتجاري في أمور، من أبرزها:
الأول: الأول: أنَّ التأمين التجاري قائمٌ على أساس المعاوضةِ بين شركة التأمين (المؤمِّن)، وحملة أنَّ التأمين التجاري قائمٌ على أساس المعاوضةِ بين شركة التأمين (المؤمِّن)، وحملة 
الوثائق (المؤمَّن لهم)، بحيث تلتزم الشـركة لهم بالتعويض في مقابل اسـتحقاقِها لأقسـاطِ التأمين، الوثائق (المؤمَّن لهم)، بحيث تلتزم الشـركة لهم بالتعويض في مقابل اسـتحقاقِها لأقسـاطِ التأمين، 

معجم مقاييس اللغة ١٣٣١٣٣/١، لسان العرب (، لسان العرب (٢١٢١/١٣١٣)، القاموس المحيط، ص)، القاموس المحيط، ص١١٧٦١١٧٦، مادة (أ م ن).، مادة (أ م ن). معجم مقاييس اللغة    (١)
طِلْبة الطلبة، ص١٤٠١٤٠، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٥٣٦٥٣٦، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١٠٥٣١٠٥٣، مادة (ك ف ل).، مادة (ك ف ل). طِلْبة الطلبة، ص   (٢)

المعاييـر الشـرعية الصـادرة من هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية: معيـار التأمين  المعاييـر الشـرعية الصـادرة من هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية: معيـار التأمين    (٣)
الإسلامي، صالإسلامي، ص٦٨٥٦٨٥. وينظر: التأمين وأحكامه، ص. وينظر: التأمين وأحكامه، ص٨٣٨٣.

التأميـن التجـاري: عقد يلتـزم المؤمِّن بمقتضاه أن يـؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المسـتفيد الذي اشـترط التأمين التأميـن التجـاري: عقد يلتـزم المؤمِّن بمقتضاه أن يـؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المسـتفيد الذي اشـترط التأمين   (٤)
ا مرتبًا في حال وقوع الحادثِ أو الخطر المبيَّن في العقد، وذلك نظير قسطٍ أو أيَّة  ا من المال، أو إيرادً ا مرتبًا في حال وقوع الحادثِ أو الخطر المبيَّن في العقد، وذلك نظير قسطٍ أو أيَّة لصالحه مبلغً ا من المال، أو إيرادً لصالحه مبلغً

يها المؤمَّن له للمؤمِّن. الموسوعة الاقتصادية، ص٣٦٣٦، القانون المدني المصري م ، القانون المدني المصري م ٧٤٧٧٤٧. يها المؤمَّن له للمؤمِّن. الموسوعة الاقتصادية، صدفعة ماليَّة أخر￯ يؤدِّ دفعة ماليَّة أخر￯ يؤدِّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٦٤٦٦
ـةِ الوثائق لتفتيـت المخاطر التي قد  لَ مَ ـةِ الوثائق لتفتيـت المخاطر التي قد بينمـا التأميـن التكافلـي قائمٌ على أسـاس التعاون فيما بين حَ لَ مَ بينمـا التأميـن التكافلـي قائمٌ على أسـاس التعاون فيما بين حَ

ضون لها، وتقليلها. ضون لها، وتقليلها.يتعرَّ يتعرَّ
لكٌ لشـركة التأميـن، وأيُّ فائضٍ فيها بعد  لكٌ لشـركة التأميـن، وأيُّ فائضٍ فيها بعد والثانـي: الأمـوال في صنـدوق التأمين التجاري مِ والثانـي: الأمـوال في صنـدوق التأمين التجاري مِ
فِ التعويضاتِ يكـون لها، بينما الأموالُ في صنـدوق التأمين التكافلي مـن اختصاص المؤمَّن  ـرْ فِ التعويضاتِ يكـون لها، بينما الأموالُ في صنـدوق التأمين التكافلي مـن اختصاص المؤمَّن صَ ـرْ صَ

. لكٍ .لهم، وأيُّ فائضٍ يختصُّ بهم، ويدُ شركةِ الإدارة عليها يدُ أمانةٍ لا يدُ مِ لكٍ لهم، وأيُّ فائضٍ يختصُّ بهم، ويدُ شركةِ الإدارة عليها يدُ أمانةٍ لا يدُ مِ
نة في التأميـن التجاري، هو من فائـض التأمين، فهي  بحِ للشـركة المؤمِّ نة في التأميـن التجاري، هو من فائـض التأمين، فهي والثالـث: مصـدر الرِّ بحِ للشـركة المؤمِّ والثالـث: مصـدر الرِّ
؛  ؛ فـإنَّ الفائضَ غيرُ معلومٍ رِ في هذا العقدِ ـرَ ، وهنا منشـأُ الغَ ؛ تلتـزم بالتعويض لتسـتحقَّ ذلك الفائضَ ؛ فـإنَّ الفائضَ غيرُ معلومٍ رِ في هذا العقدِ ـرَ ، وهنا منشـأُ الغَ تلتـزم بالتعويض لتسـتحقَّ ذلك الفائضَ
بِطٌ بمقدار التعويضاتِ التي تدفعها الشـركة، بينما الشـركة التي تُديـر التأمينَ التكافليَّ ليس  بِطٌ بمقدار التعويضاتِ التي تدفعها الشـركة، بينما الشـركة التي تُديـر التأمينَ التكافليَّ ليس فهـو مرتَ فهـو مرتَ
لها سو￯ أجرٍ مقابلَ إدارتِها لعمليَّاتِ التأمين، بالإضافة إلى حصةٍ من الأرباح الناتجةِ من استثمارها لها سو￯ أجرٍ مقابلَ إدارتِها لعمليَّاتِ التأمين، بالإضافة إلى حصةٍ من الأرباح الناتجةِ من استثمارها 
، أو أجـرٍ معلومٍ في حـال كونِ  ، أو أجـرٍ معلومٍ في حـال كونِ لأمـوال الصنـدوق فـي حال كـونِ الاسـتثمارِ عن طريـق المضاربـةِ لأمـوال الصنـدوق فـي حال كـونِ الاسـتثمارِ عن طريـق المضاربـةِ

الاستثمارِ بالوكالة؛ فالعقدُ لا غررَ فيه.الاستثمارِ بالوكالة؛ فالعقدُ لا غررَ فيه.
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 . .(١) الوقف لغة: الوقف لغة: الحبسُ والمنعُالحبسُ والمنعُ
.(٢) ا: تحبيس الأصل وتسبيلُ المنفعةِتحبيس الأصل وتسبيلُ المنفعةِ ا: وشرعً وشرعً

 : ةٍ ثَ ـنْ ثَلاَ هُ إِلاَّ مِ لُ مَ هُ عَ نْـ طَعَ عَ قَ ، انْ ـانُ نْسَ ِ اتَ الإْ ا مَ : «إِذَ ةٍ ثَ ـنْ ثَلاَ هُ إِلاَّ مِ لُ مَ هُ عَ نْـ طَعَ عَ قَ ، انْ ـانُ نْسَ ِ اتَ الإْ ا مَ ؛ قال النبـي : : «إِذَ ؛ قال النبـي وهـو منـدوبٌ وهـو منـدوبٌ
.(٣)« و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ مٍ يُ لْ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ »إِلاَّ مِ و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ مٍ يُ لْ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ إِلاَّ مِ

، وقد يكون  ا ليبنيَ عليها مدرسـةً ا، أو يقفَ أرضً ا؛ كأنْ يبنيَ مسـجدً ، وقد يكون وقـد يكـون الوقفُ عقارً ا ليبنيَ عليها مدرسـةً ا، أو يقفَ أرضً ا؛ كأنْ يبنيَ مسـجدً وقـد يكـون الوقفُ عقارً
. تُبًا نافعةً ا، أو كُ ؛ كأن يقف مصحفً .منقولاً تُبًا نافعةً ا، أو كُ ؛ كأن يقف مصحفً منقولاً

(٤)، كما في الأمثلة السـابقة، وقد يكون له ريعٌ كما لو وقف عمارةً ، كما في الأمثلة السـابقة، وقد يكون له ريعٌ كما لو وقف عمارةً  يعٌ يعٌوقـد لا يكـون للوقف رِ وقـد لا يكـون للوقف رِ
، أو وقف مزرعة تصرف ثمرتها على المحتاجين. هِ البِرِّ تُها في أوجُ ف أُجرَ رُ على الناس وتُصرَ ، أو وقف مزرعة تصرف ثمرتها على المحتاجين.تؤجَّ هِ البِرِّ تُها في أوجُ ف أُجرَ رُ على الناس وتُصرَ تؤجَّ
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الوقف نوعان:الوقف نوعان:

طلبة الطلبة، ص١٠٥١٠٥، المغرب، ص، المغرب، ص٤٩٢٤٩٢، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٦٦٩٦٦٩، مادة (و ق ف).، مادة (و ق ف). طلبة الطلبة، ص   (١)
المقنع ٣٦١٣٦١/١٦١٦. المقنع    (٢)

. أخرجه مسلم (١٦٣١١٦٣١) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (   (٣)
الريع: الغلة والنماء، المغرب، ص٢٠٤٢٠٤، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٢٤٨٢٤٨، مادة: (ر ي ع).، مادة: (ر ي ع). الريع: الغلة والنماء، المغرب، ص   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٧٤٦٧التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
تِه،  يَّ رِّ تِه، وهو الذي يكون مصرفُـه على معيَّنِين؛ كأقارب الواقـف، أو ذُ يَّ رِّ ١- الوقـف علـى معيَّن: - الوقـف علـى معيَّن: وهو الذي يكون مصرفُـه على معيَّنِين؛ كأقارب الواقـف، أو ذُ

ي (الأهلي).  رِّ ي (الأهلي). ومنه: الوقف الذُّ رِّ ومنه: الوقف الذُّ
: ثن   !   "   #   $   %   ثن   !   "   #   $   %    لت هذه الآيـةُ ا أُنزِ مَّ : ، قال: لَ لت هذه الآيـةُ ا أُنزِ مَّ ومـن ذلك: ومـن ذلك: ما جاء عـن أنسٍ ما جاء عـن أنسٍ ، قال: لَ
  فقال: يا رسولَ الله، إنَّ الله  فقال: يا رسولَ الله، إنَّ الله  ثم&   '      ثم(١)، قام أبو طلحة إلى رسـول الله ، قام أبو طلحة إلى رسـول الله      '   &
(٢)، وإنَّها صدقةٌ لله ، وإنَّها صدقةٌ لله  اءَ حَ يْرَ اءَ، وإنَّ أحـبَّ أموالي إلـيَّ بَ حَ يْرَ يقـول: يقـول: ثن   !   "   #   $   %   &   '      ثمثن   !   "   #   $   %   &   '      ثم، وإنَّ أحـبَّ أموالي إلـيَّ بَ
 : : قال: فقال رسول الله ، ها يا رسولَ اللهِ حيث أراك اللهُ عْ ها عند الله فضَ ها وذُخرَ ، قال: فقال رسول الله أرجو بِرَّ ها يا رسولَ اللهِ حيث أراك اللهُ عْ ها عند الله فضَ ها وذُخرَ أرجو بِرَّ
 . .(٣)« بِينَ رَ َقْ ا فِي الأْ هَ لَ عَ ￯ أَنْ تَجْ إِنِّي أَرَ ا، وَ لْتَ فِيهَ ا قُ عْتُ مَ مِ دْ سَ ، قَ ابِحٌ الٌ رَ لِكَ مَ ، ذَ ابِحٌ الٌ رَ لِكَ مَ ، ذَ »«بَخْ بِينَ رَ َقْ ا فِي الأْ هَ لَ عَ ￯ أَنْ تَجْ إِنِّي أَرَ ا، وَ لْتَ فِيهَ ا قُ عْتُ مَ مِ دْ سَ ، قَ ابِحٌ الٌ رَ لِكَ مَ ، ذَ ابِحٌ الٌ رَ لِكَ مَ ، ذَ «بَخْ

ه(٤). نِي عمِّ هفقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسولَ الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبَ نِي عمِّ فقال أبو طلحة: أفعلُ يا رسولَ الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبَ
، ومنه:  ةٍ غيرِ معيَّنَةٍ ، ومنه: وهو الذي يكون مصرفُه على جهـاتٍ عامَّ ةٍ غيرِ معيَّنَةٍ : وهو الذي يكون مصرفُه على جهـاتٍ عامَّ ةٍ : - الوقـف علـى جهاتٍ عامَّ ةٍ ٢- الوقـف علـى جهاتٍ عامَّ

الوقف الخيري.الوقف الخيري.
ا  ، إنِّي أصبتُ أرضً ا ، أنَّ عمر قال: يا رسولَ اللهِ ، إنِّي أصبتُ أرضً ومن ذلك: ومن ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر ما جاء عن عبد الله بن عمر ، أنَّ عمر قال: يا رسولَ اللهِ
قْتَ  دَّ تَصَ ا، وَ هَ لَ ـتَ أَصْ بَسْ ـئْتَ حَ قْتَ «إِنْ شِ دَّ تَصَ ا، وَ هَ لَ ـتَ أَصْ بَسْ ـئْتَ حَ بْ مالاً قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: «إِنْ شِ بْ مالاً قطُّ أنفسَ عندي منه، فما تأمر به؟ قال: بخيبـرَ لـم أُصِ بخيبـرَ لـم أُصِ
ربى  ق بها في الفقراء وفي القُ ، ولا يورث، وتصدَّ بُ باع، ولا يوهَ ؛ أنه لا يُ قَ بها عمرُ ربى . قال: فتصدَّ ق بها في الفقراء وفي القُ ، ولا يورث، وتصدَّ بُ باع، ولا يوهَ ؛ أنه لا يُ قَ بها عمرُ ا». قال: فتصدَّ ا»بِهَ بِهَ

يف(٥). قاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضَّ يفوفي الرِّ قاب، وفي سبيل الله وابن السبيل والضَّ وفي الرِّ
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، وهـو عقدٌ لازمٌ عند  كمِ قاضٍ ، وهـو عقدٌ لازمٌ عند ينعقـد الوقـفُ بكلِّ قـولٍ أو فعلٍ يدل عليه، ولا يفتقـر إلى حُ كمِ قاضٍ ينعقـد الوقـفُ بكلِّ قـولٍ أو فعلٍ يدل عليه، ولا يفتقـر إلى حُ
ا لأبي حنيفة  فلا يحـقُّ للواقف بعد انعقـادِه أن يرجع فيه، ولا أن  فلا يحـقُّ للواقف بعد انعقـادِه أن يرجع فيه، ولا أن  ، خلافً ا لأبي حنيفة جمهـور أهـلِ العلـمِ ، خلافً جمهـور أهـلِ العلـمِ

هما(٦). ف فيه هو أو غيره، ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوِ همايتصرَّ ف فيه هو أو غيره، ببيعٍ أو هبةٍ أو نحوِ يتصرَّ
ه، وهو البالغ العاقل الرشيد.  عُ ه، وهو البالغ العاقل الرشيد. أن يكون ممن يصحُّ تبرُّ عُ ويُشترط في الواقف: ويُشترط في الواقف: أن يكون ممن يصحُّ تبرُّ

سورة آل عمران، الآية: ٩٢٩٢. سورة آل عمران، الآية:    (١)
  وكان ، وكان ، بيرحاء: اسم للبستان الذي تبرع به أبو طلحة، وكانت في قبلة مسجد النبي بيرحاء: اسم للبستان الذي تبرع به أبو طلحة، وكانت في قبلة مسجد النبي    (٢)

يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيب.يدخلها ويشرب من ماءٍ فيها طيب.
. أخرجه مسلم (٩٩٨٩٩٨) من حديث أنس ) من حديث أنس أخرجه مسلم (   (٣)

أخرجـه البخـاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم (١٣٦٨١٣٦٨)، ومسـلم في كتاب الزكاة، باب )، ومسـلم في كتاب الزكاة، باب  أخرجـه البخـاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم (   (٤)
فضل النفقة والصدقة على الزوج والأقربين، برقم (فضل النفقة والصدقة على الزوج والأقربين، برقم (١٦٦٤١٦٦٤).).

. أخرجه البخاري (٢٧٣٧٢٧٣٧)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٣٢١٦٣٢) من حديث عن عمر ) من حديث عن عمر أخرجه البخاري (   (٥)
بدائـع الصنائـع ٢٢١٢٢١/٦، رد المحتـار ، رد المحتـار ٣٣٩٣٣٩/٤، مواهـب الجليـل ، مواهـب الجليـل ١٨١٨/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٧٧٧٧/٤، تحفة ، تحفة  بدائـع الصنائـع    (٦)

المحتاج المحتاج ٢٥٥٢٥٥/٦، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٣٧٥٣٧/٣ الشرح الكبير على المقنع  الشرح الكبير على المقنع ٥١٨٥١٨/١٦١٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٤١٢٤١/٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٨٤٦٨
وفـي الموقوف عليـه: وفـي الموقوف عليـه: أن يكون جهةَ إباحةٍ لا تنقطع؛ فلا يصـحُّ الوقفُ على تنوير الأضرحةِ أن يكون جهةَ إباحةٍ لا تنقطع؛ فلا يصـحُّ الوقفُ على تنوير الأضرحةِ 

يْنِه، ونحو ذلك.  م، ولا على شخصٍ بعَ وِ المحرَّ يْنِه، ونحو ذلك. والبناءِ عليها، ولا على أماكن اللَّهْ م، ولا على شخصٍ بعَ وِ المحرَّ والبناءِ عليها، ولا على أماكن اللَّهْ
، والأراضي،  ورِ ه؛ كالـدُّ يْنِـ ، والأراضي، أن يكـون ممـا يمكـن الانتفاعُ بـه مع بقـاءِ عَ ورِ ه؛ كالـدُّ يْنِـ وشـرط الموقـوف: وشـرط الموقـوف: أن يكـون ممـا يمكـن الانتفاعُ بـه مع بقـاءِ عَ
ه بالانتفاع به  ـا ما تُسـتهلَك عينُـ ه بالانتفاع به والأثـاث، والسـيارات، والأجهـزة الكهربائيـة، والمصاحـف؛ وأمَّ ـا ما تُسـتهلَك عينُـ والأثـاث، والسـيارات، والأجهـزة الكهربائيـة، والمصاحـف؛ وأمَّ

ه(١). ه-كالطعام- فلا يصحُّ وقفُ -كالطعام- فلا يصحُّ وقفُ

تبيين الحقائق ٣٢٥٣٢٥/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠١١٠١/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦٠٣٦٠/٥، المغني ، المغني ٣٧٣٣٧٣/٥. تبيين الحقائق    (١)
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م في المبحث السـابق، أنَّ أمـوال التأمين في نظام التأمين التكافلـي، تُجعل في صندوقٍ  م في المبحث السـابق، أنَّ أمـوال التأمين في نظام التأمين التكافلـي، تُجعل في صندوقٍ تقـدَّ تقـدَّ
ا لها، وإنما تتولَّى إدارتَه فقط.  ا لها، وإنما تتولَّى إدارتَه فقط. مستقلٍّ عن شركة الإدارة، بحيث لا يكون مملوكً مستقلٍّ عن شركة الإدارة، بحيث لا يكون مملوكً

تِه؛ فإنَّ من المناسـب أن يكون لذلـك الصندوقِ  تِه؛ فإنَّ من المناسـب أن يكون لذلـك الصندوقِ ولضمـان اسـتقلاليَّةِ الصندوق واسـتمراريَّ ولضمـان اسـتقلاليَّةِ الصندوق واسـتمراريَّ
لكيَّةُ الصندوق؛  ن أبرز الإشكالاتِ التي قد تُعِيق ذلك: مِ ، إلاَّ أنَّ مِ لكيَّةُ الصندوق؛ شخصيَّةٌ اعتباريَّة يعترف بها النظامُ ن أبرز الإشكالاتِ التي قد تُعِيق ذلك: مِ ، إلاَّ أنَّ مِ شخصيَّةٌ اعتباريَّة يعترف بها النظامُ
فشركة الإدارةِ لا يحقُّ لها أن تتملَّكَ الصندوق؛ لئلاَّ يكون العقدُ بينها وبين المؤمَّن لهم عقدَ معاوضةٍ فشركة الإدارةِ لا يحقُّ لها أن تتملَّكَ الصندوق؛ لئلاَّ يكون العقدُ بينها وبين المؤمَّن لهم عقدَ معاوضةٍ 
حُ  هم؛ لعدم بقاءِ الواحدِ منهم فترةً طويلة؛ ولهذا كان المقترَ ر تمليكُ حُ على الأقساط، والمؤمَّن لهم يتعذَّ هم؛ لعدم بقاءِ الواحدِ منهم فترةً طويلة؛ ولهذا كان المقترَ ر تمليكُ على الأقساط، والمؤمَّن لهم يتعذَّ
ةُ عن شـركة الإدارة  تُه المسـتقلَّ ـب لذلك، أن يجعل الصندوق التكافلي على هيئة وقفٍ له ذِمَّ ةُ عن شـركة الإدارة المناسِ تُه المسـتقلَّ ـب لذلك، أن يجعل الصندوق التكافلي على هيئة وقفٍ له ذِمَّ المناسِ

نِ لهم؛ وذلك على النحو الآتي: نِ لهم؛ وذلك على النحو الآتي:وعن المؤمَّ وعن المؤمَّ
ةٌ مستقلَّة، يتمكن بها من أن يتملَّكَ الأموالَ  ةٌ مستقلَّة، يتمكن بها من أن يتملَّكَ الأموالَ - يتم إنشـاء صندوقٍ يكون له شـخصيَّةٌ اعتباريَّ ١- يتم إنشـاء صندوقٍ يكون له شـخصيَّةٌ اعتباريَّ
ن قِبل الدولة، أو  ا مِ ـبَ اللَّوائحِ المنظِّمةِ لذلك، ويكون إنشاء الصندوقِ إمَّ ها حسَ ها ويُملِّكَ ن قِبل الدولة، أو ويسـتثمرَ ا مِ ـبَ اللَّوائحِ المنظِّمةِ لذلك، ويكون إنشاء الصندوقِ إمَّ ها حسَ ها ويُملِّكَ ويسـتثمرَ
ا من المال لإنشـاء الصندوق، تفصل  صُ شـركة إدارةِ التأمين مبلغً ، أو تُخصِّ ةٍ ةٍ عامَّ ا من المال لإنشـاء الصندوق، تفصل مـن جهـةٍ اعتباريَّ صُ شـركة إدارةِ التأمين مبلغً ، أو تُخصِّ ةٍ ةٍ عامَّ مـن جهـةٍ اعتباريَّ

ةِ بها. ةِ بها.شركة الإدارة بين حسابات الصندوق والحسابات الخاصَّ شركة الإدارة بين حسابات الصندوق والحسابات الخاصَّ
ا، فيكفي الحـدُّ الأدنى الذي يعترف به النظامُ  ا، فيكفي الحـدُّ الأدنى الذي يعترف به النظامُ - لا يلـزم أن يكـون رأسُ مالِ الصندوقِ كبيرً ٢- لا يلـزم أن يكـون رأسُ مالِ الصندوقِ كبيرً

ويكتسب به الشخصيَّةَ الاعتباريَّة.ويكتسب به الشخصيَّةَ الاعتباريَّة.
٣- يكون للصندوق الوقفي نوعانِ من الموارد:- يكون للصندوق الوقفي نوعانِ من الموارد:

الأول: الأول: اشـتراكات التأميـن التـي يدفعهـا المؤمَّن لهم، وهذه الاشـتراكات تُدفَع على سـبيل اشـتراكات التأميـن التـي يدفعهـا المؤمَّن لهم، وهذه الاشـتراكات تُدفَع على سـبيل 
التَّمليكِ للصندوق.التَّمليكِ للصندوق.

والثاني: والثاني: عوائد استثمارِ أموالِ الصندوق.عوائد استثمارِ أموالِ الصندوق.
؛ من مصروفات تشـغيلية، وعمومية،  ا لأعمال التأميـنِ صً ؛ من مصروفات تشـغيلية، وعمومية، - يكـون مصـرف الوقـفِ مخصَّ ا لأعمال التأميـنِ صً ٤- يكـون مصـرف الوقـفِ مخصَّ
عِ تعويضاتٍ للمشـتركين في الصنـدوق؛ أي أن الصندوق يكون  فْ عِ تعويضاتٍ للمشـتركين في الصنـدوق؛ أي أن الصندوق يكون وإداريـة وغيرهـا، بالإضافة إلى دَ فْ وإداريـة وغيرهـا، بالإضافة إلى دَ

ا على معيَّنِين، وهم حملة الوثائق.  ا على معيَّنِين، وهم حملة الوثائق. وقفً وقفً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٠٤٧٠
مـة، وينص في لائحـة الصندوق على  مـة، وينص في لائحـة الصندوق على فهـو وقف مـن النوع الأولِ مـن أنواع الوقـف المتقدِّ فهـو وقف مـن النوع الأولِ مـن أنواع الوقـف المتقدِّ
شـروط اسـتحقاق المشـتركين للتعويضـات، ومبالغهـا، ولا مانـعَ مـن الاسـتفادة من الحسـابات شـروط اسـتحقاق المشـتركين للتعويضـات، ومبالغهـا، ولا مانـعَ مـن الاسـتفادة من الحسـابات 
الاكتواريةالاكتوارية(١) المعمولِ بها في شركات التأمين التجاري، وما يحصل عليه المشتركون من تعويضاتٍ  المعمولِ بها في شركات التأمين التجاري، وما يحصل عليه المشتركون من تعويضاتٍ 
ا عن اشتراكهم في الصندوق، وإنما هو عطاءٌ مستقلٌّ من الصندوق الوقفي لدخولهم في  ا عن اشتراكهم في الصندوق، وإنما هو عطاءٌ مستقلٌّ من الصندوق الوقفي لدخولهم في ليس عوضً ليس عوضً

جملة الموقوفِ عليهم.جملة الموقوفِ عليهم.
 ، ةِ جميعَ أموالِه؛ سـواءٌ تلك التي من الاشـتراكاتِ ، - يملك الصندوق بشـخصيَّتِه الاعتباريَّ ةِ جميعَ أموالِه؛ سـواءٌ تلك التي من الاشـتراكاتِ ٥- يملك الصندوق بشـخصيَّتِه الاعتباريَّ

ف في مصارفه. ا، وإنما ينتفع بها الوقف وتُصرَ ف في مصارفه.أو من عوائد الاستثمار؛ وهذه الأموالُ ليست وقفً ا، وإنما ينتفع بها الوقف وتُصرَ أو من عوائد الاستثمار؛ وهذه الأموالُ ليست وقفً
ا من شركة الإدارة، أو من المؤمَّن لهم، أو منهما  ؛ إمَّ ا من شركة الإدارة، أو من المؤمَّن لهم، أو منهما - يكون للصندوق الوقفي هيئةٌ إشرافيَّةٌ ؛ إمَّ ٦- يكون للصندوق الوقفي هيئةٌ إشرافيَّةٌ
فٍ ثالـث. ولا مانعَ من أن تكـون شـركةُ الإدارةِ متوليةً للوقف ومضاربـةً في أمواله  ـا، أو مـن طرَ فٍ ثالـث. ولا مانعَ من أن تكـون شـركةُ الإدارةِ متوليةً للوقف ومضاربـةً في أمواله معً ـا، أو مـن طرَ معً
بطةُ لصالح  بحِ تكـون فيها الغِ ، وبنسـبةٍ من الرِّ بطةُ لصالح فـي آنٍ واحد، بشـرط أن تكون المضاربةُ بعقدٍ منفصلٍ بحِ تكـون فيها الغِ ، وبنسـبةٍ من الرِّ فـي آنٍ واحد، بشـرط أن تكون المضاربةُ بعقدٍ منفصلٍ

. .الصندوقِ الصندوقِ
ا أن يكون  ، وهذا الأجرُ إمَّ ا أن يكون - يكون لشركة إدارةِ التأمين أجرٌ مقابلَ إدارتها لعمليات التأمينِ ، وهذا الأجرُ إمَّ ٦- يكون لشركة إدارةِ التأمين أجرٌ مقابلَ إدارتها لعمليات التأمينِ
، ولها كذلك حصة من أرباح استثمار  ، أو بنسبةٍ من مبلغ الاشتراكِ ا عن كل وثيقةِ تأمينٍ ا مقطوعً ، ولها كذلك حصة من أرباح استثمار مبلغً ، أو بنسبةٍ من مبلغ الاشتراكِ ا عن كل وثيقةِ تأمينٍ ا مقطوعً مبلغً
ا  ا أموال الصندوق في حال كونِ الاستثمار عن طريق المضاربة، أو أجرٌ معلومٌ في حال كونِه استثمارً أموال الصندوق في حال كونِ الاستثمار عن طريق المضاربة، أو أجرٌ معلومٌ في حال كونِه استثمارً

بالوكالة.بالوكالة.
٧- بما أنَّ الصندوق الوقفي مالكٌ لجميع أموالِه، بما فيها الاشـتراكات وعوائد الاسـتثمار، - بما أنَّ الصندوق الوقفي مالكٌ لجميع أموالِه، بما فيها الاشـتراكات وعوائد الاسـتثمار، 
فقَ ما تقتضيه  فقَ ما تقتضيه فللهيئة المشـرفةِ على الصندوق التصرفُ في الفائض التأميني في نهاية السـنة الماليَّةِ وَ فللهيئة المشـرفةِ على الصندوق التصرفُ في الفائض التأميني في نهاية السـنة الماليَّةِ وَ
المصلحـةُ واللَّوائـحُ المنظِّمةُ لعمله، فيجوز أن يرحل لسـنواتٍ مقبلةٍ لتخفيض اشـتراكاتِ التأمين، المصلحـةُ واللَّوائـحُ المنظِّمةُ لعمله، فيجوز أن يرحل لسـنواتٍ مقبلةٍ لتخفيض اشـتراكاتِ التأمين، 
ه للمشـتركين في الصندوق  ه للمشـتركين في الصندوق أو أن يجعل في احتياطيَّاتٍ لدعم أعمال التأمين، أو أن يعاد كلُّه أو بعضُ أو أن يجعل في احتياطيَّاتٍ لدعم أعمال التأمين، أو أن يعاد كلُّه أو بعضُ

في نهاية الفترة المالية.في نهاية الفترة المالية.
د الالتزامات التي عليه، وما بقـي بعد ذلك فإنه يُصرف  د الالتزامات التي عليه، وما بقـي بعد ذلك فإنه يُصرف - فـي حال تصفية الصندوق، تُسـدَّ ٨- فـي حال تصفية الصندوق، تُسـدَّ
، ولا يصحُّ أن ينصَّ علـى تملُّكِ شـركةِ الإدارة له عند  رِّ ه البِـ ، ولا يصحُّ أن ينصَّ علـى تملُّكِ شـركةِ الإدارة له عند إلـى جهـةٍ مماثلـة غيرِ منقطعـةٍ من أوجُ رِّ ه البِـ إلـى جهـةٍ مماثلـة غيرِ منقطعـةٍ من أوجُ

التصفيةالتصفية(٢).

الحسابات الاكتوارية: دراسات إحصائية يسترشد بها إلى توقعات معينة، مثل مبالغ التعويضات، وهي تعتمد  الحسابات الاكتوارية: دراسات إحصائية يسترشد بها إلى توقعات معينة، مثل مبالغ التعويضات، وهي تعتمد    (١)
على نظرية الاحتمالية. الموسوعة الاقتصادية، صعلى نظرية الاحتمالية. الموسوعة الاقتصادية، ص٢٣٢٣.

تأصيل التأمين التكافلي على أسـاس الوقف. بحث د. تقي العثماني، من أبحاث الندوة السادسـة والعشـرين  تأصيل التأمين التكافلي على أسـاس الوقف. بحث د. تقي العثماني، من أبحاث الندوة السادسـة والعشـرين    (٢)
من ندوات البركة.من ندوات البركة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧١٤٧١التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
ومـن التطبيقـات المعاصـرة للتأميـن التكافلـي مـن خـلال الوقـف: شـركة تكافـل إس آ ومـن التطبيقـات المعاصـرة للتأميـن التكافلـي مـن خـلال الوقـف: شـركة تكافـل إس آ 

(Takaful SATakaful SA) في جنوب أفريقيا) في جنوب أفريقيا(١)، وشركة التأمين التكافلي بباكستان، وشركة التأمين التكافلي بباكستان(٢).

تجربـة جنوب أفريقية في التأمين التعاوني على أسـاس الوقف، بحث بلال أحمد جكهورا، من أبحاث ندوة  تجربـة جنوب أفريقية في التأمين التعاوني على أسـاس الوقف، بحث بلال أحمد جكهورا، من أبحاث ندوة    (١)
التأمين التكافلي من خلال الوقف، المعقودة بكوالالامبور- ماليزيا.التأمين التكافلي من خلال الوقف، المعقودة بكوالالامبور- ماليزيا.

.Takaful Based on Waqf: A Pakistani Experience.Takaful Based on Waqf: A Pakistani Experience محمد حسـان كليم، من أبحاث ندوة التأمين التكافلي  محمد حسـان كليم، من أبحاث ندوة التأمين التكافلي   (٢)
من خلال الوقف، المعقودة بكوالالامبور- ماليزيا.من خلال الوقف، المعقودة بكوالالامبور- ماليزيا.
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ذهـب بعض المعاصريـن إلى أنَّ العلاقـة بين حملة الوثائـق وصندوق التأميـن التكافلي ذهـب بعض المعاصريـن إلى أنَّ العلاقـة بين حملة الوثائـق وصندوق التأميـن التكافلي 
ـا أم غيره- هـي علاقة التـزام بالتبـرع، والعلاقة بين  ـا أم غيره- هـي علاقة التـزام بالتبـرع، والعلاقة بين عنـد الاشـتراك -سـواءٌ أكان الصنـدوق وقفً عنـد الاشـتراك -سـواءٌ أكان الصنـدوق وقفً
ب الوثائق  ر حسَ رَ ب الوثائق المسـتفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضَّ ر حسَ رَ المسـتفيد وبين الصندوق عند التعويض هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضَّ

واللوائحواللوائح(١). . 
عٍ مع كـونِ حاملِ الوثيقـة ينتفع من مالـه: القياس على  عٍ مع كـونِ حاملِ الوثيقـة ينتفع من مالـه: القياس على ووجـهُ القـولِ بـأنَّ العلاقةَ علاقـةُ تبرُّ ووجـهُ القـولِ بـأنَّ العلاقةَ علاقـةُ تبرُّ
، وقـد ذهب جمعٌ من أهـلِ العلم إلى أنَّـه يجوز في الوقف أن يشـترط  عٍ ، وقـد ذهب جمعٌ من أهـلِ العلم إلى أنَّـه يجوز في الوقف أن يشـترط الوقـف؛ فالوقـفُ عقـدُ تبرُّ عٍ الوقـف؛ فالوقـفُ عقـدُ تبرُّ

ا(٢). .  عً قَ منه على نفسه وولده، ولا يُخرجه ذلك عن كونه تبرُّ نفِ االواقفُ أن يُ عً قَ منه على نفسه وولده، ولا يُخرجه ذلك عن كونه تبرُّ نفِ الواقفُ أن يُ
قَ منه على نفسه، فإنَّ  نفِ قَ منه على نفسه، فإنَّ أنَّه حتى مع القولِ بجواز اشـتراطِ الواقف أن يُ نفِ والذي يظهر للباحث: والذي يظهر للباحث: أنَّه حتى مع القولِ بجواز اشـتراطِ الواقف أن يُ
إلحـاقَ التأميـن التكافلي بالتبرعات المحضـةِ كالوقف، محل نظر؛ فإن الواقف إذا اشـترط الانتفاعَ إلحـاقَ التأميـن التكافلي بالتبرعات المحضـةِ كالوقف، محل نظر؛ فإن الواقف إذا اشـترط الانتفاعَ 
ا؛ بل هو اسـتثناءٌ لبعض  ا محضً عً ه عن كونه تبرُّ جُ ، فإنَّ هذا الشـرطَ لا يُخرِ ةً معيَّنةً ا؛ بل هو اسـتثناءٌ لبعض بالعين الموقوفةِ مدَّ ا محضً عً ه عن كونه تبرُّ جُ ، فإنَّ هذا الشـرطَ لا يُخرِ ةً معيَّنةً بالعين الموقوفةِ مدَّ
ه  لُ الوثيقةِ لا يبذل المالَ إلاَّ بشـرط أن يبذل غيرُ ا في التأمين؛ فحامِ ، وأمَّ ةَ ه منفعةِ الموقوفِ تلك المدَّ لُ الوثيقةِ لا يبذل المالَ إلاَّ بشـرط أن يبذل غيرُ ا في التأمين؛ فحامِ ، وأمَّ ةَ منفعةِ الموقوفِ تلك المدَّ
ثلَـه لينتفعا من اجتمـاعِ المال في الصندوق بتفتيت المخاطرِ التي قد تلحقهم، فهو بهذا الشـرطِ لا  ثلَـه لينتفعا من اجتمـاعِ المال في الصندوق بتفتيت المخاطرِ التي قد تلحقهم، فهو بهذا الشـرطِ لا مِ مِ
ا  عً جُ العقدَ عـن كونه تبرُّ ه، وهذا الشـرطُ يُخرِ ا يسـتثني بعـضَ منفعةِ مالِه، بل يشـترط منفعةَ مـالِ غيرِ عً جُ العقدَ عـن كونه تبرُّ ه، وهذا الشـرطُ يُخرِ يسـتثني بعـضَ منفعةِ مالِه، بل يشـترط منفعةَ مـالِ غيرِ

ا.  ا. محضً محضً
؛ إذ المؤمَّن  فِ عاتِ المحضةِ لا يخلو من شيءٍ من التعسُّ ؛ إذ المؤمَّن وإلحاق التأمين التكافلي بعقود التبرُّ فِ عاتِ المحضةِ لا يخلو من شيءٍ من التعسُّ وإلحاق التأمين التكافلي بعقود التبرُّ
ه بماله يأتي على  ـه وحمايتَها في المقام الأول، وانتفاع غيرِ ه بماله يأتي على له يرجو بدخوله في عقد التأمينِ نفعَ نفسِ ـه وحمايتَها في المقام الأول، وانتفاع غيرِ له يرجو بدخوله في عقد التأمينِ نفعَ نفسِ
، فهو غيرُ مقصودٍ له، بخلاف المتبرع في الوقف أو الوصيَّةِ أو الهبةِ ونحوها؛ فإنه يقصد  ، فهو غيرُ مقصودٍ له، بخلاف المتبرع في الوقف أو الوصيَّةِ أو الهبةِ ونحوها؛ فإنه يقصد سبيل التبعيَّةِ سبيل التبعيَّةِ

 . ، وقد ينتفع هو بهذا المالِ على سبيل التبعيَّةِ ه أصالةً . نفعَ غيرِ ، وقد ينتفع هو بهذا المالِ على سبيل التبعيَّةِ ه أصالةً نفعَ غيرِ

المعاييـر الشـرعية الصـادرة من هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيـار التأمين  المعاييـر الشـرعية الصـادرة من هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيـار التأمين    (١)
الإسلامي فقرة الإسلامي فقرة ٣/٤، ص، ص٦٨٧٦٨٧.

تبيين الحقائق ٣٢٨٣٢٨/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٨٢٨٢/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦٧٣٦٧/٥، المغني ، المغني ١٠١٠/٦. تبيين الحقائق    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٤٤٧٤
وممـا يؤكد ذلـك: وممـا يؤكد ذلـك: أنَّ الباعث على عقـدِ التأمين التكافلـي هو الحماية من الأضـرار؛ ولهذا أنَّ الباعث على عقـدِ التأمين التكافلـي هو الحماية من الأضـرار؛ ولهذا 
يبحث المؤمَّن له عن أفضل الخياراتِ المناسـبةِ لحاله، بينما الباعثُ على الوقف هو نفعُ الموقوفِ يبحث المؤمَّن له عن أفضل الخياراتِ المناسـبةِ لحاله، بينما الباعثُ على الوقف هو نفعُ الموقوفِ 
ها،  . ومن القواعد المقررة «أنَّ العبرة في العقود بمعانيها ومقاصدِ يْن مختلفةٌ ها، له، فالمقاصدُ في العقدَ . ومن القواعد المقررة «أنَّ العبرة في العقود بمعانيها ومقاصدِ يْن مختلفةٌ له، فالمقاصدُ في العقدَ

لا بمبانِيها وألفاظها». لا بمبانِيها وألفاظها». 
والأظهر: والأظهر: أنَّ التأمينَ التكافلي؛ سـواءٌ أكان صندوقُ التأمينِ فيه على هيئة وقفٍ أم غيره، ليس أنَّ التأمينَ التكافلي؛ سـواءٌ أكان صندوقُ التأمينِ فيه على هيئة وقفٍ أم غيره، ليس 
عِ  عٍ محضٍ ولا معاوضة محضة، بل هو عقـدٌ تعاوني (تبادلي) فيه مـن خصائص عقدِ التبرُّ عِ عقـدَ تبـرُّ عٍ محضٍ ولا معاوضة محضة، بل هو عقـدٌ تعاوني (تبادلي) فيه مـن خصائص عقدِ التبرُّ عقـدَ تبـرُّ

ومن خصائص المعاوضة، وبيان ذلك:ومن خصائص المعاوضة، وبيان ذلك:
مُ  رْ هما يترتب عليه غُ نْمُ أحدِ ؛ وغُ فَيِ العقدِ ةِ بين طرَ مُ - أنَّ عقد المعاوضةِ مبني على المشاحَّ رْ هما يترتب عليه غُ نْمُ أحدِ ؛ وغُ فَيِ العقدِ ةِ بين طرَ ١- أنَّ عقد المعاوضةِ مبني على المشاحَّ
، كما في البيع والإجارة. ومن ذلك التأمين التجاري؛ فإن العلاقة بين شـركة التأمين التجاري  رِ ، كما في البيع والإجارة. ومن ذلك التأمين التجاري؛ فإن العلاقة بين شـركة التأمين التجاري الآخَ رِ الآخَ
وحملـة الوثائـق علاقة معاوضة قائمة على المشـاحة، فكلما نقصت التعويضـات المدفوعة لحملة وحملـة الوثائـق علاقة معاوضة قائمة على المشـاحة، فكلما نقصت التعويضـات المدفوعة لحملة 
الوثائـق زاد فائض التأمين ومن ثم تزيد ربحية الشـركة، والعكس بالعكـس كلما زادت التعويضات الوثائـق زاد فائض التأمين ومن ثم تزيد ربحية الشـركة، والعكس بالعكـس كلما زادت التعويضات 

نقصت ربحية الشركة.نقصت ربحية الشركة.
عُ به  ، وقد يكون المتبرَّ عُ يبذل المالَ بغير عوضٍ عُ به -وأما عقد التبرع فإنه غرم محض؛ إذ المتبرِّ ، وقد يكون المتبرَّ عُ يبذل المالَ بغير عوضٍ ٢-وأما عقد التبرع فإنه غرم محض؛ إذ المتبرِّ
ةِ والقرضِ  يَ ؛ كما في العارِ ها، وقد يكون منفعةً قةِ ونحوِ دَ ا؛ كما في الوقف والهبةِ والوصيَّةِ والصَّ يْنًـ ةِ والقرضِ عَ يَ ؛ كما في العارِ ها، وقد يكون منفعةً قةِ ونحوِ دَ ا؛ كما في الوقف والهبةِ والوصيَّةِ والصَّ يْنًـ عَ

. نِ .الحسَ نِ الحسَ
ين لمصلحةٍ مشـتركةٍ بينهما، ومن ذلك:  ـا العقـدُ التعاونـي؛ فهو اجتماعٌ بين شـخصَ ين لمصلحةٍ مشـتركةٍ بينهما، ومن ذلك: - وأمَّ ـا العقـدُ التعاونـي؛ فهو اجتماعٌ بين شـخصَ ٣- وأمَّ
فَقاءِ في النَّفقـة، وقد عقد لها الإمـامُ البخاري  فَقاءِ في النَّفقـة، وقد عقد لها الإمـامُ البخاري شـركة النّهـد -بفتح النون وكسـرها- أي اجتمـاع الرُّ شـركة النّهـد -بفتح النون وكسـرها- أي اجتمـاع الرُّ
ن مجازفةً  ا فقال: (باب الشـركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسـمةُ ما يُكال ويوزَ ن مجازفةً  بابً ا فقال: (باب الشـركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسـمةُ ما يُكال ويوزَ  بابً
ا). وأورد تحت هذا  ا وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً رَ المسلِمون في النهد بأسً ا). وأورد تحت هذا أو قبضة قبضة، لما لم يَ ا وهذا بعضً ا أن يأكل هذا بعضً رَ المسلِمون في النهد بأسً أو قبضة قبضة، لما لم يَ

ةَ أحاديث، منها:  ةَ أحاديث، منها: البابِ عدَّ البابِ عدَّ
 ، وِ زْ ي الْغَ لُوا فِـ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ ـعَ َشْ ، «إِنَّ الأْ وِ زْ ي الْغَ لُوا فِـ مَ ا أَرْ ينَ إِذَ يِّ رِ ـعَ َشْ يِّين بقولـه: «إِنَّ الأْ يِّين بقولـه:  على الأشـعرِ ١- ثنـاء النبـي - ثنـاء النبـي  على الأشـعرِ
دٍ  احِ اءٍ وَ مْ فِي إِنَ يْنَهُ وهُ بَ ـمُ تَسَ مَّ اقْ ، ثُ دٍ احِ بٍ وَ مْ فِي ثَوْ هُ نْدَ انَ عِ ا كَ وا مَ عُ مَ ، جَ ينَةِ دِ مْ بِالْمَ يَالِهِ امُ عِ عَ لَّ طَ دٍ أَوْ قَ احِ اءٍ وَ مْ فِي إِنَ يْنَهُ وهُ بَ ـمُ تَسَ مَّ اقْ ، ثُ دٍ احِ بٍ وَ مْ فِي ثَوْ هُ نْدَ انَ عِ ا كَ وا مَ عُ مَ ، جَ ينَةِ دِ مْ بِالْمَ يَالِهِ امُ عِ عَ لَّ طَ أَوْ قَ

 . .(١)« مْ نْهُ ا مِ أَنَ نِّي وَ مْ مِ هُ ، فَ ةِ يَّ وِ »بِالسَّ مْ نْهُ ا مِ أَنَ نِّي وَ مْ مِ هُ ، فَ ةِ يَّ وِ بِالسَّ
ر  ـثَ بعثًا قبل السـاحل، فأمَّ ر  بَعَ ـثَ بعثًا قبل السـاحل، فأمَّ ٢- وقصـة أبـي عبيـدة - وقصـة أبـي عبيـدة ؛ أنَّ رسـول الله ؛ أنَّ رسـول الله  بَعَ
عليهـم أبـا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فخرجنا حتَّـى إذا كنَّا ببعض الطريقِ فني الزاد، عليهـم أبـا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم، فخرجنا حتَّـى إذا كنَّا ببعض الطريقِ فني الزاد، 

أخرجـه البخاري، كتاب الشـركة، باب الشـركة في الطعام والنهـد والعروض (١٢٨١٢٨/٥- مـع فتح الباري)، - مـع فتح الباري)،  أخرجـه البخاري، كتاب الشـركة، باب الشـركة في الطعام والنهـد والعروض (   (١)
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين (ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأشعريين (١٤٤٩١٤٤٩/٤) من حديث أبي موسى الأشعري ) من حديث أبي موسى الأشعري 

.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٥٤٧٥التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
، فكان يقوتنـا كلَّ يومٍ قليلاً قليلاً  يْ تمرٍ دَ وَ زْ ، فكان يقوتنـا كلَّ يومٍ قليلاً قليلاً فأمـر أبـو عبيدة بأزوادِ ذلك الجيشِ فجمع كلـه، فكان مِ يْ تمرٍ دَ وَ زْ فأمـر أبـو عبيدة بأزوادِ ذلك الجيشِ فجمع كلـه، فكان مِ
نِيَتْ  ها حين فَ دَ قْ ثُه: وما تُغني تمرةٌ؟ فقال: لقد وجدنا فَ ، فقال محدِّ نِيَ فلم يكن يُصبْنَا إلاَّ تمرةٌ نِيَتْ حتى فَ ها حين فَ دَ قْ ثُه: وما تُغني تمرةٌ؟ فقال: لقد وجدنا فَ ، فقال محدِّ نِيَ فلم يكن يُصبْنَا إلاَّ تمرةٌ حتى فَ
. ثم أمر  ، فأكل منه ذلك الجيشُ ثمانيَ عشـرةَ ليلةً بِ وتٌ مثلُ الظَّرِ . ثم أمر قـال: ثـم انتهينا إلى البحر، فإذا حُ ، فأكل منه ذلك الجيشُ ثمانيَ عشـرةَ ليلةً بِ وتٌ مثلُ الظَّرِ قـال: ثـم انتهينا إلى البحر، فإذا حُ

بْهما)(١). ت تحتَهما فلم تُصِ ، ثم مرَّ لَتْ حِ بَا، ثم أمر براحلةٍ فرُ بْهما)أبو عبيدة بضلعينِ من أضلاعه فنُصِ ت تحتَهما فلم تُصِ ، ثم مرَّ لَتْ حِ بَا، ثم أمر براحلةٍ فرُ أبو عبيدة بضلعينِ من أضلاعه فنُصِ
  َّا النبي ا النبيَّ ، فأَتَـوُ لَقـوا(٢)، فأَتَـوُ لَقـوا قـال: خفَّـت أزوادُ القـومِ وأَمْ ٣- حديـث سـلمة - حديـث سـلمة  قـال: خفَّـت أزوادُ القـومِ وأَمْ
يَهم عمـرُ فأخبروه، فقال: مـا بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخـل على النبيِّ  قِ ـرِ إبِلِهم، فـأَذِنَ لهم، فلَ يَهم عمـرُ فأخبروه، فقال: مـا بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخـل على النبيِّ فـي نَحْ قِ ـرِ إبِلِهم، فـأَذِنَ لهم، فلَ فـي نَحْ
ادِ فِي  ادِ فِي «نَ ، ما بقاؤهم بعد إبِلِهم؟ فقال رسـول اللـه : : «نَ ، ما بقاؤهم بعد إبِلِهم؟ فقال رسـول اللـه  فقـال: يا رسـولَ اللـهِ  فقـال: يا رسـولَ اللـهِ
  ِفقام رسولُ الله ، ، فقام رسولُ اللهِ . فبُسـط لذلك نِطعٌ وجعلوه على النِّطْعِ ». فبُسـط لذلك نِطعٌ وجعلوه على النِّطْعِ مْ ادِهِ وَ لِ أَزْ ضْ أْتُونَ بِفَ »النَّاسِ يَ مْ ادِهِ وَ لِ أَزْ ضْ أْتُونَ بِفَ النَّاسِ يَ
 : : ِوا، ثم قال رسولُ الله غُ وا، ثم قال رسولُ اللهِ  الناسُ حتى فرَ غُ يَتِهم فاحتَثَى(٣) الناسُ حتى فرَ كَ عليه، ثم دعاهم بأوعِ رَّ ا وبَ عَ يَتِهم فاحتَثَىفدَ كَ عليه، ثم دعاهم بأوعِ رَّ ا وبَ عَ فدَ

.(٤)« ولُ اللهِ سُ أَنِّي رَ ، وَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هَ »«أَشْ ولُ اللهِ سُ أَنِّي رَ ، وَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ هَ «أَشْ
وغيـر هذه الأحاديثِ من الشـواهد التي وقعت على عهـد النبيِّ وغيـر هذه الأحاديثِ من الشـواهد التي وقعت على عهـد النبيِّ ، وفيها اجتماعٌ ، وفيها اجتماعٌ 
؛  اءِ قَ فَ ، مع ما فيها من التغابُنِ بين الرُّ ، بل مندوبةٌ ؛ بقصـد التعاونِ على تقليلِ المصروفات، وهي جائزةٌ اءِ قَ فَ ، مع ما فيها من التغابُنِ بين الرُّ ، بل مندوبةٌ بقصـد التعاونِ على تقليلِ المصروفات، وهي جائزةٌ
يْنِ يشـتريانِ الفرسَ  لَ جُ ـئل أحمد عن الرَّ ـقُ التكافلُ فيما بينهم، قال في «المغني»: (وسُ يْنِ يشـتريانِ الفرسَ لأنَّ بهـا يتحقَّ لَ جُ ـئل أحمد عن الرَّ ـقُ التكافلُ فيما بينهم، قال في «المغني»: (وسُ لأنَّ بهـا يتحقَّ
، وأرجو ألاَّ يكونَ به  عتُ فيه بشـيءٍ ـمِ ؟ قال: ما سَ ، وأرجو ألاَّ يكونَ به بينهمـا، يغـزوان عليه، يركب هذا عقبةً وهذا عقبةً عتُ فيه بشـيءٍ ـمِ ؟ قال: ما سَ بينهمـا، يغـزوان عليه، يركب هذا عقبةً وهذا عقبةً
، يتعاونون،  فَقُ ؟ قال: يرافق، هذا أَرْ رافِقُ . قيل له: أيُّما أحبُّ إليك؛ يعتزل الرجلُ في الطعامِ أو يُ ، يتعاونون، بأسٌ فَقُ ؟ قال: يرافق، هذا أَرْ رافِقُ . قيل له: أيُّما أحبُّ إليك؛ يعتزل الرجلُ في الطعامِ أو يُ بأسٌ
دَ الصالحون، وكان الحسـنُ  ناهَ ه، ولا بأسَ بالنهد؛ قد تَ كِنْكَ الطبخُ ولا غيرُ مْ ك لم يُ دَ الصالحون، وكان الحسـنُ وإذا كنـتَ وحـدَ ناهَ ه، ولا بأسَ بالنهد؛ قد تَ كِنْكَ الطبخُ ولا غيرُ مْ ك لم يُ وإذا كنـتَ وحـدَ
جَ كلُّ واحدٍ من الرفقة شـيئًا من  ا بعدما يلقي. ومعنى النهد: أن يُخرِ ى معهم، ويزيد أيضً رَ أَلقَ جَ كلُّ واحدٍ من الرفقة شـيئًا من إذا سـافَ ا بعدما يلقي. ومعنى النهد: أن يُخرِ ى معهم، ويزيد أيضً رَ أَلقَ إذا سـافَ

ا)(٥). قُ عليهم منه، ويأكلون جميعً نفِ ا)النفقة، يدفعونه إلى رجلٍ يُ قُ عليهم منه، ويأكلون جميعً نفِ النفقة، يدفعونه إلى رجلٍ يُ
ا  عً ؛ لأنَّ الغرض منها التعاونُ وليست معاوضةً محضة، ولا تبرُّ رٌ ا والتغابن في شركة النهدِ مغتفَ عً ؛ لأنَّ الغرض منها التعاونُ وليست معاوضةً محضة، ولا تبرُّ رٌ والتغابن في شركة النهدِ مغتفَ
ق رفقةٌ فيضعونه في  ا؛ قال في «الفتح»: (الذي يظهر: أنَّ أصلَه -أي النهد- في السـفر وقد تتَّفِ ق رفقةٌ فيضعونه في محضً ا؛ قال في «الفتح»: (الذي يظهر: أنَّ أصلَه -أي النهد- في السـفر وقد تتَّفِ محضً
؛  ا في الأكل فلا تسـويةَ ين، وأنه لا يتقيَّدُ بالتَّسـوية إلاَّ في القسـمة، وأمَّ رِ كما في فِعل الأشـعريِّ ؛ الحضَ ا في الأكل فلا تسـويةَ ين، وأنه لا يتقيَّدُ بالتَّسـوية إلاَّ في القسـمة، وأمَّ رِ كما في فِعل الأشـعريِّ الحضَ

ا)(٦). .  ادِ في السفر وفي الإقامة أيضً لْطِ الزَّ ا)لاختلاف الآكِلِين.. وفيه استحبابُ خَ ادِ في السفر وفي الإقامة أيضً لْطِ الزَّ لاختلاف الآكِلِين.. وفيه استحبابُ خَ

أخرجـه البخاري في الموضع السـابق برقم (٢٤٨٣٢٤٨٣)، ومسـلم في كتاب الصيـد والذبائح، باب إباحة ميتات )، ومسـلم في كتاب الصيـد والذبائح، باب إباحة ميتات  أخرجـه البخاري في الموضع السـابق برقم (   (١)
البحر (البحر (١٥٣٥١٥٣٥/٣) من حديث جابر بن عبد الله ) من حديث جابر بن عبد الله . و(الظرب): الجبل الصغير.. و(الظرب): الجبل الصغير.

أي: افتقروا. فتح الباري ١٣٠١٣٠/٥. أي: افتقروا. فتح الباري    (٢)
فاحتثوا؛ أي: أخذوا بالكفين. فتح الباري ١٣٠١٣٠/٥. .  فاحتثوا؛ أي: أخذوا بالكفين. فتح الباري    (٣)

 . . ومسلم (، ومسلم (٥٥٥٥/١) من حديث أبي هريرة، أو أبي سعيد ) من حديث أبي هريرة، أو أبي سعيد ، أخرجه البخاري (٢٩٨٢٢٩٨٢) عن سلمة ) عن سلمة أخرجه البخاري (   (٤)
المغني ٢١٦٢١٦/٩. وينظر: الآداب الشرعية . وينظر: الآداب الشرعية ١٩٣١٩٣/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٣٧٦٣٧٦/٢١٢١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٧٣٧٣/٣. المغني    (٥)

فتح الباري ١٢٩١٢٩/٥. فتح الباري    (٦)
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اءُ في السـفر،  قَ فَ ه الرُّ جُ ائِه، فجاؤوا بطعامٍ على ما يتخارَ قَ فَ اءُ في السـفر، وفـي «المنتقـى»: (إنِ اجتمع مـع رُ قَ فَ ه الرُّ جُ ائِه، فجاؤوا بطعامٍ على ما يتخارَ قَ فَ وفـي «المنتقـى»: (إنِ اجتمع مـع رُ
؛ وإن كان  رٍ لَ عليهم بأمرٍ مسـتنكَ د أن يتفضَّ ه أكثرَ من بعضٍ مـا لم يتعمَّ ، وإن كان بعضُ ؛ وإن كان فذلـك واسـعٌ رٍ لَ عليهم بأمرٍ مسـتنكَ د أن يتفضَّ ه أكثرَ من بعضٍ مـا لم يتعمَّ ، وإن كان بعضُ فذلـك واسـعٌ
 ، ، فذلك جائزٌ ائِهِ قَ فَ ن صاحبـه، ومَن يصوم في يـومٍ دون رُ ـن يأكل فـي بعض الأوقاتِ أكثرَ مِ ، منهـم مَ ، فذلك جائزٌ ائِهِ قَ فَ ن صاحبـه، ومَن يصوم في يـومٍ دون رُ ـن يأكل فـي بعض الأوقاتِ أكثرَ مِ منهـم مَ
ـتْهم  ه مما مسَّ قون منه في طعامهم وغيرِ نفِ ـتْهم وكذلك إذا أخرج كلُّ واحدٍ منهم بقدرٍ ما يتسـاو￯ فيه ثم يُ ه مما مسَّ قون منه في طعامهم وغيرِ نفِ وكذلك إذا أخرج كلُّ واحدٍ منهم بقدرٍ ما يتسـاو￯ فيه ثم يُ
ا هو بسـببه من أمر  ه يشـقُّ عليه ويشـغله عمَّ ا هو بسـببه من أمر الحاجـةُ إليـه؛ وذلـك لأنَّ انفرادَ كلِّ إنسـانٍ بتولِّي طعامِ ه يشـقُّ عليه ويشـغله عمَّ الحاجـةُ إليـه؛ وذلـك لأنَّ انفرادَ كلِّ إنسـانٍ بتولِّي طعامِ

ين)(١). .  ين)تجارته... وكذلك غيرُ المسافرِ تجارته... وكذلك غيرُ المسافرِ
، فيُقاسُ  ، فيُقاسُ فإذا دلَّت النصوصُ والقواعدُ الشـرعيَّةُ على اغتفار الغررِ في مثل هذه المشـاركاتِ فإذا دلَّت النصوصُ والقواعدُ الشـرعيَّةُ على اغتفار الغررِ في مثل هذه المشـاركاتِ
رُ إنَّمـا ورد النَّهيُ عنـه في عقود  رَ رُ إنَّمـا ورد النَّهيُ عنـه في عقود عليهـا التأميـنُ التكافلـيُّ بجامـع أنَّ كلاă منهـا علاقةٌ تعاونيَّـة؛ والغَ رَ عليهـا التأميـنُ التكافلـيُّ بجامـع أنَّ كلاă منهـا علاقةٌ تعاونيَّـة؛ والغَ

ا.  كمً ، وهذه العقودُ التعاونيَّة تختلف عن عقود المعاوضاتِ حقيقةً وحُ ا. المعاوضاتِ كمً ، وهذه العقودُ التعاونيَّة تختلف عن عقود المعاوضاتِ حقيقةً وحُ المعاوضاتِ
اءُ في  قَ فَ قَ الرُّ فَ ه عن هذا المعنى، كما لو اتَّ جُ ةِ الوثائق، لا يُخرِ لَ مَ اءُ في وكونُ الفائضِ قد يُعاد على حَ قَ فَ قَ الرُّ فَ ه عن هذا المعنى، كما لو اتَّ جُ ةِ الوثائق، لا يُخرِ لَ مَ وكونُ الفائضِ قد يُعاد على حَ

هم. صِ صَ رِ حِ دْ ن نفقتِهم عليهم بقَ هم.اجتماعهم في النَّفقةِ على أن يُعاد الفائضُ مِ صِ صَ رِ حِ دْ ن نفقتِهم عليهم بقَ اجتماعهم في النَّفقةِ على أن يُعاد الفائضُ مِ
ومـن اللَّطائف: ما أشـار إليه أحدُ الباحثِين من اسـتنباط أنواعِ العلاقـات الثلاثة -المعاوضة ومـن اللَّطائف: ما أشـار إليه أحدُ الباحثِين من اسـتنباط أنواعِ العلاقـات الثلاثة -المعاوضة 

   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   ثن   f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   ثن : : والتبـرع والتعاون- من قول الله والتبـرع والتعاون- من قول الله
ع، والخلَّة  ، والشفاعة من الإحسان والتبرُّ ع، والخلَّة ، قال: (فالبيعُ معاوضةٌ ، والشفاعة من الإحسان والتبرُّ m   l   k   j   i   h   g      ثمm   l   k   j   i   h   g      ثم(٢)، قال: (فالبيعُ معاوضةٌ
 ، باتِ ، علاقـة متبادلـة.. والتأميـن التعاوني قائمٌ على هذا النـوعِ من العلاقات، فهو ليس مـن باب الهِ باتِ علاقـة متبادلـة.. والتأميـن التعاوني قائمٌ على هذا النـوعِ من العلاقات، فهو ليس مـن باب الهِ

.(٣)( )ولا هو من باب المعاوضاتِ ولا هو من باب المعاوضاتِ
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: ها عقدانِ :العلاقة بين الصندوق التكافلي وشركة الإدارة يحكمُ ها عقدانِ العلاقة بين الصندوق التكافلي وشركة الإدارة يحكمُ
، وتجري عليه أحكامُ المعاوضةِ  ، وتجري عليه أحكامُ المعاوضةِ عقد إدارة عمليَّاتِ التأمين، وهو عقدُ وكالةٍ بأجرٍ الأول: الأول: عقد إدارة عمليَّاتِ التأمين، وهو عقدُ وكالةٍ بأجرٍ
، ولـزوم العقد وغير  ، ولـزوم العقد وغير مـن حيث اشـتراطُ العلمِ بالأُجـرةِ والمنفعة المعقودِ عليهـا من حين العقدِ مـن حيث اشـتراطُ العلمِ بالأُجـرةِ والمنفعة المعقودِ عليهـا من حين العقدِ

ذلك.ذلك.
 ، ا أن يكون بعقـدِ مضاربةٍ ، عقـد إدارة اسـتثمارِ أموالِ الصنـدوق التكافلي، وهـو إمَّ ا أن يكون بعقـدِ مضاربةٍ والثانـي: والثانـي: عقـد إدارة اسـتثمارِ أموالِ الصنـدوق التكافلي، وهـو إمَّ
ةِ المضاربِ مـن الربح، أو بعقدِ وكالةٍ في الاسـتثمار، ويُشـترط فيه العلمُ  ةِ المضاربِ مـن الربح، أو بعقدِ وكالةٍ في الاسـتثمار، ويُشـترط فيه العلمُ ويُشـترط فيه العلـمُ بحصَّ ويُشـترط فيه العلـمُ بحصَّ

. .بأُجرةِ الوكيلِ بأُجرةِ الوكيلِ

المنتقى شرح الموطا ١٧٤١٧٤/٥، وينظر: التاج والإكليل ، وينظر: التاج والإكليل ٤٦٦٤٦٦/٧، منح الجليل ، منح الجليل ٣٨٢٣٨٢/٧. المنتقى شرح الموطا    (١)
سورة البقرة، الآية: ٢٥٤٢٥٤. سورة البقرة، الآية:    (٢)

التحوط في التمويل الإسلامي، للدكتور سامي السويلم، ص١١٤١١٤. التحوط في التمويل الإسلامي، للدكتور سامي السويلم، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٧٤٧٧التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
: :ويتعلَّق بتكييف العلاقةِ بين الصندوق وشركةِ الإدارة ثلاثُ مسائلَ ويتعلَّق بتكييف العلاقةِ بين الصندوق وشركةِ الإدارة ثلاثُ مسائلَ

ا، أو بنسـبةٍ  ا مقطوعً ا، أو بنسـبةٍ يجـوز في أُجرةِ الوكيل (شـركة الإدارة) أن تكون مبلغً ا مقطوعً المسـألة الأولى: المسـألة الأولى: يجـوز في أُجرةِ الوكيل (شـركة الإدارة) أن تكون مبلغً
، سـواءٌ أكان ذلك في عقدِ إدارةِ التأمين أو إدارة الاسـتثمار؛  ، سـواءٌ أكان ذلك في عقدِ إدارةِ التأمين أو إدارة الاسـتثمار؛ من أموال الصندوقِ أو قيمة الاشـتراكِ من أموال الصندوقِ أو قيمة الاشـتراكِ
كأن يجعل لشـركة الإدارةِ كأن يجعل لشـركة الإدارةِ ٥% من رسـوم الاشـتراك مقابل إدارتها لعمليات التأمين، أو % من رسـوم الاشـتراك مقابل إدارتها لعمليات التأمين، أو ٣% من قيمة % من قيمة 
رةِ في الصندوق. وقد نصَّ أهلُ العلمِ على نظائرَ لمثل ذلك، يكون أجرُ الوكيلِ فيها  رةِ في الصندوق. وقد نصَّ أهلُ العلمِ على نظائرَ لمثل ذلك، يكون أجرُ الوكيلِ فيها الأموال المستثمَ الأموال المستثمَ

حصةً شائعةً من المال المعمول فيه. حصةً شائعةً من المال المعمول فيه. 
ل، وأجرةُ تحصيـل الديون، والمشـاركة بجزءٍ مما يعمـل فيه أو من  لاَّ ل، وأجرةُ تحصيـل الديون، والمشـاركة بجزءٍ مما يعمـل فيه أو من أجرةُ الـدَّ لاَّ ومـن ذلـك: ومـن ذلـك: أجرةُ الـدَّ

ا على المساقاة والمزارعة(١). ، قياسً ا على المساقاة والمزارعةالغلَّةِ ، قياسً الغلَّةِ
تِي، فما  لْ على دابَّ مَ تِي، فما قـال في «البهجة»: (ومن هذا -أي مما يُعفى فيه عن تسـمية الأجـر-: اعْ لْ على دابَّ مَ قـال في «البهجة»: (ومن هذا -أي مما يُعفى فيه عن تسـمية الأجـر-: اعْ
)(٢). وفـي «المغني»: . وفـي «المغني»:  شـر الثمن مثلاً بعِ عُ لِ برُ لاَّ ـه... وعلى ذلك تخرج أجـرةُ الدَّ )حصـل فلـك نِصفُ شـر الثمن مثلاً بعِ عُ لِ برُ لاَّ ـه... وعلى ذلك تخرج أجـرةُ الدَّ حصـل فلـك نِصفُ
، فجعل لـه من كلِّ ألفِ درهمٍ شـيئًا  ا... فـإنَّ عين العمـلِ دون الزمانِ ، فجعل لـه من كلِّ ألفِ درهمٍ شـيئًا (ويجـوز أن يسـتأجر سمسـارً ا... فـإنَّ عين العمـلِ دون الزمانِ (ويجـوز أن يسـتأجر سمسـارً
ا أن يدفع  ا بأسً وْ رَ ـيْبَةَ عن الحسـن وقتادةَ وابنِ سـيرين، أنهم لم يَ ا أن يدفع . ورو￯ ابنُ أبي شَ ا بأسً وْ رَ ـيْبَةَ عن الحسـن وقتادةَ وابنِ سـيرين، أنهم لم يَ )(٣). ورو￯ ابنُ أبي شَ ا، صحَّ )معلومً ا، صحَّ معلومً

اجِ بالثلث والربع(٤). .  اجِ بالثلث والربعالثوب إلى النَّسَّ الثوب إلى النَّسَّ
لُهـا الصندوقُ في  لُهـا الصندوقُ في الأصـلُ أنَّ جميع مصروفـاتِ التأمين والاسـتثمار يتحمَّ المسـألة الثانيـة: المسـألة الثانيـة: الأصـلُ أنَّ جميع مصروفـاتِ التأمين والاسـتثمار يتحمَّ

لُها شركةُ الإدارةِ؛ وتشمل هذه المصروفات: لُها شركةُ الإدارةِ؛ وتشمل هذه المصروفات:أمواله، ولا تتحمَّ أمواله، ولا تتحمَّ
ةِ الوثائق. لَ مَ ةِ الوثائق.- التعويضات التي تُدفَع لحَ لَ مَ ١- التعويضات التي تُدفَع لحَ

٢- وبقيَّة المصروفات التشغيليَّة والإداريَّة والعموميَّة، المتعلِّقة بعمليَّاتِ التأمين والاستثمار.- وبقيَّة المصروفات التشغيليَّة والإداريَّة والعموميَّة، المتعلِّقة بعمليَّاتِ التأمين والاستثمار.
ا  ، وأمَّ رِ الفاحشِ رَ ا النوعُ الأول؛ فلا يجوز اشتراطُه على شركة الإدارة؛ لما في ذلك من الغَ ا فأمَّ ، وأمَّ رِ الفاحشِ رَ ا النوعُ الأول؛ فلا يجوز اشتراطُه على شركة الإدارة؛ لما في ذلك من الغَ فأمَّ
تِها  لَها شـركةُ الإدارةِ بالشـرط، وتكون من ضمن حصَّ تِها المصروفاتُ من النوع الثاني، فيجوز أن تتحمَّ لَها شـركةُ الإدارةِ بالشـرط، وتكون من ضمن حصَّ المصروفاتُ من النوع الثاني، فيجوز أن تتحمَّ
رٍ فهو  رَ ها، وما كان فيها من غَ رٍ فهو مـن الأجـر أو من الربح؛ لأنَّ هذه المصروفاتِ منضبطة، ويمكن تقديرُ رَ ها، وما كان فيها من غَ مـن الأجـر أو من الربح؛ لأنَّ هذه المصروفاتِ منضبطة، ويمكن تقديرُ
لِ  بِ أو الوكيل في عقد المضاربةِ أو الوكالة في الاستثمار، بتحمُّ ، والتزام المضارِ رِ لِ من اليسير المغتفَ بِ أو الوكيل في عقد المضاربةِ أو الوكالة في الاستثمار، بتحمُّ ، والتزام المضارِ رِ من اليسير المغتفَ
ع. واشـتراطُها على  بيـل الالتزامِ بالتبرُّ ، ويكون ذلك من قَ ع. واشـتراطُها على بعـض المصروفـاتِ عن ربِّ المـالِ جائزٌ بيـل الالتزامِ بالتبرُّ ، ويكون ذلك من قَ بعـض المصروفـاتِ عن ربِّ المـالِ جائزٌ

شركةِ الإدارة نظيرُ اشتراطِ ربِّ المال في المضاربة على العامل زكاةَ رأسِ المال من الربح. شركةِ الإدارة نظيرُ اشتراطِ ربِّ المال في المضاربة على العامل زكاةَ رأسِ المال من الربح. 

ينظـر: رد المحتـار ٦٢٦٢/٦، التـاج والإكليل ، التـاج والإكليل ٤٩٤٤٩٤/٧، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ١٠١٠/٤، مغني المحتـاج ، مغني المحتـاج ٤٤٥٤٤٥/٣، ،  ينظـر: رد المحتـار    (١)
المغني المغني ٨/٥، مجموع فتاو￯ ابن تيمية، مجموع فتاو￯ ابن تيمية١١٣١١٣/٣٠٣٠، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٦١٦/٤.

البهجة شرح التحفة ٢٩٩٢٩٩/٢. البهجة شرح التحفة    (٢)
المغني ٤٢٤٢/٨، وانظر: رد المحتار ، وانظر: رد المحتار ٨٧٨٧/٩. المغني    (٣)

مصنف ابن أبي شيبة ١٨٠١٨٠/٥. مصنف ابن أبي شيبة    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٨٤٧٨
ه، وقد تُحيـط بالربح فلا يحصل  لُهـا ربُّ المالِ وحدَ ، مع أنَّ الزكاة يتحمَّ ه، وقد تُحيـط بالربح فلا يحصل وهذا الشـرطُ جائـزٌ لُهـا ربُّ المالِ وحدَ ، مع أنَّ الزكاة يتحمَّ وهذا الشـرطُ جائـزٌ
: (ويصحُّ أن يشترط  ، بينما ينتفع ربُّ المالِ بدفع الزكاة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ : (ويصحُّ أن يشترط العاملُ على شيءٍ ، بينما ينتفع ربُّ المالِ بدفع الزكاة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ العاملُ على شيءٍ
ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المال أو بعضه من الربح.. فيختصُّ ربُّ المالِ بعمله؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المال أو بعضه من الربح.. فيختصُّ ربُّ المالِ بعمله؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، 

)(١)؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العامل.؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العامل. ر الشجرُ ثمِ عِه في المساقاة إذا لم يُ )كما يختصُّ بنَفْ ر الشجرُ ثمِ عِه في المساقاة إذا لم يُ كما يختصُّ بنَفْ
ة من  ة من الأصل أنَّ شـركة الإدارةِ ليس لها إلاَّ أجرُ مقابلِ إدارتها للتأمين، وحصَّ المسـألة الثالثة: المسـألة الثالثة: الأصل أنَّ شـركة الإدارةِ ليس لها إلاَّ أجرُ مقابلِ إدارتها للتأمين، وحصَّ

: ا إن ضمَّ إليهما حافز أداء، فلا يخلو من ثلاث حالاتٍ بح مقابل إدارتها للاستثمار؛ فأمَّ :الرِّ ا إن ضمَّ إليهما حافز أداء، فلا يخلو من ثلاث حالاتٍ بح مقابل إدارتها للاستثمار؛ فأمَّ الرِّ
قَ على أنه إذا زادت  سـنِ إدارة الشـركة للاستثمار؛ كأن يتَّفِ قَ على أنه إذا زادت أن يكون مرتبطًا بحُ سـنِ إدارة الشـركة للاستثمار؛ كأن يتَّفِ الحال الأولى: الحال الأولى: أن يكون مرتبطًا بحُ
ةُ الشركة ٥٠٥٠% من كامل الربح، أو من تلك % من كامل الربح، أو من تلك  ةُ الشركة % من رأس المال، فتكون حصَّ أرباح الاستثمار على أرباح الاستثمار على ٢٠٢٠% من رأس المال، فتكون حصَّ
دٍّ معيَّن؛ فالزيادةُ تكون لشـركة الإدارة،  دٍّ معيَّن؛ فالزيادةُ تكون لشـركة الإدارة، %، أو يتَّفق علـى أنه إذا زاد الربحُ عن حَ الزيـادةِ بـدلاً من الزيـادةِ بـدلاً من ٣٠٣٠%، أو يتَّفق علـى أنه إذا زاد الربحُ عن حَ

، وهو من باب الجعالة.  ، وهو من باب الجعالة. فهذا الحافز جائزٌ فهذا الحافز جائزٌ
ونظيرُ حافزِ الأداء في الاستثمار: ونظيرُ حافزِ الأداء في الاستثمار: حافز الأداء في البيع وفي الإجارة، وهو جائز؛ ففي «صحيح حافز الأداء في البيع وفي الإجارة، وهو جائز؛ ففي «صحيح 
، فما زاد على كذا وكذا  ، فما زاد على كذا وكذا  أنه قال: لا بأسَ أن يقول: بِعْ هذا الثوبَ البخـاري»: عـن ابن عباس البخـاري»: عـن ابن عباس  أنه قال: لا بأسَ أن يقول: بِعْ هذا الثوبَ

فهو لكفهو لك(٢). . 
تَه اليومَ فلك  طْ ، وإن خِ ا فلك نصفُ درهـمٍ طْتَ الثوبَ غدً تَه اليومَ فلك أن يقـول: إنْ خِ طْ ، وإن خِ ا فلك نصفُ درهـمٍ طْتَ الثوبَ غدً ومنـه في الإجارة: ومنـه في الإجارة: أن يقـول: إنْ خِ
، وهو جائزٌ عند أبي يوسـف ومحمد بن الحسـن من الحنفية، وأحمد في روايةٍ اختارها بعضُ  ، وهو جائزٌ عند أبي يوسـف ومحمد بن الحسـن من الحنفية، وأحمد في روايةٍ اختارها بعضُ درهمٌ درهمٌ

أصحابهأصحابه(٣). . 
ي بعد عمليـات التأمينِ فقط، أي بعد  ي بعد عمليـات التأمينِ فقط، أي بعد أن يكون مرتبطًا بمقـدار الفائض المتبقِّ الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: أن يكون مرتبطًا بمقـدار الفائض المتبقِّ
ي بعد صـرف التعويضات،  ؛ كأن يشـترطَ لشـركة الإدارة نصـفَ الفائضِ المتبقِّ فِ التَّعويضاتِ ـرْ ي بعد صـرف التعويضات، صَ ؛ كأن يشـترطَ لشـركة الإدارة نصـفَ الفائضِ المتبقِّ فِ التَّعويضاتِ ـرْ صَ
ةِ  سـن أداء الشـركة؛ فقد يكون بسـبب قلَّ ؛ لأنَّ هـذا الفائضَ لا يرتبط بحُ ةِ فالأظهـرُ فـي هـذا التَّحريمُ سـن أداء الشـركة؛ فقد يكون بسـبب قلَّ ؛ لأنَّ هـذا الفائضَ لا يرتبط بحُ فالأظهـرُ فـي هـذا التَّحريمُ

ةِ الحوادث، أو لمماطلة الشركةِ في التعويض.  ةِ الحوادث، أو لمماطلة الشركةِ في التعويض. التعويضات لقلَّ التعويضات لقلَّ
ـي بعد التعويـضِ وبناتج  ـا؛ أي بالفائـض المتبقِّ نِ معً يْ ـي بعد التعويـضِ وبناتج أن يكـون مرتبطًـا بالأمرَ ـا؛ أي بالفائـض المتبقِّ نِ معً يْ الحـال الثالثـة: الحـال الثالثـة: أن يكـون مرتبطًـا بالأمرَ
؛ لأنَّه قد يقلب العقد إلى معاوضة على الفائض، وهو مجهولٌ  ؛ لأنَّه قد يقلب العقد إلى معاوضة على الفائض، وهو مجهولٌ الاستثمار؛ فقد يقال بالمنع في هذه الحالِ الاستثمار؛ فقد يقال بالمنع في هذه الحالِ
سات الماليَّة الإسلامية(٤). .  سات الماليَّة الإسلاميةعند بداية عقدِ التأمين، وهذا هو ظاهرُ قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ عند بداية عقدِ التأمين، وهذا هو ظاهرُ قرار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ

الأخبار العلمية، ص١٤٦١٤٦. الأخبار العلمية، ص   (١)
ا في كتاب الإجارة، باب أجرة السمسار (٤٥١٤٥١/٤- مع فتح الباري).- مع فتح الباري). أخرجه البخاري تعليقً ا في كتاب الإجارة، باب أجرة السمسار (  أخرجه البخاري تعليقً  (٢)

المبسـوط ١٠٠١٠٠/١٥١٥، البحـر الرائـق ، البحـر الرائـق ٣٥٣٥/٨، الكفايـة ، الكفايـة ٧١٧١/٨، المغني ، المغني ٣٣٤٣٣٤/٦، إعـلام الموقعين ، إعـلام الموقعين ٣١١٣١١/٣، ،  المبسـوط    (٣)
الفروع الفروع ٤٢٤٤٢٤/٤.

معيار التأمين الإسلامي البند (٥/٥)، ص)، ص٤٣٧٤٣٧. معيار التأمين الإسلامي البند (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٩٤٧٩التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
ا الحافزُ فهو  ا الحافزُ فهو وقد يقال بالجواز؛ لأنَّ المقصود بالعقد أصالةً هو أجرُ الوكالةِ وهو معلوم، وأمَّ وقد يقال بالجواز؛ لأنَّ المقصود بالعقد أصالةً هو أجرُ الوكالةِ وهو معلوم، وأمَّ
تابع، فالجهالة به غيرُ مؤثرةٍ، وقد أخذ بهذا الرأي بعض الهيئاتِ الشرعيةتابع، فالجهالة به غيرُ مؤثرةٍ، وقد أخذ بهذا الرأي بعض الهيئاتِ الشرعية(١).. وعلى القول بالجواز، .. وعلى القول بالجواز، 
قُ  قِّ للشركة، ولا يتحقَّ ا للأجر المعلومِ المستحَ قُ فينبغي أن يقيَّد جوازُ أخذِ الحافزِ بشرط أن يكون تابعً قِّ للشركة، ولا يتحقَّ ا للأجر المعلومِ المستحَ فينبغي أن يقيَّد جوازُ أخذِ الحافزِ بشرط أن يكون تابعً

: :ذلك إلاَّ بأمورٍ ذلك إلاَّ بأمورٍ
، لا أن يكون مرتبِطًا  ، لا أن يكون مرتبِطًا - أن يكـون الحافزُ مرتبطًا بأعمال الاسـتثمار، أو بها وبأعمـال التأمينِ ١- أن يكـون الحافزُ مرتبطًا بأعمال الاسـتثمار، أو بها وبأعمـال التأمينِ

بأعمال التأمينِ فقط.بأعمال التأمينِ فقط.
ه شـركةُ الإدارةِ مقابـلَ إدارتها لأعمال  ه شـركةُ الإدارةِ مقابـلَ إدارتها لأعمال - أن يكـون التعاقـد ابتداءً على أجرٍ معلومٍ تسـتحقُّ ٢- أن يكـون التعاقـد ابتداءً على أجرٍ معلومٍ تسـتحقُّ
ا من الفائض فتستحق الجعل؛ فلا يصحُّ أن يجعل للشركة حصة من الفائض  قت قدرً ا من الفائض فتستحق الجعل؛ فلا يصحُّ أن يجعل للشركة حصة من الفائض التأمين، وإذا حقَّ قت قدرً التأمين، وإذا حقَّ
؛ إذ تُصبح المعاملةُ حينئذٍ معاوضةً على الفائض، وهو مجهول. ؛ إذ تُصبح المعاملةُ حينئذٍ معاوضةً على الفائض، وهو مجهول.من دون تسميةِ أجرٍ معلومٍ لها ابتداءً من دون تسميةِ أجرٍ معلومٍ لها ابتداءً
سـن أدائها، بحيث  ا من الفائض مما يدلُّ على حُ سـن أدائها، بحيث - أن يربط هذا الحافز بتحقيق الشـركةِ قدرً ا من الفائض مما يدلُّ على حُ ٣- أن يربط هذا الحافز بتحقيق الشـركةِ قدرً

دِ وجودِ الفائض، بل لا بدَّ من تحقيقِ قدرٍ معيَّنٍ منه. دِ وجودِ الفائض، بل لا بدَّ من تحقيقِ قدرٍ معيَّنٍ منه.لا تستحق الحافزَ بمجرَّ لا تستحق الحافزَ بمجرَّ
ه الشـركة من  ، بحيث لا يَزيد ما تسـتحقُّ ه الشـركة من - أن تكون نسـبةُ الحافزِ إلى صافي الفائضِ يسـيرةً ، بحيث لا يَزيد ما تسـتحقُّ ٤- أن تكون نسـبةُ الحافزِ إلى صافي الفائضِ يسـيرةً

ا في العقد.  ا لا مقصودً ق كونُه تابعً ، حتى يتحقَّ ا في العقد. الفائض الصافي على الثلثِ مثلاً ا لا مقصودً ق كونُه تابعً ، حتى يتحقَّ الفائض الصافي على الثلثِ مثلاً
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، هي: ، هي:تشمل أموال الصندوقِ التكافلي أربعةَ أنواعٍ تشمل أموال الصندوقِ التكافلي أربعةَ أنواعٍ
س به الصندوق. س به الصندوق.- رأس المال الذي أُسِّ ١- رأس المال الذي أُسِّ

٢- واشتراكات حملة الوثائق.- واشتراكات حملة الوثائق.
٣- وعوائد استثمار أموال الصندوق. - وعوائد استثمار أموال الصندوق. 

٤- وأي أموال أخر￯ تُدفع للصندوق من هباتٍ أو إعاناتٍ حكوميَّة، أو أوقاف أو غيرها.- وأي أموال أخر￯ تُدفع للصندوق من هباتٍ أو إعاناتٍ حكوميَّة، أو أوقاف أو غيرها.
، أو ديونًا؛ وبما أنَّ الصندوق له حكمُ  ا، أو أعيانًا، أو منافعَ ، أو ديونًا؛ وبما أنَّ الصندوق له حكمُ وجميع هذه الأموال قد تكون نقودً ا، أو أعيانًا، أو منافعَ وجميع هذه الأموال قد تكون نقودً
؛  ين فـي تحديد مالك الوقفِ مِ ، فتحديـدُ مالكِ أموالِه مبنـي على الخلاف بين الفقهاءِ المتقدِّ ؛ الوقـفِ ين فـي تحديد مالك الوقفِ مِ ، فتحديـدُ مالكِ أموالِه مبنـي على الخلاف بين الفقهاءِ المتقدِّ الوقـفِ
ةَ الوقـفِ ينتفع بها الموقوف عليه، واختلفوا فـي ملكية رقبتِه على  ةَ الوقـفِ ينتفع بها الموقوف عليه، واختلفوا فـي ملكية رقبتِه على ولا خـلافَ بيـن أهل العلمِ أنَّ غلَّ ولا خـلافَ بيـن أهل العلمِ أنَّ غلَّ

ثلاثة أقوال:ثلاثة أقوال:
، وهذا هو المذهـب عند الحنابلة، وأحدُ الأقوالِ عند ، وهذا هو المذهـب عند الحنابلة، وأحدُ الأقوالِ عند  لكٌ للموقوف عليهِ لكٌ للموقوف عليهِالقـول الأول: أنه مِ القـول الأول: أنه مِ

الشافعيةالشافعية(٢).

مثل الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة بالسعودية، والهيئة الشرعية لشركة تكافل إخلاص بماليزيا. مثل الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة بالسعودية، والهيئة الشرعية لشركة تكافل إخلاص بماليزيا.   (١)
روضـة الطالبيـن ٣٤٢٣٤٢/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٤٦٥٤٦/٣، الشـرح الكبيـر على المقنع ، الشـرح الكبيـر على المقنع ٤٢٠٤٢٠/١٦١٦، شـرح المنتهى ، شـرح المنتهى  روضـة الطالبيـن    (٢)

.٤٠٥٤٠٥/٢



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٨٠٤٨٠
ه على وجهٍ  لكَ الواقف، وجد إلى مَن يصحُّ تمليكُ ه على وجهٍ أنَّ الوقف سببٌ يُزيل مِ لكَ الواقف، وجد إلى مَن يصحُّ تمليكُ : أنَّ الوقف سببٌ يُزيل مِ ةُ هذا القولِ : وحجَّ ةُ هذا القولِ وحجَّ
لـم يخرج المال عن ماليَّتِه، فوجـب أن ينقل الملك إليه، كالهبة والبيع؛ ولأنَّه لو كان تمليكُ المنفعةِ لـم يخرج المال عن ماليَّتِه، فوجـب أن ينقل الملك إليه، كالهبة والبيع؛ ولأنَّه لو كان تمليكُ المنفعةِ 

لْ ملكُ الواقفِ عنه كالعارية(١). زُ كنى، ولم يَ دةِ، لم يلزم، كالعارية والسُّ لْ ملكُ الواقفِ عنه كالعاريةالمجرَّ زُ كنى، ولم يَ دةِ، لم يلزم، كالعارية والسُّ المجرَّ
، وهذا هو المشـهور عنـد المالكيَّة، ، وهذا هو المشـهور عنـد المالكيَّة،  ةِ لـكَ عينِ الوقفِ للواقـف دون الغلَّ ةِالقـول الثانـي: أنَّ مِ لـكَ عينِ الوقفِ للواقـف دون الغلَّ القـول الثانـي: أنَّ مِ

والقول الثاني عند الشافعيَّة، والرواية الثانية عن الإمام أحمدوالقول الثاني عند الشافعيَّة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد(٢).
ا  كمً ، إلاَّ أنَّه مملوكٌ حُ فَ برقبة الموقوفِ ا أنَّ الواقـفَ وإن لم يملك التصرُّ كمً ، إلاَّ أنَّه مملوكٌ حُ فَ برقبة الموقوفِ وحجـة هذا القول: وحجـة هذا القول: أنَّ الواقـفَ وإن لم يملك التصرُّ

ف فيه(٣). ه من التصرُّ ف فيهله؛ لأنه يمنع غيرَ ه من التصرُّ له؛ لأنه يمنع غيرَ
لكٌ لله. لكٌ لله.، لا للواقف ولا للموقوف عليه، بل هو مِ ، لا للواقف ولا للموقوف عليه، بل هو مِ ا لأحدٍ لكً ا لأحدٍالقول الثالث: أنه لا يكون مِ لكً القول الثالث: أنه لا يكون مِ

، وأظهرُ الأقوال عند الشـافعيَّة، والرواية الثالثة عن الإمام  ، وأظهرُ الأقوال عند الشـافعيَّة، والرواية الثالثة عن الإمام وهذا هو المشـهور عند الأحنـافِ وهذا هو المشـهور عند الأحنـافِ
أحمدأحمد(٤).

، فانتقل  ربةِ بتمليك المنفعةِ لكٍ عن العين والمنفعةِ على وجه القُ ، فانتقل أنَّه إزالةُ مِ ربةِ بتمليك المنفعةِ لكٍ عن العين والمنفعةِ على وجه القُ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنَّه إزالةُ مِ
لك الله تعالى(٥). لك الله تعالىإلى مِ إلى مِ

لكِ الواقف حقيقةً  ، وهو أنَّ الوقف يخرج عـن مِ لكِ الواقف حقيقةً  هو القـول الثالثُ ، وهو أنَّ الوقف يخرج عـن مِ والأظهـر -واللـه أعلم-:والأظهـر -واللـه أعلم-: هو القـول الثالثُ
لٌّ لأمواله، وتثبت للوقف  لكٌ مسـتقِ لك الموقوفِ عليـه، وإنَّما يكون له مِ ـا، ولا يدخـل في مِ كمً لٌّ لأمواله، وتثبت للوقف وحُ لكٌ مسـتقِ لك الموقوفِ عليـه، وإنَّما يكون له مِ ـا، ولا يدخـل في مِ كمً وحُ
ةٌ ماليَّةٌ مستقلَّة، وأهليَّة وجوبٍ كاملةٌ قابلةٌ للإلزام والالتزام. ةٌ ماليَّةٌ مستقلَّة، وأهليَّة وجوبٍ كاملةٌ قابلةٌ للإلزام والالتزام.شخصيَّة حكميَّة، وهذه الشخصية لها ذِمَّ شخصيَّة حكميَّة، وهذه الشخصية لها ذِمَّ
لكٌ له؛ فما تدفعه شركة  مةِ مِ لكٌ له؛ فما تدفعه شركة وعلى هذا، فإنَّ جميعَ أموالِ الصندوقِ التكافلي بأنواعها المتقدِّ مةِ مِ وعلى هذا، فإنَّ جميعَ أموالِ الصندوقِ التكافلي بأنواعها المتقدِّ
لكِها، وينتقل إلى الصندوق؛ وكذلك ما يدفعه حملةُ الوثائقِ  لكِها، وينتقل إلى الصندوق؛ وكذلك ما يدفعه حملةُ الوثائقِ الإدارة لتأسـيس الصندوقِ يخرج عن مِ الإدارة لتأسـيس الصندوقِ يخرج عن مِ
ه الصندوقُ مـن عوائدَ على  قُ ه الصندوقُ مـن عوائدَ على مـن اشـتراكات ينتقل منهم على سـبيل التمليـكِ للصندوق، ومـا يحقِّ قُ مـن اشـتراكات ينتقل منهم على سـبيل التمليـكِ للصندوق، ومـا يحقِّ
ـة؛ لأنه بهذه  ةِ الخاصَّ لكِ الشـخصيَّةِ الاعتباريَّ ه، وما يمنـح له من أموالٍ تدخـل في مِ ـة؛ لأنه بهذه اسـتثمار أموالِـ ةِ الخاصَّ لكِ الشـخصيَّةِ الاعتباريَّ ه، وما يمنـح له من أموالٍ تدخـل في مِ اسـتثمار أموالِـ
ل بهذه الأموال -دون  ا قادر على الالتزام، فيتحمَّ ، وبهذه الشخصية أيضً ل بهذه الأموال -دون الشخصيَّةِ قادرٌ على التملُّكِ ا قادر على الالتزام، فيتحمَّ ، وبهذه الشخصية أيضً الشخصيَّةِ قادرٌ على التملُّكِ
، والمصروفـات المتعلِّقة  ـةِ الوثائق- جميـعَ التعويضاتِ لَ مَ ، والمصروفـات المتعلِّقة الأمـوال الخاصـة بشـركة الإدارة أو بحَ ـةِ الوثائق- جميـعَ التعويضاتِ لَ مَ الأمـوال الخاصـة بشـركة الإدارة أو بحَ

ةُ به. ةُ به.بنشاطه، وهو التأمين؛ ومن هذه الأموالِ تكون الاحتياطيَّاتُ الخاصَّ بنشاطه، وهو التأمين؛ ومن هذه الأموالِ تكون الاحتياطيَّاتُ الخاصَّ
: ةُ أمورٍ لكيَّةِ الصندوق لأمواله عدَّ :ويترتب على القولِ بمِ ةُ أمورٍ لكيَّةِ الصندوق لأمواله عدَّ ويترتب على القولِ بمِ

المغني ٣٥٠٣٥٠/٥. المغني    (١)
حاشية الدسوقي ٧٦٧٦/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٣٢١٣٢/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٨٧٣٨٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٤٢٠٤٢٠/١٦١٦. حاشية الدسوقي    (٢)

مواهب الجليل ٣٣٢٣٣٢/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٦٤٨٦/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٨٧٣٨٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٤٢٠٤٢٠/١٦١٦. مواهب الجليل    (٣)
بدائع الصنائع ٢٢١٢٢١/٦، رد المحتار، رد المحتار٣٣٨٣٣٨/٤، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٣٤٣٣٤٣/٥، قواعد ابن رجب ، قواعد ابن رجب ٣٥٩٣٥٩/٣. بدائع الصنائع    (٤)

المغني ٤٢١٤٢١/١٦١٦. المغني    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨١٤٨١التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
ا لشـركة  ăلكٌ للصندوق، وليس مسـتحق ، فإنَّ هذا الفائض مِ ا لشـركة أنه في حال وجود فائضٍ ăلكٌ للصندوق، وليس مسـتحق ، فإنَّ هذا الفائض مِ الأول: الأول: أنه في حال وجود فائضٍ
فقَ ما تنـصُّ عليه لائحةُ  ـةِ الوثائـق، ولا يلـزم أن يُعـاد إليهـم، وإنمـا يتصرف بـه وَ لَ مَ فقَ ما تنـصُّ عليه لائحةُ الإدارةِ ولا لِحَ ـةِ الوثائـق، ولا يلـزم أن يُعـاد إليهـم، وإنمـا يتصرف بـه وَ لَ مَ الإدارةِ ولا لِحَ
مِ أعمالِ  عْ ن به احتياطياتٌ لدَ ؛ ومن الممكن أن يُكوَّ ق المصلحةَ يهِ بما يحقِّ لِّ ه متوَ رُ قرِّ مِ أعمالِ الصندوق، وما يُ عْ ن به احتياطياتٌ لدَ ؛ ومن الممكن أن يُكوَّ ق المصلحةَ يهِ بما يحقِّ لِّ ه متوَ رُ قرِّ الصندوق، وما يُ

، أو تخفض به الاشتراكات، أو يعاد، أو جزء منه لحملة الوثائق(١). ، أو تخفض به الاشتراكات، أو يعاد، أو جزء منه لحملة الوثائقالصندوقِ الصندوقِ
والثانـي: والثانـي: فـي حال عجـزِ الصندوقِ عن الوفـاء بالالتزامات التي عليه؛ سـواءٌ تلـك المتعلِّقةُ فـي حال عجـزِ الصندوقِ عن الوفـاء بالالتزامات التي عليه؛ سـواءٌ تلـك المتعلِّقةُ 
ه. ةِ غيرِ ، وليس واجبًا في ذِمَّ تِه الماليَّةِ لُه الصندوقُ في ذِمَّ ه.بالتعويضات أو غيرها، فإنَّ هذا العجزَ يتحمَّ ةِ غيرِ ، وليس واجبًا في ذِمَّ تِه الماليَّةِ لُه الصندوقُ في ذِمَّ بالتعويضات أو غيرها، فإنَّ هذا العجزَ يتحمَّ
، وتوقُّفِ الشـركة عن ممارسـة نشـاطِها، فـإن أمكن أن  ، وتوقُّفِ الشـركة عن ممارسـة نشـاطِها، فـإن أمكن أن في حال تصفيةِ الصندوقِ والثالـث: والثالـث: في حال تصفيةِ الصندوقِ
ع ثمنُ  لى، وإلاَّ فتُباع موجوداتُه ثم يوضَ ، فهو الأَوْ ع ثمنُ ينقل الصندوق بموجوداته إلى جهةٍ أخر￯ مماثلةٍ لى، وإلاَّ فتُباع موجوداتُه ثم يوضَ ، فهو الأَوْ ينقل الصندوق بموجوداته إلى جهةٍ أخر￯ مماثلةٍ
التَّصفيـةِ فـي صندوقٍ مماثلٍ مـا أمكن ذلك، ولا يرجع إلى المؤمَّن لهم ولا إلى شـركة الإدارة، كما التَّصفيـةِ فـي صندوقٍ مماثلٍ مـا أمكن ذلك، ولا يرجع إلى المؤمَّن لهم ولا إلى شـركة الإدارة، كما 

ه(٢). .  هنَصَّ على مثل ذلك أهلُ العلمِ في الوقفِ إذا تعطَّلت مصالِحُ نَصَّ على مثل ذلك أهلُ العلمِ في الوقفِ إذا تعطَّلت مصالِحُ
ه، فيباع ويُصرف ثمنُه في  ه -أي الوقف- إلاَّ أن تتعطَّلَ منافعُ ه، فيباع ويُصرف ثمنُه في قال في «المقنع»: (ولا يجوز بيعُ ه -أي الوقف- إلاَّ أن تتعطَّلَ منافعُ قال في «المقنع»: (ولا يجوز بيعُ
 ، يْنا الغرضَ ه، استبقَ ه على وجهِ تخصيصِ ، . وفي «المغني»: (الوقف مؤبَّد، فإذا لم يمكن تأبيدُ يْنا الغرضَ ه، استبقَ ه على وجهِ تخصيصِ مثله)مثله)(٣). وفي «المغني»: (الوقف مؤبَّد، فإذا لم يمكن تأبيدُ
وهـو الانتفـاع على الدوامِ في عينٍ أخر￯... لكن تكون المنفعـةُ مصروفةً إلى المصلحة التي كانت وهـو الانتفـاع على الدوامِ في عينٍ أخر￯... لكن تكون المنفعـةُ مصروفةً إلى المصلحة التي كانت 
ف فيهـا؛ لأنه لا يجوز تغييـرُ المصرفِ مع إمـكانِ المحافظةِ عليه، كمـا لا يجوز تغييرُ  ف فيهـا؛ لأنه لا يجوز تغييـرُ المصرفِ مع إمـكانِ المحافظةِ عليه، كمـا لا يجوز تغييرُ الأُولـى تُصـرَ الأُولـى تُصـرَ

الوقفِ بالبيع مع إمكان الانتفاعِ به)الوقفِ بالبيع مع إمكان الانتفاعِ به)(٤). . 
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، وكذلك الاشتراكات  ـس به الصندوقُ التكافلي نقودٌ ، وكذلك الاشتراكات من المعلوم، أنَّ رأسَ المال الذي يؤسَّ ـس به الصندوقُ التكافلي نقودٌ من المعلوم، أنَّ رأسَ المال الذي يؤسَّ
، فإنه يجري  كمَ الوقفِ ، فإنه يجري التي يدفعها حملةُ الوثائقِ لصالح الصندوقِ من النقود؛ وبما أنَّ للصندوق حُ كمَ الوقفِ التي يدفعها حملةُ الوثائقِ لصالح الصندوقِ من النقود؛ وبما أنَّ للصندوق حُ

 . كمِ وقفِ النقودِ . على هذه المسألةِ ما ذكره أهلُ العلمِ في حُ كمِ وقفِ النقودِ على هذه المسألةِ ما ذكره أهلُ العلمِ في حُ
ولا خلافَ بينهم على أنَّ من شروط الوقفِ أن يكون الموقوف مما يمكن الانتفاعُ به مع بقاءِ ولا خلافَ بينهم على أنَّ من شروط الوقفِ أن يكون الموقوف مما يمكن الانتفاعُ به مع بقاءِ 
ةِ أهلِ  ه، في قولِ عامَّ ا لا يمكن الانتفاعُ به إلاَّ بإتلافه، كالطعام والشـراب، فلا يصحُّ وقفُ ا مَ ةِ أهلِ عينِه، فأمَّ ه، في قولِ عامَّ ا لا يمكن الانتفاعُ به إلاَّ بإتلافه، كالطعام والشـراب، فلا يصحُّ وقفُ ا مَ عينِه، فأمَّ
العلم؛ لأنَّ الوقفَ تحبيسُ الأصلِ وتسـبيلُ الثمرةِ، وما لا ينتفع به إلاَّ بالإتلافِ لا يصحُّ فيه ذلكالعلم؛ لأنَّ الوقفَ تحبيسُ الأصلِ وتسـبيلُ الثمرةِ، وما لا ينتفع به إلاَّ بالإتلافِ لا يصحُّ فيه ذلك(٥)؛ ؛ 

والتبرع به يدخل في باب الصدقةِ وليس من الوقف.والتبرع به يدخل في باب الصدقةِ وليس من الوقف.

المعايير الشرعية، معيار التأمين الإسلامي، ص٦٩٣٦٩٣. المعايير الشرعية، معيار التأمين الإسلامي، ص   (١)
الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ١٥٦١٥٦/٤، أنوار الفروق ، أنوار الفروق ٤/٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٢٤٢٢٤/٥. الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية    (٢)

المقنع ٥٢١٥٢١/١٦١٦، مع الشرح الكبير.، مع الشرح الكبير. المقنع    (٣)
المغني ٣٩٦٣٩٦/٥. المغني    (٤)

العناية شرح الهداية ٢١٧٢١٧/٦، حاشية الصاوي ، حاشية الصاوي ١٠٢١٠٢/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦١٣٦١/٥، المغني ، المغني ٣٧٤٣٧٤/٥. العناية شرح الهداية    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٨٢٤٨٢
عَ بها  ؛ فإن كانت لغرض الانتفاعِ بها على وجهٍ يؤدي إلى اسـتهلاكها؛ كأنْ يتبرَّ ـا النقـودُ عَ بها وأمَّ ؛ فإن كانت لغرض الانتفاعِ بها على وجهٍ يؤدي إلى اسـتهلاكها؛ كأنْ يتبرَّ ـا النقـودُ وأمَّ
ها لهذا الغرضِ  ، أو في نفقاتٍ تشغيليَّةٍ ونحوِ ذلك، فلا يصحُّ وقفُ ، أو مشروبٍ فَ في مطعومٍ ها لهذا الغرضِ لتُصرَ ، أو في نفقاتٍ تشغيليَّةٍ ونحوِ ذلك، فلا يصحُّ وقفُ ، أو مشروبٍ فَ في مطعومٍ لتُصرَ
؛ لأنَّ من شـرط الموقوفِ بقاءَ عينِه؛ قال في «المغنـي»: (ما لا يمكن الانتفاعُ به  ةِ العلماءِ ؛ لأنَّ من شـرط الموقوفِ بقاءَ عينِه؛ قال في «المغنـي»: (ما لا يمكن الانتفاعُ به عنـد عامَّ ةِ العلماءِ عنـد عامَّ
ه في  ه في مع بقاءِ عينِه؛ كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشـروب، والشـمع، وأشـباهه، لا يصحُّ وقفُ مع بقاءِ عينِه؛ كالدنانير والدراهم، والمطعوم والمشـروب، والشـمع، وأشـباهه، لا يصحُّ وقفُ
نتَفَع به إلاَّ  ـةِ الفقهاءِ وأهل العلم..؛ لأنَّ الوقفَ تحبيسُ الأصلِ وتسـبيلُ الثمرةِ، ومـا لا يُ نتَفَع به إلاَّ قـول عامَّ ـةِ الفقهاءِ وأهل العلم..؛ لأنَّ الوقفَ تحبيسُ الأصلِ وتسـبيلُ الثمرةِ، ومـا لا يُ قـول عامَّ
بالإتلاف لا يصح فيه ذلك)بالإتلاف لا يصح فيه ذلك)(١). والتبرع بالنقود لمثل هذه الأغراضِ من الصدقة وليس من الوقف.. والتبرع بالنقود لمثل هذه الأغراضِ من الصدقة وليس من الوقف.

: ا إن كان وقفُ النقودِ لغرضِ الانتفاعِ بها على وجه الدوام؛ فلأهل العلمِ فيه قولانِ :وأمَّ ا إن كان وقفُ النقودِ لغرضِ الانتفاعِ بها على وجه الدوام؛ فلأهل العلمِ فيه قولانِ وأمَّ
تِه؛ لأنَّه  تِه؛ لأنَّه ذهب الشـافعية والحنابلة وبعض الحنفية في المشـهور إلـى عدم صحَّ القول الأول: القول الأول: ذهب الشـافعية والحنابلة وبعض الحنفية في المشـهور إلـى عدم صحَّ
نِيَّـة مع بقاء عينِهـا، والانتفاع بها فـي غير الثمنية ليـس هو المقصود  ر الانتفـاعُ بهـا في الثَّمَ نِيَّـة مع بقاء عينِهـا، والانتفاع بها فـي غير الثمنية ليـس هو المقصود لا يُتصـوَّ ر الانتفـاعُ بهـا في الثَّمَ لا يُتصـوَّ

الأصلي منهاالأصلي منها(٢). . 
والقـول الثانـي: والقـول الثانـي: الجواز، وهو للمالكيـة وأكثر الحنفية وبعض الحنابلـة؛ لأن النقود وإن كان الجواز، وهو للمالكيـة وأكثر الحنفية وبعض الحنابلـة؛ لأن النقود وإن كان 

ها؛ لعدم تعيُّنِها، فكأنها باقية(٣). ها قائمٌ مقامَ ر الانتفاعُ بها مع بقاء عينِها، إلاَّ أنَّ بدلَ ها؛ لعدم تعيُّنِها، فكأنها باقيةلا يُتصوَّ ها قائمٌ مقامَ ر الانتفاعُ بها مع بقاء عينِها، إلاَّ أنَّ بدلَ لا يُتصوَّ
وذكروا من الصور التي يمكن الانتفاعُ فيها بالنقود مع بقاءِ عينِها:وذكروا من الصور التي يمكن الانتفاعُ فيها بالنقود مع بقاءِ عينِها:

١- وقف الدنانير والدراهم للتحلِّي والوزن- وقف الدنانير والدراهم للتحلِّي والوزن(٤).
ها على الموقوف عليهم(٥). بحُ ف رِ ها على الموقوف عليهم- ووقفها للمضاربة بها، ثم يُصرَ بحُ ف رِ ٢- ووقفها للمضاربة بها، ثم يُصرَ

٣- ووقفها للقرض- ووقفها للقرض(٦). . 
وممـن نَـصَّ على الجواز في مثـل ذلك الإمامُ أحمد؛ قـال في «الفائق»: (وعنـه -أي الإمام وممـن نَـصَّ على الجواز في مثـل ذلك الإمامُ أحمد؛ قـال في «الفائق»: (وعنـه -أي الإمام 
 : : . وقال شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّةَ ، فينتفع بها في القرض ونحوه)(٧). وقال شـيخ الإسـلام ابـن تيميَّةَ ، فينتفع بها في القرض ونحوه)أحمـد-: يصـحُّ وقـفُ الدراهمِ أحمـد-: يصـحُّ وقـفُ الدراهمِ

ا)(٨). ا)(ولو وقف الدراهمَ على قرضِ المحتاجين، لم يكن جوازُ هذا بعيدً (ولو وقف الدراهمَ على قرضِ المحتاجين، لم يكن جوازُ هذا بعيدً

المغنـي ٣٧٤٣٧٤/٥، وانظـر: رد المحتـار ، وانظـر: رد المحتـار ٣٦٤٣٦٤/٤، مواهـب الجليـل ، مواهـب الجليـل ٢٢٢٢/٦، الحاوي الكبيـر ، الحاوي الكبيـر ٣٧٩٣٧٩/٩، مغني ، مغني  المغنـي    (١)
المحتاج المحتاج ٥٢٥٥٢٥/٣.

المغنـي ٣٧٤٣٧٤/٥، بدائع الصنائـع ، بدائع الصنائـع ٢٢٠٢٢٠/٦، تحفة الفقهاء ، تحفة الفقهاء ٣٧٨٣٧٨/٣، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٧٩٣٧٩/٩، الشـرح الكبير ، الشـرح الكبير  المغنـي    (٢)
على المقنع على المقنع ٣٧٧٣٧٧/١٦١٦، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦١٣٦١/٥.

فتح القدير ٢١٦٢١٦/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠٢١٠٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٣٧٧٣٧٧/١٦١٦، المحلى ، المحلى ١٤٩١٤٩/٨. فتح القدير    (٣)
الفروع ٥٨٣٥٨٣/٤. الفروع    (٤)

فتح القدير ٢١٩٢١٩/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٣٦٤٣٦٤/٤. فتح القدير    (٥)
فتح القدير ٢١٩٢١٩/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠٢١٠٢/٤. فتح القدير    (٦)

الإنصاف ٣٧٨٣٧٨/١٦١٦. .  الإنصاف    (٧)
الاختيارات العلمية، ص٢٤٨٢٤٨. الاختيارات العلمية، ص   (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٣٤٨٣التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
وهـذا القول هو الأصح إن شـاء اللهوهـذا القول هو الأصح إن شـاء الله؛ لأنـه أمكن الانتفاع بالنقود على وجـه الدوام، والنقود ؛ لأنـه أمكن الانتفاع بالنقود على وجـه الدوام، والنقود 

ها منزلةَ أعيانِها.  لُ بدلُ نَزَّ ها منزلةَ أعيانِها. ليست مقصودة بأعيانها؛ فهي لا تتعيَّن بالتعيين، ويُ لُ بدلُ نَزَّ ليست مقصودة بأعيانها؛ فهي لا تتعيَّن بالتعيين، ويُ
وبنـاءً على ما سـبق: وبنـاءً على ما سـبق: يصحُّ تأسـيسُ الصنـدوق التكافلي مـن النقود، ويكـون ذلك من وقف يصحُّ تأسـيسُ الصنـدوق التكافلي مـن النقود، ويكـون ذلك من وقف 
ـه في الموقوف عليهـم، وهذه هي  ـه في الموقوف عليهـم، وهذه هي النقـودِ على سـبيل الـدوام؛ لأنَّ المال سيسـتثمر ثم يُصرف ربحُ النقـودِ على سـبيل الـدوام؛ لأنَّ المال سيسـتثمر ثم يُصرف ربحُ
. قال في «الدر المختار»: (صحَّ وقفُ  ؛ لجواز وقفِ النقودِ . قال في «الدر المختار»: (صحَّ وقفُ الصورة بعينها التي ذكرها فقهاءُ الأحنافِ ؛ لجواز وقفِ النقودِ الصورة بعينها التي ذكرها فقهاءُ الأحنافِ
، فيُباع  كِيلٍ وموزونٍ ا، فيه تعامـل للناس؛ كفأس وقدوم، بل ودراهم ودنانيـر... ومَ ، فيُباع كلِّ منقـولٍ قصدً كِيلٍ وموزونٍ ا، فيه تعامـل للناس؛ كفأس وقدوم، بل ودراهم ودنانيـر... ومَ كلِّ منقـولٍ قصدً

.(١)( ، أو بضاعةً )ويُدفَع ثمنُه مضاربةً ، أو بضاعةً ويُدفَع ثمنُه مضاربةً
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ـه الاختلافِ التـي يمكن أن ينـازع فيها بتخريـج التأمين التكافلي علـى الوقف: أنَّ  ـه الاختلافِ التـي يمكن أن ينـازع فيها بتخريـج التأمين التكافلي علـى الوقف: أنَّ مـن أوجُ مـن أوجُ
بِ إلى الله تعالى ولا يرجع إليه منه شيء، بينما  لكِ صاحبِه بنِيَّةِ التقرُّ عٌ محضٌ يخرج من مِ بِ إلى الله تعالى ولا يرجع إليه منه شيء، بينما الوقف تبرُّ لكِ صاحبِه بنِيَّةِ التقرُّ عٌ محضٌ يخرج من مِ الوقف تبرُّ
عٌ مشـروطٌ بانتفاع حامـلِ الوثيقةِ من أموال الصنـدوق التكافلي في حالِ وقوعِ  عٌ مشـروطٌ بانتفاع حامـلِ الوثيقةِ من أموال الصنـدوق التكافلي في حالِ وقوعِ التأميـن التكافلي تبرُّ التأميـن التكافلي تبرُّ

ا. ا محضً عً ه عن كونه تبرُّ جُ ، وهذا يُخرِ رِ رَ ا.الضَّ ا محضً عً ه عن كونه تبرُّ جُ ، وهذا يُخرِ رِ رَ الضَّ
قَ منه على نفسه  نفِ قَ منه على نفسه وقد يقال بأنَّ هذا الفرقَ غيرُ مسـلَّم؛ فالوقف يصحُّ أن يشترط الواقف أن يُ نفِ وقد يقال بأنَّ هذا الفرقَ غيرُ مسـلَّم؛ فالوقف يصحُّ أن يشترط الواقف أن يُ

ا مشروطًا بانتفاعه ببعضه.  عً ا مشروطًا بانتفاعه ببعضه. وعلى أهله، فيكون تبرُّ عً وعلى أهله، فيكون تبرُّ
ه بالوقف- اختلف فيها أهلُ العلمِ على قولين: ه بالوقف- اختلف فيها أهلُ العلمِ على قولين:وهذه المسألة -أعني اشتراط الواقف انتفاعَ وهذه المسألة -أعني اشتراط الواقف انتفاعَ

القول الأول: القول الأول: لا يصحُّ الوقف؛ وهذا قول المالكيَّةِ والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، لا يصحُّ الوقف؛ وهذا قول المالكيَّةِ والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، 
والرواية المشهورة في مذهب الحنابلةوالرواية المشهورة في مذهب الحنابلة(٢).

ومحـلُّ المنـعِ عند المالكيَّةِ إذا كان الشـرط يؤدِّي إلى انقطاع الوقفِ في الابتداء أو الوسـط ومحـلُّ المنـعِ عند المالكيَّةِ إذا كان الشـرط يؤدِّي إلى انقطاع الوقفِ في الابتداء أو الوسـط 
ا استثناء  ه، أمَّ ، أو أن تئول إليه منافعُ ةً ه لنفسـه خاصَّ ا استثناء أو في الآخر، فلا يصحُّ أن يشـترط أن تكون منافعُ ه، أمَّ ، أو أن تئول إليه منافعُ ةً ه لنفسـه خاصَّ أو في الآخر، فلا يصحُّ أن يشـترط أن تكون منافعُ

الشيءِ اليسير لنفسه؛ فلا بأسَ بهالشيءِ اليسير لنفسه؛ فلا بأسَ به(٣).
قال في «نهاية المحتاج»: (ومنه: أن يشـترط نحو قضاء دينِه مما وقفه، أو انتفاعه به، أو شربه قال في «نهاية المحتاج»: (ومنه: أن يشـترط نحو قضاء دينِه مما وقفه، أو انتفاعه به، أو شربه 
قْفَ ذلك على نحو  ر، أو اسـتعماله من بئـر أو كوز، وَ دْ قْفَ ذلك على نحو منـه، أو مطالعته في الكتاب، أو طبخه في القِ ر، أو اسـتعماله من بئـر أو كوز، وَ دْ منـه، أو مطالعته في الكتاب، أو طبخه في القِ

ر به والربـحُ كلُّه لربِّ المال. العناية شـرح  ر به والربـحُ كلُّه لربِّ المال. العناية شـرح . والمـراد بالبضاعـة: دفعُ المالِ لمـن يتَّجِ الـدر المختـار ٣٦٤٣٦٤/٤. والمـراد بالبضاعـة: دفعُ المالِ لمـن يتَّجِ الـدر المختـار    (١)
الهداية الهداية ٤٤٨٤٤٨/٨.

المبسـوط ٤١٤١/١٢١٢، تبييـن الحقائـق ، تبييـن الحقائـق ٣٢٩٣٢٩/٣، الحـاوي الكبيـر ، الحـاوي الكبيـر ٣٨٧٣٨٧/٩، فتـح البـاري ، فتـح البـاري ٤٠٣٤٠٣/٥، الإنصاف ، الإنصاف  المبسـوط    (٢)
٣٨٦٣٨٦/١٦١٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٤٠٢٤٠٢/٢.

مواهب الجليل ٦٣٦٦٣٦/٧، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٨١٨١/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠٩١٠٩/٤. مواهب الجليل    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٨٤٤٨٤
، فيبطل الوقفُ بذلك)(١). ، فيبطل الوقفُ بذلك)الفقراءِ الفقراءِ

 : : ِّ؛ لقول النبي عٌ على وجه التَّمليكِ : بأنَّ الوقفَ تبرُّ ؛ لقول النبيِّ واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ عٌ على وجه التَّمليكِ : بأنَّ الوقفَ تبرُّ واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ
بطِلُه؛ لأنَّ التَّمليكَ  ه يُ لَّ لنفسِ ها للغير، واشتراطُه البعضَ أو الكُ بطِلُه؛ لأنَّ التَّمليكَ ، وتسبيلُ الثمرةِ تمليكُ ه يُ لَّ لنفسِ ها للغير، واشتراطُه البعضَ أو الكُ »(٢)، وتسبيلُ الثمرةِ تمليكُ ةَ رَ بِّلِ الثَّمَ »«سَ ةَ رَ بِّلِ الثَّمَ «سَ
 ، ، فصار كشرط بعضِ بقعةِ المسجدِ لنفسه؛ ولأنَّ الوقف عقدٌ يقتضي زوالَ الملكِ قُ ه لا يتحقَّ ، من نفسِ ، فصار كشرط بعضِ بقعةِ المسجدِ لنفسه؛ ولأنَّ الوقف عقدٌ يقتضي زوالَ الملكِ قُ ه لا يتحقَّ من نفسِ

.(٣) فصار كالبيع والهبةِفصار كالبيع والهبةِ
؛ وهو قول أبي يوسـف من الحنفية، وعليه الفتو￯ عند  ؛ وهو قول أبي يوسـف من الحنفية، وعليه الفتو￯ عند يصحُّ الوقفُ والشـرطُ والقول الثاني: والقول الثاني: يصحُّ الوقفُ والشـرطُ
ه منهم الموفَّق ابنُ قدامة وشـيخ  ه منهم الموفَّق ابنُ قدامة وشـيخ ، وروايـة في مذهب الإمام أحمد اختارها جمعٌ من أتباعِ الحنفيـةالحنفيـة(٤)، وروايـة في مذهب الإمام أحمد اختارها جمعٌ من أتباعِ
(٥). قال في «الإنصاف»: (وهذه الروايةُ . قال في «الإنصاف»: (وهذه الروايةُ  ةَ حياتِه، صحَّ تَه له ولولده مدَّ ةَ حياتِه، صحَّالإسلام ابن تيميَّة، ولو شرط غلَّ تَه له ولولده مدَّ الإسلام ابن تيميَّة، ولو شرط غلَّ
 ، ، وهو الصواب، وفيـه مصلحةٌ عظيمةٌ نا من أزمنةٍ طويلـةٍ امِ كَّ ، عليهـا العملُ فـي زمانِنا وقبله عنـد حُ ، وهو الصواب، وفيـه مصلحةٌ عظيمةٌ نا من أزمنةٍ طويلـةٍ امِ كَّ عليهـا العملُ فـي زمانِنا وقبله عنـد حُ

وترغيب في فِعل الخير، وهو من محاسن المذهب)وترغيب في فِعل الخير، وهو من محاسن المذهب)(٦).
واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

يْرٍ  ينَ بِخَ لِمِ سْ ءِ الْمُ عَ دِلاَ هُ مَ لْوَ ا دَ لُ فِيهَ عَ يَجْ ، فَ ةَ ومَ ي بِئْرَ رُ تَرِ نْ يَشْ يْرٍ «مَ ينَ بِخَ لِمِ سْ ءِ الْمُ عَ دِلاَ هُ مَ لْوَ ا دَ لُ فِيهَ عَ يَجْ ، فَ ةَ ومَ ي بِئْرَ رُ تَرِ نْ يَشْ ١- قول النبي - قول النبي : : «مَ
.(٧) فاشتراها عثمان . فاشتراها عثمان .« نَّةِ ا فِي الْجَ نْهَ »لَهُ مِ نَّةِ ا فِي الْجَ نْهَ لَهُ مِ

لَى  قْ بِهِ عَ ـدَّ لَى «تَصَ قْ بِهِ عَ ـدَّ ٢- وبقـول النبـيِّ - وبقـول النبـيِّ  للرجـل الذي قال لـه: عندي دينار، فقـال:  للرجـل الذي قال لـه: عندي دينار، فقـال: «تَصَ
.(٩) رفِ إلى النَّفسِ ، وهي حاصلةٌ بالصَّ ربةِ رفِ إلى النَّفسِ. والمقصود من الوقف تحصيلُ القُ ، وهي حاصلةٌ بالصَّ ربةِ »(٨). والمقصود من الوقف تحصيلُ القُ كَ سِ »نَفْ كَ سِ فْ نَ

لِيَها أن يأكلَ منها بالمعروف).  ه: (لا جناحَ على مَن وَ قَفَ أرضَ ا وَ لِيَها أن يأكلَ منها بالمعروف).  لمَّ ه: (لا جناحَ على مَن وَ قَفَ أرضَ ا وَ ٣- وبقول عمر - وبقول عمر  لمَّ
وكانت في يده إلى أن ماتوكانت في يده إلى أن مات(١٠١٠).

نهاية المحتاج ٣٦٧٣٦٧/٥. نهاية المحتاج    (١)
أخرجه الحميدي في مسنده (٦٦٧٦٦٧).). أخرجه الحميدي في مسنده (   (٢)

الحاوي الكبير ٣٨٧٣٨٧/٩، فتح القدير ، فتح القدير ٢٢٥٢٢٥/٦، فتح الباري ، فتح الباري ٤٠٤٤٠٤/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٢٩٢٢٩/١١١١. الحاوي الكبير    (٣)
المبسوط ٤١٤١/١٢١٢، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٢٢٠٢٢٠/٦، فتح القدير ، فتح القدير ٢٢٥٢٢٥/٦، الفتاو￯ الهندية ، الفتاو￯ الهندية ٣٩٨٣٩٨/٢. المبسوط    (٤)

المغني ٣٥٣٣٥٣/٥، الفروع ، الفروع ٥٨٥٥٨٥/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٤٠٢٤٠٢/٢. المغني    (٥)
الإنصاف ٣٨٧٣٨٧/١٦١٦. الإنصاف    (٦)

ا بصيغة الجزم في كتاب المسـاقاة، باب مـن رأ￯ صدقة الماء وهبتـه ووصيته جائزة  أخرجـه البخـاري تعليقً ا بصيغة الجزم في كتاب المسـاقاة، باب مـن رأ￯ صدقة الماء وهبتـه ووصيته جائزة   أخرجـه البخـاري تعليقً  (٧)
ا كان أو غير مقسوم (٢٩٢٩/٥)، من حديث عثمان )، من حديث عثمان . وأخرجه النسائي (برقم . وأخرجه النسائي (برقم ٣٦٠٨٣٦٠٨)، والترمذي )، والترمذي  ا كان أو غير مقسوم (مقسومً مقسومً

(برقم (برقم ٣٧٠٣٣٧٠٣) وحسنه.) وحسنه.
أخرجه أحمد (٧٤١٩٧٤١٩)، وأبو داود ()، وأبو داود (١٦٩١١٦٩١)، والنسـائي (برقم )، والنسـائي (برقم ٢٥٣٥٢٥٣٥)، من حديث أبي هريرة )، من حديث أبي هريرة ، وهو ، وهو  أخرجه أحمد (   (٨)

حديث حسن كما في إرواء الغليل حديث حسن كما في إرواء الغليل ٤٠٨٤٠٨/٣. . 
فتح القدير ٢٢٥٢٢٥/٦، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٣٠٢٣٠/١١١١. فتح القدير    (٩)

المغني ٣٥٣٣٥٣/٥، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٨٨٣٨٨/٩، فتح الباري ، فتح الباري ٤٠٤٤٠٤/٥. المغني    (١٠١٠)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٥٤٨٥التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
ـه، فقد جعل  لُّ لنفسِ ، فإذا شـرط البعضُ أو الكُ ربةِ ـه، فقد جعل - ولأنَّ الوقف إزالةُ الملكِ على وجه القُ لُّ لنفسِ ، فإذا شـرط البعضُ أو الكُ ربةِ ٤- ولأنَّ الوقف إزالةُ الملكِ على وجه القُ
ا؛  ăا عام ، كما إذا وقف وقفً ه لنفسه، وهذا جائزٌ لكَ نفسِ ا لله تعالى لنفسه، لا أنَّه يجعل مِ ا؛ ما صار مملوكً ăا عام ، كما إذا وقف وقفً ه لنفسه، وهذا جائزٌ لكَ نفسِ ا لله تعالى لنفسه، لا أنَّه يجعل مِ ما صار مملوكً

كالمساجد، والسقايات، والرباطات، والمقابر، كان له الانتفاعُ بهكالمساجد، والسقايات، والرباطات، والمقابر، كان له الانتفاعُ به(١).
لِ فغيرُ  ةُ القـولِ الأوَّ ـا أدلَّ تِه، وسـلامتِها من المناقشـة، وأمَّ ة أدلَّ لِ فغيرُ ؛ لقوَّ ةُ القـولِ الأوَّ ـا أدلَّ تِه، وسـلامتِها من المناقشـة، وأمَّ ة أدلَّ وهـذا القـول هو الأظهروهـذا القـول هو الأظهر؛ لقوَّ
ه لنفسـه إنما هو لعدم الفائدةِ،  ، ومنعه تمليكَ ـه غيرُ مستحيلٍ ؛ فإنَّ امتناع تمليكِ الإنسـانِ نفسَ ه لنفسـه إنما هو لعدم الفائدةِ، مسـلَّمةٍ ، ومنعه تمليكَ ـه غيرُ مستحيلٍ ؛ فإنَّ امتناع تمليكِ الإنسـانِ نفسَ مسـلَّمةٍ
ا، لا سيَّما إذا ذكر له مالاً  اه وقفً ا غيرُ استحقاقِه إيَّ لكً اه مِ ؛ لأنَّ استحقاقه إيَّ ا، لا سيَّما إذا ذكر له مالاً والفائدة في الوقف حاصلةٌ اه وقفً ا غيرُ استحقاقِه إيَّ لكً اه مِ ؛ لأنَّ استحقاقه إيَّ والفائدة في الوقف حاصلةٌ

.(٢) رُ يُستفادُ من ذلك الوقفِ ؛ فإنَّه حكمٌ آخَ رَ رُ يُستفادُ من ذلك الوقفِآخَ ؛ فإنَّه حكمٌ آخَ رَ آخَ
ـا علـى هذا القول؛ فقد ذهـب جمعٌ من المعاصرين إلى أنَّ الاشـتراكات التي يدفعها  ـا علـى هذا القول؛ فقد ذهـب جمعٌ من المعاصرين إلى أنَّ الاشـتراكات التي يدفعها وتفريعً وتفريعً
عِ  كمِ التبرُّ ها عن حُ جُ عٌ للوقف، ولا يُخرِ نُ لهم للصندوق الوقفي، يمكن أن تكيَّفَ على أنها تبرُّ عِ المؤمَّ كمِ التبرُّ ها عن حُ جُ عٌ للوقف، ولا يُخرِ نُ لهم للصندوق الوقفي، يمكن أن تكيَّفَ على أنها تبرُّ المؤمَّ

ه من الوقف بدفع التعويضاتِ له في حال وقوعِ الضرر(٣). .  نِ له يُشترط انتفاعُ ه من الوقف بدفع التعويضاتِ له في حال وقوعِ الضرركونُ المؤمَّ نِ له يُشترط انتفاعُ كونُ المؤمَّ
ه في الوقف؛ قال في «فتح القدير»:  عِ ه في الوقف؛ قال في «فتح القدير»: فالتعويضاتُ التزاماتٌ عليه، ويصحُّ أن يشرطها في تبرُّ عِ فالتعويضاتُ التزاماتٌ عليه، ويصحُّ أن يشرطها في تبرُّ
تِه، وكـذا إذا قال: إذا حدث عليَّ  ن غلَّ رِ الاشـتراط لنفسـه، ما لو قال: على أن يقضي دينَه مِ وَ ـن صُ تِه، وكـذا إذا قال: إذا حدث عليَّ (مِ ن غلَّ رِ الاشـتراط لنفسـه، ما لو قال: على أن يقضي دينَه مِ وَ ـن صُ (مِ
.(٤)( ، فما فضل فعلى سبيله، كلُّ ذلك جائزٌ ةِ هذا الوقفِ بقضاء ما عليَّ ، يبدأ من غلَّ )الموتُ وعليَّ دينٌ ، فما فضل فعلى سبيله، كلُّ ذلك جائزٌ ةِ هذا الوقفِ بقضاء ما عليَّ ، يبدأ من غلَّ الموتُ وعليَّ دينٌ
ةِ هذا الشـرطِ في الوقف، إلاَّ أنَّ جعلَ الاشتراكات  ةِ هذا الشـرطِ في الوقف، إلاَّ أنَّ جعلَ الاشتراكات أنه مع القول بصحَّ والذي يظهر للباحث: والذي يظهر للباحث: أنه مع القول بصحَّ
نَ له لا يشترط انتفاعه بماله فقط، كما هو الحاصل في اشتراط  ؛ فإنَّ المؤمَّ كم التبرعِ غيرُ مسلَّمٍ نَ له لا يشترط انتفاعه بماله فقط، كما هو الحاصل في اشتراط لها حُ ؛ فإنَّ المؤمَّ كم التبرعِ غيرُ مسلَّمٍ لها حُ
نِ لهم، وهـذا في نظري  ه من بقيَّـةِ المؤمَّ ه بمـال غيرِ ـه بالوقـف، وإنما يُشـترط انتفاعُ نِ لهم، وهـذا في نظري الواقـفِ انتفاعَ ه من بقيَّـةِ المؤمَّ ه بمـال غيرِ ـه بالوقـف، وإنما يُشـترط انتفاعُ الواقـفِ انتفاعَ

، وقد سبق بيانُ ذلك في المطلب الأول. عِ إلى معنى التعاون، وبينهما فرقٌ ه عن معنى التبرُّ جُ ، وقد سبق بيانُ ذلك في المطلب الأول.يُخرِ عِ إلى معنى التعاون، وبينهما فرقٌ ه عن معنى التبرُّ جُ يُخرِ
ويبقـى النظر في اشـتراط شـركة الإدارة عند تأسيسـها الصندوقَ التكافلـيَّ أن يكون لها حق ويبقـى النظر في اشـتراط شـركة الإدارة عند تأسيسـها الصندوقَ التكافلـيَّ أن يكون لها حق 
كمِ الوقف(٥)؛ ؛  ، ولا يخرج العقدُ عن حُ ا مقابلَ ذلك، فهذا الشرطُ صحيحٌ كمِ الوقفالولاية عليه، وأن تأخذ أجرً ، ولا يخرج العقدُ عن حُ ا مقابلَ ذلك، فهذا الشرطُ صحيحٌ الولاية عليه، وأن تأخذ أجرً
لِيَها أن يأكلَ منها بالمعروف)(٦). ويكون للشركة حقُّ النظرِ . ويكون للشركة حقُّ النظرِ  لِيَها أن يأكلَ منها بالمعروف): (لا جناحَ على مَن وَ لقول عمر لقول عمر : (لا جناحَ على مَن وَ

فتح القدير ٢٢٥٢٢٥/٦، المغني ، المغني ٣٥٣٣٥٣/٥. فتح القدير    (١)
فتح الباري ٤٠٤٤٠٤/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦٧٣٦٧/٥. فتح الباري    (٢)

(التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلاً عن التأمين من خلال الالتزام بالتبرع)، بحث د. عبد الستار أبو غدة،  (التأمين التكافلي من خلال الوقف بديلاً عن التأمين من خلال الالتزام بالتبرع)، بحث د. عبد الستار أبو غدة،    (٣)
ص١٠١٠ مقدم لندوة التأمين التكافلي من خلال الوقف، كوالالامبور، ماليزيا، وانظر: المعايير الشرعية، معيار  مقدم لندوة التأمين التكافلي من خلال الوقف، كوالالامبور، ماليزيا، وانظر: المعايير الشرعية، معيار 

التأمين.التأمين.
فتح القدير ٢٢٥٢٢٥/٦. فتح القدير    (٤)

الأخبار العلمية، ص٢٥٦٢٥٦. الأخبار العلمية، ص   (٥)
المغني ٣٥٣٣٥٣/٥، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٨٨٣٨٨/٩، فتح الباري ، فتح الباري ٤٠٤٤٠٤/٥. المغني    (٦)
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على الصندوق؛ قال في «تبيين الحقائق»: (اشتراط الواقف الولايةَ لنفسهِ جائزٌ بالإجماع؛ لأنَّ شرط على الصندوق؛ قال في «تبيين الحقائق»: (اشتراط الواقف الولايةَ لنفسهِ جائزٌ بالإجماع؛ لأنَّ شرط 

الواقفِ معتبَرٌ فيراعى كالنصوص)الواقفِ معتبَرٌ فيراعى كالنصوص)(١).
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اعتـرض بعـضُ الباحثين على إقامةِ التأميـن التكافليِّ على الوقف؛ بأنَّ مـا يُدفع للوقف يعدُّ اعتـرض بعـضُ الباحثين على إقامةِ التأميـن التكافليِّ على الوقف؛ بأنَّ مـا يُدفع للوقف يعدُّ 
نُ لهم من اشـتراكاتٍ في الصندوق  ـا، فـلا يُصرف للموقوف عليهم، وعلى هذا فما يدفعه المؤمَّ نُ لهم من اشـتراكاتٍ في الصندوق وقفً ـا، فـلا يُصرف للموقوف عليهم، وعلى هذا فما يدفعه المؤمَّ وقفً

نُ لهم(٢). .  ف في مصلحة الصندوق لا للموقوف عليهم، وهم المؤمَّ ا تُصرَ عدُّ وقفً نُ لهمالتكافلي، يُ ف في مصلحة الصندوق لا للموقوف عليهم، وهم المؤمَّ ا تُصرَ عدُّ وقفً التكافلي، يُ
، أو نفقة المسـجد، أو  ا في عمارة المسـجدِ ، أو نفقة المسـجد، أو جـاء فـي «الفتاو￯ الهندية»: رجـلٌ أعطى درهمً ا في عمارة المسـجدِ جـاء فـي «الفتاو￯ الهندية»: رجـلٌ أعطى درهمً
ا بالهبة للمسـجد، فإثباتُ الملكِ  ـه تمليكً ؛ لأنـه وإن كان لا يمكن تصحيحُ ا بالهبة للمسـجد، فإثباتُ الملكِ مصالـحِ المسـجد، صحَّ ـه تمليكً ؛ لأنـه وإن كان لا يمكن تصحيحُ مصالـحِ المسـجد، صحَّ
دْ فيهـا الصرفُ للموقوف  رِ دْ فيهـا الصرفُ للموقوف . فهـذه العبارة لم يَ رِ )(٣). فهـذه العبارة لم يَ بْضِ ، فيتـمُّ بالقَ )للمسـجد على هـذا الوجهِ صحيحٌ بْضِ ، فيتـمُّ بالقَ للمسـجد على هـذا الوجهِ صحيحٌ

، ونفقةُ المسجد، ومصالح المسجد. ، ونفقةُ المسجد، ومصالح المسجد.عليهم، وإنَّما ورد فيها عمارةُ المسجدِ عليهم، وإنَّما ورد فيها عمارةُ المسجدِ
ين: ين:والجواب عن هذا الاعتراضِ من وجهَ والجواب عن هذا الاعتراضِ من وجهَ

ت على ذلك  ـق عليه، أنَّ مـا يُدفع للوقف يُصرف لمصلحةِ الوقـفِ كما نصَّ ـن المتَّفَ ت على ذلك - أنَّ مِ ـق عليه، أنَّ مـا يُدفع للوقف يُصرف لمصلحةِ الوقـفِ كما نصَّ ـن المتَّفَ ١- أنَّ مِ
عبارةُ «الفتاو￯ الهندية»: (مصالح المسجد). ومن المعلوم أنَّ مصلحة الوقفِ في التأمين التكافلي، عبارةُ «الفتاو￯ الهندية»: (مصالح المسجد). ومن المعلوم أنَّ مصلحة الوقفِ في التأمين التكافلي، 

ةِ الوثائق. لَ مَ ةِ الوثائق.هي ما يُدفَع من تعويضاتٍ لحَ لَ مَ هي ما يُدفَع من تعويضاتٍ لحَ
، وإن قصد  ا فهو وقفٌ لَ وقفً دَ أن يُجعَ ، وإن قصد - أنَّ المعتبَـر فيمـا يُدفَع للوقف نيَّةُ المعطي، فإن قَصَ ا فهو وقفٌ لَ وقفً دَ أن يُجعَ ٢- أنَّ المعتبَـر فيمـا يُدفَع للوقف نيَّةُ المعطي، فإن قَصَ
ا للوقف، فيصـرف في مصارفه، ولا يترتب على العمل  ا للوقف، فيصـرف في مصارفه، ولا يترتب على العمل أن يُصـرف فـي مصارف الوقف، فيُعدُّ تمليكً أن يُصـرف فـي مصارف الوقف، فيُعدُّ تمليكً
هنٍ على  قَ بدُ هنٍ على : (لو تصدَّ قَ بدُ بذلك محظورٌ شـرعي؛ وفي مثل ذلك يقول شـيخ الإسلام ابن تيمية بذلك محظورٌ شـرعي؛ وفي مثل ذلك يقول شـيخ الإسلام ابن تيمية : (لو تصدَّ
ا بمعنـى أنه وقف علـى تلك الجهة،  ـدَ فيـه، جاز، وهو من بـاب الوقف، وتسـميتُه وقفً ا بمعنـى أنه وقف علـى تلك الجهة، مسـجدٍ ليُوقَ ـدَ فيـه، جاز، وهو من بـاب الوقف، وتسـميتُه وقفً مسـجدٍ ليُوقَ

نتَفَع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع)(٤). .  نتَفَع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع)لا يُ لا يُ
، أو المشتراةُ للمسجد تُباع للحاجة، لا الحصرُ  صرُ الموهوبةُ ، أو المشتراةُ للمسجد تُباع للحاجة، لا الحصرُ وفي «أسـنى المطالب»: (والحُ صرُ الموهوبةُ وفي «أسـنى المطالب»: (والحُ
ها، بِيعَت إذا كانت المصلحـةُ في بيعها؛ لئلاَّ  هـا ونفعُ الُ مَ ها، بِيعَت إذا كانت المصلحـةُ في بيعها؛ لئلاَّ الموقوفةُ كسـائرِ الموقوفـات؛ فلو ذهب جَ الُهـا ونفعُ مَ الموقوفةُ كسـائرِ الموقوفـات؛ فلو ذهب جَ
 ... صرِ المسـجدِ : جوازُ بيعِ حُ ... . وفي «نهاية المحتاج»: (والأصحُّ صرِ المسـجدِ : جوازُ بيعِ حُ )(٥). وفي «نهاية المحتاج»: (والأصحُّ يِّقَ المكانَ بلا فائدةٍ )تضيعَ وتُضَ يِّقَ المكانَ بلا فائدةٍ تضيعَ وتُضَ
ها،  فَ قَ فُ لمصالح المسـجد ثمنُها.. ومحـلُّ الخلافِ في الموقوفة ولو بأنِ اشـتراها الناظرُ ووَ ها، ويُصرَ فَ قَ فُ لمصالح المسـجد ثمنُها.. ومحـلُّ الخلافِ في الموقوفة ولو بأنِ اشـتراها الناظرُ ووَ ويُصرَ

ا)(٦). .  مً زْ ؛ فإنها تُباع جَ ا)بخلاف المملوكةِ للمسجد بنحو شراءٍ مً زْ ؛ فإنها تُباع جَ بخلاف المملوكةِ للمسجد بنحو شراءٍ

تبيين الحقائق ٣٢٩٣٢٩/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٨٨٨٨/٤، الفروع ، الفروع ٥٩٢٥٩٢/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٩٧٣٩٧/٥. تبيين الحقائق    (١)
ا.د. محمد الضرير في تعقيبه على الموضوع في ندوة البركة السادسة والعشرين. ا.د. محمد الضرير في تعقيبه على الموضوع في ندوة البركة السادسة والعشرين.   (٢)

الفتاو￯ الهندية ٤٦٠٤٦٠/٢. الفتاو￯ الهندية   الأخبار العلمية، ص٢٤٧٢٤٧، الإنصاف ، الإنصاف ٣٧٩٣٧٩/١٦١٦.(٣)  الأخبار العلمية، ص   (٤)
أسنى المطالب ٤٧٤٤٧٤/٢. أسنى المطالب    (٥)

نهاية المحتاج ٣٩٥٣٩٥/٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٣٥٨٣٥٨/٥. نهاية المحتاج    (٦)
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قون  قون يذكر الفقهاء من شـروط وجوبِ الزكاة على المكلَّـف: تمام الملك، وهم وإن كانوا يتَّفِ يذكر الفقهاء من شـروط وجوبِ الزكاة على المكلَّـف: تمام الملك، وهم وإن كانوا يتَّفِ
ا في تحقيق مناطِ هذا الشـرطِ في  ا كبيرً ا في تحقيق مناطِ هذا الشـرطِ في على أصل الشـرطِ من حيث الجملةُ إلاَّ أنَّهم يختلفون اختلافً ا كبيرً على أصل الشـرطِ من حيث الجملةُ إلاَّ أنَّهم يختلفون اختلافً
قِ الملكِ التامِّ  دةٍ من الأموال، ومـن تلك الأموالِ التي وقع بينهم اختلافٌ في مـد￯ تحقُّ قِ الملكِ التامِّ أنـواعٍ متعـدِّ دةٍ من الأموال، ومـن تلك الأموالِ التي وقع بينهم اختلافٌ في مـد￯ تحقُّ أنـواعٍ متعـدِّ

فيها: المال الموقوف، ولهم في زكاة المالِ الموقوفِ ثلاثةُ أقوال:فيها: المال الموقوف، ولهم في زكاة المالِ الموقوفِ ثلاثةُ أقوال:
ها الواقفُ أو الناظر من مال الوقف؛  جُ ، ويُخرِ ها الواقفُ أو الناظر من مال الوقف؛ القول الأول: تجب الزكاة في المال الموقوفِ جُ ، ويُخرِ القول الأول: تجب الزكاة في المال الموقوفِ

وهذا قول المالكيةوهذا قول المالكية(١).
هم، فتجـب الزكاةُ  ـا علـى معيَّنِيـن، كالأقـارب ونحوِ هم، فتجـب الزكاةُ والقـول الثانـي: إن كان المـال موقوفً ـا علـى معيَّنِيـن، كالأقـارب ونحوِ والقـول الثانـي: إن كان المـال موقوفً
ةٍ كالمسـاجد ونحوهـا، فلا زكاةَ فيـه؛ وهذا هو قول الشـافعية  ةٍ كالمسـاجد ونحوهـا، فلا زكاةَ فيـه؛ وهذا هو قول الشـافعية فيـه عليهـم، وإن كان علـى جهـةٍ عامَّ فيـه عليهـم، وإن كان علـى جهـةٍ عامَّ

والحنابلةوالحنابلة(٢).
، فتجب الزكاةُ  شـريَّة الموقوفةِ ، فتجب الزكاةُ والقول الثالث: لا زكاةَ في المال الموقوفِ إلاَّ في الأرض العُ شـريَّة الموقوفةِ والقول الثالث: لا زكاةَ في المال الموقوفِ إلاَّ في الأرض العُ

تِها؛ وهذا هو قولُ الأحناف(٣). تِها؛ وهذا هو قولُ الأحناففي غلَّ في غلَّ
ا للواقف  لكً ن جعل المالَ الموقوفَ مِ ، فمَ لكيَّةِ الموقوفِ ا للواقف وجميعُ الأقوالِ الثلاثةِ مبنيَّةٌ على مِ لكً ن جعل المالَ الموقوفَ مِ ، فمَ لكيَّةِ الموقوفِ وجميعُ الأقوالِ الثلاثةِ مبنيَّةٌ على مِ
ا لـه، أوجبها عليه،  لكً - أوجبَ الـزكاةَ فيه عليه، ومن جعـل الموقوفَ على معيَّنٍ مِ ا لـه، أوجبها عليه، -وهـم المالكيَّـةُ لكً - أوجبَ الـزكاةَ فيه عليه، ومن جعـل الموقوفَ على معيَّنٍ مِ -وهـم المالكيَّـةُ
لكِ الواقـف والموقوفِ عليه، لم يوجب  ا عن مِ ـن جعل الوقفَ خارجً لكِ الواقـف والموقوفِ عليه، لم يوجب وهم الشـافعية والحنابلة، ومَ ا عن مِ ـن جعل الوقفَ خارجً وهم الشـافعية والحنابلة، ومَ

. ؛ وهو قولُ الأحنافِ .فيه الزكاةَ ؛ وهو قولُ الأحنافِ فيه الزكاةَ
لكِ الواقف ولا يدخل  اجحَ في الوقف، أنَّ المال الموقوفَ يخرج عن مِ م معنا: أنَّ الرَّ لكِ الواقف ولا يدخل وقد تقدَّ اجحَ في الوقف، أنَّ المال الموقوفَ يخرج عن مِ م معنا: أنَّ الرَّ وقد تقدَّ
؛ وبما أنَّ الزكاةَ فيها معنى  ةِ لكِ الوقفِ بشخصيَّتِه الاعتباريَّ ؛ وبما أنَّ الزكاةَ فيها معنى في ملك الموقوفِ عليه، وإنما يكون في مِ ةِ لكِ الوقفِ بشخصيَّتِه الاعتباريَّ في ملك الموقوفِ عليه، وإنما يكون في مِ
رٍ في  ، ومـن شـروطِ وجوبِها أن يكـون المالِكُ من المخاطَبِين بالشـرع، وكلاهما غيـرُ متصوَّ رٍ في التعبُّـدِ ، ومـن شـروطِ وجوبِها أن يكـون المالِكُ من المخاطَبِين بالشـرع، وكلاهما غيـرُ متصوَّ التعبُّـدِ

 . ، فلا تجب الزكاةُ في أموال الوقفِ ةِ . الشخصية الاعتباريَّ ، فلا تجب الزكاةُ في أموال الوقفِ ةِ الشخصية الاعتباريَّ
وبناءً عليهوبناءً عليه؛ فلا تجب الزكاة في صندوق التكافلِ الذي يكون مستقلاă عن شركة الإدارة، وعن ؛ فلا تجب الزكاة في صندوق التكافلِ الذي يكون مستقلاă عن شركة الإدارة، وعن 

. ةِ الوثائق؛ لانتفاء شرطِ تمامِ الملكِ لَ مَ .حَ ةِ الوثائق؛ لانتفاء شرطِ تمامِ الملكِ لَ مَ حَ
ولعـلَّ هذا الأمـرَ مما يتميَّز به التأميـنُ التكافلي عن التأمين التجاري؛ ففـي التأمين التجاري ولعـلَّ هذا الأمـرَ مما يتميَّز به التأميـنُ التكافلي عن التأمين التجاري؛ ففـي التأمين التجاري 

الذخيرة ٥٥٥٥/٣، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٣٢٣٣٢/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٥٤٨٥/١، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٨٠١٨٠/٢. .  الذخيرة    (١)
المجموع شرح المهذب ٣١٢٣١٢/٥، فتح العزيز ، فتح العزيز ٤٩٨٤٩٨/٥، المغني ، المغني ٢٥٦٢٥٦/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣١٥٣١٥/٦، غاية المنتهى ، غاية المنتهى  المجموع شرح المهذب    (٢)

.٢٠٢٠/٢
المبسوط ٤/٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥٧٥٧/٢، رد المحتار، رد المحتار٢٦٠٢٦٠/٢. المبسوط    (٣)
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ةُ الوثائقِ لها؛ لكونها تقبض هذه  لَ مَ ةُ الوثائقِ لها؛ لكونها تقبض هذه تجب الزكاةُ على شـركة التأمينِ في الاشـتراكات التي يدفعها حَ لَ مَ تجب الزكاةُ على شـركة التأمينِ في الاشـتراكات التي يدفعها حَ
 ، عُ للصندوق التكافليِّ ، بخلاف اشتراكاتِ التأمينِ التكافليِّ التي تُدفَ ، الاشتراكاتِ على سبيل الملكِ عُ للصندوق التكافليِّ ، بخلاف اشتراكاتِ التأمينِ التكافليِّ التي تُدفَ الاشتراكاتِ على سبيل الملكِ

فلا زكاةَ فيها.فلا زكاةَ فيها.
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فـي حال عجزِ موجودات صندوق التأمين التكافلي عن سـداد التعويضات المطلوبة، وعدم فـي حال عجزِ موجودات صندوق التأمين التكافلي عن سـداد التعويضات المطلوبة، وعدم 
كفاية تعويضات شركاتِ إعادة التأمين، فإنه يجوز لشركة الإدارة أن تسدَّ العجزَ من تمويل مشروع، كفاية تعويضات شركاتِ إعادة التأمين، فإنه يجوز لشركة الإدارة أن تسدَّ العجزَ من تمويل مشروع، 
ـنٍ على حسـاب صندوقِ التأمين، وتغطى الالتزامات الناشـئة عن العجزِ الحادث في  سَ ـنٍ على حسـاب صندوقِ التأمين، وتغطى الالتزامات الناشـئة عن العجزِ الحادث في أو قرضٍ حَ سَ أو قرضٍ حَ
ةِ الوثائق بما يسدُّ العجزَ إذا التزموا  لَ مَ ةِ الوثائق بما يسدُّ العجزَ إذا التزموا سنةٍ ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبةُ حَ لَ مَ سنةٍ ما من فائض السنوات التالية، كما يجوز للشركة مطالبةُ حَ

ذلك في وثيقة التأمينذلك في وثيقة التأمين(١).
؛ لأنَّ الصندوق  ؛ لأنَّ الصندوق والاستدانة على حساب صندوق الوقفِ لسداد الالتزامات التي عليه، جائزةٌ والاستدانة على حساب صندوق الوقفِ لسداد الالتزامات التي عليه، جائزةٌ
مون إلى مثل ذلك في الوقف؛ قال في  ل الالتزامات، وقد أشار الفقهاء المتقدِّ ةٌ ماليَّةٌ قابلةٌ لتحمُّ مون إلى مثل ذلك في الوقف؛ قال في له ذِمَّ ل الالتزامات، وقد أشار الفقهاء المتقدِّ ةٌ ماليَّةٌ قابلةٌ لتحمُّ له ذِمَّ
ين على الوقف  ين على الوقف «البحـر الرائـق»: (وفي «الحاوي»: ويجـوز للمتولي إذا احتاج إلى العمارة أن يَسـتَدِ «البحـر الرائـق»: (وفي «الحاوي»: ويجـوز للمتولي إذا احتاج إلى العمارة أن يَسـتَدِ
 ، د في المذهب إن كان له منه بُدٌّ لى أن يكون بإذن الحاكم. ا هـ..والمعتمَ ، ويصـرف ذلـك فيها، والأَوْ د في المذهب إن كان له منه بُدٌّ لى أن يكون بإذن الحاكم. ا هـ..والمعتمَ ويصـرف ذلـك فيها، والأَوْ

دَّ له، فإن كان بأمر القاضي جاز، وإلاَّ فلا)(٢). ا، وإن كان لا بُ دَّ له، فإن كان بأمر القاضي جاز، وإلاَّ فلا)لا يَستدينُ مطلقً ا، وإن كان لا بُ لا يَستدينُ مطلقً
؛ كشرائه  ؛ كشرائه وفي «الإنصاف»: (يجوز للناظر الاستدانةُ على الوقف بدون إذنِ الحاكمِ لمصلحةٍ وفي «الإنصاف»: (يجوز للناظر الاستدانةُ على الوقف بدون إذنِ الحاكمِ لمصلحةٍ

.(٣)( ؛ كوليٍّ ه مالاً هُ في قرضِ مه في «الفروع» وقال: ويتوجَّ عيِّنْه... وقدَّ ، أو بنقدٍ لم يُ يئةً )للوقف نَسِ ؛ كوليٍّ ه مالاً هُ في قرضِ مه في «الفروع» وقال: ويتوجَّ عيِّنْه... وقدَّ ، أو بنقدٍ لم يُ يئةً للوقف نَسِ
ةِ الوثائق، ولا إلى شـركة الإدارة  لَ مَ ةِ الوثائق، ولا إلى شـركة الإدارة والالتزامـات التي على صنـدوق التكافل لا تنتقل إلى حَ لَ مَ والالتزامـات التي على صنـدوق التكافل لا تنتقل إلى حَ
يها أو تفريطها  وءِ إدارتِها، أو لمخالفتها للشروط، أو لتعدِّ يها أو تفريطها إلاَّ إذا كان العجزُ بسبب إهمالِ الشركة؛ لسُ وءِ إدارتِها، أو لمخالفتها للشروط، أو لتعدِّ إلاَّ إذا كان العجزُ بسبب إهمالِ الشركة؛ لسُ

في القيام بأعمال التأمينِ أو أعمال الاستثمار، فتغرم في هذه الحالِ العجزَ لصالح حملة الوثائق.في القيام بأعمال التأمينِ أو أعمال الاستثمار، فتغرم في هذه الحالِ العجزَ لصالح حملة الوثائق.
ويتعلَّق بقضية العجز مسألتان:ويتعلَّق بقضية العجز مسألتان:

المسـألة الأولـى: المسـألة الأولـى: التزام الصندوق التكافلي لحملة الوثائق بالاسـتدانة فـي حال وجود عجزٍ التزام الصندوق التكافلي لحملة الوثائق بالاسـتدانة فـي حال وجود عجزٍ 
لتغطية طلبات التعويض. لتغطية طلبات التعويض. 

ه به؟ ، ولكن هل يصحُّ التزامُ ه به؟فمن المعلوم، أنَّ الصندوق لا يضمن ابتداءً هذا العجزَ ، ولكن هل يصحُّ التزامُ فمن المعلوم، أنَّ الصندوق لا يضمن ابتداءً هذا العجزَ
، فهو التزام بالتبرع؛ إذ ليس بين الصندوق وحملة  ، فهو التزام بالتبرع؛ إذ ليس بين الصندوق وحملة الأقرب -والله أعلم- أنَّ هذا الالتزامَ جائزٌ الأقرب -والله أعلم- أنَّ هذا الالتزامَ جائزٌ

المعايير الشرعية، معيار التأمين الإسلامي، ص٦٩٢٦٩٢. المعايير الشرعية، معيار التأمين الإسلامي، ص   (١)
البحر الرائق ٢٢٨٢٢٨/٥، وانظر: رد المحتار ، وانظر: رد المحتار ٤٣٩٤٣٩/٤. البحر الرائق    (٢)

الإنصاف ٤٦١٤٦١/١٦١٦. الإنصاف    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٩٤٨٩التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
؛ لأنَّ فائضَ الصندوق إنما يستفيد منه حملةُ الوثائق؛ والتزامُ  ، فلا يدخله الغررُ ؛ لأنَّ فائضَ الصندوق إنما يستفيد منه حملةُ الوثائق؛ والتزامُ الوثائق عقدُ معاوضةٍ ، فلا يدخله الغررُ الوثائق عقدُ معاوضةٍ
ـئل  ؛ قال في «المغني»: (وعن أحمد: أنه سُ ـئل الأمين بالضمان جائزٌ إذا لم يترتب عليه محظورٌ شـرعيٌّ ؛ قال في «المغني»: (وعن أحمد: أنه سُ الأمين بالضمان جائزٌ إذا لم يترتب عليه محظورٌ شـرعيٌّ
ه الشرطُ مضمونًا؟ فقال: المسلمون على شروطهم.  ه الشرطُ مضمونًا؟ فقال: المسلمون على شروطهم. عن شرطِ ضمانِ ما لم يجب ضمانُه، هل يُصيِّرُ عن شرطِ ضمانِ ما لم يجب ضمانُه، هل يُصيِّرُ
لَى  ونَ عَ ـلِمُ سْ لَى «الْمُ ونَ عَ ـلِمُ سْ وهذا يدل على نفيِ الضمانِ بشـرطه، ووجوبِه بشـرطه؛ لقول النبي وهذا يدل على نفيِ الضمانِ بشـرطه، ووجوبِه بشـرطه؛ لقول النبي : : «الْمُ

»(١). ونصَّ على مثل ذلك فقهاءُ المالكيَّةِ في مسائل الالتزام. ونصَّ على مثل ذلك فقهاءُ المالكيَّةِ في مسائل الالتزام(٢). مْ وطِهِ رُ »شُ مْ وطِهِ رُ شُ
المسـألة الثانية: المسـألة الثانية: التزام شـركة الإدارة لحملة الوثائـق بتمويل الصندوقِ لتغطيـة العجز؛ فهذا التزام شـركة الإدارة لحملة الوثائـق بتمويل الصندوقِ لتغطيـة العجز؛ فهذا 

الالتزام لا يخلو من حالين:الالتزام لا يخلو من حالين:
الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن يكـون في مقابل اسـتحقاقِها لفائض التأميـن؛ فهذا هـو التأمين التجاري أن يكـون في مقابل اسـتحقاقِها لفائض التأميـن؛ فهذا هـو التأمين التجاري 

الممنوع.الممنوع.
والحـال الثانية: والحـال الثانية: أن تسـتحق أجـرة معلومة فقط، والتزمت بتمويـل الصندوق لأجل تغطية أن تسـتحق أجـرة معلومة فقط، والتزمت بتمويـل الصندوق لأجل تغطية 
العجـز، فقـد يقـال بالمنع؛ لأنَّ فيـه معنى الالتزام بالتعويـض، وهو ممنوع؛ لما فيـه من الغرر؛ إذ العجـز، فقـد يقـال بالمنع؛ لأنَّ فيـه معنى الالتزام بالتعويـض، وهو ممنوع؛ لما فيـه من الغرر؛ إذ 
يْن: إدارة التأميـن وضمان العجز، وبما أن العجز مجهول،  يْن: إدارة التأميـن وضمان العجز، وبما أن العجز مجهول، يـؤدي إلى جعل الأجرةِ في مقابل أمرَ يـؤدي إلى جعل الأجرةِ في مقابل أمرَ
، ومن شروط صحة الإجارةِ العلمُ بالمنفعة؛ ولأنَّ الشركة  دُ عليها مجهولةً ، ومن شروط صحة الإجارةِ العلمُ بالمنفعة؛ ولأنَّ الشركة فتكون المنفعةُ المتعاقَ دُ عليها مجهولةً فتكون المنفعةُ المتعاقَ
تِها  نَمُ الزيادة في الأجرة، وقد يحدث عجزٌ كبيرٌ يَزيد على أُجرَ ، فقد لا يكـون عجزٌ فتَغْ تِها علـى خطرٍ نَمُ الزيادة في الأجرة، وقد يحدث عجزٌ كبيرٌ يَزيد على أُجرَ ، فقد لا يكـون عجزٌ فتَغْ علـى خطرٍ

فتغرم.فتغرم.
ةِ؛ لما فيه  رَ رِ ضمانَ العينِ المؤجَّ ةِ؛ لما فيه اتفاقُ أهل العلم على المنع من التزام المسـتأجِ رَ رِ ضمانَ العينِ المؤجَّ ونظيرُ ذلك: ونظيرُ ذلك: اتفاقُ أهل العلم على المنع من التزام المسـتأجِ

.(٣) رِ رَ رِمن الغَ رَ من الغَ
ـا  ـا وقـد يقـال -وهـو الأظهـر- بالجـواز؛ لأن الالتـزام بالإقـراض أو بالتمويـل ليـس التزامً وقـد يقـال -وهـو الأظهـر- بالجـواز؛ لأن الالتـزام بالإقـراض أو بالتمويـل ليـس التزامً
تْه، ولها أن تسـتقطع ذلك من  تْه، ولها أن تسـتقطع ذلك من بالتعويـض؛ إذ يحـقُّ للشـركة الرجوعُ علـى الصندوق بمثل مـا أقرضَ بالتعويـض؛ إذ يحـقُّ للشـركة الرجوعُ علـى الصندوق بمثل مـا أقرضَ

. وعلى هذا القول، فينظر: ، فمن أصول الصندوقِ ، فإن لم تَفِ حقةِ . وعلى هذا القول، فينظر:الاشتراكاتِ اللاَّ ، فمن أصول الصندوقِ ، فإن لم تَفِ حقةِ الاشتراكاتِ اللاَّ
؛ لئلاَّ  ؛ لئلاَّ - فـإن كان التمويـل بالمرابحة، فيجب أن يكون ربحُ الشـركةِ مثلَ ربـحِ المثلِ أو أقلَّ ١- فـإن كان التمويـل بالمرابحة، فيجب أن يكون ربحُ الشـركةِ مثلَ ربـحِ المثلِ أو أقلَّ
دَّ أن ينصَّ في لائحـة الصندوق، وفي ذلك  ، ولا بُ دَّ أن ينصَّ في لائحـة الصندوق، وفي ذلك يكونَ فيه محاباةٌ لنفسـها على حسـاب الصنـدوقِ ، ولا بُ يكونَ فيه محاباةٌ لنفسـها على حسـاب الصنـدوقِ
كمِ شـراءِ الوكيل والناظر من نفسـه بغيـر إذنِ الموكل؛ قال في  كمِ شـراءِ الوكيل والناظر من نفسـه بغيـر إذنِ الموكل؛ قال في خـروجٌ مـن خـلاف أهلِ العلمِ في حُ خـروجٌ مـن خـلاف أهلِ العلمِ في حُ

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (١)
حاشـية الدسوقي ٥٢٠٥٢٠/٣، حاشـية العدوي ، حاشـية العدوي ٢٠٦٢٠٦/٦، شرح الزرقاني مع حاشـية الرهوني ، شرح الزرقاني مع حاشـية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦، إيضاح ، إيضاح  حاشـية الدسوقي    (٢)

المسالك، صالمسالك، ص٣٠١٣٠١، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥. . 
المبسـوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، المدونة ، المدونة ٥١٥٥١٥/٣، حاشية الدسـوقي ، حاشية الدسـوقي ٤٨٤٨/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٢٧١٢٧/٦، مغني المحتاج ، مغني المحتاج  المبسـوط    (٣)

٤٤٤٤٤٤/٣، المغني ، المغني ٣١٢٣١٢/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٦٢٦/٢.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٩٠٤٩٠
بِيع لنفسه؛ هذا المذهب، وعليه الجمهور.. وعنه -أي  بِيع لنفسه؛ هذا المذهب، وعليه الجمهور.. وعنه -أي «الإنصاف»: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يَ «الإنصاف»: (ولا يجوز للوكيل في البيع أن يَ
الإمـام أحمـد-: يجوز، كما لـو أذن له، على الصحيـح، إذا زاد على مبلغِ ثمنِه فـي النداء... ومحلُّ الإمـام أحمـد-: يجوز، كما لـو أذن له، على الصحيـح، إذا زاد على مبلغِ ثمنِه فـي النداء... ومحلُّ 
: إذا لم يأذن له، فإن أَذِنَ له في الشراء من نفسه، جاز، وكذا الحكمُ في شراء الوكيلِ من نفسه  : إذا لم يأذن له، فإن أَذِنَ له في الشراء من نفسه، جاز، وكذا الحكمُ في شراء الوكيلِ من نفسه الخلافِ الخلافِ

، وناظرُ الوقفِ والمضارب كالوكيل)(١). ، وناظرُ الوقفِ والمضارب كالوكيل)للموكل، وكذا الحاكمُ وأمينُه والوصيُّ للموكل، وكذا الحاكمُ وأمينُه والوصيُّ
زادَ في أجر الإدارةِ لأجل الالتزامِ بالقرض؛  ، فيجب ألاَّ يُ ـنٍ سَ زادَ في أجر الإدارةِ لأجل الالتزامِ بالقرض؛ - وإن كان التمويلُ بقرضٍ حَ ، فيجب ألاَّ يُ ـنٍ سَ ٢- وإن كان التمويلُ بقرضٍ حَ
ـلَفٌ  لُّ سَ ـلَفِ والبيع، بقولـه: «لاَ يَحِ ـلَفٌ  عـن الجمع بيـن السَّ لُّ سَ ـلَفِ والبيع، بقولـه: «لاَ يَحِ ـي النبيِّ  عـن الجمع بيـن السَّ ـي النبيِّ لئـلاَّ يدخـل فـي نَهْ لئـلاَّ يدخـل فـي نَهْ
ا  ا . فـإن النهـي عن الجمع بينهمـا؛ لما فيه من المحابـاة في الثمن، فيئول إلى قـرضٍ جرَّ نفعً »(٢). فـإن النهـي عن الجمع بينهمـا؛ لما فيه من المحابـاة في الثمن، فيئول إلى قـرضٍ جرَّ نفعً يْـعٌ بَ »وَ يْـعٌ بَ وَ
ى  ى  مبيِّنًا فِقهَ هـذا الحديث: (نَهَ مشـروطًا للمقرض، وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميـة مشـروطًا للمقرض، وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميـة  مبيِّنًا فِقهَ هـذا الحديث: (نَهَ
لَفٍ وبيعٍ  ، فإذا جمع بين سـلفٍ وإجارةٍ فهو جمعٌ بين سَ ـلَفٍ وبيعٍ لَفٍ وبيعٍ  عن أن يجمع بين سَ ، فإذا جمع بين سـلفٍ وإجارةٍ فهو جمعٌ بين سَ ـلَفٍ وبيعٍ  عن أن يجمع بين سَ
، والمحاباة في المسـاقاة  ةِ يَّ رِ عٍ يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية، والعَ ، والمحاباة في المسـاقاة أو مثله؛ وكلُّ تبرُّ ةِ يَّ رِ عٍ يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية، والعَ أو مثله؛ وكلُّ تبرُّ
ع؛ لأنَّ  ع؛ لأنَّ والمزارعة، وغير ذلك: هي مثل القرض؛ فجماعُ معنى الحديث: ألاَّ يجمع بين معاوضةٍ وتبرُّ والمزارعة، وغير ذلك: هي مثل القرض؛ فجماعُ معنى الحديث: ألاَّ يجمع بين معاوضةٍ وتبرُّ
ا من العوض... فإن من أَقرضَ  ا، فيصير جـزءً ا مطلقً ا من العوض... فإن من أَقرضَ ذلـك التبـرع إنَّما كان لأجلِ المعاوضة؛ لا تبرعً ا، فيصير جـزءً ا مطلقً ذلـك التبـرع إنَّما كان لأجلِ المعاوضة؛ لا تبرعً
ائدِ للسلعة؛  ، لم يرضَ بالإقراض إلاَّ بالثمن الزَّ ائدِ للسلعة؛ رجلاً ألفَ درهمٍ وباعه سلعةً تساوي خمس مئةٍ بألفٍ ، لم يرضَ بالإقراض إلاَّ بالثمن الزَّ رجلاً ألفَ درهمٍ وباعه سلعةً تساوي خمس مئةٍ بألفٍ
ا بألف  ا بألف والمشـتري لم يرضَ ببـدل ذلك الثمنِ الزائدِ إلاَّ لأجلِ الألف التي اقترضهـا؛ فلا هذا باع بيعً والمشـتري لم يرضَ ببـدل ذلك الثمنِ الزائدِ إلاَّ لأجلِ الألف التي اقترضهـا؛ فلا هذا باع بيعً

يْن)(٣). لعةَ بألفَ ا؛ بل الحقيقة أنه أعطاه الأَلْفَ والسِّ ا محضً يْن)ولا هذا أقرض قرضً لعةَ بألفَ ا؛ بل الحقيقة أنه أعطاه الأَلْفَ والسِّ ا محضً ولا هذا أقرض قرضً

الإنصاف ٤٨٤٤٨٤/١٣١٣، المغني ، المغني ٦٩٦٩/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٢٣٨٢٣٨/٦. الإنصاف    (١)
أخرجه أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسـائي ()، والنسـائي (٤٦١١٤٦١١) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسـنه ) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسـنه  أخرجه أبو داود (   (٢)

الألباني في الإرواء الألباني في الإرواء ١٤٦١٤٦/٥.
مجمـوع الفتاو￯ ٥٩٥٩/٢٩٢٩، وينظر: إعلام الموقعين ، وينظر: إعلام الموقعين ١١٣١١٣/٣، فتح القدير ، فتح القدير ٤٤٢٤٤٢/٦، منح الجليل ، منح الجليل ٧٦٧٦/٥، نيل ، نيل    ￯مجمـوع الفتاو  (٣)

الأوطارالأوطار١٢٤١٢٤/١٠١٠.
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مةِ إلى: أنَّ نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف، يجب  مةِ إلى: أنَّ نظام التأمين التكافلي من خلال الوقف، يجب نخلص من خلال المباحثِ المتقدِّ نخلص من خلال المباحثِ المتقدِّ
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١- الالتـزام المطلَـقُ بأحـكام الشـريعةِ الإسـلامية؛ فيجب أن ينـصَّ النظامُ الأساسـي لأيِّ - الالتـزام المطلَـقُ بأحـكام الشـريعةِ الإسـلامية؛ فيجب أن ينـصَّ النظامُ الأساسـي لأيِّ 
سُ هذه الخدمةَ على الالتزام بالشـريعةِ في جميع أعمالها؛ سواءٌ تلك المتعلِّقةُ بالتأمين،  سُ هذه الخدمةَ على الالتزام بالشـريعةِ في جميع أعمالها؛ سواءٌ تلك المتعلِّقةُ بالتأمين، شـركةٍ تمارِ شـركةٍ تمارِ

أم المتعلِّقةُ بالاستثمار، أم بغيرهما. أم المتعلِّقةُ بالاستثمار، أم بغيرهما. 
٢- وجـود هيئة للفتو￯ والرقابة الشـرعية؛ وذلـك لأنَّ عمليَّاتُ التأمينِ يلتبـس فيها التأمينُ - وجـود هيئة للفتو￯ والرقابة الشـرعية؛ وذلـك لأنَّ عمليَّاتُ التأمينِ يلتبـس فيها التأمينُ 
ةٍ، وهـذا يحتِّم أن يكـون لكلِّ شـركةٍ تمارس هذا  ةٍ، وهـذا يحتِّم أن يكـون لكلِّ شـركةٍ تمارس هذا التكافلـي بالتجـاري، فتحتـاج إلى مراقبةٍ مسـتمرَّ التكافلـي بالتجـاري، فتحتـاج إلى مراقبةٍ مسـتمرَّ

 . . النشاطَ هيئةُ رقابةٍ شرعيَّةٍ النشاطَ هيئةُ رقابةٍ شرعيَّةٍ
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د  نون فيما بينهم، فالعلاقة فيمـا بينهم هي علاقة تعاون يُقصَ د - حملـة الوثائق شـركاءُ متعاوِ نون فيما بينهم، فالعلاقة فيمـا بينهم هي علاقة تعاون يُقصَ ١- حملـة الوثائق شـركاءُ متعاوِ
منهـا تفتيتُ الأخطارِ وتقليـل المصروفات؛ وبهذا فما يبذله الواحد منهم من اشـتراكاتٍ فهو لأجل منهـا تفتيتُ الأخطارِ وتقليـل المصروفات؛ وبهذا فما يبذله الواحد منهم من اشـتراكاتٍ فهو لأجل 

الدخولِ في هذا العقدِ التعاوني.الدخولِ في هذا العقدِ التعاوني.
٢- عقـد التأميـن التكافلـي عقـدٌ لازمٌ بالشـرط؛ لأنَّ ما يُدفَـع للصندوق يكون على سـبيل - عقـد التأميـن التكافلـي عقـدٌ لازمٌ بالشـرط؛ لأنَّ ما يُدفَـع للصندوق يكون على سـبيل 
، وفي حـال وجودِ فائـضٍ أو عجزٍ في الصنـدوق، فيُعمل  دٍّ ، وفي حـال وجودِ فائـضٍ أو عجزٍ في الصنـدوق، فيُعمل التمليـك لـه، فالأصـلُ فيه أنه غيرُ مسـترَ دٍّ التمليـك لـه، فالأصـلُ فيه أنه غيرُ مسـترَ

بالشرطِ المتَّفَق عليه في لائحة الصندوق.بالشرطِ المتَّفَق عليه في لائحة الصندوق.
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ا  ا مقطوعً ، ويجوز أن يكـون الأجر مبلغً ا - إدارة عمليَّـات التأمين تكـون بعقد الوكالة بأجرٍ ا مقطوعً ، ويجوز أن يكـون الأجر مبلغً ١- إدارة عمليَّـات التأمين تكـون بعقد الوكالة بأجرٍ
عن كلِّ وثيقة، أو بنسبةٍ من قسط التأمين، أو بنسبةٍ من الحدِّ الأعلى للتعويض.عن كلِّ وثيقة، أو بنسبةٍ من قسط التأمين، أو بنسبةٍ من الحدِّ الأعلى للتعويض.

ا أن تكون عن طريق المضاربة؛ مثل أن يكون لشركة  ا أن تكون عن طريق المضاربة؛ مثل أن يكون لشركة - وإدارة استثمارات أموال التأمين إمَّ ٢- وإدارة استثمارات أموال التأمين إمَّ
الإدارة الإدارة ٣٠٣٠ % مـن صافـي الأرباح، أو الوكالة في الاسـتثمار، مثل أن تُدير الاسـتثمار بنسـبة  % مـن صافـي الأرباح، أو الوكالة في الاسـتثمار، مثل أن تُدير الاسـتثمار بنسـبة ٣ % من  % من 

إجمالي المبلغ المستثمر.إجمالي المبلغ المستثمر.
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يجـب أن يكـون صندوق التأمين مسـتقلاă عن شـركة إدارة التأمين، ولتحقيـق ذلك يجب أن يجـب أن يكـون صندوق التأمين مسـتقلاă عن شـركة إدارة التأمين، ولتحقيـق ذلك يجب أن 
يكون لهذا الصندوق الخصائص الآتية:يكون لهذا الصندوق الخصائص الآتية:

ةٌ عـن شـركة الإدارة، مثل صناديق  تُها الماليَّة مسـتقلَّ ـةٌ ذِمَّ ةٌ عـن شـركة الإدارة، مثل صناديق - أن يكـون لـه شـخصيَّةٌ اعتباريَّ تُها الماليَّة مسـتقلَّ ـةٌ ذِمَّ ١- أن يكـون لـه شـخصيَّةٌ اعتباريَّ
الاستثمار التي تُديرها الشركات الاستثمارية.الاستثمار التي تُديرها الشركات الاستثمارية.

ل المشـتركون أيَّ مخاطرَ فيمـا لو كان على  ل المشـتركون أيَّ مخاطرَ فيمـا لو كان على - أن يكـون ذا مسـؤوليَّةٍ محـدودةٍ؛ لئلاَّ يتحمَّ ٢- أن يكـون ذا مسـؤوليَّةٍ محـدودةٍ؛ لئلاَّ يتحمَّ
. .صندوق التأمين التزاماتٌ ماليَّةٌ صندوق التأمين التزاماتٌ ماليَّةٌ

كِين تمثِّلُه تجاهَ شركةِ الإدارة. كِين تمثِّلُه تجاهَ شركةِ الإدارة.- أن يكون له هيئةُ مشترِ ٣- أن يكون له هيئةُ مشترِ
٤- الفصل المحاسبي بين صندوق المشتركين وصندوق المساهمين.- الفصل المحاسبي بين صندوق المشتركين وصندوق المساهمين.

٥- أن تتولَّى شركة إدارة التأمين تأسيسَ هذا الوعاء.- أن تتولَّى شركة إدارة التأمين تأسيسَ هذا الوعاء.
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ا من حين العقد؛ أي من  ا من حين العقد؛ أي من - يجـب أن يكون أجرُ المديرِ مقابـلَ إدارةِ عمليَّاتِ التأمين معلومً ١- يجـب أن يكون أجرُ المديرِ مقابـلَ إدارةِ عمليَّاتِ التأمين معلومً
ا من مبلغ الاشتراك، أو مفصولاً عنه. ، ويجوز أن يكون الأجر جزءً كِ مبلغَ الاشتراكِ عِ المشترِ فْ ا من مبلغ الاشتراك، أو مفصولاً عنه.حين دَ ، ويجوز أن يكون الأجر جزءً كِ مبلغَ الاشتراكِ عِ المشترِ فْ حين دَ
ن غيـر المقبولِ مـا تفعله بعـضُ شـركاتِ التأمين  ، فمِ ن غيـر المقبولِ مـا تفعله بعـضُ شـركاتِ التأمين - عـدم المبالغـة فـي مقـدار الأجـرِ ، فمِ ٢- عـدم المبالغـة فـي مقـدار الأجـرِ

ا لها على إدارة التأمين. ا لها على إدارة التأمين.% من قسط التأمين أجرً التكافلي؛ من احتساب التكافلي؛ من احتساب ٥٠٥٠% من قسط التأمين أجرً
تِها من  تِها من - يجـب وضـع معاييرَ تمنع من اتخاذ الأجرِ حيلةً لحصول شـركة الإدارة على حصَّ ٣- يجـب وضـع معاييرَ تمنع من اتخاذ الأجرِ حيلةً لحصول شـركة الإدارة على حصَّ
ـه فيما لو  ا؛ لأنَّ مآلَ ذلك أنَّ شـركة الإدارة سـتأخذ العوضَ نفسَ ăـه فيما لو الفائـض فيمـا لو كان التأمين تجاري ا؛ لأنَّ مآلَ ذلك أنَّ شـركة الإدارة سـتأخذ العوضَ نفسَ ăالفائـض فيمـا لو كان التأمين تجاري
م  م كانـت شـركةَ تأمينٍ تجاري، وهي -في واقع الأمر- معفاةٌ من الالتـزام بالتعويض، فيجب أن تتفهَّ كانـت شـركةَ تأمينٍ تجاري، وهي -في واقع الأمر- معفاةٌ من الالتـزام بالتعويض، فيجب أن تتفهَّ
؛ لكونها غيرَ  ؛ لأنَّ مخاطرتها أقـلُّ هـا أقـلُّ مما لو كانت شـركةَ تأمينٍ تجـاريٍّ ؛ لكونها غيرَ شـركةُ الإدارة أنَّ أجرَ ؛ لأنَّ مخاطرتها أقـلُّ هـا أقـلُّ مما لو كانت شـركةَ تأمينٍ تجـاريٍّ شـركةُ الإدارة أنَّ أجرَ

ملتزمةٍ بالتعويض، إذا لم يكن منها تفريط.ملتزمةٍ بالتعويض، إذا لم يكن منها تفريط.
، ويجوز كذلك إذا ظهر فائضٌ في  طًا على فتراتٍ ، ويجوز كذلك إذا ظهر فائضٌ في - يجوز أن يكون أجرُ شـركةِ الإدارة مقسَّ طًا على فتراتٍ ٤- يجوز أن يكون أجرُ شـركةِ الإدارة مقسَّ

ةِ أن يُعفى حاملُ الوثيقةِ عن أقساط الأجرِ التي لم تدفع. ةِ أن يُعفى حاملُ الوثيقةِ عن أقساط الأجرِ التي لم تدفع.نهاية المدَّ نهاية المدَّ
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، لا تشـاركهم فيه شـركة  ، لا تشـاركهم فيه شـركة - الفائض الناتج من عمليات التأمين، حقٌّ خالصٌ لحملة الوثائقِ ١- الفائض الناتج من عمليات التأمين، حقٌّ خالصٌ لحملة الوثائقِ
الإدارة؛الإدارة؛ والمقصـود بفائـض التأمين: ما يعـادل الفرقَ بين إيـرادات عمليات التأميـن ومصروفاتها،  والمقصـود بفائـض التأمين: ما يعـادل الفرقَ بين إيـرادات عمليات التأميـن ومصروفاتها، 
ا كان أم وكيلاً  تَه منـه، مضاربً ا الفائـض الناتـج من اسـتثمار أموال التأمين؛ فيسـتحق المدير حصَّ ا كان أم وكيلاً وأمَّ تَه منـه، مضاربً ا الفائـض الناتـج من اسـتثمار أموال التأمين؛ فيسـتحق المدير حصَّ وأمَّ

سنِ أدائه فيه. ا على حُ ا أن يأخذ حافزً سنِ أدائه فيه.بأجر، وله أيضً ا على حُ ا أن يأخذ حافزً بأجر، وله أيضً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٣٤٩٣التأمين التكافلي من خلال الوقفالتأمين التكافلي من خلال الوقف    
التأمين  صندوق  على  المشرفةِ  الجهةِ  بتفويض  أو   ، التأمينِ عقدِ  بداية  في  الاتفاق  يجوز  التأمين -  صندوق  على  المشرفةِ  الجهةِ  بتفويض  أو   ، التأمينِ عقدِ  بداية  في  الاتفاق  يجوز   -٢

هِ الآتية: فِ فيه بأحدِ الأوجُ هِ الآتية:بالتصرُّ فِ فيه بأحدِ الأوجُ بالتصرُّ
الاحتفـاظ بـه كاحتياطـي لعمليَّـات التأميـن المسـتقبلية؛ ولا تدخـل هـذه  الاحتفـاظ بـه كاحتياطـي لعمليَّـات التأميـن المسـتقبلية؛ ولا تدخـل هـذه أ-  أ- 
ةً  ك شركة الإدارة- بل تكون خاصَّ ةً الاحتياطيات في حقوق المسـاهمين -ملاَّ ك شركة الإدارة- بل تكون خاصَّ الاحتياطيات في حقوق المسـاهمين -ملاَّ

بأعمال التأمين.بأعمال التأمين.
ا لدعم عمليَّاتِ التأمين. أن ينشأ به أصلٌ ثابتٌ يكون وقفً ا لدعم عمليَّاتِ التأمين.ب-  أن ينشأ به أصلٌ ثابتٌ يكون وقفً ب- 

أن ينشـأ به شـركة إعـادة تأمين، بحيـث تتَّفـق مجموعةٌ من شـركات التأمين  أن ينشـأ به شـركة إعـادة تأمين، بحيـث تتَّفـق مجموعةٌ من شـركات التأمين ج-  ج- 
التكافلـي علـى إنشـاء شـركةِ إعـادةِ تأميـنٍ فيمـا بينها مـن الأمـوال الفائضة التكافلـي علـى إنشـاء شـركةِ إعـادةِ تأميـنٍ فيمـا بينها مـن الأمـوال الفائضة 

المتراكمة عندها.المتراكمة عندها.
هم، أو بأيِّ طريقةٍ  صِ صَ ـب حِ ي على حملة الوثائق بحسَ إعـادة الفائض المتبقِّ هم، أو بأيِّ طريقةٍ د-  صِ صَ ـب حِ ي على حملة الوثائق بحسَ إعـادة الفائض المتبقِّ د- 

قُ العدالةَ فيما بينهم. تَّفق عليها تُحقِّ قُ العدالةَ فيما بينهم.يُ تَّفق عليها تُحقِّ يُ
إعـادة بعض الفائض إلى حملة الوثائق، والاحتفاظ بباقِيهِ لأيٍّ من الأغراض  إعـادة بعض الفائض إلى حملة الوثائق، والاحتفاظ بباقِيهِ لأيٍّ من الأغراض هـ-  هـ- 

السابقة.السابقة.
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عِ التعويضات في حـال عدمِ كفايةِ موجودات  فْ عِ التعويضات في حـال عدمِ كفايةِ موجودات - لا يجـوز أن تلتزم شـركةُ إدارةِ التأمين بدَ فْ ١- لا يجـوز أن تلتزم شـركةُ إدارةِ التأمين بدَ
الصندوق لذلك، وإنما تلتزم بإدارة التأمين بكفاءةٍ ومهنيَّةٍ عالية.الصندوق لذلك، وإنما تلتزم بإدارة التأمين بكفاءةٍ ومهنيَّةٍ عالية.

ةِ  لَ مَ ةِ - فـي حال وجـودِ عجزٍ في الصندوق بسـبب إهمالِ شـركةِ الإدارة، فتغرم العجـزَ لحَ لَ مَ ٢- فـي حال وجـودِ عجزٍ في الصندوق بسـبب إهمالِ شـركةِ الإدارة، فتغرم العجـزَ لحَ
الوثائق. الوثائق. 

٣- يجوز أن يُنص في عقد التأمين التكافلي على التزام شركة الإدارة بتمويل صندوق التأمين - يجوز أن يُنص في عقد التأمين التكافلي على التزام شركة الإدارة بتمويل صندوق التأمين 
هٍ  ة؛ وهذا التمويل يمكن أن يكون على أوجُ حقِ هٍ لتغطية العجز، ثم تسـديد الدين من الاشـتراكات اللاَّ ة؛ وهذا التمويل يمكن أن يكون على أوجُ حقِ لتغطية العجز، ثم تسـديد الدين من الاشـتراكات اللاَّ

: دةٍ :متعدِّ دةٍ متعدِّ
ا حسنًا. ضَ الشركة الصندوق قرضً أن تُقرِ ا حسنًا.أ-  ضَ الشركة الصندوق قرضً أن تُقرِ أ- 

ا  لٍ بينهـا وبين الصنـدوق؛ بأن تبيع الصندوق سـلعً أن تُجـريَ عمليَّـةَ بيـعٍ آجِ ا ب-  لٍ بينهـا وبين الصنـدوق؛ بأن تبيع الصندوق سـلعً أن تُجـريَ عمليَّـةَ بيـعٍ آجِ ب- 
ا، ويجب أن يكون هامـش الربح في  ـلِ ثـم يبيعها مديـر الصندوق نقـدً ا، ويجب أن يكون هامـش الربح في بالأجَ ـلِ ثـم يبيعها مديـر الصندوق نقـدً بالأجَ

البيع الآجل وفقَ الأسعار السائدة في السوق أو أقل.البيع الآجل وفقَ الأسعار السائدة في السوق أو أقل.
فٍ ثالثٍ على حسـاب الصندوق وبضمان  ا من طَـرَ أن تأخـذ تمويلاً مشـروعً فٍ ثالثٍ على حسـاب الصندوق وبضمان ج-  ا من طَـرَ أن تأخـذ تمويلاً مشـروعً ج- 

شركة الإدارة.شركة الإدارة.
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ةِ الصندوق  نَها الذي في ذِمَّ يْ ا كانت طريقةُ تمويلِ الصندوق؛ فلِشركة الإدارةِ أن تَستوفيَ دَ ăةِ الصندوق وأي نَها الذي في ذِمَّ يْ ا كانت طريقةُ تمويلِ الصندوق؛ فلِشركة الإدارةِ أن تَستوفيَ دَ ăوأي
؛ لأنَّ هذا  ـوءِ الإدارةِ، فليس لها حقُّ الاسـتيفاءِ حقةِ ما لم يكن العجزُ بسـبب سُ ؛ لأنَّ هذا من الاشـتراكات اللاَّ ـوءِ الإدارةِ، فليس لها حقُّ الاسـتيفاءِ حقةِ ما لم يكن العجزُ بسـبب سُ من الاشـتراكات اللاَّ

النَّقصَ مضمونٌ عليها.النَّقصَ مضمونٌ عليها.
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١- يجب أن تكون إعادةُ التأمينِ لد￯ شركات إعادة تأمين تكافلي.- يجب أن تكون إعادةُ التأمينِ لد￯ شركات إعادة تأمين تكافلي.
٢- وعلى شـركات التأمين التكافلي أن تسـتثمر فوائضَ التأمين التي لديها، بالسـعي لإنشاء - وعلى شـركات التأمين التكافلي أن تسـتثمر فوائضَ التأمين التي لديها، بالسـعي لإنشاء 
شـركات إعادةِ تأمينٍ تكافلي، يشـارك في تأسيسها مجموعةٌ من شـركات التأمين التكافلي، ويكون شـركات إعادةِ تأمينٍ تكافلي، يشـارك في تأسيسها مجموعةٌ من شـركات التأمين التكافلي، ويكون 
قُ أحدُ أهمِّ مقاصدِ التأمين التكافلي، وهو  سة، وبذا يتحقَّ مٌ ماليَّةٌ مسـتقلَّة عن الشـركات المؤسِّ قُ أحدُ أهمِّ مقاصدِ التأمين التكافلي، وهو لها ذِمَ سة، وبذا يتحقَّ مٌ ماليَّةٌ مسـتقلَّة عن الشـركات المؤسِّ لها ذِمَ
فـظُ الأمـوالِ داخل البلدان الإسـلاميَّةِ بدلاً مـن ترحيلها إلى شـركات إعادةِ التأميـن العالميَّةِ في  فـظُ الأمـوالِ داخل البلدان الإسـلاميَّةِ بدلاً مـن ترحيلها إلى شـركات إعادةِ التأميـن العالميَّةِ في حِ حِ
أوروبا وأمريكا، كما هو الحال في نظام التأمين التجاري، حيث أصبحت شـركات التأمين التجاري أوروبا وأمريكا، كما هو الحال في نظام التأمين التجاري، حيث أصبحت شـركات التأمين التجاري 
نا  م منها أوطانُ ل إليها الأموال الطائلة، وتُحرَ م منها أوطانُنا -مع الأسـف- وكالات لتلك الشركات العالمية، فتُرحَّ ل إليها الأموال الطائلة، وتُحرَ -مع الأسـف- وكالات لتلك الشركات العالمية، فتُرحَّ

لَى بتلك الثروات.  لَى بتلك الثروات. التي هي أَوْ التي هي أَوْ
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد. ا، وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد.والحمد لله أولاً وآخرً ا، وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً



٤٩٥٤٩٥

وتشتمل على خلاصة بأهم نتائج البحثوتشتمل على خلاصة بأهم نتائج البحث
ها فيما يلي: زُ ها فيما يلي:اشتمل البحث على جملة من النتائج، أُوجِ زُ اشتمل البحث على جملة من النتائج، أُوجِ

ا على  ا على - يتم التأمين التكافلي من خلال الوقف بإنشاء صندوق برأس مالٍ معيَّن، يكون وقفً ١- يتم التأمين التكافلي من خلال الوقف بإنشاء صندوق برأس مالٍ معيَّن، يكون وقفً
ةٌ ماليَّة مستقلَّة عن شركة إدارة التأمين وعن  ةٌ ماليَّة مستقلَّة عن شركة إدارة التأمين وعن أعمال التأمين، ويكون للصندوق شخصيَّةٌ اعتبارية، وذِمَّ أعمال التأمين، ويكون للصندوق شخصيَّةٌ اعتبارية، وذِمَّ

المؤمَّن لهم.المؤمَّن لهم.
٢- يجـوز تأسـيس الصنـدوق التكافلي من النقـود؛ بناءً على مـا ذهب إليه فقهـاء الأحنافِ - يجـوز تأسـيس الصنـدوق التكافلي من النقـود؛ بناءً على مـا ذهب إليه فقهـاء الأحنافِ 

. .والمالكيَّة والحنابلة؛ من صحة وقفِ النقود إذا كان لغرض الانتفاعِ بها على وجه الدوامِ والمالكيَّة والحنابلة؛ من صحة وقفِ النقود إذا كان لغرض الانتفاعِ بها على وجه الدوامِ
٣- يكون للصندوق مواردُ من اشتراكات المؤمَّن لهم، ومن عوائد استثمارِ أموال الصندوق.- يكون للصندوق مواردُ من اشتراكات المؤمَّن لهم، ومن عوائد استثمارِ أموال الصندوق.
٤- تكـون مصارف الصندوق على أعمال التأمين فقط، والمسـتفيد منه هم المشـتركون في - تكـون مصارف الصندوق على أعمال التأمين فقط، والمسـتفيد منه هم المشـتركون في 

ة. ة.الصندوق؛ أي أنه وقفٌ على معيَّنين وليس على جهةٍ عامَّ الصندوق؛ أي أنه وقفٌ على معيَّنين وليس على جهةٍ عامَّ
٥- يملك الصندوق بشـخصيَّتِه الاعتباريَّة جميعَ أموالِه، سـواءٌ تلك التي من الاشـتراكات، - يملك الصندوق بشـخصيَّتِه الاعتباريَّة جميعَ أموالِه، سـواءٌ تلك التي من الاشـتراكات، 

ف في مصارفه. ا وإنما ينتفع بها الوقف وتُصرَ ف في مصارفه.أو من عوائد الاستثمار؛ وهذه الأموال ليست وقفً ا وإنما ينتفع بها الوقف وتُصرَ أو من عوائد الاستثمار؛ وهذه الأموال ليست وقفً
٦-بمـا أنَّ الصنـدوق الوقفي مالكٌ لجميع أمواله بما فيها الاشـتراكات وعوائد الاسـتثمار؛ -بمـا أنَّ الصنـدوق الوقفي مالكٌ لجميع أمواله بما فيها الاشـتراكات وعوائد الاسـتثمار؛ 
فللهيئة المشـرفة على الصندوق التصرف في الفائض التأميني في نهاية السـنة المالية وفقَ ما تقتضيه فللهيئة المشـرفة على الصندوق التصرف في الفائض التأميني في نهاية السـنة المالية وفقَ ما تقتضيه 
لِه؛ فيجوز أن يرحل لسـنواتٍ مقبلة لتخفيض اشـتراكات التأمين،  مَ لِه؛ فيجوز أن يرحل لسـنواتٍ مقبلة لتخفيض اشـتراكات التأمين، المصلحـة واللوائـح المنظِّمة لعَ مَ المصلحـة واللوائـح المنظِّمة لعَ
ه للمشـتركين في الصندوق  مِ أعمال التأمين، أو أن يعاد كلُّه أو بعضُ عْ ه للمشـتركين في الصندوق أو أن يجعل في احتياطيَّات لدَ مِ أعمال التأمين، أو أن يعاد كلُّه أو بعضُ عْ أو أن يجعل في احتياطيَّات لدَ

في نهاية الفترة الماليَّة.في نهاية الفترة الماليَّة.
٧ -في حال تصفية الصندوق، فتسـدد الالتزامـات التي عليه، وما بقيَ بعد ذلك فإنه يصرف  -في حال تصفية الصندوق، فتسـدد الالتزامـات التي عليه، وما بقيَ بعد ذلك فإنه يصرف 
ر، ولا يصحُّ أن ينصَّ علـى تملُّكِ شـركة الإدارةِ له عند  ه البِـ ر، ولا يصحُّ أن ينصَّ علـى تملُّكِ شـركة الإدارةِ له عند إلـى جهـةٍ مماثلـة غيرِ منقطعـة من أوجُ ه البِـ إلـى جهـةٍ مماثلـة غيرِ منقطعـة من أوجُ

التصفية.التصفية.
٨- تكيَّـف العلاقـة بين حملـة الوثائق والصندوق علـى أنها عقد تعاوني، وهـو -أي العقد - تكيَّـف العلاقـة بين حملـة الوثائق والصندوق علـى أنها عقد تعاوني، وهـو -أي العقد 
رم، وقد يكون الاشـتراك بغرض  نم والغُ رم، وقد يكون الاشـتراك بغرض التعاونـي-: اجتماع بين شـخصين فأكثر للاشـتراك فـي الغُ نم والغُ التعاونـي-: اجتماع بين شـخصين فأكثر للاشـتراك فـي الغُ
بح كما في شـركات العقود، وقد يكون بغرض تقليل المصروفات، كما في شـركة النهد والتأمين  بح كما في شـركات العقود، وقد يكون بغرض تقليل المصروفات، كما في شـركة النهد والتأمين الرِّ الرِّ

ا لعقود المعاوضات. ا لعقود المعاوضات.التكافلي؛ والعقود التعاونيَّة يُغتفر فيها الغرر خلافً التكافلي؛ والعقود التعاونيَّة يُغتفر فيها الغرر خلافً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٩٦٤٩٦
٩- العلاقة بين الصندوق التكافلي وشركة الإدارة يحكمها عقدان: - العلاقة بين الصندوق التكافلي وشركة الإدارة يحكمها عقدان: 

. وتجري عليـه أحكامُ المعاوضةِ  . وتجري عليـه أحكامُ المعاوضةِ عقـد إدارة عمليَّـات التأمين، وهـو عقد وكالة بأجرٍ الأول: الأول: عقـد إدارة عمليَّـات التأمين، وهـو عقد وكالة بأجرٍ
، ولزوم العقد وغير ذلك.  ، ولزوم العقد وغير ذلك. من حيث اشتراط العلمِ بالأُجرةِ والمنفعةِ المعقودِ عليها من حين العقدِ من حيث اشتراط العلمِ بالأُجرةِ والمنفعةِ المعقودِ عليها من حين العقدِ

 ، ا أن يكون بعقـدٍ مضاربةً ، عقـد إدارة اسـتثمار أموال الصنـدوق التكافلي، وهـو إمَّ ا أن يكون بعقـدٍ مضاربةً والثانـي: والثانـي: عقـد إدارة اسـتثمار أموال الصنـدوق التكافلي، وهـو إمَّ
بح، أو بعقد وكالة في الاسـتثمار، ويشـترط فيه العلمُ  ة المضاربِ مـن الرِّ بح، أو بعقد وكالة في الاسـتثمار، ويشـترط فيه العلمُ ويشـترط فيه العلـمُ بحصَّ ة المضاربِ مـن الرِّ ويشـترط فيه العلـمُ بحصَّ

بأجرةِ الوكيل.بأجرةِ الوكيل.
ا للأجر  ، بشـرط أن يكـون تابعً ا من فائض التأمينِ ا للأجر - يجـوز لشـركة الإدارة أن تأخذ حافزً ، بشـرط أن يكـون تابعً ا من فائض التأمينِ ١٠١٠- يجـوز لشـركة الإدارة أن تأخذ حافزً

. .المعلومِ المعلومِ
ا،  ـه ذلك عن كونه تبرعً جُ ا، - يصـح فـي الوقف أن يشـترط الواقف انتفاعه بوقفه، ولا يُخرِ ـه ذلك عن كونه تبرعً جُ ١١١١- يصـح فـي الوقف أن يشـترط الواقف انتفاعه بوقفه، ولا يُخرِ
ويصحَّ للمؤمَّن له أن يشـترط انتفاعه من الصندوق التكافلي الذي يدفع الاشـتراكات له، ولا يجعله ويصحَّ للمؤمَّن له أن يشـترط انتفاعه من الصندوق التكافلي الذي يدفع الاشـتراكات له، ولا يجعله 

ذلك عقد معاوضة.ذلك عقد معاوضة.
ا مقابل  ا مقابل - يجـوز لشـركة الإدارة أن تشـترط إدارتها للصنـدوق التكافلي، وأن تأخـذ أجرً ١٢١٢- يجـوز لشـركة الإدارة أن تشـترط إدارتها للصنـدوق التكافلي، وأن تأخـذ أجرً

ا. ا.ذلك، ولا يخرجه ذلك عن كونه وقفً ذلك، ولا يخرجه ذلك عن كونه وقفً
ا، وإنمـا يُصرف في  ا، وإنمـا يُصرف في - مـا يدفعـه حملة الوثائـق من اشـتراكات في الصندوق، ليـس وقفً ١٣١٣- مـا يدفعـه حملة الوثائـق من اشـتراكات في الصندوق، ليـس وقفً

مصارف الوقف ومصالحه.مصارف الوقف ومصالحه.
١٤١٤- لا تجـب الزكاة في أمـوال الصندوق التكافلي لا على شـركة الإدارة ولا على المؤمَّن - لا تجـب الزكاة في أمـوال الصندوق التكافلي لا على شـركة الإدارة ولا على المؤمَّن 

لهم؛ لعدم الملك، ولا على الشخصية الاعتبارية للصندوق؛ لأنها ليست محلاă للتكليف.لهم؛ لعدم الملك، ولا على الشخصية الاعتبارية للصندوق؛ لأنها ليست محلاă للتكليف.
١٥١٥- تجـوز الاسـتدانة على حسـاب الصندوق التكافلـي، إذا كانت لائحـة الصندوق تجيز - تجـوز الاسـتدانة على حسـاب الصندوق التكافلـي، إذا كانت لائحـة الصندوق تجيز 

ذلك.ذلك.
١٦١٦- يجوز لشركة الإدارة أن تمول الصندوق التكافلي في حال العجز.- يجوز لشركة الإدارة أن تمول الصندوق التكافلي في حال العجز.

ها مثلُ  ـل، على أن يكون ربحُ ها مثلُ - يجـوز لشـركة الإدارة أن تلتزم بتمويل الصندوق ببيعٍ آجِ ـل، على أن يكون ربحُ ١٧١٧- يجـوز لشـركة الإدارة أن تلتزم بتمويل الصندوق ببيعٍ آجِ
ا على ذلك في لائحة الصندوق. ، وأن يكون منصوصً ا على ذلك في لائحة الصندوق.ربحِ المثلِ أو أقلَّ ، وأن يكون منصوصً ربحِ المثلِ أو أقلَّ

زادَ في أجر  ، بشرط ألاَّ يُ زادَ في أجر - يجوز لشـركة الإدارة أن تلتزم بتمويل الصندوق بقرضٍ حسـنٍ ، بشرط ألاَّ يُ ١٨١٨- يجوز لشـركة الإدارة أن تلتزم بتمويل الصندوق بقرضٍ حسـنٍ
الإدارة لأجل الالتزام بالقرض.الإدارة لأجل الالتزام بالقرض.
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٤٩٩٤٩٩

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

، فهو من الخير الذي يجري على الإنسـان  ، وأجلِّ الطاعـاتِ بِ رَ ، فهو من الخير الذي يجري على الإنسـان فـإنَّ الوقـفَ من أفضـلِ القُ ، وأجلِّ الطاعـاتِ بِ رَ فـإنَّ الوقـفَ من أفضـلِ القُ
ثوابُـه فـي حياتـه وبعد مماته، وقد كانـت الأوقاف -ولا تـزال- أحدَ أهمِّ روافدِ العمـلِ الخيري في ثوابُـه فـي حياتـه وبعد مماته، وقد كانـت الأوقاف -ولا تـزال- أحدَ أهمِّ روافدِ العمـلِ الخيري في 

. .المجتمعات الإسلاميَّةِ المجتمعات الإسلاميَّةِ
ةِ التي تعتمد بشكلٍ  ةِ والاستثماريَّ دةٌ للأوقاف النَّقديَّ ةِ التي تعتمد بشكلٍ وقد ظهر في العصر الحاضرِ أنماطٌ متعدِّ ةِ والاستثماريَّ دةٌ للأوقاف النَّقديَّ وقد ظهر في العصر الحاضرِ أنماطٌ متعدِّ
ـةِ على تقليـب موجوداتها بالبيع والشـراء والاسـتدانة عليهـا، ورهنها لغرض  ـةِ على تقليـب موجوداتها بالبيع والشـراء والاسـتدانة عليهـا، ورهنها لغرض كبيـرٍ فـي تحقيق الغلَّ كبيـرٍ فـي تحقيق الغلَّ
لة الأُولى  هْ ةِ التي قد تبدو للوَ ، ونحو ذلك من التعامـلات التجاريَّ لة الأُولى الحصـول على التمويلات البنكيَّةِ هْ ةِ التي قد تبدو للوَ ، ونحو ذلك من التعامـلات التجاريَّ الحصـول على التمويلات البنكيَّةِ
، وما  ا بيانُ أحكامِ هذه الأوقافِ ، وهو تحبيسُ الأصلِ الموقوف؛ فـكان لزامً ، وما منافيـةً لمقتضى الوقفِ ا بيانُ أحكامِ هذه الأوقافِ ، وهو تحبيسُ الأصلِ الموقوف؛ فـكان لزامً منافيـةً لمقتضى الوقفِ

تختلف به عن الأصول الموقوفةِ بأعيانها. تختلف به عن الأصول الموقوفةِ بأعيانها. 
كـمِ بيع الوقفِ  ، أشـيرُ بإيجـازٍ إلى أقوال أهـلِ العلمِ في حُ كـمِ بيع الوقفِ وقبـل بيـان أحكامِ هذه الأوقافِ ، أشـيرُ بإيجـازٍ إلى أقوال أهـلِ العلمِ في حُ وقبـل بيـان أحكامِ هذه الأوقافِ
، ومـا إذا كانت هذه  ، والضوابـط التـي ذكرها أهلُ العلـمِ في هذا البـابِ ، ومـا إذا كانت هذه واسـتبداله بغيـره ورهنهـنَّ ، والضوابـط التـي ذكرها أهلُ العلـمِ في هذا البـابِ واسـتبداله بغيـره ورهنهـنَّ

ةِ والاستثمارية.  ةِ والاستثمارية. الضوابطُ يجب مراعاتُها على حدٍّ سواءٍ في الأوقاف العينيَّة، والأوقافِ النَّقديَّ الضوابطُ يجب مراعاتُها على حدٍّ سواءٍ في الأوقاف العينيَّة، والأوقافِ النَّقديَّ
نا لما يُرضيك من القول والعمل.  قْ ، ووفِّ لَلَ نا لما يُرضيك من القول والعمل. أسأل الله أن يجنِّبَنا الزَّ قْ ، ووفِّ لَلَ أسأل الله أن يجنِّبَنا الزَّ
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ه، ولم يكن  ه، ولم يكن اتَّفـق الفقهـاء على عدم جـوازِ بيع الوقف أو اسـتبداله بغيره إذا لم تتعطَّـلْ منافعُ اتَّفـق الفقهـاء على عدم جـوازِ بيع الوقف أو اسـتبداله بغيره إذا لم تتعطَّـلْ منافعُ
(١)؛ لما يلي:؛ لما يلي: هناك مصلحةٌ راجحةٌهناك مصلحةٌ راجحةٌ

م، وفيه أنَّ النبي  قال لعمر -لما استشـاره  قال لعمر -لما استشـاره  م، وفيه أنَّ النبي  المتقدِّ ١- حديـث ابن عمر - حديـث ابن عمر  المتقدِّ
»(٢). فدلَّ الحديثُ . فدلَّ الحديثُ  هُ رُ قُ ثَمَ نْفَ لَكِنْ يُ ، وَ ثُ لاَ يُورَ بُ وَ لاَ يُوهَ بَاعُ وَ ، لاَ يُ لِهِ قْ بِأَصْ دَّ »«تَصَ هُ رُ قُ ثَمَ نْفَ لَكِنْ يُ ، وَ ثُ لاَ يُورَ بُ وَ لاَ يُوهَ بَاعُ وَ ، لاَ يُ لِهِ قْ بِأَصْ دَّ في أرض خيبر-: في أرض خيبر-: «تَصَ

ه. ه.على أنَّ أصلَ الوقفِ محبسٌ لا يصحُّ بيعُ على أنَّ أصلَ الوقفِ محبسٌ لا يصحُّ بيعُ
ه أو استبدالُه ينافي ذلك. ه أو استبدالُه ينافي ذلك.ولأنَّ مقتضى الوقفِ تحبيسُ الأصل، وبيعُ ولأنَّ مقتضى الوقفِ تحبيسُ الأصل، وبيعُ

لكِ الواقـفِ والموقوفِ عليه، ويكون في ملك الله  لكِ الواقـفِ والموقوفِ عليه، ويكون في ملك الله وممـا يؤيِّـد ذلك: أنَّ الوقف يخرج عن مِ وممـا يؤيِّـد ذلك: أنَّ الوقف يخرج عن مِ
فَ فيه؛ وقد وقع خلافٌ بين أهل العلمِ فيمن يملك الوقفَ  ه أو التصرُّ فَ فيه؛ وقد وقع خلافٌ بين أهل العلمِ فيمن يملك الوقفَ تعالى، فلا يملك أيٌّ منهما بيعَ ه أو التصرُّ تعالى، فلا يملك أيٌّ منهما بيعَ

على ثلاثة أقوال:على ثلاثة أقوال:
لكٌ للموقوف عليه؛ وهو قولٌ عند الشافعيَّة، والمذهب عند الحنابلة؛ وهو قولٌ عند الشافعيَّة، والمذهب عند الحنابلة(٣). لكٌ للموقوف عليهالقول الأول: أنه مِ القول الأول: أنه مِ

ه على وجهٍ  جد إلى من يصح تمليكُ ، وُ لكَ الواقفِ ه على وجهٍ أنَّ الوقف سببٌ يُزيل مِ جد إلى من يصح تمليكُ ، وُ لكَ الواقفِ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنَّ الوقف سببٌ يُزيل مِ
لـم يخرج المال عن ماليَّتِه، فوجـب أن ينقل الملك إليه، كالهبة والبيع؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة لـم يخرج المال عن ماليَّتِه، فوجـب أن ينقل الملك إليه، كالهبة والبيع؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة 

لْ ملك الواقف عنه كالعارية(٤). زُ كنى، ولم يَ دة لم يلزم، كالعارية والسُّ لْ ملك الواقف عنه كالعاريةالمجرَّ زُ كنى، ولم يَ دة لم يلزم، كالعارية والسُّ المجرَّ
، وهذا هو المشهور عند المالكيَّة، وقول ، وهذا هو المشهور عند المالكيَّة، وقول  ةِ لكَ عينِ الوقف للواقف دون الغلَّ ةِالقول الثاني: أنَّ مِ لكَ عينِ الوقف للواقف دون الغلَّ القول الثاني: أنَّ مِ

عند الشافعيَّة، والرواية الثانية عن الإمام أحمدعند الشافعيَّة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد(٥).

البحر الرائق ٢٢٣٢٢٣/٥، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٠٠١٠٠/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٩٥٣٩٥/٥، الفروع ، الفروع ٦٢٢٦٢٢/٤. البحر الرائق    (١)
. أخرجه البخاري (٢٧٦٤٢٧٦٤) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (   (٢)

روضـة الطالبيـن ٣٤٢٣٤٢/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٤٦٥٤٦/٣، الشـرح الكبيـر على المقنع ، الشـرح الكبيـر على المقنع ٤٢٠٤٢٠/١٦١٦، شـرح المنتهى ، شـرح المنتهى  روضـة الطالبيـن    (٣)
.٤٠٥٤٠٥/٢

المغني ٣٥٠٣٥٠/٥. المغني    (٤)
بلغة السالك ١٣٢١٣٢/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٨٧٣٨٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٤٢٠٤٢٠/١٦١٦. بلغة السالك    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٠٢٥٠٢
ا  كمً فَ برقبة الموقوف، إلاَّ أنَّه مملوكٌ حُ ا أنَّ الواقـف وإن لم يملك التصرُّ كمً فَ برقبة الموقوف، إلاَّ أنَّه مملوكٌ حُ وحجـة هذا القول: وحجـة هذا القول: أنَّ الواقـف وإن لم يملك التصرُّ

فِ فيه(١). ه من التصرُّ فِ فيهله؛ لأنه يمنع غيرَ ه من التصرُّ له؛ لأنه يمنع غيرَ
لكٌ لله. لكٌ لله.، لا للواقف ولا للموقوف عليه، بل هو مِ ، لا للواقف ولا للموقوف عليه، بل هو مِ ا لأحدٍ لكً ا لأحدٍالقول الثالث: أنه لا يكون مِ لكً القول الثالث: أنه لا يكون مِ

وهـذا هو المشـهور عند الحنفيَّـة، وأظهرُ الأقوال عند الشـافعيَّة، والروايـة الثالثة عن الإمام وهـذا هو المشـهور عند الحنفيَّـة، وأظهرُ الأقوال عند الشـافعيَّة، والروايـة الثالثة عن الإمام 
أحمدأحمد(٢).

، فانتقل  ربةِ بتمليك المنفعةِ لكٍ عن العين والمنفعةِ على وجهِ القُ ، فانتقل أنه إزالةُ مِ ربةِ بتمليك المنفعةِ لكٍ عن العين والمنفعةِ على وجهِ القُ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنه إزالةُ مِ
إلى ملك الله تعالىإلى ملك الله تعالى(٣).

لـك الواقفِ حقيقةً  لـك الواقفِ حقيقةً ، وهو أنَّ الوقف يخرج عن مِ والأرجـح -واللـه أعلم- هو القـول الثالثوالأرجـح -واللـه أعلم- هو القـول الثالث، وهو أنَّ الوقف يخرج عن مِ
لك الموقوفِ عليـه، وإنما يكون له ملكٌ مسـتقلٌّ لأمواله، وتثبت للوقف  ـا، ولا يدخـل في مِ كمً لك الموقوفِ عليـه، وإنما يكون له ملكٌ مسـتقلٌّ لأمواله، وتثبت للوقف وحُ ـا، ولا يدخـل في مِ كمً وحُ
ةٌ ماليَّة مستقلَّة، وأهليَّة وجوبٍ كاملةٍ قابلةٍ للإلزام والالتزام. ةٌ ماليَّة مستقلَّة، وأهليَّة وجوبٍ كاملةٍ قابلةٍ للإلزام والالتزام.شخصيَّةٌ حكميَّة، وهذه الشخصية لها ذِمَّ شخصيَّةٌ حكميَّة، وهذه الشخصية لها ذِمَّ
، إلاَّ أنَّهم اختلفـوا في حدودِ  ، إلاَّ أنَّهم اختلفـوا في حدودِ ومـع اتِّفـاقِ أهـلِ العلمِ على أنَّ الأصـل هو تحريم بيعِ الوقـفِ ومـع اتِّفـاقِ أهـلِ العلمِ على أنَّ الأصـل هو تحريم بيعِ الوقـفِ
يَّة الواقفِ أو الناظر في استبدال  يَّة الواقفِ أو الناظر في استبدال الاستثناء من ذلك؛ ويمكن أن نحصر اتجاهاتِ الفقهاءِ في مد￯ أحقِّ الاستثناء من ذلك؛ ويمكن أن نحصر اتجاهاتِ الفقهاءِ في مد￯ أحقِّ

الوقفِ بغيره في اتجاهين:الوقفِ بغيره في اتجاهين:
ه، ويشترط  ه، ويشترط ليس للواقف، أو الناظر استبدالُ الوقفِ بغيره، إلاَّ إذا تعطَّلت منافعُ الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: ليس للواقف، أو الناظر استبدالُ الوقفِ بغيره، إلاَّ إذا تعطَّلت منافعُ

هم أن يكون ذلك بإذن القاضي. هم أن يكون ذلك بإذن القاضي.بعضُ بعضُ
وعلـى هـذا الاتجاه؛ فلا يملك الواقفُ أو الناظر حقَّ اسـتبدالِ الوقفِ بغيره ولو مع مصلحةٍ وعلـى هـذا الاتجاه؛ فلا يملك الواقفُ أو الناظر حقَّ اسـتبدالِ الوقفِ بغيره ولو مع مصلحةٍ 

. .راجحةٍ ما دامت منافعُ الوقفِ قائمةً لم تتعطَّل؛ ولو شرط الواقفُ ذلك فالشرطُ فاسدٌ راجحةٍ ما دامت منافعُ الوقفِ قائمةً لم تتعطَّل؛ ولو شرط الواقفُ ذلك فالشرطُ فاسدٌ
؛ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة(٤). ؛ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلةوهذا ما عليه جمهورُ أهلِ العلمِ وهذا ما عليه جمهورُ أهلِ العلمِ

، وفيه أنَّ النبـيَّ  قال  قال  ، وفيه أنَّ النبـيَّ  السـابقِ واسـتدلوا بمـا جـاء في حديث ابـن عمر واسـتدلوا بمـا جـاء في حديث ابـن عمر  السـابقِ
.(٥)« هُ رُ قُ ثَمَ نْفَ لَكِنْ يُ ، وَ ثُ لاَ يُورَ بُ وَ لاَ يُوهَ بَاعُ وَ ، لاَ يُ لِهِ قْ بِأَصْ دَّ »«تَصَ هُ رُ قُ ثَمَ نْفَ لَكِنْ يُ ، وَ ثُ لاَ يُورَ بُ وَ لاَ يُوهَ بَاعُ وَ ، لاَ يُ لِهِ قْ بِأَصْ دَّ لعمر: لعمر: «تَصَ

، ولو لم  ، ولو لم للواقف أو الناظر اسـتبدالُ الوقفِ بغيره إذا كان فـي ذلك مصلحةٌ والاتجـاه الثاني: والاتجـاه الثاني: للواقف أو الناظر اسـتبدالُ الوقفِ بغيره إذا كان فـي ذلك مصلحةٌ
. ةً ةٌ فيستبدله بوقفٍ أكثرَ منه غلَّ .تتعطَّلْ منافعُ الوقفِ بالكليَّة؛ مثل أن يكون للوقف غلَّ ةً ةٌ فيستبدله بوقفٍ أكثرَ منه غلَّ تتعطَّلْ منافعُ الوقفِ بالكليَّة؛ مثل أن يكون للوقف غلَّ

مواهب الجليل ٣٣٢٣٣٢/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٦٤٨٦/١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٨٧٣٨٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٤٢٠٤٢٠/١٦١٦. مواهب الجليل    (١)
بدائع الصنائع ٢٢١٢٢١/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٣٣٨٣٣٨/٤، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٣٤٣٣٤٣/٥، قواعد ابن رجب ، قواعد ابن رجب ٣٥٩٣٥٩/٣. بدائع الصنائع    (٢)

المغني ٤٢١٤٢١/١٦١٦. المغني    (٣)
البحر الرائق ٢٢٣٢٢٣/٥، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٠٠١٠٠/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٨٦٢٨٦/٤، المغني ، المغني ٢٢٢٢٢٢/٨. البحر الرائق    (٤)

. أخرجه البخاري (٢٧٦٤٢٧٦٤) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (   (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٣٥٠٣الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
وهو قول بعضِ الحنفيَّةوهو قول بعضِ الحنفيَّة(١)، وبعض الحنابلة، وبعض الحنابلة(٢)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومن أدلتهم:ومن أدلتهم:
 ، ـةُ ائِشَ ا عَ ، «يَ ـةُ ائِشَ ا عَ ١- مـا جاء فـي الصحيحين عـن عائشـة - مـا جاء فـي الصحيحين عـن عائشـة ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  قـال:  قـال: «يَ
دْتُ  زِ بِيăا، وَ رْ ا غَ ابً بَ قِيăا، وَ ـرْ ا شَ ابً : بَ يْنِ ابَ ا بَ لْتُ لَهَ عَ جَ بَةَ وَ عْ تُ الْكَ مْ دَ ، لَهَ كٍ ـرْ دٍ بِشِ هْ يثُو عَ دِ كِ حَ مَ وْ لاَ أَنَّ قَ دْتُ لَوْ زِ بِيăا، وَ رْ ا غَ ابً بَ قِيăا، وَ ـرْ ا شَ ابً : بَ يْنِ ابَ ا بَ لْتُ لَهَ عَ جَ بَةَ وَ عْ تُ الْكَ مْ دَ ، لَهَ كٍ ـرْ دٍ بِشِ هْ يثُو عَ دِ كِ حَ مَ وْ لاَ أَنَّ قَ لَوْ

 . .(٣)« رِ جْ نَ الْحِ عٍ مِ رُ تَّةَ أَذْ ا سِ »فِيهَ رِ جْ نَ الْحِ عٍ مِ رُ تَّةَ أَذْ ا سِ فِيهَ
قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية رحمه الله تعالـى: (ومعلومٌ أنَّ الكعبة أفضـلُ وقفٍ على وجه قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية رحمه الله تعالـى: (ومعلومٌ أنَّ الكعبة أفضـلُ وقفٍ على وجه 
ه  واجبًا لـم يتركه، فعلم أنه جائز... وهذا  واجبًا لـم يتركه، فعلم أنه جائز... وهذا  فَ صَ ها بما وَ هـا وإبدالُ ، ولـو كان تغييرُ ه الأرضِ فَ صَ ها بما وَ هـا وإبدالُ ، ولـو كان تغييرُ الأرضِ

لم أنَّ هذا جائزٌ في الجملة)(٤). ، فعُ رَ لم أنَّ هذا جائزٌ في الجملة)فيه تبديلُ بنائها ببناءٍ آخَ ، فعُ رَ فيه تبديلُ بنائها ببناءٍ آخَ
 : بَ ه أنَّ بيتَ المالِ الـذي بالكوفة نُقِ لَغَ ا بَ :  كتب إلى سـعدٍ لمَّ بَ ه أنَّ بيتَ المالِ الـذي بالكوفة نُقِ لَغَ ا بَ وي أنَّ عمـر  كتب إلى سـعدٍ لمَّ ـا رُ وي أنَّ عمـر - ولِمَ ـا رُ ٢- ولِمَ
تَه؛ فإنه لا يزالُ في المسـجد  ، واجعل بيتَ المالِ في قِبلَ لِ المسـجدَ الذي عند أصحاب التمرِ تَه؛ فإنه لا يزالُ في المسـجد (أنِ انقُ ، واجعل بيتَ المالِ في قِبلَ لِ المسـجدَ الذي عند أصحاب التمرِ (أنِ انقُ

.(٥)( لٍّ صَ )مُ لٍّ صَ مُ
يْنِه،  يْنِه، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: (إذا كان يجوز في المسجد الموقوفِ الذي يوقف للانتفاع بعَ قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: (إذا كان يجوز في المسجد الموقوفِ الذي يوقف للانتفاع بعَ
نْ يجوزَ الإبدالُ بالأصلح والأنفع للاسـتغلال،  ا أن يبدل غيره للمصلحـة؛ فلأَ مةٌ شـرعً ه محترَ نْ يجوزَ الإبدالُ بالأصلح والأنفع للاسـتغلال، وعينُـ ا أن يبدل غيره للمصلحـة؛ فلأَ مةٌ شـرعً ه محترَ وعينُـ

.(٦)(￯لى وأحر لى وأحر￯)أَوْ أَوْ
تِه، ومع ذلك فإنَّ هذا الخلافَ -فيما يظهر- إنَّما هو في  ة أدلَّ تِه، ومع ذلك فإنَّ هذا الخلافَ -فيما يظهر- إنَّما هو في ؛ لقوَّ ة أدلَّ والراجح: هو القول الثانيوالراجح: هو القول الثاني؛ لقوَّ
، كما سـيأتي بيانُه بإذن الله  ؛ فلا يجري فيها هذا الخلافُ ا الأوقافُ غيرُ العينيَّةِ ، وأمَّ ، كما سـيأتي بيانُه بإذن الله الأوقـاف العينيَّـةِ ؛ فلا يجري فيها هذا الخلافُ ا الأوقافُ غيرُ العينيَّةِ ، وأمَّ الأوقـاف العينيَّـةِ

تعالى.تعالى.
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ه لا  ه لا الخـلاف في رهن الوقفِ كالخلافِ في بيعه واسـتبدالِه؛ لما سـبق مـن أنَّ ما لا يصحُّ بيعُ الخـلاف في رهن الوقفِ كالخلافِ في بيعه واسـتبدالِه؛ لما سـبق مـن أنَّ ما لا يصحُّ بيعُ
. .يصحُّ رهنُه من حيث الجملةُ يصحُّ رهنُه من حيث الجملةُ

ولـذا، يقيِّد جمهـورُ أهلِ العلمولـذا، يقيِّد جمهـورُ أهلِ العلم(٧) جوازَ الاسـتدانةِ على أصل الوقـف -والرهن تبع لذلك-  جوازَ الاسـتدانةِ على أصل الوقـف -والرهن تبع لذلك- 

رد المحتار ٥٣٥٥٣٥/٣. رد المحتار    (١)

الإنصاف ٥٢٣٥٢٣/١٦١٦. الإنصاف    (٢)
. أخرجه البخاري (١٥٨٦١٥٨٦)، ومسلم ()، ومسلم (١٣٣٣١٣٣٣) من حديث عائشة ) من حديث عائشة أخرجه البخاري (   (٣)

.٢٤٤٢٤٤/٣١٣١ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)
رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٢١٩٢/٩. رواه الطبراني في المعجم الكبير    (٥)

.٢٢٩٢٢٩/٣١٣١ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٦)
ينظر: رد المحتار ٤٣٩٤٣٩/٤، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٨٩٨٩/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٠٠٤٠٠/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٦٧٢٦٧/٤. ينظر: رد المحتار    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٠٤٥٠٤
ا للبيع أو الاستبدالِ بطبيعته. ăا للبيع أو الاستبدالِ بطبيعته.بحال الضرورة؛ لأنَّ الوقفَ ليس معد ăبحال الضرورة؛ لأنَّ الوقفَ ليس معد

ومن الضوابط التي يذكرها أهلُ العلمِ في هذا البابومن الضوابط التي يذكرها أهلُ العلمِ في هذا الباب(١):
١- أن تكون الاستدانةُ أو الرهن بإذنِ القاضي أو نائبِه.- أن تكون الاستدانةُ أو الرهن بإذنِ القاضي أو نائبِه.

ه، فلا تجوز  ، فإن أمكنت إجارتُه بأُجرةٍ تكفي لإصلاحه وترميمِ ه، فلا تجوز - وأن تتعطَّل منافعُ الوقفِ ، فإن أمكنت إجارتُه بأُجرةٍ تكفي لإصلاحه وترميمِ ٢- وأن تتعطَّل منافعُ الوقفِ
 . . الاستدانةُ الاستدانةُ

ي بحاجته.  ةٌ تَفِ ي بحاجته. - وألاَّ يكون للوقف غلَّ ةٌ تَفِ ٣- وألاَّ يكون للوقف غلَّ
ومستند المنع من رهن الوقف أو الاستدانة عليه، ما يأتي:ومستند المنع من رهن الوقف أو الاستدانة عليه، ما يأتي:

ه لا  ه عند جمهور أهلِ العلم؛ لما سـبق، وما لا يصحُّ بيعُ ه لا أ- أنَّ المـال الموقـوفَ لا يصـحُّ بيعُ ه عند جمهور أهلِ العلم؛ لما سـبق، وما لا يصحُّ بيعُ أ- أنَّ المـال الموقـوفَ لا يصـحُّ بيعُ
. .يصحُّ رهنُه من حيث الجملةُ يصحُّ رهنُه من حيث الجملةُ

ب- ولأنَّ الرهـن قـد يؤدِّي إلـى فوات المرهونِ عند الاسـتيفاء منه، وهـذا يخالف مقصودَ ب- ولأنَّ الرهـن قـد يؤدِّي إلـى فوات المرهونِ عند الاسـتيفاء منه، وهـذا يخالف مقصودَ 
الوقفِ بتحبيس العين الموقوفةالوقفِ بتحبيس العين الموقوفة(٢). . 

وبالتأمـل فـي الضوابط التي ذكرها أهل العلم في رهن أصل الوقف، يتبيَّن أنَّ الغرض منها وبالتأمـل فـي الضوابط التي ذكرها أهل العلم في رهن أصل الوقف، يتبيَّن أنَّ الغرض منها 
، بحيث تكون للأغراض (التشـغيلية) فقط؛  ، بحيث تكون للأغراض (التشـغيلية) فقط؛ هو تقييد الاسـتدانةِ على الوقف ورهنُه إلى أضيقِ حدٍّ هو تقييد الاسـتدانةِ على الوقف ورهنُه إلى أضيقِ حدٍّ
كالاسـتدانة لترميـم وقـفٍ خرب، أو لسـداد مصروفاتٍ تشـغيليَّةٍ دون الأغراض (الاسـتثمارية)، كالاسـتدانة لترميـم وقـفٍ خرب، أو لسـداد مصروفاتٍ تشـغيليَّةٍ دون الأغراض (الاسـتثمارية)، 
ي بسـداد الالتزاماتِ  ةٌ تَفِ ي بسـداد الالتزاماتِ وهي التي تكون لغرض توسـيعِ أصولِ الوقفِ وتنميتِها، ولو كان ثمة غلَّ ةٌ تَفِ وهي التي تكون لغرض توسـيعِ أصولِ الوقفِ وتنميتِها، ولو كان ثمة غلَّ

. .التشغيليَّةِ التشغيليَّةِ
ةِ  سـات والشـركاتِ التجاريَّ ، لا تتناسـب مع طبيعةِ المؤسَّ ها أهلُ العلمِ رَ كَ ةِ وهذه القيودُ التي ذَ سـات والشـركاتِ التجاريَّ ، لا تتناسـب مع طبيعةِ المؤسَّ ها أهلُ العلمِ رَ كَ وهذه القيودُ التي ذَ
 ، ، ورهنُ بعضِ أصولِها بشـكلٍ مسـتمرٍّ سـاتِ من طبيعة عملِها الاسـتدانةُ ؛ لأنَّ هـذه المؤسَّ ، الوقفيَّـةِ ، ورهنُ بعضِ أصولِها بشـكلٍ مسـتمرٍّ سـاتِ من طبيعة عملِها الاسـتدانةُ ؛ لأنَّ هـذه المؤسَّ الوقفيَّـةِ
ةٍ، كما أنَّه في الغالـب يكون للأغراض  رُ معه أخـذُ الموافقات القضائيَّـةِ في كلِّ مـرَّ ةٍ، كما أنَّه في الغالـب يكون للأغراض علـى وجـهٍ يتعذَّ رُ معه أخـذُ الموافقات القضائيَّـةِ في كلِّ مـرَّ علـى وجـهٍ يتعذَّ
ـق فيه الضوابطُ  ه ونحو ذلك، فلا تتحقَّ يَّة (الاسـتثمارية) وليس لعمارة وقفٍ تعطَّلـت منافعُ ـعِ ـق فيه الضوابطُ التوسُّ ه ونحو ذلك، فلا تتحقَّ يَّة (الاسـتثمارية) وليس لعمارة وقفٍ تعطَّلـت منافعُ ـعِ التوسُّ

التي يذكرونها في هذا الباب.التي يذكرونها في هذا الباب.
يَـغِ الأخر￯ التي  يَـغِ الأخر￯ التي وعنـد التأمـل، فإنَّ هـذه الضوابطَ متَّجهـةٌ للأوقـاف العينيَّة، بخـلاف الصِّ وعنـد التأمـل، فإنَّ هـذه الضوابطَ متَّجهـةٌ للأوقـاف العينيَّة، بخـلاف الصِّ
ا إلى عيـنٍ بذاتها، وإنَّما إلى أصلٍ اسـتثماريٍّ قابلٍ للاسـتبدال بطبيعته؛  هً ا إلى عيـنٍ بذاتها، وإنَّما إلى أصلٍ اسـتثماريٍّ قابلٍ للاسـتبدال بطبيعته؛ لا يكـون فيها الوقـفُ متَّجِ هً لا يكـون فيها الوقـفُ متَّجِ
؛ ولذا فإنَّ من الواجب التمييزُ بين  يْني في تطبيق هذه القيودِ، محلُّ نظرٍ ؛ ولذا فإنَّ من الواجب التمييزُ بين فإلحاقُ هذا النوعِ بالوقف العَ يْني في تطبيق هذه القيودِ، محلُّ نظرٍ فإلحاقُ هذا النوعِ بالوقف العَ

ينظر: فتح القدير ٢٤١٢٤١/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ٣٠٥٣٠٥/٢، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٣٦١٣٦١/٥، الفروع ، الفروع ٤٠٠٤٠٠/٤. ينظر: فتح القدير    (١)
ينظـر: البحر الرائق ٢٢١٢٢١/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٤٣٩٤٣٩/٤، فتح العلي المالك ، فتح العلي المالك ٢٤٣٢٤٣/٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٨٩٨٩/٤، ،  ينظـر: البحر الرائق    (٢)

أسنى المطالب أسنى المطالب ١٤٥١٤٥/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٠٠٤٠٠/٥، المغني ، المغني ٢٢٧٢٢٧/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٦٧٢٦٧/٤.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٥٥٠٥الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
هِ نيَّةِ الواقفِ إلى تحبيس أصلٍ معيَّنٍ لا يمكن استبدالُه بغيره، أو إذا كانت  ، باعتبار توجُّ يِ الوقفِ هِ نيَّةِ الواقفِ إلى تحبيس أصلٍ معيَّنٍ لا يمكن استبدالُه بغيره، أو إذا كانت نوعَ ، باعتبار توجُّ يِ الوقفِ نوعَ
يْنِه. وهذا ما سيأتي بيانُه في  ه النيَّةُ إلى تحبيس أصلٍ بعَ هةُ إلى تحقيق الاستدامةِ دون أن تتَّجِ يْنِه. وهذا ما سيأتي بيانُه في النيَّةُ متَّجِ ه النيَّةُ إلى تحبيس أصلٍ بعَ هةُ إلى تحقيق الاستدامةِ دون أن تتَّجِ النيَّةُ متَّجِ

المبحث التالي. المبحث التالي. 
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ين:  ين: بالنظر إلى طبيعة الوقفِ ومد￯ قابليَّتِه للتقليب والاستبدال، يمكن تقسيمُ الأوقافِ إلى نوعَ بالنظر إلى طبيعة الوقفِ ومد￯ قابليَّتِه للتقليب والاستبدال، يمكن تقسيمُ الأوقافِ إلى نوعَ
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يْنِه، وقد يكون هذا الوقفُ  د بها الأوقافُ التي تتَّجه فيها نيَّةُ الواقفِ إلى تحبيس أصلٍ بعَ يْنِه، وقد يكون هذا الوقفُ ويُقصَ د بها الأوقافُ التي تتَّجه فيها نيَّةُ الواقفِ إلى تحبيس أصلٍ بعَ ويُقصَ
؛ ومن شـرط هذا النـوعِ من الأوقاف، أن يمكن الانتفاعُ بالأصـل الموقوفِ مع بقاءِ  ا أو منقولاً ؛ ومن شـرط هذا النـوعِ من الأوقاف، أن يمكن الانتفاعُ بالأصـل الموقوفِ مع بقاءِ عقـارً ا أو منقولاً عقـارً

عينِه؛ أي لا تتلف عينُه بالانتفاع بها. عينِه؛ أي لا تتلف عينُه بالانتفاع بها. 
ه؛ كالدنانير والدراهـم، والمطعوم  ه؛ كالدنانير والدراهـم، والمطعوم قـال في «المغنـي»: (ما لا يمكن الانتفـاعُ به مع بقاءِ عينِـ قـال في «المغنـي»: (ما لا يمكن الانتفـاعُ به مع بقاءِ عينِـ
ةِ الفقهـاء وأهل العلـم؛ لأنَّ الوقفَ  ه في قـول عامَّ ةِ الفقهـاء وأهل العلـم؛ لأنَّ الوقفَ والمشـروب، والشـمع، وأشـباهه، لا يصـحُّ وقفُ ه في قـول عامَّ والمشـروب، والشـمع، وأشـباهه، لا يصـحُّ وقفُ

تحبيسُ الأصلِ وتسبيلُ الثمرةِ، وما لا ينتفع به إلاَّ بالإتلاف، لا يصحُّ فيه ذلك)تحبيسُ الأصلِ وتسبيلُ الثمرةِ، وما لا ينتفع به إلاَّ بالإتلاف، لا يصحُّ فيه ذلك)(١).
ه، أو الاستدانةُ  ه، أو استبدالُ ا بيعُ ه، أو الاستدانةُ فهذا النوع من الأوقافِ الأصلُ فيه بقاءُ عينِه، ولا يجوز شرعً ه، أو استبدالُ ا بيعُ فهذا النوع من الأوقافِ الأصلُ فيه بقاءُ عينِه، ولا يجوز شرعً
؛ فلا يجوز أن  هما عارضـانِ ؛ أي أنَّ البيعَ أو الرهـنَ ونحوَ فـقَ الضوابطِ السـابقةِ ه إلاَّ وَ ؛ فلا يجوز أن عليـه أو رهنُـ هما عارضـانِ ؛ أي أنَّ البيعَ أو الرهـنَ ونحوَ فـقَ الضوابطِ السـابقةِ ه إلاَّ وَ عليـه أو رهنُـ

تجعل هذه العين عروض تجارة يتمُّ تقليبُها؛ لأنَّ الوقف تعلَّقَ بعينِ المالِ لا بقيمته.تجعل هذه العين عروض تجارة يتمُّ تقليبُها؛ لأنَّ الوقف تعلَّقَ بعينِ المالِ لا بقيمته.
ولـذا، فـإنَّ هذا النوعَ من الأوقافِ ينصُّ في صكِّ الوقفيَّـةِ على أنَّه وقفٌ بعينه، ويهمش على ولـذا، فـإنَّ هذا النوعَ من الأوقافِ ينصُّ في صكِّ الوقفيَّـةِ على أنَّه وقفٌ بعينه، ويهمش على 
ا  فً فُ فيه تصرُّ ه أو التصرُّ ، فلا يصحُّ بيعُ تِ العقاريَّة بأنَّ هذا الأصلَ موقوفٌ ا صك الملكيَّةِ في السـجلاَّ فً فُ فيه تصرُّ ه أو التصرُّ ، فلا يصحُّ بيعُ تِ العقاريَّة بأنَّ هذا الأصلَ موقوفٌ صك الملكيَّةِ في السـجلاَّ

 . . ناقلاً للملكيَّةِ إلاَّ بإذنِ الحاكمِ المختصِّ ناقلاً للملكيَّةِ إلاَّ بإذنِ الحاكمِ المختصِّ
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ـب  ، بحسَ ـب وهي الأوقاف التي تتَّجه نيَّةُ الواقفِ لجعلها أصلاً يُنمى بالاسـتبدال والاسـتغلالِ ، بحسَ وهي الأوقاف التي تتَّجه نيَّةُ الواقفِ لجعلها أصلاً يُنمى بالاسـتبدال والاسـتغلالِ
ة، وتكون بطبيعتها قابلةً لذلك؛ أي أنَّ نيَّة الواقفِ لم تتَّجه إلى تحبيسها بأعيانها،  ة، وتكون بطبيعتها قابلةً لذلك؛ أي أنَّ نيَّة الواقفِ لم تتَّجه إلى تحبيسها بأعيانها، المقتضياتِ التجاريَّ المقتضياتِ التجاريَّ

ه استدامةُ الوقفِ بتلك الأعيانِ أو ببدائلها. ه استدامةُ الوقفِ بتلك الأعيانِ أو ببدائلها.وإنَّما غرضُ وإنَّما غرضُ
ـصِ التأسـيس، والأوراق الماليَّة، على ما  صَ ـصِ التأسـيس، والأوراق الماليَّة، على ما وقـفُ النقودِ، ووقف حِ صَ ومـن أمثلـة هذا النوع: ومـن أمثلـة هذا النوع: وقـفُ النقودِ، ووقف حِ

ا في هذه الأموالِ الوقفيَّة. ا في هذه الأموالِ الوقفيَّة.سيأتي تفصيلُه لاحقً سيأتي تفصيلُه لاحقً

المغنـي ٣٧٤٣٧٤/٥، وانظـر: رد المحتـار ، وانظـر: رد المحتـار ٣٦٤٣٦٤/٤، مواهـب الجليـل ، مواهـب الجليـل ٢٢٢٢/٦، الحاوي الكبيـر ، الحاوي الكبيـر ٣٧٩٣٧٩/٩، مغني ، مغني  المغنـي    (١)
المحتاج المحتاج ٥٢٥٥٢٥/٣.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٠٨٥٠٨
 ، ، فهـذه الأوقـاف تعدُّ موجوداتُهـا أصولاً وقفيَّةً لا بأعيانهـا، وإنَّما بقيمتها عنـد الوقفِ ابتداءً فهـذه الأوقـاف تعدُّ موجوداتُهـا أصولاً وقفيَّةً لا بأعيانهـا، وإنَّما بقيمتها عنـد الوقفِ ابتداءً

أو عند الاستبدال أو البيع.أو عند الاستبدال أو البيع.
ن الخلَلِ إجراءُ ضوابطِ بيعِ الوقفِ العيني، أو استبدالُه أو رهنُه على هذا النوع؛ إذ تختلف  ن الخلَلِ إجراءُ ضوابطِ بيعِ الوقفِ العيني، أو استبدالُه أو رهنُه على هذا النوع؛ إذ تختلف ومِ ومِ
طبيعتُهمـا، ونيَّـةُ الواقـفِ فيهما، وكيفيـة الانتفاع بهما، فقد تكـون موجوداتُ هذا الوقـفِ بطبيعتها طبيعتُهمـا، ونيَّـةُ الواقـفِ فيهما، وكيفيـة الانتفاع بهما، فقد تكـون موجوداتُ هذا الوقـفِ بطبيعتها 
؛  ةِ ا وشـراءً واسـتدانةً ورهنًا، ونحـو ذلك من التعاملات التجاريَّ ةُ إلاَّ بالتَّقليب بيعً قُ منها الغلَّ ؛ لا يتحقَّ ةِ ا وشـراءً واسـتدانةً ورهنًا، ونحـو ذلك من التعاملات التجاريَّ ةُ إلاَّ بالتَّقليب بيعً قُ منها الغلَّ لا يتحقَّ
ر معها أخـذُ الموافقاتِ القضائيَّةِ عند  ، مما يتعذَّ ر معها أخـذُ الموافقاتِ القضائيَّةِ عند أي أنَّ هـذه التعامـلاتِ هي الأصلُ وليسـت عارضةً ، مما يتعذَّ أي أنَّ هـذه التعامـلاتِ هي الأصلُ وليسـت عارضةً

. .كلِّ معاملةٍ كلِّ معاملةٍ
وهذا النوع من الأوقاف لا ينص عادةً في صكِّ الوقفيَّةِ على أنها موقوفةٌ بأعيانها، فهي أصولٌ وهذا النوع من الأوقاف لا ينص عادةً في صكِّ الوقفيَّةِ على أنها موقوفةٌ بأعيانها، فهي أصولٌ 
لَ  ؛ لئـلاَّ يعامَ لَ موقوفـةٌ لكـن لا بأعيانهـا، ولا يهمـش عادةً على صـكِّ الملكيَّةِ بأنَّ هـذا الأصلَ وقفٌ ؛ لئـلاَّ يعامَ موقوفـةٌ لكـن لا بأعيانهـا، ولا يهمـش عادةً على صـكِّ الملكيَّةِ بأنَّ هـذا الأصلَ وقفٌ

يْني. يْني.كالوقف العَ كالوقف العَ
ومن المؤيِّدات على أنَّ موجودات هذه الأوقافِ أصولٌ وقفيَّةٌ بقيمتها الاستبداليَّةِ لا بأعيانها، ومن المؤيِّدات على أنَّ موجودات هذه الأوقافِ أصولٌ وقفيَّةٌ بقيمتها الاستبداليَّةِ لا بأعيانها، 

ما يلي:ما يلي:
الأول: مقصود الوقف.الأول: مقصود الوقف.

نْهُ  طَعَ عَ قَ مَ انْ اتَ ابْـنُ آدَ ا مَ نْهُ «إِذَ طَعَ عَ قَ مَ انْ اتَ ابْـنُ آدَ ا مَ المقصـود من الوقف هو الاسـتدامة؛ لقول النبي المقصـود من الوقف هو الاسـتدامة؛ لقول النبي : : «إِذَ
»(١). وهذا المعنى . وهذا المعنى  و لَهُ عُ دْ حٍ يَ الِـ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ مٍ يُ لْ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ـةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِلاَّ مِ ةٍ ثَ ـنْ ثَلاَ ـهُ إِلاَّ مِ لُ مَ »عَ و لَهُ عُ دْ حٍ يَ الِـ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ مٍ يُ لْ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ـةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِلاَّ مِ ةٍ ثَ ـنْ ثَلاَ ـهُ إِلاَّ مِ لُ مَ عَ
؛ إذ الاسـتدامةُ أعمُّ من أن تكـون مرتبطةً بعين بذاتها؛ لأنَّ  ـقُ في هذا النوعِ من الأصول الوقفيَّةِ ؛ إذ الاسـتدامةُ أعمُّ من أن تكـون مرتبطةً بعين بذاتها؛ لأنَّ يتحقَّ ـقُ في هذا النوعِ من الأصول الوقفيَّةِ يتحقَّ
ا ولـو مع تقليبِ هذه الأصولِ  يعُ الوقفِ جاريً ، ويبقى رِ ، فـلا ينقطع الوقفُ ا ولـو مع تقليبِ هذه الأصولِ البـدل يقـوم مقامَ المبدلِ يعُ الوقفِ جاريً ، ويبقى رِ ، فـلا ينقطع الوقفُ البـدل يقـوم مقامَ المبدلِ

قِ التجاريَّة.  قِ التجاريَّة. بالطُّرُ بالطُّرُ
الثاني: مقصود الواقف.الثاني: مقصود الواقف.

ا: أنَّ العبرةَ في  ر شـرعً ، ومن المقرَّ ا: أنَّ العبرةَ في إعمالُ نِيَّة الواقفِ أصلٌ معتبَرٌ في الشـرع؛ إذ الوقفُ عقدٌ ر شـرعً ، ومن المقرَّ إعمالُ نِيَّة الواقفِ أصلٌ معتبَرٌ في الشـرع؛ إذ الوقفُ عقدٌ
ه الوقفَ أو الهبةَ أو العارية، فكذا  دِ ةً في قَصْ عِ معتبَرَ يَّات؛ فإذا كانت نيَّةُ المتبـرِّ ه الوقفَ أو الهبةَ أو العارية، فكذا العقـود بالمقاصد والنِّ دِ ةً في قَصْ عِ معتبَرَ يَّات؛ فإذا كانت نيَّةُ المتبـرِّ العقـود بالمقاصد والنِّ
ا، أو قصده وقفَ قيمتِها بحيث لا يتعلَّقُ الوقفُ  ا، أو قصده وقفَ قيمتِها بحيث لا يتعلَّقُ الوقفُ تكون معتبرةً في قصده تحبيسَ عينٍ بذاتها لتكون وقفً تكون معتبرةً في قصده تحبيسَ عينٍ بذاتها لتكون وقفً

بأعيانِ الأموالِ الوقفيَّةِ القائمةِ عند إنشاء الوقف.بأعيانِ الأموالِ الوقفيَّةِ القائمةِ عند إنشاء الوقف.
الثالث: شروط الواقف.الثالث: شروط الواقف.

ق  قَفَ مالاً واشترط أن ينمى بالبيع والشراء والاستدانة والارتهان وغير ذلك، ويتصدَّ ن وَ ق فمَ قَفَ مالاً واشترط أن ينمى بالبيع والشراء والاستدانة والارتهان وغير ذلك، ويتصدَّ ن وَ فمَ
نافـي مقصودَ  ، ولا يُ مُ حلالاً ا ولا يحـرِّ ـلُّ حرامً ، مـا دام هذا الشـرطُ لا يُحِ ـه، فشـرطُه صحيـحٌ بْحِ نافـي مقصودَ برِ ، ولا يُ مُ حلالاً ا ولا يحـرِّ ـلُّ حرامً ، مـا دام هذا الشـرطُ لا يُحِ ـه، فشـرطُه صحيـحٌ بْحِ برِ

. أخرجه مسلم (١٦٣١١٦٣١) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٩٥٠٩الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
؛ إذ الأصـلُ في الشـروط فـي العقود -ومنهـا الوقف- الصحـة واللزوم؛ لقول اللـه تعالى:  ؛ إذ الأصـلُ في الشـروط فـي العقود -ومنهـا الوقف- الصحـة واللزوم؛ لقول اللـه تعالى: الوقـفِ الوقـفِ
ثن ]   \   [   ^   _      ثمثن ]   \   [   ^   _      ثم(١). ومن الوفاء بالعقد الوفاءُ بالشروط المصاحبةِ له، ولقول النبي . ومن الوفاء بالعقد الوفاءُ بالشروط المصاحبةِ له، ولقول النبي 

.(٢)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ : : «الْمُ
، فغيرُ مسـلَّم؛ لأنَّ مقصـودَ الوقفِ هو  نافـي مقتضى الوقـفِ ـا القـولُ بـأنَّ هذا الشـرطَ يُ ، فغيرُ مسـلَّم؛ لأنَّ مقصـودَ الوقفِ هو وأمَّ نافـي مقتضى الوقـفِ ـا القـولُ بـأنَّ هذا الشـرطَ يُ وأمَّ
قٌ هنا، وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّةَ  يْنِه، وهذا المعنى متحقِّ قٌ هنا، وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّةَ الاسـتدامةُ لا تحبيسُ أصلٍ بعَ يْنِه، وهذا المعنى متحقِّ الاسـتدامةُ لا تحبيسُ أصلٍ بعَ
ه، والشـروط التي  ه، والشـروط التي في التمييز بين الشـروطِ التي قد تُخالِف بعضَ ما يقتضيه العقدُ ولا تُنافي مقصودَ في التمييز بين الشـروطِ التي قد تُخالِف بعضَ ما يقتضيه العقدُ ولا تُنافي مقصودَ
 ، ، قيـل له: أَيُنافي مقتضـى العقدِ المطلَقِ يَّـة: (مَن قال: هذا الشـرطُ ينافي مقتضى العقدِ نافيـه بالكلِّ ، تُ ، قيـل له: أَيُنافي مقتضـى العقدِ المطلَقِ يَّـة: (مَن قال: هذا الشـرطُ ينافي مقتضى العقدِ نافيـه بالكلِّ تُ
، فكلُّ شـرطٍ كذلـك، وإن أراد الثاني، لم يسـلم له، وإنما  ـا؟ فإن أراد الأولَ ، فكلُّ شـرطٍ كذلـك، وإن أراد الثاني، لم يسـلم له، وإنما أو مقتضـى العقـد مطلقً ـا؟ فإن أراد الأولَ أو مقتضـى العقـد مطلقً

المحذورُ أن ينافي مقصود العقد؛ كاشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد)المحذورُ أن ينافي مقصود العقد؛ كاشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد)(٣). . 
الرابع: الأصل الشرعي في العقود.الرابع: الأصل الشرعي في العقود.

هم الإجماعَ على  هم الإجماعَ على ؛ وحكى بعضُ الأصـل في العقـود -ومنها الوقف- هو الصحة والإباحـةالأصـل في العقـود -ومنها الوقف- هو الصحة والإباحـة(٤)؛ وحكى بعضُ
نة، منها: دةٍ في الكتاب والسُّ ةٍ متعدِّ نة، منها:؛ لأدلَّ دةٍ في الكتاب والسُّ ةٍ متعدِّ ذلكذلك(٥)؛ لأدلَّ

١- الآيـات فـي الأمـر بالوفـاء بالعقـود والعهـود؛ كقولـه تعالـى: - الآيـات فـي الأمـر بالوفـاء بالعقـود والعهـود؛ كقولـه تعالـى: ثن   ]   \   [   ^   ثن   ]   \   [   ^   
_ ثم_ ثم(٦). وقوله: . وقوله: ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ²   ثمثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±   ²   ثم(٧).

، فتشـمل كلَّ العقـودِ والعهـود إلاَّ ما ورد في الشـرع  ةٌ ، فتشـمل كلَّ العقـودِ والعهـود إلاَّ ما ورد في الشـرع أنَّ هـذه الآيـاتِ عامَّ ةٌ ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أنَّ هـذه الآيـاتِ عامَّ
ه(٨). .  هتحريمُ تحريمُ

٢- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: ثن   *   +   ,   -   .   /      ثمثن   *   +   ,   -   .   /      ثم(٩).

سورة المائدة الآية: (١).). سورة المائدة الآية: (   (١)
الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٢)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٨١٣٨/٢٩٢٩. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٣)
فتح القدير ٣/٧، الفروق ، الفروق ٢٦٩٢٦٩/٣، الخرشي على مختصر خليل ، الخرشي على مختصر خليل ١٤٩١٤٩/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٢١٢٢١/٦، القواعد ، القواعد  فتح القدير    (٤)
. والبسـط في هذه المسألة ليس من  ةُ . والبسـط في هذه المسألة ليس من . وخالف في هذه المسـألةِ الظاهريَّ ةُ النورانية، صالنورانية، ص٢١٠٢١٠، الفروع ، الفروع ٤٣١٤٣١/٤. وخالف في هذه المسـألةِ الظاهريَّ
مقاصد هذا البحث، ويمكن اسـتقصاء الأدلة في كتب الأصول والقواعد الفقهية عند الكلام على الأصل في مقاصد هذا البحث، ويمكن اسـتقصاء الأدلة في كتب الأصول والقواعد الفقهية عند الكلام على الأصل في 
الأشياء. ومنها: البحر المحيط الأشياء. ومنها: البحر المحيط ١٢١٢/٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص، الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص٦٦٦٦، شرح الكوكب المنير ، شرح الكوكب المنير ٣٢٥٣٢٥/١.

جامع العلوم والحكم، ص٢٦٨٢٦٨. جامع العلوم والحكم، ص   (٥)
سورة المائدة، الآية: ١. سورة المائدة، الآية:    (٦)

سورة الإسراء، الآية: ٣٤٣٤. سورة الإسراء، الآية:    (٧)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢١٤٢١٤. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٨)

سورة الأنعام، الآية: ١١٩١١٩. سورة الأنعام، الآية:    (٩)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٠٥١٠
ـه مـن المطاعم  ـه مـن المطاعم  تحريمَ ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أنَّ كلَّ (مـا لـم يبيِّـن اللـه ولا رسـولُه أنَّ كلَّ (مـا لـم يبيِّـن اللـه ولا رسـولُه  تحريمَ
م علينا،  ل لنا ما حرَّ ها؛ فإنَّ الله قد فصَّ م علينا، والمشـارب والملابس والعقود والشـروط، فلا يجوز تحريمُ ل لنا ما حرَّ ها؛ فإنَّ الله قد فصَّ والمشـارب والملابس والعقود والشـروط، فلا يجوز تحريمُ
مه  ؛ وكما أنـه لا يجوز إباحةُ ما حرَّ لاً ه مفصَّ ا فلا بد أن يكون تحريمُ مً مه فمـا كان مـن هذه الأشـياءِ محرَّ ؛ وكما أنـه لا يجوز إباحةُ ما حرَّ لاً ه مفصَّ ا فلا بد أن يكون تحريمُ مً فمـا كان مـن هذه الأشـياءِ محرَّ

ه)(١). مْ ه)الله، فكذلك لا يجوز تحريمُ ما عفا عنه ولم يحرِّ مْ الله، فكذلك لا يجوز تحريمُ ما عفا عنه ولم يحرِّ
 ، مَ اللهُ فِي كِتَابِهِ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ هِ لَّ اللهُ فِي كِتَابِـ ا أَحَ لُ مَ لاَ ، «الْحَ مَ اللهُ فِي كِتَابِهِ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ هِ لَّ اللهُ فِي كِتَابِـ ا أَحَ لُ مَ لاَ ٣- قـول النبي - قـول النبي : : «الْحَ

.(٢)« مْ نْكُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ ، فَ نْهُ تَ عَ كَ ا سَ مَ »وَ مْ نْكُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ ، فَ نْهُ تَ عَ كَ ا سَ مَ وَ
، أو شرطٍ سكت عنه، فهو مباحٌ بنصِّ الحديث(٣). ، أو شرطٍ سكت عنه، فهو مباحٌ بنصِّ الحديثأنَّ كلَّ عقدٍ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ كلَّ عقدٍ

كـمِ الأصل -وهو الإباحـة- على ما يجدُّ مـن معاملاتٍ في  كـمِ الأصل -وهو الإباحـة- على ما يجدُّ مـن معاملاتٍ في وممـا لا شـكَّ فيـه، أنَّ إجراء حُ وممـا لا شـكَّ فيـه، أنَّ إجراء حُ
فُ الشارعُ إلى التوسيع فيها، من سماحة هذه الشريعةِ  عاتِ التي يتشـوَّ فُ الشارعُ إلى التوسيع فيها، من سماحة هذه الشريعةِ حياة الناس، لا سـيَّما في التبرُّ عاتِ التي يتشـوَّ حياة الناس، لا سـيَّما في التبرُّ
، وتضييق مجـالِ الوقفِ على  رُ المعامـلاتِ لا تقف عند حدٍّ وَ ، وتضييق مجـالِ الوقفِ على وصلاحيتِهـا لـكلِّ زمانٍ ومـكان؛ فصُ رُ المعامـلاتِ لا تقف عند حدٍّ وَ وصلاحيتِهـا لـكلِّ زمانٍ ومـكان؛ فصُ
عات  ـعِ الناس فيه وإقبالهم عليه، وهو خلافُ مقصودِ الشـارعِ في التبرُّ رٍ بعينها مما يحدُّ من توسُّ وَ عات صُ ـعِ الناس فيه وإقبالهم عليه، وهو خلافُ مقصودِ الشـارعِ في التبرُّ رٍ بعينها مما يحدُّ من توسُّ وَ صُ

. بْنَاها على التوسعةِ والتَّيسيرِ .التي مَ بْنَاها على التوسعةِ والتَّيسيرِ التي مَ
ها واستبدالها والاستدانة  ها واستبدالها والاستدانة وبناءً على ما سبق: فالأوقافُ الاستثمارية من النوع الثاني، يجوز بيعُ وبناءً على ما سبق: فالأوقافُ الاستثمارية من النوع الثاني، يجوز بيعُ
قت المصلحةُ للوقف بذلك، ولا يُخرجها ذلك عن  ، إذا تحقَّ فقَ المقتضيات التجاريةِ قت المصلحةُ للوقف بذلك، ولا يُخرجها ذلك عن عليها ورهنها وَ ، إذا تحقَّ فقَ المقتضيات التجاريةِ عليها ورهنها وَ
، ولا يُشـترط لهذه التصرفاتِ ما يُشـترط لها فـي النوع الأول، وهو الأوقـاف العينيَّة،  كـمِ الوقـفِ ، ولا يُشـترط لهذه التصرفاتِ ما يُشـترط لها فـي النوع الأول، وهو الأوقـاف العينيَّة، حُ كـمِ الوقـفِ حُ
ـقُ المصلحةِ للوقف وفـقَ تقديرِ الواقـف أو الناظر، وأن يكون  فِ فيها تحقُّ ـةِ التصرُّ ـقُ المصلحةِ للوقف وفـقَ تقديرِ الواقـف أو الناظر، وأن يكون بـل يكفي لصحَّ فِ فيها تحقُّ ـةِ التصرُّ بـل يكفي لصحَّ

. فُ مستوفيًا لشروطه الشرعيَّةِ والنظاميَّةِ .التصرُّ فُ مستوفيًا لشروطه الشرعيَّةِ والنظاميَّةِ التصرُّ
وفـي المبحثَين الآتِيَين ذِكرُ تطبيقاتٍ -قديمة ومعاصرة- لأوقافٍ اسـتثمارية لا يتعلَّق حكمُ وفـي المبحثَين الآتِيَين ذِكرُ تطبيقاتٍ -قديمة ومعاصرة- لأوقافٍ اسـتثمارية لا يتعلَّق حكمُ 
ن الناظر أو الواقف من بيعِها واسـتبدالها والاسـتدانة عليهـا ورهنها بما  كِّ مَ ن الناظر أو الواقف من بيعِها واسـتبدالها والاسـتدانة عليهـا ورهنها بما الوقـفِ بأعيانهـا، ممـا يُ كِّ مَ الوقـفِ بأعيانهـا، ممـا يُ

لُّ بأحكامه ومقاصده.  قُ المصلحةَ للوقف، ولا يُخِ لُّ بأحكامه ومقاصده. يحقِّ قُ المصلحةَ للوقف، ولا يُخِ يحقِّ

إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. إعلام الموقعين    (١)
أخرجـه الترمـذي (أخرجـه الترمـذي (١٧٢٦١٧٢٦)، وابـن ماجـه ()، وابـن ماجـه (٣٣٦٧٣٣٦٧)، مـن حديـث سـلمان الفارسـي )، مـن حديـث سـلمان الفارسـي  وقـال الترمذي:  وقـال الترمذي:   (٢)
حه الحاكم ووافقه الذهبي، المستدرك  ا إلاَّ من هذا الوجه). والحديث صحَّ حه الحاكم ووافقه الذهبي، المستدرك (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعً ا إلاَّ من هذا الوجه). والحديث صحَّ (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعً
(١١١١/٤)، وقـال في مجمع الزوائد )، وقـال في مجمع الزوائد ١٧١١٧١/١: (إسـناده حسـن). ونقل ابن حجر عن البـزار قوله في الحديث: : (إسـناده حسـن). ونقل ابن حجر عن البـزار قوله في الحديث: 

نه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ٦٠٩٦٠٩/١. نه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته . وحسَّ ه حسن). فتح الباري ٢٦٦٢٦٦/١٣١٣. وحسَّ ه حسن). فتح الباري (إسنادُ (إسنادُ
إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. إعلام الموقعين    (٣)
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، فما لا يمكن الانتفاعُ به إلاَّ  ن شـروط الوقف الاسـتدامةَ ، فما لا يمكن الانتفاعُ به إلاَّ لا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ مِ ن شـروط الوقف الاسـتدامةَ لا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ مِ
نتفع  ه؛ لأنَّ الوقف تحبيسُ الأصلِ وتسـبيلُ الثمرةِ، وما لا يُ نتفع بإتلافه، كالطعام والشـراب، لا يصحُّ وقفُ ه؛ لأنَّ الوقف تحبيسُ الأصلِ وتسـبيلُ الثمرةِ، وما لا يُ بإتلافه، كالطعام والشـراب، لا يصحُّ وقفُ

قُ فيه هذا المعنى(١). والتبرع به يدخل في باب الصدقة وليس من الوقف.. والتبرع به يدخل في باب الصدقة وليس من الوقف. قُ فيه هذا المعنىبه إلاَّ بالإتلاف لا يتحقَّ به إلاَّ بالإتلاف لا يتحقَّ
كمِ وقفِ النقودِ إن كان لغرضِ الانتفاع بها على وجه الدوام، كأن  كمِ وقفِ النقودِ إن كان لغرضِ الانتفاع بها على وجه الدوام، كأن واختلف أهلُ العلمِ في حُ واختلف أهلُ العلمِ في حُ

ها على قولَين: بْحِ قِ برِ ها للإقراض أو للاستثمار بها والتصدُّ وقِفَ ها على قولَين:يُ بْحِ قِ برِ ها للإقراض أو للاستثمار بها والتصدُّ وقِفَ يُ
القول الأول: عدم الصحةالقول الأول: عدم الصحة، وهو قول الشافعيَّة والحنابلة وبعض الحنفية.، وهو قول الشافعيَّة والحنابلة وبعض الحنفية.

ر الانتفاعُ بها في الثمنية مع بقاء عينِها، والانتفاع بها في غير  ر الانتفاعُ بها في الثمنية مع بقاء عينِها، والانتفاع بها في غير أنَّه لا يُتصوَّ ومسـتند هذا القول: ومسـتند هذا القول: أنَّه لا يُتصوَّ
الثمنية ليس هو المقصود الأصلي منهاالثمنية ليس هو المقصود الأصلي منها(٢). . 

والقول الثاني: الصحةوالقول الثاني: الصحة؛ وهو للمالكيَّة، وأكثر الحنفيَّة، وروايةٌ عن الإمام أحمد واختيارُ شيخِ ؛ وهو للمالكيَّة، وأكثر الحنفيَّة، وروايةٌ عن الإمام أحمد واختيارُ شيخِ 
الإسلام ابن تيميَّة.الإسلام ابن تيميَّة.

قـال فـي «الفائق»: (وعنه -أي الإمام أحمـد-: يصحُّ وقفُ الدراهـم، فينتفع بها في القرض قـال فـي «الفائق»: (وعنه -أي الإمام أحمـد-: يصحُّ وقفُ الدراهـم، فينتفع بها في القرض 
ونحوه)ونحوه)(٣)، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: (قد نصَّ أحمدُ على أبلغَ من ذلك، وهو وقفٌ ما لا ينتفع ، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: (قد نصَّ أحمدُ على أبلغَ من ذلك، وهو وقفٌ ما لا ينتفع 
ـلَ الميموني عن أحمد، أنَّ الدراهم  ـلَ الميموني عن أحمد، أنَّ الدراهم بـه إلاَّ مع إبدالِ عينِه، فقال أبو بكر عبد العزيز في «الشـافي»: نَقَ بـه إلاَّ مع إبدالِ عينِه، فقال أبو بكر عبد العزيز في «الشـافي»: نَقَ
. قال  . قال إذا كانـت موقوفـةً علـى أهل بيتِه ففيهـا الصدقة، وإذا كانت على المسـاكين فليس فيهـا صدقةٌ إذا كانـت موقوفـةً علـى أهل بيتِه ففيهـا الصدقة، وإذا كانت على المسـاكين فليس فيهـا صدقةٌ

بح)(٤). .  ق بالرِّ ، أو التنمية والتصدُّ بح)أبو البركات: وظاهرُ هذا، جوازُ وقفِ الأثمانِ لغرض القرضِ ق بالرِّ ، أو التنمية والتصدُّ أبو البركات: وظاهرُ هذا، جوازُ وقفِ الأثمانِ لغرض القرضِ
ا: (ولو وقـف الدراهمَ على قـرضِ المحتاجين، لم يكن  ا: (ولو وقـف الدراهمَ على قـرضِ المحتاجين، لم يكن وقال شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة أيضً وقال شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة أيضً

العناية شرح الهداية ٢١٧٢١٧/٦، حاشية الصاوي ، حاشية الصاوي ١٠٢١٠٢/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦١٣٦١/٥، المغني ، المغني ٣٧٤٣٧٤/٥. العناية شرح الهداية    (١)
المغنـي ٣٧٤٣٧٤/٥، بدائع الصنائـع ، بدائع الصنائـع ٢٢٠٢٢٠/٦، تحفة الفقهاء ، تحفة الفقهاء ٣٧٨٣٧٨/٣، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٣٧٩٣٧٩/٩، الشـرح الكبير ، الشـرح الكبير  المغنـي    (٢)

على المقنع على المقنع ٣٧٧٣٧٧/١٦١٦، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٦١٣٦١/٥.
الإنصاف ٣٧٨٣٧٨/١٦١٦. .  الإنصاف    (٣)

.٢٣٤٢٣٤/٣١٣١ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٢٥١٢
ا)(١). ا)جوازُ هذا بعيدً جوازُ هذا بعيدً

ها قائمٌ  ر الانتفاعُ بها مع بقاءِ عينِها، إلاَّ أنَّ بدلَ ها قائمٌ أنَّ النقود وإن كان لا يُتصوَّ ر الانتفاعُ بها مع بقاءِ عينِها، إلاَّ أنَّ بدلَ ومستند هذا القول: ومستند هذا القول: أنَّ النقود وإن كان لا يُتصوَّ
 . .(٢) ها؛ لعدم تعيُّنِها، فكأنَّها باقيةٌ ها؛ لعدم تعيُّنِها، فكأنَّها باقيةٌمقامَ مقامَ

، والنقود ليسـت  ، والنقود ليسـت ؛ لأنَّه أمكن الانتفاعُ بالنقود على وجه الدوامِ ؛ لأنَّه أمكن الانتفاعُ بالنقود على وجه الدوامِ وهـذا القـول هو الأرجح دليلاًوهـذا القـول هو الأرجح دليلاً
مقصودةً بأعيانها؛ فهي لا تتعيَّن بالتعيين، وينزل بدلها منزلة أعيانها. مقصودةً بأعيانها؛ فهي لا تتعيَّن بالتعيين، وينزل بدلها منزلة أعيانها. 

ه؛ إذ النقود  ه؛ إذ النقود وبـه يتبيَّـن أنَّ المقصود مـن تحبيس الأصلِ فـي الوقف، هو اسـتدامتُه لا بقاءُ عينِـ وبـه يتبيَّـن أنَّ المقصود مـن تحبيس الأصلِ فـي الوقف، هو اسـتدامتُه لا بقاءُ عينِـ
 ،￯ةً أخر ا مرَّ ا ثم نقـودً ـلَعً نتَفَع بها إلاَّ بتقليبها سِ ـةً يُ هـا- لا يمكن أن تدر غلَّ ةً أخر￯، -عنـد مـن ير￯ صحةَ وقفِ ا مرَّ ا ثم نقـودً ـلَعً نتَفَع بها إلاَّ بتقليبها سِ ـةً يُ هـا- لا يمكن أن تدر غلَّ -عنـد مـن ير￯ صحةَ وقفِ
؛ أي أنَّ  ؛ أي أنَّ وهكـذا، وما نتـج مـن ربحٍ بزيادةٍ في قيمتهـا، فهو الغلة القابلـةُ للتوزيع على مصـارفِ الوقفِ وهكـذا، وما نتـج مـن ربحٍ بزيادةٍ في قيمتهـا، فهو الغلة القابلـةُ للتوزيع على مصـارفِ الوقفِ
الأصل الموقوفَ هو قيمةُ تلك النقودِ وليس أعيانها، ولا يتصور -والحال كذلك- أن يمنع الواقف أو الأصل الموقوفَ هو قيمةُ تلك النقودِ وليس أعيانها، ولا يتصور -والحال كذلك- أن يمنع الواقف أو 
الناظر من البيع والاسـتبدال إلاَّ بموافقة الحاكم الشـرعي، أو أن يكون ذلك لترميم الوقفِ ونحوِ ذلك الناظر من البيع والاسـتبدال إلاَّ بموافقة الحاكم الشـرعي، أو أن يكون ذلك لترميم الوقفِ ونحوِ ذلك 
من الشـروط التي ذكرها أهلُ العلمِ في الأوقاف العينيَّة؛ وحيث جاز بيعُ هذه الأموالِ الوقفيَّة وتقليبُها من الشـروط التي ذكرها أهلُ العلمِ في الأوقاف العينيَّة؛ وحيث جاز بيعُ هذه الأموالِ الوقفيَّة وتقليبُها 

ه يصحُّ رهنُه؛ لما سبق. ، فيجوز رهنُها كذلك؛ لأنَّ ما يصحُّ بيعُ ه يصحُّ رهنُه؛ لما سبق.ابتداءً ، فيجوز رهنُها كذلك؛ لأنَّ ما يصحُّ بيعُ ابتداءً
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الأصـل أن يكـون رأسُ مالِ شـركة العقدِ عنانًـا أو مضاربة من النقود، واختلفوا في الشـركة الأصـل أن يكـون رأسُ مالِ شـركة العقدِ عنانًـا أو مضاربة من النقود، واختلفوا في الشـركة 
برأس مالٍ من العروض:برأس مالٍ من العروض:

ـة إلى عدم الجواز، وكذا  ـة إلى عدم الجواز، وكذا فذهـب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والشـافعيَّة والحنابلة والظاهريَّ فذهـب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والشـافعيَّة والحنابلة والظاهريَّ
.(٣) ةً ةًالمالكيَّة في المضاربة خاصَّ المالكيَّة في المضاربة خاصَّ

وذهب الحنابلة -في رواية- وابنُ أبي ليلى والحسنُ وطاوس والأوزاعي إلى الجوازوذهب الحنابلة -في رواية- وابنُ أبي ليلى والحسنُ وطاوس والأوزاعي إلى الجواز(٤).
وعلـى القـول بجـواز الشـركة أو المضاربة برأس مـال من العـروض، فلا يجـوز أن تُجعل وعلـى القـول بجـواز الشـركة أو المضاربة برأس مـال من العـروض، فلا يجـوز أن تُجعل 
رِ وقطعِ المشـاركة  رَ رِ وقطعِ المشـاركة العـروضُ بأعيانهـا رأسَ المـال، بل بقيمتها عند العقـد؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى الغَ رَ العـروضُ بأعيانهـا رأسَ المـال، بل بقيمتها عند العقـد؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى الغَ

في الربح. في الربح. 
، فقد يقبض العامل العرض وهو  ه لا بقيمته رأسَ مالٍ يْنِـ عل بعَ ، فقد يقبض العامل العرض وهو أنَّ العرض إذا جُ ه لا بقيمته رأسَ مالٍ يْنِـ عل بعَ ووجـه ذلك: ووجـه ذلك: أنَّ العرض إذا جُ

الاختيارات العلمية، ص٢٤٨٢٤٨. الاختيارات العلمية، ص   (١)
فتح القدير ٢١٦٢١٦/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠٢١٠٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٣٧٧٣٧٧/١٦١٦، المحلى ، المحلى ١٤٩١٤٩/٨. فتح القدير    (٢)

المبسوط ٣٣٣٣/٢٢٢٢، الخرشي على مختصر خليل ، الخرشي على مختصر خليل ٢٠٣٢٠٣/٦، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٨١٣٨١/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٢٠٣٢٠/٢، ،  المبسوط    (٣)
المحلى المحلى ٢٤٧٢٤٧/٨.

المغني ١٢٤١٢٤/٧، الفروع ، الفروع ٣٧٩٣٧٩/٤. المغني    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٣٥١٣الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
، وقد يأخذ  ها، فيكون رأس المال والربـح مجهولاً ه وهو يسـاوي قيمـةً غيرَ ، وقد يأخذ يسـاوي قيمةً ما، ثم يردُّ ها، فيكون رأس المال والربـح مجهولاً ه وهو يسـاوي قيمـةً غيرَ يسـاوي قيمةً ما، ثم يردُّ
بحُ كلُّه لربِّ  ه وقيمتُه مئتان، فيصيـر الرِّ ـرُ في المال فيربح مئةً فيـردُّ بحُ كلُّه لربِّ العامـلُ العـرضَ وقيمتُه مئةٌ فيتَّجِ ه وقيمتُه مئتان، فيصيـر الرِّ ـرُ في المال فيربح مئةً فيـردُّ العامـلُ العـرضَ وقيمتُه مئةٌ فيتَّجِ

ا من رأس المال(١). .  بُ جزءً ، وقد تنخفض قيمتُه فيأخذ المضارِ ا من رأس المالالمال، ولا يحصل للعامل شيءٌ بُ جزءً ، وقد تنخفض قيمتُه فيأخذ المضارِ المال، ولا يحصل للعامل شيءٌ
قـال في «الشـرح الكبير»: (وتصحُّ -أي الشـركة- بهمـا؛ أي الذهب والفضـة... وبعينٍ من قـال في «الشـرح الكبير»: (وتصحُّ -أي الشـركة- بهمـا؛ أي الذهب والفضـة... وبعينٍ من 
ـا أو اختلفا، وكلٌّ من العرض  ا جنسً ا، اتَّفقً ، وبعرضين من كلِّ واحـدٍ مطلَقً رَ ـا أو اختلفا، وكلٌّ من العرض جانـب وبعرضٍ مـن آخَ ا جنسً ا، اتَّفقً ، وبعرضين من كلِّ واحـدٍ مطلَقً رَ جانـب وبعرضٍ مـن آخَ

الواقع في الشركة من جانبٍ أو جانبَيْن بالقيمة يوم أحضر العرض)الواقع في الشركة من جانبٍ أو جانبَيْن بالقيمة يوم أحضر العرض)(٢).
ومن مؤيِّدات جوازِ المشاركة بالعروض بقيمتها عند العقد لا بعينها: ومن مؤيِّدات جوازِ المشاركة بالعروض بقيمتها عند العقد لا بعينها: 

، ولا دليلَ على المنع من المشاركة بالعروض بقيمتها  ، ولا دليلَ على المنع من المشاركة بالعروض بقيمتها - أنَّ الأصل في المعاملات الإباحةُ ١- أنَّ الأصل في المعاملات الإباحةُ
عند العقدعند العقد(٣).

قٌ في العروض كما  قٌ في العروض كما - ولأنَّ مقصود الشـركة -وهو الاشـتراك في الربح والخسـارة- متحقِّ ٢- ولأنَّ مقصود الشـركة -وهو الاشـتراك في الربح والخسـارة- متحقِّ
في النقود في الأثمان، ويرجع ربُّ المالِ عند التصفية بقيمة مالِه عند العقدفي النقود في الأثمان، ويرجع ربُّ المالِ عند التصفية بقيمة مالِه عند العقد(٤).

يْن ثمنًا في البيع،  يْن ثمنًا في البيع، - ولأن المشاركات أوسعُ من المعاوضات، فإذا صحَّ أن يكون غيرُ النقدَ ٣- ولأن المشاركات أوسعُ من المعاوضات، فإذا صحَّ أن يكون غيرُ النقدَ
لى(٥). لىوأجرة في الإجارة، فيصح أن يكون رأسُ مالِ الشركة من باب أَوْ وأجرة في الإجارة، فيصح أن يكون رأسُ مالِ الشركة من باب أَوْ

ةُ المشـاركة بالأعيان من غير النقودِ، وأنَّ شـرط الصحـة أن تعتبر بقيمتها عند  ر صحَّ ةُ المشـاركة بالأعيان من غير النقودِ، وأنَّ شـرط الصحـة أن تعتبر بقيمتها عند فإذا تقرَّ ر صحَّ فإذا تقرَّ
، وبيان ذلك: ه في الشركات الوقفيَّةِ ، وبيان ذلك:العقد لا بعينها، فهذا الشرط يجب اعتبارُ ه في الشركات الوقفيَّةِ العقد لا بعينها، فهذا الشرط يجب اعتبارُ

لِ  ا بعقارٍ أو منقول، سـواءٌ عند التأسيس أو بنَقْ ةٍ عينيَّةٍ في شـركةٍ إمَّ لِ أنَّ الوقف إذا شـارك بحصَّ ا بعقارٍ أو منقول، سـواءٌ عند التأسيس أو بنَقْ ةٍ عينيَّةٍ في شـركةٍ إمَّ أنَّ الوقف إذا شـارك بحصَّ
ملكيَّـةِ أصلٍ من الأصول إلى الشـركة الوقفيَّة، فإنَّ شـرط الصحة أن تعتبر حصـةُ الوقف بقيمة ذلك ملكيَّـةِ أصلٍ من الأصول إلى الشـركة الوقفيَّة، فإنَّ شـرط الصحة أن تعتبر حصـةُ الوقف بقيمة ذلك 
 ، لكِيَّتُها إلى تلك الشـركةِ ، الأصلِ عند العقد لا بعينه، وبالتالي فلا يتعلَّقُ الوقفُ بالعين التي انتقلت مِ لكِيَّتُها إلى تلك الشـركةِ الأصلِ عند العقد لا بعينه، وبالتالي فلا يتعلَّقُ الوقفُ بالعين التي انتقلت مِ
، والاستبدال، والرهنِ وغير  ، والاستبدال، والرهنِ وغير ولا يصحُّ أن يُجر￯ على تلك العين أحكامُ الوقفِ العيني؛ من منعِ البيعِ ولا يصحُّ أن يُجر￯ على تلك العين أحكامُ الوقفِ العيني؛ من منعِ البيعِ

ذلك، وإنما يتعلَّقُ الوقفُ بقيمتها. ذلك، وإنما يتعلَّقُ الوقفُ بقيمتها. 

المنتقى شرح الموطا ٨٠٨٠/٧، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥. المنتقى شرح الموطا    (١)
الشرح الكبير على مختصر خليل ٣٤٨٣٤٨/٣. الشرح الكبير على مختصر خليل    (٢)

حاشية نيل المآرب ١٩٥١٩٥/٣. حاشية نيل المآرب    (٣)
المغني ١٢٤١٢٤/٧. المغني    (٤)

المختارات الجلية من المسائل الفقهية ١٥٧١٥٧/٢. المختارات الجلية من المسائل الفقهية    (٥)





٥١٥٥١٥
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يَغ الوقفيَّةِ والحلول المناسـبة  ا مـن الصِّ يَغ الوقفيَّةِ والحلول المناسـبة سـأتناول في هـذا المبحث -بإذن اللـه تعالى- عددً ا مـن الصِّ سـأتناول في هـذا المبحث -بإذن اللـه تعالى- عددً
للأوقـاف الاسـتثمارية، التي لا يتعلَّق فيهـا الوقفُ بالأعيان القائمةِ عند الوقـف، مما يعطي الواقفَ للأوقـاف الاسـتثمارية، التي لا يتعلَّق فيهـا الوقفُ بالأعيان القائمةِ عند الوقـف، مما يعطي الواقفَ 
فاتِ  فاتِ أو الناظرَ مرونةً أكثرَ في استبدال الأموالِ الوقفيَّةِ بأعيانٍ أخر￯، أو رهنها، أو غير ذلك من التصرُّ أو الناظرَ مرونةً أكثرَ في استبدال الأموالِ الوقفيَّةِ بأعيانٍ أخر￯، أو رهنها، أو غير ذلك من التصرُّ

قُ المصلحةَ والاستدامةَ للوقف. قُ المصلحةَ والاستدامةَ للوقف.التجارية التي تحقِّ التجارية التي تحقِّ
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تُعرف الشـخصيَّة الاعتبارية بأنها: كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حقُّ اكتسابِ الحقوقِ تُعرف الشـخصيَّة الاعتبارية بأنها: كيانٌ ذو وجودٍ قانونيٍّ خاصٍّ به، له حقُّ اكتسابِ الحقوقِ 
ين في  مِ ـئين لـه، أو المسـتفيدين منه، أو المسـاهِ نشِ تِه عن المُ ، ومسـتقلٌّ فـي ذِمَّ ـلِ الواجبـاتِ ين في وتحمُّ مِ ـئين لـه، أو المسـتفيدين منه، أو المسـاهِ نشِ تِه عن المُ ، ومسـتقلٌّ فـي ذِمَّ ـلِ الواجبـاتِ وتحمُّ

نشاطهنشاطه(١).
ـة تقابل الشـخصيَّةَ الطبيعية (الإنسـان)؛ ذلـك أنَّ القوانيـن والأنظمةَ  ـة تقابل الشـخصيَّةَ الطبيعية (الإنسـان)؛ ذلـك أنَّ القوانيـن والأنظمةَ والشـخصيَّة الاعتباريَّ والشـخصيَّة الاعتباريَّ

ين من الشركات: قت بين نوعَ ين من الشركات:المعاصرةَ فرَّ قت بين نوعَ المعاصرةَ فرَّ
النوع الأول: شركات الأشخاصالنوع الأول: شركات الأشخاص، وهي الشركات التي ترتبط بأشخاص الشركاء، ولا يكون ، وهي الشركات التي ترتبط بأشخاص الشركاء، ولا يكون 
مُ الشركاءِ فيها غيرَ محدودةٍ برؤوس أموالهم في الشركة، بل  ةٌ ماليَّةٌ مستقلَّة عنهم، وتكون ذِمَ مُ الشركاءِ فيها غيرَ محدودةٍ برؤوس أموالهم في الشركة، بل لها ذِمَّ ةٌ ماليَّةٌ مستقلَّة عنهم، وتكون ذِمَ لها ذِمَّ
ةِ الأخر￯، ومن أمثلة هذا النوع: الشركة التضامنية، وشركة المحاصة. اها إلى أموالهم الخاصَّ ةِ الأخر￯، ومن أمثلة هذا النوع: الشركة التضامنية، وشركة المحاصة.تتعدَّ اها إلى أموالهم الخاصَّ تتعدَّ
والنوع الثاني: شـركات الأموالوالنوع الثاني: شـركات الأموال، وهي الشـركات التي لا ترتبط بأشـخاص الشركاء، ويكون ، وهي الشـركات التي لا ترتبط بأشـخاص الشركاء، ويكون 
مُ الشركاء فيها محدودةً  ةٌ ماليَّةٌ قابلة للإلزام والالتزام بشـكلٍ مسـتقلٍّ عن الشركاء، وتكون ذِمَ مُ الشركاء فيها محدودةً لها ذِمَّ ةٌ ماليَّةٌ قابلة للإلزام والالتزام بشـكلٍ مسـتقلٍّ عن الشركاء، وتكون ذِمَ لها ذِمَّ
ةِ الأخـر￯؛ ومن أمثلة هذا  اها إلى أموالهم الخاصَّ ، ولا تتعدَّ ةِ الأخـر￯؛ ومن أمثلة هذا بمقـدار مـا يملكون في تلك الشـركاتِ اها إلى أموالهم الخاصَّ ، ولا تتعدَّ بمقـدار مـا يملكون في تلك الشـركاتِ

النوع من الشركات: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمةالنوع من الشركات: الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة(٢). . 
لِّها التجاري، فيتعلَّق  جِ ة؛ أي بسِ ها بشخصيَّتِها الاعتباريَّ لِّها التجاري، فيتعلَّق فالشركات من النوع الثاني يصحُّ وقفُ جِ ة؛ أي بسِ ها بشخصيَّتِها الاعتباريَّ فالشركات من النوع الثاني يصحُّ وقفُ
ا الموجوداتُ القائمةُ في تلك الشخصية الاعتبارية عند الوقف، فهي  ، وأمَّ ا الموجوداتُ القائمةُ في تلك الشخصية الاعتبارية عند الوقف، فهي التحبيس بتلك الشخصيَّةِ ، وأمَّ التحبيس بتلك الشخصيَّةِ

الشخصية الاعتبارية، ص٢٢٢٢. الشخصية الاعتبارية، ص   (١)
ينظر: المعايير الشرعية، معيار الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة. ينظر: المعايير الشرعية، معيار الشركة، المشاركة، والشركات الحديثة.   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٦٥١٦
وإن كانت أصولاً وقفيَّةً إلاَّ أنَّ الوقف لا يتعلَّقُ بأعيانها، بل بقيمتها عند الوقف. وإن كانت أصولاً وقفيَّةً إلاَّ أنَّ الوقف لا يتعلَّقُ بأعيانها، بل بقيمتها عند الوقف. 

ووقف الشخصية الاعتبارية له صورتان: ووقف الشخصية الاعتبارية له صورتان: 
س بذلك الوقفِ العينيِّ منشأةً  - ثم يؤسِّ س بذلك الوقفِ العينيِّ منشأةً أن يحبس الواقفُ عينًا -كعقار مثلاً - ثم يؤسِّ الصورة الأولى: الصورة الأولى: أن يحبس الواقفُ عينًا -كعقار مثلاً
تجارية ذات شخصيَّةٍ اعتبارية، كشركة ذات مسؤولية محدودة، بحيث تكون مملوكةً للوقف العيني، تجارية ذات شخصيَّةٍ اعتبارية، كشركة ذات مسؤولية محدودة، بحيث تكون مملوكةً للوقف العيني، 
ا أموالاً موقوفة باعتبار  ه لاحقً ا أموالاً موقوفة باعتبار فتكون كلُّ موجودات تلك المنشـأة سـواءً عند التأسـيس أو ما تتملَّكُ ه لاحقً فتكون كلُّ موجودات تلك المنشـأة سـواءً عند التأسـيس أو ما تتملَّكُ

قيمتِها لا بأعيانها. قيمتِها لا بأعيانها. 
ا لشـركةٍ ذات مسـؤولية محدودة، أو غيرها  ăتجاري ăلا ـجِ ا لشـركةٍ ذات مسـؤولية محدودة، أو غيرها أن يُنشـئ الواقف سِ ăتجاري ăلا ـجِ والصورة الثانية: والصورة الثانية: أن يُنشـئ الواقف سِ
، وبذا  ةِ لَّها التجاريَّ لد￯ المحكمة المختصَّ جِ ، وبذا من الشـركات ذات الشخصية الاعتبارية، ثم يوقف سِ ةِ لَّها التجاريَّ لد￯ المحكمة المختصَّ جِ من الشـركات ذات الشخصية الاعتبارية، ثم يوقف سِ

تكون موجوداتها القائمة عند إنشاء الوقف أموالاً موقوفة بقيمتها لا بأعيانها.تكون موجوداتها القائمة عند إنشاء الوقف أموالاً موقوفة بقيمتها لا بأعيانها.
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بالنظر في وقف الشخصية الاعتبارية، يحسن التمييزُ بين نوعين من الأصول الوقفية فيها:بالنظر في وقف الشخصية الاعتبارية، يحسن التمييزُ بين نوعين من الأصول الوقفية فيها:
. .الشخصية الاعتبارية ذاتها؛ أي السجل التجاري الذي يمثِّل تلك الشخصيَّةَ الأول: الأول: الشخصية الاعتبارية ذاتها؛ أي السجل التجاري الذي يمثِّل تلك الشخصيَّةَ

والثانـي: والثانـي: موجودات الشـخصيَّة الاعتبارية؛ من نقـود، وعروض، ومنافـع، وحقوق معنوية، موجودات الشـخصيَّة الاعتبارية؛ من نقـود، وعروض، ومنافـع، وحقوق معنوية، 
ين، وغيرها.  رِ ين، وغيرها. وديون في ذِمَم الآخَ رِ وديون في ذِمَم الآخَ

ومن هنا نشأ اختلافٌ في تحديد الأصلِ الموقوف في الشخصيَّةِ الاعتبارية الموقوفة؛ هل هو ومن هنا نشأ اختلافٌ في تحديد الأصلِ الموقوف في الشخصيَّةِ الاعتبارية الموقوفة؛ هل هو 
الشخصية الاعتبارية فقط دون موجوداتها، أم كلاهما؟ الشخصية الاعتبارية فقط دون موجوداتها، أم كلاهما؟ 

ولا يخلو الأمر من ثلاث اتجاهات:ولا يخلو الأمر من ثلاث اتجاهات:
الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: اعتبارُ كلٍّ منهما -أي السجل التجاري وموجوداته- أصولاً موقوفةً بأعيانها، اعتبارُ كلٍّ منهما -أي السجل التجاري وموجوداته- أصولاً موقوفةً بأعيانها، 

.(١) فلا فرقَ بينهما بهذا الاعتبارِفلا فرقَ بينهما بهذا الاعتبارِ
لُّ التجـاري وموجوداتُه تعـدُّ أصولاً موقوفـةً بأعيانها، فلا يجوز  ـجِ لُّ التجـاري وموجوداتُه تعـدُّ أصولاً موقوفـةً بأعيانها، فلا يجوز وعلـى هذا الاتجاه فالسِّ ـجِ وعلـى هذا الاتجاه فالسِّ
ها، أو اسـتبدالها، أو الاسـتدانةُ عليها، أو رهنها إلاَّ في أضيق الحدود، ووفق الضوابط والخلاف  ها، أو اسـتبدالها، أو الاسـتدانةُ عليها، أو رهنها إلاَّ في أضيق الحدود، ووفق الضوابط والخلاف بيعُ بيعُ

الذي سبق بيانُه في المبحث الثاني.الذي سبق بيانُه في المبحث الثاني.
، فوقفُ الشـخصيَّةِ  ، فوقفُ الشـخصيَّةِ أنَّ الشـخصيَّةَ الاعتباريَّة تمثِّل تلـك الموجوداتِ ومسـتند هذا الاتجـاه: ومسـتند هذا الاتجـاه: أنَّ الشـخصيَّةَ الاعتباريَّة تمثِّل تلـك الموجوداتِ

وقفٌ لما تمثِّلُه من موجودات.وقفٌ لما تمثِّلُه من موجودات.
ا، ولا تجري  ا، ولا تجري أنَّ ما تملكه الشـخصية الاعتبارية من موجوداتٍ لا يعـدُّ وقفً والاتجـاه الثانـي: والاتجـاه الثانـي: أنَّ ما تملكه الشـخصية الاعتبارية من موجوداتٍ لا يعـدُّ وقفً
وهو ما أخذ به بعض المشاركين في ندوة الشركات الوقفية ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة المالية الإسلامية،  وهو ما أخذ به بعض المشاركين في ندوة الشركات الوقفية ضمن فعاليات مؤتمر الصناعة المالية الإسلامية،    (١)

لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المدينة لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المدينة ١٤٣٧١٤٣٧هـ.هـ.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٧٥١٧الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
ه، ورهنه والاستدانة عليه، وغير ذلك(١). ه واستبدالُ ه، ورهنه والاستدانة عليه، وغير ذلكعليه أحكامُ الوقف، فيجوز بيعُ ه واستبدالُ عليه أحكامُ الوقف، فيجوز بيعُ

، وهي مختلفةٌ  ـةِ ، وهي مختلفةٌ أنَّ نيَّةَ الواقف متَّجهةٌ إلى وقف الشـخصيَّةِ الاعتباريَّ ـةِ ومسـتند هذا الاتجـاه: ومسـتند هذا الاتجـاه: أنَّ نيَّةَ الواقف متَّجهةٌ إلى وقف الشـخصيَّةِ الاعتباريَّ
ا عن موجوداتها. كمً ا عن موجوداتها.حقيقةً وحُ كمً حقيقةً وحُ

ويمكـن أن يُسـتأنس لهـذا الاتجـاهِ بمـا ذكره بعـضُ الفقهاء مـن أنَّ مـا يملكه الوقـف بغير ويمكـن أن يُسـتأنس لهـذا الاتجـاهِ بمـا ذكره بعـضُ الفقهاء مـن أنَّ مـا يملكه الوقـف بغير 
، أو المشـتراةُ  صرُ الموهوبةُ كمَ الوقف؛ قال في «أسـنى المطالب»: (والحُ ، أو المشـتراةُ صيغة الوقف، لا يأخذ حُ صرُ الموهوبةُ كمَ الوقف؛ قال في «أسـنى المطالب»: (والحُ صيغة الوقف، لا يأخذ حُ
ها، بِيعت إذا  ها ونفعُ مالُ ها، بِيعت إذا للمسجد، تُباع للحاجة، لا الحصرُ الموقوفة كسائر الموقوفات، فلو ذهب جَ ها ونفعُ مالُ للمسجد، تُباع للحاجة، لا الحصرُ الموقوفة كسائر الموقوفات، فلو ذهب جَ

 . .(٢)( )كانت المصلحةُ في بيعها؛ لئلاَّ تضيعَ وتُضيِّقَ المكانَ بلا فائدةٍ كانت المصلحةُ في بيعها؛ لئلاَّ تضيعَ وتُضيِّقَ المكانَ بلا فائدةٍ
... ويُصرف لمصالح المسـجدِ  صرِ المسـجدِ : جوازُ بيعِ حُ ... ويُصرف لمصالح المسـجدِ وفي «نهاية المحتاج»: (والأصحُّ صرِ المسـجدِ : جوازُ بيعِ حُ وفي «نهاية المحتاج»: (والأصحُّ
ها، بخلاف المملوكةِ للمسـجد  فَ قَ ها، بخلاف المملوكةِ للمسـجد ثمنُهـا.. ومحلُّ الخلافِ في الموقوفة ولو بأنِ اشـتراها الناظرُ ووَ فَ قَ ثمنُهـا.. ومحلُّ الخلافِ في الموقوفة ولو بأنِ اشـتراها الناظرُ ووَ

ا)(٣). .  مً زْ ، فإنها تُباع جَ ا)بنحو شراءٍ مً زْ ، فإنها تُباع جَ بنحو شراءٍ
، إلاَّ أنَّ  ، إلاَّ أنَّ والاتجـاه الثالـث: أنَّ كلاă منهمـا -أي الشـخصية الاعتباريـة وموجوداتهـا- وقـفٌ والاتجـاه الثالـث: أنَّ كلاă منهمـا -أي الشـخصية الاعتباريـة وموجوداتهـا- وقـفٌ
ا عينيăا، بينمـا موجوداتُها تعدُّ أصـولاً موقوفةً بغير  لِّها التجاري تعـدُّ وقفً ـجِ ا عينيăا، بينمـا موجوداتُها تعدُّ أصـولاً موقوفةً بغير الشـخصيَّة الاعتباريَّة بسِ لِّها التجاري تعـدُّ وقفً ـجِ الشـخصيَّة الاعتباريَّة بسِ

أعيانِها؛ أي بقيمتها.أعيانِها؛ أي بقيمتها.
 ، ه إلاَّ عند الحاجةِ لِّ التجاري أو اسـتبدالُه أو رهنُـ ـجِ ، وعلـى هـذا الاتجـاهِ، فلا يجوز بيعُ السِّ ه إلاَّ عند الحاجةِ لِّ التجاري أو اسـتبدالُه أو رهنُـ ـجِ وعلـى هـذا الاتجـاهِ، فلا يجوز بيعُ السِّ
وتحقـق المصلحـة وفـق الضوابـط التي سـبق بيانُها فـي المبحـث الثاني، ومـن ذلـك إذنُ الحاكمِ وتحقـق المصلحـة وفـق الضوابـط التي سـبق بيانُها فـي المبحـث الثاني، ومـن ذلـك إذنُ الحاكمِ 
رين،  مِ الآخَ بَانٍ ومنقولاتٍ ونقودٍ وديونٍ في ذِمَ ا موجوداتُ الشخصيَّة الاعتباريَّة من مَ ، وأمَّ رين، المختصِّ مِ الآخَ بَانٍ ومنقولاتٍ ونقودٍ وديونٍ في ذِمَ ا موجوداتُ الشخصيَّة الاعتباريَّة من مَ ، وأمَّ المختصِّ
ق فيها  ةِ التي يتحقَّ فاتِ التجاريَّ ا وشـراءً واسـتدانةً ورهنًا، وغير ذلك من التصرُّ ق فيها فهذه يجوز تقليبُها بيعً ةِ التي يتحقَّ فاتِ التجاريَّ ا وشـراءً واسـتدانةً ورهنًا، وغير ذلك من التصرُّ فهذه يجوز تقليبُها بيعً
، سـواءٌ أكانت  ، سـواءٌ أكانت المصلحـة والنَّمـاءُ للوقف وفق تقديـرِ الناظر دون الحاجةِ إلى إذنِ الحاكمِ المختَصِّ المصلحـة والنَّمـاءُ للوقف وفق تقديـرِ الناظر دون الحاجةِ إلى إذنِ الحاكمِ المختَصِّ

يَّة. عِ ةِ التوسُّ فاتُ للأغراض التشغيليَّة للوقف أو للأغراض الاستثماريَّ يَّة.هذه التصرُّ عِ ةِ التوسُّ فاتُ للأغراض التشغيليَّة للوقف أو للأغراض الاستثماريَّ هذه التصرُّ
ح للباحث؛ للمؤيِّدات الآتية: ح للباحث؛ للمؤيِّدات الآتية:وهذا الاتجاه هو ما يترجَّ وهذا الاتجاه هو ما يترجَّ

يَّة  لكِيَّتها للمنشأة التجارية، إلاَّ أنَّ النِّ ع وإن قصد بنِيَّتِه وقفَ الأصولِ التي ينقل مِ يَّة - أنَّ المتبرِّ لكِيَّتها للمنشأة التجارية، إلاَّ أنَّ النِّ ع وإن قصد بنِيَّتِه وقفَ الأصولِ التي ينقل مِ ١- أنَّ المتبرِّ
لم تتَّجه إلى وقف أعيانِها؛ لأنَّ من طبيعة المنشـآتِ التجاريَّة تقليبُ الأصولِ واسـتبدالها، وتحويلَها لم تتَّجه إلى وقف أعيانِها؛ لأنَّ من طبيعة المنشـآتِ التجاريَّة تقليبُ الأصولِ واسـتبدالها، وتحويلَها 
ونقلَهـا والاسـتدانةَ عليها، والواقف يعلم بذلك وأَذِنَ به، فمعاملتُهـا قضاءً معاملةَ الأصلِ الموقوفِ ونقلَهـا والاسـتدانةَ عليها، والواقف يعلم بذلك وأَذِنَ به، فمعاملتُهـا قضاءً معاملةَ الأصلِ الموقوفِ 
ان  ان بعينه -وهو الشخصية الاعتبارية- تسويةٌ بين مختلفين، وإهمالٌ لنِيَّةِ الواقفِ وشرطِه، وهما معتبِرَ بعينه -وهو الشخصية الاعتبارية- تسويةٌ بين مختلفين، وإهمالٌ لنِيَّةِ الواقفِ وشرطِه، وهما معتبِرَ

ينظر: ندوة التأمين التكافلي من خلال الوقف، ضمن أعمال ندوة البركة السادسة والعشرين. ينظر: ندوة التأمين التكافلي من خلال الوقف، ضمن أعمال ندوة البركة السادسة والعشرين.   (١)
أسنى المطالب ٤٧٤٤٧٤/٢. أسنى المطالب    (٢)

نهاية المحتاج ٣٩٥٣٩٥/٥، وروضة الطالبين ، وروضة الطالبين ٣٥٨٣٥٨/٥. نهاية المحتاج    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٨٥١٨
ا. ا ونظامً ا.شرعً ا ونظامً شرعً

رُ الانتفاعُ بـه إلاَّ بتقليبه واسـتبدالِه  ، ما يتعـذَّ رُ الانتفاعُ بـه إلاَّ بتقليبه واسـتبدالِه - أنَّ مـن موجـودات المنشـأة التجارية عـادةً ، ما يتعـذَّ ٢- أنَّ مـن موجـودات المنشـأة التجارية عـادةً
ةٍ  ةٍ للبيع، وعروض تجارة، وأوراق مالية -من أسهم أو صكوك استثمارية- معدَّ دَّ عَ ةٍ أو بيعِه كأراضٍ مُ ةٍ للبيع، وعروض تجارة، وأوراق مالية -من أسهم أو صكوك استثمارية- معدَّ دَّ عَ أو بيعِه كأراضٍ مُ

. رٌ .للاتِّجار، ونقود وغيرها، فالقولُ بأنَّ هذه الأصولَ يجب فيها أخذُ الموافقاتِ القضائيَّةِ متعذِّ رٌ للاتِّجار، ونقود وغيرها، فالقولُ بأنَّ هذه الأصولَ يجب فيها أخذُ الموافقاتِ القضائيَّةِ متعذِّ
ناتهـا عـن  هـا ومكوِّ ـة للمنشـأة تختلـف فـي طبيعتهـا وأحكامِ ناتهـا عـن - أنَّ الشـخصية الاعتباريَّ هـا ومكوِّ ـة للمنشـأة تختلـف فـي طبيعتهـا وأحكامِ ٣- أنَّ الشـخصية الاعتباريَّ

الموجودات العينيَّة لها، ومن ذلك:الموجودات العينيَّة لها، ومن ذلك:
  ـة، الحقوقُ المعنويَّة وهـي لا تظهر ضمن نات الشـخصيَّةِ الاعتباريَّ ـة، الحقوقُ المعنويَّة وهـي لا تظهر ضمن مـن مكوِّ نات الشـخصيَّةِ الاعتباريَّ مـن مكوِّ

الموجودات العينيَّة.الموجودات العينيَّة.
  ة، بخـلاف الأصول ـةٌ ماليَّـة بشـخصيَّتِها الاعتباريَّ ة، بخـلاف الأصول شـركات الأمـوال لهـا ذِمَّ ـةٌ ماليَّـة بشـخصيَّتِها الاعتباريَّ شـركات الأمـوال لهـا ذِمَّ

خل،  ةً للدَّ رَّ دِ ةٌ بذاتها، ولـو كانت أصولاً مُ خل، العينيَّـة المملوكةِ لها، فليس لها ذِمَّ ةً للدَّ رَّ دِ ةٌ بذاتها، ولـو كانت أصولاً مُ العينيَّـة المملوكةِ لها، فليس لها ذِمَّ
. ةٍ .أو مشاريعَ ذاتَ كياناتٍ مستقلَّ ةٍ أو مشاريعَ ذاتَ كياناتٍ مستقلَّ

  َلِّ التجاري، أو حصة مشـاعة منـه؛ لأنَّ المنفعة ـجِ ا إجارةُ السِّ لِّ التجاري، أو حصة مشـاعة منـه؛ لأنَّ المنفعةَ لا يجوز شـرعً ـجِ ا إجارةُ السِّ لا يجوز شـرعً
، وهو مجهول، بينما تجوز إجارةُ الأصول المملوكة  دَ عليها هي العائدُ ، وهو مجهول، بينما تجوز إجارةُ الأصول المملوكة المتعاقَ دَ عليها هي العائدُ المتعاقَ

للمنشأة، أو حصص مشاعة منها.للمنشأة، أو حصص مشاعة منها.
ـط يراعي  ، وهو قولٌ متوسِّ ق التوفيقُ بين وجهات النَّظَر في هذه المسـألةِ ـط يراعي وبهذا الاتجاه يتحقَّ ، وهو قولٌ متوسِّ ق التوفيقُ بين وجهات النَّظَر في هذه المسـألةِ وبهذا الاتجاه يتحقَّ

، وهي المنشأة التجارية.  ه، كما يراعي طبيعةَ العين الموقوفةِ ، وهي المنشأة التجارية. حمايةَ الوقفِ وبقاءَ ه، كما يراعي طبيعةَ العين الموقوفةِ حمايةَ الوقفِ وبقاءَ
ويمكن أن يُسـتأنس لذلك بما ذكره شـيخُ الإسلام ابن تيميَّة في وقف ما لا تبقى عينُه، حيث ويمكن أن يُسـتأنس لذلك بما ذكره شـيخُ الإسلام ابن تيميَّة في وقف ما لا تبقى عينُه، حيث 
ا،  هنٍ على مسـجدٍ ليوقد فيه، جاز، وهو من باب الوقف، وتسـميتُه وقفً ق بدُ ا، : (لو تصدَّ هنٍ على مسـجدٍ ليوقد فيه، جاز، وهو من باب الوقف، وتسـميتُه وقفً ق بدُ يقول يقول : (لو تصدَّ

بمعنى أنه وقف على تلك الجهة، لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع)بمعنى أنه وقف على تلك الجهة، لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع)(١).
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ه الشخصيَّة الاعتبارية الموقوفة من الحالات الآتية: ه الشخصيَّة الاعتبارية الموقوفة من الحالات الآتية:لا يخلو ما تتملَّكُ لا يخلو ما تتملَّكُ
ـة عنـد وقفها؛  ـة عنـد وقفها؛ أن تكـون تلـك الموجـوداتُ مملوكـةً للشـخصية الاعتباريَّ الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن تكـون تلـك الموجـوداتُ مملوكـةً للشـخصية الاعتباريَّ
كـم الأصلِ الموقوفِ  ـا الموجوداتُ فهي في حُ يْني، وأمَّ ـة هنا هي الوقـف العَ كـم الأصلِ الموقوفِ فالشـخصيَّة الاعتباريَّ ـا الموجوداتُ فهي في حُ يْني، وأمَّ ـة هنا هي الوقـف العَ فالشـخصيَّة الاعتباريَّ
ا النماء  ا النماء بقيمتهـا عنـد الوقف لا بأعيانها، وأيُّ نمـاءٍ منفصلٍ في تلك الموجودات فهو مـن الغلَّة، وأمَّ بقيمتهـا عنـد الوقف لا بأعيانها، وأيُّ نمـاءٍ منفصلٍ في تلك الموجودات فهو مـن الغلَّة، وأمَّ
، وفق ما سـيأتي بيانُه  كمِ الأصل الموقوفِ ، كارتفـاع قيمة العقارات ونحو ذلك، فهو في حُ ، وفق ما سـيأتي بيانُه المتَّصـلُ كمِ الأصل الموقوفِ ، كارتفـاع قيمة العقارات ونحو ذلك، فهو في حُ المتَّصـلُ

ا بإذن الله. ا بإذن الله.لاحقً لاحقً
الحال الثانية: الحال الثانية: أن تتملَّك الشخصيَّة الاعتباريَّة تلك الأصولَ بعد الوقف، فالشخصيَّةُ الاعتباريَّة أن تتملَّك الشخصيَّة الاعتباريَّة تلك الأصولَ بعد الوقف، فالشخصيَّةُ الاعتباريَّة 

الأخبار العلمية، ص٢٤٧٢٤٧، والإنصاف ، والإنصاف ٣٧٩٣٧٩/١٦١٦. الأخبار العلمية، ص   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٩٥١٩الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
ا الأصولُ الجديدةُ فلا تخلو من الاحتمالات الآتية: يْني، وأمَّ ا الأصولُ الجديدةُ فلا تخلو من الاحتمالات الآتية:هنا هي الوقف العَ يْني، وأمَّ هنا هي الوقف العَ

عِ للوقف؛ فينظر: عِ للوقف؛ فينظر:- أن يكون التمليك على سبيل التبرُّ ١- أن يكون التمليك على سبيل التبرُّ
كمُ الأصولِ الوقفيَّة الجديدة كالقديمة،  ، فحُ عِ هي الوقفَ فإن كانت نِيَّةُ المتبرِّ كمُ الأصولِ الوقفيَّة الجديدة كالقديمة، أ-  ، فحُ عِ هي الوقفَ فإن كانت نِيَّةُ المتبرِّ أ- 
صَ العينيَّةَ في  صَ صَ العينيَّةَ في من حيث إنَّ الوقف بقيمتها لا بأعيانها؛ لما سـبق من أنَّ الحِ صَ من حيث إنَّ الوقف بقيمتها لا بأعيانها؛ لما سـبق من أنَّ الحِ
الشـركات تُعتبر بقيمتها لا بأعيانها، ما لم ينصَّ الواقف على أنَّ هذه الأصولَ الشـركات تُعتبر بقيمتها لا بأعيانها، ما لم ينصَّ الواقف على أنَّ هذه الأصولَ 
كـمَ الوقفِ العينـي، ولكن هذا لا يناسـب طبيعةَ  كـمَ الوقفِ العينـي، ولكن هذا لا يناسـب طبيعةَ موقوفـةٌ بأعيانهـا، فتأخذ حُ موقوفـةٌ بأعيانهـا، فتأخذ حُ
وقفِ الشـخصيَّةِ الاعتباريـة؛ لأنَّ هذا يؤدِّي إلى الازدواجيـة في التعامل مع وقفِ الشـخصيَّةِ الاعتباريـة؛ لأنَّ هذا يؤدِّي إلى الازدواجيـة في التعامل مع 

نوعين من الأصول الوقفية؛ أوقاف عينية، وأوقاف بالقيمة. نوعين من الأصول الوقفية؛ أوقاف عينية، وأوقاف بالقيمة. 
؛  كمَ الوقفِ عِ الهبة أو الصدقة ونحو ذلـك، فلا تأخذ حُ وإن كانـت نيَّـةُ المتبرِّ ؛ ب-  كمَ الوقفِ عِ الهبة أو الصدقة ونحو ذلـك، فلا تأخذ حُ وإن كانـت نيَّـةُ المتبرِّ ب- 
ه، كالذي  ع وقفَ ، ما لم تكن نِيَّةُ المتبرِّ ه، كالذي لأنَّ ما يُملك للوقف فليس بوقفٍ ابتداءً ع وقفَ ، ما لم تكن نِيَّةُ المتبرِّ لأنَّ ما يُملك للوقف فليس بوقفٍ ابتداءً
فْـعِ فواتيرِ الماء  ه عليه، فيجـوز صرفُه في دَ نوِ وقفَ فْـعِ فواتيرِ الماء يتبـرع بمالٍ لمسـجدٍ ولـم يَ ه عليه، فيجـوز صرفُه في دَ نوِ وقفَ يتبـرع بمالٍ لمسـجدٍ ولـم يَ

والكهرباء للمسجد ونحو ذلك.والكهرباء للمسجد ونحو ذلك.
 ، ه من عقود المعاوضاتِ ، - أن يكون تملُّكُ الشـخصيَّةِ الاعتباريَّة عن طريق الشـراءِ ونحـوِ ه من عقود المعاوضاتِ ٢- أن يكون تملُّكُ الشـخصيَّةِ الاعتباريَّة عن طريق الشـراءِ ونحـوِ
لُه كذلك، وإن  ، فبَدَ ، فإن كان الأصل المبدلُ من الأصول الوقفيَّةِ لِ كمَ الأصلِ المبـدَ لُه كذلك، وإن فيأخـذ البدلُ حُ ، فبَدَ ، فإن كان الأصل المبدلُ من الأصول الوقفيَّةِ لِ كمَ الأصلِ المبـدَ فيأخـذ البدلُ حُ

، وهكذا. لُه يكون غلَّةً ةِ الوقفِ فبَدَ ، وهكذا.كان قد اشتُري من غلَّ لُه يكون غلَّةً ةِ الوقفِ فبَدَ كان قد اشتُري من غلَّ
، فإن كان  ، فإن كان - أن يكون تملُّكُ الشـخصيَّةِ الاعتبارية عن طريق الاسـتدانةِ علـى أموال الوقفِ ٣- أن يكون تملُّكُ الشـخصيَّةِ الاعتبارية عن طريق الاسـتدانةِ علـى أموال الوقفِ
كمَ الأصـلِ الموقوفِ بقيمته،  ـعِ فيها، فما تولَّد عنه يأخذ حُ كمَ الأصـلِ الموقوفِ بقيمته، الديـن لغرض شـراءِ أصولٍ ثابتةٍ والتوسُّ ـعِ فيها، فما تولَّد عنه يأخذ حُ الديـن لغرض شـراءِ أصولٍ ثابتةٍ والتوسُّ
وإن كان الديـن للأغـراض التشـغيلية؛ من صرف رواتب، وسـداد فواتير ونحو ذلـك، فما تولَّد عنه وإن كان الديـن للأغـراض التشـغيلية؛ من صرف رواتب، وسـداد فواتير ونحو ذلـك، فما تولَّد عنه 

ا. ا.لا يعدُّ أصلاً موقوفً لا يعدُّ أصلاً موقوفً
قْـفَ الشـخصيَّةِ الاعتباريَّة يضم ثلاثـة أنواع من الأمـوال تختلف في  قْـفَ الشـخصيَّةِ الاعتباريَّة يضم ثلاثـة أنواع من الأمـوال تختلف في وممـا سـبق يتبيَّن أنَّ وَ وممـا سـبق يتبيَّن أنَّ وَ

أحكامها:أحكامها:
النوع الأول: الوقف العيني.النوع الأول: الوقف العيني.

، فهذه  ـميت بعينها في صكِّ الوقفيَّةِ ، وسُ ـد بـه العينُ التي أوقفت لد￯ المحكمةِ ابتداءً ، فهذه ويُقصَ ـميت بعينها في صكِّ الوقفيَّةِ ، وسُ ـد بـه العينُ التي أوقفت لد￯ المحكمةِ ابتداءً ويُقصَ
ها، أو كان هناك مصلحةٌ راجحة،  ها إلاَّ إذا تعطَّلت منافعُ ها أو استبدالُ يْنِه؛ لا يجوز بيعُ ها، أو كان هناك مصلحةٌ راجحة، أصلٌ موقوفٌ بعَ ها إلاَّ إذا تعطَّلت منافعُ ها أو استبدالُ يْنِه؛ لا يجوز بيعُ أصلٌ موقوفٌ بعَ
فُ فيها  فُ فيها ولا يجوز الاستدانةُ عليها أو رهنها إلاَّ إذا كان في ذلك مصلحةٌ ظاهرة، وليس للناظر التصرُّ ولا يجوز الاستدانةُ عليها أو رهنها إلاَّ إذا كان في ذلك مصلحةٌ ظاهرة، وليس للناظر التصرُّ
بطةِ للوقف في ذلك،  قَ من الغِ ا إلاَّ بموافقة القاضي، أو مَن أَسنَدَ إليه وليُّ الأمرِ التحقُّ بطةِ للوقف في ذلك، إذا كانت عقارً قَ من الغِ ا إلاَّ بموافقة القاضي، أو مَن أَسنَدَ إليه وليُّ الأمرِ التحقُّ إذا كانت عقارً
 ، كمِ الأصلِ الموقوفِ ها أصلاً عينيăا مثلَها، وأيُّ ارتفـاعٍ في قيمتها فهو في حُ ، ومتـى بِيعت فيكون بدلُ كمِ الأصلِ الموقوفِ ها أصلاً عينيăا مثلَها، وأيُّ ارتفـاعٍ في قيمتها فهو في حُ ومتـى بِيعت فيكون بدلُ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٠٥٢٠
. ةِ .لا يجوز صرفُه إلى الغلَّ ةِ لا يجوز صرفُه إلى الغلَّ

ويدخل في هذا النوع:ويدخل في هذا النوع:
، أنه موقوف. لُّ التجاري للمنشأة التجارية المقيَّد لد￯ الجهاتِ الرسميَّةِ جِ ، أنه موقوف.- السِّ لُّ التجاري للمنشأة التجارية المقيَّد لد￯ الجهاتِ الرسميَّةِ جِ ١- السِّ

 ￯ـا، وتمَّ التهميـش عليها لد تْها لاحقً ـا، وتمَّ التهميـش عليها لد￯ - أيُّ أصـولٍ تملكهـا المنشـأة عند الوقـف أو تملَّكَ تْها لاحقً ٢- أيُّ أصـولٍ تملكهـا المنشـأة عند الوقـف أو تملَّكَ
الجهات القضائية بأنها موقوفةٌ بأعيانها شريطةَ أن تكون تلك الأصولُ مما يمكن الانتفاعُ به مع بقاءِ الجهات القضائية بأنها موقوفةٌ بأعيانها شريطةَ أن تكون تلك الأصولُ مما يمكن الانتفاعُ به مع بقاءِ 
ر الوقفُ العينيُّ في موجودات الشخصيَّةِ الاعتبارية من النقود، أو الديون  ر الوقفُ العينيُّ في موجودات الشخصيَّةِ الاعتبارية من النقود، أو الديون عينِه؛ وعلى هذا فلا يُتصوَّ عينِه؛ وعلى هذا فلا يُتصوَّ
يـن والعامليـن، ونحو ذلـك؛ لأنَّ هذه الموجـودات لا يمكن  يـن، أو منافع الموظَّفِ رِ ـم الآخَ يـن والعامليـن، ونحو ذلـك؛ لأنَّ هذه الموجـودات لا يمكن فـي ذِمَ يـن، أو منافع الموظَّفِ رِ ـم الآخَ فـي ذِمَ

الانتفاعُ بها مع بقاء عينها.الانتفاعُ بها مع بقاء عينها.
. ة للاستثمار الطويلِ .النوع الثاني: الأصول الموقوفة غيرُ العينيَّة المعدَّ ة للاستثمار الطويلِ النوع الثاني: الأصول الموقوفة غيرُ العينيَّة المعدَّ

لَها الواقفُ إلـى ملكية (الوقف  قَ ةُ للعوائد التـي نَ لَها الواقفُ إلـى ملكية (الوقف الأصولُ الاسـتثماريَّة المـدرَّ قَ ةُ للعوائد التـي نَ ويُقصـد بهـا: ويُقصـد بهـا: الأصولُ الاسـتثماريَّة المـدرَّ
يْني) من النوع الأول، بنِيَّة أنها للاستثمار الطويلِ وليست للمتاجرة.  يْني) من النوع الأول، بنِيَّة أنها للاستثمار الطويلِ وليست للمتاجرة. العَ العَ

ومما يدخل في هذا النوع:ومما يدخل في هذا النوع:
خصية الاعتبارية الموقوفة. ة للإيجار، المملوكةُ للشَّ خصية الاعتبارية الموقوفة.- العقاراتُ والمنقولاتُ المعدَّ ة للإيجار، المملوكةُ للشَّ ١- العقاراتُ والمنقولاتُ المعدَّ

٢- الأسهم والأوراق المالية التي يملكها الوقفُ بغرضِ الاستثمار الطويل.- الأسهم والأوراق المالية التي يملكها الوقفُ بغرضِ الاستثمار الطويل.
سـات، أو شـركات، أو غيرهـا من الكيانـات التي تملكها  سـات، أو شـركات، أو غيرهـا من الكيانـات التي تملكها - المنشـآت التجاريـة؛ من مؤسَّ ٣- المنشـآت التجاريـة؛ من مؤسَّ

سها أو تشارك فيها. سها أو تشارك فيها.المنشأة التجارية الموقوفة، أو تؤسِّ المنشأة التجارية الموقوفة، أو تؤسِّ
ها واستبدالُها، والاستدانةُ عليها ورهنُها بإذن الناظرِ إذا كان في ذلك  ها واستبدالُها، والاستدانةُ عليها ورهنُها بإذن الناظرِ إذا كان في ذلك فهذه الأصول يجوز بيعُ فهذه الأصول يجوز بيعُ
 ￯مصلحةٌ راجحة؛ لما سبق، وأيُّ ارتفاعٍ في قيمتها يكون له حكمُ الأصلِ الموقوف، فيجب أن يُشتر ￯مصلحةٌ راجحة؛ لما سبق، وأيُّ ارتفاعٍ في قيمتها يكون له حكمُ الأصلِ الموقوف، فيجب أن يُشتر

، ولا يُصرف في مصارفِ الوقف. رُ ، ولا يُصرف في مصارفِ الوقف.به أصلٌ آخَ رُ به أصلٌ آخَ
ة للاتِّجار. دَّ ة للاتِّجار.النوع الثالث: الأصول الموقوفة غير العينية المعَ دَّ النوع الثالث: الأصول الموقوفة غير العينية المعَ

ويُقصـد بـه: ويُقصـد بـه: الأصول التي يملكها الوقفُ بغرض المتاجرة، والاسـتفادة من فرق سـعر البيع الأصول التي يملكها الوقفُ بغرض المتاجرة، والاسـتفادة من فرق سـعر البيع 
عن الشراء.عن الشراء.

ومما يدخل في هذا النوع:ومما يدخل في هذا النوع:
ة للبيع. ة للبيع.- العقارات المعدَّ ١- العقارات المعدَّ

٢- عروض التجارة التي يشتريها الوقف، أو تُملَّك له على سبيل التبرع.- عروض التجارة التي يشتريها الوقف، أو تُملَّك له على سبيل التبرع.
. .- الأسهم والأوراق المالية التي يملكها الوقف بغرض المتاجرةِ ٣- الأسهم والأوراق المالية التي يملكها الوقف بغرض المتاجرةِ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢١٥٢١الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
ها واسـتبدالها والاسـتدانة عليها ورهنُها بإذن الناظر إذا كان في ذلك  ها واسـتبدالها والاسـتدانة عليها ورهنُها بإذن الناظر إذا كان في ذلك فهذه الأصولُ يجوز بيعُ فهذه الأصولُ يجوز بيعُ
ـةِ وليس من أصل  كمَ الغلَّ ـق من ارتفـاع قيمتِها فإنه يأخـذ حُ ـةِ وليس من أصل مصلحـة، ومتـى بيعـت فأيُّ ربحٍ متحقِّ كمَ الغلَّ ـق من ارتفـاع قيمتِها فإنه يأخـذ حُ مصلحـة، ومتـى بيعـت فأيُّ ربحٍ متحقِّ

ةً للدخل. ةَ هذه الأصولِ في ارتفاع قيمتِها وليست أصولاً مدرَّ ؛ لأنَّ غلَّ ةً للدخل.الوقفِ ةَ هذه الأصولِ في ارتفاع قيمتِها وليست أصولاً مدرَّ ؛ لأنَّ غلَّ الوقفِ
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ـهمُ فـي القانـون التجـاري بأنه: صـكٌّ يمثِّل حصـةً شـائعةً في رأس مال شـركة  ـهمُ فـي القانـون التجـاري بأنه: صـكٌّ يمثِّل حصـةً شـائعةً في رأس مال شـركة يُعـرف السَّ يُعـرف السَّ
المساهمةالمساهمة(١). . 

ووقف الأسهم له حالتان:ووقف الأسهم له حالتان:
ا عينيăا، وله صورتان: ا عينيăا، وله صورتان:أن يكون وقفً الحال الأُولى: الحال الأُولى: أن يكون وقفً

ـس الواقف شـركة مسـاهمة، ثم يوقفهـا بالكامل لـد￯ المحكمة  ـس الواقف شـركة مسـاهمة، ثم يوقفهـا بالكامل لـد￯ المحكمة أن يؤسِّ الصـورة الأولـى: الصـورة الأولـى: أن يؤسِّ
ها موقوفةً بأعيانها. مِ يَّتِها الاعتبارية وأسهُ ة، وبذا تكون الشركةُ بشخصِ ها موقوفةً بأعيانها.المختصَّ مِ يَّتِها الاعتبارية وأسهُ ة، وبذا تكون الشركةُ بشخصِ المختصَّ

ا في شـركة مساهمة قائمة، فيوقفها لد￯ المحكمة  مً ا في شـركة مساهمة قائمة، فيوقفها لد￯ المحكمة أن يتملَّك الواقفُ أسـهُ مً والصورة الثانية: والصورة الثانية: أن يتملَّك الواقفُ أسـهُ
ا عينيăا. ةِ وقفً ا عينيăا.المختصَّ ةِ وقفً المختصَّ

والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: أن تكون الأسـهم موقوفـةً لا بأعيانها، وهي الأسـهم التـي يملكها الوقف، أن تكون الأسـهم موقوفـةً لا بأعيانها، وهي الأسـهم التـي يملكها الوقف، 
؛ مثل أن يوقِفَ شخصيَّةً اعتبارية،  ةِ ها للأغراض الاستثماريَّ ا، وإنما يكون تملُّكُ ؛ مثل أن يوقِفَ شخصيَّةً اعتبارية، ولا تقيَّد بأعيانها وقفً ةِ ها للأغراض الاستثماريَّ ا، وإنما يكون تملُّكُ ولا تقيَّد بأعيانها وقفً
كشركةٍ ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، ويكون من موجودات تلك الشخصيَّةِ الاعتبارية كشركةٍ ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، ويكون من موجودات تلك الشخصيَّةِ الاعتبارية 
ا لغرض الاستثمار، أو يتبرع  ا لغرض الاستثمار، أو يتبرع أسـهمُ شركةٍ أخر￯، أو أنَّ الشخصية الاعتبارية الموقوفة تشتري أسهمً أسـهمُ شركةٍ أخر￯، أو أنَّ الشخصية الاعتبارية الموقوفة تشتري أسهمً
مُ المملوكة في هذه  مُ المملوكة في هذه الواقف أو غيره بأسـهم شـركةٍ أخر￯ للشـخصيَّة الاعتبارية الموقوفة، فالأسـهُ الواقف أو غيره بأسـهم شـركةٍ أخر￯ للشـخصيَّة الاعتبارية الموقوفة، فالأسـهُ

. ا غيرَ عينيَّةٍ .الحالِ تعدُّ أوقافً ا غيرَ عينيَّةٍ الحالِ تعدُّ أوقافً
والفرق بين الوقف العيني للأسـهم والوقف غير العيني: أنَّ الأسهم في الحال الأُولى يتعلَّق والفرق بين الوقف العيني للأسـهم والوقف غير العيني: أنَّ الأسهم في الحال الأُولى يتعلَّق 
ها أو اسـتبدالها أو رهنها للأغراض الاسـتثمارية، إلاَّ وفقَ الضوابط  ها أو اسـتبدالها أو رهنها للأغراض الاسـتثمارية، إلاَّ وفقَ الضوابط الوقـف بأعيانهـا، فلا يجـوز بيعُ الوقـف بأعيانهـا، فلا يجـوز بيعُ
ا  ا الأسـهمُ في الحال الثانية؛ فيجوز للناظر التصرفُ فيها بيعً ا التي سـبق بيانُها في المبحث الثاني، وأمَّ ا الأسـهمُ في الحال الثانية؛ فيجوز للناظر التصرفُ فيها بيعً التي سـبق بيانُها في المبحث الثاني، وأمَّ
قت المصلحة للوقـف، دون الحاجة  ، ورهنُهـا وغيرُ ذلك مـن التصرفات التجاريـة، إذا تحقَّ قت المصلحة للوقـف، دون الحاجة وشـراءً ، ورهنُهـا وغيرُ ذلك مـن التصرفات التجاريـة، إذا تحقَّ وشـراءً

لإذن الحاكمِ الشرعي؛ لما سبق بيانُه من التمييز بين الوقف العيني والوقف غيرِ العيني.لإذن الحاكمِ الشرعي؛ لما سبق بيانُه من التمييز بين الوقف العيني والوقف غيرِ العيني.
مَ الموقوفة ليست على درجةٍ واحدةٍ، فشركةُ المساهمة الموقوفة بعينها إذا  علَم أنَّ الأسهُ مَ الموقوفة ليست على درجةٍ واحدةٍ، فشركةُ المساهمة الموقوفة بعينها إذا وبه يُ علَم أنَّ الأسهُ وبه يُ

معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص٤٩٨٤٩٨. .  معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٢٥٢٢
أسست أو اكتتبت في شركة مساهمة أخر￯، أو اشترت أسهمها من السوق، فأسهمُ الشركةِ المالكةِ أسست أو اكتتبت في شركة مساهمة أخر￯، أو اشترت أسهمها من السوق، فأسهمُ الشركةِ المالكةِ 
تعـدُّ مـن الوقف العيني، وأسـهم الشـركة الموقوفة من الوقف غيـرِ العيني، والحكـمُ فيهما يختلف تعـدُّ مـن الوقف العيني، وأسـهم الشـركة الموقوفة من الوقف غيـرِ العيني، والحكـمُ فيهما يختلف 
عـن الأخـر￯ من حيث حدود صلاحيـة الناظر في التصرف فيهما، وفق ما سـبق بيانُه؛ لاختلاف نِيَّةِ عـن الأخـر￯ من حيث حدود صلاحيـة الناظر في التصرف فيهما، وفق ما سـبق بيانُه؛ لاختلاف نِيَّةِ 

الواقف وشرطه فيهما.الواقف وشرطه فيهما.
.�*9�9
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ا  ها وقفً ا مشـاعةً في شـركة المسـاهمة، فهل يعـدُّ وقفُ صً صَ ا من المعلوم، أنَّ الأسـهم تمثِّل حِ ها وقفً ا مشـاعةً في شـركة المسـاهمة، فهل يعـدُّ وقفُ صً صَ من المعلوم، أنَّ الأسـهم تمثِّل حِ
؟ فمن المعلوم أنَّ الوقف العيني المشاع  ا؟ وهل تأخذ أحكامَ وقفِ المشاعِ ؟ فمن المعلوم أنَّ الوقف العيني المشاع لموجوداتها بأعيانها أيضً ا؟ وهل تأخذ أحكامَ وقفِ المشاعِ لموجوداتها بأعيانها أيضً
كالوقف العيني المفرز؛ إذ لا فرقَ بين أن يوقِفَ عمارةً أو يوقف حصةً شائعة منها، من حيث شروطُ كالوقف العيني المفرز؛ إذ لا فرقَ بين أن يوقِفَ عمارةً أو يوقف حصةً شائعة منها، من حيث شروطُ 

فِ وضوابطُه. فِ وضوابطُه.التصرُّ التصرُّ
للإجابة على هذا التساؤل يحسن بيانُ التوصيفِ الشرعي للأسهم: للإجابة على هذا التساؤل يحسن بيانُ التوصيفِ الشرعي للأسهم: 

لكيَّةٍ في شركة  لكيَّةٍ في شركة فيتَّفق التوصيف الشـرعي للسهم مع النظرةِ القانونية في أنَّ السهمَ يمثِّل حقَّ مِ فيتَّفق التوصيف الشـرعي للسهم مع النظرةِ القانونية في أنَّ السهمَ يمثِّل حقَّ مِ
ة  ها ليسـت موضعَ اتِّفاقٍ بين العلماء المعاصرين، فثمَّ ة المسـاهمة؛ إلاَّ أنَّ طبيعةَ هذه الملكيَّةِ وحدودَ ها ليسـت موضعَ اتِّفاقٍ بين العلماء المعاصرين، فثمَّ المسـاهمة؛ إلاَّ أنَّ طبيعةَ هذه الملكيَّةِ وحدودَ

: :رأيانِ رأيانِ
ةٌ شـائعةٌ في موجودات الشـركة؛ وتشـمل هـذه الموجودات:  ـهمَ حصَّ ةٌ شـائعةٌ في موجودات الشـركة؛ وتشـمل هـذه الموجودات: أنَّ السَّ ـهمَ حصَّ الـرأي الأول: الـرأي الأول: أنَّ السَّ
- ومنافعها، ومنافـع العاملين في الشـركة،  - ومنافعها، ومنافـع العاملين في الشـركة، الأصـول العينيـة -سـواءٌ أكانـت عقـاراتٍ أم منقـولاتٍ الأصـول العينيـة -سـواءٌ أكانـت عقـاراتٍ أم منقـولاتٍ

والنقود، والديون، والحقوق المعنويَّة فيها؛ كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها.والنقود، والديون، والحقوق المعنويَّة فيها؛ كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوها.
وقـد أخـذ بهذا الرأيِ جمعٌ من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي وقـد أخـذ بهذا الرأيِ جمعٌ من العلمـاء المعاصرين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي 
، هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة،  دَ عليه في بيع السـهمِ ه: (إنَّ المحلَّ المتعاقَ ، هو الحصة الشـائعة من أصول الشـركة، الدولـي، ونصُّ دَ عليه في بيع السـهمِ ه: (إنَّ المحلَّ المتعاقَ الدولـي، ونصُّ

وشهادة السهم عبارة عن وثيقةٍ للحق في تلك الحصة)وشهادة السهم عبارة عن وثيقةٍ للحق في تلك الحصة)(١). . 
والرأي الثاني: والرأي الثاني: أنَّ السـهم ورقةٌ ماليَّةٌ لا تمثِّل موجوداتِ الشـركة، وإنَّما هي مملوكةٌ للشـركة أنَّ السـهم ورقةٌ ماليَّةٌ لا تمثِّل موجوداتِ الشـركة، وإنَّما هي مملوكةٌ للشـركة 

بشخصيَّتِها الاعتباريَّةبشخصيَّتِها الاعتباريَّة(٢).
لكيَّةِ الأسـهم وملكيَّةِ موجوداتِ  لكيَّةِ الأسـهم وملكيَّةِ موجوداتِ ومسـتنَدُ هذا الـرأيِ اعتبارُ النظرةِ القانونيَّة التـي تميِّز بين مِ ومسـتنَدُ هذا الـرأيِ اعتبارُ النظرةِ القانونيَّة التـي تميِّز بين مِ

الشركة. الشركة. 
ةً شـائعةً في  ةً شـائعةً في ؛ فالسـهمُ ورقةٌ ماليَّة تمثِّل حصَّ يْن السـابقَين؛ فالسـهمُ ورقةٌ ماليَّة تمثِّل حصَّ ـطُ بين الرأيَ ح للباحث التوسُّ يْن السـابقَينويترجَّ ـطُ بين الرأيَ ح للباحث التوسُّ ويترجَّ
الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وليس في موجوداتها؛ وهذه الموجودات مملوكةٌ لتلك الشـخصيَّةِ الشـخصية الاعتبارية للشـركة، وليس في موجوداتها؛ وهذه الموجودات مملوكةٌ لتلك الشـخصيَّةِ 

قرار المجمع رقم (٦٣٦٣) في دورته السابعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي.) في دورته السابعة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي. قرار المجمع رقم (   (١)
الشـخصية الاعتباريـة ذات المسـؤولية المحـدودة، د.محمـد القـري، مجلـة دراسـات اقتصادية إسـلامية الشـخصية الاعتباريـة ذات المسـؤولية المحـدودة، د.محمـد القـري، مجلـة دراسـات اقتصادية إسـلامية   (٢)

.٩/٢/٥



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٣٥٢٣الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
كِها وهم المسـاهمون، ولها أهليَّةٌ كاملة،  لاَّ ةٌ عن مُ ةٌ ماليَّة مسـتقلَّ كِها وهم المسـاهمون، ولها أهليَّةٌ كاملة، الاعتبارية، وهذه الشـخصيَّة لها ذِمَّ لاَّ ةٌ عن مُ ةٌ ماليَّة مسـتقلَّ الاعتبارية، وهذه الشـخصيَّة لها ذِمَّ
ل الديـون والالتزامات  ل الديـون والالتزامات فهـي قابلـة للإلزام والالتـزام والتملك وإجـراء العقود والتصرفـات، وتحمُّ فهـي قابلـة للإلزام والالتـزام والتملك وإجـراء العقود والتصرفـات، وتحمُّ
اها إلى المسـاهمين؛ وكلُّ ما يثبت لها  تِها فقط، ولا يتعدَّ اها إلى المسـاهمين؛ وكلُّ ما يثبت لها والأضـرار الواقعة على الغير فـي حدود ذِمَّ تِها فقط، ولا يتعدَّ والأضـرار الواقعة على الغير فـي حدود ذِمَّ

أو عليها فهو بالأصالة لا على سبيل الوكالةِ عن المساهمين. أو عليها فهو بالأصالة لا على سبيل الوكالةِ عن المساهمين. 
ا كان التوصيفُ الشـرعي للسـهم، فالذي يظهر للباحث أنَّ الأسـهم الموقوفـة بأعيانها،  ăـ ا كان التوصيفُ الشـرعي للسـهم، فالذي يظهر للباحث أنَّ الأسـهم الموقوفـة بأعيانها، وأي ăـ وأي
ا؛ بل الموجودات من عروض ونقود وديون  ا؛ بل الموجودات من عروض ونقود وديون لا يترتب عليه أن تكون موجوداتُها موقوفةً بأعيانها أيضً لا يترتب عليه أن تكون موجوداتُها موقوفةً بأعيانها أيضً
، يجوز تقليبُها بالبيع والشراء، ورهنها  رين، ومنافع وغيرها، تعدُّ أصولاً وقفيَّةً غيرَ معيَّنةٍ مِ الآخَ ، يجوز تقليبُها بالبيع والشراء، ورهنها في ذِمَ رين، ومنافع وغيرها، تعدُّ أصولاً وقفيَّةً غيرَ معيَّنةٍ مِ الآخَ في ذِمَ

فِ بها.  فِ بها. والاستدانة عليها، ولا تعامل كالأسهم الموقوفة بأعيانها من حيث شروطُ التصرُّ والاستدانة عليها، ولا تعامل كالأسهم الموقوفة بأعيانها من حيث شروطُ التصرُّ
ومن مؤيِّداتِ هذا الرأي:ومن مؤيِّداتِ هذا الرأي:

ه في توصيف الأسهم، ومن مؤيِّدات هذا الترجيح: ه في توصيف الأسهم، ومن مؤيِّدات هذا الترجيح:ما سبق ترجيحُ : ما سبق ترجيحُ : أولاً أولاً
ـةُ القوانين -بما تمنحه لشـركة  ـةُ القوانين -بما تمنحه لشـركة ؛ فعامَّ أ- أنَّ هـذا التوصيـفَ يتوافـق مـع النظـرةِ القانونيَّـةأ- أنَّ هـذا التوصيـفَ يتوافـق مـع النظـرةِ القانونيَّـة(١)؛ فعامَّ
، وملكيَّةِ موجودات الشـركة المسـاهمة،  ـهمِ لكيَّةِ السَّ ، وملكيَّةِ موجودات الشـركة المسـاهمة، المسـاهمة من شـخصيَّةٍ اعتبارية- تميِّز بين مِ ـهمِ لكيَّةِ السَّ المسـاهمة من شـخصيَّةٍ اعتبارية- تميِّز بين مِ
فالسـهمُ يملك على وجه الاسـتقلال عن ملكيَّـة الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، بحيث إنَّ فالسـهمُ يملك على وجه الاسـتقلال عن ملكيَّـة الأصول والأعيان التي تملكها الشـركة، بحيث إنَّ 
مةَ للمسـاهمة في الشركة تنتقل على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون  صَ المقدَّ صَ مةَ للمسـاهمة في الشركة تنتقل على سبيل التمليك إلى الشركة، ويفقد المساهمون الحِ صَ المقدَّ صَ الحِ
ا في الشـركة، والشركة -بشخصيَّتِها الاعتبارية- تستقلُّ  ا في الشـركة، والشركة -بشخصيَّتِها الاعتبارية- تستقلُّ كلَّ حقٍّ عينيٍّ لهم فيها؛ فهم يملكون أسـهمً كلَّ حقٍّ عينيٍّ لهم فيها؛ فهم يملكون أسـهمً

لكيَّةِ موجوداتها(٢). .  لكيَّةِ موجوداتهابمِ بمِ
ين، واعتبار الشركة وكيلةً عنهم،  مِ ة المالية لشركة المساهمة منفصلةٌ عن المساهِ مَّ ين، واعتبار الشركة وكيلةً عنهم، ب- أنَّ الذِّ مِ ة المالية لشركة المساهمة منفصلةٌ عن المساهِ مَّ ب- أنَّ الذِّ
؛ فإنَّ ما على الشـركة من حقوق والتزامات  م عليها، فيه تكلُّفٌ ظاهرٌ هِ هـا على الموجودات كيَدِ ؛ فإنَّ ما على الشـركة من حقوق والتزامات ويدِ م عليها، فيه تكلُّفٌ ظاهرٌ هِ هـا على الموجودات كيَدِ ويدِ
لُها الشـركةُ  ، تتحمَّ رين بسـبب هـذه الموجـوداتِ لُها الشـركةُ لا ينتقـل إليهـم؛ والأضـرار التـي تقع علـى الآخَ ، تتحمَّ رين بسـبب هـذه الموجـوداتِ لا ينتقـل إليهـم؛ والأضـرار التـي تقع علـى الآخَ
؛ كشركة العنان،  ة، وهذا بخلاف شـركاتِ الأشخاصِ لُها المسـاهمون في أموالهم الخاصَّ ؛ كشركة العنان، ولا يتحمَّ ة، وهذا بخلاف شـركاتِ الأشخاصِ لُها المسـاهمون في أموالهم الخاصَّ ولا يتحمَّ
؛ لأنَّ  ةِ ؛ لأنَّ والمضاربـة وغيرهمـا؛ فإنَّ أيَّ التزامٍ على الشـركة يضمنه الشـركاءُ حتى في أموالهـم الخاصَّ ةِ والمضاربـة وغيرهمـا؛ فإنَّ أيَّ التزامٍ على الشـركة يضمنه الشـركاءُ حتى في أموالهـم الخاصَّ
لُونها في  هم، والأضرارُ التي تقع بسـبب ممتلكاتِ الشـركةِ يتحمَّ صِ صَ لُونها في ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحِ هم، والأضرارُ التي تقع بسـبب ممتلكاتِ الشـركةِ يتحمَّ صِ صَ ديون الشـركة ديونٌ عليهم بحِ

. لكِهم المباشرِ هم؛ لأنَّها في مِ مِ .ذِمَ لكِهم المباشرِ هم؛ لأنَّها في مِ مِ ذِمَ
، فلا يملك اسـترداده؛ لأنه انتقل  ، فلا يملك اسـترداده؛ لأنه انتقل ج- أنَّ المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمالٍ ج- أنَّ المسـاهم إذا اكتتب في الشـركة أو سـاهم فيها بمالٍ
ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من  ه لا يعدُّ ذلك اسـتردادً مِ ا على بيع أسـهُ ا لماله، ولا تصفية لنصيبه من إلى ملك الشـركة؛ وكونه قادرً ه لا يعدُّ ذلك اسـتردادً مِ ا على بيع أسـهُ إلى ملك الشـركة؛ وكونه قادرً

ينظر: الوسيط، للسنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥. ينظر: الوسيط، للسنهوري    (١)
الوسـيط، للسـنهوري ٢٩٤٢٩٤/٥، الشـركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، ص، الشـركات التجارية، د. أبو زيد رضوان، ص١١٠١١٠، أسـواق الأوراق المالية، ، أسـواق الأوراق المالية،  الوسـيط، للسـنهوري    (٢)

ص٢٦٦٢٦٦، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص، الاستثمار في الأسهم والوحدات والصناديق الاستثمارية، ص٣٧٣٧.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٤٥٢٤
وقية) لموجودات الشركة أكثرَ من القيمة السوقية  وقية) لموجودات الشركة أكثرَ من القيمة السوقية موجودات الشركة؛ إذ لو كانت القيمة الحقيقية (السُّ موجودات الشركة؛ إذ لو كانت القيمة الحقيقية (السُّ
 ، ه من هـذه الموجوداتِ مَ ، للأسـهم، فـلا حقَّ له في الزيـادة، ولا في المطالبـة بتصفيةِ ما يقابل أسـهُ ه من هـذه الموجوداتِ مَ للأسـهم، فـلا حقَّ له في الزيـادة، ولا في المطالبـة بتصفيةِ ما يقابل أسـهُ

ا.  ăا. ولو كانت تلك الموجوداتُ مالاً ناض ăولو كانت تلك الموجوداتُ مالاً ناض
مَ التي يملكها ببيعها، وفي المقابلِ فإنَّ الشريك في شركات  مَ التي يملكها ببيعها، وفي المقابلِ فإنَّ الشريك في شركات وغايةُ ما يمكنه أن يصفي الأسهُ وغايةُ ما يمكنه أن يصفي الأسهُ
ا،  ـوقِ إن كانت عروضً ا، الأشـخاصِ إذا طلب تصفيةَ نصيبِه فتلزم إجابتُه، وذلك ببيعها بقيمتها في السُّ ـوقِ إن كانت عروضً الأشـخاصِ إذا طلب تصفيةَ نصيبِه فتلزم إجابتُه، وذلك ببيعها بقيمتها في السُّ

ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه.  ا؛ لأنه يملك التصرف في نصيبه. أو بقسمتها إن كانت نقودً أو بقسمتها إن كانت نقودً
ةً شـائعة في موجودات الشـركةِ المسـاهمة؛ فإنَّ  ةً شـائعة في موجودات الشـركةِ المسـاهمة؛ فإنَّ وعلـى القول بأنَّ الأسـهم تمثِّلُ حصَّ ثانيًـا: ثانيًـا: وعلـى القول بأنَّ الأسـهم تمثِّلُ حصَّ
ا تمثِّلُه من موجودات، وهذا ما عليه العملُ القضائي في المملكة؛  ا تمثِّلُه من موجودات، وهذا ما عليه العملُ القضائي في المملكة؛ الأسـهم تختلف في أحكامها عمَّ الأسـهم تختلف في أحكامها عمَّ

ومن ذلك -على سبيل المثال-:ومن ذلك -على سبيل المثال-:
ةٌ  ، بينما لو بِيعت حصَّ ةٍ مِ حقُّ الشـفعةِ ولو كانت لشركاتٍ عقاريَّ ةٌ أ- لا يثبت في تداول الأسـهُ ، بينما لو بِيعت حصَّ ةٍ مِ حقُّ الشـفعةِ ولو كانت لشركاتٍ عقاريَّ أ- لا يثبت في تداول الأسـهُ

مشاعة في عقارٍ تملكه شركةٌ مساهمة، ففيه الشفعة.مشاعة في عقارٍ تملكه شركةٌ مساهمة، ففيه الشفعة.
ـص المشـاعةِ المملوكة لشـركة  صَ ، بينمـا تصـحُّ إجـارةُ الحِ مِ ـص المشـاعةِ المملوكة لشـركة ب- لا تصـح إجـارةُ الأسـهُ صَ ، بينمـا تصـحُّ إجـارةُ الحِ مِ ب- لا تصـح إجـارةُ الأسـهُ

المساهمة.المساهمة.
ـل  ـا ماليَّـة، وتُعامَ ـل ج- الأسـهم مـن الناحيـة التنظيميـة والإجـراءات القضائيَّـة تعـدُّ أوراقً ـا ماليَّـة، وتُعامَ ج- الأسـهم مـن الناحيـة التنظيميـة والإجـراءات القضائيَّـة تعـدُّ أوراقً
ا مشاعة  صً صَ كمَ العقارات ولو كانت لشركات عقارية، بينما لو اعتُبِرت حِ ا مشاعة كالمنقولات، ولا تأخذ حُ صً صَ كمَ العقارات ولو كانت لشركات عقارية، بينما لو اعتُبِرت حِ كالمنقولات، ولا تأخذ حُ

صِ المشاعة في العقارات. صَ لزم معاملتُها كسائر الحِ صِ المشاعة في العقارات.فيما تمثِّلُه لَ صَ لزم معاملتُها كسائر الحِ فيما تمثِّلُه لَ
ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في  ا كبيرً م تختلـف اختلافً ا عن قيمة مـا يقابلها من موجودات في د- أنَّ القيمة السـوقية للأسـهُ ا كبيرً م تختلـف اختلافً د- أنَّ القيمة السـوقية للأسـهُ
شـركة المسـاهمة؛ ففي كثيرٍ من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقـت الذي تكون شـركة المسـاهمة؛ ففي كثيرٍ من الأحيان تنخفض القيمة السـوقية للأسـهم في الوقـت الذي تكون 
ا، وقد يحدث العكس؛ والسبب في ذلك أنَّ قيمة السهمِ تتأثَّر بشكلٍ مباشر  قت أرباحً ا، وقد يحدث العكس؛ والسبب في ذلك أنَّ قيمة السهمِ تتأثَّر بشكلٍ مباشر الشركة قد حقَّ قت أرباحً الشركة قد حقَّ

بالعرض والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات، والله أعلم.بالعرض والطلب، ولا تعكس قيمة الموجودات، والله أعلم.
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صةٌ  صةٌ ) بأنه: وعاءٌ تُنشئه مؤسسة ماليَّةٌ متخصِّ يعرف الصندوق الاستثماري (يعرف الصندوق الاستثماري (Investment FundInvestment Fund) بأنه: وعاءٌ تُنشئه مؤسسة ماليَّةٌ متخصِّ
دة(١). .  دةفي إدارة الاستثمارات؛ لغرض جمعِ الأموالِ واستثمارها في مجالاتٍ متعدِّ في إدارة الاستثمارات؛ لغرض جمعِ الأموالِ واستثمارها في مجالاتٍ متعدِّ

ويقسـم الصنـدوق الاسـتثماري إلـى وحـداتٍ متسـاوية القيمـة، تسـمى كلٌّ منهـا (وحـدة ويقسـم الصنـدوق الاسـتثماري إلـى وحـداتٍ متسـاوية القيمـة، تسـمى كلٌّ منهـا (وحـدة 

إدارة الاسـتثمارات د. محمـد مطـر، ص٧٧٧٧، الإدارة العلميـة للمصـارف التجارية، صلاح الدين السيسـي، ، الإدارة العلميـة للمصـارف التجارية، صلاح الدين السيسـي،  إدارة الاسـتثمارات د. محمـد مطـر، ص   (١)
ص٢٤٤٢٤٤.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٥٥٢٥الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
استثمارية).استثمارية).

ب نشاطِها إلى: ب نشاطِها إلى:وتتنوع الصناديق الاستثمارية بحسَ وتتنوع الصناديق الاستثمارية بحسَ
ل. ، ثم بيعِها بالأجَ لَعٍ ل.أ- صناديق المرابحة، وفيها تُستثمر أموال الصندوق في شراء سِ ، ثم بيعِها بالأجَ لَعٍ أ- صناديق المرابحة، وفيها تُستثمر أموال الصندوق في شراء سِ

ب- أو صناديـق الأوراق الماليـة، ويكـون الاسـتثمار فـي المتاجـرة فـي الأوراق الماليـة؛ ب- أو صناديـق الأوراق الماليـة، ويكـون الاسـتثمار فـي المتاجـرة فـي الأوراق الماليـة؛ 
كالأسهم، والصكوك، والسندات وغيرها.كالأسهم، والصكوك، والسندات وغيرها.

، ثم تأجيرها أو تطويرها، ثم بيعها. ر في شراء عقاراتٍ ، ثم تأجيرها أو تطويرها، ثم بيعها.ج- أو صناديق عقارية، وهي تُستثمَ ر في شراء عقاراتٍ ج- أو صناديق عقارية، وهي تُستثمَ
 : : ووقف الصناديق والوحدات الاستثمارية له حالتانِ ووقف الصناديق والوحدات الاستثمارية له حالتانِ

، سـواءٌ أكان  ، سـواءٌ أكان تأسـيس صندوقٍ وقفيٍّ تكون كلُّ وحداتِه الاسـتثمارية موقوفةً الحـال الأُولى: الحـال الأُولى: تأسـيس صندوقٍ وقفيٍّ تكون كلُّ وحداتِه الاسـتثمارية موقوفةً
ـةِ ووحداته  ـا، وبـذا يكـون الصنـدوقُ الاسـتثماري بشـخصيَّتِه الاعتباريَّ ـا أم مغلقً ـا مفتوحً ـةِ ووحداته صندوقً ـا، وبـذا يكـون الصنـدوقُ الاسـتثماري بشـخصيَّتِه الاعتباريَّ ـا أم مغلقً ـا مفتوحً صندوقً

ا.  ا. وموجوداته وقفً وموجوداته وقفً
ها. ةً في صندوقٍ استثماري، ثم يوقِفَ ها.أن يتملَّكَ الواقفُ وحداتٍ استثماريَّ ةً في صندوقٍ استثماري، ثم يوقِفَ والحال الثانية: والحال الثانية: أن يتملَّكَ الواقفُ وحداتٍ استثماريَّ

وفي كلا الحالين، لا تخلو أموالُ الصناديق والوحدات الوقفيَّة من ثلاثة أنواع:وفي كلا الحالين، لا تخلو أموالُ الصناديق والوحدات الوقفيَّة من ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الوقف العيني.النوع الأول: الوقف العيني.

ـد بـه الصندوقُ الاسـتثماري الموقوف، أو الوحـدات الموقوفة بأعيانهـا، فهذه أصلٌ  ـد بـه الصندوقُ الاسـتثماري الموقوف، أو الوحـدات الموقوفة بأعيانهـا، فهذه أصلٌ ويُقصَ ويُقصَ
ها، أو كان هنـاك مصلحةٌ راجحة،  ها إلاَّ إذا تعطَّلـت منافعُ ها أو اسـتبدالُ ها، أو كان هنـاك مصلحةٌ راجحة، موقـوفٌ بعينـه؛ لا يجوز بيعُ ها إلاَّ إذا تعطَّلـت منافعُ ها أو اسـتبدالُ موقـوفٌ بعينـه؛ لا يجوز بيعُ

ولا يجوز الاستدانةُ عليها أو رهنُها إلاَّ إذا كان في ذلك مصلحةٌ ظاهرة.ولا يجوز الاستدانةُ عليها أو رهنُها إلاَّ إذا كان في ذلك مصلحةٌ ظاهرة.
ة للاستثمار الطويل. ة للاستثمار الطويل.النوع الثاني: الأصول الموقوفة غيرُ العينيَّة المعدَّ النوع الثاني: الأصول الموقوفة غيرُ العينيَّة المعدَّ

ة للعوائد التـي تملَّكها الصندوق الاسـتثماري بنيَّةِ  ـد بهـا الأصول الاسـتثمارية المدرَّ ة للعوائد التـي تملَّكها الصندوق الاسـتثماري بنيَّةِ ويقصَ ـد بهـا الأصول الاسـتثمارية المدرَّ ويقصَ
ة للإيجار، والأسـهم  دَّ ة للإيجار، والأسـهم أنها للاسـتثمار الطويلِ وليسـت للمتاجرة؛ مثـل العقارات والمنقولات المعَ دَّ أنها للاسـتثمار الطويلِ وليسـت للمتاجرة؛ مثـل العقارات والمنقولات المعَ

ص الملكيَّة التي يشارك فيها الصندوق. صَ ص الملكيَّة التي يشارك فيها الصندوق.والأوراق المالية لغرض الاستثمار الطويل، وحِ صَ والأوراق المالية لغرض الاستثمار الطويل، وحِ
ها واستبدالُها، والاستدانة عليها ورهنُها بإذنِ الناظرِ إذا كان في ذلك  ها واستبدالُها، والاستدانة عليها ورهنُها بإذنِ الناظرِ إذا كان في ذلك فهذه الأصولُ يجوز بيعُ فهذه الأصولُ يجوز بيعُ
￯ به أصلٌ  كمُ الأصلِ الموقوفِ يُشـتَرَ ￯ به أصلٌ مصلحةٌ راجحة؛ لما سـبق، وأيُّ ارتفاعٍ في قيمتها يكون له حُ كمُ الأصلِ الموقوفِ يُشـتَرَ مصلحةٌ راجحة؛ لما سـبق، وأيُّ ارتفاعٍ في قيمتها يكون له حُ

. ف في مصارف الوقفِ ، ولا يُصرَ رُ .آخَ ف في مصارف الوقفِ ، ولا يُصرَ رُ آخَ
ة للاتِّجار. ة للاتِّجار.النوع الثالث: الأصول الموقوفة غير العينيَّة المعدَّ النوع الثالث: الأصول الموقوفة غير العينيَّة المعدَّ

ن فرقِ سـعر البيع  د به الأصول التي يملكها الصندوق لغرض المتاجرةِ والاسـتفادة مِ ن فرقِ سـعر البيع ويُقصَ د به الأصول التي يملكها الصندوق لغرض المتاجرةِ والاسـتفادة مِ ويُقصَ
ة للبيع، والمرابحات والأسهم والأوراق الماليَّة بغرض المتاجرة. دَّ ة للبيع، والمرابحات والأسهم والأوراق الماليَّة بغرض المتاجرة.عن الشراء؛ كالعقارات المعَ دَّ عن الشراء؛ كالعقارات المعَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٦٥٢٦
ها واسـتبدالها، والاسـتدانةُ عليهـا ورهنُها بإذن الناظـر إذا كان في  ها واسـتبدالها، والاسـتدانةُ عليهـا ورهنُها بإذن الناظـر إذا كان في فهـذه الأصـول يجوز بيعُ فهـذه الأصـول يجوز بيعُ
ةِ وليس من أصل  كمَ الغلَّ قٍ من ارتفاع قيمتِها فإنه يأخذ حُ ، ومتى بِيعت فأيُّ ربحٍ متحقِّ ةِ وليس من أصل ذلـك مصلحـةٌ كمَ الغلَّ قٍ من ارتفاع قيمتِها فإنه يأخذ حُ ، ومتى بِيعت فأيُّ ربحٍ متحقِّ ذلـك مصلحـةٌ

خل. ةً للدَّ ةَ هذه الأصولِ في ارتفاع قيمتِها وليست أصولاً مدرَّ ؛ لأنَّ غلَّ خل.الوقفِ ةً للدَّ ةَ هذه الأصولِ في ارتفاع قيمتِها وليست أصولاً مدرَّ ؛ لأنَّ غلَّ الوقفِ
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من الإشـكالات في وقـف الصناديق الاسـتثمارية ووحداتها، طريقة احتسـابِ صافي الغلَّة من الإشـكالات في وقـف الصناديق الاسـتثمارية ووحداتها، طريقة احتسـابِ صافي الغلَّة 
ا  ا القابلة للتوزيع على مصارف الوقف، وسـببُ ذلك أنَّ معظمَ الصناديق الاسـتثمارية لا توزع أرباحً القابلة للتوزيع على مصارف الوقف، وسـببُ ذلك أنَّ معظمَ الصناديق الاسـتثمارية لا توزع أرباحً
، وإنمـا ينعكـس الربـحُ في صافـي قيمةِ الوحـدةِ، وهو مـا يعبر عنـه محاسـبيăا بـ(صافي قيمة  ـةً ، وإنمـا ينعكـس الربـحُ في صافـي قيمةِ الوحـدةِ، وهو مـا يعبر عنـه محاسـبيăا بـ(صافي قيمة نقديَّ ـةً نقديَّ

د به قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفاتِ والالتزامات. د به قيمة أصول الصندوق بعد خصم المصروفاتِ والالتزامات.)، ويُقصَ الأصول) (الأصول) (NAVNAV)، ويُقصَ
ة؛ فإنَّ صافيَ الغلَّة تسـاوي أيَّ زيادةٍ في صافي قيمـةِ الوحدة في نهاية أيِّ فترةٍ  ة؛ فإنَّ صافيَ الغلَّة تسـاوي أيَّ زيادةٍ في صافي قيمـةِ الوحدة في نهاية أيِّ فترةٍ وكقاعـدةٍ عامَّ وكقاعـدةٍ عامَّ

محاسبيَّةٍ مقارنةً بقيمتها في بداية الفترة.محاسبيَّةٍ مقارنةً بقيمتها في بداية الفترة.
ه إلى قيمة الوحدةِ من  ه إلى قيمة الوحدةِ من ويراعـى فـي قيمة الوحدة في بدايـة الفترة، ما يقرر مجلس النظـارة ردَّ ويراعـى فـي قيمة الوحدة في بدايـة الفترة، ما يقرر مجلس النظـارة ردَّ
ه إلى قيمة الوحدةِ،  ر المجلس ردَّ ، فهذا الجزءُ من الربح الذي يقرِّ قةِ في الفترة السابقةِ ه إلى قيمة الوحدةِ، الأرباح المحقَّ ر المجلس ردَّ ، فهذا الجزءُ من الربح الذي يقرِّ قةِ في الفترة السابقةِ الأرباح المحقَّ

يكون له حكمُ الأصلِ الموقوفِ وليس من الغلة القابلةِ للتوزيع.يكون له حكمُ الأصلِ الموقوفِ وليس من الغلة القابلةِ للتوزيع.
ةِ في  ا لما سـبق، فللناظر أن يبيع من الوحدات الاسـتثماريَّ ةِ وفقً ةِ في فإذا تمَّ احتسـابُ صافي الغلَّ ا لما سـبق، فللناظر أن يبيع من الوحدات الاسـتثماريَّ ةِ وفقً فإذا تمَّ احتسـابُ صافي الغلَّ
، إذا لم يكن هناك توزيعاتٌ نقديَّة على الوحدة الاسـتثماريَّة  ، إذا لم يكن هناك توزيعاتٌ نقديَّة على الوحدة الاسـتثماريَّة نهايـة كلِّ فتـرةٍ بمقدار قيمةِ صافي الغلَّةِ نهايـة كلِّ فتـرةٍ بمقدار قيمةِ صافي الغلَّةِ

تعادل صافيَ الغلَّة القابلة للتوزيع.تعادل صافيَ الغلَّة القابلة للتوزيع.
ـب نوعِ الصندوقِ ونشـاطِه  ةِ بحسَ ، فيمكن حسـابُ صافي الغلَّ ةِ ـب نوعِ الصندوقِ ونشـاطِه وتفصيلاً لتلك القاعدةِ العامَّ ةِ بحسَ ، فيمكن حسـابُ صافي الغلَّ ةِ وتفصيلاً لتلك القاعدةِ العامَّ

على النحو الآتي: على النحو الآتي: 
د بهـا الصناديقُ التـي يكون الغـرضُ منها تملُّكُ  د بهـا الصناديقُ التـي يكون الغـرضُ منها تملُّكُ ويُقصَ ـة: ويُقصَ ـة: - صناديـق المسـتغلات العقاريَّ ١- صناديـق المسـتغلات العقاريَّ
ا ارتفاعُ قيمةِ هذه  ، وأمَّ ةُ هي الأُجرة المتولَّدة من تأجير هذه العقاراتِ ا ارتفاعُ قيمةِ هذه أصولٍ عقاريَّة وإجارتُها؛ فالغلَّ ، وأمَّ ةُ هي الأُجرة المتولَّدة من تأجير هذه العقاراتِ أصولٍ عقاريَّة وإجارتُها؛ فالغلَّ

كمَ أصلِ الوقف.  كمَ أصلِ الوقف. الأصولِ فيأخذ حُ الأصولِ فيأخذ حُ
ها في تملُّكِ عقاراتٍ وتطويرها  ها في تملُّكِ عقاراتٍ وتطويرها وهي الصناديق التي يكون غرضُ ٢- - صناديق التطوير العقاري: صناديق التطوير العقاري: وهي الصناديق التي يكون غرضُ

ةِ القابلةِ للتوزيع. كمُ عروضِ التجارة، فأيُّ ارتفاعٍ في قيمتِها يعدُّ من الغلَّ ةِ القابلةِ للتوزيع.ثم بيعها؛ فهذه لها حُ كمُ عروضِ التجارة، فأيُّ ارتفاعٍ في قيمتِها يعدُّ من الغلَّ ثم بيعها؛ فهذه لها حُ
ل، وهي  ها بالأجَ ا، ثم بيعُ ل، وهي وفيها يكون نشاط الصندوق في شراء سلعٍ نقدً ها بالأجَ ا، ثم بيعُ ٣- - صناديق المرابحة: صناديق المرابحة: وفيها يكون نشاط الصندوق في شراء سلعٍ نقدً
ةِ القابلةِ للتوزيع.  ، فهو من الغلَّ لَعِ عن رأس المالِ كمَ عروضِ التجارة، وما زاد في قيمةِ هذه السِّ ةِ القابلةِ للتوزيع. تأخذ حُ ، فهو من الغلَّ لَعِ عن رأس المالِ كمَ عروضِ التجارة، وما زاد في قيمةِ هذه السِّ تأخذ حُ

٤- صناديق الأوراق المالية: - صناديق الأوراق المالية: وهي من الناحية المحاسبيَّة تصنَّف إلى ثلاثة أنواع:وهي من الناحية المحاسبيَّة تصنَّف إلى ثلاثة أنواع:
فْـقَ طريقةِ  ـظ بهـا وَ أوراق ماليَّـة لغـرض الاسـتثمار: وهـي الأوراق المحتفَ فْـقَ طريقةِ أ-  ـظ بهـا وَ أوراق ماليَّـة لغـرض الاسـتثمار: وهـي الأوراق المحتفَ أ- 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٧٥٢٧الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
حقوقِ الملكيَّة، إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم، أو المحتفَظ بها حتى تاريخ حقوقِ الملكيَّة، إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم، أو المحتفَظ بها حتى تاريخ 

؛ مثل الصكوك. ؛ مثل الصكوك.الاستحقاقِ الاستحقاقِ
دِ إعادةِ بيعِها. صْ ￯ بقَ أوراق مالية للاتِّجار: وهي الأوراق التي تُشتَرَ دِ إعادةِ بيعِها.ب-  صْ ￯ بقَ أوراق مالية للاتِّجار: وهي الأوراق التي تُشتَرَ ب- 

أوراق مالية متاحة للبيع: وهي الأوراق التي لم تسـتوفِ شروط التصنيف مع  أوراق مالية متاحة للبيع: وهي الأوراق التي لم تسـتوفِ شروط التصنيف مع ج-  ج- 
الأوراق لغرض الاستثمار، أو للاتِّجارالأوراق لغرض الاستثمار، أو للاتِّجار(١).

لَّة القابلة للتوزيع؛  لَّة القابلة للتوزيع؛ فالارتفـاع في قيمة الورقةِ الماليَّة من النوعين الثانـي والثالث، يعدُّ من الغَ فالارتفـاع في قيمة الورقةِ الماليَّة من النوعين الثانـي والثالث، يعدُّ من الغَ
رَ بمثل قيمتِه؛  ا النوعُ الأول؛ فمتى بِيع فيُستبدل ثمنُه بأصلٍ آخَ كمِ عروضِ التجارة، وأمَّ رَ بمثل قيمتِه؛ لأنَّهما في حُ ا النوعُ الأول؛ فمتى بِيع فيُستبدل ثمنُه بأصلٍ آخَ كمِ عروضِ التجارة، وأمَّ لأنَّهما في حُ

كمِ أصلِ الوقف.  كمِ أصلِ الوقف. لأنَّه في حُ لأنَّه في حُ
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ا  صً صَ ، تمثِّل حِ ا تعـرف الصكوك فـي الاصطلاح المالي بأنهـا: أوراقٌ ماليَّة متسـاويةُ القيمـةِ صً صَ ، تمثِّل حِ تعـرف الصكوك فـي الاصطلاح المالي بأنهـا: أوراقٌ ماليَّة متسـاويةُ القيمـةِ
، أو في موجوداتِ مشـروعٍ معيَّن، أو نشـاطٍ استثماريٍّ  ، أو منافعَ أو خدماتٍ ، أو في موجوداتِ مشـروعٍ معيَّن، أو نشـاطٍ استثماريٍّ شـائعةً في ملكيَّةِ أعيانٍ ، أو منافعَ أو خدماتٍ شـائعةً في ملكيَّةِ أعيانٍ

.(٢) خاصٍّخاصٍّ
ـب هيكلتِها إلى: صكوك إجارة، أو مضاربة، أو وكالة بالاسـتثمار،  ـب هيكلتِها إلى: صكوك إجارة، أو مضاربة، أو وكالة بالاسـتثمار، وتختلف الصكوكُ بحسَ وتختلف الصكوكُ بحسَ

يَغ التمويليَّة. يَغ التمويليَّة.أو غيرها من الصِّ أو غيرها من الصِّ
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؛ ولـذا فإنَّ وقف  ا يمتدُّ عادةً لسـنواتٍ دً ا محـدَّ مرً ؛ ولـذا فإنَّ وقف مـن المعلـوم أنَّ للصكـوك الاسـتثمارية عُ ا يمتدُّ عادةً لسـنواتٍ دً ا محـدَّ مرً مـن المعلـوم أنَّ للصكـوك الاسـتثمارية عُ
الصكوك لا يخلو من حالين:الصكوك لا يخلو من حالين:

الحال الأولى: أن يكون على سبيل التأبيد.الحال الأولى: أن يكون على سبيل التأبيد.
وفي هذه الحال يجب عند إطفاء الصكوكِ واسترداد قيمتِها، أن يُشتر￯ بقيمة الاستردادِ أصلٌ وفي هذه الحال يجب عند إطفاء الصكوكِ واسترداد قيمتِها، أن يُشتر￯ بقيمة الاستردادِ أصلٌ 
ا بالاسـتثمارِ فـي إصدارٍ آخر من الصكـوك، أو بأيِّ أصلٍ  أ، وذلك إمَّ كِّ المطفَ ـرُ يكون بـدلَ الصَّ ا بالاسـتثمارِ فـي إصدارٍ آخر من الصكـوك، أو بأيِّ أصلٍ آخَ أ، وذلك إمَّ كِّ المطفَ ـرُ يكون بـدلَ الصَّ آخَ
، فإن كان  ، ويراعى في ذلك شـرطُ الواقفِ فقَ ما تقتضيه المصلحةُ ا للوقف وَ قُ عائدً ، فإن كان اسـتثماريٍّ يحقِّ ، ويراعى في ذلك شـرطُ الواقفِ فقَ ما تقتضيه المصلحةُ ا للوقف وَ قُ عائدً اسـتثماريٍّ يحقِّ

، فيجب العملُ بذلك ما أمكن. ةِ ، فيجب العملُ بذلك ما أمكن.شرطُه أن يكون البدل من الصكوك الاستثماريَّ ةِ شرطُه أن يكون البدل من الصكوك الاستثماريَّ

معاييـر المحاسـبة الصادر من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين/ معيار المحاسـبة عن الاسـتثمارات  معاييـر المحاسـبة الصادر من الهيئة السـعودية للمحاسـبين القانونيين/ معيار المحاسـبة عن الاسـتثمارات    (١)
المالية، صالمالية، ص١٥١١١٥١١.

المعاييـر الشـرعية/ هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،  المعاييـر الشـرعية/ هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية، معيار صكوك الاسـتثمار،    (٢)
ص٤٦٧٤٦٧.
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والحال الثانية: أن يكون على سبيل التَّأقيت.والحال الثانية: أن يكون على سبيل التَّأقيت.

، ويتبرع  ر صكـوكٌ اسـتثماريَّة وقفيَّـة، بحيث يشـترك فيها الواقـفُ ، ويتبرع وصـورة ذلـك: أن تُصـدَ ر صكـوكٌ اسـتثماريَّة وقفيَّـة، بحيث يشـترك فيها الواقـفُ وصـورة ذلـك: أن تُصـدَ
ى  ، فيسـترد الواقـف رأسَ مالِه، أو ما تبقَّ كِّ مرُ الصَّ قة منها، فإذا انتهى عُ ـة المتحقِّ ى بالتوزيعـات النَّقديَّ ، فيسـترد الواقـف رأسَ مالِه، أو ما تبقَّ كِّ مرُ الصَّ قة منها، فإذا انتهى عُ ـة المتحقِّ بالتوزيعـات النَّقديَّ

منه عند التَّصفية.منه عند التَّصفية.
؛ ولهم فيها قولانِ  كمِ توقيت الوقفِ ؛ ولهم فيها قولانِ ويجري في هذه المسـألةِ الخلافُ بين أهل العلمِ في حُ كمِ توقيت الوقفِ ويجري في هذه المسـألةِ الخلافُ بين أهل العلمِ في حُ

: :من حيث الجملةُ من حيث الجملةُ
، ووجهٌ عند  ، وبعـضُ الشـافعيَّةِ ـة توقيـت الوقـف؛ وهو قـولُ المالكيَّـةِ ، ووجهٌ عند صحَّ ، وبعـضُ الشـافعيَّةِ ـة توقيـت الوقـف؛ وهو قـولُ المالكيَّـةِ القـول الأول: القـول الأول: صحَّ

الحنابلةالحنابلة(١).
استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

دَ والمؤقَّت. ، فهي تشمل الوقفَ المؤبَّ دَ والمؤقَّت.- عموم أدلة مشروعيَّة الوقفِ ، فهي تشمل الوقفَ المؤبَّ ١- عموم أدلة مشروعيَّة الوقفِ
٢- ولأنَّ الأصلَ في الشروط هو الصحة.- ولأنَّ الأصلَ في الشروط هو الصحة.

بت له)(٢). .  هِ ￯ أنها لمن وُ مرَ بت له) قضى بالعُ هِ ￯ أنها لمن وُ مرَ ٣- وبما رو￯ جابر - وبما رو￯ جابر ، أنَّ النبيَّ ، أنَّ النبيَّ  قضى بالعُ
. عٍ ؛ بجامع أنَّ كلاă منهما عقدُ تبرُّ تة في حال الحياةِ، ويُقاس عليها الوقفُ .والعمر￯: هبةٌ مؤقَّ عٍ ؛ بجامع أنَّ كلاă منهما عقدُ تبرُّ تة في حال الحياةِ، ويُقاس عليها الوقفُ والعمر￯: هبةٌ مؤقَّ

ةِ توقيت الوقف؛ وهو قول الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة(٣). ةِ توقيت الوقف؛ وهو قول الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلةوالقول الثاني: عدمُ صحَّ والقول الثاني: عدمُ صحَّ
  َّوفيه أنَّ النبي ، مِ ، وفيه أنَّ النبيَّ  المتقدِّ مِ واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بحديث ابنِ عمر واستدلَّ أصحابُ هذا القولِ بحديث ابنِ عمر  المتقدِّ
قُ  نْفَ لَكِنْ يُ ، وَ ثُ لاَ يُورَ بُ وَ لاَ يُوهَ بَاعُ وَ ، لاَ يُ لِهِ قْ بِأَصْ دَّ قُ «تَصَ نْفَ لَكِنْ يُ ، وَ ثُ لاَ يُورَ بُ وَ لاَ يُوهَ بَاعُ وَ ، لاَ يُ لِهِ قْ بِأَصْ دَّ قال لعمر -لما استشاره في أرض خيبر-: قال لعمر -لما استشاره في أرض خيبر-: «تَصَ

لكِه على سبيل اللُّزوم، والتوقيت ينافي ذلك. لكِه على سبيل اللُّزوم، والتوقيت ينافي ذلك.. فدلَّ على خروجه عن مِ »(٤). فدلَّ على خروجه عن مِ هُ رُ »ثَمَ هُ رُ ثَمَ
ل  طَ التوقيت فيُعمَ ـرَ ا إذا شَ ، وأمَّ ، كما دلَّ عليه الحديثُ ل بأنَّه لازمٌ في حال الإطلاقِ طَ التوقيت فيُعمَ ـرَ ا إذا شَ ، وأمَّ ، كما دلَّ عليه الحديثُ ويناقـش: ويناقـش: بأنَّه لازمٌ في حال الإطلاقِ

بشرطه.بشرطه.
يَغ الوقفيَّةِ  ن الصِّ تِه وسلامتِها من المناقشة، وعلى هذا فمِ ة أدلَّ يَغ الوقفيَّةِ ؛ لقوَّ ن الصِّ تِه وسلامتِها من المناقشة، وعلى هذا فمِ ة أدلَّ والراجح: هو القول الأولوالراجح: هو القول الأول؛ لقوَّ
ع  كِّ ويتبرَّ ، فيشترك فيها حاملُ الصَّ دةٌ ةٌ محدَّ ع المناسبة، إصدارُ صكوكٍ استثماريَّة وقفيَّة، يكون لها مدَّ كِّ ويتبرَّ ، فيشترك فيها حاملُ الصَّ دةٌ ةٌ محدَّ المناسبة، إصدارُ صكوكٍ استثماريَّة وقفيَّة، يكون لها مدَّ

ه. كِّ كِّ يستردُّ حاملُ الصكِّ قيمةَ صَ ه.بعوائدها، وعند إطفاء الصَّ كِّ كِّ يستردُّ حاملُ الصكِّ قيمةَ صَ بعوائدها، وعند إطفاء الصَّ

حاشية الدسوقي ٨٧٨٧/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٨٣٣٨٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٢٤٢٢٤/٤. حاشية الدسوقي    (١)
أخرجـه البخـاري فـي كتاب الهبة، باب مـا قيل في العمر￯ (برقم ٢٦٢٥٢٦٢٥)، ومسـلم في كتـاب الهبات، باب )، ومسـلم في كتـاب الهبات، باب  أخرجـه البخـاري فـي كتاب الهبة، باب مـا قيل في العمر￯ (برقم    (٢)

العمر￯ برقم (العمر￯ برقم (١٦٢٥١٦٢٥).).
البحر الرائق ٢١٣٢١٣/٥، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٥٢١٥٢١/٧، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٤١٧٤١٧/١٦١٦. البحر الرائق    (٣)

. أخرجه البخاري (٢٧٦٤٢٧٦٤) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٩٥٢٩الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)الوقف الاستثماري (وقف النقود وأدوات الاستثمار)    
.�!u,�� 9"9^�� ��>;9כ� O�B :������ i'N��.�!u,�� 9"9^�� ��>;9כ� O�B :������ i'N��

مِ والوحدات  مِ والوحدات وقـف الصكـوك الاسـتثمارية يجري عليـه ما سـبق تفصيلُه في وقـف الأسـهُ وقـف الصكـوك الاسـتثمارية يجري عليـه ما سـبق تفصيلُه في وقـف الأسـهُ
يْني؛ فلا يجوز بيعُ شـهادة الصكِّ  كمُ الوقـفِ العَ يْني؛ فلا يجوز بيعُ شـهادة الصكِّ الاسـتثمارية؛ فالصكـوك الموقوفـة بأعيانها لهـا حُ كمُ الوقـفِ العَ الاسـتثمارية؛ فالصكـوك الموقوفـة بأعيانها لهـا حُ
ا موجوداتُ تلك الصكوكِ فهي  ، وأمَّ فقَ الضوابطِ التي سـبق بيانُها في المبحث الأولِ ا موجوداتُ تلك الصكوكِ فهي أو رهنُها إلاَّ وَ ، وأمَّ فقَ الضوابطِ التي سـبق بيانُها في المبحث الأولِ أو رهنُها إلاَّ وَ
فقَ  ة، وَ ها وتقليبُها والاسـتدانة عليها ورهنها للأغراض الاستثماريَّ فقَ أموالٌ موقوفة بقيمتها؛ فيجوز بيعُ ة، وَ ها وتقليبُها والاسـتدانة عليها ورهنها للأغراض الاستثماريَّ أموالٌ موقوفة بقيمتها؛ فيجوز بيعُ

. .ما تقتضيه مصلحةُ الوقفِ ما تقتضيه مصلحةُ الوقفِ
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صة؛ لغرض  سةٌ ماليَّة متخصِّ ئه مؤسَّ صة؛ لغرض وعاءٌ استثماري تُنشِ سةٌ ماليَّة متخصِّ ئه مؤسَّ المحفظة الاستثمارية (المحفظة الاستثمارية (PortfolioPortfolio): ): وعاءٌ استثماري تُنشِ
دٍ من الأشخاص(١). عةٍ لشخصٍ أو عددٍ محدَّ دٍ من الأشخاصتجميعِ وإدارة أصولٍ استثمارية متنوِّ عةٍ لشخصٍ أو عددٍ محدَّ تجميعِ وإدارة أصولٍ استثمارية متنوِّ

؛  ؛ والغـرض مـن تجميع هذه الأصول، هـو تقليل المخاطـرِ المترتبة على تملُّكِ أصـلٍ معيَّنٍ والغـرض مـن تجميع هذه الأصول، هـو تقليل المخاطـرِ المترتبة على تملُّكِ أصـلٍ معيَّنٍ
ا من عقارات متنوعة  ا من أسـهم أو أوراق مالية متنوعة المخاطر، أو مزيجً ا من عقارات متنوعة فقد تضمُّ المحفظةُ مزيجً ا من أسـهم أو أوراق مالية متنوعة المخاطر، أو مزيجً فقد تضمُّ المحفظةُ مزيجً

ونحوها، وذلك بهدف المواءمة بين المخاطر والعوائد. ونحوها، وذلك بهدف المواءمة بين المخاطر والعوائد. 
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ها مـن الأوعية الاسـتثمارية؛ إلاَّ أنَّ  ها مـن الأوعية الاسـتثمارية؛ إلاَّ أنَّ وقـف المحفظـة الاسـتثمارية لا يختلف عـن وقف غيرِ وقـف المحفظـة الاسـتثمارية لا يختلف عـن وقف غيرِ
كمُ الوقـفِ بموجوداتها، فمـا كان من تلك  ة، فيتعلَّـق حُ كمُ الوقـفِ بموجوداتها، فمـا كان من تلك المحفظـة لا تكتسـب الشـخصيَّة الاعتباريَّ ة، فيتعلَّـق حُ المحفظـة لا تكتسـب الشـخصيَّة الاعتباريَّ
فِ في الأوقاف  فـقَ ضوابطِ التصرُّ ه أو اسـتبدالُه أو رهنُه إلاَّ وَ ـا عينيăا، فلا يجوز بيعُ فِ في الأوقاف الموجـودات وقفً فـقَ ضوابطِ التصرُّ ه أو اسـتبدالُه أو رهنُه إلاَّ وَ ـا عينيăا، فلا يجوز بيعُ الموجـودات وقفً
ةً لم توقف بأعيانها، فيجوز تقليبُه واسـتبداله ورهنُه إذا كانت  ةً لم توقف بأعيانها، فيجوز تقليبُه واسـتبداله ورهنُه إذا كانت العينيَّة، وما كان منها أصولاً اسـتثماريَّ العينيَّة، وما كان منها أصولاً اسـتثماريَّ

المصلحة بذلك وفق تقدير الناظر، والله أعلم.المصلحة بذلك وفق تقدير الناظر، والله أعلم.
ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله  ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ـرً لاً وآخِ ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله والحمـد للـه أوَّ ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ـرً لاً وآخِ والحمـد للـه أوَّ

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.
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ها في النقاط الآتية:  زُ ها في النقاط الآتية: وتشتمل على أبرز النتائج، وأُوجِ زُ وتشتمل على أبرز النتائج، وأُوجِ
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ها،  ها، وهـي التي تتَّجه نِيَّـةُ الواقفِ إلى تحبيسـها بأعيانها، فهـذه لا يجوز بيعُ أ- أوقـاف عينيـة: أ- أوقـاف عينيـة: وهـي التي تتَّجه نِيَّـةُ الواقفِ إلى تحبيسـها بأعيانها، فهـذه لا يجوز بيعُ
أو استبدالها أو رهنها، أو الاستدانة عليها إلاَّ عند الحاجة، ويكون ذلك بموافقة الحاكمِ الشرعي إذا أو استبدالها أو رهنها، أو الاستدانة عليها إلاَّ عند الحاجة، ويكون ذلك بموافقة الحاكمِ الشرعي إذا 

ا. ا.كان الموقوف عقارً كان الموقوف عقارً
علِها أصلاً يُنمى  علِها أصلاً يُنمى وهي الأوقاف التي تتَّجه نِيَّةُ الواقفِ إلى جَ ب- أوقاف استثمارية غير عينية: ب- أوقاف استثمارية غير عينية: وهي الأوقاف التي تتَّجه نِيَّةُ الواقفِ إلى جَ
بالاسـتبدال أو الاسـتغلال، فهذه لا يتعلَّقُ الوقف بأعيانها القائمةِ عند الوقف، ويجوز تنميتُها بالبيع بالاسـتبدال أو الاسـتغلال، فهذه لا يتعلَّقُ الوقف بأعيانها القائمةِ عند الوقف، ويجوز تنميتُها بالبيع 
والاستبدال والاستدانة عليها ورهنها للأغراض الاستثمارية، ونحو ذلك، ولا يتوقف ذلك على إذن والاستبدال والاستدانة عليها ورهنها للأغراض الاستثمارية، ونحو ذلك، ولا يتوقف ذلك على إذن 

فاتِ ما يُشترط للنوع الأول. ، ولا يُشترط لهذه التصرُّ فاتِ ما يُشترط للنوع الأول.الحاكم المختصِّ ، ولا يُشترط لهذه التصرُّ الحاكم المختصِّ
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ها. بْحِ قِ برِ ها.أ- وقف النقود لغرض استثمارها والتصدُّ بْحِ قِ برِ أ- وقف النقود لغرض استثمارها والتصدُّ
ها. بْحِ قِ برِ صِ العينيَّةِ في الشركات لغرض تنميتها، والتصدُّ صَ ها.ب- وقف الحِ بْحِ قِ برِ صِ العينيَّةِ في الشركات لغرض تنميتها، والتصدُّ صَ ب- وقف الحِ
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ها، وموجوداتها  ا عينيăا لا يجوز بيعُ ها، وموجوداتها أ- وقف الشخصية الاعتبارية، فالشخصيَّةُ بذاتها تكون وقفً ا عينيăا لا يجوز بيعُ أ- وقف الشخصية الاعتبارية، فالشخصيَّةُ بذاتها تكون وقفً
. ةِ ، يجوز تقليبُها ورهنُها للأغراض الاستثماريَّ ا غيرَ عينيٍّ ăا استثماري .تكون وقفً ةِ ، يجوز تقليبُها ورهنُها للأغراض الاستثماريَّ ا غيرَ عينيٍّ ăا استثماري تكون وقفً

ا  هـا، وموجوداتها تكـون وقفً ـا عينيăا لا يجـوز بيعُ ا ب- وقـف الأسـهم، فالأسـهمُ تكون وقفً هـا، وموجوداتها تكـون وقفً ـا عينيăا لا يجـوز بيعُ ب- وقـف الأسـهم، فالأسـهمُ تكون وقفً
عيَّة. ةِ التوسُّ فُ فيها للأغراض الاستثماريَّ ، يجوز التصرُّ ا غيرَ عينيٍّ ăعيَّة.استثماري ةِ التوسُّ فُ فيها للأغراض الاستثماريَّ ، يجوز التصرُّ ا غيرَ عينيٍّ ăاستثماري

ب صافي الغلَّة فيها بمقارنة صافي قيمةِ  ة، ويُحتسَ ب صافي الغلَّة فيها بمقارنة صافي قيمةِ ج- وقف الصناديق والوحدات الاستثماريَّ ة، ويُحتسَ ج- وقف الصناديق والوحدات الاستثماريَّ
ر  ر الوحدةِ الاستثمارية في نهاية كلِّ فترةٍ محاسبيَّةٍ بصافي قيمتها في بداية تلك الفترة، بعد إضافةِ ما قرَّ الوحدةِ الاستثمارية في نهاية كلِّ فترةٍ محاسبيَّةٍ بصافي قيمتها في بداية تلك الفترة، بعد إضافةِ ما قرَّ
، وللناظر أن يبيع من  قة في الفترة السـابقةِ ه إلى قيمة الوحدة من الأربـاح المحقَّ ، وللناظر أن يبيع من مجلـس النظـارة ردَّ قة في الفترة السـابقةِ ه إلى قيمة الوحدة من الأربـاح المحقَّ مجلـس النظـارة ردَّ

. ةِ .الوحدات الموقوفةِ في نهاية كلِّ فترةٍ بمقدار قيمةِ صافي الغلَّ ةِ الوحدات الموقوفةِ في نهاية كلِّ فترةٍ بمقدار قيمةِ صافي الغلَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٣٢٥٣٢
تًا، يستردُّ الواقفُ رأسَ مالِه عند  تًا، يستردُّ الواقفُ رأسَ مالِه عند د- وقف الصكوك الاستثمارية، ويجوز أن يكون الوقف مؤقَّ د- وقف الصكوك الاستثمارية، ويجوز أن يكون الوقف مؤقَّ

ر. ا، فيُشتر￯ بمبلغ الاستردادِ صكٌّ آخَ ر.إطفاء الصكوك، ويجوز أن يكون مؤبَّدً ا، فيُشتر￯ بمبلغ الاستردادِ صكٌّ آخَ إطفاء الصكوك، ويجوز أن يكون مؤبَّدً
هــ- وقف المحفظة الاسـتثمارية وليس للمحفظة الاسـتثمارية شـخصيَّةٌ اعتباريـة، فيتعلَّق هــ- وقف المحفظة الاسـتثمارية وليس للمحفظة الاسـتثمارية شـخصيَّةٌ اعتباريـة، فيتعلَّق 

يْنِها، ويجوز نقلُ هذه الموجوداتِ إلى محفظةٍ أخر￯، أو مديرٍ آخر.  يْنِها، ويجوز نقلُ هذه الموجوداتِ إلى محفظةٍ أخر￯، أو مديرٍ آخر. الوقف بموجوداتها لا بعَ الوقف بموجوداتها لا بعَ
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إجارة المشاعإجارة المشاع............................................................................... ............................................................................... ٤٥٤٥/٢

الهلاك الكلي والجزئي للعين المؤجرةالهلاك الكلي والجزئي للعين المؤجرة
١٤٥١٤٥/١ .......................................... .......................................... أمثلة على الهلاك الكلي وأثره على إجارة المعينأمثلة على الهلاك الكلي وأثره على إجارة المعين
١٤٧١٤٧/١، ، ١١٦١١٦/٢ ............................... ............................... أثر الهلاك الكلي على إجارة الموصوف في الذمةأثر الهلاك الكلي على إجارة الموصوف في الذمة
١٤٧١٤٧/١، ، ١١٦١١٦/٢ .............................. .............................. أثر الهلاك الجزئي على إجارة المعين والموصوفأثر الهلاك الجزئي على إجارة المعين والموصوف

الشروط الجزائية في عقود الإجارةالشروط الجزائية في عقود الإجارة
.... .... [سيأتي في مصطلح ديون][سيأتي في مصطلح ديون] اشتراط الزيادة في الدين الذي في ذمة المدين بسبب التأخر في الوفاءاشتراط الزيادة في الدين الذي في ذمة المدين بسبب التأخر في الوفاء
اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبلية بسبب مماطلة المديناشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبلية بسبب مماطلة المدين.................... .................... 
........................................................................ ........................................................................ [سيأتي في مصطلح ديون][سيأتي في مصطلح ديون]
................................... ................................... [سيأتي في مصطلح ديون][سيأتي في مصطلح ديون] شرط غرامة التأخير مع التخلص منهاشرط غرامة التأخير مع التخلص منها
١٣١١٣١/١ ....................................................................... ....................................................................... تمديد فترة الإجارةتمديد فترة الإجارة

تمليك العين المؤجرةتمليك العين المؤجرة
١٠٧١٠٧/١، ، ١٣٢١٣٢...................................................................................................... التمليك بعوض (الدفعة الأخيرة)التمليك بعوض (الدفعة الأخيرة)
١٣٣١٣٣/١ ................................................. ................................................. التمليك بغير عوض / هبة العين المؤجرةالتمليك بغير عوض / هبة العين المؤجرة
١٤٤١٤٤/١ ...................................................... ...................................................... الإنهاء المبكر لتملك العين المؤجرةالإنهاء المبكر لتملك العين المؤجرة
١١٢١١٢/١ ........................................................................ ........................................................................ التأجير من الباطنالتأجير من الباطن
١٤٤١٤٤/١ ........................................................... ........................................................... الإنهاء الاختياري لعقد الإجارةالإنهاء الاختياري لعقد الإجارة
انتهاء عقد التأجير التمويليانتهاء عقد التأجير التمويلي............................................................... ............................................................... ١٤٣١٤٣/١
العينة الإيجاريةالعينة الإيجارية........................................................................... ........................................................................... ١٣٦١٣٦/١
١٣٧١٣٧/١، ، ٣٠٦٣٠٦، ، ٣٣٦٣٣٦، ، ٤٠٧٤٠٧، ، ١٣٧١٣٧/٢ ...................................... ...................................... إجارة العين لمن باعهاإجارة العين لمن باعها
١١٢١١٢/١، ، ١٣٧١٣٧.............................................................................................................. إجارة المؤجر العين المؤجرةإجارة المؤجر العين المؤجرة
١٢٠١٢٠/٢ ...................................................... ...................................................... بيع العين المؤجرة من غير المستأجربيع العين المؤجرة من غير المستأجر
المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويليالمشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي........................................................................................١٣٩١٣٩/١، ، ٢٠٣٢٠٣
١٣٩١٣٩/١ .................................... .................................... بيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكهابيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكها
.................................... .................................... [سيأتي في مصطلح زكاة][سيأتي في مصطلح زكاة] ا تمويليًا ا تمويليًازكاة الأصول المؤجرة إيجارً زكاة الأصول المؤجرة إيجارً
إجارة الأوراق النقديةإجارة الأوراق النقدية............................................ ............................................ [سيأتي في مصطلح أوراق نقدية][سيأتي في مصطلح أوراق نقدية]
.............................. .............................. [سيأتي في مصطلح أسهم][سيأتي في مصطلح أسهم] إجارة الأوراق المالية كالأسهم والصكوكإجارة الأوراق المالية كالأسهم والصكوك
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حقيقة الإرصاد وبعض صوره عند الفقهاءحقيقة الإرصاد وبعض صوره عند الفقهاء............................................. ............................................. ٤٣١٤٣١/٢
٤٣٢٤٣٢/٢ ................................................................... ................................................................... إرصاد أموال الزكاةإرصاد أموال الزكاة
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٢٦٨٢٦٨/٢ ................................................ ................................................ استرداد الوحدات الاستثمارية وتكييفهاسترداد الوحدات الاستثمارية وتكييفه
٦٥٦٥/١.................................................................................................................................. استرداد وديعة المرابحةاسترداد وديعة المرابحة
استرداد البائع السلعة الموجودة بعينها إذا أفلس المشترياسترداد البائع السلعة الموجودة بعينها إذا أفلس المشتري.............................. .............................. ٥٣٣٥٣٣/١
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حقيقة الاستصناعحقيقة الاستصناع..................................................................... ..................................................................... ٣٩٣٣٩٣/٢
علاقة الاستصناع بعقد الإجارة الموصوفة في الذمةعلاقة الاستصناع بعقد الإجارة الموصوفة في الذمة................... ................... [سبق في مصطلح إجارة][سبق في مصطلح إجارة]
٤١٦٤١٦/١ .................................... .................................... الاستصناع بتقدير الثمن بسعر التكلفة وربح معلومالاستصناع بتقدير الثمن بسعر التكلفة وربح معلوم
.................................... .................................... [سيأتي في مصطلح مرابحة][سيأتي في مصطلح مرابحة] البيع على الخارطة (المخطط)البيع على الخارطة (المخطط)
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١٥١٥/٢، ، ٩٢٩٢.................................................................................................................... حقيقة الأسهم في القانونحقيقة الأسهم في القانون
خصائص الأسهمخصائص الأسهم....................................................................................................................................١٧١٧/٢، ، ٩٢٩٢
التوصيف القانوني للأسهمالتوصيف القانوني للأسهم..................................................................................................................١٩١٩/٢، ، ٩٢٩٢
التوصيف الشرعي للأسهمالتوصيف الشرعي للأسهم..................................................................................................................٢١٢١/٢، ، ٩٣٩٣
تمويل رأس المال في شركات المساهمةتمويل رأس المال في شركات المساهمة......................................................................................١٥١٥/٢، ، ٩٢٩٢
٣٣٣٣/٢، ، ٢٢٤٢٢٤ ....................................................... ....................................................... أسهم الشركات المختلطةأسهم الشركات المختلطة
٣٧٣٧/٢.................................................................. المرجع في تحديد اليسير المحرم في الأسهم المختلطةالمرجع في تحديد اليسير المحرم في الأسهم المختلطة
٢٠٥٢٠٥/١، ، ٢١٥٢١٥، ، ١٥٨١٥٨/٢ ..................................................... ..................................................... الأسهم الممتازةالأسهم الممتازة
لوازم القول بأن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركةلوازم القول بأن السهم يمثل حصة شائعة في موجودات الشركة....................................................٣٠٣٠/٢
٣٠٣٠/٢، ، ٩٥٩٥.............................................................. الفرق بين شركات الأشخاص والشركات المساهمةالفرق بين شركات الأشخاص والشركات المساهمة
٢٢٣٢٢٣/٢، ، ٣٣٩٣٣٩ .................................................................. .................................................................. أسهم المنحةأسهم المنحة
٣٠٣٠/٢، ، ٩٥٩٥، ، ٩٨٩٨ ........................ ........................ العلاقة بين القيمة السوقية للسهم وموجودات الشركةالعلاقة بين القيمة السوقية للسهم وموجودات الشركة
إجارة الأسهمإجارة الأسهم................................................................ ................................................................ ١١٣١١٣/١، ، ٤٥٤٥/٢
٤٥٤٥/٢.................................................................................................................................................. إقراض الأسهمإقراض الأسهم
السلم في الأسهمالسلم في الأسهم..............................................................................................................................................٤٦٤٦/٢
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زكاة الأسهمزكاة الأسهم........................................................ ........................................................ [سيأتي في مصطلح زكاة][سيأتي في مصطلح زكاة]
....................................................... ....................................................... [سيأتي في مصطلح وقف][سيأتي في مصطلح وقف] وقف الأسهموقف الأسهم
استثمار أموال الاكتتاباستثمار أموال الاكتتاب....................................... ....................................... [سيأتي في مصطلح أوراق مالية][سيأتي في مصطلح أوراق مالية]
العلاقة بين الشخصية الاعتبارية والخلطةالعلاقة بين الشخصية الاعتبارية والخلطة................ ................ [سيأتي في مصطلح شخصية اعتبارية][سيأتي في مصطلح شخصية اعتبارية]
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٧٧٧٧/١، ، ٤٧٣٤٧٣ ............................................ ............................................ (LMELME) سوق لندن للمعادن الأساسية (سوق لندن للمعادن الأساسية
٧٩٧٩/١، ، ٤٧٣٤٧٣ .................................................. .................................................. (BSASBSAS) بورصة السلع الماليزية (بورصة السلع الماليزية
صرف النقود من الأسواق الماليةصرف النقود من الأسواق المالية.................................. .................................. [سيأتي في مصطلح صرف][سيأتي في مصطلح صرف]
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................................................. ................................................. [سيأتي في مصطلح عينة][سيأتي في مصطلح عينة] العينة / عكس العينةالعينة / عكس العينة
بيع الوفاءبيع الوفاء...................................................... ...................................................... [سيأتي في مصطلح بيع الوفاء][سيأتي في مصطلح بيع الوفاء]
٤٨٦٤٨٦/١ .......... .......... بيع أوراق مالية مع وعد من المشتري ببيعها للبائع بالقيمة الاسمية أو السوقيةبيع أوراق مالية مع وعد من المشتري ببيعها للبائع بالقيمة الاسمية أو السوقية
بيع السلع بالأجل ثم شراؤها بالأجل نفسه لغرض تثبيت سعر الصرفبيع السلع بالأجل ثم شراؤها بالأجل نفسه لغرض تثبيت سعر الصرف......................................٧٢٧٢/١

ا / بالقيمة  ا / بالقيمة إجــارة العيــن لمــن باعهــا إجــارة تمويليــة، وتمليكها بقيمــة محــددة مســبقً إجــارة العيــن لمــن باعهــا إجــارة تمويليــة، وتمليكها بقيمــة محــددة مســبقً
السوقيةالسوقية....................................................... ....................................................... ١٣٧١٣٧/١، ، ٣٣٧٣٣٧، ، ٤٠٧٤٠٧، ، ١٤١١٤١/٢
٣٣٣٣٣٣/١ .................... .................... بيع حق الانتفاع العقاري مع وعد من البائع بالشراء بالقيمة الاسميةبيع حق الانتفاع العقاري مع وعد من البائع بالشراء بالقيمة الاسمية

صكوك ملكية الأعيان المؤجرة على غير من اشــتريت منه مع وعد بالبيع (إطفاء الصكوك) على صكوك ملكية الأعيان المؤجرة على غير من اشــتريت منه مع وعد بالبيع (إطفاء الصكوك) على 
١٤٢١٤٢/٢ ....................................................................... ....................................................................... من اشتريت منهمن اشتريت منه

تمويل البنك التجاري للبنك المركزي في حال وجود فائض سيولة (الريبو العكسي)تمويل البنك التجاري للبنك المركزي في حال وجود فائض سيولة (الريبو العكسي)......... ......... 
....................................................... ....................................................... [سيأتي في مصطلح ريبو وريبو عكسي][سيأتي في مصطلح ريبو وريبو عكسي]

 ..................... ..................... تمويل البنك المركزي للبنك التجاري في حال الحاجة للسيولة (الريبو)تمويل البنك المركزي للبنك التجاري في حال الحاجة للسيولة (الريبو)
....................................................... ....................................................... [سيأتي في مصطلح ريبو وريبو عكسي][سيأتي في مصطلح ريبو وريبو عكسي]
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٥٠٤٥٠٤/١ ........................................................... ........................................................... حقيقة الإعسار عند الفقهاءحقيقة الإعسار عند الفقهاء
٥١٣٥١٣/١ ............................................................ ............................................................ حقيقة الإعسار في القانونحقيقة الإعسار في القانون
إعسار الشركاتإعسار الشركات...................................................................... ...................................................................... ٥٠٥٥٠٥/١
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٥٠٣٥٠٣/١ ........................................................... ........................................................... حقيقة الإفلاس عند الفقهاءحقيقة الإفلاس عند الفقهاء
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حقيقة التفليسحقيقة التفليس........................................................................ ........................................................................ ٥٠٤٥٠٤/١
٥٠٤٥٠٤/١ ......................................................... ......................................................... الفرق بين الإفلاس والتفليسالفرق بين الإفلاس والتفليس
٥٠٤٥٠٤/١ .............................................. .............................................. علاقة التصفية ومفهوم الإفلاس في الفقهعلاقة التصفية ومفهوم الإفلاس في الفقه
علاقة الإعسار ومفهوم الإفلاس في الفقهعلاقة الإعسار ومفهوم الإفلاس في الفقه.............................................. .............................................. ٥٠٤٥٠٤/١
حكم المدين المفلس عند الفقهاءحكم المدين المفلس عند الفقهاء..................................................... ..................................................... ٥٠٦٥٠٦/١
شروط التفليسشروط التفليس....................................................................... ....................................................................... ٥٠٦٥٠٦/١
الآثار المترتبة على الإفلاس في الفقهالآثار المترتبة على الإفلاس في الفقه.................................................. .................................................. ٥١٧٥١٧/١
إجبار المفلس على التكسب لقضاء دينهإجبار المفلس على التكسب لقضاء دينه............................................... ............................................... ٥١٩٥١٩/١
٥١٩٥١٩/١ ............................................................... ............................................................... انتهاء التفليس في الفقهانتهاء التفليس في الفقه
حقيقة الإفلاس في القانونحقيقة الإفلاس في القانون............................................................ ............................................................ ٥٠٩٥٠٩/١
العلاقة بين مفهوم الإفلاس في الفقه والقانونالعلاقة بين مفهوم الإفلاس في الفقه والقانون.......................................... .......................................... ٥٠٩٥٠٩/١
٥١٣٥١٣/١ ............................................................ ............................................................ حقيقة التفليسة في القانونحقيقة التفليسة في القانون
٥٠٩٥٠٩/١ ............................................ ............................................ علاقة التصفية بمفهوم الإفلاس في القانونعلاقة التصفية بمفهوم الإفلاس في القانون
علاقة مفهوم الإفلاس بالقانون بمفهوم الإعسار في الفقهعلاقة مفهوم الإفلاس بالقانون بمفهوم الإعسار في الفقه............................... ............................... ٥١٣٥١٣/١
٥١٠٥١٠/١ ....................................... ....................................... اتجاهات القوانين المعاصرة للشركات المفلسةاتجاهات القوانين المعاصرة للشركات المفلسة
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OE)���
 �� �
��
 U�& �z5��6��
 9�s�
( �
g
�b�
OE)���
 �� �
��
 U�& �z5��6��
 9�s�
( �
g
�b�
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٥٩٥٩/٢.............................. توزيع فائض الصكوك في غير فترات ظهوره [سبق في مصطلح احتياطي]توزيع فائض الصكوك في غير فترات ظهوره [سبق في مصطلح احتياطي]

تطوع مصدر الصكوك بتغطية العجز في الاحتياطي إذا نقص عن التوزيع الدوري المتوقع [سبق تطوع مصدر الصكوك بتغطية العجز في الاحتياطي إذا نقص عن التوزيع الدوري المتوقع [سبق 
٦٥٦٥/٢.................................................................................................................................... في مصطلح احتياطي]في مصطلح احتياطي]
التزام مصدر الصكوك بتغطية العجز [سبق في مصطلح احتياطي]التزام مصدر الصكوك بتغطية العجز [سبق في مصطلح احتياطي]................................................٦٦٦٦/٢
٧٠٧٠/٢........................................ مشاركة مصدر الصكوك في الاحتياطي [سبق في مصطلح احتياطي]مشاركة مصدر الصكوك في الاحتياطي [سبق في مصطلح احتياطي]

اشتراط مصدر الصكوك أخذ رصيد الاحتياطي في نهاية المدة كحافز أداءاشتراط مصدر الصكوك أخذ رصيد الاحتياطي في نهاية المدة كحافز أداء.................... .................... 
................................................................................................................................[سيأتي في مصطلح حافز أداء][سيأتي في مصطلح حافز أداء]
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شرط غرامة التأخير مع التخلص منهاشرط غرامة التأخير مع التخلص منها............................................. ............................................. ٩٠٩٠/١، ، ١٣١١٣١
٣٣٣٣/٢، ، ٢٢٤٢٢٤ ............ ............ الاستثمار في أسهم الشركات المختلطة مع تطهير الإيرادات المحرمةالاستثمار في أسهم الشركات المختلطة مع تطهير الإيرادات المحرمة
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٣٦١٣٦١/٢ ..................................... ..................................... مفهوم الملك التام في الزكاة واختلاف الفقهاء فيهمفهوم الملك التام في الزكاة واختلاف الفقهاء فيه
٥٠٥٠/٢، ، ١٦٩١٦٩، ، ٢٠١٢٠١، ، ٣٦٣٣٦٣ ....................................... ....................................... ضابط تمام الملك في الزكاةضابط تمام الملك في الزكاة
٤٩٤٩/٢، ، ٢٠٠٢٠٠، ، ٣٦٢٣٦٢ .... .... أمثلة على اختلاف الفقهاء في تحقيق مناط شرط تمام الملك في الزكاةأمثلة على اختلاف الفقهاء في تحقيق مناط شرط تمام الملك في الزكاة
.................................................... .................................................... [سيأتي في مصطلح زكاة][سيأتي في مصطلح زكاة] زكاة المال العامزكاة المال العام
زكاة المال الضمارزكاة المال الضمار.................................................. .................................................. [سيأتي في مصطلح زكاة][سيأتي في مصطلح زكاة]

تطبيقات معاصرة لشرط تمام الملكتطبيقات معاصرة لشرط تمام الملك
الأرصدة المحتجزة أو التي يُمنع المكلف من التصرف فيها لقيود قانونيةالأرصدة المحتجزة أو التي يُمنع المكلف من التصرف فيها لقيود قانونية................... ................... ٣٧١٣٧١/٢
الوديعة النظامية للشركات تحت التأسيسالوديعة النظامية للشركات تحت التأسيس................................................. ................................................. ٣٧٢٣٧٢/٢
مبالغ التأمينات المقدمة من الشركات أو العملاء لضمان تنفيذ الالتزاماتمبالغ التأمينات المقدمة من الشركات أو العملاء لضمان تنفيذ الالتزامات.................. .................. ٣٧٢٣٧٢/٢
٣٧٤٣٧٤/٢ ............................................... ............................................... مخصصات الديون المشكوك في تحصيلهامخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
٣٧٧٣٧٧/٢ ..................................................................... ..................................................................... زكاة الديون المؤجلةزكاة الديون المؤجلة
٣٨٠٣٨٠/٢ ........................................... ........................................... تملك أموال زكوية من خلال ملكية أوراق ماليةتملك أموال زكوية من خلال ملكية أوراق مالية
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١٠٠١٠٠/١ .................................................. .................................................. حقيقة التمويل في الاصطلاح الماليحقيقة التمويل في الاصطلاح المالي
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١٩٧١٩٧/١ ................................................................... ................................................................... التمويل بالمشاركةالتمويل بالمشاركة
١٣٩١٣٩/١ ...................................... ...................................... التمويل النقدي من خلال عقود التأجير التمويليالتمويل النقدي من خلال عقود التأجير التمويلي
٦٠٥٦٠٥/١ ............................................................ ............................................................ تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية

 .... .... تطوع مصدر الصكوك بتغطية العجز في الاحتياطي إذا نقص عن التوزيع الدوري المتوقعتطوع مصدر الصكوك بتغطية العجز في الاحتياطي إذا نقص عن التوزيع الدوري المتوقع
[سبق في مصطلح احتياطي][سبق في مصطلح احتياطي]

..................................... ..................................... [سبق في مصطلح تحوط][سبق في مصطلح تحوط] تعديل عوائد التمويل بالمرابحةتعديل عوائد التمويل بالمرابحة
تعديل عوائد التمويل بالمشاركة أو بالمضاربةتعديل عوائد التمويل بالمشاركة أو بالمضاربة..................... ..................... [سيأتي في مصطلح شراكة][سيأتي في مصطلح شراكة]
....................................... ....................................... [سبق في مصطلح إجارة][سبق في مصطلح إجارة] تعديل عوائد التمويل بالإجارةتعديل عوائد التمويل بالإجارة
تعديل عوائد التمويل بالوكالةتعديل عوائد التمويل بالوكالة...................................... ...................................... [سيأتي في مصطلح وكالة][سيأتي في مصطلح وكالة]
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٥٣٥٣/١............................................................................ حكم التواطؤ على إجراء التورق المنظم والعكسيحكم التواطؤ على إجراء التورق المنظم والعكسي
........................................... ........................................... [سيأتي في مصطلح عينة][سيأتي في مصطلح عينة] حكم العينة / عكس العينةحكم العينة / عكس العينة

تورقتورق
التورق البسيطالتورق البسيط....................................................................... ....................................................................... ٥٢٥٢/١، ، ٤٧٤٤٧٤
التورق المنظمالتورق المنظم....................................................................... ....................................................................... ٥٢٥٢/١، ، ٤٧٥٤٧٥
٣٠٧٣٠٧/١ ............................................................................ ............................................................................ التورق المدارالتورق المدار
........................... ........................... [سيأتي في مصطلح حسابات مصرفية /ودائع المرابحة][سيأتي في مصطلح حسابات مصرفية /ودائع المرابحة] التورق العكسيالتورق العكسي
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جهالة الجعلجهالة الجعل................................................................ ................................................................ ٤٩٤٤٩٤/١، ، ٦٣٦٣/٢
٥٩٥٩/١.......................................................................................................... عل على اقتضاء الدين بجزء منه عل على اقتضاء الدين بجزء منهالجُ الجُ
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ما كان محرما تحريم وسائل فيباح عند الحاجة والمصلحة الراجحةما كان محرما تحريم وسائل فيباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة.................... .................... ١٦١١٦١/٢
٣٤٣٤/٢، ، ١٦٢١٦٢ ................................................................. ................................................................. بيع العرايا بالتمربيع العرايا بالتمر
٣٤٣٤/٢................................................................................................ الاستثمار في أسهم الشركات المساهمةالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة
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٦٠٦٠/٢............................................................................................................................................ حقيقة حافز الأداءحقيقة حافز الأداء
٦٣٦٣/٢، ، ٤٧٨٤٧٨ ...................................................... ...................................................... اختلاف تكييف حافز الأداءاختلاف تكييف حافز الأداء
الاستثمار بالوكالة مع حافز أداء للوكيلالاستثمار بالوكالة مع حافز أداء للوكيل............................ ............................ ٧٢٧٢/١، ، ٢٣٧٢٣٧، ، ٢٤١٢٤١، ، ٤٩٣٤٩٣
٢٤١٢٤١/١ ......................................... ......................................... الاستثمار بالمضاربة مع حافز أداء للمضاربالاستثمار بالمضاربة مع حافز أداء للمضارب
اشتراط مصدر الصكوك أخذ رصيد الاحتياطي في نهاية المدة كحافز أداءاشتراط مصدر الصكوك أخذ رصيد الاحتياطي في نهاية المدة كحافز أداء................................٦٠٦٠/٢
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حقيقة الودائع البنكيةحقيقة الودائع البنكية........................................................................................................................................٤١٤١/١
٢١٢١/١، ، ٤١٤١.............................................................................................................................. أنواع الودائع البنكيةأنواع الودائع البنكية

حساب الجاري (وديعة جارية)حساب الجاري (وديعة جارية)
حقيقة الحساب الجاري وخصائصهحقيقة الحساب الجاري وخصائصه.................................................... .................................................... ٢٢٢٢/١، ، ٤١٤١
٢٣٢٣/١ ................................................................... ................................................................... تكييف الحساب الجاريتكييف الحساب الجاري
حكم الفوائد المشروطة على الحساب الجاريحكم الفوائد المشروطة على الحساب الجاري.............................................. .............................................. ٢٩٢٩/١
حكم الهدايا النقدية غير المشروطة على الحساب الجاريحكم الهدايا النقدية غير المشروطة على الحساب الجاري................................... ................................... ٢٩٢٩/١
٣٠٣٠/١ ................................... ................................... حكم الهدايا العينية غير المشروطة على الحساب الجاريحكم الهدايا العينية غير المشروطة على الحساب الجاري
٣٠٣٠/١ .................................... .................................... حكم المزايا والخدمات المجانية على الحساب الجاريحكم المزايا والخدمات المجانية على الحساب الجاري
حكم أخذ رسوم على الحساب الجاريحكم أخذ رسوم على الحساب الجاري..................................................... ..................................................... ٣١٣١/١
الودائع المتبادلة بدون شرطالودائع المتبادلة بدون شرط............................................................... ............................................................... ٤٨٥٤٨٥/١
زكاة الحساب الجاريزكاة الحساب الجاري................................................... ................................................... [سيأتي في مصطلح زكاة][سيأتي في مصطلح زكاة]

حساب استثماري (وديعة آجلة)حساب استثماري (وديعة آجلة)
٤٢٤٢/١ ................................................................ ................................................................ حقيقة الحساب الاستثماريحقيقة الحساب الاستثماري
٤٥٤٥/١ ....................................... ....................................... أنواع الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلاميةأنواع الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية

ودائع المضاربةودائع المضاربة
حقيقة وديعة المضاربةحقيقة وديعة المضاربة...................................................................... ...................................................................... ٤٥٤٥/١

ودائع المرابحةودائع المرابحة
٤٣٤٣/١ ...................................................................... ...................................................................... حقيقة وديعة المرابحةحقيقة وديعة المرابحة

النــوع الأول مــن ودائــع المرابحــة: ودائــع الاســتثمار المباشــر (التــورق العكســي) وآلية النــوع الأول مــن ودائــع المرابحــة: ودائــع الاســتثمار المباشــر (التــورق العكســي) وآلية 
٤٥٤٥/١، ، ٤٧٣٤٧٣ .............................................................................. .............................................................................. تنفيذهاتنفيذها
تكييف ودائع الاستثمار المباشرتكييف ودائع الاستثمار المباشر............................................................. ............................................................. ٥١٥١/١
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٥٢٥٢/١ .............................................................. .............................................................. حكم ودائع الاستثمار المباشرحكم ودائع الاستثمار المباشر
٤٦٤٦/١ .................... .................... النوع الثاني من ودائع المرابحة: ودائع الوكالة في الاستثمار وآلية تنفيذهاالنوع الثاني من ودائع المرابحة: ودائع الوكالة في الاستثمار وآلية تنفيذها
تكييف ودائع الوكالة في الاستثمارتكييف ودائع الوكالة في الاستثمار.......................................................... .......................................................... ٥٧٥٧/١
٥٨٥٨/١ ........................................................... ........................................................... حكم ودائع الوكالة في الاستثمارحكم ودائع الوكالة في الاستثمار
٨٣٨٣/١ ........................................ ........................................ دراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في بنك إسلامي محليدراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في بنك إسلامي محلي
٨٥٨٥/١ ............................... ............................... دراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في نافذة إسلامية في بنك محليدراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في نافذة إسلامية في بنك محلي
٨٦٨٦/١ ............................................... ............................................... دراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في بنك خليجيدراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في بنك خليجي
دراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في بنك دوليدراسة تطبيقية لوديعة مرابحة في بنك دولي.................................................. .................................................. ٨٨٨٨/١

حساب ادخاري (وديعة توفير)حساب ادخاري (وديعة توفير)
حقيقة الحساب الادخاريحقيقة الحساب الادخاري.................................................................. .................................................................. ٤٢٤٢/١
الوديعة النظامية للشركات تحت التأسيسالوديعة النظامية للشركات تحت التأسيس................................................. ................................................. ٣٧٢٣٧٢/٢
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٣١٧٣١٧/١، ، ٣٤٣٣٤٣ .................................................................. .................................................................. المراد بالحقالمراد بالحق
المراد بحق الانتفاعالمراد بحق الانتفاع............................................................ ............................................................ ٣١٨٣١٨/١، ، ٣٤٣٣٤٣
٣١٨٣١٨/١ ................................................. ................................................. الفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعةالفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة
المراد بحق الانتفاع العقاري في الاصطلاح الفقهي والقانونالمراد بحق الانتفاع العقاري في الاصطلاح الفقهي والقانون.................... .................... ٣٢٠٣٢٠/١، ، ٣٤٣٣٤٣
صيانة العقار المنتفع بهصيانة العقار المنتفع به................................................................ ................................................................ ٣٥٠٣٥٠/١
هلاك العين المنتفع بهاهلاك العين المنتفع بها................................................................ ................................................................ ٣٥٢٣٥٢/١
التوصيف الشرعي لحق الانتفاع العقاريالتوصيف الشرعي لحق الانتفاع العقاري....................................... ....................................... ٣٢٣٣٢٣/١، ، ٣٤٧٣٤٧
المعاوضة على حق الانتفاع العقاري على سبيل التأقيتالمعاوضة على حق الانتفاع العقاري على سبيل التأقيت............................... ............................... ٣٢٩٣٢٩/١
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٩٠٩٠/١، ، ١٣١١٣١ .................................................................... .................................................................... غرامة التأخيرغرامة التأخير
 ٥١٧٥١٧/١، ، ٢٥٨٢٥٨/٢، ، ٣١١٣١١ ............................... ............................... حلول الديون المؤجلة بسبب الإفلاسحلول الديون المؤجلة بسبب الإفلاس
حلول الديون المؤجلة بسبب مماطلة المدينحلول الديون المؤجلة بسبب مماطلة المدين.......................................... .......................................... ١٣٠١٣٠/١
إعادة التمويلإعادة التمويل.................................................................. .................................................................. ٢٦٣٢٦٣/١، ، ٣٠٧٣٠٧
قلب الدينقلب الدين.............................................................. .............................................................. ١٨٢١٨٢/١، ، ٢٢٩٢٢٩، ، ٣٠٧٣٠٧
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 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٣٥٥٣فهرس الكلمات المفتاحيةفهرس الكلمات المفتاحية    

الأولوية في تسديد الديونالأولوية في تسديد الديون............................................................. ............................................................. ٥٣٣٥٣٣/١
٣٢٣٣٢٣/٢، ، ٣٥٣٣٥٣ .................................................. .................................................. بنود الديون في القوائم الماليةبنود الديون في القوائم المالية
بيع الدين بالنقدبيع الدين بالنقد.............................................................. .............................................................. ٦٥٦٥/١، ، ١٠٤١٠٤/٢
بيع المسلم فيه قبل قبضهبيع المسلم فيه قبل قبضه............................................ ............................................ [سيأتي في مصطلح سلم][سيأتي في مصطلح سلم]
....... ....... [سبق في مصطلح أوراق مالية][سبق في مصطلح أوراق مالية] تداول الأوراق المالية التي تكون موجوداتها ديونًا محضةتداول الأوراق المالية التي تكون موجوداتها ديونًا محضة
بيع الكالئ بالكالئبيع الكالئ بالكالئ...................................... ...................................... [سبق في مصطلح بيع الكالئ بالكالئ][سبق في مصطلح بيع الكالئ بالكالئ]
............................................... ............................................... [سبق في مصطلح تحوط][سبق في مصطلح تحوط] المرابحات المتجددةالمرابحات المتجددة
المرابحة مع الوعد بالإبراءالمرابحة مع الوعد بالإبراء.......................................... .......................................... [سبق في مصطلح تحوط][سبق في مصطلح تحوط]
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الذمة المستقلة لإدارة شركة التأمين التجاري عن ذمم المؤمن لهمالذمة المستقلة لإدارة شركة التأمين التجاري عن ذمم المؤمن لهم...................... ...................... ١٢٣١٢٣/١
٩٥٩٥/٢، ، ١٨٨١٨٨ ................................................ ................................................ الذمة المالية لشركات الأشخاصالذمة المالية لشركات الأشخاص
.................................... .................................... [سيأتي في مصطلح شخصية اعتبارية][سيأتي في مصطلح شخصية اعتبارية] الشخصية الاعتباريةالشخصية الاعتبارية
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٢٩٩٢٩٩/١ ............................................................................ ............................................................................ أنواع الرباأنواع الربا
٤٧٠٤٧٠/١ ................................................... ................................................... جريان ربا الديون في جميع الأموالجريان ربا الديون في جميع الأموال
٣٤٣٤/٢............................................................................................................................ أسهم الشركات المختلطةأسهم الشركات المختلطة
٤٢٤٢/٢، ، ١٠٩١٠٩، ، ١٢٨١٢٨ ................................... ................................... المبيع إذا اشتمل على نقد واشتري بنقدالمبيع إذا اشتمل على نقد واشتري بنقد
٤٢٤٢/٢، ، ١٠٩١٠٩ ................. ................. بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه (مسألة مد عجوة)بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما من غير جنسه (مسألة مد عجوة)
.......... .......... [سيأتي في مصطلح شراكة][سيأتي في مصطلح شراكة] ا على المضارب ا على المضارباشتراط ضمان رأس المال/ الربح مطلقً اشتراط ضمان رأس المال/ الربح مطلقً
إجارة الأوراق النقديةإجارة الأوراق النقدية................................................ ................................................ [سبق في مصطلح إجارة][سبق في مصطلح إجارة]
................................................ ................................................ [سبق في مصطلح أسهم][سبق في مصطلح أسهم] إجارة الأوراق الماليةإجارة الأوراق المالية
............................................... ............................................... [سبق في مصطلح بيعتان في بيعة][سبق في مصطلح بيعتان في بيعة] بيعتان في بيعةبيعتان في بيعة
بيع الدين بالنقدبيع الدين بالنقد....................................................... ....................................................... [سبق في مصطلح ديون][سبق في مصطلح ديون]
بيع الوفاءبيع الوفاء.......................................................... .......................................................... [سبق في مصلح بيع الوفاء][سبق في مصلح بيع الوفاء]
..................................................... ..................................................... [سبق في مصطلح حاجة][سبق في مصطلح حاجة] بيع العرايا بالتمربيع العرايا بالتمر
.............................................. .............................................. [سيأتي في مصطلح مرابحة][سيأتي في مصطلح مرابحة] المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير
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 .............. .............. من مقاصد الشريعة أن الربح فرع عن تحمل المخاطرة، فلا ربح فيما لم يضمنمن مقاصد الشريعة أن الربح فرع عن تحمل المخاطرة، فلا ربح فيما لم يضمن
٣٧٨٣٧٨/١، ، ٥٥٧٥٥٧، ، ١٥١١٥١/٢ ..................................................................... .....................................................................
ضابط ما يحل من المخاطرة ما يحرمضابط ما يحل من المخاطرة ما يحرم........................................ ........................................ ٣٧٩٣٧٩/١، ، ١٥١١٥١/٢
المستثنى من قاعدة ربح ما لم يضمنالمستثنى من قاعدة ربح ما لم يضمن.................................................. .................................................. ٣٨٠٣٨٠/١
يشترط في التورق أن تدخل السلع في ضمان المستورقيشترط في التورق أن تدخل السلع في ضمان المستورق..................................................................٥٤٥٤/١
..................................... ..................................... [سيأتي في مصطلح منافع][سيأتي في مصطلح منافع] تداول صكوك المنافع المؤجرةتداول صكوك المنافع المؤجرة
اختلاف نسبة المقاسمة في الأرباح عن نسبة الملكيةاختلاف نسبة المقاسمة في الأرباح عن نسبة الملكية............... ............... [سيأتي في مصطلح شراكة][سيأتي في مصطلح شراكة]
بيع المسلم فيه قبل قبضهبيع المسلم فيه قبل قبضه............................................ ............................................ [سيأتي في مصطلح سلم][سيأتي في مصطلح سلم]
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٦٥٦٥/٢........................................................................ أخذ رسوم بقدر التكلفة الفعلية على القروض البنكيةأخذ رسوم بقدر التكلفة الفعلية على القروض البنكية
حكم أخذ الرسوم على الحساب الجاريحكم أخذ الرسوم على الحساب الجاري................. ................. [سبق في مصطلح حسابات مصرفية][سبق في مصطلح حسابات مصرفية]
حكم أخذ المؤجر لرسوم مستردة /غير مستردة قبل توقيع العقدحكم أخذ المؤجر لرسوم مستردة /غير مستردة قبل توقيع العقد...... ...... [سبق في مصطلح إجارة][سبق في مصطلح إجارة]
٣١٣١/١.......... الإعفاء من رسوم بطاقات الائتمان أو الحوالات أو خطابات الضمان أو الاعتماداتالإعفاء من رسوم بطاقات الائتمان أو الحوالات أو خطابات الضمان أو الاعتمادات
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التعريف بالرقابة الشرعيةالتعريف بالرقابة الشرعية.............................................................. .............................................................. ٥٧١٥٧١/١
الفرق بين الرقابة الشرعية والمراجعة الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية والمراجعة الداخليةالفرق بين الرقابة الشرعية والمراجعة الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية والمراجعة الداخلية ٥٧٢٥٧٢/١
٥٧٣٥٧٣/١ ............................................................... ............................................................... وظائف الرقابة الشرعيةوظائف الرقابة الشرعية
٥٧٣٥٧٣/١ ................................................................. ................................................................. أهمية الرقابة الشرعيةأهمية الرقابة الشرعية
مكونات هيئة الرقابة الشرعيةمكونات هيئة الرقابة الشرعية.......................................................... .......................................................... ٥٧٥٥٧٥/١
أنواع الرقابة الشرعيةأنواع الرقابة الشرعية.................................................................. .................................................................. ٥٧٥٥٧٥/١
٥٧٧٥٧٧/١ ................................................ ................................................ الصفة الشرعية لأعمال الرقابة الشرعيةالصفة الشرعية لأعمال الرقابة الشرعية
٥٩٣٥٩٣/١ .......................................... .......................................... معايير ضبط الجودة في عمل الرقابة الشرعيةمعايير ضبط الجودة في عمل الرقابة الشرعية
الصفات المعتبرة في عضو هيئة الرقابة وفي المراقب الشرعيالصفات المعتبرة في عضو هيئة الرقابة وفي المراقب الشرعي.. .. [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية]
ا على عمله........... ........... [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية] ا على عملهحكم أخذ مفتي هيئة الرقابة الشرعية أجرً حكم أخذ مفتي هيئة الرقابة الشرعية أجرً

 ......... ......... ا بنسبة من عوائد المنتج الذي يعتمد جوازه ا بنسبة من عوائد المنتج الذي يعتمد جوازهحكم أخذ مفتي هيئة الرقابة الشرعية أجرً حكم أخذ مفتي هيئة الرقابة الشرعية أجرً
.............................................................. .............................................................. [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية]

ا في المصرف الذي تنتمي إليه الهيئة........... ...........  ا في المصرف الذي تنتمي إليه الهيئةحكم تملك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهمً حكم تملك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أسهمً
.............................................................. .............................................................. [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية]
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 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٥٥٥٥فهرس الكلمات المفتاحيةفهرس الكلمات المفتاحية    

تغير اجتهاد هيئة الرقابة الشرعيةتغير اجتهاد هيئة الرقابة الشرعية............................... ............................... [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية]
.............................. .............................. [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية] الأخذ برأي الأغلبية في الترجيحالأخذ برأي الأغلبية في الترجيح
................ ................ [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية] تكوين هيئة عليا تكون مرجعا للهيئات الشرعيةتكوين هيئة عليا تكون مرجعا للهيئات الشرعية
................ ................ [سيأتي في مصطلح هيئة شرعية][سيأتي في مصطلح هيئة شرعية] اعتماد هيئة الرقابة في إجازة العقود على غيرهااعتماد هيئة الرقابة في إجازة العقود على غيرها
المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في التحاكمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في التحاكم............................. ............................. ٥٤١٥٤١/١
المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في قيود الملكيةالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في قيود الملكية......................... ......................... ٥٤٥٥٤٥/١
٥٥١٥٥١/١ ......................... ......................... المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في نوع الملكيةالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في نوع الملكية
٥٥٥٥٥٥/١ .................. .................. المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في آثار العقد وشروطهالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في آثار العقد وشروطه
٥٥٧٥٥٧/١ ...................... ...................... المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في أنواع المخاطرالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في أنواع المخاطر
٥٦٣٥٦٣/١ .................. .................. المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في المعايير المحاسبيةالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في المعايير المحاسبية
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حقيقة الرهنحقيقة الرهن.......................................................................... .......................................................................... ٤٦٧٤٦٧/١
٣٥٤٣٥٤/١ ........................................................................ ........................................................................  ما يجوز رهنه ما يجوز رهنه
بيع المرهونبيع المرهون.......................................................................... .......................................................................... ٤٠٣٤٠٣/٢
........................................................ ........................................................ [سيأتي في مصطلح وقف][سيأتي في مصطلح وقف] رهن الوقفرهن الوقف
.................................... .................................... [سبق في مصطلح حق الانتفاع][سبق في مصطلح حق الانتفاع] رهن حق الانتفاع العقاريرهن حق الانتفاع العقاري
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........................................ ........................................ [سيأتي في مصطلح سيولة][سيأتي في مصطلح سيولة] مفهوم إدارة السيولة وأدواتهمفهوم إدارة السيولة وأدواته
مفهوم اتفاقية إعادة الشراء ومكوناتها ووظائفهامفهوم اتفاقية إعادة الشراء ومكوناتها ووظائفها........................................ ........................................ ٤٥٧٤٥٧/١
التعريف بالريبو العكسيالتعريف بالريبو العكسي....................................................... ....................................................... ١٦١١٦١/١، ، ٤٦٠٤٦٠
التعريف بالريبوالتعريف بالريبو................................................................ ................................................................ ١٦١١٦١/١، ، ٤٦٠٤٦٠
التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراءالتكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء.................................................. .................................................. ٤٦٣٤٦٣/١

البدائل الشرعية لاتفاقية إعادة الشراءالبدائل الشرعية لاتفاقية إعادة الشراء
٤٧٣٤٧٣/١ ......................................... ......................................... التورق والتورق العكسي مع رهن الأوراق الماليةالتورق والتورق العكسي مع رهن الأوراق المالية
٤٧٧٤٧٧/١ ........................................................................ ........................................................................ القروض المتبادلةالقروض المتبادلة
الودائع المتبادلة بدون شرطالودائع المتبادلة بدون شرط............................................................... ............................................................... ٤٨٥٤٨٥/١
٤٨٦٤٨٦/١ ........................................... ........................................... البيع مع الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية أو السوقيةالبيع مع الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية أو السوقية
٤٩١٤٩١/١ ..................................................................... ..................................................................... الوكالة في الاستثمارالوكالة في الاستثمار
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٢٤٥٢٤٥/١، ، ٨٢٨٢/٢ ................................................. ................................................. الجهالة التي تؤول إلى العلمالجهالة التي تؤول إلى العلم
٢٥١٢٥١/١ .................................................. .................................................. ضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلمضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلم
٢٥٣٢٥٣/١ ................................ ................................ تطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالةتطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالة
٢٥٩٢٥٩/١ ........................................ ........................................ تطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلمتطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلم
٢٦٣٢٦٣/١ .................................................. .................................................. تطبيقات البيع الآجل بالسعر المتغيرتطبيقات البيع الآجل بالسعر المتغير

الغرر المؤثرالغرر المؤثر
١٧٩١٧٩/١، ، ٣٠١٣٠١، ، ١٦١١٦١/٢ ................................................ ................................................ ألا تدعو إلى العقد حاجةألا تدعو إلى العقد حاجة
١٨٠١٨٠/١، ، ٣٠٢٣٠٢................................................................................................................................ ا اأن يكون الغرر كثيرً أن يكون الغرر كثيرً
٤٧٦٤٧٦/٢ ........................................................... ........................................................... أن يكون من عقود المعاوضاتأن يكون من عقود المعاوضات
ا على المستأجر.................................... .................................... [سبق في مصطلح إجارة][سبق في مصطلح إجارة] ا على المستأجراشتراط الضمان مطلقً اشتراط الضمان مطلقً
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............................................................ ............................................................ [سبق في مصطلح إجارة][سبق في مصطلح إجارة] ترديد الأجرةترديد الأجرة
المشاركة مع ترديد نسبة المقاسمة في الأرباحالمشاركة مع ترديد نسبة المقاسمة في الأرباح........................................................[سبق في مصطلح شراكة][سبق في مصطلح شراكة]
الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق............................................ ............................................ [سبق مصطلح إجارة][سبق مصطلح إجارة]
........................................... ........................................... [سبق في مصطلح سلم][سبق في مصطلح سلم] السلم بسعر السوق يوم التسليمالسلم بسعر السوق يوم التسليم
.................... .................... [سبق في مصطلح استصناع][سبق في مصطلح استصناع] الاستصناع بتقدير الثمن بسعر التكلفة وربح معلومالاستصناع بتقدير الثمن بسعر التكلفة وربح معلوم
................................................ ................................................ [سيأتي في مصطلح مرابحة][سيأتي في مصطلح مرابحة] شرط العلم بثمن البيعشرط العلم بثمن البيع
................................................... ................................................... [سبق في مصطلح بيعتان في بيعة][سبق في مصطلح بيعتان في بيعة] بيعتان في بيعةبيعتان في بيعة
تعليق الإبراء/ الإبراء المجهولتعليق الإبراء/ الإبراء المجهول........................................... ........................................... [سبق في مصطلح إبراء][سبق في مصطلح إبراء]
تعليق الهبة / الهبة بالمجهولتعليق الهبة / الهبة بالمجهول............................................. ............................................. [سيأتي في مصطلح هبة][سيأتي في مصطلح هبة]
تداول أسهم الشركات حديثة التأسيستداول أسهم الشركات حديثة التأسيس.............................. .............................. [سبق في مصطلح أوراق مالية][سبق في مصطلح أوراق مالية]
........................................................... ........................................................... [سبق في مصطلح أسهم][سبق في مصطلح أسهم] إجارة الأسهمإجارة الأسهم
..................................[سبق في مصطلح شراكة][سبق في مصطلح شراكة] ا على المضارب ا على المضارباشتراط ضمان رأس المال/ الربح مطلقً اشتراط ضمان رأس المال/ الربح مطلقً
انتهاء حق الانتفاع العقاري بالموتانتهاء حق الانتفاع العقاري بالموت................................ ................................ [سبق في مصطلح حق الانتفاع][سبق في مصطلح حق الانتفاع]
......................... ......................... [سبق في مصطلح حق الانتفاع][سبق في مصطلح حق الانتفاع] انتهاء حق الانتفاع بهلاك العين المنتفع بهاانتهاء حق الانتفاع بهلاك العين المنتفع بها
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٨٧٨٧/٢........................................................................................................................................................ حقيقة الغلبةحقيقة الغلبة
اعتبار الغلبة في عدد من النصوص الشرعيةاعتبار الغلبة في عدد من النصوص الشرعية............................................................................................٨٧٨٧/٢
اختلاط موجب الحل والتحريم في مكان واحداختلاط موجب الحل والتحريم في مكان واحد....................................................................................٨٩٨٩/٢
٨٩٨٩/٢.................................................................................................................. ضابط الغلبة في الأوراق الماليةضابط الغلبة في الأوراق المالية
الأخذ بمبدأ الغلبة عند التخارج من صناديق أو ودائع المرابحةالأخذ بمبدأ الغلبة عند التخارج من صناديق أو ودائع المرابحة......................................................٦٦٦٦/١

 ..... ..... الأخذ بمبدأ الغلبة عند تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود وديون وأعيان ومنافعالأخذ بمبدأ الغلبة عند تداول أسهم الشركات المشتملة على نقود وديون وأعيان ومنافع
٣٩٣٩/٢، ، ١٠٤١٠٤، ، ١٠٨١٠٨ .......................................................................... ..........................................................................

الأخــذ بمبدأ الغلبة عند تــداول صكوك محافظ الإيجار التمويلي المشــتملة على نقود وديون الأخــذ بمبدأ الغلبة عند تــداول صكوك محافظ الإيجار التمويلي المشــتملة على نقود وديون 
١٤٠١٤٠/١، ، ١٢٧١٢٧/٢ .............................................................. .............................................................. وأعيان ومنافعوأعيان ومنافع
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فسخ العقود اللازمة بعوضفسخ العقود اللازمة بعوض........................................................... ........................................................... ١٤٥١٤٥/١



رقم الصفحةرقم الصفحةالمصطلح العلميالمصطلح العلمي
 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٧٥٦٧فهرس الكلمات المفتاحيةفهرس الكلمات المفتاحية    

��En���En�

بيع المصرف السلع إذا تأخر العميل في تنفيذ عملية التورق العكسيبيع المصرف السلع إذا تأخر العميل في تنفيذ عملية التورق العكسي..........................................٥٦٥٦/١
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٦١٦١/١............................................................................................................................ المرجع في القبض العرفالمرجع في القبض العرف
قبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظةقبض الأسهم يكون بتسجيلها في المحفظة............................................................................................٦٣٦٣/١
قبض السلع يكون بقبض شهادة الحيازة المعينة للسلعقبض السلع يكون بقبض شهادة الحيازة المعينة للسلع............................................................٥٩٥٩/١، ، ٦٣٦٣
٥٤٥٤/١................................................................................................ يشترط قبض المستورق للسلع قبل بيعهايشترط قبض المستورق للسلع قبل بيعها
البيع قبل القبضالبيع قبل القبض....................................... ....................................... [سبق في مصطلح بيع المبيع قبل قبضه][سبق في مصطلح بيع المبيع قبل قبضه]
صرف النقود من الأسواق الماليةصرف النقود من الأسواق المالية.................................... .................................... [سبق في مصطلح صرف][سبق في مصطلح صرف]

قرضقرض
حقيقة القرضحقيقة القرض............................................................... ............................................................... ٢٤٢٤/١، ، ٤٦٧٤٦٧، ، ٤٥٤٥/٢
٢٥٢٥/١ ....................................................... ....................................................... القرض من عقود الإرفاق عند الفقهاءالقرض من عقود الإرفاق عند الفقهاء
تكييف الحساب الجاري بأنها قرضتكييف الحساب الجاري بأنها قرض........................................................ ........................................................ ٢٤٢٤/١
الأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينهاالأعيان التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها......................................... ......................................... ٧٧٧٧/٢

المنفعة على القرضالمنفعة على القرض
٤٦٧٤٦٧/١، ، ٩١٩١/٢ .................................................................... .................................................................... القرض بفائدةالقرض بفائدة
اشتراط المنفعة على القرضاشتراط المنفعة على القرض................................................................ ................................................................ ٢٩٢٩/١
المنفعة غير المشروطة على القرض إذا جر￯ بها العرفالمنفعة غير المشروطة على القرض إذا جر￯ بها العرف..................................... ..................................... ٢٩٢٩/١
..................................[سبق في مصطلح شراكة][سبق في مصطلح شراكة] ا على المضارب ا على المضارباشتراط ضمان رأس المال/ الربح مطلقً اشتراط ضمان رأس المال/ الربح مطلقً
................ ................ [سبق في مصطلح احتياطي][سبق في مصطلح احتياطي] اشتراط مصدر الصكوك انتفاعه بالاحتياطي مع ضمانهاشتراط مصدر الصكوك انتفاعه بالاحتياطي مع ضمانه
بيع الوفاءبيع الوفاء.............................................................. .............................................................. [سبق في مصلح بيع الوفاء][سبق في مصلح بيع الوفاء]
٦٣٦٣/٢، ، ٦٦٦٦، ، ٦٧٦٧، ، ٧٨٧٨، ، ١٦٤١٦٤، ، ١٧٥١٧٥، ، ١٧٦١٧٦، ، ٤٩٠٤٩٠ .............. .............. الجمع بين سلف (قرض) ومعاوضةالجمع بين سلف (قرض) ومعاوضة
علة النهي عن الجمع بين سلف وبيععلة النهي عن الجمع بين سلف وبيع......................................... ......................................... ٤٨٠٤٨٠/١، ، ٦٤٦٤/٢، ، ٧٨٧٨
٦٥٦٥/٢ ................................................... ................................................... أخذ التكلفة الفعلية على القروض البنكيةأخذ التكلفة الفعلية على القروض البنكية
٣٨٧٣٨٧/١، ، ٧٦٧٦/٢، ، ٧٨٧٨ ........................................ ........................................ الجمع بين سلف (قرض) والمشاركةالجمع بين سلف (قرض) والمشاركة
٤٢٢٤٢٢/١، ، ٤٧٧٤٧٧........................................................................ الجمع بين قرضين متقابلين (القروض المتبادلة)الجمع بين قرضين متقابلين (القروض المتبادلة)
الودائع المتبادلة بدون شرطالودائع المتبادلة بدون شرط............................................................... ............................................................... ٤٨٥٤٨٥/١
................................................................. ................................................................. [سبق في مصطلح سفتجة][سبق في مصطلح سفتجة] سفتجةسفتجة
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إقراض الأسهمإقراض الأسهم.......................................................... .......................................................... [سبق في مصطلح أسهم][سبق في مصطلح أسهم]
المتاجرة في بورصة العملات عن طريق الشراء بالهامش (المارجن)المتاجرة في بورصة العملات عن طريق الشراء بالهامش (المارجن)... ... [سيأتي في مصطلح وساطة][سيأتي في مصطلح وساطة]
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٢٠٢٢٠٢/٢ .................................................. .................................................. عناصر المركز المالي للقوائم الماليةعناصر المركز المالي للقوائم المالية
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتكييفهمخصص الديون المشكوك في تحصيلها وتكييفه...................................... ...................................... ٣٠٨٣٠٨/٢
تقسيم الديون باعتبار الأجلتقسيم الديون باعتبار الأجل........................................................... ........................................................... ٢٩٦٢٩٦/٢
تقسيم الديون باعتبار قدرة الدائن على تحصيلهاتقسيم الديون باعتبار قدرة الدائن على تحصيلها....................................... ....................................... ٢٩٧٢٩٧/٢
الطريقة المحاسبية لمعرفة القيمة الحالة للدينالطريقة المحاسبية لمعرفة القيمة الحالة للدين......................................... ......................................... ٣٠٥٣٠٥/٢
٣٢٣٣٢٣/٢ ......................................................... ......................................................... بنود الديون في القوائم الماليةبنود الديون في القوائم المالية
٥١٥١/٢، ، ٢٠٦٢٠٦ .................................... .................................... تصنيف الأوراق المالية من الناحية المحاسبيةتصنيف الأوراق المالية من الناحية المحاسبية
١٠١١٠١/٢ ............................................................... ............................................................... أنواع الأصول الحقيقيةأنواع الأصول الحقيقية
٢١٢١/١، ، ٣٢٦٣٢٦/٢ .................................. .................................. تعريف الموارد المالية (الخصوم) وأقسامهاتعريف الموارد المالية (الخصوم) وأقسامها
٢١٢١/١.................................................................................................................................. أنواع الودائع المصرفيةأنواع الودائع المصرفية
٦٤٦٤/١.............................. كيفية احتساب الأرباح محاسبيًا (الأساس الاستحقاقي والأساس النقدي)كيفية احتساب الأرباح محاسبيًا (الأساس الاستحقاقي والأساس النقدي)
٥٦٣٥٦٣/١ .................. .................. المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في المعايير المحاسبيةالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة في المعايير المحاسبية
......................................... ......................................... [سبق في مصطلح تصفية][سبق في مصطلح تصفية] التصفية الحكمية للمضاربةالتصفية الحكمية للمضاربة
٢١٣٢١٣/٢ ................................................................ ................................................................ تعريف الشركة الزميلةتعريف الشركة الزميلة
٢٠٢٢٠٢/٢ .............................................. .............................................. الطريقة المحاسبية لتقدير زكاة المستثمرالطريقة المحاسبية لتقدير زكاة المستثمر
٤١٥٤١٥/٢ ............................................................... ............................................................... الأنشطة خارج الميزانيةالأنشطة خارج الميزانية
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٤٣٤٣/١، ، ٢٧٧٢٧٧ ............................................. ............................................. حقيقة المرابحة في اصطلاح الفقهاءحقيقة المرابحة في اصطلاح الفقهاء
٤٤٤٤/١، ، ٢٧٨٢٧٨ .............................. .............................. حقيقة المرابحة المصرفية (المرابحة للآمر بالشراء)حقيقة المرابحة المصرفية (المرابحة للآمر بالشراء)
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